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الموزعون المعتمدون 
دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي تليفاكس: 7710810 2 نقال:١0.4.597‏ 


جمهورية مصر العربية : محمول: 070177854 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة محمول: 7 ..0701١9877041‏ 


المملكة العربيةالسعودية: 
مكتبيّ الرشد - الرياض 


٠١616.10 273997777 هاتف‎ 


دارالتدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض 2 هاتف: 61750197 فاكس: 293771١‏ 
دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة هاتف: "71١١1٠١‏ 
مكتبة المتنبي - الدمام هاتف: 771549447 فاكس: غ71/5 815 


المملكة المغربية: 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء هاتف: /١41/ا؟1؟71170171..‏ 


الجمهورية التركية : 
مكتبة الإرشاد - إاسطنيول 


هاتف: 4؟/17377815175١7١‏ فاكس: ٠١71157411٠١‏ 


مكتبة ضياء الاسلام هاتف: ١111١‏ مرولا ٠‏ - كط امات 


الجمهورية اللبنانية : 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت هاتف: 60:٠٠٠-١‏ فاكس: /6١11١1‏ 


الجمهورية العربية السوريّة , 
دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني هاتف: 777/517 فاكس: 7107197 


الجمهورية السودانية: 


مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هاتف: 5501/9 ٠017894595١‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية : 
دار الرازي ‏ عمان ‏ العبدلي تلفاكس: 41471١5‏ 
دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ‏ عمان هاتف: 37470779٠0‏ تلفاكس: 11701778٠١‏ 


الجمهورية اليمنية : 
مكتية تريم الحديثة ‏ تريم هاتف: ١7١1/ا١غ‏ فاكس: 2181١٠١‏ 
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إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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( كتاب الوصايا ) 
قيل : الأنسبٌ تقديمُها على ما قبلّها ؛ لأنْ الإنسان يُوصي ثم يَمُوتُ ثم تَقّسَمُ 
كر كنود 


بْرَةُ : أن علمّ قسمةٍ الوصايا ودوريّاتها('2. . متأخدْ عن علم الفرائض وتاب 
له » فتَعَيّنَ تقديم الفرائض ؛ كما دَرَجَ عليه أكثرُهم . 

جمع ( وصية ) مصدر”" أو اسمّه ومنه : ## حِين ألْوْصِيَّةَ # [المائدة : 6٠١١‏ 2 
وبمعنى اسم المفعولٍ ومنه : # و بَعْدِوَصِيَّةٍ # [النساء : ]١١‏ من ( وَصَيْتْ ) الشيء 
الغ ف بالسكلناك :مله .. 

ومن ثم قال في ' القاموس »: وَصَى كوّعى : وَصل واتَصَلَّ ٠‏ و8 يَوَصِبك 
ألنَّهُ # [النساء : ]١١‏ برضن عليكم ٠‏ # أتواصوأ به 4 [الكاراف ا أرمى نه أَوَلْهِم 


يقال : وَصَى وأَوْصَى بفلانٍ بكذا ؛ بمعنى : وأَوْصَى إليه ووّضّاه وأَوْصَاه 
توصية ووصية : عهد إليه وجَعَله وصيّةُ ٠‏ فعلم : إطلاقٌ الوصية على التبرع الاي 
قريباً والعهدٍ الاتِي آخرٌ الباب؛ ْ 

وأنها لغدٌ*2 : الإيصال ؛ لأن الموصي وَصّلَ خيرَ دنيّاه بخير عُقبَاه ؛ كذا وَقَعَ 


. ) 7/7: أي : علم دوريات القسمة . (ش‎ )١( 

)١(‏ كتاب الوصايا : قوله : ( مصدر) أي : بمعنى : الإيصاء » أو اسم للإيصاء ؛ كالكلام 
والسلام ؛ بمعنى : التكليم والتسليم » أو اسمان لهما . كردي . 

(9) القاموس المحيط ( 08١/5‏ ) 

(:) في( ص .)١515:‏ 

(0) قوله : ( وأنها لغة. . . ) إلخ عطف على ( إطلاق الوصيّة. . . ) إلخ . ((ش : 7/7 ) . 
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في عبارة'' . وفي عبارة شارح : وَصَلَ القربة الواقعة بعد الموتٍ بالقربات 
المنجزة #فياطيان وودده!" أوفخ ب لأن القضية بالرضة . . إيصال ما أوصى بها 
إلى ما قدَّمَه" منجزاً في حياته . 

وشرعاً - لا بمعتّى الإيصاء”*© ؛ لما يَأتي فيه : تبعٌ ببحقٌ2 مضافٌ0") 
ولى تقر را لما بعد الموت » ئيس بتدبير ولا تعلين عتتي بصفة وإن لتحا به 
حكماً ؛ ؛ كتبرّع نُجرَ في مرض الموتٍ ٠‏ أو ما أَلْحِقَ به'*» 

وهي : سنةٌ مؤكدة إجماعاً وإن كانتِ الصدقة بصحةٍ فمرض 0 ا 
بر اباب ويا ا عو سيا دما حب حَقَّ امْرىء 


إلا و َ وَصِينَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ 0 


م مه 


)010( قوله : ( كذا وقع في عبارة ) اقتصر عليها ‏ النهاية » و« المغني » و« شرح المنهج » . ( 
ل" 

6 وفي ( ت ) و(غ ) والمطبوعات : ( وهذا ) بدل ( هذه ) . 

(©) وفي المطبوعات : ( إيصال ثوابها إلى ما قذمه ) . 

(:) قوله : ( لا بمعنى الإيصاء ) أي : جعل الشخص وصيّا . كردي . 

() في( ص : .)١94‏ 00 

030 وقوله : ( تبرع ) أي : شرعاً : تبرع ( بحق ) أي : مالٍ أو غيره . كردي . 

7ع( وقوله : ( مضافٌ ) صفة ( تبرع ) . كردي . 

(6) أي : كأن يقول : أوصيت لفلان بكذا . انتهى سم على ١‏ منهج » فإنه بمنزلة : لفلان بعد موتي 
كذا . انتهى . ع ش ٠‏ أي : لأن الوصية صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ : بعد الموت . 
(ش :/ا/”). 

(9) أي : بمرض الموت ؛ كتقديمه لنحو القتل مما سيأتي . (( ش : 7/7 ) . 

)٠١(‏ قوله : ( وإن كانت الصدقة. .. ) إلخ ؛ يعني : ا ار 


و 
أ 


0 وهما أفضل من الوصية ؛ لخبر « الصحيحين ؛ : « أَفضّل الصَّدَقَةٍ تَصَدَّقَ وَأَنتَ 
صَحِبحٌ تمل الغِتى وَتَخْشَى الفْقَد » كردي . وهو في «١‏ صحيح 06 (114١)ء,‏ 
حي ٠‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١١(‏ أخرجه البخاري ( 7778 ) » ومسلم ( 17717 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


5 : ما الحزم”'' أو المعروف شرعاً إلا ذلك ؛ لأن الإنسانٌ لا يَدْرِي متى يَفْجَوُه 
الحوت:: 
وقد تَبَاح ؛ ا لان وعليه خمِلَ قول الرافعيٌ : إنها لَيْسَتْ عقدَ 


قربة"'' ؛ أي : دائماً » بخلاف التدبير . 


وتَجبُ - وإن لم يَقَعْ به نحوُ مرض على ما اقْتَضَاه إطلاقهم » لكن يَأَتِي قبِيلَ 

: ( وطلق حامل ) ما يُصَّرّح بتقييدٍ الوجوب بالمخوف”*' ونحوه - بحضرة 
نت الخن يكإن درت يح سي ولا يَكتّفي 

بعلم الور ؛ أو ضياعٌ نحو أطفاله ؛ لما يَأتّي في الإيصاء"2 . 

وتَحْوُمُ لمن عُرِفَ منه أنه متى كان له شيءٌ في تركته َفْسَدَها . وتَكرَهٌ بالزيادة 
على الثلثِ إن لم يَقَصِدْ حرمان ورثته » وإلاّ. . حَوْمَتْ على ما يَأَئِي(" . 

وأركانها موص ؛ وموصّى له » وموصّى به » وصيغةٌ » وذكرَها على هذا 
الترتيب مبتدثاً بأولها ؛ لأنه الأصلٌ فقال : 

( تصح وصية كل مكلف حر ) كله أو بعضه عجار فك ا رمي ( وإن كام 
مفلساً أو سفيهاً لم يُحْجَرْ عليه ؛ أو كائرنا ) ولوعريا إن اد ورد يمتها 
كما شَمِله كلامُهم . 

وإنفا سح 2 إناكاك نهذ + وال ..' قفيه نفل 6 لآن العال إن الوصة مضه 


. قوله : ( أي : ما الحزم ) الحزم هنا : الاحتياط . كردي‎ )١( 

(؟) أي : في فك أسارى كفار قبيل قول المصنف : ( كعمارة كنيسة ) . ( ش : 7/17 ) . 

(9) الشرح الكبير ( 9/1 ) . 

(5) أي : بعروض المرض المخوف . ( ش : 7/7 ) . 

(5) قوله : ( أو عنده ) لعل المراد به : نحو الوديعة . ( ش : /ا/” ) . 

(5) في( ص .)١908:‏ 

(0) قوله : ( على ما يأتي ) أي : يأتي الكراهة مع الحرمة أولَ الفصل الاتي » لكن الحرمة ضعيف . 
كردي . 


ل ا 1 11 


اه مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَمَهِ عَلَى الْمَذَهّب » لآ مَجَنونٍ وَمُعْمَىَ عَلَيْه وَصَبِيّ 0 


حال اللعويف :بورهو الاك سين 6 إلا أن لكل اميه لعفا ب 0 
يَتَصَوَّرُ ملكه في هذه الحالةِ”" » لكنه بعيدٌ . ا 

للف كما د يَصحّ م سائرٌ عقوده0؟ 

والتنظيدُ في هذه اعذا من أذ القند زتها زياد الأعمالٍ بعد الموتٍ وَخنو 
لا عَمَل له بعذه.. يِرَ 1 أن المتظرة لاسر الذات كونها عقداً مالياً 
لاا خصوصٌ ذلك ؛ دن ف ص ده وعنقة : أي في ١‏ الردّة ) : أن 
وصيّة المرتدٌ موقوفة”” 

وشَمِلَ الحدٌ المحجورَ عليه بسفه أيضاً » لكن صَرَحَ به لبيانٍ ما فيه من الخلافٍ 
الذي لا يَأَتِي في غير المحجور وإن أَنَى فيه خلافٌ آخرُ مخرَجٌ من الخلاف في : 
أنه هل يَعُود الحجرٌ بطروٌ السفه'' ' من غير حجر حاكم أو لا ؟ 

فقال"؟ : ( وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ) لصحة عبارته - ومن ثمَ 
َعَدَ إقراره بعقوبةٍ وطلاقه ‏ ولاحتياجه للثواب ( لا مجنون ومغمى عليه وصبي ) إذ 
لا عبارة لهم ٠‏ بخلاف السكرانٍ وإن لم يكَنْ له تمييرٌ » كما يُعْلَمُ مما يأَتِي في 
( الطلاق )” . 


: وقوله‎ ٠ قوله : ( محل اعتباره ) أي : المال في الوصية ( حينئذ ) أي : حين الموت‎ )١( 
. ) 4/7: فيمن... )إلخ خبر ( محل. .. )إلخ . ((ش‎ ( 

(؟) قوله : ( فيمن يتصور ملكه في هذه الحالة ) وإلا. . فالمعتبر ملكه حال الوصية . كردي . 

(9) قوله : ( ذلك ) أي : صحة وصية الكافر » وكذا الضمير في قوله : ( والتنظير فيه ) . ( * 
/ 5 ) . وفي ( ت7 ) و(غ ) والمطبوعة الوهبية : ( والتنظير فيه ) كما في « الشرواني » . 

(:) وضمير ( عقوده ) يرجع إلى الكافر » وكذا ضمير ( صدقته ) و( عتقه ) يرجعان إليه . كردي . 

. )5١9/4( في‎ 60 

. ) 4/7 : أي : على من بلغ رشيداً . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( فقال... )إلخ عطف تفصيل على قوله : ( صرّح. . . ) إلخ . ( ش : 1/7 ) . 

(8) في (4/8). 


ل 255 2 تت 1 7 


ع 56 ا و ع ا 20 
- وَفِي قَوْلٍ : تصح منْ صبيّ مميّر - وَلا رَقِِقِ » وَقِيلَ : عتق ثم مات 


> اس اه 
4 


صحصرا . 


وَإذَا أَوْصَّى لِجهَةٍ عَامَةِ. . فَالشَّرْط : ألا تكون مَعْصيَة 0000 


( وفي قول : تصح من صبي مميز ) لأنها لا تزيلٌ الملكَ حالاً » ويُجَابُ : 
بأنه لا نظرَ لذلك مع فسادٍ عبارته حتى في غير المالٍ . 

( ولا رقيق ) كلّه عندها ولو مكاتباً لم يَأَذْنَ له سيدّه ؛ لعدم ملكه أو أهليّته 
( وقيل : إن عتق ) بعدها ( ثم مات.. صحت ) منه . وَيْرَةٌ بنظير ما مر في 

أما المبكض . . فتَصحٌ بما مَلكٌه ببعضه الحرّ » إلا بالعتق ؛ كما قَالَه جمع ؛ 
5 ع 23 
لأنه ليس من أهل الولاء' '' . 

( وإذا أوصى لجهة عامة. . فالشرط : ألا تكون معصية ) ولا مكروهاً ؛ أ 
لذاته » لا لعارض”" ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأَتّي في ( التو )7 و 

وكذا إذا أَوْصّى لغير جهة. يُشْترَطَ عدم المعصية والكراهةٍ أيضاً ؛ ومن لم 
لت لكافر بنحوٍ مسلم أو مصحنب . وكَأنَ وجة اقتصاره على الأُولّى*» : كثرة 
وقوعها وقصدها . بخلاف غير الجهة . 

وشَّمِلَ عدم المعصيةٍ : القربة ؛ كبناء مسجدٍ ولو من كافرٍ » ونحو قبَّةِ على 
قبِرِ نحو عالم في غير مسبّلةٍ » وتسوية قبره ولو بها" . لا بنائه ولو 


. )١١١١ ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(؟) كبيع العنب والرطب لعاصر الخمر . (ع ش :57/5 ) . 

(*) في ( ١59/٠١‏ )ومابعدها. 

(5) أي : المعصية والمكروه . ((ش : 7/ 0 ) 

(5) أي : الجهة العامة . (ش :ا/ 6 ) . 

000 راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 1١١ ١(‏ ) . ووافق ١‏ النهاية » 54١/7‏ ) 
« التحفة » » وظاهر ( المغني » ( 18/5 ) في ( كتاب الجنائز ) قبيل الزكاة بصفحة » وخالفهما- 


وفي ١‏ زياداتٍ العبّاديٌ » : لو أَوْصَى بأن يُدْفَنَ في بيته. . بَطْلَتِ الوصيةٌ . 
ولعلّه تاه على أن الدفنَّ في البيتِ مكروة + وليس كذلك . 

والمباحة”" ؛ كفك أسارى كفار منًا وإن أَوْصَى به ذمنٌ » وإعطاء غنيّ 
وكافرٍ » وبناء ربط لنزولٍ أهلي الذمةٍ أو سكناهم به وإن سمّاه كنيسة ما لم يَأتٍ 5 
يدل على أنه للتعبدٍ وحدّه » أو مع نزولٍ المارة على الأوجه . 

أما إذا كانت معصية. . فلا تَصِحّ من مسلم ولا كافرٍ ( كعمارة ) أو ترميم 
( كنيسة ) للتعبّدٍ » وكتابة نحو توراة » وعلم محرّم » وإعطاء أهلٍ حرب أو ردّةٍ . 
ووقودٍ كنيسةٍ بقصدٍ تعظييها " . لا نفع مقيم بها0© ؛ أي لغير تعبّدٍ فيما 
يَظهَه . واختَارَ جمع المنع مطلقا”** . 

و و ا ا در 


1 


اشر . بأن الوصية لأهل الحرب جائزة » فالأسارّى لقك نم ناقضه بعد 
ده : : صححتها لحربئٌ ومرتدٌ : باكر" بد 1 بأد 


-- هنا ؛ كما أشار إلى ذلك محشى ١‏ النهاية »؛ الشبراملسى ( 5/ ”5 ) وقال : ( والمعتمد : ما فى 
الجنائز ) » وراجع ؛ النهاية »( 57/5 ) لزاماً » و« الشرواني »5/1 ) . ْ 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله يكِةٍ أن يُجَسَسَ القبرُ » وأن يُقَعَدَ 
عليه » وأن يبنى عليه . أخرجه مسلم ( 47١‏ ) . 

(0؟) عطف على قوله : ( القربة ) . (ع ش : 57/17 ) . 

(') قوله : ( بقصد تعظيمها ) أو لا بقصد شيء . ( بصري : 77/7 ) . 

(5) قوله : ( لا نفع مقيم بها ) . أي : لا بقصد نفع مقيم بها إقامة لغير تعبد فإنها تصح بهذا 
القصد . كردي . 

(5) أي : قصد تعظيمها أو : نفع المقيم بها لغير تعبد . (ش : 5/9 ) . 

(5) أسنى المطالب 588/50 ) . 

(0) أي : الحربي والمرتد المعينين . ( ش : 5/17 ) . 


ونحَاسه # بآن.عرادة «باهل: الحربف فى الأول ها صدفه + أى. + معيناعة9) 
معيّنين منهم فلا يُنافي كلامّه آخراً ؟ كينا ذل غلية تفريعة المذكر ا 2 : 


( أو ) أْوْصَى ( لشخص ) واحد أو متعدد ( . . فالشرط ) أن”*' يكون معيناً ؛ 
كما ب« أصله "*' أي : ولو بوجد'' ؛ لما يَأَتِي في : إن كان ببطنها ذكرٌ , 
واكْتَفَى عنه بما بعدّه”"2 خلافاً لمن اعْتَرَصْه ؛ لأن المبهم كأحدٍ الرجلين لا يُتَصَوَُ 
له ما دَامَ على إبهامه الملك الذي نحن فيه » وهو ما يَحْصَلُ بعقدٍ مالي . 


وإنما صَّمَّ : أَغْطوا هذا أحدّهما ؛ لأنه تفويضٌ لغيره » وهو”” إِنْما يُعْطِي 
1 


ا 0 0 9 
يّنا ؛ ومن ثم صح قوله لوكيله : بعه لاحدهما . 


وآن كود مين 533 7 أن يتصور له الملك )عجان الوطية + كها مستت 6 


ومن 5 لو أَوْصَى لحمل سَيَحْدَتْ. . بَطلث وإن حَدَتَ قبل موت 
005 03 ل 
الموصي ؛ لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع » ولأنه لا متعلق للعقدٍ في الحالٍ 


. ) 75/5 أسنى المطالب(‎ )١( 

(1) قوله : ( أي : جماعة. .. ) إلخ بالجر تفسير لأهل الحرب المذكور في أول كلام « شرح 
الروض »© . (ش : 5/17 ) . 

() أي : في كلامه آخراً بقوله : ( فلا تصح. . . ) إلخ . ( ش : 5/7 ) . 

(4) وفي (ت )و(ات5 ) والمطبوعات لفظة ( أن ) هنا حسبت من المتن » وفيما يأتي من الشرح . 

(4) المحرر( ص :18؟1). 

() أي : ولو كان التعيين بوجه . (ش :5/7 ) . 

610 قوله : ( بما بعده )أي : بقوله : ( أن يتصور له الملك ) . ( ش : 5/7 ) . 

(6) أي : الغير . (ش :7/17 ). 

(9) في (ص: 18). 

. ) 5/7 : أي : من أجل أن العبرة بحال الوصية لا الموت . ( ش‎ )٠١( 
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1 


تأنه لوقف ها سر لذ له 
وقد صَرَحُوا بذلك في المسجدٍ بقولهم : لو أَوْصّى لمسجدٍ سَيْبنَى . . بَطلَّ ؛ 
أي : وإن بُنِيَ قبل موته . فقول جمع : حالَ موت الموصي. . فيه إيهاة"2 . 
بإرث”'' أو معاقدة وليّ » فو امار والميت والبهيمة في غير ما ل ش 


نعم ؛ إن جَعِلَ المعدوم تبعاً للموجود ؛ كأن أَوْصَى لأولاد زيدِ الموجودين 
ومن سيّخدث له من الأولاد. . صَكَتْ لهم تبعاً ؛ كما هو قياسنٌ الوقف , إلا أن 
ُْرَقَ بأن من شأنٍ الوصية أن يُقْصَّدَ بها معيّنُ موجودٌ بخلاف الوقفبٍ ؛ لأنّه للدوام 


المقتضي لشموله للمعدوم ابتداءً . ْ 


6 - ل دل 


رات بعضهم اعتّمّدَ القياسَ 0 بقولٍ « الروضة » : الأولادٌُ والذرية 
والنسلٌ والعقبُ والعترةٌ على ما ذَكَرْنَاه في الوقفب0" . وهو( متّجة ؛ لما يَأَتِي : 
أن الملكَ ثَمَ ناجرٌ وهنا منتظ*» ٠‏ فإذا كَمَتِ التبعيةُ في الناجز. . فأولّى في 
المنتظر . ولا مُنَافِيه تعليلٌ الرافعيٌ الآتِي20 ؛ لما عَلِمْتَ”" أنْ التمليكَ فيها 
لا يَنَصِلُ به أنه فلم تَضِرٌ التبعية فيه . 


)١(‏ قوله : ( فقول جمع : حال موت الموصي . . فيه إيهام ) أي : فيه إيهام خلاف المقصود ؛ لأنه 
يوهم أن يصح لمسجد سّيبنى أو حمل سيحدث وهو ليس بمقصود لهم . كردي . 

0( وقوله : ( بإرث ) متعلق بقول المصنف : يتصور له الملك . كردي . 

(7) قوله : ( على ما ذكرناه في الوقف ) أي : حكمهم هنا مبنيٌ على ما ذكرناه في الوقف . كردي . 
وراجع « روضة الطالبين » ( 0/ ١56‏ ) . 

(4:) أي : القياس » وكذا ضمير قوله الاتي : ( ولا ينافيه ») » قوله : ( ثم ) أي : في الوقف . 
وقوله : ( وهنا ) أي : في الوصية . ( ش : 5/1 ) . 

(0) قوله : ( منتظر ) أي : إلى الموت . ( ش : 5/1 ) . 

7 

(0) قوله : ( لما علمت ) من قوله : ( والتملك هنا منتظر ) » والضمائر في ( به ) وفي ( أثره ) وفي 
( فيه ) راجعة إلى التمليك . كردي . 


وجمع"'"' اعْتَمَدُوا الفرقَ فقالوا : لأنها للتمليكِ وتمليك المعدوم ممتنعٌ ‏ 
كما صَرَّحّ به الرافعينٌ تعليلآ للمذهب ؛ من بطلانٍ الوصية بن ؟أننيا 2 شورسن: 
اللي 

وَاسْتدل عضهم لذلك7؟) بقولٍ « البيان » : لو ى لعقب زيدٍ فمّات 
الموصي ثم زيل” ..١‏ فالوصية لوليه » أو لأولاد زيد. . صرف للموجودِينَ يوم 
الوضية فون من تر لذ انيد ” '' . انتهى » وفي فرقه بين العقب والأولاد نظرٌ . 

وعلى ما قاله أولئعك”؟ من البطلان8) فالدّي يَظهد : : بطلان الوصية في 
النصف ؛ قياساً على ما يَأتِي في الوصية لزِيدٍ والجدار أو نحوه مما لا يُوصَفٌ 5 
0 


ع بعضهم بإلغاء اعم رصكة بالكل الصكرا مع ع0 
الوحبايايي افيا وك لذ تنخ ورقبى فاب الا" 5 
كر الوه كن زملوه كانه لم بيو( : ؛ ومن َم لو قَلَمَا بدخولهم. 
بطل في نصييهم . 


. وقوله : ( وجمعاً ) عطف على : ( بعضهم ) في قوله : ( ثم رأيت بعضهم ) . كردي‎ )١( 

(؟) وقوله : ( من بطلان الوصية ) بيان للمذهب . كردي . 

(6) الشرح الكبير ( ١١/17‏ ) . 

(4) أي : للفرق . ( ش :1/97) . 

(5) قوله : ( فمات الموصي ثم زيد ) يعني : ما لم يمت زيد لم تسم أولاده عقباً . كردي . 

(5) البيان 2( 7590/8 ) . 

(0) قوله : ( أولئك ) إشارة إلى الجمع في قوله ( وجمعاً ) . كردي . 

00( وقوله : ( من البطلان ) أي : البطلان للمعدوم . كردي . 

(9) قوله : ( من ذلك ) خبر ( أن ) والإشارة لما لا يوصف بالملك . ( ش : /ا/7 ) . 

: قوله : ( لأنه ) أي : الموصي ( ثم ) أي : في الوصية للأقارب » وقوله : ( فكأنهم ) أي‎ )٠١( 
الورثة ( لم يذكروا ) أي : لا صراحة ولا ضمناً ٠ش :/ا/لا).‎ 

. قوله : ( فكأنهم لم يذكروا ) وهنا ذكر من سيحدث . كردي‎ )١١( 
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ثم رَأَيْثُ بعضّهم صَرَحَ بما ذَكَدَه2'0 » لكنه اسْتَدَلَ بما لا يَنْهَض 

ولا يُنَانى البطلآن صحةٌ الإيصاء('؟ على أطفاله الموجودينَ ومن سيولد 
له" ؛ أخذاً مما نقلَ : أن الشافعئَ رَضِ الله عنه فَعَلَّ ذلك فى وصيته ؛ لأنه 
لا تمليك هنا » بخلافه فيما مك7*' . 

ٍِ ! و 0 1 ع و 

وأورد عليه'*' صحتها مع عدم ذكر جهةٍ ولا شخص ؛ ك : اوصيت بثلث 
مالى » ويُضّرَف للفقراء والمساكين » أو بثلثه لله » ويُصَرَفٌ في وجوه البرٌ . 

ويْجَابُ : بأن من شأن الوصية أن يُقَصَّدَ بها أولعك27 » فكان إطلاقها بمنزلة 
0-0 اي ا ا 

الس ا 
اسار كات لوعي ارا ا ره بح تليق الرسة بالفرية تي السارار 


تعد الميوت”* 2 : أوصيث بكذا له إن تَرَوّجَ بنتتي » أو رَجَم من سفره » أو إن 
لثمن مرق هذا + أو إن شاء ويد نشاء + أو إن ملكت هذا جك 


. وقوله : ( بماذكرته ) أراد به : قوله ( فالذي يظهر : بطلان الوصية ) . كردي‎ )١( 

(0؟) قوله : ( ولا ينافي البطلان صحة الإيصاء ) أي ؛ جعل واحدٍ وصيًا . كردي . 

(0) وفي( د )و( ت) :( ومن سيوجد ) . 

62 9 : ( بخلافه فيما مر ) وهو قوله : ( كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ) . كردي . 

0( له : ( وأورد عليه ) أي : .على المتن ؟ كأن وجه الإيراد : أنه لكا دك النجية واللتخض . : 
ب م ا ا 0 

(5) أي : الفقراء والمساكين ووجوه البرٌ . انتهى ع ش : ( ش : 7/7 ) . 

(0) في( ص : 715-90 ). 

(6) التنبيه ( ص : 96 ) . 

(9) الشرح الكبير ( ا/ 77؟ ) . كفاية النبيه ( 15/157 ) . 


ع 


وصّبَح الماورديٌ يقبولها للتعليق أن كنكخ الآداة علق أصلٍ الفعل("2 . 
وللشرط ؛ بأن يَجِْمَ بالأصل وي يَشتَرِط فيه أمراً آخرٌ حيث قَالَ لو ارصى يعنتها 
على ألا ترح عََقَتْ على الشرط”"© » فإن ؟ ترو حت . لم يَبَطلٍ العتقُ والتكاحٌ ؛ 
لأنّ عدم الشرط يَمْنْ إمضاءً الوصية » ونفودً العتتي يَمْنَعُ الرجوعٌ فيه » لكن يُرْجَْ 
عليها بقيمتها تَكُون ميراثاً وإن طَلََهَا الزوج . 

ولو أَوْصّى لأمْ ولده بألفٍ على ألا تتَرَوّحَ. . أغطيّتها ٠»‏ فإن تَرَوَّجَتْ. 
اسْتَرْجِعَتْ منها » بخلاف العتق”" . انتهى 

به يُعل2905 : أنه لو أَوْصّى لفلانٍ بعينٍ إلا أن يَمُوتَ قبِلَ البلوغ. . فهي 
لوارثي » أو , بعينٍ إن بَلَعَ وبمنفعتّها قبل بلوغه .. صَحَّ » وعمل بشرطه . 

نمو )لايك وو لياوع فى مياق العرمي + اذاي فزلهم ذ قناعي 

أو إن دَخَلْتَ الدار » أو إن شعْتَ .. فأنت مدبّرٌ أو حر بعد موتي . لا بد من 
الدخولٍ أو المشيئة في حياة السيدٍ ؛ كسائر الصفات المعلقٍ عليها » فإن دخل أو 
شاء ابعل وولف السيد .قلا قلا" . 

وقد بُفْرَقُ بأنْ التدبير له أحكاءٌ خاصةٌ به في الحياة فاه شتْرطً لتحققها”*' وجود 
المعلتي به في الحياة ملم » والوصية لا يَّْْتْ لها من الأحكام شيءٌ قبل الموتٍ ؛ 
لجواز الرجوع عنها بالقولٍ فلم يُحْتَجْ لوجود المعلتٍ به في الحياق » بل لا يعمل 
بوجوده إلا بعد الموت ؛ كما اقْتَضَاه كلامُهم في هذا الباب . 


)01( أي : كالأمثلة المارّة آنفاً . ( ش : 72/17 ) . وراجع « الحاوي الكبير » ( 7١/٠١‏ ) . 

(0) قوله : ( عتقت ) أي : بمجرد الموت والقبول » وقوله : ( على الشرط ) يعني : مع رعاية 
شرط عدم التزوّج . ( ش : 7/17 ) . 

() الحاوي الكبير ( )75/1١‏ . 

(5:) أي : بماقاله الماوردي . (ش : 3/7 ) . 

(0) قوله : ( لتحققها )أي : الأحكام » وكذاضمير ( لتعلم ) . ((ش : 2/17 ) . 


وه 3 سه 0 وا ١‏ ان ضر 2 دغر ب ً. 2 0 
ل د 0 الوه ل الولعم لووك 
أشهّر » فإن اذ سَلَ لسنّة أَشْهْر فَأَكتَر وَالْمَوأَة قرام ل روع ا رصتقي ل تون + 


4 
ا ع 


أوْص صَّى''' له بكذا إن لم يَمْعَلُ كذا » فقبِلَ وتصَرّفَ في الموصّى به ثم فعَلَ 
ذلك . .. ب بطلانالوصية والتصرف » فج م الوارث بعين الموصّى به أو بدله 
ولو بعد مَدَدٍ وأعوام وتخلهاق أن ساد 1 

وأمّا ما في ١‏ تدريب » البلقينيٌ ؟ من قبولٍ الوصية للتعليق دون الشرط . 
فضعيفف ؛ لما عَلِمْتَ من تصريح الماورديّ بخلافه . 

ولو أَشارَ لمملوك غيره بقوله : أَوْصَيْتُ بهذا » ثم مَلَكّهِ. . صَكَحتْ » كما يَأَتي 
552 ار 

( فتصح لحمل وتنفذ ) بالمعجمة ( إن انفصل حيا ) حياةً مستقرٌ تقرَةٌ » وإلآ. . لم 
يق شيئاً ؛ كالإرثٍ ( وعلم ) أو طن ( وجوده عندها ) أي : الوصية ( بأن 
انفصل لدون ستة أشهر ) منها وإن كادّت فراشاً لزوج أو سيدٍ ؛ لأنها أقلّ مدة 
الحمل فَيُعْلَمُ أنه كَانَ موجوداً عندها . 

اراح الاح ار اميا وا ار ارد ا 
كون الولدٍ من ذلك الفراش”" ( . . لم يستحق ) لاحتمالٍ حدوثه من ذلك الفراش 
بعد الوصية فلا يَسْتَحقٌ بالشك . 


س سباع 0 
وبيعط © يوخ : اتجاةُ قولٍ الإمام : لا بد أن يُمْكنَ غشيّان'”) ذي الفراش 


( . قوله : ( أو أوصي. .. ) إلخ عطف على قوله : ( أوصى لفلان بعين... ) إلخ‎ )١( 
. ) 8/1/ 

فم في ( ص بر" 

فر يك اد : ( الفراش ) زيادة : ( وإلآ ؛ بأن كَان بِينَ أوَلِِ والوضع دون ست 
أشهر » أو كان ممسوحاً. . كان كالمعدوم ) . 

(5:) أي : من التعليل . ( ش : 8/7 ) . 

0( أي : وطؤه . ((ش : 8/17 ) . 


له" ؛ أي : عادةً » فإن أَحَالَتْهِ العادة [كأن كَانَ بين أوله والوضع دون ستةٍ 
أشهر . أو كَانَ ممسويةا: اند كاليك ؛ لما يَأَنّي 60 : أن الظاهرَ ار عد 
امون نإل اعون ]لذ اسع 10 ., 

وإلحاقهم الستةً أشهرٍ فقط هنا بما فوقها. . لا يُخَالُِ ما ذَكَرُوه في الطلاق 
والعدد من إلحاقها بما دونها ؛ لأن الملحظ َه الاحتياطً ميصع وهو إنما 
يَسْصّلٌ بتقديرٍ لحظة العلوق أو مع الوضع نظراً للغالب ؛ من أنه لا بد منهما 
فتقَصّوهما من الست فصَارَتْ في حكم ما دوتها . 

وأما هنا. . فالأصل : عدم الوجود وعدم الاستحقاقٍ ولا داعي للاحتياط » 
وذلك الغالبُ يُمْكِنٌ ألا يَقَمَ ؛ بأن يُقَارِن الإنزالٌ العلوف والوضع آخرّ الست . 
فنظكوا لهذا الإمكان :و الهدوا البيظة هنا ماقو فها:. 

وهذا الذي دَكَرْئها'» أولى من قولٍ شيخنا في « شرح منهجه » ما حاصله 4 أن 
العخيرة بإمكان مقارنة العلوق لأولٍ المدة المستلزم لإلحاقي الستةٍ بما فوقها في 
ليولا تا نهمع الكنها نا دونه ؛ لأنه نَظرَ في سائر الأبواب0© للغالب 


.)١١5-١١65/1١١(بلطملا نهاية‎ )١( 

(؟) أي : في شرح : ( استحق في الأظهر ) . ( ش : 8/7 ) . 

(6) وفي( ت) و(غ) و( خ): ( فإن أحالته العادة.. فلا استحقاق ) وليس فيها مابين 
المعقوفين . وقال الكردي : ( قوله : « فإن إحالته العادة. . فلا استحقاق » : كأن كان بين أوله 
والوضع دون ستة أشهر » أو ممسوحاً ) . ولعله سب هذا الشرح مع أنه مكوّر ة في الشرح في 
كلام ابن حجر : نسخته التي لم يكن فيها ما أثبتناه » فشرح توضيحاً للمراد . والله أعلم 
بالصواب . 

(:) أي : فى الفرق بين البانين . ((ش : 9/7 ) . وفى المطبوعة المصرية : ( ما ذكرته هنا ) 
بالزياقة لفظلة ( نهنا ) : ١‏ 

(4) أي : في جميع الأبواب هنا وغيره . ( ش : 9/1 ) . 

050( وفي (ت )و( ت75 ) و(خ )و( د ) و(غ ) قوله : ( في سائر الأبواب ) غير موجود . 


٠.‏ 8لشلللشلشلسهس*+ءسش٠ءض‏ سس سه هه ب ب ب يلح كتاب الوصايا 


إن لَمْ تكن فراش وَانْمَصَلَلأكثرَ مِنْ ربع سزِينَ. داكدلك أن لدوووي مكدر 
فى الأظهّر . 


أنه لا مقارنة فلا بدَّ من لحظة''' . انتهى 

وذلك”" لأنَ إِلغاءَ اللحظة في سائر الأبواب نظراً لإمكانٍ المقارنة. . منافٍ 
لتصريجهم في محال متعدّدة باعتبارها , بل مع لحظةٍ أخرّى للوضع » فإن أَرَادَ 
بذلك”" صحة كلّ من التعبيرَيْنِ”؟ نظراً للإمكانٍ وللغالب. . قَلنَا : يَْرَمُ إبهام 
المعتمد””" ؛ إذ لا يُدْرَى من ذلك أن العبرة بالإمكان أو الغالب ٠»‏ فالوجة بل 
الصوابٌ : ما قَوَرْتَه من الأخذ بالإمكانٍ هنا وبالغالب في بقية الأبواب ؛ لما تَقَوَ 
من الفرق » فَتََكَلَهُ فإنه مهم . 1 1 

لم من كلايه قبيلّ ( العدد ) : أن التوأمَينٍ حمل واحدّ » فالدَقمَ قول 
جمع : يَرِدُ عليه ما لو الْمَصَلَ أحدٌ توأمَينٍ لستةٍ أشهر”"” ثم انفصل توأمٌ آخر بينه 
وبين م الأول دون ستة أشهر . 1 فإنه يَسْتَحقٌ وإن الْمصَلَ لفوق ستة أشهرٍ من 
الوصية . 

( فإن لم تكن فراشاً ) لزوج أو سيدٍ » أو كانت ( وانفصل ) لدونٍ ستةٍ أشهر 
منه و( لأكثر من أربع سنين ) من الوصية ( .. فكذلك ) لا يَسْتَحِنُ ؛ للعلم 
بحدوثه بعد الوصية ( أو لدونه ) أي : الأكثر ( .. استحق في الأظهر ) لأنَّ 
الظاهرَ : وجوده عند الوصية ؛ إذ لا سبب هنا ظاهث يُحَالُ عليه » وتقديث الزنا 
إساء 5 ظلر بها وتتووط ا القنبية ناد . 


. ) 708/7 ( شرح منهج الطلاب‎ )١( 

(0) أي : كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ . ( ش : 9/1 ) . 

(6) قوله : ( فإن أراد ) أي : الشيخ ( بذلك ) أي : بقوله : ( ولا ينافيه. . . ) إلخ . ( 
//؟ ). 

(5:) أي : إلحاق الستة بما فوقها » وإلحاقها بمادونها . (ش : 9/7 ) . 

(5) وفي(ات)و(ت١‏ ) و(غ ) والمطبوعات : ( انبهام المعتمد ) . 

(7) قوله : ( لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر ) أي : لدون ستة » فالمضاف محذوف . كردي . 


ب 22222 222 11 


لض ان 
وإ أذعى لعتو داق رقة. . فالوصيّه ذه © ا ا ا 1 


وبهذا”" انَضحَ الفرقٌ بين إلحاق الأربع بما دوتها والستةٍ بما فوقهاء وحاصله”" : 
امسا رس ل م يا 

والكلامٌ كله حيث عُرفَ لها فراش سابقٌ ثم انْقَطعّ » أما من لم يُعْرَفْ لها فراش 
أصلاً وقد الْمَصَلَ لأربع سنينَ فأَقَلّ ولستةٍ أشهر فأكثرٌ. . فلا استحقاقً قطعاً ؛ 
لانحصار الأمر حينئذ في وطءٍ الشبهة أو الزنا » وكلاهما يَحْتَمِلُ الحدوث فيُضَافُ 
إلى أقرب زمانٍ يُمْكِنُ ؛ لأنَّ الأصلّ : عدمّه فيما قبله » قَالّه السبكئٌ . ويقبّل 
الوصية ولو قبل انفصاله على المعتمل. . وليه بتقدير خروجه . 

١‏ وآن أوضى لعيد ) أن اما وقد يتجلي1"ي غير ميواة المكاناك وفك 
(فانتمررقة) إلى موت الموعى ذا افالوسيية التسيلدة ) علد مويك اللموون + 
أي : تَْمَلُ على ذلك ؛ لتَصمّ وإن قَصَّدَ العبدَ على الأوجه”*؟ » بل إطلاقهم هنا 
وتفصيلهم الآتي في الدابة" '. . كالصريح في ذلك . 

وفَارَقَ يطلان نحو الوقفٍ والهبة بهذا القصد ؛ لأن الملك فيهما ناجزٌ وهو 
ليس من أهله”" » وهنا منتظد » ولعله يَعْيِقُ قبل موتٍ الموصي فيكُونُ الملكُ له . 

وقضيئه : صحةٌ وقفه على زيدٍ ثم على عبدٍ فلانٍ وقَصّدَ تمليكه© ؛ لأن 


010( أي : بوجود السبب الظاهر هناك دون هنا . ( ش : 9/1 ) . 

(0) أي : حاصل الفرق . هامش (خ ) . 

(*) قوله : ( وقد يشملها ) أي : يشمل العبد الأمة إما بالتغليب أو بإرادة الرقيق . كردي . 

(4) وقوله : ( لغيره ) أي : العبد لغير الموصي . كردي . 

)0( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (؟١١١).‏ وراجع ١‏ الشرواني » (// .)٠١‏ 

000 في ( ص : 319 ) . 

(90) أي .: الملك ( شن 1/771 ), 

(4) أي : الفرق : صحة. . . إلخ . (ش :7/ .)١٠١١‏ 

(9) قوله : ( وقصد تمليكه ) جملة حالية على تقدير ( قد ) » أو مصدر منصوب على أنه مفعول 
معه. (ش :// ١٠١‏ ). 


1 يسبب ل ب 7 وبر ل تي “قاين الوضنا نا 


ا ل 
فإن عتق قبل مَوْتِ الموصي . . فله 4 متتاق ود ا ووم اوتنه لمن يوار ته أل لأ وف قا 147 «ود 4 رق هك جد افا ار مقا مه 


1 لي 


الاستحقاقٌ فيه منتظر » إلا أن يُقَالَ : وضع الوقف أن الملكٌ فيه ناجرٌ فلا نظَرَ 
لهذه الصورة : 
مع 5 2 
ويَقبلها هو وإن نهّاه سيدّه ؛ لأن الخطابَ معه » لا سيده'"؟ 
القن لنحو صغر أو جنونٍ على أحدٍ احتمالين لا يَبْعَدُ ترجيحْه » ثمّ رأيت شيخنا 


راس لم (" 
ا 


وَيَطهد : أن السيد لو أَجْبَر #اغلتف ل وى 177 لآنه ابس معني اكقبياتب + 
كما يُفْهمُهِ قولّهم + لأ اكات معد وأنه”*» لو أضّء ع ار اك 
ناتاى ابن أن العومى لها نشي على القيول أ الزرة .. 

ولا نظَرَ هنا إلى عدم استحقاق العبدٍ ؛ لما تَقَدَرَ : أن المدار على كونه مخاطباً 
لاغيث . 

( فإن عتق قبل موت الموصي . . فله ) الوصية ؛ لأنها تمليكٌ بعد الموتِ وهو 

ولو عتَقّ بعضه.. افقيامن افولهم في. الوصية المبتغن ولاامهاياة + يتم 
هه آنه يسْكيجو يَسْتَحِقّ هنا بقدر حريّته والباقي للسيدٍ » قاله الزركشيئٌ » وعليه فلا 
لماي وميا يه ط١‏ 

وفووريان بوجو العرية غدك الرضية نانس للع الشمي ا ور مكلاف 
طروّها بعذها . 


. ) ١١ قوله : ( لاسيده ) عظف على ( هو ) من قوله : ( ويقبلها هو ) . ( ش : لا/‎ )١( 
. ) 7١7/50 أسنى المطالب‎ )6( 

ا" 

62 وفي ( خ )و( ب )و( س ) (غ ) :( ولأنه ) . 

(5) أي : بين المهايأة وعدمها . (ع ش :515/5 ) . 


كتاب الوضايا | ببس الو 


وإ عتق يعد مَوَنَهِ ثم قبل ين على أن الْوضِية به تملك ؟ 
وَإِنْ أرضع! دَائَةِ وَقِصَدَ تمُليكهًا أو أطلر يبن وياطلة به ا 0 


والغير:.: في الوصية لمبعض و نه مهايأة. . بذي النوبة يوم الموت ؛ كيوم 
ا 

( وإن عتق بعد موته ) أو معه ( ثم قبل. . بني ) القولٌ بملكه للموصّى به 
( على أن الوصية بم تملك ؟ ) والأصحٌ : أنها تَمُلَكُ بالموتِ بشرط القبولٍ فتكون 
للسيدٍ » ولو بيع قبل موت الموصي . . فللمشتري ٠‏ وإلا. . فللبائع . 

ومحلٌّ ذلك كله في قنّ عند الوصية » فلو أَوْصَى لحر فَرَقَّ. . لم تَكنْ لسيّده 
بل له إن عتقّ » وإلا. . فهي فيءٌ » وتّصِحٌ لقنّه برقبته » فإن أَوْصّى له بثلثِ 
ال اال الا 0 ٠‏ وباقِي ثلث ماله وصيةٌ لمن بعضه <5(" , 
ل ا م العا با الل 
يبعْه قبل موت الموصي ٠‏ وإلا. . فهي للمشتري . 

( وإن أوصى لدابة ) يَصِحّ الوقف عليها ؛ كالخيلٍ المسبلة أو لا( وقصد 
تمليكها أو أطلق'' . . فباطلة ) أن مطلقّ اللفظ للتمليكِ وهي لا تَمْلِكُ حالاً 
لامالا »ويه فارفت العيد : 


وتَْبَلُ دعوّى الوارث المبطل”" بيمينه . وفي ١‏ البيان » : لو قال : ما أَدْرِي 


() أي : ثلث رقبته . ( ش : ١١/1‏ ) . 

(0) قوله : ( وباقي ثلث ماله وصية لمن بعضه حرٌ ) لكن الحرية حصلت مع موت الموصي فجميع 
الباقي للوارث ؛ كما علم من المتن . كردي . 

فر وقوله : ( وبعضه ملك للوارث ) أي : وسيأتي حكم الوصية للوارث . كردي . 

(:) قوله : ( ولقن وارثه ) عطف على قوله : ( لقنه ) . ( ش : ١١/87‏ ) . 

(6) لعل المراد به : سواء كانت الوصية بالثلث أو بأكثر منه . ( ش : ١١/1‏ ) . 

050( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1١١‏ ) » و١‏ النهاية »55/50 ) . 

(0) قوله : ( المبطل ) مفعول( دعوى ) . ( سم : 19/ ١11-١١‏ ) . 


ا ب ب ٠‏ لاي لفيا 
وَإِن قَالَ : لِيُصْرَفَ فِي عَلْفِهًا. . فَالْمَنْقَولٌ : صِكَتُهًا 
ما أَرَادَ مُورَئِي . . بَطْلَتْ قطع”"2 . 

( وإن ) قصَّدَ علفها أو ( قال : ليصرف في علفها ) بفتح اللام : المأكول . 
ببإنكانها المع وراك عو ضيطة:( . فالستقوك* صبحنها) الأن مونتها 
على مالكها فهو المقصودٌ بالوصية » ومع ذلك يَتَعَيّنُ صرفه في مؤنها وإن انتَقَذَتْ 
لاخر ؛ رعاية لغرض الموصي . 

ومن ثم لو دَلَّتْ قرينةٌ ظاهرة على أنه إنما قَصَدَ به مالكها » وإنما ذكَرَها تجمّلاً 
أو مباسطة”". . تَعَيّنَ له على الأوجه ؛ كما أَشَارَ إليه الأذرعئٌ ؛ أخذاً مما قَالُوه 
في الهبة . 

وكولآ299 الوصة ود .وإلا:...:فالقاضي: أو سأموذ اعدهيا .ولق المنالك + 
ولا يْسَلَّمُ له بغير إذنِ أحديهما . ولو مَانَتْ. . كان ما قي لمالكي] + كماهر 
ظاهة . 

وتشترط "قولر[*؟ ه. اقال. الأخوضة < روألا كون بمعفدة الجغضة 0 


مود 


1 


الطريوه التهى .+ .وباي قا تاق ؛ من صحة الوصية لقاطع الطريتٍ إلا إن قال : 
وتستماتى رلك الطااة هنا عن قرلة لبنطعها غليها ».إل أنه لف بان 
الوصية له لم تَنِحَصِرُ في المعصية ا ذلك ء 
بغلاييا فيا" بإ تشتها بالرض سم علي عل الطري طليها:: إعانة على 


. ) 7575/8 (2 البيان‎ )١( 

(؟) قوله : ( تجملا أو مباسطة ) أي : أدباً وظرافة . كردي . 

() قوله : ( ويتوّلاه ) الضمير يرجع إلى الصرف ؛ أي : يتولى الصرف في علفها الوصيٌ. . 

(4:) قوله : ( ويشترط قبوله ) أي : قبول المالك أو الوصي الوصية للدابة . كردي . 

(4) أي : بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق » ف( في ) بمعنى : اللام . ( ش : 
١ 7/7‏ ). 


كناك الوطنا نا متيأر 1 


يطوق ؟ أنه : ا في الوصية بشيء لبُصْرَفَ في مؤنةٍ قنّ الغيرٍ » وأنْ 
ذكرهم للدابة إنما هو للغالب لا غير ؛ ومن ثم لو أَوْصَى بعمارة دار غيره. 
لَزِمَتْ » وتَعيّنَ الصرفٌ لعمارتها ؛ رعاية لغرض الموصي . 

( وتصح لعمارة ) نحو ( مسجد ) ورباط ومدرسةٍ ولو من كافر إنشاءً 
وترميماً ؛ لأنها من أفضل القرب » ولمصالحه » لا لمسجدٍ سيّئنى إلا تبعاً على 
قياس ما مَنَّ آنف"'' . 0 


لبي 


لوس سر ادا رسكب السمدراة اوبات 5 


لما مَجَ في ( الوقفف ) : أنه حر يَمْلِكَ ؛ أي : مُتَرّلٌ منزلته7" ( وتحمل ) الوصية 
ل ا ويتضرفه 
الناظرٌ للأهم والأصلح باجتهاده : 


- 


وعى للكعه والضرع العرى على مشرّفه أفضل الصلاة والسلام. . 
لمصالحهما الخاصة بهما ؛ كترميم ما وَهَى من الكعبة دون بقيّةِ الحرم 0 
الأول”*' : لمساكين مكة . 


كر 6 . . يَدْخْلَ فيها مصالحهما . 
ويظهد 4 اذا هنا 0 رَ ومما قَالوه في النذر للقبر المعروف بجُرجَان ء: 
تا ؛ كالوقف لضريح الشيخ الفلانيٌ » ويُضصْرَفٌ في مصالح قبره والبناء 


. ) ١7/9 : أي : في الوصية لعلف الدابة . (ش‎ )١( 

(0) أي : في شرح : ( أن يتصور له الملك ) . ( ش : ١17/17‏ ) . 

.)1:9١0 418/50 في‎ )6( 

(84) وهوالوصية للكعبة . (ش ١/8:‏ ). 

(5) قوله : ( وللحرم. . يدخل فيها مصالحهما ) أي : ولو أوصى لحرم من الحرمين. . يدخل في 
تلك الوصية مصالح الضريح والكعبة . كردي . 


نودبع ل 000 


٠ 0‏ ومن يَخْدِمُوتَهِ أو يَقْرَؤُونَ عليه . 
يُدَيْدٌ ذلك : ما مَوَ آنفاً من صحتها ببناء قبّةِ على قبر وليّ أو عالم » أما إذا 
ام بو و 0 
( ولذمي ) ومعاهلٍ ومستأمن . ولأهلٍ الذمة أو العهدٍ » لكن لا بنحو 
مصحف . وذلك كنا جل الصدفة 4 عليهم ( وكذا حري )جر ابعر سلاج 
( ومرتد ) حالَ الوصية لم يَمْتْ على ردّته ( في الأصح ) كالصدقة أيضاً » وفارّقتِ 
ومو ا وا 
نِصِحٌ لأهلٍ الحرب والردة''2 » ولا لمن يَرَْدُ أو يُحَاربُ أو يَمعَلْ كذا . 
وهو 1 مكروة قيما نطية , 
لوتفل )ياه رسن افاي وكدعر أرميثه ولرغينا »غير قال باجار 
الأَول("©( في الأظهر ) لأنها تمليكٌ بعقد فأَشْبَهّتِ الهبة لا الإرت . ْ 


صيه 


ولا صخ لمن يَف إل إن جَارَ مله ٠‏ نصح لقال فلانٍ بع لقي لا قبله إلا 
انا لفلف 


( ولوارث ) من ورثةٍ متعددينَ ( في الأظهر إن أجاز باقي الورثة )”*' المطلقينَ 


و ِيْسَ للقايّل وَءِ ا" 


)١(‏ قوله : ( ولا تصح لأهل الحرب والردة ) يعني : ما ذكر من صحتها للحربي والمرتد إنما هو في 
حربيّ ومرتد معيّنين » أمّا غير المعين. . فلا يصحّ له . كردي . 

(؟) قوله : ( فهو قاتل باعتبار الأول ) يعني : تسميته قاتلا إنما هي باعتبار ما يؤول إليه على حدّ من 
قذل قتيلاً ...: فله'سمليه ٠.‏ كرد : 

(0) أخرجه الدارقطنى ( ص : ٠١57”‏ ) » والبيهقى فى « السئن الكبير » ( ١١71/1/8‏ ) عن على بن 
أ الات :رظي الله عله » وقالا : نانيع التعديت ؛ وراجع « البدر المنير » ( 2576/0 . 

(5:) قوله : ( إن أجاز باقي الورثة ) قال في « شرح الروض »> : وإن أجاز , بعض الورثة وصية الوارث- 


التصرّف ء وقُلْنَا بالأصحٌ : إن إجازتهم تنفيذ » لا ابتداءً عطية وإن كَانَتِ الوصية 
ببعض الثلثِ(' ؛ للخبر بذلك » وإسنادًه صالحُ”" . وبه يُحَصِنٌ الخبرُ الآخرُ : 
)) لآَوَصِبَة لوَارثِ 5 

وحيلة أخذه”*' من غير توقف على إجازة : أن يُوصِيَ لفلانٍ بأل - أي : وهو 
ثلثه فأقلٌ ان ع لولده بخمس مئةٍ أو بألفين ؛ كما هو ظاهرٌ » فإذا قَبِلَ وأَدّى 
للابنٍ ما شرطٌ عليه . . أَحَدَ الوصية ولم يُشَارِكُ بقيةُ الورثة الابنَ فيما حَصَّلَّ له . 


٠. 2‏ . ره 8 » 03 06 له > > وص الم مه 
ويوجة : بانه لم يتخصل له من مالٍ الميتٍ شيء تميّر به حتى يختاج لإجازة بقية 


الورثة فيه . 
ويق(7 وز جيه أ مقت ين ألو ارقي الميفر نه كذ حدمت اعد 


أرلا دوا ك1 ايع موث فدات بحيب وا ؟ لما 


7 


تقر رَ : أنه لم يَخْصَل له من مالٍ الميتِ شيءٌ » بخلاف ما لو عَلَقَ عتقَّ عبدِه بخدمة 
بعض أولاده. . فإنه يَحْتَاجّ للإجازة ؛ لأنّ المنفعة المصروفة للمخدوم من جملةٍ 


التركة . 
قال شارحٌ : وقِيّدْتْ الوارث في المتن بالخاصٌ ؛ احترازاً عن العام ؟ كوصية 


أووصيةالأجنبي الزائدة على الثلث . . نفذ إجازته في حقه فقط . كردي . 

)١(‏ قوله : ( وإن كانت الوصية... ) إلخ راجع إلى المتن ؛ أي : تتوقف على الإجازة وإن 
كانت. . . إلخ . (ش : ١5/17‏ ) . 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك : ١‏ لا تحور الْوَصِيْهُ لوَارثِ إلا أَنْ يَشَاء 
الْوَرَنَةٌ » . رواه الدارقطني ( ص و لين فى ١‏ السدق الكبير 70100701 سا 

(*) أخرجه أبو داود ( )ء والترمذي ( 7١5‏ ) مطولاً » وابن ماجه ( 772١7‏ ) » والبيهقي 

في ١‏ الكبير » ( ١115760‏ ) » وأحمد ( 717175 ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وراجع 

« التلخيص الحبير » ( 73١7/7”‏ ) . 

(#) أي : الوارث . (ش )١5/7/:‏ . 

(4) أي : التوجيه المذكور . ( ش : /ا/ ١5‏ ) . 


من لا يَرِْهُ إلا بيثُ المالٍ بالثلثِ فأقلَ”'' فتَصحٌ قطعاً » ولا يَحْمَاجّ لإجازة الإمام . 


مود وعدديايهز يابو يون ٠‏ فلا يَحْنَاحَ للاحتراز 


روسب يي 
إجازته لنفسه . 

وتتاحي أن الزياء كذ زجنارك ينان اذ على النليق 4 لأن اسن 
للمسلمينَ » ولا نصح إجازة وليٌ محجور . ولا ,ِ سر ه71 إلا إن أن 1 بل 
يوقت إلى كماله على الأوجه وإن استَِمدَه الأذرَعي بعد أن رَجحَه مرةً والبطلات 
وى" ودبيل فال : قد أَْيتُ به0© فيما لا أخصي : وانمَصَرَ له غيرُه لعظم 
الإضرار بالوقف لا سيّما فيمن أَوْصّى بكلّ ماله وله طفلٌ محتاج . 

ويْرَةُ بن التصرفٌ وَقَعَ صحيحاً فلا مساغ لإبطاله » وليس في هذا إضرارٌ ؛ 
لإمكانٍ الاقتراض عليه ولو من بيت المالٍ إلى كماله . 

وظاهدٌ : أنَّ القاضيَ في حالةٍ الوقفٍ يَعْمَلُ في بقائه وبيعه وإيجاره 


| «(4) 
بالاصلح ' 
)١(‏ قوله : ( كوصية من لا يرثه إلا بيت المال بالثلث فأقلَ ) أي : الواحد من المستحقين . كردي . 
00 أي : بقوله : ( من ورثة متعددين ) . ( ش : ١5/9‏ ) . 
(*) قوله : ( وصية من ليس له إلا وارث واحد ) أي : لذلك الوارث الواحد . انتهى سم . ( ش : 
/6//1 ). 
(4:) قوله : ( وسيأتي أن الإمام يتعذر إجازته. . . ) إلخ هذا مع ما بعده متعلق بالمتن . كردي . 
(5) أي : الوليٌ بالإجازة . انتهى ع ش . ( ش : 9/ 195 ) . 
(7) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( قبض ) بدل ( أقبض ) . 
(0) قوله : ( والبطلان أخرى ) أي : بطلان الوصية مرّة أخرى . كردي . 
(4) وقوله : ( قد أفتيت به ) أي : بالبطلان . كردي . 
(9) قوله : ( بالأصلح ) وإذا بَاعَ أو آجر. . أبقى الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور , فإن أجاز. . - 


011111111 


نعم ؛ لو وَقَفَ عليهم ما يَخْرُّجَ من الثلثِ على قدر : نصيبهم . . نفذ من غير 


إجازة فليس لهم نقضه ؛ كما مر في ( الوقف ل 


ولا بد لصحة الإجازة من معرفةٍ قدر المُجاز أو عينه » فإن ظنّ كثرة التركة فبان 


لو 0 


( ولا عبرة بردهم وإجارزتهم في حياة الموصي ) إد لا حنّ لهم حينئل ؛ 


لاحتمالٍ برئه وموتهم » بل بعد موته في الواقع ون ظَنْه قبله!» ؛ كما يُعْلَمُ مما م 
فيمّن بَاعَ مال أبيه ظاناً حياته”*' . 


فجزم بعضهم ببطلانٍ القبولٍ قبل العلم بموت المورّث وإن بان بعده"'. . غير 


ولو تَرَاحَى الردٌ عن القبولٍ بعد الموت. . لم يَرْفع”" العقدّ على خلافٍ 


الععفية الات الاو جو" ع هذا والسغرة واكدل: . 


4“ 
(000 


دفع ذلك للموصى له . وإلا.. قسمه على الورثة ؛ كما هو ظاهر . انتهى رشيدي . ( ش : 
/ا/ ١٠6‏ ). 

أي : للوارث . ( ش : ١5/7‏ ) . 

في (171//5). 

أي : في أوائل الفصل الاتي . ( ش : 10/7 ) . 

قوله : وإن ظنه ؛ أي : ما ذكر من الرد والإجازة . انتهى ع ش ( قبله ) أي : الموت . (ش: 
0/1 ). 

في (5/ 07777 . 

قوله : ( وإن بان ) أي : وجود القبول ( بعده) أي : الموت . انتهى رشيدي . ( ش : 
/1// ). 

اق الوة نز 

قوله : ( على خلاف المعتمد الآتي ) أي : في فصل المرض المخوف في شرح : ( ولا يصح 
قبول ولا ردّ في حياة الموصي ) » قوله : ( إلا من حينه ) أي : الردٌ . ( ش : 17/7 ) . 


7# يبمب يي 77772 22_27 قاف الوضيانا 


وَالْعِبْرَة في كؤنِه وَارِثا بِيَوْم الموت:. 
َالْوَصِيْةُ ِكل وَارثِ بقَدْرٍ حِصّيهِ. . لغوّء وَبِعَيْن هي قذْرُ حصّته. . صَحِيحَةُ 
3 إلى الجَارة في الأصّح . 


وقضيته : أن الور ا يَسْتِحقٌّ الزوائدَ الحادثة بين الموت والردٌ » وقد 
ابو ا 0 
اكول مسشكود ]ره الل ار راقع لمن أضله »إلا أن 
يُقَالَ : هو ملك ضعيفٌ جدّاً فلا يع يَقتّضي ملك الزوائدٍ ؛ كالهبة قبل القبض ٠»‏ وهذا 
أقرت”"" . 

( والعبرة في كونه وارثا يوم الموت ) أي : وقتّه دون القبول ؛ كما يُعْلَمُ مما 
سأذكذه في مبحئه0©") اران بيد وات ادي ابل برو ارما 
لأ جنبيت”*' » أو وله ا ”0 فَمّاتَ اقل ين 

( والوصية لكل وارث بقدر حصته ) مشاعاً ؛ كنصف وثلثٍ ( . ٠.‏ لغو ) لأنه 
يسْتَحِقُه بغير وصيةٍ ١‏ ويَظهَرُ :| أنه لا يَأَتَهُ بذلك امو كذ لمعن الشرعة 
لا مخالف له » بخلاف تعاطي العقدٍ الفاسلٍ . 


( وبعين هي قدر حصته ) كأن 7 َرَكَ ابئينٍ وداراً وقنَاً قيمتّهما سواءٌ فحص كلاً 
بواحدٍ ( .. صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح ) لاختلاف الأغراض 


: 5 0 > دس اه 7ع 


0" قؤله 7( نذلك ) عل بنذ العتلف والؤفارة إلى الوضية والقنوالك) لانن 1/4 ).. 


(0) أي : عدم ملك الموصى له للزوائد . ( ش : ١7/17‏ ) . 

(6) أي : القبول . (ش )١77/7:‏ 

(4) أي : فتصح إن خرجت من الثلث بلا إجازة » وتتوقف عليها إن لم تخرج منه . ( ع ش : 
5 ). 

)0( (ت )والمطبوعات : ( أو ولد ) بدل ( أو وله ) . 


(00) 
(3200 


امس اعسم 


وفي 
يُ : فتتوقف على الإجازة مطلقاً لش 11 
ي : ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء ؛ لاحتمال أن يتعلق بالوصية له غرض - 
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ولو أَوْصّى للفقراء بشيء. . لم يَجْرْ للوصيٌ أن يُْطِيَ منه شيئاً لورثة الميتٍ 
اوفشكا حر عار قرا ررحي لاع أ لاد اتسيك بتاعي تور 
الموصي : ثلث مالي لفلانٍ يَضَعٌْه حيث يَرَاهُ الله تَعَالَى ؛ أي : أو حيث يَرَاه 
قو أنه لا يدا" منه لنفسه شيئاً ولا يمْطِي منه وارثاً للميتٍ ؛ لأنه”"© إنما 
بول لقان بغر لسرت + بل جشر لد في الأ التي با بدا الميرة + .اليس 
له حبسّه عندّه » ولا إيداعُه لغيره » ولا يُبقي منه في يده شيئاً يُمْكنه أن يُخْرِجَه 
ساعة من نهار . وفقراءً أقاربه رتت اراي ا رما 
را ياجو لتم 

وكأنه أَرَاَ ب( أحفاده ) : محارمّه من الرضاع ؛ لينَظِم الترتيبُ » وإنما 
الواقفتٌ الفقيرُ مما و َف على الفقراء ؛ لأن الملك ثَمَّ لش تعَالَى فلم يُنْظرْ إلا لمن 
وجد فيه الشبوط > وهنا اللحق لتقي الورلة رللمتكةة فلم يُعْط وارله.: 


كك 
نما أَخَذ 


وقضيةٌ تعليله رَضيّ اللهُعنه عدمَ إعطاء الوارث بما ذكرَه0© : أن بقية الوزثة لو 
رَضوا بإعطاءٍ الوارث الفقير.. جار » وهو محتملٌ ؛ لأن الوصية له إذا تَعَدتْ 


ل ال 


برضاهم مع التصريح به . . فأولى إذا دَخَلَ ضمناً . 
والرد ار ا ؛ لما يَأَتِي أنه لا يُوصَى له عادة*2 » فلا 
عور الإجازه يمه 3 بخلاف ما إذا نصّ عليه ؛ وهذا هو الأوجة 5 


0 
2 الموصي ؛ كالرفق به أو بعد ماله من الشبهة . (ع ش :50/5 ) . 

. ) ١15/7: قوله : ( أنه لا يأخذ. . . ) إلخ مقول ( قال ) . ( ش‎ )١( 

(0) أي : الفلان الوصى . (ش ١/0:‏ ). 

ف الأم ( )7١5506/0‏ . 

(5) أي : بقوله رضي الله عنه : ( لأنه إنما يجوز له. . . ) إلخ . هامش ( خ ) . 
)0( في ( ص .)١١9:‏ 


تب بي ع 7 777 ا و سس تان الوضانا 


وَتَصِح بِالْحَمْلٍ وَيُشْتَرَط الْفِصَالَهُ حَيَاً لِوَفْتِ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا ‏ 25075700 


ٍِ و و > > بي 
وللموصّى به شروط ؛ منها : كونه قابلاً للنقل"'' بالاختيار"'' » فلا تصحٌ 
بنحو قودٍ وحدٌ قذف لغير من هو عليه » ولا بحقٌّ تابع للملك ؛ كخيار وشفعةٍ لغير 
من هي عليه لا يُبْطلها التأخير”' لنحو تأجيل الثمن”*' . 
ركد فقعودا ؟ بأن يَحِلَّ الانتفاع به شرعاً فتَصِحٌ بعينٍ مملوكةٍ للغير ؛ كما 


يأ 200 


يالى 


( وتصح بالحمل الموتكرد 4 واللبن في الضر 4 وبكل مجهول ومعجور 
عن تسليمه وتسليه ء وف في الوصية باللبن الموجودٍ ؛ أخذاً مما ذكِرَ في 
الحم 7 : : أن العيرة نما ل و ا وأنه يُْبَلَ قولُ 
الوارثِ في قدره بيمينه » وأنه لو انْمَصّلَ' وضمِنّ. . كَانَتْ الوصيةٌ في بدله » 
ولأ" . . فلا . 


اونظ اام الرصد و العا ها إردك يمام وجوه انها 1 (ي 
الوصية » أما في الادميّ . . فَأتِي فيه ما تَقَرَرَ في الوصية له 0000 


فيُرْجَع لأهل الخبرة في مدّة حمله 


)١(‏ قوله : ( قابلاً للنقل ) أي : يقبل النقل من شخص إلى شخص . فما لا يمكن نقله لا تصح 
الوصية به » ويخرج بهذا القيد : القصاص وحدٌ القذف فإنهما وإن انتقلا بالإرث. . لا يتمكن 
مستحقهما من نقلهما إلى غيره . كردي . 

(6) فقوله : ( بالاختيار ) احتراز عن هذين » إشارة إلى ما في التعليق السابق . كردي . 

() قوله : ( لا يبطلها التأخير ) صفة شفعة . كردي . 

(5) قوله : ( لا يبطلها. . . ) إلخ ؛ أي : أما التي يبطلها التأخير. . فلا يتصور الوصية بها ؛ لأن 
اه صيّة يفوت الشفعة ؛ فلم يبق شيء يوصى به . انتهى ع ش . ( ش : /ا//1١‏ ) . 

(0) في( ص :*7). 

030 في( ص .)١8:‏ 

0) أي : اللبن . (ش : ١72/9‏ ) . 

() أي : بأن انفصل بجناية نحو الحربي مثلاً . ( ش : ١7/9‏ ) . 


ولو اْفَصّلَ حمل الادمية بجناية مضمونة . ' دك رضم فعا 0 6 


بخلاف حمل البهيمة أن ]لو انست لتهافا لع لقن في أله لو 
له بشيء ا 


وإنما لم يُمَدُقَوا فيما مب : ف المود 0 بين المضمون وغيره ؛ لأنْ المدار 
فيه على أهلية الملك ؛ كما 240 . 

ويِصِحٌ القبولٌ قبلَ الوضع ؛ لأنْ الحمل مُعْلَم . 

وتعبيُهم ب( الحيّ ) للغالب ؛ إذ لو ذبِحَت الموصّى بحملها فَوُجدَ ببطنها 
جنينٌ أَحَلَّنْهِ ذكائها » وعْلِمَ وجوده عند الوصية. . مَلَكَه الموصّى له ؛ كما هو 
ظاهة . 

( وبالمنافع ) المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصّى له بالعين ؛ 
لأنها أموال شائر بالعوضي كالاغيان وولةك” اتوت" الجن المسبلوية الودقدة 
تعصيلها © بوذا 52 ذو المنهوى؟| مكلت الررفة زا اللمو ص لها اين .. 

( وكذا) تَصِحٌ الوصيةٌ بمملوك للغير إن قَالَ : إن مَلكْيه » ثم مَلَكَه, 
وإلأ"2. . فلا ؛ كما اعْتَمَدَه جمع متأخّرون » وحَكى الرافعيثٌ الاتفاق عليه في 
موضع ء ؛ لكنّ الذي في ١‏ الروضة » هنا : صحتّها وإن لم يَقَنْ ذلك(" . 


) 0١/5: وهو عشر قيمة أمه . (ع ش‎ )١( 

() أي : من بدل ما نقص . . . إلخ فيكون للوارث . انتهى مغني . (ش ١7/5:‏ ) . 

() قوله : ( فيما مرَ في الموصي له ) أي : الحمل الموصى له . كردي . 

(8:) في( ص .)١8:‏ 

(6) قوله : ( ويمكن ) من الإفعال » وقوله : ( صاحب ) مفعوله » وقوله : ( تحصيلها ) فاعله . 
رش :/ا/لا١‏ ). 

000 أي : وإن لم يقله . (ش ١17/7:‏ ) . 

49 الشرح الكبير ( /1/ 77 ) » روضة الطالبين ( 0/ ١١5-١١1‏ ) . 


بابب بر يبب فيا بي قات الوهننانا 


تَمرَة أَوْ حَمْلٍ سَيَْدُتَانٍ ني الأصَّحٌ 7 0 000 09 70 151 


1 


مس وى > عم 


وبمرهونٍ جَعْلاً أوشرع”'" » ثم إن بيع في الدّيْنِ. . بَطلث » وإلا. . فلا . 


والقيانة + ضبخة 'قبؤل الموضى .بعد الموت: 6 وقبلّ فك الرهن نظيرَ 
ما مَم ؛ من صحته قبل علمه بالموت ؛ اعتباراً بما فى نفس الأم.”") 

وإفتاءٌ غير واحدٍ ببطلانها!" بموت الراهن”*' وإِنٍ انفكَ الرهنُ”*'2. . ليس في 

با ا 0 لسر كرو الما و امبر 
فيرو تناع الاعرادة عايدياة اللي : سيحد سيَخدّث'' ' ( في الأصح ) لاحتمال 


وجوه من الغرر فيها رفقاً بالناس” "ا ولت 280و ف الموجوة عندها وياد 
وََدَنه الآدميةٌ لدون ستة أشهر منها مطلق]*» 4 أو لدون أكثرٌ من أربع سنينَ وليسث 


فراشاً » أو البهيمة لزمن قال الخبراء : إنه موجود عندها . 
ويَدْخْلٌ - خلافاً لما في « التدريب »2 في الوصية بدابة : نحوُ حمل وصوف 
سد 5 1 0 ف تك 58 7 8 > 
ولبن موجود عند الوصية » وبشجرة : ما يَدخل في بَيّعها من غير المتابّر مثلا عند 


)١(‏ قوله : ( أو شرعاً ) يمكن أن يكون من صوره : ما لو مات مورّثه مديوناً. . فيصح إيصاؤه بما 
ورثه منه مع أنه مرهون شرعاً بدين مورّثه . ( سم : ١7/1‏ ) . 

00( في( ص :9؟1). 

(9) أي : الوصية بالمرهون . ( ش : ١18/1‏ ) . 

(5) أي : قبل فك الرهن . ( ش : 18/7 ) . 

(5) أي : بعد الموت . (ش :0ا/8١).‏ 

(5) عبارة « مغني المحتاج » ( 70/5 ) : ( تنبيه : تثنية الضمير بعد العطف ب« أو ») مذهب كوفي » 
وأمّا البصري. . فيفرده » فكان الأحسن للمصنف : أن يقول : سيحدث ) . 

(0) قوله : ( رفقاً بالناس ) متعلق ب( احتمال ) أي : بتحمل وجوه من الغرّر فيها ؛ لأجل الرفق 
بالناس . كردي . 

(6) وقوله : ( ولاحقّ له ) أي : للموصى له . كردي . 

)0( أي : فراشاً كانت أم لا . (ع ش 0١/5:‏ ) . 


الوصية » ويّجبٌ إبقاوه''' إلى الجدّاد”" . 
ونظيرُ اعتبار الوصية”" هنا : ما لو أَوْصَّى لأولادٍ فلان. . فإنه إنما يََنَاوَلُ 


المنفصل عند الوصية لا المنفصلّ بعد » بخلاف الوقف ؛ لأنه يُرَادَ للدوام ؛ كما 
دع(5) 7 
مر . 


وهي بما تَخوله* ولا : نية لكل حمل" ' على الأوجه و 3 
راك هاا عن الزركشيٌّ وغيره آخر مبحث الوصية بالمنافع”" ؛ وهو صريح 
فيما رَجَحْنُه . 


و 


اذ ايحن نّ الشمرة"" فاحْتَاجَتْ هي أو أصلها لسقي. . لم يَلْرَمْ واحد حدا 
منهما*؟ ؛ كما مر ويَظْهَد أنْيأئِنْ هناما مر آخرٌ فرع باع تيبر ل" 


و 


( وبأحد عبديه ) مثلاً ويُعيّئَهُ الوارث ؛ لأنها تَسْتَملُ الجهالة نزي ار 
وَإِنّما لم تصمّ لأحدٍ الرجلين ؛ لأنه يَحْتَملُ في الموصّى به لكونه تابع]7'" ما لا 


. ) وفيت )و( ت5)والمطبوعات : ( بقاؤه ) بدل ( إبقائه‎ )١( 

(؟) وفي المطبوعات : ( الجذاذ ) بدل ( الجداد ) . 

فر أي : وقتها . ((ش : 18/1 ) . 

(5) قوله : ( كما مر ) أي : في شرح قوله : ( يتصور له الملك ) . كردي . 

(4) قوله : ( وهي بما تحمله ) أي : الوصية بما تحمله ؛ بأن قال : أوصيت له بما ستحمله الدابة أو 
الشجرة والحال أنه لا نية له بمرة أو مرّتين » فهي تشتمل لكل حمل يوجد في المستقبل . 
كردي . 

(7) قوله : ( لكل حمل ) أي : شامل له » خبر قوله : ( وهي ) . ( ش : ١8/17‏ ) . بتصرّفٍ 
سيق + 

0 56 (0 

)00 وقوله : ( وإذا استحقت الثمرة ) أي : صارت حقّاً للموصى له . كردي . كذا في النسخ . 

(9) أي : من الوارث والموصى له . ( ش : 18/1 ) . 

. في‎ )١( 

. ) ١9/4 : أي : للموصى له . انتهى ع ش . ( ش‎ )١١( 


29555 الصا 


اف الي لاون انل ا سا 2 يد 
وَبِنجَاسَةٍ يحل الانتفاع بها ككلب مُعَلمِ وَزِيْلٍ وَحَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ . 


يَحْتَمِلُ في الموصّى له ؛ ومن ثم صَكَتْ بحملٍ سَيَحْدُتُ لا لحمل سَيَحْدُتْ 

( وبنجاسة يحل الانتفاع بها ) لثبوتٍ الاختصاص فيها » وانتقالها بالإرثِ 
والهبة » لا بما يَحْرُمْ الانتفاعٌ به ؟ كخمر غير محترمةٍ » وخنزير وفرعه » وكلب 
عقور » وكلب نحو صيدٍ لمن لا يَصِيدٌ مثلاً ؛ بناءَ على الأصحٌ ؟؛ من حرمة اقتنائه 
له(" . لأنه يُنَافِي مقصودّ الوصية بخلاف”" ما يحل ( ككلب معلم ) وج 
قابلٍ للتعليم ؛ لحل اقتنائهما ؛ ككلب يَحْرسٌُ الذّورَ والدوات”*' . 

قِيلَ : ولا يُسَمّى”* معلّماً ؛ لأنه يَدْفَعُ بطبعه » وفيه نظرٌ » والمشاهدة 

ويُؤْخَذْ من حل اقتناء قابل التعليم : حلٌ الاقتناء”"2 لمن يُرِيدُ تَعلّمّ الصيد”' 
وهو قابلٌ لذلك . 

( وزبل ) ولو من مغلظ على الأوجه ؛ لتسميدٍ الأرض والوقودٍ » وميتةٍ ولو 
مغلظة ؛ لإطعام الجوارح”* 


م 
تَرّده 


9 5 ّ و 6 95 ٠و ]ا م‎ 8 « ٠ 
. وخمر محترمة ) وهي : ماعصرت بقصدٍ الخلية » أو لا بقصد شيءٍ‎ ( 
2 ع 2 9 -ه 0 ذل ع‎ 012 
ويتجهة : أنه لو غير قصذه قبل تخمِّرها. . تغيّرٌ الحكمُ إليه » وأنها لا تذفع‎ 


)» وراجع « النهاية‎ . ) ١1١5 راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ )١( 
و« المغني »)(5/5/ا).‎ ») 57/50( 

(0) قوله : ( لأنه. . . ) إلخ تعليل لقوله : ( لا بما يحرم. . . ) إلخ » قوله : ( بخلاف. . : ) إلخ 
دخول في المتن وحال من فاعل ( ينافي ) . ( ش : ١19/1‏ ) . 

(6) الجرْوُ : ولد الكلب والسباع . مختار الصحاح ( ص : 85 ) . 

(4:) وفي(ب)وا ت)و(ت5) والمطبوعات : قوله : ( والدواب ) غير موجود . 

(45) أي : كلب يحرس الدور . ((ش : 7/1 )١19‏ 

(7) قوله : ( حل الاقتناء ) أي : لمطلق الكلب . كردي . 

(0) أي : الاصطياد بالكلب . (ش ١9/0:‏ ). 

(8) الجارحة : ما يصيد ؛ من الطير والسباع والكلاب » جمعه : جوارح . المعجم الوسيط 
(ص .)١١6:‏ 


كان لوي ل ل ل 2 772 ا 


و - 


وَلَوْ أَوْصَى بِكَلْبٍ مِنْ كلآبه. . أَعْطِي أَحَدَمًا . 00000 


لي 


0 
حرمة إمساكها : فلاح لومي 000 

ونوزع بانه قد لها في أغراض أَخرَ ؛ كإطفاء نار ٠‏ وَيرَةٌ 4" بأنّ اليأم> 1 
تخللها صَيّرها كغير المحترمة » وهي'" لا يَجُو اساترا فلك لانن 1 
تجبٌ إراقتها فور أمطلقا©؟ . 


لياع وسور امود و ومو اا موري 

. أعطي ) الموصّى له ( أحدها ) بخيرة الوارثٍ إن اخْمَاجٍ للضيك والخراشة 
ارس بيده . أَعْطِيَ ما ين سيّه'” » بخلافف ما إذا لم يَحْتَجْ 
لواحدٍ منهما ؛ لمامّد ؛ من بطلان الوصية""' . 

الوا وسو ا ار وي 0 

وك يَعيّنه الوار يك يانه لا دَعْلَ للوصيّ في ذلك . وهو محتمَّلٌ ؛ لأنْ 
يهان المالك فلا 0 عليه مع كماله فيما قد يَضِرُه » والظاهرٌ في 
الناقص”*' : الوقفٌ لكماله . 


157 : و عل ا واءع و .2 5 _- 
فإن قلت : لم لم يَتصرّف الوصيٌ او الوليٌ وَيُؤْمَرُ في التعيين بالاحظ 


. ) 1١١١ ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(0) النزاع المذكور . ((ش : ١19/7‏ ) . 

() أي : الخمر الغير المحترمة . ( ش : ١197/1‏ ) . 

(5:) أي : لتلك الأغراض أو لغيرها . ( ش : ١94/1‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ. في اختلاف الأشياخ » مسألة ٠١١5‏ ) . وراجع لزاماً « النهاية » 
(0١)ءو«‏ المغني »)(1/5ا). 

() قوله : ( لماميّ ) قبيل قوله : ( ككلب معلم ) . كردي . 

(0) أي : بعد قول المتن : ( وبأحد عيديه ) . هامش ( خ ) . 

(4) أي : الوارث الناقص بنحوصبا . ( ش : 7٠١/87‏ ) . 


1 سبي 7و7 زيب777676767ير لل لقانت الوضانا 


21 


إن لَمْ يَكنْ لَهُ كَلْبُ. . لَعَتْ » وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَكِلآَبٌ وَوَصَّى بها أَوْ ببَغْضهًا . 
َالأصَحٌ : تُمُودمَا وَإِن كثْرَتْ وَقَلَ الْمَالُ . 
وَلَوْ أَوْصَى بطبْلٍ وَلَهُ طَبْلَ لَهْو 01000 


ولا ١‏ لوقل به ٠‏ لم بئذ لاسي وي 5 

111111 . . لغت ) 
اللؤفية :وإن قال 2 فق قال :4 اذى لبوا بدي رول فكلت الؤاريث انكاتة) ويه 
فَارَقَ :عيدا من مال :ولا هيدل , 


( ولو كان له مال وكلاب ) منتفعٌ بها ( ووصى بها أو ببعضها. . فالأصح : 
نفوذها ) في الكلاب جميعها ( وإن كثرت وقل المال ) وإن كان أدنى متقوّم 
كدان ؛ إذ الشرطً بقاءٌ ضِعْف الموصّى به للورثة . وقليلٌ المالٍ خيرٌ من كثير 


رومع د 


الكلاب ؛ إذ لا قيمة لها » وتقدير ليان" 16و أن لها اقيمة عمق تنفد ني 
ثليها فقط. . يُشْبُِ التحكم . 
ولو أَوْصَّى بئلثه”؟» لواحدٍ » وبها”*© لآخرّ. . لم تَنْقْذْ إلا في ثلثها ؛ كما لو لم 
َكَنْ له إلا كلابٌ » ويُنْظَرُ فيه”"2 إلى عددها , بخلاف ما إذا اخْتَلَمَتْ أجناسُ غير 
المتموّلٍ . . فإنه بنْظَدُ إلى قيمتها بتقدير المالية عند من ير ْ 
( ولق أرضى يظبل سواة أقان + من طنوان آم لآ ولة.طين لهو كيف 


. ) وفي ( ت )و( س ) والمطبوعات : ( بالأحوط للوارث‎ )١( 

(؟) قوله : ( وبه فارق : عبداً. . . ) إلخ ؛ أي : فإنه يشترى له » ويكلف الوارث اتهابه . انتهى ع 
ش(ش .)17١//:‏ 

() قوله : ( وتقدير : أن لا مال. . . ) إلخ إشارة إلى رد المقابل » فإنه قال : إن الكلاب ليست من 
جنس المال » فيقدر : أن لا مال له . كردي . 

(4): أي الال كن 1/77 

(0) أي : الكلاب . هامش (غ ) . 

(0) أي : فيما إذا لم يكن للموصي إلا كلاب وأوصى بها كلها . ( ش : 7١/7‏ ) . 


كتانب الو هاا يت ب يي 10 


نع 


وَطَبْلَ يَحلَُ الانتَِعٌ به ؛ كَطبِلٍ حَرْبِ أَوْ حَجيج . . حمل عَلَى الثاني 
بطبلٍ اللّهْو. لََت إلا أَيِصْلْحَ لِحَرْبٍ أَوْ حَجِيج . 
فصل 


ينغي ألأَيُوصِي بأكْثَرَ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ » ا 20 


سبل 3 وطبل يطل الانتفاع يد ٠‏ كطل عرب ؟ إنضة يد الفيريل ( أ ستويرع ) 
يُقصّدُ به الإعلامٌ بالنزولٍ والرحيلٍ أو غيرهما ؛ كطبل الباز' ( .. حمل على 
الثاني )”"" لتَصِمّ ؛ لأن الظاهرَ قصده للثواب». أو صَلْحَ”" امايو 

أن سرود ؟اون بعيلاا به باه عودُ لهو لا يلح لمباح ووذ ناء وأطلر بن 
بَطَلّثْ ؛ لانصراف مطلقه لعود اللهو » والطبل , َقَعُ على الكلّ إطلاقاً واحداً . 

( ولو أوصى بطبل اللهو ) وهو الكوبة الآتية في ( الشهاداتٍ )”* ( . . لغت ) 
الوصية ؛ لأنه معصيةٌ ( إلا أن يصلح لحرب أو حجيج ) أو منفعة أخرى مباحةٍ ولو 
مع تغيير » لكن إن بَقِيَ معه اسم الطبل » وإلاّ. . لَعَتْ وإن كان رُضاضه من نقدٍ أو 
جوهر . 


ل 


( ينبغى ) لمن ورثتّه أغنياءٌ أو فقراءٌ ( أل يوصى بأكثر من ثلث ماله ) بل 


)١(‏ قوله : ( طبل الباز) هو اسم ولي الله تعالى » اسمه عبد القادر الجيلاني » والمراد به : طبل 
الفقراء بأنواعه » ولعله إنما أضيف إليه ؛ لأنه أول من أنشأه » وقيل : سمّي بذلك ؛ لأنه يهبّج 
الباز أي : الصقر ‏ على الصيد ؛ كما يهيّج الفقراء على الذكر . حاشية البجيرمي على شرح 
المنهج ( "١١1/7‏ ) . 

(0) وفي بعض النسخ : ( حملت على الثاني ) . 

(9') قوله : ( أو صلح. . . ) إلخ مقابل قوله : ( لا يصلح لمباح ) . ( ش : 7١/7‏ ) . 

(4) عطف على قول المصنف : ( بطبل ) . ( ش : 7١/7‏ ) . 

.)518/١١( في‎ 6 


اسه هه ح بسب كتاب الوصايا 


ب و د 00 
فإن زاد وَرَد الوّارث . . بتطلت فى الزائك » ف قا ا جود 3 ليوا ل اج به جل يد 7 خف قد وقد فك اذ و بو و جاة 


ع واعءع و 
الأحسنٌ أن يَنْقصّ منه شيعاً ؛ لأنّه صَلَّى الله عليه وسَّلَّم اسْتَكَتَرَهِ فَقَالَ : « القُّلْتُْ 
وَالثُلتُْ كني )2320 . 


يعن الوصو جع : بكراهة الزيادة : عليه . وأمّا تصريح آخرينَ بحرميها ... 
فهو ضعيفٌ وإن قَصَّدَ بذلك حرمان ورثته ؛ كما عُلِمّ مما قَدَمتُه في شرح قوله في 
( الوقف ) : ( كعمارة الكنائس فباطلٌ )”'© » وأيضاً فهو لا حرمان منه أصاة9 . 

أما الثلثُ. . فلأن الشارع”؟ وَسّمَ له في ثليه ؛ ليَتَدَارَكَ به ما فَرَطَ منه » فلم 
يُوَثْدْ قصدّه به ذلك*2 » وأما الزائدٌ عليه. . قهق تجا بعد إن حارو ومع 
إجازتهم لا يُنْسَبُ إليه حرمان » فهو" لا يُوَنّدْ قصده . 

وتحريمٌ عقدٍ الفضوليّ لا يَسْهَد يَشْهَدٌ للقائلينَ بالتحريم هنا » خلافاً لمن رَعَمَهِ ؛ 
لأنه تلن بعقدٍ فاسدٍ ولا كذلك هنا ؛ لأن الملكَ له فصّحّ التصرفٌ فيه » ألا ترَى 
أنه لو بَرِىءٍ ٠٠‏ تقد لكنه غيرُ لازم ؛ لجواز إبطاله له(" ولوارثه . ومن 03 كان 
الأصحٌّ أن إنجار جيل لك رودا خط + 

( فإن زاد ) على الثلثِ ( ورد الوارث ) الخاصٌٌ المطلقٌ التصرف الزيادة ( 
بطلت ) الوصيةٌ ( في الزائد ) إجماعاً ؛ لأنه حقّه » فإن كَانَ عامّاً. . بَطَلَتْ ابتداءً 
من غير ردٌ ؛ لأنْ الحقٌّ للمسلمينٌ فلا مجيرٌ . 


. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ ) ١77 ومسلم‎ » ) ١7594 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

.) 5١1/5(يف‎ )0( 

(0) فصل قوله : ( لاحرمان منه أصلاً ) لأنها موقوفة على رضاهم . كردي . 

62 وفي ( ب )و( خ )و( س ) : ( فلآن الشارع صلى الله عليه وسلم ) . 5 

(4) أي : الحرمان . هامش ( د ) . 

0) أي : الحرمان . (ش 7١/7:‏ ) . 

(0) قوله : ( لجواز إبطاله ) أي : التصرف ٠»‏ وقوله : ( له... ) إلخ ؛ أي : للموصي ٠‏ متعلق 
اهراز + (خن ‏ اا 9 

() أي : من أجل صحة ذلك التصرف . ( ش : 7١/17‏ ) . 


كاب لوو بيب يبي ب بر ري ٠‏ 1 


ا 0 ا ل ل ع يون 6 1 
وَإنَ أَجَارٌ. . فإجازته تنفيذ » وَفى قوْلٍ : عطيَهُ م مُبْتَدَأَةٌ » وَالْوَصِيَه يه بِالزَيَادَة لَغوٌ . 


(و[ق أجان) وهو مطلق التصراف 4+..وإلا. . لم تِصِحّ إجازته ولارتمييل 
توقفٌ لكماله على الأوجه ؛ كمامن”') بما فيه مع فروع أَخرَ تأي هنا . 


آ# ره سر 


قل #ومحلهة] 7 ُجي”" , وإلا ؛ ؛ كجنونٍ مستحكم أَيِسَ من برئه . . تطلت 
الوصيةٌ » وهو متجة إن عَلَبَ على الظٌ ذلك ؛ بن شَهدَ به خبيران » وإلاآ. . 
فلا ؛ أن تصرف الموصي وَقَمَ صحيحآ ؛ كما تَقَه© » فلا يله إلا مانم 
ل يا 


. . فإجازته تنفيذ ) أي : مضاءً لتصرّفٍ الموصي بالزيادة على الثلثِ ؛ 
-ع(6) 


وحن الواززت ]نما بلقت فى نان النعال7" يوادنه شب عفوٌ الشفيع . 


( وفي قول : عطية مبتدأة . والوصية بالزيادة لغو ) لنهيه صَلَى الله عليه وسَلَمَ 
سعد بن أبي وقاص عن الوصية بالنصف وبالثلثين » رواه الشيخان”" . 
ويجَابٌ بأن النهي إنما يَقْنَضي الفسادً إن كان لذاتٍ الشيء أو لازمه » وهو هنا 


ليس كذلك ؛ لأنه لخارج عنه : وهو رعاية حقٌّ الوارث7/) إن دنفت ا ل عل 
إجازته . ٠‏ 


. قوله : ( كمامرَ )أي : قبيل قوله : ( ولاعبرة بردهم ) . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( محله ) أي : محل الوقف ( إن رجي ) أي : الكمال . ( ش : 7١/7‏ ) . وفي( ت) 
و((ت3 )و( ثغور ) والمطبوعات اقل له )دون الوا - 

(6) قوله : ( كما تقرّر ) هو قوله : ( فصح التصرف فيه ) . كردي . 

(4) أي : سواء أيس من برئه أم لا . (ع ش :05/5 ) . 

(0) وقوله : ( كما مر ) أيضاً أراد به ذلك إشارة إلى ما في التعليق السابق - . كردي . 

(5) أي : بعد الموت وأوّل الحال ما قبله . ( ش : 7١/9‏ ) . 

(0) صحيح البخاري ( ١790‏ ) » صحيح مسلم ( 1778 ) . ومرٌ آنفاً . 

00( وفي ( ت )و( ت“”" ) و( ث ) والمطبوعات : ( رعاية الوارث ) بدون ( حق ) . 


7 الللطبصح7جتبيبحت تبس ا يي 7 679 اي ٠‏ اذا ناا لوضنا ا 
وَيُحْتبرُ المَالَ يَوْمَ الْمَوْتِ » وَقِيلَ : يَوْمَ اْوَصِيّة . 


وعلى الأول7١؟‏ : لا يختاج للفظ هبةٍ وتجديد قبولٍ وقبض » ولا رجوع 
للمجيز قبل القبض » وتَنْقُده" 'من المفلس . 
وضايونم 2 : لا بدَّ من معرفته لقدر ما يُجيزه مع التركة إن كانت بمشاع 


ومن ثَمّ لو أَجَارَ وقَال : طَنَنْتْ قله المالٍ أو كثرته ولم أَعْلّمْ كميته وهي 
0 . حُلْفَ أنه لا يَعْلَمُ » وتَقَدَتْ فيما ظَلَّهِ فقط » أو بمعيّن . الم 


( ويعتبر المال ) حتّى يُعْرَفَ قدرٌ الثلثِ منه ( يوم الموت ) أي وقته ؟ لأن 
2 5 5 مهم 
الوصية تمليك بعده ( وبه تلزّم من جهة الموصي : 


أبفا 


5 


واقضية للق0) ل ل ال 
أَخَلَ ثلكها0"؟ . 

دقل و مويواي حيو واي و 

ا : 3 الثلث إنما يُيدُ لها بعد التين ٠ ٠‏ وأنها معرثة 5 مستغر قا 


0 
3 


. ) 77/17 : قوله : ( وعلى الأول. . . ) إلخ ؟ أي : التنفيذ » بيان لثمرة الخلاف . ( ش‎ )١( 

(0) أي : الإجازة . انتهى ع ش . ( ش : 737/17 ) . وقال الشبراملسي (5/ 00 ) : ( قوله : 
« وينفذ من المفلس » أي : التنفيذ ) . 

(0) أي : على القولين . هامش ( خ ) . 

(4:) قوله : ( أو بمعيّن ) عطف على قوله : ( بمشاع ) . كردي . 

000( أي : التعليل . ((ش :.17/ 77 ) . 
أي : أخذ الموصى له ثلث الدية . ( ع ش : 00/5 ) بتصرّفب يسيرٍ . 

(0) أي : أوّل ( كتاب الفرائض ) . ( ع ش : 5/ 00 ) . 

(4) أي : الوصية مع الدين . انتهىع ش . ( ش : 737/7 ) . 


5 و ع 2 
وَيَعتبَرٌ من الثلث ايضا ا ا ا ا اا ااا ا ااا اا 0 


ولم "١7‏ الاعتبارٌ في قيمةٍ ما يُقَوتُ على الورثة وما يُبَقَى لهم . وحاصله : 
الاعتبارٌ في المنبّز. . بوقتٍ التفويت”" . ثم إن وََى بجميعها ثلله عند الموتٍ . 
فذاك » وإلا. . ففيما يَفِي به » وفي المضاف للموت. . بوقته » وفيما بُقَّيَ لهم . 
بأقلّ قيمه”" من الموت إلى القبض ؛ لأن الزيادة على يوم الموتٍ في ملكهم . 
والنقصّ عن يوم القبض لم يَدْحْلُ في يدهم فلا يُحْسَبُ عليهم . 

( ويعتبر من الثلث أيضاً ) راجعٌ ل( يُعْتَبَرَ 4 ول( الثلثٍ )”* لتقدّم لفظهم”*' . 
أما الأول.. فواضحٌ ٠‏ وأما الثاني . . فلأن هذا عطففٌ على ( يَنْبَعَى الاق 
بالثلثِ ؛ كما أن هذا متعلّقٌ به"© , وبهذا”" مع ما يَأنِي"” الصريح في أنَّ محل 
المعلّق بالموت الثلثُ. . يَنْدَفعٌ ما قي*) :لم يكن حكم المعلق بالموت مق غير 


. قوله : ( ولم يبيّن ) أي : المصنف ما يفوت على الورثة » وهو الموصى به . كردي‎ )١( 

(0) وقوله : ( بوقت التفويت ) : وهووقت التصرف . كردي . 

() وفي المطبوعة المصرية : ( قيمة ) بدل ( قيمه ) . 

00 قوله : ( راجع ل« يعتبر » ول« الثلث »© ) يعني : يكون معنى ( أيضاً ) : كما يعتبر المال المعلق 

(0) قوله : ( لتقدم لفظهما ) أي : لتقدم لفظ : ( يعتبر المال ) ولفظ : ( من الثلث ) على هذا . 
أحدهما صريحاً والأخر ضمناً ؛ ولذا قال : ( أمّا الأول أي : تقدم لفظ « يعتبر المال) - 
فواضح ) لأنه قال : ( ويعتبر المال ) » ( وأما الثاني أي : تقدم لفظ « من الثلث  »‏ فلأن هذا 
القول ‏ أعني : لفظ ( ويعتبر من الثلث ) مح ا حي لجرو ود ضري 
وو متفاق بالكلقة مهنا 4 لأن قولة : ( ينبغي ألا يوصيّ بأكثر. . . ) إلخ في قوة قوله : ينبغي 
أن تكون الوصية بالثلث فأقل . كردي . 

(5) وقوله : ( كما أن هذا ) أي : لفظ ( ويعتبر ) متعلق به - أي بالئلث دفيويها . كردي . 

7( أي : بقوله : ( وأما الثاني. . فلأن هذا عطف على ١‏ ين ينبغي. . . >2 إلخ ) . ( ش : 7377/7 ) . 

(6) وقوله : ( مع مايأتي ) أي : مع ملاحظة مايأتي فكأنه قال أولا : ويعتبر من الثلث المال 
المتعلق بالموت » ثم قال : ويعتبر أيضاً من الثلث عتق علق بالموت . كردي . 

(9) قوله : ( فاندفع ما قيل ) حاصل ما قيل : أن المصنف لم يبين حكم المعلق بالموت غير العتق 
لِيُشبّهَ به العتق » فلفظ ( أيضاً ) لغو . كردي . كذا في النسخ . 


ال 111111112222 0 1 


ذال ا 0 1 200 00 0 
عتق علق بالْمَوْتِ 4 وتبَرّع نجز في مرضه كوافب هاه هه ههه هه ه هد وى وى .ها و وه .6 اه 


العتق الذي هو الأصل"'' » وإنما بَيّنَ حكم الملحق به وهو المنجز . 
( عتق علق بالموت ) في الصحة أو المرض ش 


نعم ؛ لو قَالَ صحيحٌ لقنه : أنت حر قبل مرض موتِي بيوم امات من 
مرض بعد التعليق بأكثرٌ من يوم » أو : قبل موتي بشهر مثلاً » ثم مَرِضَ دون 
ومَاتَ بعد أكثرٌ من شهر . ؛ #عتل شرق بن أبن المال ؛ لأن عتقه وَقَمَ في الصحَة""© , 
وكذا لو مَاتَ بعد أن مَرِضَ شهراً فأكثر ؛ كما لوعَلَّقَه بصفةٍ في الصحة فوْجَدَتْ في 


فرصة تعير اختياره : 


ولو أَوْصّى بعتقٍ عن كفارتِه المخيّرة. . اعْصرَت ‏ على ما قال : إنه الأقيسٌ 
عند الأئمة بعدّما قال عن مقابله : إنه الأصحٌ ‏ الزيادة”" على الأقلّ من الإطعام 
والكسوة من الثلثِ ؛ لحصول الإجزاء بدونه”*؟ . 


( وتبرع نجز في مرضه ) أي : الع رص ار لم 
وتأجيلٍ ثمن مبيع كذلك . لد بيد العره الأولى وقمر القانة 0 *؟ وإن بَاعها 
بأضعاف ثمن مثلها ؛ لأن تفويت يدهم كتفويتٍ تِ ملكهم . 


. قوله : ( الذي هو الأصل ) صفة المعلق غير العتق » وكونه أصلاً ؛ لأنه المقصود من الباب‎ )١( 
. كردي‎ 

(؟) صورة المسألة : أنه مرض عشرة أيام مثلاً واتصل موته بها ولكن بين موته وبين ب التعليق أكثر هرم 
شهر فيكون العتق واقعاً في الصحة ؛ لأنه قبل الموت بشهر والمرض في آخر ذلك الشهر . 
( سم :/ا/ 57 ). 

(*) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /ا ١١١‏ ) . 

(:) قوله : ( لحصول الإجزاء بدونه ) أي : بدون العتق . كردي . وراجع ١‏ الشرح الكبير » 
١١19-5-8 /1/(‏ ) » و« روضة الطالبين » ( 0/ 185 ) . 

(5) قوله : ( وتأجيل ثمن مبيع كذلك ) أي : تأجيله سنة ( فيعتبر منه ) أي : من الثلث ( أجرة 
الأولى ) أي : العين العارية ( وثمن الثانية ) أي : العين المبيعة . كردي . 


ال لا 0 


وَهِبَة وَعِدْقٍ وَإبْرَاءِ . 
و 


وَإِذَا اجْتَمَعَتََوعَاتٌ متَعَلَقةٌ بالْمَوْتِ وَعْجَرَ التُلْثْ ؛ فَإِن تمَحَض الْعيْقُ. . 


( وهبة وعتق ) لغير مستولدته ؛ إذ هو لها فيه' هنا من أمن ي المالٍ . 

( وإبراء ) وهبةٍ في صحة » وإقباض في مرض باتفاق الينهيت والوارث . 
وإلا. اك الينيه "17ران العين ف يلزه 

وقضيته : أنها لو كانّث بيد الوارث وادّعى أنه" رَدَّها إليه أو إلى مورّثه وديعة 
أو عاريةَ. . صُدَّقَ الوارثُ » أو بيد المتهب وقال الوارث : أَحَذْتَها غصباً أو نحو 
وديعة. . صَدَّقَ المتهبُ » وهو محتمل . 

ولو قِيلَ : يَأتِي هنا ما قَالُوه في تنازع الراهن والواهب مع المرتهن والمتّهب 
في القبضٍ من التفصيل. . لم يعد .0 

ولو اذَّعَى الوارث موته من مر تبرّعه وال د ايام وموته من مرض 
اع أو فها: 4ننان كان مكوفا . حدق الواوث ع بولا : . فالاخث ؛ أي لأن 

غير المخوف بمنزلةٍ الصحةٍ » وهم لو اخْتَلمًا في وقوع التصرفٍ فيها أو في 
م .. صُدّقَ المتبرحٌ عليه ؛ لأن الأصلّ دوام الصحة » فإن أقَامَا بينتين. . 
قدّمَتْ بينةٌ المرض ؛ لأنها ناقلةٌ . 

( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت ) ترد َنْبَتْ أوْ لا( وعجز الثلث ) عنها 
( فإن : تمحض العتق ) كأَعْتَقَتُكم أو أنتم أحرارٌ . أو سالمٌ وان وخخالةٌ أحرارٌ بعد 
موتي أو سالج حدٌ بعد موتي » وغانمٌ كذلك » أو دَيَرَ عبداً وأَؤْصّى بإعتاق آخر 


)1١(‏ قوله : ( إذ هو لها فيه. 4 ) إلخ,4 أي : العتق للمستولدة في مرض الموت ينفذ من رأس 
المال . (ش :35/7 ) . وفي المطبوعات لفظة : ( لها ) غير موجودة . 

(؟) قوله : ( وإلا.. حلف المتهب ) أي : وإن اختلف الوارث والمتهب أن الإقباض في الصحة أو 
المرض . . حلف المتهب . كردي . 

() وقوله : ( وادعى. . . )إلخ ؛ أي : ادعى المتهب ردّها. . . إلخ . كردي . 

(5) أي : الوارث والمتبرّع عليه . ( ش : 75/9 ) . 


5 7ج 72 72 7 رت يك 1 لتاننا الرضايا 


3 2 00000 2 7 1 جه 0002 2 5 وي مر 
و وَغيْرُه. . قسّط بالقيمّة » وَفِي قوّلٍ : يقدم 


( .. أقرع ) فمَنْ قَرَعَ. . عَتَنَ منه ما يفي بالثلثِ ؛ للخبر الآتِي » ولأنَ القصدَّ من 
العتتق التخلصٌ من الرقٌ ولا يَحْصَلُ مع التشقيص . 

( أو ) تَمَكَضَ ( غيره .. قسط الثلث ) على الكل باعتبار القيمةٍ أو المقدار ؛ 
لعدم المرجّح مع اتّحادٍ وقتٍ لاستحفاق .5 أو أَوْصَى لزيد بمئةٍ » ولبكر 
بخمسين » ولعمرو بخمسين ٠‏ وثلث ماله”'' مئة اخوان الال سين ٠‏ وكلّ 
مِنّ الآخرينَ خمسةً وعشرينَ . 

( أو ) اجِتَمَعَ ( هو ) أي : العتق ( وغيره ) كأن أَوْصّى بعتت سالم » ولزيدٍ أو 
الفقراء بمئةٍ أو عَيْنَ مثلية أو متقوّمةٍ ( . . قسط ) الثلثُ عليهما ( بالقيمة ) أو مع 
المقدار ""؟ ؛ لاتحاد وقتٍ الاستحقاق . 

له + او قلةة الم الرع ينا بقل اوقد كد ودر يداز رارش 4 
بمئة وثلثُ ماله مئةٌ. . قدّمٌ عتقه » ولا شيء له بالوصية . 

( وفي قول : يقدم العتق ) لقوّته”" . 

ولو رَنّتَ المعلّقةَ بالموت ؛ كأعيُِوا سالمآ ثم غانما . وكأعْطوا زيدا منة نم 
غنهرا فقة 6 وكاغتق وا سالها : لم أفطرا زيدا مك ٠.‏ دم ما قدَمَ مَه ؛ لأنه هنا" صرح 
باعتبار وقوعها'”' من غيره كذلك”© فر جَبَ امتثاله » بخلافه فيما لو رَتَبها في 


)0110( وفى ( ت ) و( ب )و( س ) والمطبوعات : ( وثلثه مئة ) . 

6 أي : كأن أوصى بعتق غانم وقيمته مئة وأوصى لزيد بمئة وثلث ماله مئة. . فيعتق نصفه ويعطى 

فرة لتعلق حق الله تعلى وحق الادمي . مغني المحتاج ( 5/ 8١‏ ) . 

(5) قوله : ( لأنه ) أي : الموصي وقوله : ( هنا ) أي : فيما ذكر من الأمثلة الثلاثة . ( ش : 
/ا/ ه؟ ). 

0( قوله : ( باعتبار وقوعها. . . )إلخ ؛ أي : باعتبار الموصى وقوع التبرعات . ( ش : 9/ 79). 

0 أ مرق أ لطن ا 


ا 22 222 ار سلب5 1/7 


6 ه 2 1 
وت طرق لبان د قا لبو أل ور . أفرع في الْعِنْقٍ 
وَقسّط في غيّره 
الوجود"'2.. فإنه لا صراحة فيه على أنها كذلك”' بعد الموتٍ » فاندّقع 
ما للقونويٌ هنا 


أو ) اجْتَمَمَ تبرعاث ( منجزة ) مرتبة ؛ كأن أَعْتَقَ عْتَقّ ثم تَصَدَّقَ ثم وَقَفَ ثم 
وَهَبَ وَأَقْبضّ » وكقوله : سالهٌ حرٌ وغانيٌ حرٌ » لا حرّانٍ ( . . قدم الأول فالأول 
حتى يتم الثلث ) لقوّتِه بسبقه » ويَتَوَقفُ ما رَادَ عليه على الإجازة . 

ولو تَقَدَمّتِ الهبةٌ وتأَخَّرَ القبض. . اعْمُبرَ وقنّه كما م2©6؛ لتوقف الملك عليه . 

نعم ؛ المحاباة في نحو بيع لا تفتَقِرُ لقبضٍ ؛ لأنها تابعة . 

( فإن وجدت دفعة ) بضمٌ الدالٍ ؛ كما يَأتِي بما فيه في ( الجراح )”؟» ( واتحد 
الجنس ؛ كعتق عبيد أو إبراء جمع ) كأغْتفتكم أو أبرأتكم ( . . أقرع في العتق ) 
خاصة ؛ لما في خبرٍ مسلم”ا : أن رجادً أ عْتَقَ ستة لا يَمْلِكَ غيرهم عند موته 
فدَعَاهم النبيئٌ صَلَى الله عليه وسَلَّمْ فجَرَأهِم أثلاثاً وفرع بيتهم فأَعتّقَ اثتين وأَرَفٌَ 
ا 


( وقسط في غيره ) باعتبار القيمة ٠‏ أو المقدار . أو هما | 
وفيما إذا كَانَ 0 حج لاو ون 1 6 ره المثلٍ ؛ لآنها قيمة ة المنفعة » 


. ) 75/19/ : أي : كماهو المراد من قوله السابق : ترتبت أولاً . ( سم‎ )١( 
. ) 77/17 : أي : تقع مرتبة . (ش‎ )0( 

() قوله : ( اعتبر وقته كما مرّ ) أي : في شرح ( وإبراء ) . كردي . 

(5:) في (0755/8). 

(4) وفي( ب )و( ت) والمطبوعات : ( لما مر في خبر مسلم ) بزيادة ( مرّ ) . 
60 صحيح مسلم ( ١11754‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(0) أي : في التبرعات المنجزة . هامش ( ك ) . 


7 222272222227 7 ا 7 لا اي الوانا 
موسي وو ال دين اا انا 
م8 
قسّط » وَفِي قَوْلٍ : يقد يقدم . 
وَلَوْ كان لَهُ عَيْدَانِ فَقَط ؛ سال ذ وَغْانِمٌ » فَقَالَ : 


م أَعْتَقَ غَانِماً في مَرَض مَوْتَهِ. . عَتَقَ ولا ا 


لا يدم على غيره على الأوجه'") 

ولو أعميها بوفك في الترتيب والمعية . و عيت و« أصلها » : 
يعت من كلّ نصفه(" » وفي « الشرح الصغير » : بُقْرَُ . وكالشكٌ. . ما لو عُلِم 
ونين فتادون عين الناق + أو ليفك + أي و0 

( وإن اختلف ) الجنسٌ ( و ) صورة وقوعها معا حينتذٍ ؛ إِمَا بأن قِيلَّ له : 
عْتَفْتَ وأَبْرَتَ ووَقَفْتَ ٠‏ فيقول : نعم » أو بأن ( تصرف وكلاء ) له فيها ؛ بأن 
وَكَلَ وكيلاً في هبةٍ وقبض ١‏ وآخرَ في صدقةٍ . وآخرٌ في إبراءِ . وتَصَرَفوا معاً 
( فإن لم يكن فيها عتق.. قسط ) الثلث على الكل ( وإن كان ) فيها عتقٌ. 
( قسط ) الثلثُ وأَفْرِعَ فيما يَحْصنٌ العتقّ ؛ كما مك(" ( وفي قول : يقدم ) العتقُ ؛ 
كما م99 . 

ولو اجْتَمَعَ منجّزةٌ ومعلقةٌ بالموت. . قدّمَتْ المنجّزة ؛ للزومها . 

( ولو كان له عبدان فقط ) أي : لا ثالث له غيرّهما » ولا يَخْرْجٌ من الثلثِ إلا 
أحدّهما » وهذا مجردٌ تصوير فلا اعتراضّ عليه ( سالم وغانم ) وهو يَخْرْجَ من 
الثلثِ وحده ( فقال : إن أعتقت غانماً. . فسالم حر ) سواءٌ أقالَ : في حالٍ 
إعتاقي غانماً أم لا ( ثم أعتق غانماً في مرض موته. . عتق ) غانم ( ولا ) توزيع 
)١(‏ لعل صورته أن يقول : أوصيت بحجة تطوع ولزيد ومسجد كذا مثلاً بمئة » فالتبرعات من جنس 

واحد وهو الوصية والمائة مثلاً تقسط عليها . (ع ش : 0/5 ) . 
(0) الشرح الكبير ( /1١7‏ 7/ا”- #/ا” ) » روضة الطالبين ( 708/8 ) . 


(6) أي : في شرح . ( وقسط بالقيمة ) . ((ش : 707/17 ) . 
642 في ( ص : 51 ) . 


2 الظ259 2 الللللطتطططلتتتتطتببيبييش2يري لذ 


كه 


سي و ا لعا يُوَدَيَ لإرقاقِهما معأ ؟؛ لأنها'' ' قد تَخْرُج لسالم 


وفارق هالو قال إن تر كحت . فأنت حو حال تزويجي , فوج : في المرض 
بأكثرٌ من مهر المثل . . فإن الثلتَ وا على الرناد و غلن سهر لكان و تبدة لين : 
لأنه لا ترتيبٌ بينهما . 

إنما لم يُوَيّعْ فيما نحن فيه كما لا يفرع ؛ لأنَ العتق”" ثم معلّقُ بالنكاح 
والتوزيع لا يَرْفعُه » وعتقَّ تقّ سالم معلقٌ ؛ بعتت غانم كاملا والتوزيع يَمْنمَ من تكميلٍ 
اي يس 


00 000 007 يي : 55-7 
كلّ ثلثه عند الإمكان”*؟2 » ولا قرعة ؛ كما ستذكره في ( العتق )2*0 . 


وعَلمَ مما تقرّر”') : أنه لو أَوْصّى بأنواع فعَجَرَ الثلث عنها . . وُرَّعَ على قيمتها 
وأجرتها ؛ كإطعام عشرة وحمل آخرينَ إلى محل كذا والحجّ عنه 1 


0 


ولو أَوْصَّى ببيع كذا لزيدٍ. . تَعَيّنَ ؛ أي : وإن لم يَكنْ فيه رفقٌ به ظاهراً فيما 


. ) 737/0 : أي : القرعة . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( لأن العتق. . . ) إلخ تعليل للمفارقة وبيان لوجهها ١‏ فقوله : ( وإنما لم يوزع. . 
إلخ الأسبك الآخصر : ولا يوزع. . . إلخ بإسقاط ( إنما ) وإبدال ( لم ) ب( لا ) عطفاً على 
قوله : ( يوزع ) . ( ش : 31/17 ) . 

(0) أي : كاستثناء ما فى المتن . ( ش : /1//ا7” ) . 

0 قوله : ( عند الإمكان ) احتراز عما إذا كان عليه دين . ( ش : 71/1 ) . 

(5) في .)2١7/1١(‏ وفي المطبوعات: (كما سيذكره) . 

(1) لعله من مسألة تعليق العتق بالتزوج . ( ش : 71/7 ) . 


ستججبب ب ل ج77 2 257575722 تر ا فنا | لضان 


وَلَوْ أَوْصّى بِعَيْنٍ حَاضِرَةِ هِيَ ثُلْتْ مَالِهِ وََاقِبه غائبٌ. . ل تدقع كلها إِلَبْهِ في 
الْحَالٍ » وَالأَصَّح : أنَهُ لا يَسَلَط عَلَى الَصَمُفٍ فِي الثُلْثِ أَيِضاً . 


َظهرُ ؛ ؛ لأنه قد يَكُونُ له في ذلك غرضيٌ » فإن أبى0©. . بَطلَتِ الوصية » إلا أن 


000 و_- فر 


ونتصدّق كمته... يبَاعٌ لغيره » بخلافف ما لو أَوْصَى بأنه يَحْيج عنه 
بكذا فامْتَمَ. . فإنه يُسَْأَجَرُْ عنه ؛ أي : توسعةً في طرق العبادة ووصول ثوابها إليه 
بحج الغير ولا كذلك شراءً الغير . 

( ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه ) دينٌ » أو ( غائب ) وليس 
تحت يدٍ الوارثِ ( .. لم تدفع كلها ) ولا بعضّها فيما يَظهَرُ ؛ أخذاً مما يَأتِي في 
التصرف وإن أَمْكُنَ الفرقٌ ( إليه في الحال ) لجواز تلف الغائب . فلا يَسْصِل 


ل ل 


للورثة مثلاً ما حَصَلَ له . 


( والأصح لا ل ا حلاصل الترق )اكليم و1 اي 
لالخ ) بمو لمن (إيفيا ) كلتزيا اللذير 2*7 لا خلافٌ فيهما » وذللك لان تواطة 


يتقف تت على تسلطهم على مِثْلَيْ ما تَسَلَطَ عليه » وهو متعذّدٌ ؛ لاحتمالٍ سلامة 
لغائب , فيكُونُ 6000 . 


ا ٠‏ ا 2 5 
ومن تصّرف فيما مُنِعَ منه ثم بان له. . صَحَّ ؛ كما علم مما مَرَ آخرٌ رابع شروط 


الاار 

. قوله : ( فإن أبى ) أي ؛ منع زيد عن الاشتراء . كردي‎ )١( 

(0) أي : الموصي . ( ش : 737/7 ) . 

(*) والضمير في قوله : ( بأنه يحج ) يرجع إلى زيد . كردي . 

(:) في أصله بخطه : ( الذين ) بلام واحدة . ( بصري : "/ 70 ) . 

(4) قوله : ( فيكون ) أي : الجميع كما في ١‏ المغني » » أو الحاضر كما في « الرشيدي © ٠‏ أو باقي 
العين الحاضرة كما في ع ش . قوله : ( له ) أي : للموصى له . انتهى ع ش . ( ش : 
7/) . وفي المطبوعة المكية والوهبية : ( فتكون ) بالتاء . 

() في (77757/5). 
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وعُلِم من قولي : ( دين ) : أنه لو أَوْصّى بثلثٍ ماله وله عَيْنٌ ودينٌ. . دُفعَ 
للموصّى له ثلث العين » وكلما نض من الدين شيةٌ. . ذفع له ثلثه . 

وقائت 1221© 4 إن المدون لو كاك عن قز غات إلا أغياناً أذمى :بها 
وهي تَخْوْج من الثلثٍ. ده إلى حضور الغائب . ولا تَبَاعُ تلك 
الأعيان في الدين ؛ نظراً لمنفعةٍ الغرماء ؛ لأن فيه ضرراً لأصحابها بببِها مع 
احتمالٍ أنها ملكهم بتقديرٍ سلامةٍ الغائب » لكن أَحَذَ بعضهم من الإجماع على 
تقديم الدين مع رهن التركة به. . أنها تبَاعٌ » ثمّ إن وَصّلَّ الغائبُ . بَانَ بطلان 
البيع ٠»‏ وإلا.. ٠‏ فلا » واسَْدكٌ لذلك بفروع لا دك إلا لي بطلان البيع بوصولي 
الغائب » ل وإنما الذي يَظهّدُْ فيه النزاع .. الإقدامٌ على بيع 
الأعيانٍ الموصّى بها قبلَ تلَّفٍ الغائب . 


نعم 2-000 ب على وقفها ضررٌ خوف تلفها أو نحوه. . بَاعَها الحاكم وحفظ 
تينيا الى 3 بين الأمرٍ . 

وأَفْنّى ابن العا ا لود يَاع الحاكم مال غائب في دينه فَقَدِمَ فقَدمَ وَأَبْطلٌ 
الدب>2؟) .. بَانَ بطلان بيع الحاكم ؛ كما امْتَمَدُوه خلافا لقولٍ الرويائيٌ : يَمْضِي 


منووتتط العافت" في 261" ون تيكه الممورة .: وقد قَالَ بعضهم : هذ 
لا يُوَافقٌ مذهبّنا بل مذهب أبي حنيفة : 


. )78/17 : أي : في المتن والشارح . ( ش‎ )١( 

(6) قوله : ( وأبطل الدين ) أي : أثبت بطلانه . كردي . 
(*) بحر المذهب ( 708/060 ). 

(54) أي : قول الروياني . (( ش : 58/7 ) . 


تب ب بيب يبي يي يس ب تت _ىي/77 ونس كان الوضانا 


فصل 


إذاظنا الْمَرْضَن مخوفاً: دين دزَادَ عَلَى الث » ل ا 


( فصل ) 
في بيانٍ المرض المخوف والملحق به المقتضي كل منهما 
للحجر عليه فيما رَادَ على الثلثِ 
عَقَبَه بالضيخة + الها يام 00 , 
ا ا يي ا جر 
فمعجمةٍ ( تبرع زاد على الثلث ) لأنه محجورٌ عليه في الزيادة لحقّ الورثة . 

قيل : إن أرِيدَ عدم التفوذٍ باطناً. . لم يُنْظَرْ لظّنا بل لوجودها ل" 
غيرّه » أو ظاهرا. الام ؛ من جواز تزويج الول من أَعْيِقَثْ فيه" 
لم تَخْرْجٌ من الثلثِ ؛ لأنها حرّةٌ ظاهراً » نُمّ بعد موتِه إن خَرَجَتْ من الثلثِ أو 
أخار الووفة ب لشت تك الصهة بولا قاذ 

وأَجَاتَ الزركشيٌ بأنَّ المراد بعدم النفوذ : الوقففُ ؛ أي : وقففُ اللزوم 
والاستمرار » لا وقفٌ الصحةٍ ؛ روعي 

وقوله : ( زَادَ على الثلثٍ ) لا يَلدئِمُ مع قولهم الذ دم #الغيرة بالقلى عند 
الموتٍ لا الوصية » فإن أَرِيدَ الثلثُ عنده0*؟ . ولط لظننا أيضاً"'' . 


وإن 


. ) 78/1 : أي : قبيل الصيغة . ( ش‎ )١( 

(؟) الضمير يرجع إلى المرض . هامش (خ ) . 

وه أي : المرض المخوف . (عش :59/5 ) 

(4) فصل قوله : ( لينتظم الكلامان ) أي : كلام المتن والأصح في الشرح . كردي . وقال 
الشبرامسلي 59/50 5١‏ ) : (أي : قولهم : بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث » وقولهم : 
بصحة تزويج من أعتقت. . . إلخ ) . 

(5) أي : الموت . (عش .)7١/5:‏ 

() أنه الثلث عند الموت بل لكونه كذلك بحسب نفس الأمر ؛ كما سبق في المرض المخوف »٠‏ وهو- 
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قَالَ الجلالٌ البلْقِينيُ : وكان يَنْبَغي له أن يقول : لم يَنَْذ تبرَع نر » فإن 
التبرع المعلقّ بالموتٍ لا حجر عليه'2 فيه ولو رَادَ على الثلثِ ؛ لأن الاعتبارَ 
ا ا ا 
حالاً فِيَسَجَ عليه فيما زَّادٌ على الثلث . 


وفي جميعه”" نظ ؛ كجواب ا ؛ لأن وقفت اللزوم الذي ذَكرَه0© 
لا يَتَقِكَدٌُ بظئنا ؛ ؛ كما هو واضحٌ مما تَقََرَ في مسآلةٍ العتيقة» » وما ذكر”*؟ عن 
الجلالٍ عجيبٌ مع ما تقر في الثلثِ : أنه لا يُعْتَبَرُ إلا عند الموتٍ مطلق'' » وفي 
ماله ال" 1 انها د ترَوَجُ حالاً مع كونها كلّ ماله اعتباراً بالظاهرٍ ؛ من صححةّ 
التصرّف الآن فلا فرق بين المنجّز والمعلت . 

والذي يَف يه جميعٌ ما اْتُِضَ به عليه. . أن كلذمه الآ © َي لمراده مما 

هنا : أن محلّه فيما إذا طَرَأً على المرض قاطع له من نحو غرقي أو حرق » فحيئئزٍ 
إن كا ظتَنَا المرضصّ مخوفاً بقولٍ خبيرين . . لم يَنْفذ تبرّعٌ زَادَ على الثلثِ حينئذ'*' 


ع 


منجزا كان أو معلقاً بالموت 4 وإن كنا طباه غيرَ مخوفب وحَمَلَنَا الموتَ على نحو 
فبجاءة لكونه نحو جرب أو وجع ضرس . . نَقَدَ المنجّرُ وإن زَادَ على الثلثِ حيكذ 6 


المشان إلبه يقوله ©( أيضا) 'انتهئ. سيد عقن .كن 79/177 
0 قي الا اعفن ار )ا 
030( قوله : ( وفي جميعه ) أي : جميع ما اعترض به . كردي . 
(9) أي : الزركشي . ( ش : 759/17 ) . 
(4) أي : في قوله السابق : ( من جواز تزويج الولي من أعتقت فيه ) . هامش ( د ) . 
(4) قوله : ( وما ذكر. .. ) إلخ بالنصب عطف على ( وقف اللزوم ) . ( ش : .)17١9/7‏ و 
(ب)و(د)و( س)و(غ) (١:‏ وماذكره) 
)١(‏ أي : معلقاً أو منجزاً . (ع ش : 50/5 ) . 
(0) قوله : ( وفي مسألة العتيقة ) عطف على قوله : ( في الثلث ) . ( ش : 78/7 ) . 
(8) أي : في النكاح ؛ من صحة تزويج العتيقة المارة . ( ش : 79/1 ) . 
(9) أي : حين الطروٌ . (( ش 7١/8:‏ ) . 


يرحبب ب ب يتس كنات الوضانا 


000 
1 


6 عمق أ م ©6 04 20 م 


وَإِن ظَبَنّاهُ غَيْرَ مَحُوف فَمَاتَ ؛ فإن حمل عَلَى الْمَجَأَة . . نفذ» لا 57" 


فاتضْحَ اسح لتخالت 131 أن العيره فه 


بالموتٍ ؛ لأنا لم نع نعتبزه هنا إلا عند الموت . 


( فإن برأ. . نفذ ) أي : بان تود من حين تصرّفه في الكلٌ قطعا لتيين أن 


لا مخوف . 
ومن صَارَ عيشه عيش مذبوح لمرض أو جناية. . في حكم الأموات بالنسبة 
لعدم الاعتداد بقوله"'' . 


( وإن ظنناه غير مخوف فمات ) أي : انَصَلَ به الموثُ ( فإن حمل على 
الفجأة ) لكون المرض الذي به لا يَتَوَلَدُ منه موثٌ؛ كجرب » ووجع عينٍ أو ضرس ‏ 


وهي” ا وَالْهيدٌ وبفتح فسكونٍ , واغترأضة بأنه لم يُسْمَعْ إلا 
تكفا ب 1 اذه ععديف 1 :1 عزث الفجأة أخد ذه اف" أن لنسس المستعده 


وإلآ. . فهو راحةٌ للمؤمن ؛ كما في رواية أخرى”؟ . ( . . نفذ ) جميع تبرّعه . 

( وإلا ) يُحْمَنْ على ذلك ؛ لكونٍ المرض الذي به غير مخوفب لكنه'”' قد 
يتَََدُ عنه الموث ؛ كإسهالٍ أو حُمّى يوم أو يومينٍ » وكان التبرعٌ قبل أن يَعْرَقَ 
وانّصَّلَّ الموثُ به" ( . . فمخوف ) فلا يَنْفْدْ ما رَّادَ على الثلثِ . 


)010( قوله : ( لعدم الاعتداد بقوله ) لا في وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة . كردي . 

0,0 أي : الفجأة . هامش (خ ) . 

(6) أخرجه أبو داود ( )7”١١١‏ » والبيهقى فى « السنن الكبير ) ( 5555 ) .» وأحمد(5١487١)‏ 
عو عون وو قا لد المنلمن :رضي لضن . 

(*) أخرجها البيهقى فى ١‏ لين الكبيرة 5550 )» وأحمد (”70587) عن عائشة رضى الله 
عنها » قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( 4780 ) : ( وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي . 
وهو متروك ) » وصحح إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ( 171/1 ) . 

(0) قوله : ( غير مخوف لكنه ) لا حاجة إليه . ( ش : ا/ ”١‏ ) . 

() قوله : ( واتصل الموت به ) أي : بأن مات قبل العرق . انتهى . ع ش . ( ش7/ 7١‏ ) . 


كناب الوض اا بي حت يي ٠‏ 010 


وَلَوْ شككنا في كوه مَحُوفاً. . لَمْ يَنْيْتْ إلا بطبيَيْن حُرَيْنِ عَذْلِيْنِ . 


وفائدة الحكم في هذا'" بأنه إن اتَصَلَ به الموث مخوفٌ » وإلا. . فلا : 
إذا حُزَّ عنقه أو سَقَط من عالٍ مثلاً . . كان من رأس المالٍ واو 
كرون من الننك مطل "؟ كه نوق 


( ولو شككنا ) قبلَ الموتٍ ( في كونه ) أي : المرض ( مخوفاً. . لم يثبت 
اباو ابيا ا بسي 0 
العوكى :له والوركة باللضع دقيتق :القهاد: بمولون حياق: ف كان على اه 
بكونه مخوفاً . 

امرض اقتصاره على الحرية » وحذفه الإسلامٌ والتكليف » وذكرّه العدالة 
المغنية عن الحرية. . إن أَرِيدَ بها عدالةٌ الشهادة ار اعرد 
إلى أن العر اذ غنذا لها اناده لذ اواولا ادال الظاهر: ٠.‏ 

وأَفْهُمَ كلامه : أنه لا يَنْيْتُ برجلٍ وامرأَتِينِ » ولا بمحض النسوة » ومحلّه في 
غير علةٍ باطنةٍ بامرأة . 

ويل قول الطبيبين : إنه غيرُ مخوف أيض”" خلافاً للمتولّي » وقد لا يَرِدُ 
عليه بإرجاع ضمير ( يَنبْتْ 55 )إلى كن مق طرق القبك 73 

١‏ ار حت رار الم دا جين المراي بعر اليل لي البراتر:. 
فِيُصَدَّقْ الثاني وعلى الوارث البينةٌ » ويكفي فيه(" غيرُ طبيبين إذا وَقَعَ الاختلاف 


: © أي : في المرض الذي ظنناه غير مخوف » هذا ظاهر سياقه » لكن قضية ما مر عن « المغني‎ )١( 
. )7١ /7 : أن المشار إليه مطلق المرض . ( ش‎ 

(؟) أي : سواء حر عنقه أو سقط من عالٍ . (ع ش : 5/ 5١-50‏ ) . وعبارة الشرواني نقلاً عن 
الشبراملسي ( 7١/7‏ ) : ( أي : سواء طرأ نحو حرٌ أو لا ) . 

(9) أي : كمايقبل قولهما في أنه مخوف . ( سم : 7١/17‏ ) . 

(5) وهما : كونه مخوفاً أو غير مخوف . (عش 5١/5:‏ ) . 

(5) أي : البينة . (ش 7١/17:‏ ) . 


في نحو || وري || لبق ووجع الضرس”" 
ولو اخْتَلفَ الأطباءٌ. . رُجُحَ الأعلمُ » فالأكثرُ عدداً » فمن يُخْبرُ بأنه مخوفٌ . 
( ومن ) المرض ( المخوف ) لم يَذْكَدْ حدّه لطولٍ الاختلاف فيه بِينَ الفقهاء . 
فقيل كرا ده ريو لمر علي العمل الماح وول كل 
ما اتَصَلّ به الموث » وقالَ الماورديٌ تَبعَاءُ : كل ما لا يَتَطاوَلُ بصاحيبه معه 
4 
العفياة 7 ., 


وقالا0" عن الإمام وأَقَرّا : ولا يد ُشْتَرَطُ في كونه مخوفاً غلبةٌ حصولٍ الموتٍ 
به » بل عدم ندرته'* ؛ كالبرسام الذي هو وَرَمٌ في حجاب القلب أو الكبدٍ يَصَعَدَ 
أثرُه إلى الدماغ » وهو المعتمد*' إن تارَعَّ فيه ابن الرفعة"2 . 

فعلج”" © اها ضع العوت :فاجلا وإن حال المهوف عن الأطبات. + 


( قولنج )”*' بضمٌ أُوَّلِهِ مع ضمٌ اللام وفتحها وكسرها ء وهو : أن تنعقدَ 


)١(‏ قوله : ( في نحو الحمّى. . . ) إلخ . أراد بنحو الحمى ووجع الضرس : الأمراض المشهورة 
التي يعرفها كل أحد » ففيها يكفي قول غير الطبيبين ؛ لأن الناس كلهم فيها سواء من حيث 
المعرفة . كردي . 

(؟) الحاوي الكبير ( 1٠0/٠١‏ ) » الشرح الكبير ( / 57 ) » روضة الطالبين ( ١١18/0‏ ) . 

(6) قوله : ( قالا... ) إلخ كذا بلا عطف في نسخة معتبرة » وفي بعض النسخ بالواو عطفاً على 
قوله : ( ولم يذكر. . . ) إلخ . ( ش 7١/7:‏ ) . وفي (خ ) و( ب ) و( س) : ( قالا... ) 
بدون واو . 

62 الشرح الكبير ( 1/ 0١‏ ) » روضة الطالبين ( 0/ ١16‏ ) . 

(4) أي : ما نقلا عن الإمام ؛ من عدم اشتراط غلبة الموت . ( ش : 7١/7‏ ) . 

(5) كفاية النبيه ( ١9/8/١7‏ ) . 

0) أي : من الاختلاف المذكور . (ش : 7١/1‏ ) . 

(4) قال الإمام الخطيب الشربيني في « مغني المحتاج » ( 87/5 ) : ( وينفعه أي : مرض قولنج - 
أمور : منها التين والزبيب والمبادرة إلى التنقية بالإسهال والقيء » ويضره أمور : منها حبس 
الريح واستعمال الماء البارد ) . 


كثات الوضانا ” عب حي يي ب ا ب ني 1/7 3 
70 0 6م" نوعدي شاع 
وَدْاتُ جنب » وَرُعَافٌ ف داء ثم وَإسهال متواترٌ » وَدق » قد وف 3 1 اق او اسه جهن ٠‏ فقن تيلف عذه لهذ 42 


ع 


أخلاط الطعام في بعض الأمعاءِ فلا تَنْزِلُ » ويَصْعَدُ بسبيه بخارٌ إلى الدماغ 
ناراك وهر ايا عند الأطاق نولا قرن ون معاره وغيني' 0 

( وذات جنب ) وهي : قروحٌ تَحْدثُ في داخلٍ الجنب بوجع شد يل ثم تنفتخ 
في الجنب ويَسْكنُ الوجمٌ » وذلك وقتُ الهلاكِ » وإنما كَانَتْ مخوفةً ؛ لقربها من 
الرئيسين القلب والكبدٍ . 

ومن علاماتها : الحمّى اللازمة : 5 الوجع تحت الأضلاع ا 
النفْسٍ » والسعالٌ . 

( ورعاف ) بتثليثٍ أَولِه ( دائم ) لإسقاطه القرّةَ . بخلافف غيرٍ الدائم ‏ 
ويَظهَرٌ : أنّ مراةهم بالدائم : المتتابع » وأنه لا بد في تتابعه من مضي زمن يُقْضِي 
قله نويه عاذ كرا إلى الموض يع بول تقغط يما تأى تن الإسهان 6 لان الثر: 
تتماسك معه نحو اليومين » بخلاف الدم ؛ لأنه قِوام الروح . 

( وإسهال متواتر ) أي : متتابع أياماً لذلك”'؟ ( ودق ) بكسر أوله ٠»‏ وهو داء 
يُصيبٌ القلبَ ولا تبقى ففة الحراء غالنا . 

وخَرَّح به : ادر > وهو : داك بصي الرنة فتون البدن إوقط ‏ لليين 
كر ووه 27 لقند لجان مع غالبا »تعر أ يجا 2د ل يُوَافقٌ تعريفَ 
١‏ الموجز ' له أولاً : بأنه قرحةٌ في الرئة معها حُمّى دقَيةٌ » وثانياً : بأنه قرحةٌ في 
الرئة يَلْرَمُها حكى دمي 6 وهذا(©» هو الضوات ؟ كما قاله العلامة القطبُ الشيرازيٌ 
ومن تَبعَه . 
)١(‏ راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )١١١8(‏ . 
(0) أي : لإسقاطه القوّة بنشفه رطوبات البدن . انتهى مغني . ( ش : 77/7 ) . 
(6) أي : ابتداءً ودواماً . (عش :57/5 ) . 


(:) قوله : ( وتعريفه ) أي : تعريف السل . كردي . 
ل ل" 


23---ي33-3 هلمم م ا تت تت 1 
وَابْتِدَاهُ قالج » وَخُوُوجٌ الطَعَام غَيْرَ مُسْتَحِي ار اك 

ويُمْكِنٌ توجية ما ذَكَرّه الفقهاءٌ : بأنهم لَمَا رَأَوْا هذا الاختلاف فيه. . عَبدُوا بما 
يَحْتَمِلٌ كلاً منها معوّلِينَ على تفصيله عند أهله ؛ إذ الداءً شاملٌ للأمرين”"2 » سواءٌ 
كان الثاني جزءاً أم لازم" . 

وظاهرٌ المتن وغيره : أن الدِقٌّ ليس من الحمياتٍ » وليس كذلك ٠‏ بل هو 
المراد من الحمّى الدقئة 1 الأطباء 4 وعَرَفها في ١‏ الموجز )| : : بأنها التي 
تبث بالأعضاء الأصلية ٠‏ فهي لا محالة تفي رطوبتها . وفيه(” أيضاً : حتّى 
الدقّ أكثز ما تكون انتقاليةَ ؛ أي : عن حمّى أخرى تَسْبقها . 

ويُمْكنٌ توجيةٌ كلام الفقهاءٍ في الدَّقّ المخالف ظاهره لكلام الأطباء : بأن ذلك 
التشبّث أعظمٌُ ما يَكون بالقلب » فاقتَصَرُوا عليه ؛ لأنه أشرفٌ تلك الأعضاء 


ع 


الاصلية . 


( وابتداء فالج ») وهو أعني : الفالج عند الأطباء : استرخاءٌ عام لأحلٍ شقيٌ 
البدن طولاً » وعند الفقهاء : استرخاءً أيّ عضو كان » وسبيّه : غلبةٌ الرطوبة 
والبلغم » ووجة الخوفٍ في ابتدائه : أنهما يَهِِجَانِ حينهذ©» فربّما ْنَا" 
لحار" الغريزيّ ؛ وذلك منتفب مع دوامه . 


( وخروج ام غير مستحيل ) لزوالٍ القوة الماسكة ء ويَلرَمُ من هذا 
الإسهال لكان لا ى* يشْتَرَط تواتره 1 فلهذا 5 3( أن كان يحرج 


. ) 77/0 : أي : القرحة والحُمّى الدقية . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( سواء كان الثاني ) أي : الحمى الدقية » قوله : ( جزءاً ) أي : كما في التعريف الأوّل 
( أو لازماً ) أي : كما فى التعريف الثانى . ( ش : 77/197) . 

فر أي : ١‏ الموجز » . ((ش :/79/8) .2 

(5) أي : في الابتداء . ( ش : /9/17” ) . 

(4) أي : الرطوبة والبلغم . (ش :777/17 ) . 

(7) وفي المطبوعة المصرية : ( الحرّ ) بدل ( الحار ) . 

(0) أي : ذكر خروج الطعام بعد الإسهال . ( ع ش : 57/7 ) بتصرّف يسير . 


بدا" ورج ) ويسَمّى الزحير . 

وإفادة المضارع في حيّرٍ ( كان ) للتكرارٍ المراد هنا. . اخْتَلفَ فيها 
الأصولون :العف : أنه يُفِيدُه عرفاً لا وضعاً . 

١‏ أو )بجع ( ومعدوم إافن عضو شرب كالكبد دون البواسير ؛ لأنه 
5" 

قال السبكيٌ : وما به أصلِه » : من أن خروجّه بشدّةٍ ووجع أو ومعه دم إنما 
و يي 0 . هو الصوابٌ . ثم بَيّنَ هو ومن 

: أن أصلّ نسخةٍ المصنفٍ موافقة فقةٌ ل« أصله » » وإنما فيها إلحاق اشتبَهَ على 


لكي 
وكلّ ذلك فيه نظ . يس و بسي » وكذا 


. يقير 


خروجٌ دم العضوٍ الشريفٍ' '" . فالوجة أخذاً مما أَشْعَرَتْ به ( كان ). . حَمْل 
م - و 
ما في المتن على ما إذا تَكَدرَ ذلك تكراراً يُفِيدُ إسقاطً القوة وإن لم يَكَنْ معه 
إسهالٌ » وَيحْمَلَ كلام « أصله » ومن تبعّه على أنه إذا صَحِبَّهِ إسهال نحو يومين . 
5 و 3 5 أ 0و 
يُشْترَط فيه ذلك التكرارٌ » فلا خلافٌ بين العبارتين”" . 
( وحمى ) شديدة ( مطبقة ) بكسر الباء أشهرٌ من فتجها ؛ أي : لازمةٌ لا تَبْرَحَ 
بأن جَاوَرَتْ يومّين ؛ لإذهابها حيئئذ للقوة التي هي دوامٌ الحياةء فإن لم 
ور اه 
تَجَاوزُهما. . فقد م حكمُها”*' . 
:د فى عأ سا" 5 ا رف عه بك 
)١(‏ أي : سرعة خروج . ( عش :77/51 ) . 
(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة 2)١١١9(‏ و« المغني » ( 25/5 ) . 
و« النهاية » ( 57/5 ) . 


ره 0 :الا" ). 


كم م <سساسشْشُْسُُْْئْرر رك اراك 0 كك ات 2 للُشُشاُشاشلىشلىشلشلدلدلتت ك2 كتاب الوصايا 


يومين وقلع في الثالثِ » وحمّى الأخوين تي يومين وتنقطع يومين » وظاهرٌ 
كلامهم : أنه لا فرق في هذه الأربعة بينَ طول زمنها وقلتِه . 

( إلا الربع ) بكسر أوله ؛ كالبقية » وهي : التي تأَتّي يوماً وتقْلمٌ يومّين ؛ لأنه 
يتَقرَى في يومي الإقلاع . 

ومحلّه"2 : إن لم يَتَصلْ بها الموثُ ٠‏ وإلاً. . فقد مَدَ فيها تفصيلٌ بين أن يَكُونَ 
القبرة اقل العترق و71 

وكاد الأضيك اتنيهكها التلت 6 كما'قى البيلة العامة + لك سمه لعريزن 
وجهُوا الأول : بأنه من ربع الإبلٍ » وهو ورود الماء في اليوم الثالثِ . 

وبقيّ من المخوف أشياءٌ ؛ منها : جرح تَقَذْ لجوف » أو على مقتلٍ » أو محل 
كثيرٍ اللحم » أو صَّحِبَه ضربان شديدٌ » أو تآكلٌ » أو تَوَده0" . 

وقيٌ دَامَ أو صَحِبَه خلط » ويَظهَدُ "أن العيرة في دوامه بما مّرَ في الإسهالٍ 
لا الرعاف”؟؟ . 

والوباءٌ والطاعون”” ؛ أي : زمثهما » فتصرّف الناس كلّهم فيه محسوبٌ من 
الثلث» لكن قيّدَه في الكافي » بمن وَقَمَ الموثُ في أمثاله واسْتَحْسَنه الأذرعيٌ 

وهل يُقيَدُ به - بتسليم اعتماده"" - إطلاقهم حرمة دخولٍ بلدٍ الطاعون أو الوباء 


. ) ”// : أي : استثناء الربعية . ( ش‎ )١( 

(6) في( ص : 0905). 

6 في ( ص : /!0 ) . 
وقع في البدن ٠»‏ أمّا إذا وقع في البلد وفشا بها. . فهو مخوف في حق من لم يصبه في الأصح . 
كردي . 

() أي : اعتماد ما في ١‏ الكافي » من التقييد . هامش (غ ) . 


كاف وان سبج7ج7يبب ب 7ب يس ا موسياببيببببب 17 111 


3 : لكر ِلْحَُ الْمَخُوفٍ : أَسْرُ كمَارٍ اعْمَادُوا قْلَ الأسرَى » وَالْتِحَام 
قَتَالٍ ب تن كاين » وََفدِيمٌقصّاص أَوْ َم » وَاضْطلرَاتُ ريح وَمبَجَانُ مج بي 
رَاكبٍ سَفِيئٍَ » وَطَلَقُ حَامِلٍ » انف يد 167 ل ليت هل إبها جود انك لو بوم وكا وان لهك الور لرها ةمود وان كول “جه قا جو لهت ها روات مانتو اما 


والخروج منها لغير حاجة » أو يُمْرَقٌ ؟ محل نظر » وعدم الفرقٍ أقربُ 5 

( والمذهب : أنه يلحق بالمخوف : أسر كفار ) أى مسلجين: ( اعتادوا فتل 
الأسرى ٠‏ والتحام قتال بين ) انين أو حزبَينٍ ( متكافتين ) أو قريي التكافؤ انحَدَا 
إسلاماً وكفراً أم لا ( وتقديم ل) فقتل بنحو ( قصاص أو رجم ) ولو بإقراره 
(والسظراب ريع يعيجان مو ) المع ينيدا نئي 6 لالازيييا عاد 1 أي 2 
( راكب سفينة ) ببحرٍ أو نهر عظيم ؛ كالنيلٍ والفراتٍ وإن أَحْسَنَ السسائد رودت 
من البرّ”'» على ما اقْنضَّاه إطلاقُهم #الآن جلك كله نكا ته الجوت قرا ميل 
هو لكونه لا يَنفعٌ فيه دواةٌ أولى من المرض . 

وخَرّجَ ب( اغتاذوا ) عرقي كترود الوب م0 ) الذي هو : اتصال 
الاملهست جا قله ون ترَامَوْا بالنّمَابٍ والحراب ٠‏ وب( متكافتّين ) الغالة ؟ 
جات سجر رو هدم لديم : الحبسن له . 

وزاها ي 01" لي رجرب الإبسابالرنيه ييرها ‏ لخيانا سطق 7 

وعامر سرهم بالتقديم للقت : أن ما قبله ولو بعد الخروج من الحبس إليه 
4 م الب انس جيل + وألديمة لير ران بيد 

اوس ل ل اكيق 5500 
اد 


01 


0 المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ديد‎ ١عجار‎ )١( 
) 57/5: وقوله : ( مثله ) : أي : التقديم . (ع ش‎ ٠» قوله : ( وإنما جعل ) أي : الحبس‎ )( 


7----2-22ل722222 للستي وان 


وخَرَجَ به : نفسٌ الحملٍ » فليسّ بمخوفب ٠»‏ ولا أثرَّ لتولّدٍ الطلتي المخوفٍ 
منه ؛ لأنه ليس بمرض . 

ويا" تاوق الرلهم لو كان النخيرا ]ذه لودع قر مخوق الك ور 
منه مخوف لا نادراً. . كان كالمخوف . 

( وبعد الوضع ) لولدٍ مخلَت ( ما لم تنفصل المشيمة ) وهي 252-00 
النساءٌ الخلاصٌ ؛ لأنها تشْبهُ الجرح الواصلَ إلى الجوف . ولا خوفٌ في إلقاء 
علقةٍ أو مضغةٍ » بخلاف موت الولدٍ في الجوف . 

أنا ذا الْفَصَّلَتْ المشيمة :.., قلا خوافت + ومحله + إن لم يَعْصُل من الولادة 
جرح أوشريان شديدٌ أو ورمٌ » وإلا. . فحتّى يرول . 

الركنٌ الرابغ : الصيغة » وفصّلَ بينه وبين الثالثِ”"' بما في هذا الفصل والذي 
قله ؛ لأن لهما مناسبة بما ذَكرَه قبلهما اين معاد في الوضو الوارت 6اودن 
ا ا ا 
بهم" ؛ ؛ يتفرغ الذهنٌ للرابع ل له 

( وصيغتها ) أي الوصية ما أَشْعَر بها من لفظ أو نحوه ؛ ككتابة وإشارجا» 
ضريها كان أو كتانة : 

فين الصريح : ( أوصيت ) فما أَفْهَمّه تعريفُ الجزأين”2 من الحصر. . غير 


. ) 58/56: أي : بقوله : ( لأنه ليس بمرض ) . (ع ش‎ )١( 

(0) أي : نحؤٌ الجرح الحاصل من الولادة . ( ش : 75/7 ) . 

(*) هوما ذكره المصنف قبل بقوله : ( وتصح بالحمل ويشترط . . . ) إلخ . (ع ش : 58/5 ) . 

(5) قوله : ( فَرُيّلَ ) أي : الركنُ الثالث ( بهما ) أي : ما في هذا الفصل وما في الذي قبله . ( ش : 
// 1” ) . 

0 (0) 

30( : ( فما أفهمه تعريف الجزئين ) أي : المبتدأ والخبر ؛ يعني : تعريفهما يدل على حصر- 


كا اانا صباببسم م 7707007 ص يي 11 


لَه ِكَذَا » أو : اذفعُوا 


2 َ. 2 9 ره 6 2 
لِيْهِ » أوْ : أغطوة بَعْدَ مَوْتِي » أَوْ : جَعَلتَهُ لهُ » أو : هو له 


بعْدَ مَوتِي » فَلَو اققَصَرَ عَلَى : 10000 


مواق( ايكذ ) بوذ لم يداز : بعد موتي ؛ لوضعها شرعاً لذلك ( أو : ادفعوا 
إليه ) كذا ( أو اعلا عا دياه رار : من مالي على المعتمدٍ » أو 
وَعَيْتّه » أو 4 أو : مَلّكْتّهِ كذا » أو : د 1 


س © مي 


نحوه الآتتي'" » راجعٌ لما بعد ( أَوْصَيْتْ ) » ولم يُبَالٍ بإيها م رجوعه له ؛ اتكالاً 


على ما عَرِفَ من سياقه أن ( أوضيت )نوما ان 0 5 


( أو : جعلته له » أو : هو له بعد موتى ) أو : بعد عبني » أو : إن قَضَى الله 


عل 5 لمية ولا فيج له 1775و وذللك زان إقنافة كز مها لوت 


31 
ا 


وكأنّ حكمة تكريره ( بعد موتي ) : اختلاف مافي السياقين ؛ إذ الأول 


محض أمر » والثاني لفظه لفظ الخبر ومعناه :الانشاء + 


وزعمٌ : أنها 2 لو تأَخَّرَتْ.. لم تَعْدْ للكلّ ؛ لأن العطفت ب١‏ أو ). 


ضعيفٌ ؛ كما يُعْلَمُ مما مَرَ في ( الوقف )0 . 


رمي عرو ا ير جا زان في ار 


ادْفْعُوا إِليه كذا من مالي.. فتوكيلٌ يَرْتَفْعٌ بنحو الموتٍ » وفي هذه 


المبتدأ في الخبر لكنه غير مراد . كردي . وقال ع ش (55/56 ) : ( قوله : « ... تعريف 
الجزأين » هما : « صيغتها » و« أوصيت »> » وتعريف الأول بالإضافة والثاني بالعلمية ؛ لأن 
الكلمة إذا أريد بها لفظها. . صارت علماً على ما هو مقرّر في محله ) . 
قوله : ( أو نحوه الآتي ) أي : من قوله : ( أو بعد عيني. . . ) إلخ . (ع ش :55/5 ) . 
أي : للتمليك بعد الموت . (ع ش :55/56 ) . 

له : ( وإلا) أي : وإن لم يُرِدْ بقوله : ( بعد عيني ) » وقوله : ( إن قضى الله. . . ) إلخ 
الموت ( فهما ) أي : هذان القولان ( لغو ) . ((ش :75/7 ) . 
أي : قوله : ( بعد موتى ) . هامش ( ك ) . 
في (5/ 415) وما بعدها. 


ااالالاللبب -- -_ ب 972 ل أأثاها لمانا 


اه و 


111 ك5" كنار رضي .. 

أو على : جعلته له. . اخْتَمّلَ الوصية والهبة » فإن علمّت نيته لأحدهما. 
فذاك©ء» وإلاً.. بَطْلَ » أو على : ثلث مالي للفقراء.. لم يَكنْ إقراراً 

صية » وقيل : وصية للفقراء . 

0 نِي”*2 في : ( هو له من مالي ). . أنه كناية وصية . 

فإن قلت : لم لَمْ يكن إقراراً بنذ سابتي ؟ قلت : لأن قوله : ( مالي ) 
الصريحَ في بقائِه كلّه على ملكه. . يَنْفَي ذلك وإن أَنْكنَ تأويله ؛ إذ لا إلزام 
بالشكٌ . 

: ومن ثم لو قَالَ : ثلث هذا المالٍ للفقراء . . لم يَبِعُدْ حمله على ذلك ليَصحٌ ؛ 
لأن كلام المكلفٍ متى أَنْكنَ حمله على وجه صحيح من غير مانع فيه لذلك. . 
حيل عليه . 

أو على : ( هو له. . فإقرار ) لأنه من صرائحه » ووَجَدَ نفاذاً فى موضوعه فلا 
يُجْعَلّ كناية وصيةٍ » وكذا لو اقتَصَّرَ على قوله : هو صدقةٌ » أو : وقفٌ على 
كذا. . فَبُتَجَرُ من حينئذٍ وإن وَقَمَ جواباً ممن قِيلَ له : أَوْصٍ ؛ لأنْ مثلّ ذلك 
لا يُفِيدُ"2 » خلافاً لأبي ثور والمزنيٌ 

( إلا أن يقول : هو له من مالي » فيكون وصية ) أي : كناية فيها ؛ لاحتماله 


هي 


. قوله : ( وفي هذه ) أي : قوله : ادفعوا إليه » وقوله : ( وما قبلها ) هو قوله : نحو وهبته له‎ )١( 
5/1 

(0) أي : لفظ : ادفعوا » ونحوه . هامش ( خ ) . 

6 فى رين )نوز نت ) والمطبوهات قوله ( هذاه )غير موهوة. : 

(4) أي: آنفاً في المتن. 

(4) أي : قوله : ( ثلث مالي للفقراء ) . ( ش : / ه” ) . 

(7) قوله : ( لأن مثل ذلك ) أي : وقوعه جواباً » قوله : ( لا يفيد ) أي : في صرفه عن كونه صدقة 
أووقفاً . (ع ش :50/56 ) . 


كاب |الوضايا لل 6 


م ل ع ال اي 
وَتنعقد بكناية ( وَالكتابة كنا 
ا 11 م00 » 0 مه 


لها وللهبة الناجزة فافتّقرَ للنية » وبه"'" يُرَدُ ترجيحٌ السبكيّ أنه صريحٌ » وعلى 
الل ريل بل لويد ل 1 ا ع ار ا 
تأت ؛ لأجل قوله : ( مالي ) نظيرَ ما مر" . 

( وتنعقد بكناية ) وهي : ما احْتَمَلَ الوصية وغيرّها ؛ كقوله : عَيّنتْ هذا 
له" » أو عبدي هذا له ؛ كالبيع”*' بل أولى | 

وفي قوله : هذا صدقةٌ بعدَ موتي على فلانٍ مثلاً الكناية ليمسث في الوصية*؟ ؛ 
لأنّ هذا صريحٌ فيها ٠‏ بل في قوله صدقة ؛ لاحتمالهالملك والوقفت . فإن جه 
007" . بَطلَ ما لم يُؤْمَرٍ الوارثُ بالحلف أنه لا يَعْلَمُ إرادته فينْكلٌ فيَحْلِفٌ 
المدّعِي أنه أَرَادَ الملكَ أو الوقف . وَيُعْمَلٌ به حيتئد . 


وصَرَّحَ جمعٌ متأخَرُون : بصحة قوله لمدينه : نت : . فأعط فلاناً د 
ا أو ل 


( والكتابة ) بالتاء ( كناية ) فَتَنعَقَدٌ بها مع النية ولو من ناطق » ولا بد من 
الاعتزاف بها(" نطقاً منه أو من وارثه وإن قال : هذا خطي وما فيه وصيتي . 
وليس للشاهد التحمّلٌ حتى يَقْرَأ عليه الكتاب “تسرد : آنا عالم بما فيه وقد 


. ) "0/7 : أي : بقوله : ( لاحتماله... )إلخ . (ش‎ )١( 

(0) أي : في قوله : ( قلت : لأن قوله : « مالي » الصريح . . . ) إلخ . هامش ( خ ) . 

(9) قوله : ( عيّنت هذا له ) فإنه يحتمل التعيين للتمليك بالوصية والتعيين للإعارة . كردي . 

(5) أي : في انعقادها هنا بالكناية . (ع ش :509/5 )  .‏ 

(5) أي : والكناية ليست في الوصية في قوله : هذا. . . إلخ . هامش (خ ) . 

(5) أي : لا يقبل قول المدين في أن الدائن قال له : إن مث. . فأعط. . . إلخ . ((ش : 57/7”) 
بتصرف يسير . 

(0) أي : النية . (ع ش :50/5 ) . 


## ا« # #اا# ا## ##### ا # © هه ## # #ا #### # # هاا © هت © © ههه له اه اوه اه 


030 


ييا 


وإشارة من اعّْقلَ لسانه ينبي أن يَأتِي فيها تفصيلٌ الأخرس . فإن فَهِمّها كل 
أحد . شري ل د افكتاية 6حومة أذ كان" لايد يام وان 


يَكفي الإعلام بها بإشارة أو كتابة 1 

ولو قَالَ : كل من اذَّعَى عليّ شيئاً » أو : أنه وَفّى7" مالي عنده فصَدّقوه بلا 
حجة . . كان وصيةً على الأوجه » فإن قَالَ في الثانية : صَدَّقُوه بيمينه بلا بينة. . لم 
يَكَنْ وصيةً على الأوجه أيضاً ؛ لأنه لم يَسْمَحْ له بشيءٍ » وإنما قِنِع منه بحجة بدل 
دا وهذا مخالفُ لأمر الشارع فَلْيكنْ لغواً ويُكلفُ البينة . 

فإن قُلْتَ : لم لا يكون وصيةً لمن ادَّعَى الوفاءَ وحَلّف ؟ قَلْتُ : ليس هذا 
وضع الوصية ولا قريباً منه فلم يُحْمَل عليها ٠‏ سواءٌ أعَينَ الغرماء أم أَجْمَلَهِم » فما 


اه كلام للد 6 من أنه إذا عيّنَ الغريم وَندر مدعا كان ايند + 5 بغي 


جذا 4 لما دوز ته أن شتراط اليمين إعراضٌ عن الوصية بكلّ وجه ؛ كما هو 
ظاهرٌ . 

وق: 3 الأشراف:: لق فال المريع :: با بدعيه فلن املد نومع لكات . 
قَالَ الجرجانيٌ : هذا إقرارٌ بمجيول وميه الور وسكت عليه الرر كف 
الا : ( يَدّعِيه ) تبرقٌ منه » ولأنّ أمرّه لغيره بتصديقه 


) قوله : ( أو يقول : أنا عالم بما فيه وقد أوصيت به ) » ضرب على قوله : ( وقد أَوْصَّيت به‎ )١( 
: وأثبته م ر . انتهى . ( ش : 77/7) . وفي ( ب ) و( ت) و(ات5 ) والمطبوعات قوله‎ 
. وقد أوصيت به ) غير موجود‎ ( 

(0) قوله : ( ومرٌ أن كتابته ) أي : من الأخرس . (ع ش : 50/6 ) . وفي (خ ) والمطبوعة 
المصرية : ( كنايته ) بدل ( كتابته ) . 

(©9) قوله : ( أو أنه وفى مالي عنده ) في تأويل المصدر عطف على قوله ا . هامش ( خ ) . 
وفي ( ب ) و( د ) والمطبوعة المصرية والمكية فى 


222222222222 ل 


كما 


وْصَى لِغيْرٍ م مُعيّنِ كَالْمَقرَاء .. لَزْمَث بِالْمَوْتِ بلا بُولٍ » أؤ لِمُعَيّنٍ . 
وم 


وإاتوي سرس ريل 11 رم الع ال ا 

أو ما في جريدتي 0 قنَضِية كله . كان إقراراً بالنسبة ؛ لما علم أنه فيها وقته . 

( وإن أوصى لغير معين ) يَعْنِي : لغير محصور ( كالفقراء. . لزمت بالموت 
بلا) اشتراطٍ ( قبول ) لتعذره منهم ؛ ومن ثم لو قَالَ : لفقراءء محل كذا. 
ا 5 

ولو رَدّ غيرُ المحصوريّن. . لم يَرْتَنَ بردّهم ؛ كما أَفْهَمَه قوله : ( لَرْمَتْ 


الموت )- 
روعي 1 عم شرم ولاارم عدم امزر رادي . تَرَدُ بن المرادٌ بعدم 
الحصر كدر ب بحين شق عادةً استيعابُهم » فاستيعابُهم ممكنٌ ويَرّمُ منه تصوة 


رض واه المراة بسار ليد : تعذّرُه غالبا أو باعتبار ما من شأنه . 
ويَجُوزٌ الاقتصارٌ على ثلاثةٍ من غير المحصورينَ » ولا تَجبُ التسويةٌ بيهم 
( أو ) أَوْصّى ( لمعين ) محصور » لا كالعلوية ؛ لأنهم كالفقراء! . . اشترط 
القبول ) منه إن تَأَهّلَ وإن كَانَ الملكُ لغيره ؛ كما مَّرَ في الوصية للقنٌ”*' » وإلا. . 
فمن وليّه أو سيّده أو ناظر المسجدٍ على الأوجهٍ . بخلاف نحو الخيل المسبلة 
بالخور لا تاج بول الوا ا64 0 


يد يشتط قبول ؛ ل ل ا ا 


010 أي : كقوله : ( من ادعى علي شيئاً . . فصدقوه ) . (ش : 73١/17/‏ ) . 
00( راجع «المدهل الصاح في اخخلاف:[لاقياح 1 سمال( 110171 : 

إفره عطف على قوله : ( من ادعى علي شيئا. . . ) إلخ . ( ش : 71/1 ) . 
63 في ( ص : 73١‏ ) . 


لل سسب كتاب الوصايا 


المذرة قلاف : أومكث لميز فق + لافتغاء هذه الصيغة العبول . 

وبهذا التفصيل فيه(" الناظر إلى أن الأول تحريرٌ والثاني”" تمليكٌ. . فَارَقَ 
ما مر في المسجد”" ؛ لأنه تمليكٌ لا غيدُ ١‏ فنَاسَبه يه القيول 1 , 

( ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ) ولا مع موته ؛ إذ لا حقٌّ له إلا بعد 
الموتِ » فلمّن رَدَّ حينئذ*2.. القبول بعد الموتِ وعكسّه . بخلافهما بعد 
الموت . 

نعم ؛ القبول''' بعد الردٌّ لا يُفِيدٌ » وكذا الرذٌ بعد القبولٍ قبلَ القبض أو بعدّه 

ايحور 

ومن صريح الردٌ : رَدَدْنُها » أو لا أَقبلها , أو أَبطَلتُها » أو الْعَيتُها . 

ومن كناياته : نحو : لا حاجة لي بها » وأنا غننٌ عنها » وهذه لا تليق بي . 

قال الزركشي : وظاهرٌ كلامهم : أن المرادً القبولٌ اللفظئٌ . ويِشْيهُ الاكتفاء 
بالفعل وهو الأخذ كالهدية . انتهى » وسَّبَقه إليه القَمُولِينٌ فقَالَ في الرهن : يَكْفِي 
القصرت بالرهى عرو وكلاقي "ا يفا 

والقرق بقيهة و الهادية واليكر الوكيلٍ واضحٌ ؛ إذ النقل للإكرام الذي اسْتَلرَمَنه 


. ) "1//17 : أي : العتق والوصية به » وكذا الضمير في قوله الآتي : ( فارق ) . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( أن الأوّل ) أي : قوله : أعتقوا هذا بعد موتي مثلاً » وقوله : ( والثاني ) أي : قوله : 
أوصيت له برقبته . (ش : /ا/لا7) 20202001 

(9) إشارة إلى قوله : ( أو ناظر المسجد ) . هامش ( خ) . 

(5) أي : سواء قال : أعطوا كذا لمسجد كذا بعد موتي » أو قال : أوصيت كذا لمسجد كذا . 
0ش :/0/ا” ) . 

(6) أي : في الحياة أو مع الموت . ( شن : 7//” ) . 

(5) قوله : ( نعم ؛ القبول. . . ) إلخ . لا موقع للاستدراك . ( ش : 37/1 ) . 

0) أي : قول الزركشي وقول القمولي . ((ش : 79/17 ) . 


لس اس 1/2227 


العا م م الحن لبجل اللو ا ا 


اخ نبي ااال ير :الاي احلا + انما يُشبهُه الهبة”'2 وهي لا بد 
( ولا ية 52201 ؛ لأنه إنما يُشْتَرَطُ في عمد ناجز 
صل قبولّه بإيجابه . 


نعم ؛ يَلرَمُ الوليّ القبولٌ أو الردٌ فوراً بحسب المصلحة ٠‏ فإنٍِ امْتَنمَ مما اقَْضَنْه 
المصلحة عناداً. . الْعَرّلَ » أو متأوّلاً. . قَامَ القاضي مقامّه . 

والأوجة : صحةٌ الاقتصار على قبولٍ البعض ؛ لأنْ المطابقة بين الإيجاب 
والقبولٍ إنما هي في البيع وما أَلْحِقَ به كالهية » والوصيٌ يده اي 20 , 

( فإن مات الموصى له قبله ) أي لوي دم 
) .. بطلت ) الوصيةٌ ؛ لعدم لزومها وَبْلولَتها للزوم حينئذٍ ( أو بعده ) أي 
موت الموصي وقبل القبولٍ والرد. 00" 

( فيقبل ) أو يرد ( وارثه ) ولو الإمامٌ فيمن يَرِنْهِ بيثُ المالٍ ؛ لأنه”" خليفته ؛ 
ومن ثم لو قبل . . قضّى دينَ مويه مندا 

ولخ 3*1 أن بواريت الموطى الالو كان وزرها انميت دون مرزلة... اله 


)01 أي : يشبه ما هنا الهبة . ( ش : 707/7 ) بتضرّففٍ يسير . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١١١7‏ ) . 

() أي : الوارث . (( ش : 78/1 ) . 

(5) قوله : ( ومن ثم لو قبل ) أي : الوارث ولو إماماً » قوله : ( قضى دين مورّثه ) أي : الموصى 
له » وقوله : ( منه ) أي : الموصى به . (ع ش : 557/5-/51 ) . 

(5) أي : من قوله : ( لو قبل. . . ) إلخ . ((ش : 38/17 ) . 


نوهي لوارت لان العير: ة في كونه وارثاً بيوم الموتٍ ؛ كما م'") ٠‏ فلا نظرَ 
للقبول لون 022 : أنه مبيّنٌ لاستقرار ملك الموصّى له بالموتٍ » ولأنه2" لم 
يَمْلِك هنا من جهة الوصية بل من جهة إرثه للوارث وهما جهتانٍ مختلفتانٍ . 

ويَلرَم ولنّ الوارثٍ الأصلح من القبولٍ والردٌ ؛ نظيرَ ما مَرَ آنفك*؟ . 

ود اتاد أعني ١‏ ليرا البرتي 1د ونوك راك | ماله 
بولده » فإنه إن قبله هو. ٠‏ وَرثَ منه' “» أو وارثه حَبجَتَ2"7 الموصّى به القابلَ ؛ 
كأخي الأب » أم لا ؛ كأخي الولد. ٠‏ فلا يرت للدور ؛ لأنه إن حَجَبَه. ار 
قبوله فَيَتِطلٌ عتقُ الولدٍ فلا يَرثُ: فأدّى إرئه لعدمه » وإن لم يَحَجبْه. 
فكذلك”" ؛ إذ لو وَرثَ. . لحَرَّجّ أخوه عن أهلية القبول في النصففب ٠‏ ولا يُمْكنْ 
أن يَقبَله الولدٌ الموصّى به ؛ لتوقفه على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على 
قبوله » فَوَقّفَ قبوله على قبوله » وهو محال . 

وإذا اققصِر”" القبولٌ على النص. . بَقيّ نصفه رقيقاً » ومَنْ بَحْضْه رقيق 


ره و 


1 


( وهل ) جَرَى على العرف في استعمالٍ ( هل ) في مقام طلب التصور الذي 


.)7١: في( ص‎ )١( 

(0) أي : في قول المصنف الاتي : ( أظهرها : الثالث ) فكان الأحسن : ( لما يأتي ) ٠‏ رش 
/ا/ 38" ) . 

(6) قوله : ( ولأنه ) أي : عطف على ( لأن العبرة... ) إلخ » والضمير للمال الموصى به . 
(ش :8/0" ). 

(4:) قوله : ( نظير ما مرَ ) أي : في قوله : ( قلت : لأن قوله : « مالي ». . . إلخ . كردي . 

(4) أي : عتق الولد وورث من الموصى له . ( ش : 78/1 ) . 

6 أي : سواء حجب. . . إلخ . ( ش : 78/7 ) . 

0) أي : بطل قبوله . ( ش : 78/17 ) . 

(4) قوله : ( وإذا اقتصر ) أي : اقتصر الوارث القبول ( على النصف ) أي : نصف الولد . كردي . 
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هو محلٌ الهمزة في مثلٍ هذا المقام ؛ ولذا أَنَى في حيّرها بالعطب ب( أْمْ ) 
المناسب للهمزة لا ل( هل ) فإنه إنما يُعْطَفٌ في حيزها ب( أو ) . 


هذا كلّه إِنْ قُْنَا بما قَالَه صاحبُ ١‏ المغني » وجَرَى عليه صاحبُ ١‏ التلخيص » 
وشارحُو كلامه7") : أن البدر في تجو ا بيذ وى الناار أن مور انوا يه فى اللدار آم 
في المسجدٍ ؟ لطلب التصور"'' . 

أمَا على ما حَقَّقَه السيدُ : أنَّ الهمزة في نحو هذين لطلب التصديقٍ ؛ لأنَّ 
الجائل متصيور لك هن ديل وعمرو + وللدار والمسجدٍ قبل جواب سؤاله » ويعة 
الجواب لم يَرْدْ له شيءٌ في تصوّرها أصلاً » بل بَقيَ : نصوَّرُها على ما كان » 
والحاصل بالجواب هو التصديق ؛ أي : الحكم اذى نعو درا أن النسية إلى 
اعيهيا!"' بعتسوافينا أو لق افزاهل )21 في كالاوسيات؟ غاى:وظيعها من ظاات 


التصديق الإيجابيٌ أو السلبيٌ » خلافاً لمن وَهمَ فيه'* 
و( أم ) في كلامه منقطعة لا متصلة”"" » ولا مانع من وقوعها في حيّر ( هل ) 
تشبيها له بوقوعها في حيّز الهمزة التي بمعناها ْ 


. ) وفي ( ت١ ) و( خ ) والمطبوعة المكية : ( وشارحوا كلامه‎ )١( 

)٠(‏ أي : للمسند إليه في المثال الأول » وللمسند في المثال الثاني . ( ش : 794/17 ) . وراجع 
« مغنى اللبيب 17١/١06»‏ ). 

6 (قوله: ( إلى الخنهما )آي :: فى «التفال الأول + «وباحدهنا فى المكال القاى الاش : 
//” ) . ظ 

(4) جواب ( أمّا ) هامش ( ك ) . 

(5) قوله : ( لمن وهم ) أي : من ابن هشام ومن تبعه » وقوله : ( فيه ) أي : في التصديق السلبي 
فنفاه فقال : إن ( هل ) لطلب التصديق الإيجابي فقط . ( ش : 79/1 ) . 

(5) قوله : ( وأم في كلامه ) إن أراد : في كلام المصنف . . فهو في غاية البعد ؛ إذ لا يناسب كلامه 
إلا المتصلة ؛ لأن المعنى على طلب التعيين لا الإضراب » وهو الموافق لقوله : ( أظهرها : 
الثالث ) اللهم إلآّ أن يكون في هذه النسخة تقديم وتأخير . انتهى . سم . أي : والأصل : 
متصلة لا منقطعة . ( ش :7907/17 ).. 


اسل حجي سبحب كتاب الوصايا 


لوم لَه مَوْتٍ الْمُوصِي , أَم يوه » أمْ مَْقُوفٌ ؛ نَِن قَلَ. . بان أنه 
مَلَكَ بِالْمَوْتِ ء وَإِلاً. . بَانَ لِلْوَارثِ ؟ أَقْوَالٌ : أَظْهَدْمَا : الثَالِتْ » وَعَلَيْهَا تُبتى 
التَّمَوَةَ مع وام بلا 0 05006 


( يملك الموصى له ) المعينٌ الموصّى به الذي ليس بإعتاق ( بموت 
الموصي » أم بقبوله''' . ؛ أم ) الملك ( موقوف ) ومعنى الوقففٍ هنا : عدم الحكم 
عليه عقب الموتٍ بشيءٍ ( فإن قبل. . بان أنه ملك بالموت ٠‏ وإلا ) يَقبَلْ بأن رَدَ 
( .. بان ) أنه ملك ( للوارث ) من حين الموت ؟ ( أقوال : أظهرها : الثالث ) 
لتعذر جعله للميتٍ مطلق”'" . وللوارث قبل خروج الوصية » وللموصى له . 
© , . لما صَحّ رده » فتَعَيّنَ الوقفٌ . 

( وعليها ) أي : الأقوالٍ الثلاثة ( تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا ) لا قلاقة 
فيه ؛ لأنّتعريف (ثمرق) جني فى التتكيز في (آكسب )+ وو حبعل 
( حَصَّلاً ) صفة لهما من غير إشكالٍ فيه ( بين الموت والقبول ) وكذا بقيةٌ الفوائد 
الحاصلة حيتئذ ( ونفقته وفطرته ) وغيرّهما من المؤنٍ . 

فعلى الأول : له الأولان وعليه الأخران » وعلى الثانى : لا » ولا قبل 
القووا" ويل للزارت وعليه.: ْ 

وعلى المعتمدٍ : هي موقوفةٌ » فإن قَبِلَ. . فله الأولانٍ وعليه الآخران ‏ 
وزاك ب افلفكي بوذا عه اقالزدو انه يهلا لحروت لوا حك عر اتسيف عو الك ةبج ان 
يتَعَلَقُ بها دين . 


. ) وفي المطبوعات : ( أو ) بدل ( أم‎ )١( 

4 أي : قبل خروج الوصية وبعده الى ب لا )1 

ف 9 : وإن كان ملكاً للموصى له . ( ش : 79/17 ) . 

6 : ( فعلى الأول ) أي : ملك الموصى له بالموت » وقوله : ( له ) أي : للموصى له . 
0 

)0( اي 
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َيُطَالِبُ الْمُوصَى لَه بالتَمقَةِ إن تَوَقّفَ قف في قَبُولِه وَرَدُهِ . 0 512 


فيه 2 غك فى الوققيه:«القرت بين الوانق والسكيدف :فى أن لدان و0 
على التأبير وعدمه » وفيهم''' على الموجود وعدمه . 

وحينئذ فلو أَوْصَّى بنخله فهل المؤبّدُ عند الموتٍ تركةٌ ؛ كما قَلْنَا » ثم إنه 
للواقفب » وغيرُه”" للموصّى له وإن بَرَرَ قبل الموتٍ » أو أن ما وُجِدَ عند الموتٍ 
نوكه ناته أو الاتهوها كدت بوعدة الموطى ل4؟ كز «مخمما ٠‏ والأفوت هنا 
الغاني.. 

ويُفْرَقُ يبنه(؟2 وبين الواقفي. .. بأن المملّكَ نه الصيغةٌ وحدّها فَاغتَونَا حال 
الثمرة عندها ؛ كالبيع » وهنا لا اعتبارٌ بالصيغةٍ ؛ لأنَ وقت القبولٍ والتمليكِ لم 
يَدْخلَ بها . ٠‏ بل بالموتٍ بشرط القبولٍ » فاعْتبرْنا واعَْبَرْنَا وجودّ الثمرة عنده 
فتَكُونَ تركةٌ » وبعده! “فكو وضية . 

الويطااك ) بحت باز القامل «الصيرة للعيل م والمسعر افير “لكل من 
صَلْحَتْ منه المطالبةٌ ؛ كالوارث أو وليّه والوصيّ ( الموصى له بالنفقة إن توقف 
في قبوله ورده ) فإن لم يَقبَلُ و ودبي وه لهاك ينهها انان أت برو حك 
عليه بالإبطالٍ لسار الم بن الإجار ْ 

وقضيةٌ المتن : جريان ذلك”" على كلّ قولٍ . وَاسْتُشْكِلَ جرياله على 
الغا: ا اوس الا ا ل و 


. ) 5١٠/7: أي : الواقف واستحقاقه . (ش‎ )١( 

(0) أي : المستحقين . (ش :/87/ 1١٠‏ ) . 

() قوله : ( وغيره ) عطف على ( المؤبر ) . ( ش : 87/ ١٠‏ ) . 

(5) أي : ماهنا من الوصية . (ش :(/ 5١٠‏ ) . 

(5) قوله : ( وبعده )أي : الموت » عطف على ( عنده ) . ( ش : 8/ 5١٠‏ ) . 
() يعني : الطلب المفهوم من ( يطالب ) . ( رشيدي : 57/5 ) . 

(0) أي : قول المصنف : ( ويطالب. . . ) إلخ . انتهى مغني . ( ش : 7/ 5١‏ ) . 
(4) هوقول المصنف : ( أم بقبوله ) . (ع ش :51/5 ) . 


وسيلة لفصل الأمر بالقبولٍ أو الردٌ » فجَارَ لذلك . 

وبهذا'' يجَابُ أيضأ عن ترجيح ابن الرفعةٍ على قولٍ الوقفٍ وجوب النفقةٍ 
عليهما”'' ؛ كاثنين عَقَدَا على امرأة وجهلَ السابقٌ . 

ادق : عابي )"درق يربرب النلاعان ».رايس ايا 
من دفع الآخرٍ » بخلافهما!؟» هنا . | يدوو( ما مم في خيارٍ البيع :انهم تطاليان 
على القولٍ بالوقف مع فقدٍ نظير ما ذَكَرَه من الاعتراف”" , فَعُلِم : أنه ليس هو”") 
السبب في مطالبتهما . 

والكلامٌ في المطالبة حال" » آَم بالنسبة للاستقرار. . فهي على الموصّى له 
إن قبل » وإلا. . فعلى الوارثِ . وفي وصية التملك”"2 . 

أما لو أَوْصَّى بإعتاقٍ قن معيّن بعد موته.. فالملك فيه للوارث إلى عتقه 
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.قطعاً ؛ كما قالآه » فالكسبٌ وبدلة لو قتِلّ له » والنفقةٌ عليه ؛ كما اقْتَضَاه 
ا 
وصَكَحَ في ١‏ البحر »2 : اكيت 390و اكه تككة الهن السعيناناً 


. ) د‎ ١ إشارة إلى قوله : ( لفصل الأمر ) . هامش‎ )1١( 

(0) أي : الموصى له والوارث . ( ش : 50/87 ) . 

(*) أي : من العاقدين على امرأة . (( ش : 87/ 50 ) . 

(5) أي : الموصى له والوارث . ( ش : 50/7 ) . 

(0) قوله : ( ويرده. . . ) إلخ خبر قوله : ( وفرق السبكي. . . ) إلخ . ( ش : 50/17 ) » وفي 
(ت ) والمطبوعة المصرية والوهبية : ( ويرذه ) . 

(5) في(9078-5707/5). 

“4 أي : الاعتراف . (ع ش :51/5 ) . 

() أي : في زمن التوقف . ( ش :50/07 ) . 

(9) قوله : ( وفي وصية التملك ) . عطف على قوله : ( في المطالبة ) . (ع ش : 51/5 ) . 

. ) ١155/65 ( الشرح الكبير ( /ا/ 55-56 ) » روضة الطالبين‎ )9١( 

. ) 10/7: أي : العبد . اه . ع ش . ( ش‎ )١1١( 


ولو د لما 55 به. . لما ل اليقة و وال ا 


مقصّل بتأخير الإعتاق ؛ لآنة قد وض لخيره + كالوضة 1 
2007 2 00 ل ٌ 3 

ومثله , ما لو أاوصى بوئف سي فتاخرَ وفمه. . فعلى ال 
للوارث » وية أَفتَى جما واعتمدة الأذرّعيةٌ وغيره 0 وعلى العاف 557 هو 
للموقوف عليهم » وبه أَفْتَى بعضهم . وكلام « الجواهر » يَمِيلٌ إليه » ورَجَحَه 
بعض المحققين . 

وختف الرر كت : أنه لو أَوْصّى بشراءِ عقار بثلثِِ ووقفه على زيدٍ ل وعمرو » نم 
على الفقراءٍ فمَّاتَ أحذهما قبل وقفه. . لم يَبطَنَ في نصفب الميتٍ بل يقل 
للفقراء » وفارَقَ الوقف على هذين : ثم الفقراء ؛ فإن أحدّهما إذا مَاتَ انْتَقَلَ نصييه 
للآخر. . بأل هنا" مات بعد الاستحفاق » و00:3 يله فكأنه لم وج . 

ومن ثم لو وَقَفَ على زيدٍ د وعخمرو "'' فبَان أحذّهما ميتاً. . كان الكل للآخر ؛ 
كا اله لشفا ف وغي . 


: الوجهُ في : أَوْصَيْتُ له برقبته : أنه ليس كما لو أَوْصّى بإعتاقه ؛ 
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. )١١١7 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(0) أي : «البحر » . (ش 1١/7:‏ ) . 

() قوله : ( لما أوجبنا النفقة عليه ) أي : على الوارث . كردي . 

(5) وقوله : ( ولايقال. . . ) إلخ في الاستدلال لإيجاب النفقة . كردي . 
أي : ما اقتضاه كلامهما . ( ش : 7/ 1٠‏ ) . 

(5) أي :مافي «البحر» . (ش 5٠0/0:‏ ). 
أي : في الوقف على هذين. . . إلخ . ((ش 2١/7:‏ ) . 

() أي : فيما لو أوصى بشراء عقار. . . إلخ . ( ش : 5١/7‏ ) . 

أي : ثم على الفقراء . ( ش : 5١/7‏ ) . 


ابسبل ب يي ير ير يي يي قافن الو مانا 


فصل 
له 9 
ع 28 أ ده 


أوْصَى بشاة . باناول عقي الحده ة وَكبِيرَتَهًا » مليمة وفعدة 6 ضانا ومعرا + 


لاقتضاء الأولى أنه مَلْكّه رقبتّه ين » بخلاف الثانية ؛ كما تقر . 


وحينئذٍ فلو كان غير متأهلٍ للقبولٍ في الأولى ؛ لصغر أو جنونٍ. . قف كسبه 
إنقانة إلى قبوله انم "1" فى وهعرة العملك: : 

ولا يُنْظَرُ لتضرر الورئة لكونٍ إفاقةٍ المجنونٍ غير منتظرة ؛ لأن تعلق حقٌّ 
الوصية به”" أَوْجَبَ الاحتياطً له » وهو لا يَْصّلٌ إلا بالوقفٍ » فِيَسْتَكْسيْه القاضي 
ويُنفْقٌ عليه إلى تأَهَله . 

( فصل ) 

ا ب 0 مالي يا اساي كي كايا 
سليمة ومعيبة ) وكون الإطلاق : يَقْنَضي السلامة إنما هو في غير ما أَنِيط بمحض 
اللفظ ؛ كالبيع والكفارة دون الوصية . 
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ومن ثم لو قال 4 اندو لفيكياة أو عد . تَعيّنَ السليم ؛ لأن إطلاق الأمر 
بالشراء يَقتَضيه ؛ كما في التوكيل به . 

(أقاناً ومعزا ).ون كان غزت المومى اختضاضيا بالضان + لآنه.عرف 
خاصٌ » وهو لا يُحَارض اللغة ولا العرف العام . 

يعن بين لحو و أرنب حي * رجام وحمارٍ ون وبقفره 8 وزعم ابن 
عصفور إطلاقّها على هذه كلّها . . ضعيفٌ بل شاد . 


. ) 5١/7 : أي : في شرح اشتراط القبول . (( ش‎ )١( 
. قوله : ( نظير ما مرّ ) وهو قول المتن : ( تبنى الثمرة وكسب عبد. . . ) إلخ . كردي‎ )0( 
. ) 5١/7 : أي : القن الغير المتأهل . ( ش‎ )9( 


كاك لوصا بل ربب ب ااي ألا 


1 ذَكد فى الأصَّحّ 6 كيد و 


نعم ؛ لو قَالَ : شاةً من شياهي ٠‏ وليس له إلا ظباءٌ. . أغطِيَ ظبية . 
٠‏ : ا 5 4 عِ و 

( وكذا دكن وخنئى ( في الاصح ) لانها اسم دن كال نسان وتاوؤها 

للوحدة . 
ع 1 ا .: 2 . 0 و اد يم 

ونوزع فيه ' : بأنه في « الام » نص على أنها لآ تشمّله ؛ للعرف ' . قال 

السبكئٌ : وهو أعرف باللغة"" فلم يَحْوْجَ”*' عنها إلا لعرفٍ مطردٍ » فإن صَعَّ 
ال و )ا )عور 

وقد يُؤْخَلٌ منه(" : الجوابٌ بأن الأكثرينَ لم يَخْمْجُوا عما قَالّه إلا لأنه ثْبَتَ 
عندّهم أن العرفٌ لم يَنْيْتْ اطرادٌه بخلاف اللغةٍ » فمآلٌ الخلافي”" إلى أن العرفٌ 
العام هنا هل خَالَفَ اللغة أو لا. ومقتضّى ترجيح الشيخين كالأكثرينَ 
للدخولٍ”"". . أنه لم يُحَالفها . 


ويُوَيُدُه''' : قول الرافعيٌ : وربما أفهّمَكَ كلامُهم توسطاً وهو : تنزيل النصٌ 
على ما إذا عَم العرف باستعمالٍ البعير بمعنى : الجمل » والعمل بقضية اللغة إذا 


. ) 5١/7: أي : في قول المصنف : ( وكذا ذكر. . . )إلخ . ( ش‎ )١( 

)٠(‏ فصل قوله : ( لا تشمله ؛ للعرف ) لأنه لا يسمى شاة بل كبشاً وتيساً . كردي . وراجع في 
«الأم»)(195/0). 

(9) وقوله : ( وهو ) أي : الشافعي ( أعرف باللغة ) شاملة له . كردي . 

(5) قوله : ( بأنه... ) إلخ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذا الضمير في قوله ( وهو 
أعرف. . . ) إلخ » وقوله : ( فلم يخرج ) » وقوله : ( عما قاله ) . (( ش : 5١/9‏ ) . 

890 أي لوول قن ١‏ اال 

(7) وقوله : ( وإن صح عرف بخلافه. . اتبع ) وإلا. . فالأولى : اتباع قوله . كردي . 

(0) أي : من قول السبكي . ( ش : 1١/7‏ ) . 

(6) أي : المشار إليه بقول المصنف : ( في الأصح ) . ( ش : 57/7 ) . 

(9) أي : دخول الذكر في اسم الشاة . ( ش : 45/7 ) . وراجع ١‏ الشرح الكبير » ( 8١/1‏ ) » 
و« روضة الطالبين )( ١58/0‏ ) . 

. ) :7 /7 : أي : المأخذ المذكور . (ش‎ )١( 


5-1 مي 22222222222 كان فا 


لي 37 يقال الرر كن : ويَنبغي مجيئه في تناولٍ الشاة للذكر . 

ةل 07 م :ان ا ل مان اللي 
الخلاف”" في العرف العام ؛ هل خَالّفَ اللغة أو لا ؟ ويُوَيّدُه2*0 : ما يَأَتِي 1 
العرفٌ العام 0 ى قل وجودة: 

لا نزاع فيه يُعْتَذّ به» وتقديمّها عليه حيث اخْتّلفَ في وجوده هو الأصمٌ. 

ومحلّ الخلا : حيث لم يَأتِ بمخصّصٍ » ففي : شاة يُنزيها . . يَتَعَيّنَ الذكر 
ص سي سيدا ووم ارام . بيد الأنتّى الصالحةٌ 
لذلك » ويُنتفع بصوفها. . يتَعيّنُ ضأن » وشعرها. 0 

( لا سخلة ) وهي : الذكرٌ أو الأنتّى من ولدٍ الضأنٍ والمعز ما لم يَبْلعْ سنة 
( وعناق ) وهي : أنتّى المعز ما لم تَبْلْعْ سنةً » والجَدْيُ : ذكزه » وهو مثلها(") 
رم ب نه واف ورب مع دخولهما في السخلة للإيضاح ( في الأصح ) 
لتميّز كل باسم خاصٌ » فلم يَشْمَلْهِما في العرف العام لفظ ( الشاة ) . 

رار لور وير اي ل 
لغت ) هذه الوصيةٌ وإن كان له ظباءٌ ؛ لعدم ما تتَعَلَقُ به » والظباء إنما تُسَمّى ياه 


لبر لا غنمّه » فو نارق ب 2 ا" 


. ) 87 الشرح الكبير ( /ا/‎ )١( 

(0) أي : قول السبكي وقول الزركشي . ( ش : 57/7 ) . 

(9) قوله : ( الخلاف. . . ) إلخ خبر ( أن ) . ( ش : 57/7 ) . 

(5) أي : المأخذ المذكور . ((ش : 47/١‏ ) . 

(5) في ( ص : 85417 ) . 

(0) أي : والجدي مثل العناق في عدم الدخول . انتهى ع ش . ( ش : 57/7 ) . 
0) أ : قبيل قول المت ©( لخت )1( شن // 19057 .. 


عد اويا للللف7طلص72_ 7 لاير7777 0 


ونَوَهُم شارحٌ : أن : من شياهي . . كمن غنوي » ولَيْسَ في محلّه . 

أما إذا كَانَتْ له عند موته فَيُعْطى واحدةً منها » فإن لم يكنْ له إلا واحدة. 

ولو كَان له نصففٌ مثلاً من واحدةٍ ونصفتٌ من أخرّى . . فهل يُْطى الجزأينٍ 
لأنَ مجموعّهما شاةً » واللفظ يَجِبْ تصحيحه ما أَمْكَنَ » أو لا يعْطَى ذلك ؛ لذن 
الشاءً إذا أَطْلِقَتْ . . لا تَكتَاوَلُ إلا الكاملة دون الملفقةٍ ؟ كل محتمّلٌ » ويَأتي ذلك 
فيه" الو غلك أنالاانناة لدبولة تمان 

واقية بازيم درل المدي رليم + وكرة الإطلاق. . إلى آخره ربما 
يُوَيْدٌ الأول7١)‏ . نَم َحْتمِلُ أنَّ محلّ هذا التردد : : ما لم يَُاسِمٍ الواريثُ الشرِيكَ؟) 
ل وإلا.. أَعْطِيَهًا ٠‏ ويَسْتَملُ خلافه ؛ لأنْ العبرةَ في 
الوصية بحالة الموتٍ » ولم يَحْصَلْ شاة كاملةٌ عندّه . 

( وإن قال ) : أَعْطوه شاةً ( من مالي ) ولاغنمَ له ؛ كما به أصلِه 0" ؛ 
أي : عند الموتٍ ( اتر ا ا روي واو وس . أَغْطِيَ واحدةً 
ولو على غير صفةٍ غنوه ؛ كما لو لم يَقَلُ : من مالي » ولا : من غنيي 

( والجمل والناقة ) قَالَ أهلٌ اللغدّ : إنما يُقَانُ جما وناقة إذا أبئ40» ٠‏ فأما 
قبل ذلك . . فقعودٌ وقلوصٌ وبَكرٌ . انتهى 

وحينئذ فهل تَعْتَبَدُ هذه الأسماءٌ ولا يَتَنَاوَلُ أحدّها الآخرَّ ؛ عملاً باللغة » أو 


. ) أي : أنه يعطى الجزأين . هامش ( خ‎ )١( 

(0) أي : شريك الموصي . ( ش : 7/17 ) . 

() المحرر(ص : 3977 ) . 

(4) قوله : ( إذا أربعاً ) أي : بلغا أربع سنين . كردي . 


سس سس سس ب ب ب ب ب ب كتاب الوصايا 
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ما عدًا الفَصيلَ الذكر يَسْمَلّه الجملّ » والأنتى تَشْمَلْه الناقة('2 ؟ للنظر فيه مجالٌ » 
والذي يَتّحِهُ أخذاً مما مد وسأذكده0") : أنه إن عرف عرفٌ كرك اللغة. . 
عمل به » وإلا. . فبها . 

واقتضاء كلام غير واحدٍ من الشراح وغيرهم الثاني أعني : ما عدا الفصيل - 
في إطلاقه نظرٌ ظاهرٌ . 

( يتناولان البخاتي ) بتشديدٍ الياء وتخفيفها ( والعراب ) السليم والصغير 
وضدّهما ؛ لصدق الاسم عليهما ( لا أحدهما الآخر ) فلا يَتَنَاوَلُ الجملٌ الناقة 
وعكقه 0< [اتصياصة بالا كر يوهي الات دفن 3ه لم كاوق البو قال 
الزركشييٌ : والظاهرٌ : الجزم به . 

( والأصح : تناول بعير ناقة ) وغيرها من نظير ما مَرَ في الشاقا*' ؛ لأنه اسم 
جنس ؛ ومن ثم سُمِعَ : حَلْبَ بعيره إلا الفصيلَ » وهو : ولد الناقة إذا فصل عنها 
( لا ) بغلةٍ ذكراً » ولا ( بقرة ثوراً ) بالمثلثة » ولا عجلة وهى : ما لم تبلغ سنة ؛ 
للعرف العام وإن اتَمَقَ أهلّ اللغةٍ على إطلاقها عليه”*2 ؛ لأنه لم يَشْتَهِرْ عرفا . 


)١(‏ قوله : ( أو ما عدا الفصيل. . . ) إلخ مبتدأ خبره قوله : ( يشمله الجمل ) والجملة عطف على 
جملة ( تعتبر هذه الأسماء. . . ) إلخ » وقوله : ( الذكر ) نعت (١‏ ما عدا الفصيل ) » وقوله : 
( والأنئى ) إلخ عطف على قوله : ( الذكر. . . ) إلخ . ( ش : 57/7 ) . 

(؟) قوله : ( مما مر ) أي : في شرح : ( وكذا ذكر في الأصح ) » وقوله : ( وسأذكره ) أي : في 
شرح : ( والثور للذكر ) . ( ش :57/7 ) . 

(*) قوله : ( فمن ثم لم يتناول البعير ) يتأمل مع ما بعده » فإن البعير شامل للذكر والأنثى » فلا 
معنى لعدم تناول الناقة الخاص بالأنثى لمطلق البعير الشامل لها وللذكر إلا أن يقال مراده 
ب( البعير ) : الذكر » وفيه مافيه ؛ لفهمه من قوله : ( فلا يتناول... ) إلخ . انتهى . (ع 
ش :51/١/ا).‏ 

(4:) في( ص :5لا ). 

(5) أي : على إطلاق البقرة على الثور . ( سم : 47/7 ) . بتصرّفف يسيرٍ . 


الا وو ا لذلك7'"' . 


ررح حكن اللخري فى بحر الجيار والجدل وابعل ' أنه يُطلَىُ 
00 . شاد أو خفينٌ وإن بنِيَ على ذلك 3 االو خلفة لكر ميقا ار 
لخدت كن بوي 

د بغلته(*» صَلَى الله عليه وسَاً “الشهاء المسهاة بالذلدل: الياقية إلى زمنٍ 
معاوية رضي الله عنه . . أنتَى ؛ كما أَجَابَ به ابن الصلاح”” ' » أو ذك ؛ كما نفل 
خا 
ولم يقل : أبكي 

أن نملة سليمان أنَى أو ذكر» وزعم ا : 14] دل على 
التأنيث . . رَدَّه أبو حنيفة » ونقلَ أنه القائل به( 


و ك .5 كل َك 8 ؟ » 03 0 0-0 
ووجه الرد : انه تأنيث لفظئٌ : كتاء جرادة وشاة 


وفي ١‏ القاموس » : الفرسٌ : للذكر والأنثى”* '. وهي فرسة”5) . 


.)ا١/56: أي : للعرف . (عش‎ )١( 

(5) أعن :الذكن والانون لشن بار 1 

(6)". أي : بالذكر والآشن + شن 05/7 

(5) قوله : ( وأن بغلته. . . ) إلخ كقوله الآتى : ( وأن نملة. . . ) إلخ عطف على قوله : ( أنه لو 

) إلخ ؛ أي : وبني على ذلك التردد فيما ذكر ؛ يعني : لو لم يصح الإطلاق 

عليهما. . لتعيّنَ اختصاص ما ذكر بالأنثى بلا تردد فيه . ( ش : /1/ 55 ) . 

(4) قوله : ( كما أجاب به ابن الصلاح ) أي : حين سئل عنه أذكر هو أم أنثى ؟ فأجاب بأنه أنثى . 
كردي . 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط » (1/8ا9" ) . وراجع « مجمع الزوائد » ( ٠١7728‏ ) ولفظ 
الحديث : ( دلدل اسندي ) بصيغة الأنثى . 

(0) أي : أن أبا حنيفة . . القائل بكون نملة سليمان أنثى . ( ش : 1/ 55 ) بتصرف يسير . 

() قوله : ( الفرس للذكر والأنثى ) أي : يطلق ( الفرس ) عليهما . كردي . 

(9) القاموس المحيط ( 754/7 ) . وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( الذكر ) بدل ( للذكر ) . 
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وقضيةٌ فرسةٍ : أن الفرسَ في.كلام الموصي للذكرٍ ؛ لأنهم عَلنُوا اختصاصٌ 
نو الجماو بالدكر, . بأنه يُْرَقُ بينه وبين الأنتى بالتاءء ويَختل | أنه لهما!١؟‏ , 
يد فتكي الواررثُ و رك أن اتج سيا ره سنو 3 وانقضى يعلات القاء يعدا 
محذوفها بالذكر » ولا كذلك الفر م*”'؟ » وهذا أقرتٌ . 


ولا يَنَاوَلُ البقرُ جاموساً وعكسّه على ما قاله جمع ؛ للعرف أيضاً ٠‏ فلا يُثافيه 
تكميل نصابها بها ولا عدّهما في الربا جنساً واحداً . لكن بَحَتَ الشيخانٍ تناولها 
7 ولا بقرّ وحش47» ْ 

نعم ؛ إن قَالَ : من بقري » وليس له إلا بقرُ وحش. . دَخَلَ ؛ كالجواميس 
على الأول00 .. 


وإنما حَنْتَ من حَلَفَ : لا يَأَكلُ لحم بقر ٠.‏ بأكله لحم بقرٍ و حش ؛ لأن 
ما هنا" مبنيٌ على العرف » وما هناك”" إنما يُئِئى*) عليه إذا لم يَضْطربُ » وهو 


فى ذلك مضطرت . 
٠ 5 ٠ 2 5 0 ٠‏ )000( عد *-" #0 هى و 
كذا ذكره شيخنا في « شرح الروضص©2 2 »2 وهو عجيب ؛ إذ قضيته بل 


. ) أي : أن الفرس للذكر والأنثى . هامش ( خ‎ )١( 

(5) العل المتاسنيه ©( الفرسة )بالقاف + (شن. + 25/97 0:: 

(') راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١115‏ ) . ولعل الشيخ علياً الشبراملسي 
)7١/1(‏ . فهم الخلاف . من قوله : ( ولا بقر وحش ) » فإنه عطف على قوله : ( جاموساً ) 
فظن أن الحكم عند الشيخ الشارح ابن حجر رحمة الله عليه فيهما واحد . 

(4:) قوله : ( ولا بقر وحش ) عطف على ( جاموساً ) . كردي . وراجع ١‏ الشرح الكبير» 
١9/10‏ ) » روضة الطالبين ( 757/8 ) . 

(5) أي : قول الجمع . ( ش : 55/7 ) . 

(5) أي : في الوصية . ( ش : 55/7 ) . 

0) أي : في الأيمان . ( ش : 5/7 ) . 

(40) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( ينبني ) . 

(9) أسنى المطالب ( 55/9 ) . 


كات الوضايا سس طم 
والكدهقية حمر الذائة على درفن وَبَعْلٍ وَحمّار . 


صريحٌه : تقديمٌ العرف هنا على اللغة وإن اصْطَرَبٌ » وهو بعيدٌ جدّاً ؛ لأ معنى 
اضطرابه : اختلافه باختلاف النواحي » فأيٌ مقدّمٌ منها ؟ ورعايةٌ عرف الموصي 
يمه بإطلاقه فنافاة لأكثر كلامهم ٠.‏ 

والذي يَتَحَهُ في الفرق ؛ كما يُعْلَمُ مما هنا وثمَ : أن اللغة ثم مقدّمةٌ على 
ابوب اموا 
في البقر مشتهرة بشموله لبقر الوحش ٠‏ فعْمِلَ بها ثم » وأما هنا. . فالعرف العام 
مقدَّمٌ عليها وإن اشْئَهَرَتْ » وهو قاض بتخصيص البقر بالأهليٌ فعْملَ به هنا » فإن 
انتَقَى العرفٌ العامٌ. . فاللغةٌ ما أَمْكٌنَ » فالخاصٌ ببلدٍ الموصي » فاجتهادٌ الوصيٌ 
فالحاكم فيما يَظهَرُ , فَمَلها" . 

ويُفْرَقُ بين البابين بن الأمرّ هنا منوطٌ بغير الموصي من الورثة والموصى له ؛ 
فى لتقا ار :41 التكور سعيرة عل :ا الريقيق اررق الاجر 64 
ااا ا 0 

أ ذلك على الفلك : 3 النردي ا 00 نازع َم وج الرجوع 
1 ؛ لأنه لم يُعَارضه شيءٌ » ثم بعدَ العرف العام هنا واللغة ته ألْحَقَوا بكلّ 
ما يُناسيّه من المراتب المذكورة . 

(والماضي : حي الدب رسي 100 الزرها ار على الأرفي [خلي ليبي 
وبغل وحمار ) أ هلي وإن لم يمح يَمُكنْ ركوبها ٠‏ خلافاً لما في ١‏ التتمة )”") »؛ فيُعطى 


: قوله : ( وإلا) أي : وإن لم يشتهر. . فالعرف المطرد » وقوله : ( فالخاص ) » وقوله‎ )١( 
. فاللغة ) عطف عليه » وقوله الاني : ( من المراتب المذكورة ) أراد به هذه المتعاطفات‎ ( 
. كردي‎ 

4 ا ال الى اتوت الا م1110 

(0) أي : وه المغنى » ؛ من اشتراط إمكان الركوب . ( ش : ا/ 50 ) . 


32 22 ترب لمانا 


وَيتَاوَ ل الوقيق #صغيرا وان وَمَعيباً وَكافراً وَعكوسَّهًا . 000 


العل د لصا شروو . وزعمٌ خصوصه بأهل مصر. . ممنوع . 
كزعم : أن عرفهم يَحْصّها بالفرس ؛ كالعراقٍ بخلافف سائر البلادٍ . 

ويَتَعَيّنُ أحذها إن لم يَكَنْ لذفعند: الحوت غود 4 أن زد د 0ب 
كالكرٌ والفرٌ أو القتال للغرس ا به(" إذا قَالَ ذلك فيلٌ”" اعتِيدَ القتال 


عليه » وكالحمل”*' للأخير بن » وحينئذ لا يُعْطَى إلا صالحاً و51 4 اخون 1 هما 
-ج50) 
مر ١‏ 


فإن اعْتِيدَ على البراذين أو البقر أو الجمالٍ. . دَخَلَتْ على نزاع فيه » فَيُعْطى 
و / / 3 


أحدها . 


ولو لم يَكَنْ له عند موته واحدٌ من الثلاث. . بَطْلَتْ » وبحت البُلقينئٌ 
وَالأَذرَعينٌ وسَبَقَهما إليه صاحبٌ ١‏ البيان» : الصحة”' » ويُعْطى من غيرها إن 
كان له نعم أو غيدها» ؛ لتَعيّن المجاز بتعيّن الواقع كي ل 1 سال ارلادة 
وليس له إلا أولادُ ولد » وكما لو قَالَ : من شياهي » وليس له إلا ظباءٌ . 


( ويتناول الرقيق : صغيراً وأنثى ومعيباً وكافراً وعكوسها ) وخنثى ؛ لصدق 


الاسم . 

. قوله : ( عند الموت غيره ) أي : غير الأحد » وضمير ( مخصّصه ) يرجع أيضاً إلى الأحد‎ )١( 
. كردي‎ 

00( وقوله : ( وألحق بها ) أي : بالفرس . كردي . 

() ( إذا قال ذلك )أي : الكر والفرّ . ( فيل ) أي : ألحق بها ( فيل ) إذا قال ذلك . كردي . 

(:) قوله : ( وكالحمل ) عطف على قوله ( كالكر. . . ) إلخ . ( ش : 7/ 15 ) . 

(4) أي : للحمل . (عش :6/١/ا).‏ 

(5) أي : قبيل قول المصنف : ( لا سخلة ) . ((ش : 0/9 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة »)١١١(‏ وراجع لزاماً « المغني » 
( 473/5 ) » و« النهاية 7١/50)»‏ ) » و« الشروانى »(/ا557/1 ) . 

(6) البيان (8/ 7500 ) . ْ 


اللي 2د 000001 


نعم ؛ إن خمعي» ‏ تحمم ع ل ع ااا ففي : : يُقَاتل معه. أو : 
يَخْدِمُه في السفر . يت الاك +بوكرته في الآرلى ليما من نر عقي وما واو 
تؤرياك "فوس النائة يليما مما ين لخم عزنا :ويخضن"" ولذه:.. تتَعكن 


الأنثى ٠‏ ويَظهَرُ في : بُتَمَنّْ به . . تَعَدّنٌ الأنى السليمة من مثبت مثبتٍ خيار النكاح . 
فرع : بَحَثْ بعضهم في في الوصية بطعام : أنه يُحمَل على عرفهم ؛ دون عرف 
الخرن العد حور فى اتريها والو كال ؛ ويوَجّهُ بأن هذا لم يَشَْهَدُ لعل قضها د 


ويوَافقُها " ردابي معز ريو آلئ ب رساك الو باقر علي لعا 
ذلك7 *» على عادتهم المطردة به في عرفب الموصي”" . 

( وقيل : إن أوصى بإعتاق عبد ) أو أمةٍ تطوعاً ( .. وجب المحزىء كفارة ) 
لأنه المعروفٌ في الإعتاقٍ » ويرَدُ بأن المعروف في الوصية عدمٌ التقيدٍ بذلك . 


(0 1 


و( كفارةً ) ضَبَطه بخطه بالنصب » وهو إما على نزع الخافض”” وإن كان 
500 أو حالٍ50) 4 ا 4 أو مفعولٍ لأجله مراداً به التتكف 2110 4 لابه 3 


. ) 45/17/ : أي : فى الشاة والدابة . ((ش‎ )١( 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )١١١1/(‏ . 

(*) قوله : ل ا : ( يقاتل معه ) وكان الأولى : العطف ب( أو ) كما فى 
« النهاية ) . (ش :7/0" ) . ١‏ 

(5) أي : ذلك البحث . ( ش :15/7 ) . 

(5) أي : الموصى به ؛ من الغنم والحب » وكذا ضمير ( به ) . ( ش : 55/7 ) . 

(1) قوله : ( في عرف الموصي ) انظر هل يغني عنه قوله : « عادتهم » ؟ ( ش : 17/7 ) . 

(0) أي : قدّم عدم القيد بالمجزىء للكفارة . هامش (غ ) . 

(0) أي : والأصل : في كفارة . ع ش . ( ش :55/51 ) . 

(9) لعله حينئذ مؤول بمكفر ابه . ( سم : 7/لا8 ) . 

. ) 59/9 : أي : من النسبة ومؤوّل بمكفراًبه . (ش‎ )9١( 

)أي : لا المكفر به الذي هو الظاهر من لفظ الكفارة » وإنما أريد ذلك لأن المفعول لأجله - 


ابللبسبسسسببببيب_ سبي رب طبببرب077ببر بر ا7ببطبطيون كاك الؤصايا 


آذآ هل ره 


وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدٍ رَقِِ رَقِيقه فَمَاتوا اذ فاو قبل مون . . تطلث » وَإِن قي وَاحَدٌ. 
أ 


لفسادا 0 

( ولو أوصى بأحد رقيقه ) مبهماً ( فماتوا أو قتلوا قبل موته ) ولو قتلاً 
مُضمّناً » أو أَعْتَقَهِم » أو بَاعَهم مثلاً ( .. بطلت ) الوصيةٌ ؛ إذ لا رقيقّ له عندَ 
الموت . 

ويُفْرَقُ بين هذا وبين ما مر : في الحمل”" واللبن إذا تَلمَا تلفاً مضمّناً فإن الوصية 
في بدلهما بآنّ الوصية فم بمعين شخصيٌ فناوَلَتْ بدله : وهنا بميهم وهو 
لا بدل له فا* شمُرِطً وجودٌ ما يَصْدُقُ عليه عند الموتٍ ٠‏ وحيئئذِ'" يَكُونْ بدله مئله ؛ 


لتَبَقنِ شمولٍ الوصية له حينئذٍ » بخلاف التالف قبله فإنه لم يَتَحَقَنْ حو : تيه لها لك + 
ودفع قيمة مقتولٍ 

5 0 7 2 ا 5 7 7 

أما إذا قتلوا بعدَ الموتٍ قتلاً مُضْمّناً. . فِيَضْرِفٌ الوارثٌ قيمة من شَاءَ منهم . 
أو يمنا وقير قن فله تعيين الغير للوصية 


هذا كلّه إن 04 بالموجودين ( فالا أغطى واحداً من الموجودين عند 
العوثف:وإن تحدّد بعد الوضية ': 


ع 


0 


0 


( أو ) أَوْصَّى ( بإعتاق رقاب ) بأن قَالَ : أَعْتِقوا عنى بثلثي رقاباً » أو اشْتَدُوا 


2 لا يكون إلا مصدراً . ( رشيدي : 5/ "7 ) . 
)01 ا ل ل ل ل رام 
عليه . (ع ش :7"/5/ا) . 
(0) قوله : ( وما مرٌ في الحمل ) أي : في شرح : ( تصح بالحمل ) . كردي . 
فر أي جين وجوه مان تيدان عله المدمم عبد لغوت ركرق :يذل قله فيه . إن الكلام في الموجود 
عند الموت وهو كالموجود قبله من إفراد المبهم لا بدل من الموجود قبل الموت » ثم رأيت قوله 
الآتى : ( هذا كله. . . ) إلخ فلا إشكال . (ش : 41/7 ) 


5 ال 5222 16ت 1 1 
.. فَتَلآَثُْ » فإن عجَرَ ذه عَنْهْنَ. . فَالْمَذْهَبُ : أَنَهُ لأ مُْتَرَى شفص يل تَِيسَتَانٍ 
به » فإن فَضَلَ عَنْ أَنْمَسٍ رََبتيْن شَيْءٌ . . فللورثة . 
بثليي رقابآ وأعْتَُِهم ( . . فثلاث ) من الرقاب يَتَعيّنُْ شراؤها إن لم تَكَنْ بماله 
وعبقها عنه ؛ لأنها أقلّ مسمّى الجمع ؛ أي : على الأصمٌ الموافق للعرفٍ 
المشتهر » فلا عبرة باعتقاد الموصى : أن أقلّه اثنان ؟ كما هو ظاهرٌ . 
ام الام | 9 ات 1 اع 1 ع بو 

وى انها تعد بجر المسصي فكيا اوح الرياد مجيايل كي افكيل, ل 
فقد قال الشافعينٌ رَضيّ الله عنه : الاستكثارٌ مع الاسترخاص'"' أولى من 
الاستقلالٍ مع الاستغلاء » عكس الأضحية"'' . 

ولو صَرَفَها" لثنتينٍ مع إمكان الثالثة . . ضيتها بأقلّ ما يَجِدُ به رقبة . را 
فَضَلَ عن أنفس ثلاث ما لا يَأتِي برقبة كاملةٍ . . فهو للورثة ؛ نظيرٌ ما يَأَئّي 00 

( فإن عجز ثلثه عنهن . . فالمذهب : أنه لا ب يشترى شقص ) مع رقبتين ؛ لأن 
ذلك لا يُسَمَى رقاباً( بل ) تشتدى”" نفيسةٌ أو ( نفيستان به ) أي : الثلثِ . 

وقضيةٌ قوله : ( نفيستان ) : أنه حيث وَجَدَهما. . تَعَيّنَ شراؤهما وإن وَجَدَ 
رقة الند هنيما ولة:وضة + لآن التعددٌ أقربُ لغرض الموصي ٠‏ فحيث 
اك . تعيّنَ » ولَيْسّتٍِ الأنفسيةٌ غرضاً مستقلاً 1 حتى ترَجّحَ على العددٍ » ويَحْتّمِلٌ 
20 تيد ؟ لأنْ في كلّ غرضاً . 


)١(‏ قوله : ( الاستكثار مع الاسترخاص. . . ) إلخ ؛ يعني : إعتاق خمس رقاب مثلاً قليلة القيمة 
أفضل من إعتاق أربع مثلاً كثيرة القيمة ؛ لما فيه من تخليص رقبة زائدة . كردي . 

. ) ١99/0 الأم(‎ )0( 

(9) قوله : ( ولو صرفه ) أي : الوصييٌ الثلث . كردي . 

(5) أي : آنفاً في المتن . هامش ( خ ) . 

(5) وفي المخطوطات إلا في ( ب) والمطبوعات : ( يشترى ) بالياء » وفي 0 ت) و(غ) 
والمطبوعات قوله : ( يشترى ) حسب من المتن . 


تلبيه : : تصويد امن ب يوا مني لشي رقايً) هو ما في اله ضة )١7)‏ 


وغيرها » وظاهرٌ المتن : أنه لا يُحْمَاج إليه"" بيولا تكالنت »> الأن القلنة بعزيك 


6" القلث. واضة فيهما . وأما الزائد.. ففي الأولى”* : يَجِبُ إلى 
ل ل لل ال عو 


وقوله : فَإنْ عَجِرَ لله عنهنٌ ) يَأنِي في كل منهما"© ؛ لأنه إذا صَرَحَ 
بالعلك0) وكيبز ضع انه ليختو لفقم + عمالو ريشو بن" 

ولو أَوْصَى : أن يُشْترَى له عشرة أقفزة حنطةٍ جيدة بمائتئ نْ درهم ويُتَصَدَّقَ بها 
كان لفيا تادب فأوجةٌ رجح رد المئة الزائدة للورثة ؛ أي : أخذاً مما هنا 
لكنّ الفرق واضح”" ؛ لذن المذار ين" ١‏ على اسم الرقبة ولم تود اكه 
تقرّرَ » وثم''' على بر الفقراء وهو مقنضٍ لصرف المئة في شراءِ حنطة بهذا السعرٍ 
والتصدق بها ؛ كما هو وج هٌآخرٌ يَظهَدُ ترجيجُه22"9 . 


. ) ١6/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) أي : التقييد بثلثي . ( بصري : ”/ 15 ) 

(9) قوله : ( حيث وسعها ) أي : حيث وسع الثلث ثلاثاً. . فالثلث ( واجبة فيهما ) أي : في 
« الروضة » والمتن ؛ أي : في قولهما . كردي . 

(4) ( وأما الزائد. . ففي الأولى ) أي : في كلام « الروضة » : ( يجب ) . كردي . 

(4) ( وفي الثانية ) أي : في كلام المتن : ( لايجب ) . كردي . 

6 أي : من كلام « الروضة » والمتن . هامش ( خ ) . 

(0) وقوله : ( إذا صرح بالثلث ) أراد به : ما في « الروضة » . كردي . 

00( وقوله : ( كما لولم يصرح به ) أراد به : ما في المتن . كردي . 

(9) قوله : ( لكن الفرق واضح ) فالأخذ مما هنا فاسد . كردي . 

00 آي فى الفتق .0ع شن 01/10 

. ) 754/5: أي : في مسألة الحنطة . (ع ش‎ )١١( 

. )١١١4( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١١( 


كناك الوصانا. سب 7 7 1 ا 
ان ا م 00 
وَلوْ قال : ثلثي للعتق. . اشتري شقص . 


وهل المرادٌ : الأنْفسُ باعتبار محل الموصي ٠‏ أو الوصيّ » أو الورثة وقت 
العرث 1 إرادة وا ا و ؟ وعليه : فما 
, 
القر امن وال الرسية 
( ولو قال : ثلثي للعتق . . اشتري شقص ) أي : جَارَ ذلك وإن قدِرَ على 
2 و لقا ؛ لصدق اللفظ به » لكنّ 
0000 1 عْتِقْ عني عتقاً بمئةٍ دينارٍ , فالمتبادرٌ منه على ما قَاله 
الرقة الكافلة, 0 ؛ لأنَ التبعيضّ يُوَدّي إلى السراية على الآمر » 
مل 0 الوا جلي يحي لساري ل . 
ولو أَوْصَّى بثلثه وقَالَ : يُصْرَفُ منه كذا فصَرَفَ وبَقي منه فضلةٌ. . فالأوجة : 
أنها للمساكين ؛ لما مب" : أنه لا يُشْتَرَطُ في الوصية بيان المصرّف ؛ لأن غالبها 
لهم ررس كين نقمي بعتن رننة تقل نيك لللايادي رقة انه 3 للورلة باؤنا 
لمن زَعَمَ أنه مثله . 
بنرك عن بجا" ميا سرس وقد لللزيث +ولي مسازها لم 148 
للفاضل جهة فحَملَ على الغالب المتبادر » ولو زَادَ فيه” © : لله. . صرف الفاضا” 


و0 


. قوله : ( عند تيسر الشراء. . . ) إلخ ؛ أي : لا عند الموت ولا عند إرادة الشراء . انتهى نهاية‎ )١( 
.) (ش :/8/0م:‎ 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١١19‏ ) . 

() في شرح قول المتن : ( أن يتصوّر له الملك ) . الحاج محمد علي . هامش ( د ) . 

(5) أي : في مسألة العتق . ( ش : 44/1 ) . 

(6) يعنى : في مسألتنا . ( ش : 18/9 ) . 


| 


2 0 0 > 0000 ع0 5 1 مه 3 
و قال : إن كان حَمْلك ذكرا _أَوْ قال : أنثى ‏ فله كذا » فوّلدتهمًا . . لغث . 


لوجوه القرب"' 

( ولو أوصى لحملها ) بكذا ( فأنتت بولدين ) حيّين معاً أو مرتباً وبينهما قل 
من ستة أشهر ( . . فلهما ) الموصّى به بالسوية بينهما الأنثى كالذكر » وكذا لو 
اظ اركف 1ر امار ميات فيك .. 

( أو ) أنثْ( بحي وميت. . فكله للحي في الأصح ) لأن الميتَ كالمعدوم : 

( ولو قال : إن كان حملك ذكراً ) أو غلاماً. . فله كذا ( أو قال ) : إن كان 
حملك ( أنثى . . فله كذا » فولدتهما ) أي : الذكرَ والأنثى ( . . لغت ) الوصيةٌ ؛ 
لشرطه صفة الذكورة أو الأنوثة في جملةٍ الحمل ولم تخصل : 

ولو وَلدَتْ ذكرين فأكثرٌ أو أنثيين فأكثرٌ. . قسم بينهما أو بينهم أو بينهنَ 
بالسوية . 

وف 2 إن كان حملها ابن أو يهنا قله كذارى ل تيوق له المفود 4د وفاوق 
الذكرَ والأنت 0 بأنهما اسمًا جنس يَقَحَانِ على القليل والكثير » بخلاف الابن 


0-14 


ووجه قول المصنفف”*) ردَاً على الرافع 002) : اه واضح. : أن 


. قوله : ( صرف لوجوه القرب ) ويأتي وجوه القرب في آخر الكتاب . كردي . كذا في النسخ‎ )١( 

(0) أي : لآن الحمل . هامش (خ ) . 

(6») أي : فيما لو قال : إن كان حملك ذكراً أو أنثى » فولدت أكثر من ذكر أو أنثى حيث يقسم . (ع 
ش :5/وهلا). 

(5) قوله : ( ووجه قول المصنف ) أي : قوله في « الروضة »2 . كردي . 

(5) أي : في قوله : وليس الفرق بواضح والقياس : التسوية . ( رشيدي : 705/5 ) . 

(59) وضمير ( إنه ) يرجع إلى الفرق في ( فارق ) . كردي . 


ولو قال : إن كان بِبَطْنهَا ذَكَدُ قلَهُ كذَا » فَوَلَدَنْهُمَا. . سْتَكَق الذكة 4 أو وَلدَت 
-0- ا عي 0 | 


المدار”'' في الوصايا على المتبادر غالباً وهو من كلٌّ”"' ما ذكرَ فيه » فاتّصَحَ الفرقٌ". 

( ولو قال : إن كان ببطنها ذكر. . فله كذا » فولدتهما ) أي : الذكرَ والأنثى 
) .. استحق الذكر ) لأنْ الصيغة لَيْسَتْ حاصرةً للحمل فيه ( أو ولدت ذكرين. . 
فالأصح : صحتها ) لأنه لم يَحْصرٍ الحمل في واحدٍ » وإنما حَصَّرَ الوصية فيه 
( ويعطيه الوارث ) إن لم يَكَنْ وصييٌ » وإلا. . فهو ؛ كما هو ظاهرٌ من كلامهم . 

ولا يُعَارِضها؛' ما قَدَمْتُهِ في تنبيه في شرح قوله :( أَعْطِيَ أحدّها )© ؛ أي : 
الكلاب ؛ لأن ذاك فيما قد يُتَصّوّرُ فيه ضررٌ على الوارث لو فوّضَ الأمرُ للوصيّ . 
يُتَصوَّرٌ فيه ذلك ؟ ؛ لأن الموصّى به معينٌ بشخصه » وإنما التخبيرُ في 
المجطى له افنودن للرمق 4 أن اليك أناقه ايها لاغ راف عت الرارت نا 
نفسه » ويُّقَاسُ بكلّ من الطرفين"'' ما في معناه . 

( من شاء منهما ) ولا يشوك بينهما ؛ لاقتضاءٍ التنكير هنا التوحيدٌ » بخلافه 
فيما مَنَّ في : إن كَانَ حَمْلّك ؛ لأنْ قرينةة جعله صفة الذكورة مثلاً لجملةٍ الحملٍ 
يَقنَضي عدم الوحدة » فَعٌمِلَ في كلّ بما يُنَاسِيُهِ . 


انث إن كلدت كرا اكز للق أو 4 أشي فليا مون نر لد 


وهذا لا د 


. وقوله : ( أن المدار. . . ) إلخ متعلق ب( وجه ) . كردي‎ )1١( 

2( قوله : ( وهو من كل ) أي : والمتبادر من كل. . . إلخ . اه رشيدي . قوله : ( ماذكر ) أي : 
استحقاق المتعدد بالتسوية في الأولى » وعدم استحقاقه أصلاً في الثانية . (ش : 594/1 ) . 

(9) الشرح الكبير ( 88/7 ) » روضة الطالبين ( 0/ ١95‏ ) . 

(4) أي : تقديم الوصي على الوارث هنا . ( ش : 594/1 ) . 

(5) في( ص :77 ) . 

(5) أي : الموصى به والموصى له . ( ش : // 80 ) . 

4 فول : ( أو : إن ولدت ذكراً. . . ) إلخ عطف على قول المصنف : ( إن كان ببطنها ذكر. . . ) 
إلخ . (ش :60/7 ). 


لجآ[ حت عت ناك الوضانا 


0 7 لير 7 م م ال 0" 


خنثى . . دفمٌ له الأقلّ وؤقفَ الباقي . 

وقضيةٌ كلايهم هنا : أنه لو أَوْصَى لمحمدٍ ابن بنته وله بنتانٍ لكل ابن اسم 
محمدٌ. . أَعْطاه الوصيئٌ ثم الوارثٌُ من شَاءَ منهما » وبَحْتُ بعضهم : أنه يُوقَفُ 
حتى يَصطَلِحًا ؛ لأنْ الموصّى له مُعَيّنّ باسمه العلم لا يَحْتَمِلُ إبهامُه إلا في القصدٍ 
بخلافه هنا. . يُمْكِنٌ ردٌّه'"'' بأنه لا أثرَ هنا لهذا التعيبنٍ الناشىء عن الوضع 
العلمية ؛ لمساواته بالنسبة إلى جهلنا بعينٍ الموصّى له منهما ل( ذكرٍ ) فيما 
الي انا كو ل نكما رضنا راك ا معي وفيعا: . فلا أَثْرَ له هنا . 


0 هع( 0« - 7 ووس بر 7 7 5 
ويُمْكنٌ توجيهه”' بأن عينَ الموصّى له هنا يُمْكنُ معرفتها بمعرفة قصدٍ 

عِِ و معو 5 عِِ 
الميتِ » وبدعوّى أحدهما"'' أنه المراد » فيئكل الاخر عن الحلف على أنه 
لأكتلكة | اددع اتخلت المدعى بر تند ببزنيينا نالو القن وتلق بوهذا 


00-6 


( ولو أوصى لجيرانه ) بكسر الجيم ( . . فلأربعين داراً من كل جانب ) من 
جوانب داره الأربعة حيث لا ملاصقّ لها فيما عدا أركانها ؛ كما هو الغالبُ!5؟ : 


(0) قوله : ( وبحث بعضهم... ) إلخ مبتدأ » خبره قوله : ( يمكن... ) إلخ . ) 


/ا/ 65٠١‏ ). 
00 أي : قاله أصحابنا » وذكره المصنف بقوله : ( ولو قال إن كان ببطنها ذكر . . فله كذا. . . ) 
إلخ . (ش :50/7 ). 


() راجع إلى ( ذكر ) . هامش (خ ) . 

0) واعم إن (ابعمد ابنيطه )1 هافق 2 ):: 

(4) قوله : ( ويمكن توجيهه ) أي : البحث » عطف على قوله : ( يمكن رذه. . . ) إلخ . ( 
/ا/ ٠ه‏ ). 

(5) أي : الابنين . ( ش : /8/ 50 ) . 

0) أي : الفرق أوجه . (ش : ا/ 50 ) . 

(4) قوله : ( كما هو الغالب ) قيدٌ لقوله : ( لا ملاصق لها. . . ) إلخ » والكاف بمعنى : ( على  )‏ 
وقوله : ( أن ملاصق. . . ) إلخ بيان لمدخولها . ( ش : 0١/17‏ ) 
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وى 


3 7 3 5 كَ رم هو لم فلل 210 .هه 02 
بن هه ٠‏ ف . 7 ٠ ٠‏ يا 

الوصية كي او امب ل و 
7 َ 5 0-4 

حسنه » ومرسلاً من طريق صحيح 
0" 5 75 - 
ونظرَ في التحديدٍ بمئةٍ وسنّينَ بما أْجَبْتْ عنه في « شرح الإرشاد )'؛ 


ويَحِبُ استيعابٌ المئةٍ والستينَ إن وَقَى بهم ؛ بأن يَحْصّلَ لكل قل متموّلٍ ؛ 
وإلا. . قدّمَ الأقرث* . 

أما الملا صق لها''' فيما عدا الأركانٍ الشاملٍ لما فوقها وتحتّها. . بْقَدَمُ على 
الملاصق كملاصق”" أركانها » ثم ما كَانَ أقربَ للملاصق فيما يَظهّدُ في كلّ 
ذلك ؛ لأنه أحقٌّ باسم الجوار من غيره وأقربٌ إلى غرض الموصي . 

ومن ثم لو انَسَعَتْ جوانيها بحيث رَادَ ملاصقها على مئةٍ وستينَ دار 
صُرفَ للكلٌ فيما يَشَْرُ أيضا إن وى بهم ؛ لصدت اسم الجوار على الكل صدقً 


9 


6 اق فى المتق » (كن :811/0 ) 

(؟) قوله : ( تصرف الوصية ) إنما ذكره ليتعلق به ( فلأربعين ) المتن ؛ أي : فلأربعين تصرف . 
كردي ٠‏ 3000 

4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكْهِ : « حَقٌّ الجوار أَرْبَعُونَ دَاراً ؛ هكذا وهكذا 
يَمِينآً وَشْمَالاً وَقَذَاماً وَخَلْفَاً ؛ . أخرجه أبو يعلى في مسنده » (0407 ) . وعن ابن شهاب 
قال + قال»وسول اكه« الشاكة هن أزتفين دارا جاه أخرجه أب :داودافى :" المراسنا :» 
6٠ (‏ ) » وانظر في ” السئن الكبير » ( 1717708 ) » وراجع ؛ التلخيص الحبير » ( 7٠١1//‏ ) ء 
و« فيض القدير »( 54١/7”‏ ) . 

(4) راجع عبارة « شرح الإرشاد » في ١‏ الشرواني » ( 07/1 ) 

(5) وفي ( د) و( بٍ) و(غ) : (الأقرب فالأقرب ) . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( )١١١١‏ . 

0 .آي : لذار الموصى.. (اكن :61/1 )+ 

3720ع( وفى ( ت" ) و( خ ) : ( لملاصق ) . 

(4) قوله : ( بحيث زاد ملاصقها ) أي : ملاصق أركانها لا ملاصق ملاصقها . كردي . 


واحداً من غير مرججح . 
ويُقسَم المالٌ على عددٍ الدور”"' : ثم ما ص كلّ دار على عددٍ سكانها ؛ 
أى :: بحقَّ”” عند الموتٍ فيما يَظهَرُ فيهما وإن كَانُوا كلهم في مؤنةٍ واحدٍ ؛ كما 
هو ظاهرٌ » سواءٌ في ذلك”" : المسلمٌ والغنينٌ والحرٌ والمكلفٌ وضدّهم ؛ كما 
شَمِله إطلاقهم . 
نعم ؛ يَظهد : أنه لا يَدْخْلٌ أحدّ من ورثته وإن أَجِيرَتْ وصيته ؟؛ أخذا مما 
يَأَتِي : أنه لا يُوصَى له عادة”؟ » وكذا يقال في كلّ ما يَأَتِي من العلماءٍ و 
م رَآَبْثُ نَصصّ الشافعيٌ الذي قَدَمْتُهِ في مبحث الوصية للوارثِ”* » وهو صريحٌ 
فى ذللك:. 
وظاهرٌ : أنْ ما حصي القنّ.. لسيده » والمبعض. .. بينهما بنسبة الرقٌّ 
والحرية حيث لا مهايأة » وإلا. . فلمن وَقَعَ الموث في نوبته . 
ولو تَعَدَّدَتْ دارٌ الموصي. . صرف لجيرانٍ أكثرهما سكنى » فإن اسَْتَوَيا . 
فإلى جيرانهما ؛ أي : مئةٍ وستينَ من كل » أو ثمانينَ من كل ؟ محل نظر . 
والأول أقربُ . 
ومَر' ' فيمن أحدٌ مسكنيه حاضرٌ الحرم . . تفصيلٌ لا يَبْعْدُ مجيءٌ بعضه هنا ؛ 
[ذاخاظلة القلى ع وجاك متقازيان + فكبنا كه العف 3 َيُحَكُمُ هنا . 


) 07/7 : أي : لا على عدد السكان . انتهى مغني . ( ش‎ )١( 

(6) متعلَّقٌ ب( سكانها ) . هامش( د) . 

فر قوله : ( سواء في ذلك ) أي : في الصرف إلى الجيران ( المسلم. . . ) إلخ . كردي . 
0( في( ص .)١١9:‏ 

0( في ( ص 010 

() قوله : ( ومو ) أي : في ( الحج ) . كردي . 


كك لروانا مبببب 7 ري 77 ب تت :491 
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الس : أَضْحَابُ عُلوء م الشَرْع مِنْ تَفْسِيرٍ وَحَدِيثِ وَفِقَِ . ا 


وبحت الأذرّعييٌ : اعتبارٌ التي هو بها حالتي الوصية والموتٍ ٠‏ والزركشيٌ : 
اعتبارٌَ التي مَاتَ بها مسحي مسوم : أن جار المسجدٍ من 
سَمِعّ النداءً ؛ ا" ؛ ل اي لأنَّ المدارَ هنا 
انيت الا باعي بسي لفضيلة من غير مشقةٍ » فلا جامع 

( والعلماء ) في الوصية لهم ؛ هم : الموصوفون يومٌ الموتٍ لا الوصية ‏ كما 
هو قياس ما مَت”" - بأنهم : ( أصحاب علوم الشرع من تفسير ) وهو : معرفة 
معنى كل آية وما أَرِيدَ بها نقلاً في التوقيفيٌ واستنباطاً في غيره ؟ ومن ثم قَالَ 
الفارقيٌ : لا يُصَرَفَ لمن عَلِمَ تفسير القرآنٍ دون أحكامه ؛ لأنه كناقل الحديثٍ . 

( وحديث ) وهو : عله يُعْرَفَ به حال الراوي قوة وضدَّها » والمرويٌ صحة 
وضدّها » وعللٌ ذلك » ولا عبرة بمجردٍ الحفظ والسماع ( وفقه ) بأن يَعْفَ من 
كلّ باب طرفاً صالحاً يَهْتَّدِي به إلى معرفة باقيه مَدركاً واستنباطاً وإن لم يَكَنْ 
مجتهداً » خلافاً لما يُوهمُه بعض العبارات . 

عملاً بالعرف”*' المطردٍ المحمولٍ عليه غالبٌ الوصاء 
العالمٌ لا يَتبَادَرُ منه إلا أحدٌ هؤلاء . 


6 5 ا 0 ل ا 
ومن ثم لو أوْصى للفقيه. . لم يشترّط فيه ما ذكرَ » بل من حصل شيئًا من الفقه 


ع 
5 
6 


)١(‏ عن على رضى الله عنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » فقيل له : ومن جار 
المسجد ؟ قال : من أسمعه المنادي احرج الببيتي فى 1 الكين: 888101 ) ونوايق أب كي 
في « المصنف ») ( 718/8 ) . والشافعي في الا م مموقوفاً . وراجع « المقاصد 
الحسنة 6(/: اميه البراي في تحرج احافيك الهقارة هر 00:18 
() قوله : ( لوضوح الفرق ) متعلق ب( فيه نظر ) . هامش ( ك ) . 
(6) قوله : ( قياس ما مرٌ ) أي : في المتن بقوله : ( ويعتبر المال يوم الموت ) . كردي . 
(4:) قوله : ( عملا بالعرف. . . ) إلخ . تعليل للمتن . ( ش : 07/9 ) . 


تت يي ب ل ضاي 


لا مُقْرىةٌ وَأَدِيبٌ وَمُعَبدُ وَطَبِيبٌ 5 لم0 ش 


ذه 
عاص عير 


وإن قَلَّ نظير ما في ( الوققبٍ ) أي : بأن يُحَصّلَ طرفاً من كلّ باب بحيث يَتَأَمَلُ 
لفهم باقِيه ؛ أخحذاً من كلام « الإحياء )20 . 

ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضها » ولو عَينَ علماء لد أو 
فقراءه مثلاً ولا عالم أو لا فقيرَ فيهم يوم الموت . وتطلت الوصية:. 

ولو اجْتَمَعَتْ الثلاثةٌ في واحدٍ. . أَحَدَ بأحدها فقط ؛ نظيرَ ما يَأنِي في ( قسم 
الصدقات )70 . 

ولو أُوْصّى لأعلم الناس. . اختصن بالفقهاء ؛ لتعلقٍ الفقه بأكثر العلوم , 
ةا بع و سوه وين 
ومتعلقاتها . 

( ومعبر ) للمرائي النوميّة » والأفصحٌ : عابرٌ من : ( عَبَرَ ) بالتخفيفٍ » وفي 
الحديث”*؟' ١‏ الدُؤْ يا لأَوَل عَابِرٍ »© . 


'( 


( وطبيب ) وهو 5 ف شرت عوارضَ بدن الإنسان صحة وضدَّها 3 
وما يُحَصّل أو يُزيل كلا منهما . 
( وكذا متكلم عند الأكثرين ) وإن كان علمّه بالنظر لمتعلّقه أفضلّ العلوم . 


. ) 515/١ ( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) في (ص: .)١17‏ 

فره أي : في كلام الموصي . ( ش : / 57 ) 

(5:) وفى ( د ) : ( وفى الحديث الشريف ) . 

)0( أخرة ابن ماد 41 141 ) بغي امن بن مالك رضي الله عنه . وقال في « فتح الباري »2 : 
١ (‏ والرؤيا لأوّل عابر » وهو حديث ضعيف » فيه يزيد الرقاشي ولكن له شاهد أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم . عن أبي رزين العقيلي ) . 


وأصوليٌ ماهر وإن كان الفقةٌ مبنياً على عليه ؛ لأنه ليس بفقيه بفقيه”'' » ومنطقئٌّ وإن 
توَقَمَتْ كمالاث العلوم على عليه » وصوفيٌ وإن كان التصوفٌ المبنيٌ عليه تطهير 
الباطن والظاهرٍ من كل خلتٍ دنيءٍ وتحليتهما بكل كمالٍ دينيٌ هو أفضل العلوم ؛ 
لما م" من العرف . 

ولو أَوْصَّى للقراء. . لم يُعْط إلا من يَسْفَظ كلّ القرآنِ عن ظهرٍ قلبٍ » أو 
لأجهلٍ الناس.. صَرِفَ لعبّادٍ الوثن » فإن قَالَ :مق المسلمين ...+ فمن يست 
الصحا 


لت 


واشتشكلث صِحَةٌ الوصيّةا" : بأنها معصيةٌ وهي في الجهة مبطلةٌ . ويجَابُ 
بأن الضارً ذكرُ المعصية ٠‏ لاما قد يسك ا ا 5 
َنْب بل يَتَعَينُ بطلانها لو قَالَ لمن يعد الواثى أوايشيث الصكاءة: : 

1ك 


ا 


أو للسادة.. فالمتبادرٌُ عرفاً : أنهم الأشرافٌ الاتي بيائهه29 » وقال 
بعضهم : بل هم شرعاً وعرفا : العلماء . 


» وراجع لزاماً « الشرواني‎ . )١١7١( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 
6 ا‎ 

.)07 /1 : أي: في شرح : ( وفقه )» وهذا علة لقول المصنف : ( لا مقرىء. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(*) أي : لعباد الوثن ولمن يسب الصحابة » وقوله : ( بأنها ) أي : الوصية لمن ذكر » وقوله : 
( وهي )أي : المعصية مطلقاً . (ش : 07/8 ) 

(4) أي : من أجل أن الضارٌ ذكر المعصية . ( ش : // 5 ) . 

(4) أي : فى ( باب الشهادة ) . ( ش : 55/9 ) 

030 أ اننا بترلك ادو القرويت المسسي وي ) إلند (لقل 82/104 

(0) قوله : ( والصوفية ) أي : في الوصية لهم » مبتداً خبره ( العاملون... ) إلخ . ( 
/ا/ 5ه )2 


7 ملسبيجتمبس يب ببينببببت77 أب دلت حت أ كنات الومانا 
1 - 0 2 2 اع سه الور عر 
وَيَدْخُلُ في وَصِيّة الْْقَرَاءِ الّمَسَاكِينُ وَءَ ار ار 0 


وسية الثاني + الغلك: الأ الجعاة” منه 

والشريك ‏ المعيي عو عو اله إلى الحيية أو لبي لذن القنر ف وان 
ع كل رفيع إلا آنه اختدة بأرلاة قاطي وق لله اعنه عرفاً مطرداً عند 
الإطلاق . 

وأعقلٌ الناس واكنتهم ‏ أرعدهي في :الدقا». وديم + استويم عند 
الماورديّ » والمتَلّتُ عند الرويانء9؟ . 

( ويدخل في وصية الفقراء المساكين ) والمرادٌ بهما هنا ما يَأتّي في ( قسم 
الصدقات )27 ' فبتَعيّنُ المسلمون ( وعكسه ) ومن عباراتٍ الشافعيّ رَضِيّ الله 
تعالى عنه البديعة : إذا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا وإذا اجْتَمَعَا افْتَدَق0؟ . 

ويجُوزٌ النقل هنا إلى غير فقراءٍ بلدٍ المالٍ . 

والوضية ‏ القاى 57> بوالغميان. .و الرمى ونحوهم ؛ كالحجاج على ما في 
١‏ الروضة 6'* » ويْوَجهُ وإن أَِيلَ في رده بأنَ الحج يَسْتَلِمُ السفر بل طول غالبا . 

وهو”"' يَسْتَلزِم الحاجةً غالباً فكان مشعراً بالفقر. . تختصنٌ بفقرائهم . 

( ولو جمعهما ) أي : النوعين في وصيةٍ ( . . شرك ) الموصّى به بينهما ؛ 


(1) قوله : ( والمثلث ) وهو من يقول بالثلاث . كردي . وراجع « الحاوي الكبير) 
18/٠١ (‏ ) » و« بحرالمذهب .)١8908/8()»‏ 

(0) فى (ص: *٠5‏ *8117). 

ره قوله : ( إذا افترقا اجتمعا... ) إلخ . يعني : إذا أفردا بالذكر ؛ بأن ذكر واحدٌ دون الآخر. . 
يقع الاسم المذكور على غير المذكور » فما أوصى به لأحدهما يجوز دفعه للآخر » وهو صورة 
المتن » وإذا اجتمع لفظ الفقير والمسكين في الذكر. . لا يصدق أحدهما على الاخر ؛ كما في 
الصورة الثانية في المتن . كردي . وراجع ١‏ الأم » ( 7١6/9‏ ) . 

(5:) قوله : ( والوصية لليتامى ) مبتدأ » خبره قوله : ( تختص بفقرائهم ) . كردي . 

(؟) روضة الطالبين ( 768 ١55‏ ) . 

(3) أي : طول السفر . ( ش : 05/1 ) . 


كناك الوه انا! ب سبي - سيت يمسم ب حب ب ب بن 4ه 


أي : شََكَه الوصيئٌ إن كَانَ » وإلا. . فالحاكةٌ( نصفين ) فِيَجْعَلُ نصف الموصّى 
به للفقراء ونصفه للمساكينَ ؛ كما فى الزكاة . 
اؤنة:فارّق اك : ما لو أَوْصّى لبني زيدٍ وبني عمرو. . فإنه يَقَسَم على عددهم 


يم . في 
ولا ينصف . 


( وأقل كل صنف ) من الفقراء والمساكين مثلاً حيث لم يُقيّدُوا بمحلّ » أو 
يدوا به وهم به غيرُ محصورينَ ( ثلاثة ) لأنها أقلّ الجمع . 
فإن دَفع , الوصيٌ أو الوارث وكذا العاكم حر اهار ل ؟ كما 


هو ظاهة لاثنين . ٠‏ غْرِمَ م للثالث أقلّ م: متموّلٍ 3 نه وله تعد 2 ٠.‏ اسْتَقلَ بالدفع 
إليه ؟ ؛ لبقاء عداليه » وإلآ" وعَلِمَ حرمة ذلك ا . دَفَعَهِ للقاضي » 


هو 


وهو يَدْفَعُهِ له أو يرد للدافع ويام مُه بالدفع له » كذا قَالُوِ وهو مشكلٌ ؛ لأنهم بعد 
أن قَوَرُوا فسقه بتعمّدِه لذلك كيف يُجَوّرُونَ للقاضي الدفمٌ إليه ولو ليَدْفَعَهِ لغيره 0 

فالوجة : حملٌ كلامهم على ما إذا نَاتَ47) ؛ إذ الظاهرٌ : أنه لا يُشْتَرَطُ في مثلٍ 
هذا استبراءٌ . وبحت الأذرعيئٌ : تَعَيُّنَ الاسترداد منهم”*' إن أ َعسَرَ الدافع ؟ لآنه 


00 


. ) 080/1 : أي : بقوله : ( كما في الزكاة ) . ( ش‎ )١( 

(6) قوله : ( ثم إن لم يتعمد ) أي : لم يتعمد الدافع في دفع الاثنين ؛ بأن ظن جوازه ؛ لجهل أو 
اعتقاد أن أقل الجمع : اثنان. . استقل الدافع بدفع أقل المتمول إلى الثالث . كردي . 

(9) وقوله : ( وإلآ) أي : وإن تعمد بالدفع إليه وعلم الحرمة . دفع ذلك المتمول للقاضي 
والقاضي يدفعه للثالث » أو يرده إلى الدافع ويأمره بالدفع للثالث . كردي . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١1١77‏ ) » وراجع لزاماً « المغني » 
( 99/5 ) » وه النهاية »1/4/5 ) . 

(5) قوله : ( وبحث الأذرعي تعين الاسترداد ) أي : استرداد نصيب الثالث ( منهما ) أي : من اثنين 
إن أعسر الدافع ؛ لأن الدافع ليس أهلاً للتبرع ؛ لأنه متصرف على غيره بخلاف المالك في دفع 
زكاته ؛ لأنه متبرع بماله . كردي . 


048 22277707777 7 7ط كتاب الوصايا 


وَلَهُ التفضيل . 

اليم ان كو غ2 م 2 : ص 

أو لَرَيْدِ وَالْمْقَرَاءِ . , فالمَذهت 21 كاحدهم في جِوَاز إعطائه فل مَتَموَّلٍ ( 
ا ا ل ا 1 
لكن لا يحرم 


( وله ) أي : الوصيٌ وإلا. . افالحاكم ( التفضيل ) بين آحادٍ كل صنفٍ . 
وياكذشقضر الأشد ساي . والأولى إن لم ير ِدْ التعميم الأفضل"'' : تقديمٌ أرحام 
المرضيى ع عدار قير 1001و مما ريه اها كران جما انه 


بوره 500 2 7 ا امه > سا امه 9 35 5 9 ١‏ 


وان شاو نت حاجاتهم ؛ خلافاً للقاضي أبي الطيّب*2 . 
وكأن بعضّهم أَحَدَ من كلامه ما يَأَتِي عنه0" آخرٌ الباب : أنه لو فَوّضَ للوصيٌّ 
ان |! لَرْمّه تفضيلٌ أهلٍ الحاجة. . . إلى آخره'" 
قد يُمْرَقَ 0" بأنه هنا رَبَطْ الإعطاءَ بوصف الفقر مثلاً فقَطمّ اجتهاد الوصيٌ . 
وتم ا فلزمّه ذلك57) ءَ 


متمول ) لأنه أَلْحَقه بهم ( لكن لا يحرم ) وإن كان غنيّاً ؛ 0 : ل 


. ) 08/1 : قوله : ( الأفضل ) وصف للتعميم . ( سم‎ )١( 

(؟) قوله : ( ومحارمهم ) أي : نسباً( أولى ) مبتدأ وخبر . ( شن : 08/1 ) . 

فر قوله : ( ومرّ ) في بيان القبول . كردي . 

(5) أي : الفقراء . ((ش : ا/ 5ه ) . 

(4) وفى ( ب ) و( د) بعد قوله : ( حلاف للقاضي أبي الطيب"') زيادة . وهى عي قَالَ : 
2-8 قذر حاجاتهم وكفاياتهم م فإن لم يَف الثلث نذلك . ٠.‏ فقدرٌ خاجارب : فإن فضلٌ عن 
خاجاتهم شيء. . صرف لأقرب البلاد إليهم . وكتب في هامش ( د ) أنه في نسخة ضرب عليه . 

(5) أي : عن البعض . ( ش : (/ 00 ) . 

.)١185: ص‎ ( )0 

() قوله : ( وقد يفرق ) أي : بين ما يأتي عن البعض وما هنا من التسوية . كردي . 

(9) أي : تفضيل أهل الحاجات . ( ش : 00/1 ) . 


بصهتهم ؛ كزيدٍ الفقير ؛ فإن كَانَ غنياً . . فنصييّه لهم » أو فقيراً. ا 


أو بغيرهل”" ؛ كزيدٍ الكاتب. . أَحَدَ النصف . 

وكأن السيكيئ أَحَدَ من هذا قوله : لو وّقفَ على مدرّس وإمام وعشرة فقهاء . 
فسم على ثلاثةٍ للعشرة ثلثها""" على المذهبٍ . 

لو أَوْصَّى لزيدٍ بدينار وللفقراء بثلثِ ماله.. لم يُضْرَفْ لزيدٍ ولو فقير 
لان ارم ١‏ 

وقضته 00 : أنه لو أَوْصَى أن يُحَط من دينه على فلانٍ أربعةٌ مثلاً » وأن يُحَطْ 
جميمٌ ما على أقاريه وفلان منهم. اراس ب كاد 
معتبة' 2 عند الشافعيٌ رَضيّ الله تَعَالَى عنه”") 

وبه يُجَابُ'*' عن قولٍ الرافعىٌ : إذا جَارَ أن يكون النصص على زيدٍ ا فى 
مسألة المتن ‏ للا يَحْرَم . ويجار أن يكون التقدرة هنا اق : في مسألةٍ الدينار لعله 
يُنقصّ عنه . وأيضاً يَجُورْ أن يَقصدَ عينَ زيدٍ للدينار وجهة الفقراء للباقي . 
فبَسْتوِي في غرضه الصرف”' لزيد وغيره'"') أنه 


.َ 


بإفراده ( ولأن العددً له مفهومٌ 


انسعهئ 


60 أي : آنفاًفي المتن . ( ش : 00/9 ) . 

(0) أي : وصفه بغير صفتهم . هامش ( خ ) . 

فر قوله : ( للعشرة ثلثها ) أي : ولكلّ من المدرس والإمام ثلث . ( ش : 55/7 ) . 

62 أي : غير دينار . هامش ( خ ) . 

(5) أي : ذلك التعليل . ( ش : 55/1 ) . 

(5) قوله : ( ولأن العدد له مفهوم. . . ) إلخ . أي : له مفهوم مخالف ؛ يعني : يعتبر مفهوم 
مخالف في الحكم في المثال المذكور » وهو أن الحط لا يجري في غير الأربعة . كردي . 

»4 راجع « الحاوي الكبير » (5/ ١415‏ ) » و« الإبهاج في شرح المنهاج 1797/١0»‏ ) . 

(6) أي : بالتعليل الثاني . ( ش : 057/1 ) 

(9) أي : صرف الباقي . ( ش : 05/1 ) 


. ) 48 الشرح الكبير ( /ا/‎ )9١( 


زوج لوانت أن زيداً في مسألةٍ المتن لقب » ولا قائلَ يُْتَدُ به بحجية 
مفهومه يه » بخلاف مفهوم العدد أو ما تَصَمَتَا'؟ ؛ كالدينار » فإن كثيرينَ ل 
بل هو نَصنُ الشافعيّ ؛ كما تَقَدّرَ . 

وإذا رُوعِيَ مفهومّه على القولٍ به » أو ذكثه”*) المتبادرٌ منه عادة الاقتصائ 
عليه وإن لم يُقل بالمفهوم . /! انصَحَ الفرقٌ بين المسألتَينِ » وأن الفية فى 
الدينار له قَطعّ اجتهاد الوصيٌ أن يَنْقصّه أو يَرِيدَ عليه . فتَأمّله . 


ولو أَوْصَّى لشخص وقد أَسْنَدَ وم الو اح وصيئّه 


لجمع هو منهم وأَوْصّى لكل مَن يَفْلُ وصيته" ' منهم بألفين. . فالذي يَتَحِهُ : أنه 
إن صرح أو دَلَتْ قرينة طاهرة على أن الألفَ المذكورة دلا مرتبطة بقبول 
ل ا لعي ''؟من جملة أفراد الثانية » 
واي اسْتَحَقّ آلف . ثم إن قَبِلَ. . اسْتَحَقَّ ألَين أيضاً » لأنهما حيشذٍ 
وصيتان متغايرتان : الأولى محضٌ تبرّع ا نوع جعالةٍ في 


)١(‏ قوله : ( ولا قائل يعتدٌ به بحجية مفهومه ) يعني أن الحكم عليه لا يدل على نفي ذلك الجكم عن 
غيره » وأما الحكم على العدد. الو التي كا اللا 

(0) أي : مفهوم ما تضمّنه العدد . (ش : 07/1 ) 

رةه لل ل ا 

)00( أي : العدد . ( 2 0 

0( أي : على العدد . ( له )2 

(0) قوله 00 : جعله وصياً . كردي . 

372ع( ( إليه ) أي:: إلى ذلك الشخصن: - كردى:: 

(4) وقوله : ( بألف ) متعلق ( بأوصى ) . كردي . 

69 وقوله : ( من يقبل وصيته ) أي : ووصايته . كردي . 

) قوله : ( حينئذ‎ ٠ قوله : ( لأن الأولى ) أي : الوصية الأولى ؛ أي : الوصية لشخص بألف‎ )٠١( 
) 057/17 : أي : حين إذ وجد التصريح أو القرينة . ( ش‎ 

) 057/17 : أي : إن لم يوجد التصريح ولا القرينة . (ش‎ )١١( 


لل ل 1ر0 


ا ا ل صَكَتْ في الأظهّر » وَلَهُ الاقْتِصَارُ 
عَلَى ثَلاَثة 


نقابلة القبولوالعي.. 

ااا كالإقرار له بأل ثم بألفين » أو بألفٍ ولم تذكواسبا ته بالف 
وذَكْرَ لها سبباً ؛ لأنه لم يُعَايرْ بينهما من كلّ وجه فَأمْكنَ حمل أحدهما على 
الآخر» بخلافه في مسألتنا . 

وبهذا يَندَفِعُ بزح في 1 كاري أي رع انوا حا يعض رداليه على أن 
كرد د فتقدوها انعد قله : لعل حمل المطلتي من حيثٌ اللفظ على المقيدٍ 0 
وإن كَانَتْ مادتهما مختلفة”” ؛ اعتباراً باللفظ”*) من غير نظر إلى المعنى”* . 

( أو ) أَوْصَّى ( لجمع معين غير منحصر ؛ كالعلوية ) وهم المنسوبون لعليّ 
وإن لم يَكونوا من فاطمة كَيَمّ الله”ُوجهّهما » وبَنِي تميم ( . . صحت في الأظهر , 
وله الاقتصار على ثلاثة ) كالوصية للفقراءٍ . ا 

والفرقٌ بأن الشرع حَصَّصَّهم”"" بثلاثة بخلافٍ غيرهم . . يُجَابُ عنه بأنَا تنب في 
الوصايًا عرف الشارع غالباً حيث عَلِمَ : 

أو لزيد وللَّهِ. . كَانَ لزيدٍ النصفُ والباقي لوجوه الخيرٍ » أو لزيدٍ ونحو جبريلَ 
أو الجدار مما لا يُوصَّفُ بملكِ وهو مفرد”"". . فلزيدٍ النصف وبَطْلَثْ في الباقِي . 


7 > إلى أ 1 ٠‏ ا ات 0غ 
بعم ؟ لو اضاف الجدارٌ لمسجدٍ أو دار زيلد.. صحّت له وصرفت في 


) 05/17 : أي : ما نحن فيه من الوصيتين حين انتفاء كل من التصريح والقرينة المارين . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( حمل المطلق. . . ) إلخ ؛ يعني : أن حمل الوصية الأولى المطلقة عن شرط قبول 
الإيصاء على الوصية الثانية المقيدة بذلك. . أولى . ( ش : 057/17 ) 

(*) لعل المراد ب( مادتهما ) : الموصى به . ( ش : 7/ لاه ) 

(:) والمراد باللفظ : كون كل منهما وصية لشخص . ( ش : 7/ /اه ) 

)0( فتاوى العراقي ( ص 5" 

(3) أي : الفقراء . هامش ( ب ) . 

(0) قوله : ( وهو منفرد ) احتراز عما إذا ذكر مع زيد مجموعاً ؛ كما يأتي في نحو الرياح . كردي : 


عمارته ؛ كما بَحَنّه الأذرّعينٌ . 


أو لزيدٍ ونحو الرياح”'' . . فله أقلّ م: مولن تلت انيما عدا + 

ولو أَوْضَى بثلثه لله تَعَالَى. . صّرِفَ في وجوه البرّ» ويَأتِي آخرّ الباب 
بالك ومثلهم وجوه الخير . ولا قر ني ور ور الثم 
فإن لم يَقَلْ : ل تعَالَى. . صَمّ وصٌرِفَ للمساكين . 

وقَرَقَ في « الروضة » بينه!» وبين الوقفف بأنّ غالب الوصايا للمساكينٍ فحُيِلَ 
المطلن قليهم وبان الوضي مده علن المحاهلة 8 أي حيية: تم بالمجهول 
والنجس وغيرهما » بخلاف الوقف فيهما””' . 

ووَّقَمَ لبعضهم هنا ما يُخَالِفُ ذلك فاخذزه . 

( أو ) أَوْصَى ( لأقارب زيد. . دخل كل قرابة ) له ( وإن بعد ) وارئاً وكافر 
وغنياً وضدّهم » فيَجبُ استيعابُهم والتسوية بيتهم ون كثْوُو| وشقٌّ استيعابُهم ؛ 
كما شيِله”" كلامهم . ولا يُنَافِبهِ قولهم : لو لم يَنْحَصِرُوا. . فكالعلوية" ؛ لأن 
محلّه فيما إذا تَعَذَّرَ حصرهم . 


1 


وذلك لأن هذا اللفظ مُذْكَدُ عرفاً شائعاً لإرادة جهة القرابة فعُمّهُ ؛ ومن ثم لو 


. قوله : ( أو ليزيد ونحو الرياح ) يعني : الملائكة أو الحيطان . كردي‎ )١( 

.)١86 : في(ص‎ )( 

() قوله : ( نظير ما مر) أي : في شرح ( ولو أوصى لجيرانه. . . ) إلخ » ( ويأتي ) أي : في 
المتن آخر الفصل . ( ش : 7/ لاه ) 

(:) أي : ما ذكر من الوصية بلا ذكر المصرف ؛ أي : وبين الوقف ؛ أي : بلا ذكر مصرف » فلا 
يصح . ((ش :07/7 ) 

(4) أي : الغلبة والمساهلة المذكورتين » ويحتمل ؛ أي : المجهول والنجس . ( ش : /7/ لاه ) 
وراجع « روضة الطالبين » ( 95/5" ) . 

(0) أي : قوله : ( وإن كثروا. . . ) إلخ » وكذا ضمير ( ولا ينافيه ) . (ش : 01/7 ) 

(0) أي : في جواز الاقتصار على ثلاثة والتفصيل . ( ش : /لاه ) 
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لا أَصْلاً وَفرْعاً في الأصّحّ 2 ل ل 


ع0 .. صّرِفَ له الكل » ولم يُنْظَوْ لكونٍ ذلك اللفظ جمعاً . 
0 اب اير بيد اب اللي اع ريك لقا 
وَاعْترَضّ الرافعيجٌ التعليلَ بالجهة : بأنه لو كان كذلك.. لم يجب 

الو ا ل 

من شأنٍ القرابة الحصرٌ . وإنما المتبادرٌ من ذكرها ما يَتَبَادَرٌ من الجهة بالنسبة 

لأعطا ومن 5 1 
وقولهم : ( يُذْكَرَ عرفاً شائعاً لإرادة جهة القرابة ). . يُشيرُ لما ذكرته9”؟ . 
( إلا أصلاً )”2 أي : أباً أو أمَاً ( وفرعاً ) أي : لدأ( في الأصع ) ونَقَلَ 

الأستاذ أبو منصورٍ إجماعٌ الأصحاب عليه » والاعتراض عليه مردودٌ . وذلك 

ابرلا كه اوجرا اي د رمدت فلا ينان تسميتهما أقارت 


والجدات والأحفاد ' 


ويُؤْحَذْ مما مم فى ( الوقف ) : أنه لو وَقَففَ على أولاده ولَيْسَ له إلا 
أولادذهم. . صرف إليهم ؛ لما مَك 9" : 0 هنا لو د 


: وقوله‎ ٠ قوله : ( ولم ينظر... ) إلخ عطف على قوله : ( صرف له... ) إلخ‎ )١( 
) واستوى. . . ) إلخ على قوله : ( لو لم يكن. . . ) إلخ . ( ش : “لاه‎ ( 

() الشرح الكبير ( /ا/ ٠٠١‏ ) . 

(0) أي : في قوله : ( بأنه في نفسه غير جهة حقيقية. . . ) إلخ . هامش ( خ ) . 

(5) في ( ت )و( س ) والمطبوعات : ( لا أصلاً ) . 

(6) المحرر(ص : 7375 ) . 

© أي : في الأقارب . ( سم : 08/1 ) 

(0) في (501/5) . 

(6) قوله : ( أنه لو لم يكن. . . ) إلخ نائب فاعل ( يؤخذ ) . قوله : ( هنا ) أي : في الوصية » - 


و الالا7ا7طب0بب7ب سب 7لا الي لواب 


ن 
7 سس 
2 وى م فير 


ا 26 ِ 0 

ومتححل انه الم لي واكك يه الْعَرَبِ فِي الأَصَحٌ » وَالْعبْرَة بأ تت جد سنت إلنه 
2م كدوام 2 / َ 

د لاه 


أولتك. :صرف اليهم . 

( ولا تدخل قرابة الأم في وصية العرب في الأصح ) وثقَلَ عن الجمهور ؛ 
لأنهم لا يَمتَرُون بها ول تعدونها قرابة . والأصحٌ ه فى ( الروضة » ونقل عن 
الأكثرين : دخولهم كالعجم"'' : ؛ لأن العرت ون بها » فقمكل صَحّ أنه 
صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ آل عن سعدٍ بن أبي وقاص : « سَعْدٌ خَالِي فليُرني اموو 
50" , 

ولاخلون فى الريك انناو 

( والعبرة ) في ضبط الأقارب ( بأقرب جد ينسب إليه زيد ) أو أمّه بناءً على 
دخولٍ أقاربها ( وتعد أولاده ) أي : ذلك الجدّ ( قبيلة ) واحدة » ولا يَدْخَلَ أولاد 
حَدٌَ فوقه أو فى درجته : 

فلو أَوْصَّى لأقارب حسئة©) 0 تَهَوَا كلّهم إلى 
علي كَيَمْ الله وجهّه . أو لأقارب الشافعيٌ . تعر قر و فكت ينسَبٌ لشافع ؟ لآنه 
أقربُ جد عرف به الشافعٌ , لا لمن يُنَمَبُ تي لنبة يعد شافع + كارلاء اتروع 
شافع اولان اولي ره ار مَبُون للمطلبٍ » أو لأقارب بعض أولاد 


قوله : ( غير أولئك. . . ) إلخ ؛ أي : الأب والأم والفرع . (( ش : 08/1 ) 

. ) 151/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (198/7 ). والترمذي ( 1085 )». وأبو يعلى في « المسند» مختصراً 
7٠١5 (‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(6) قوله : ( ويدخلون في الرحم اتفاقاً ) يعني : لا خلاف أن قرانة الأم تدخل في لفظ ( الرحم ) 
عند العرب والعجم جميعاً . كردي . 

(4:) أي : شخص منسوب إلى سيدنا الحسن . ( ش : ل/ا/لاه ) . 

0( الضمير راجع إلى ( أولاد أخوي شافع ) . هامش ( د ) . 


كتاك الو هنا نا مقحصح يب سح ع ص 77 رن 017 


وَيَدْحْلَ في قرب قارب الأَصْلٌّ وَالْمْرْعٌ 


6 ا ال 


الشافعيٌ”''. . دَخَلَ فيها أولاذه دون أولاد جدّه شافع . 

( ويدخل في أقرب أقاربه ) أي : زيدٍ ( الأصل ) أي : الأبوان ( والفرع ) 
أ ٠‏ ا ” ا : + (0) / : 
أي : الولد ٠‏ ثم غيرُهما عند فقدهما على التفصيلٍ الاني“'* ؛ رعاية لوصف 
الأقربية المقتضى لزيادة القرب أو قوة الجهة . 

وبهذا”" الذي دَلَ عليه قوله : ( وأخ على جد ) انْدَقَمَ الاعتراضٌ عليه بأنه 
0 أن 8 أقربٌ 0 غير المعو فت 4 وانْدَفعَ قولٌ ارح : : المراد 

( والأصح 55 العرو وإن سَفلوا ولو من أولاد البنات الأقرب 
فالأقرب” © ققدم ولد الزن على ولووله الولف تم الأبري” '» ثم الأخوة ولو 
من الأم » ثم بنوة الإخوة . ثم الجدودة من قبل الأب أو الأم القربى فالقرى ؛ 
نظراً في الفروع'" ' إلى قوة الورث والعصوبة في الجملة » وفي الأخوة إلين فوة 
الع جهااتي لسع 7 

ثم بعد الجدودة العمومة والخؤولة فيستويانٍ . 00ظ ويستويان أيضاً . 

بَحَت ابن الرفعة تقديم العم والعمّةِ على أبي الجدّ » والخالٍ والخالة على جد 


)١(‏ قوله : ( أو لأقارب بعض أولاد الشافعي. . . ) إلخ . أي : لو أوصى في هذا الوقت لأقارب 
بعض . . . إلخ . انتهى . مغني . ( ش : // لاه ) 

(؟) أي : قريباً في المتن : ( والأصح : تقديم. . . ) إلخ . 

(6) قوله : ( وبهذا الذي. . . )إلخ . أي : بماذكر من التفسير بقوله ؛ أي : الأبوان » ومن التعليل 
بقوله : لزيادة القرب أو قوة الجهة . كردي . 

00 قوله : ( الأقرب فالأقرب ) تفصيل لقوله : ( تقديم الفروع. . . ) إلخ . ( ش : 094/1 ) 

(5) قوله : ( ثم الأبوة ) عطف على ( الفروع ) . ( ش : 59/1 ) 

) 091/1 : قوله : ( نظراً في الفروق. . . ) إلخ . تعليل للترتيب المذكور . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( فيها في الجملة ) أي : قدراً ما ؛ لأنه يقال للأخوين ابنا واحدٍ . كردي . 


بسح تت م ا ا يز ا لج ألو ايا 


ابْنٍ عَلَى أب 4 وخ عَلَى جد ( دلا يرجح بذكورة وَوَرَاثة ( بل يَسْتوِي الث 
َالأمٌ » وَالابْنُ وَالبنْتُ » وَيْقَدَم ابن الْبْتِ عَلَى ان ابن الابن | 


الأمّ وجدّتها"2 . انتهى » قَالَ غيره : وكالعمٌ في ذلك" . . ابنه ؛ كمناهفي 
ا 

إذا تقوّرَ ذلك”". . عَلمَ منه تقديمُ ( ابن ) وبنتٍ وذريتهما ( على أب » و) 
تقديم ( أخ ) وذريته من أيّ جهاته ( على جد ) من أي جهاته ( ولا يرجح بذكورة 
ووراثة » بل يستوي الأب والأم » والابن والبنت ) والأخ والأخث ؛ لاستواء 
الجهة في كل . 

نعم ؛ يُقَدّمُ الشقيق على غيره » ويَسْتَوِي الأخ للأب والأخ للأمٌ . 

( ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ) لأنه أقربٌ منه في الدرجة . 

ض 507 لجماعةٍ من أقرب أقارب زيل .٠‏ وَجَبَ استيعاتٌ الأقربينَ . 
-- الرافم أن اللجابن د ارم 1ه ان م 
الأذرّعيئٌ : ويَحْتَاج إلى الفرق”"' . انتهى 

2 واه ع اف ود هزه 2 9 1آآظ . 1 ا 

وأقول : يُمْكنٌ أن يُمْرَقَ بأن ما ذكره''2. . فيه إيهامٌ من كلّ وجه من غير قرينة 
اه رونا هنا المي 35 للك ؛ لأنه لَمّا ربط الموصّى لهم بوصفب الأقربية. 0 
أن مرادّه إناطةٌ الحكم بها من غير نظر ل( مِنْ ) لأنها كما تَفِيدُ التبعيض. . تَفِيدُ 


.) 7١١/١7 كفاية النبيه(‎ )١( 

. ) 094/1 : أي : في التقدم على أبي الجد . ( ش‎ (١ 

ف أي : الترتيب بقوله : ( والأصح : تقديم الفروع. . . )إلخ . ( ش : 04/1 ) . 
(4) أي : ما نحن فيه من الوصية . (ش : 09/1 ) 

(4) الشرح الكبير ( 21١/97‏ . 

03 أي : الرافعي . ( ش : 59/17 ) 


كتاب الوصايا | .سس وآ 


04 
ع + 2ه 


جه 1 61 بن ل 
وَلوْ أَوْصَى لأقارب نفسه. . لم تدخل وَرَنْتَهُ في الأصح . 


الاستغراقٌ أو الابتداءً فَأَعْرَضوا عنه('؟ ؛ لانبهامها(” وقضَوًا بالقرينة التي 
ذكرنها »علق أن لذا أن :شرل * إنها هنا للبيان لغيه » جبمعونة تلك القريئة فانم 
ما ذَكوُوه7" » وانْدَقَمَ ما لشيخنا هنا المستلزمٌ لإخراج كلامهم عن ظاهره بل 
صريحه لمعم يكلا إلر و81 , 

( ولو أوصى لأقارب نفسه ) أو أقرب أقارب نفسه ( ٠.‏ لم تدخل ورثته في 
الأصح ) وإن صَّكَحْنا الوصية للوارث ؛ لأنه لا يُوصّى له عادة فْتَحْتَصنٌ بالباقينَ . 


وفي ١‏ الروضة » : لو أَوْصَّى لأهله. . فهم مَن تَلَرَّمُهِ نفقتّهه2" ؛ أي : من 
غير الورثة”"' فيما يَظهَرُ من كلامهم . 

ويَظهَرُ أيضاً فيمن أَوْصّى بزكاة أو كفارة عليه : أنه يجُورُ للوصيٌ والقاضي 
الصرفٌ للوارثِ في هذه ؛ لأَنْ الآخدّ فيها لم يَأَحْذَ بجهة الوصية إليه قصداً ؛ لأنّ 
ابعر رن عا 2 مسرو » انها لمعيو بيات ناا طايه يي للا 
لاغية . 

وحيتئذ فلا يَأنِي هنا قولهم : لأنه لا يُوصّى له عادةً » بخلاف الوصية بالتصدّق 
عنه مثلاً » فإن المتبادرٌَ منه : قصدٌ المصرف من نحو الفقراء ؛ لما مَجٌ : أن غالب 
الركاية لي" وني اوور االااقز على تعن المصر نو اح عد وخر 


. ) 50/97: أي : لفظة( مِنْ) . (ش‎ )١( 

0,0 وفي (خ) و(د) و( س): ( لوبهام ) . وقال في ١‏ المعجم الوسيط ») ( ص :7/5 ) : 
( أبهم : الأمرُ : خفي وأشكل . و : الأمرَ : أخفاه وأشكله ) . 

(9) قوله : ( فاتضح ما ذكروه ) وهو قوله : ( وجب استيعاب الأقربين ) . كردي . 

14 الفضير قن انيه ازاجم إلى ( ممرييكة )د هامس ( 2 )ب 

(4) أسنى المطالب 155/510 ) » الشرح الكبير ( /ا/ ٠١‏ ) . 

() روضة الطالبين ( ١155/0‏ ) . 

(0) وفي ( ب ) و( س ) والمطبوعات : ( أي : غير الورثة ) . 

.)١١5 : في(ص‎ )6( 


فصل 


8 7 بور 0 0 1 0 1 ع 7 
تصحٌ الوّصِيّة بمنافع عَبْدٍ وَدَارِ وَغْلَةٍ حَانوتِ و ال و سو وجو مويق 0 


ورثته ٠»‏ نظراً للعادة المذكورة . نإ لم يكز مترهو». كتيل أنه كنا 12 
آنف”'" » ويَحْتَملٌ الفرق بما أَقَادَهُ التعليلٌ : أن الوارت لا مُوصّى له عادةً » بخلاف 
عبر 
( فصل ) 
في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه 
( تصح الوصية بمنافع ) نحو ( عبد ودار ) كما قَدَّمَه » ووَطَأً به هنا لما بعده0) 
( وغلة ) عطفٌ على منافم ( حانوت ) ودار مؤبدة ومؤقتةً ومطلقةً » وهي" 


ع 


الغا هك :. 


وما اقتّضاه عطففُ الغلةٍ على المنفعة من تغايرهما.. صحيحٌ ؛ ومن ثُمَ 
اغْتَرَضَ الشيخان إطلاقهم التسوية بين المنفعة والغلة » والكسب والخدمة في 
القنَّ » والمنفعة والسكنى والغلةٍ في الدار . 

ثم اسْتَحْسّنا أن المنفعة تتَناوّل الخدمة والسكنى ؛ أي : وغيرّهما مما صَرَحَا 
به قبل”*' » لكن بقيده”*' الاتى فى الغلة'' » وأن كلاً من الخدمة والسكنى لا يُفيد 


. قوله : ( كما مر آنفاً ) وهو قوله : ( صرف إليهم ) قبيل : ( ولا تدخل ) . كردي‎ )١( 

(؟) فصل : قوله : ( كما قدمه » ووطأ به هنا لما بعده ) يعني : ذكره المصنف في أول الباب حيثٌ 
قال : ( وبالمنافع ) لكنه كرره توطئة ؛ لأجل ترتيب الأحكام الآتية عليه . كردي . 

(0) أي : المطلقة . انتهى مغنى . ( ش : ا/ 5*0 ) . 

(04: عبد الأجازةوالآغارة والوصية بها عدو الأكننات المتعاذة + #الاخطان والاحنقاشى والاصطياد 
وأجرة الحرفة ؛ لأنها أبدال منافعه . ( سم : لا/ 50 ) . 

(5) أي : الغير . ( ش : / 50 ) . 

)١(‏ يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازاً عن نحو الثمرة ؛ كما يستفاد ذلك من قوله 
الاتي : « فالغلة قسمان. . . » إلخ . انتهى سم » وقال الكردي : وهو قوله : « التي هي الفوائد 
العينية » انتهى . والآول هو الظاهر . (ش: .)5١ /١/‏ 
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وا او سر 

قالا : بل يَنْبَغي أن الوصية بالغلة أو الكسب. . لا تَفِيدُ استحقاقٌ سكتى 
ولا ركوب ولا استخدام ؛ يوان من هذه الثلاثة . . لا تفي استحقاق غلةّ 
زلا كبس + لأن الغلة فائدة يني 4 والمتفعة مقابلة عير 8) . انتهى 


ولا يُنَافِي ما ذكُرَّاه في المنفعة'" ؛ خلافاً لمن تَوَهّمه هويا 
للكسب”* الما عاتن ليد لي 


وقول ابن الرفعةٍ 4 د التخدمة كيد ها سيدة! لقف : :9 فحن ركد اد : 


إدناالكل 3 لفكي رترا جا للق" لمحي ا الا لبد 
وكونٌ المنفعة مقابلةً للعين لا يَمْنَُ أنَّ الغلة المضافةً للدار بمعتّى المنفعة . ١‏ 


وكال :4:25 الوحة: أن المنافع تشمّل الغلة والكتيةه يو الفلة وإن كايك 
فائدة عينيةً هي معدودةٌ من منافع الأرض » والغلةَ والكسبَ لا يُفِيدٌ نحو ركوب 
5000 بل ما يَحْصّلٌ من الغلةٍ والكسب خاصةٌ » والمفهومٌ من المنفعة 
أعجٌ مما يُفَهَمُ منهما . انتهى . وفي بعضه'"' نظرٌ يُعْرَفٌ مما تقر . 

والحاضل © أن جا دددة الشيخانٍ صحيحٌ ؛ ومن تم اعْتَمّدَه المحققون , أن 


() قوله : ( وبواحد ) عطف على قوله : ( بالغلة ) . ( ش : /ا/ 5١‏ ) . 

(؟) الشرح الكبير ( /1/ ١١١‏ ) » روضة الطالبين ( 0/ 57/ا١-”097١‏ ) . 

(9) أي : من أنها مقابلة للعين . ( ش : 5١/17‏ ) . 

62 أي : مع أنه عين . ( سم : 5١/17‏ ) . 

(5) في (ص: .)١١5١‏ 

(7) وقوله : ( ليس للغلة. . . ) إلخ مقابل اعتزاضهما إطلاقهم التسوية بين المنفعة والغلة في الدار 
لطع 5117 )كه موف لات )نزت والمطبوفة الرسية 1<( انس تفن القلة )أ بولن 
المطرعة الخصوزة والمكةة ( لس ف للهلة)! ْ ْ 

(0) أي : بعض ما قاله الغير » ولعل مراده بذلك البعض : قوله : ( أن المنافع تشمل الغلة ) , 
وقوله : ( والمفهوم من المنفعة أعم مما يفهم من الغلة ) فيتأمل . ( ش : 5١/7‏ ) . 
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لمنفعة تطلَقُ على ما يُقَاِلُ العينَ ؛ ومن 3 فَسّرَها الإمام وغيرّه هن'' بأنها : 
مايا6 لجار يي ع هر يد المي الا 
واستتباعُها للعين إنما هو للضرورة أو الحاجة ٠‏ كما بَينُوه ا 

وهذا الإطلاق”" هو المتبادرٌ منها هنا ؛ فمن ته حَمَلُوها عليه » كما حَمَلُوا 
الوصية على عودٍ اللهو فيما مَرَ ؛ لذلك”*' . 


وقد تطلقٌ على ما هو أع؛*2 من ذلك فتَشْمَلُ حتى الغلة التي هي الفوائد 
العينية الحاصلة لا بفعل أحد”"" » وهذا لا يُعْمَلُ به هنا إلا لقرينة 


فالغلةٌ قسمان : قسمٌ يَحصّلٌ بدلَّ استيفاء منفعة فول المنفعةٌ بلا قرينٍ ؛ 
وسح يَحْصّلٌ بنفسه فهو أَجْنْبِينٌ عن المنفعة فَاحْتَاجَّ تناولّها له إلى قرينة . 


عد و2 


ومن هذ(" يُعْلمْ 7 ضح الإبصايتراهم + يتَجِرٌ فيها الوصي ويتصدق بما 
تخمر من رهها + لأن الربح. تالفيية لها" لا يُسَتَى غلة غلةَ ولا منفعة للعين 
الموصى بها ؛ لأنه لا يَحْصّلٌ إلا بعد زوالها » وهذا واضمٌ » خلافاً لمن وَهِمَ 


. 


ع 


وأنَّ الذى”' يَتَّحهُ فى نحو النخلة والشاة : أنه إن أَوْصَّى بفوائدهما أو 


. ) 5١/7: أي : في الوصية . (( ش‎ )١( 

(0) أي : في الإجارة . (ش 5١/17:‏ ) . 

(9) أي : إطلاق المنفعة على مقابل العين . ( ش : 5١/1‏ ) . 

(5) في( ص :9"). 

(0) قوله : ( وقد تطلق ) أي: تطلق المنفعة (على ما هو أعمّ من ذلك) أي : مقابل العين . كردي . 

(5) قوله : ( الحاصلة لا بفعل أحد ) أي : كالثمرة . ( ش : 5١/1‏ ) . 

(0) أي : من الحاصل . انتهى ع ش » ويحتمل من اقتصار المصنف على المنافع والغلة . ( ش : 
.)"١//1/‏ 

)0( أي : للدراهم . ( ش : )7١/17‏ . 

(9) قوله : ( وأن الذي. . . ) إلخ عطف على قوله : ( أنه لا يصح. . . ) إلخ . (( ش : 5١/7‏ ) . 


بغلتهما. . اخْتّصّ بنحو الثمرة واللبن والصوف » أو بمنافعهما. . لم يَدْخَلَ نحو 
الثمرة إلا إن قَامَتْ قرينةٌ ظاهرةٌ على إرادة ما يَشْمَلُ الغلةَ ؛ بأن لم يَكنْ لها منفعةٌ 
َقْصَّدٌ غيدُ نحو ثمرتها » أو اطْرَدَ عرفٌ الموصي بذلك”'" » وقد مَرَ لذلك نظائة”" . 

إن قُلْتَ : ما منفعةٌ النخلةٍ والشاة غيرُ الغلةٍ ؟ قُلْتُ : رَبْط نحو الدوابٌ في 
النخلة » ونشرٌ نحو الثياب عليها » ونحوٌ دياسة الشاة للحبٌّ ٠»‏ فإنه يَصحّ 
استئجارها لذلك » كما صَرحوا به . 
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يه وَقَعَ في ١‏ الروضة » 2111 أنه الو أومي. تله عبليه سنة غير 
معينة :»كان تعينها للوازق ؟" م بوتازع فيه الأذوعة 3ه قال + يتعقى حتملها على 
سنة 2 ة بموته . 

وكأنه أَحَذَ هذا من نظيره الآنِي(0» : أنه لو أَوْصّى له بمنفعة داره سنة. حملت 
على السنة التي تَلِي الموت » وهو أخدّ ظاهرٌ » إلا أن فرق بأنه هنا(”) بقَى 
للوارثِ شركة في المنافع ؛ إذ ما عدا الخدمة من نحو كتابةٍ وبناءِ له ٠‏ خلافاً لابن 
الرفةاع عي جدنع وميد رشان مد اللوارف ايكون الخيرة ة في تسليم ما عداه 
إليه ؛ لأنه أصليئٌ والموصّى له عارضٌ » فلقوّة حقه كَانْ التعيينٌ إليه . 

وأما ثما* فلم يُبْقٍ له حقاً في المنفعة ؛ فلم يُحَارضَ'' حقّ الموصّى له 


3 الع * 


. ) 5١/1 : أي : بإطلاق منفعة النخلة على نحو ثمرتها . ((ش‎ )١( 
.)86 ,28( في‎ )0( 

(9) أي : في( باب الوصية ) . ( ش : 51/17 ) . 

(5) روضة الطالبين ( 0/ ١07/١‏ ) . 

)0( قوله : ( من نظيره الآتي ) أي : في شرح : ( بمنفعته مدة ) . كردي . 
(5) أي : في مسألة العبد . ( ش : 5١/17‏ ) . 

0) أي : فى أول الفصل . ( ش : 5١/8‏ ) . 

ا "أي :الى سسالة الداو ,لراش انال ) :. 

(9) أي : حق الوارث . ( ش 5١/17:‏ ) . 


2675557 2ججج97_بجطب22لهبوب77 7777( بيبب2727 كناف الرفيانا 


0 و 3 3 7 كس 0 
وَيَمْلكَ الموصى له منفعة العبْد » 0 


فانْصَرَفَ حقّه لأولٍ سنةٍ تَلِي الموت ؛ إذ لا معارض له فيها ٠‏ فَتَأَمّلّهِ . 

ومما يُوَيدٌ ذلك"'2 : قولٌ القاضي : لق ادم يثمرة هذا البستان سنة ولم 
يُعيّنْها . . فتعيينها للوارثٍ ؛ أي : لأنه بَقِيّتْ له المنافع غيرُ الثمرة » فهو كالوصية 
اعوط في 302 

( ويملك الموصى له ) بالمنفعةٍ وكذا بالغلةٍ إن قَامَتْ قرينةٌ على أن المرادَ بها 
مطلقٌ المنفعة » أو اطَرَدَ العرفٌ بذلك » فيما يَظْهَرُ نظيرَ ما م0 ( منفعة ) نحو 
( العبد ) الموصّى بمنفعته » فَلَيْسَتْ”*) إباحةً ولا عارية للزومها بالقبولٍ . 


يد ا ا الع الف و ل ار فى 9 ودرءر (60) .> إل؟ ام 
ومن ثم جاز له أن يَوَجِرَ ويعيرَ ويوصي بها ويُسَافرَ به ١‏ عند الآمن » ويده يد 


1 و6 و ”اه 
امانة 4 ووردث عنه 1 


٠ 1 0 ٠ . 0‏ 3 6 
ومحلّ ذلك : فى غير مؤقتة بنحو حياته على اضطراب فيه » وإلا”'*. . كانت 
9 9 0 ا عِِ 0 دع 0 
إباحة فقط”"' » كما لو أَوْصَى له بأن ينتفع”* أو يَسْكنّ أو يركب أو يَخْدِمّه . . فلا 
مه 7 7 1 آ هه َك 5 2 2 ٠‏ ءى - ٠‏ 
يَمْلكَ شيئاً مما مد ويأتى”' ؛ لأنه لما عَبَرَ بالفعل وأَسُندَه إلى المخاطب” 0 


. ) 57/1 : أي : الفرق . ( ش‎ )1١( 

(؟) أي : في أول التنبيه . هامش ( خ ) . 

فر قوله : ( نظير ما مرّ ) أي : قبيل التنبيه بقوله : ( أو اطرد عرف الموصي ) . كردي . 

(:) أي : الوصية بالمنفعة . (ش :57/1 ) . 

(6) يعنى : بمحل المنفعة . ( رشيدي : 35/5 ) . 

000 قله ينازولا )قد أن كانت من وله ينعو داقر كاتكه رباحة واى ل ميغااك التو قة بدو 
سنة فليست إباحة بل تمليك . ( ش : 57/17 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١554‏ ).. وراجع لزاماً « الشرواني » 
0(/ا/؟"). 

(6) قوله : ( كما لو أوصى له بأن ينتفع ) أي : كما أن هذه الوصية للإباحة . كردي . 

(9) قوله : ( مما مرّ) أي : من الإجارة وما عطف عليها » وقوله : ( ويأتي ) أي : في قوله : 
( ويملك أيضاً أكسابه. . . ) إلخ . ( ش : 57/7 ) . 

)9١(‏ قوله : ( لما عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب ) بأن قال : أوصيت لك بأن تنتفع بهذا أو بأن- 


كتات الوضايا سب 118 


وَأكمَانة الممكاة: لا الناورة 4 وكذاء مَهْدْهَا في الأصَّحّ ‏ م ع اح ير هد أله كبو جه لفك جلها و لو لها ها ليه 


اقتَضى قصوره على مباشرته(١2‏ » بخلاف منفعته('؟ أو خدمته أو سكناها أو 
ركويها . خلافاً لابن الرفعة . 
والتعبيرٌ بالامتحدر ؟؛ كهو ان يَحْدِمَه 2 بخللاف الخد 0 كما هو 
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واضحٌ . 
ويَسْتَقِلٌ الموصّى له بتزويج العبدٍ - إن كانه الوضية فقيل معديو ل 
حرم وود مع ا اياي 

07 

( و ) يَمْلكُ أيضاً ( أكسابه المعتادة ) كاحتطاب واصطياد وأجرة حرف ؛ لأنها 
أبدال المناة فع الموصى بها ( لا النادرة ) كهبةٍ ولة لقطة ؛ إذ لا تة تقصَد بالوصية 

( وكذا مهرها ) أي : الأمة إذا وي بشبهة أو نكا . .ك9 الموضى له 
بمنافمها ( في الأصح ) لأنه من نماء الرقبة ؛ كالكسب ٠‏ وكما يَمْلكُه الموقوفٌ 
عليهومالا : في « الروضة » و« أصلها » : إلى أنه ملك لورثة الموصي”" 

وَرقَ الأذرعرة بينالا وبين الموافو ف غلية: . ,أن :ملك القائ أقوى الملكه 


تسكن فى هذه الدار أو بأن يخدمك هذا العبد . كردى . 
)١(‏ وقوله : ( اقتضى قصوره ) أي : حصر الفعل على مباشرته ؛ أي : مباشرة المخاطب بذلك 


الفعل . كردي ١‏ 

(؟) وقوله : ( بخلافه ) أي : بخلاف الوصية بمنفعته ؛ بأن قال : أوصيت لك بمنفعة هذا. . . إلخ 
فإنه تمليك . كردي . 

() أي : فيقصر الأول على مباشرته بنفسه » ولا يجوز له نحو الإجارة بخلاف الثاني . ( ش : 
57/1 ). 


(5) وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة( ه١١‏ ). 

(0) أي : مؤبدة أو مؤقتة . (( ش : 57/9 ).. 

(5) قوله : ( يملكه. . . ) إلخ خبر ( مهرها ) في المتن . ( ش : 17/7 ) . 
372( الشرح الكبير ( /1/ ١١5‏ ) » روضة الطالبين ( 5/ ١1/7‏ ) . 

(0) أي : الموصى له . ( ش :577/1 ) . 


النادر والولد ؛ بخلافبٍ الأول » وبملكِ الوارث"' الرقبة قبةَ هنا لا ثم . قَالَ غيذه : 
ولأنه يَمْلِكُ الرقبةَ على قولٍ فقوي الاستتباعٌ » بخلافه هنا!” . 

"كيان الموضي: له والستعة انذا قز فيه أنه ففلك الرقة انها + 

وو الأؤلان بأد الموعى لدكتلك الإتهار: واللاعار: والشار يها ودر بت اعية 
المنفعةٌ » ولا كذلك الموقوفٌ عليه » فكَان ملك الموصّى له أقوّى » وعدم ملكه 
النادرٌ إنما هو لعدم تبادر دخوله » والولدَ إنما هو لما يَأتِي “1 ولأنه جز من الام 
وى ل ينانها ؛ لا أن ذلك لضعف ملكه ؛ 6 اليد لك 
المهرّ » وفاقاً للإسنويٌ”'' وغيره 

و/ن"©؟ نيما إذا أتنذث اللوية لقانكة زر نور لأا يقلا الموقرفه عليه ؟ 
لماه ؛ من أن ملكّه أضعففٌ » وأيضاً فالحقٌُ في الموقوفةٍ للبطن الثاني ولو مع 
وجودٍ البطن الأول 2 . ولا حقٌّ هنا في المنفعةٍ لغير الموصّى له . فائدفع 


. ) قوله : ( وبملك الوارث ) هو بالباء الموحدة عطفاً على قوله : ( بأن ملك الثاني أقوى‎ )١( 
. ) 85/5: رشيدي‎ ( 

(؟) قوله : ( بخلافه. . . ) إلخ ؛ أي : الاستتباع في ملك الموصى له . ( ش : 77/7 ) . 

(9) أي : فرق الغير . ((ش :57/1 ) . 

(5) أي : فرقا الأذرعيٌ . (( ش :77/7 ) . 

(5) قوله : ( لمايأتي ) وهو قوله : ( فإن إبقاء ملك الأصل ) . كردي . 

) أي : أن ملك الموصى له أقوى . ( ش : 57/1 ) . 

0) المهمات ( 354-854 ) . 

(4) قوله : ( وأنّه 4 عطف على قوله : ( أن الموصى له ) أي : ورُدٌ الأوّلان بأن الموصى له فيما 
إذا... إلخ . كردي . وقال الشرواني (57/17 ) : ( قوله : « وأنه. .. » إلخ عطف على 
قوله : « ملكه المهر » ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )١١77(‏ »ع وراجع لزاماً « الشرواني » 
(/ا/”” ). 

)٠١(‏ قوله: (وأيضاً فالحق في الموقوف للبطن الثاني . . . ) إلخ بمعنى : أنه موقوف عليه وهو من أهل 
الوقف وإن لم يستحق إلا بعد البطن الأول على ما هو مقرر في محله . (رشيديٍ : 5/ 85). 


كتاف الووطناناً بست #2 2# 7؟7؟7 1/1 
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لا وَلَدَهَا في الأصَحّ » بَلّ هُوَ كالم م + مَنْفْمَتةُ له وَرَقيكَةُ للوارك: 50000 


ما قبل : الوجة : التسوية بينهما2 » أو وجوبُ الحدٌّ فى الوصية دون الوقف . 

والأوجهُ فى أرش البكارة : أنه للورثة ؛ لأنه بدلٌ إزالة جزءٍ من البدن الذي هو 
ملك لهم . 

ولو عَيّنَت المنفعة ؛ كخدمة قنّ أو كسبه أو غلةٍ دار أو سكناها . ا 
غيرّها ؟ ا فليس له في الا عي اعون الحنادية والقصارين إلا إن 
دَلْتْ قرينة على أن الموصيّ أرَادَ ذلك على الأوجه . 

( لا ولدها ) أي ال ا ل لمر و ا ور 
غيرها » فلا يَمْلِكه الموصّى له . وَيُفْرَقٌ بينه وبين ولد الموقوفة. . بأن ملكَ 
العرقوق لم77 لم نكا رضة أقوّى منه » بخلافه هنا فإن إبقاءَة ملك الأصل 
للوارث المستتبع له20 معارضٌ أقوّى لملكِ الموصّى له فقدّمَ عليه ( في 
الأصح ) . 

وييماييو # لباو اي اياي ور ع 
رحبي وا ووو 
فى حكمها » فتكون ( منفعته له ورقبته للوارث ) لأنه جزءً منها . 


ولو نصّ في الوصية على الولدٍ. . دَخَلَ قطعاأ . ولو قَتِلَ الموصّى بمنفعته 


) 80/5 : أي : في سقوط الحد عنهما أو وجوبه عليهما . (ع ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( مر ) في أول الفصل بقوله : ( لايفيد استحقاق غلة ) . كردي . 

(9) أي : في الوصية بسكنى الدار . (ش : 77/17 ) . 

62 أي كدان بارت 01/04 

)0( أي : الولد » والجار متعلق ب( ملك. . . )إلخ . ( ش : 57/7 ) . 

(7) قوله : ( المستتبع ») أي : ملك الأصل (١‏ له ) أي : لملك الولد » ويحتمل أن الضمير الأول 
للأصل والثاني للولد . ( ش : 57/17 ) . 


فوَجَبَ مالّ.. وَجَبَ شراءً مثله به ؛ رعاية لغرض الموصي ٠»‏ فإن لم يَفٍِ 
بكامل. . فشقصٌ » والمشتري الوارث ٠‏ 

وير بينه وبين , الوق فإن المشتري فيه الحاكم. ال وت 
للأصل فكذا بدلّه » والموقوفٌ عليه لَيْسَ مالكاً له فلم يَكَنْ له نظرٌ في البدلٍ فتعَينَ تعتن 
الحاكم . 

وا الجناة وصيطة بس جر المرطن لدده يحلا ها إذا ددق : 

( وله ) أي : الوارث ومثله موصى له برقبته دون منفعته ( إعتاقه ) يَعْنِي : 
القنّ الموصّى بمنفعته » كما ب« أصله )”'' ولو مؤبداً ؛ لأنه خالصٌ ملكه . 

مر يح امن الكقارج وكياراه + تسير د اقبي ٠‏ 

وفئة موحل : أنها لو أَقَّتْ بزمنٍ قريب لا يَحْمَاجُ فيه لنفقةٍ » أو بَقِيّ من المدة 
ما لا يَحْتَاجٌ فيه لذلك . . صَحّ إعتاقه عنها وكتابثه ؛ لعدم عجزه حينئذ . وعلى 
هذا يُحْمَلٌ ما بَحَنّه الأذرعينٌ » فَتَأَمّلهة" . 

وكالكفارة النذرٌ على الأوجه ؛ لأنه يُسْلكُ به مسلكٌ الواجب . 


والوصيةٌ بحالها بعد العتق » ومؤنتّه في بيتِ المال » وإلا.. فعلى مياسير 
المولعين .. 

وخرارك أيضيا وطوؤّها إن ام فعيزيها ولم تفرك وسدغعلى الموصة. يه 
يَسْتَحِقّها » فإن لم يَأْمَنْه. . امْتَتم ؛ خوف الهلاكُ بالطلق » والنقص والضعف 


. ) أي : الموصى بمنفعته . هامش ( ب‎ )١( 

00( المحرر ( ص 1/ آلا" ). 

(؟) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 1١1717/(‏ ) . وراجع لزاماً « الشرواني » 
(// 58> ). 


وَعَليّه نفقتة إن أوؤصى بمنفعته مَذَةَ وَكذا أبّدا في الأصح 3 6 3*5”**ظ3( 


اكاتولدها يو الواركي نه تست بوغلية فيمنهة < يَشْتَرى بها مثله لينتفع به 
ماي 0 

وظاهرٌ : أن الواطىء بشبهة يَلْحَقَهِ الولدُ ويكون حرا ويَلْرَّمُه قيمته ليَشْتَرِيَ بها 
كله كياد كف 

( وعليه ) أي : الوارث ومثله الموصّى له برقبته ( نفقته ) يَعْنِي : مؤنة 
الموصّى بمنفعته قنَاً كان أو غيره » ومنها : فطرة القنّ ( إن أوصي » بالبناء 
للمفعولٍ وهو الأحسنٌ » ويَصِحٌ للفاعلٍ وحُذفَ للعلم به ؛ أي : إن أَوْصَى 
الموصي ( بمنفعته مدة ) لأنه مالك الرقبة والمنفعة فيما عدا تلك المدة . 

وفيما إذا َوْصّى بمنفعةٍ عبدٍ أو دار سنة. ٠‏ تَخْمَلُ على السنةٍ الأولى ؛ 
الرزيى ١‏ لاقي مووي ادم رقالة فيا لت ار لان 
اليفك متفعة السكة الأولئ وقد دونه 

وعلى تعيّنِ الأولى : لو كان الموصّى له غائباً عند الموتٍ. ٠‏ وَجَبَ له إذا قبل 
الوصية بدلٌ منفعة تلك السنة التي تلي الموت وإن 7 تاكن القيون عقينا نا أن 00 
ينُاستحقاته من حينٍ الموت ؛ كما لم مما مئ"© على من اسْعوَى”© عليها من 
بوتوي جام لور ؛ خلافاً لمن ظَنَّ فوات حقّه بغيبته نم َنب عليه(*) 

بحتّه : أنه ينبي أن له سنة من حين المطالبة . 


( وكذا أبداً في الأصح ) لأنه ملكه وهو متمكٌ من دفع الضرر عنه بالإعتاق أو 


. ) أي : بالقبول . هامش (خ‎ )١( 

(؟) قوله : ( كما علم مما مرَ ) أي : قبيل : ( فصل : أوصى بشاة ) . كردي . 

(9) قوله : ( على من استولى ) متعلق ب( وجب ) أي : وجب بدل منفعة تلك السنة على من 
(4) أي : على ذلك الظن . ( ش : 7/ 50 ) . 


وأَفْنَى صاحبٌ ١‏ البيانٍ » : بأنه وإن عَمَقَ يَسْتَمِدُ عليه حكجٌ الأرقاءٍ ؟ لاستغراق 
منافعه على الأبد » بخلاف العجداجر ؛ لانتهاءء ملك منافعه » واعَتّمّدَه الأصبحيئٌ 
لا أبو شكَيْلِ والسبتي فقال الم 0 
وي اتغراقٌ المنافم . ات 

ا ا 
فواضحٌ » وأما الثاني. . فهو ؛ لاستغراق منافعه وإن كان حرا » ومحله”" : إن 
َادَ اشتغاله بها على قدر الظهر » وإلآً. . لَرَمَتْهِ ولم يَكَنْ لمالكِ منافعه منعُه منها ؛ 
الوارثُ - للعلم به » ويَصٌِ عودٌ الضمير للوارث السابق فهو مضافٌ للفاعل ( إن 
ررضو موس يويد ا خي رصودا 0 
بجاو 

وأَفْهُمَ التشبية : أنه لا بدّ هنا من العلم بالمدة » وهو كذلك ٠»‏ فإبداءٌ ابنٍ 
الرفعة ذلك”*' بحثاً لعله لعدم كونٍ هذا نصّاً فيه » وإلا””' ؛ كالمقدرة بحياته. . لم 


. قوله : ( من موانع نحو الإرث والشهادة ) أي : إرث هذا العتيق عن مورثه وشهادته لأحد‎ )1١( 
. كردي‎ 

(؟) هوقوله : ( يستمر عليه حكم الأرقاء ) » وقوله : ( وأما الثاني ) هو قوله : ( له حكم الأحرار ) 
انتهى ع ش . ( ش : 860/7 ) . 

(*) أي : محل عدم اللزوم على الثاني . ( ش : 50/1 ) . 

)0( أي : اشتراط العلم بالمدة . ( ش : 57/17 ) . 

)0( قوله : ( وإلآ )أي : وإن لم يعلم المدة . كردي . 


0 "ضر و 
1 و 


إن أَبَدَ. . فَالأَصَحٌ : أَنَهُ يَصِحٌ بَيِعْهُ لِلْمُوصَى لَهُ دون غَيْرِه ‏ ا 
ل 

( وإن أبد ) المنفعة ولو بإطلاقها ؛ لما م : أنه يَقتضي التأبيد”"© ( . 
فالأصح : أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره ) إذ لا فائدة ظاهرة لغيره فيه ؛ 
ومن ثم إن اجْتَمَعَا على بيعه من ثالثِ. . صَحَّ على الأوجه من وجهين فيه ؛ لوجود 
الفائدة حينئل . 

نو لفائدة الإعتاق ؛ كالزمن ؛ لأنه لم يَحْلَ أحدٌ بين المشتري 
وبين منافعه » وهنا الموصّى له لما اسْتَحَقَّ جميع منافعه على التأبيد. . ضَار”؟) 
حائلاً بينه وبين مريدٍ شرّائه » فلم يَصِحّ ؛ كما علِمّ مما مَرّ في ثالثِ شروط 
البيع””* . 

وإذا لم يَصِح بيعٌه إلا للموصّى له فأَسْلْمٌ القن والموصّى له والوارثٌ كافرانٍ. . 
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لا يُجْبَرَانِ على بيعه لثالثٍ ؛ لأنه لا يُدْرَى ما يَخْصنٌ كلاً من الثمن . 

لك مشا سل ل . فهل يُجْبَدْ الوارث الكافة 
على بيعه للموصّى له إن رَضيَ به''' تخليصاً له من ذل بقائه في ملكه الموجب 
لاستيلائه عليه في غير وق الانتفاع به » أو لا ؟ كل محتملٌ » والأولُ : أقربُ . 

فإن قلت 2 تدك على اندو #اعين سبحة بوهم انال ماق انيما لى ياغ 


» وراجع لزاماً « الشرواني‎ . ) ١١78( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 
.) ">> (/ا/‎ 

(9) :في ( صن :11): 

(6) أي : في البيع لغير الموصى له . ( ش : 55/17 ) . 

(5:) أي : الموصى له . (ش : 557/17 ) . 

(4) في )7”51١/5(‏ وما بعدها . 

(5) أي : إن رضي الموصى له بشرائه . ( ش : 757/17 ) بتصرفب يسيرٍ . 


0 5 2 0 3-0 و 8 و 4 ع2 م ص 4 
عبديُهما لثالثِ. . لم يَصِحَّ وإن ترَاضيًا'". . قلت : يُفرّق بأن كلاً من القنين مثلاً 
مقصودٌ لذاتِه » فقد يَقَعْ النزاع بينهما في التقويم لا إلى غاية » بخلافٍ أحدٍ 
المبيعين”"' هنا فإنه تابع فسُومحَ فيه . 

ولو أَوْصّى أن يُدْفَمَ من غلَّةِ أرضه كلّ سنة كذا لمسجدٍ كذا مثلاً وحَرَجَثْ0© 
من الثلث.. لم يَصِحّ بيع بعضها وتركٌ م( يَحْصَلٌ منه المعيّنُ ؟ لاختلافٍ 

5 ره عي و ور 
الأجرة » فقد يَسْتَغرقها'”' فيكون الجميع للموصى له . 

وفيما إذا قَالَ : بمئة من غليها فلم تَأْتِ الغلَةُ إلا مئة. . فقد تَعَارَضَ مفهوم 
( مِنْ ) ومفهوم ( مئةِ ) . فما المرجَح ؟ والذي يَتَحِهُ : تقديمٌ الثاني ؛ لأن المئة 
لذ تطلن على عا افونيا ٠‏ و( مِنْ ) قد تَحُون لابتداء الغاية ؛ كما تَقَدَمَ في ( ثم تقذ 
0ن فِن. ثلث البافى: ) : أله يشكل الوصية بالقلفق 9ع وتكون ( من ) 
للابتداء . 


ف ب وس ا سما كاه ملم عا 


)01 توا (مام انهما )الى ني الخرزط الحامن في( البيع ) كرد : 

(0) قوله : ( بخلاف أحد المبيعين... ) إلخ . لعل المراد بذلك الأحد : الرقبة . ( ش : 
/1/ >> ). 

(0) أي : الأرض . (( ش : 55/7 ) . 

(4) عبارة عن الأرض . هامش ( د ) . 

(5) قوله : ( فقد يستغرقها ) أي : المعيّن الأجرة . ((ش : 577/1 ) . 

() وفي ( ت ) والمطبوعات : ( ثم وصاياه ) . 

69 في (5/ 185-5486 ). 

(4) قوله : ( فيجبر على نقلها لمسلم ) أي : للوارث ولو بالبيع أو لغيره بنحو الإجارة . ( ش 


/1//ا” ) . 


وقد يُفْهِمُ المننُ : أنه لايصخ / العا و ار 
إلا للوارك 3ن وهو 1 ونظيرّه : ما 7 5 2 ف ل نحو البناء أو 
المرور . 


000 : 200 ار واء 31 

وقد يرد على هذا الحصر”*' قولهم : لو جنى ففدى الوارث أو الموصى له 
نصيبه . . بيع في الجناية نصيبٌ الاخر . 

واسْتَشْكَله الشيخان بأنه إن فدِيّتٍ الرقبةٌ فكيف تبَاعٌ المنافع د01 
ا 
وأجيب بأنه'' ' معقول صَرّحُوا به في بيع حقّ نحو البناء ؛ كما تقر تقرّر ؛ وبأنها تبَاغٌ0") 
وحدها بالإجارة . وفيه نظ ؟ لأن الإجارة المحضة إنما و في مؤافجٍ 
بمعلوم ( والمنفعةٌ هنا ل للك ولا 0 الجواب الأول : م 
بيع الموصى له المنفعة بغير الوارث مطلق' '' » و ا 


)١(‏ قوله : ( بالمنفعة المؤبدة ) متعلق ب( الموصى له ) ومفعول البيع ضمير المنفعة المحذوف للعلم 
به . (ش :/7/لا5 ) . 

(؟) قوله : ( إلا للوارث) أي : ولو أراد صاحب المنفعة بيعها. . فقياس ما سبق : الصحة من 
الوارث دون غيره . كردي . 

ف راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١74‏ ) . وللنهاية في هذه المسألة رأيان 
كما أقيان: إلى ذلك محشياه الرشيدي » والشبراملسي » راجع ١‏ النهاية؛ (88/5) مع 
الحاشيتين و« الشرواني ») (/ا//51 ) . وجمع بينهما « الشبراملسي » 1/50 ) وقال : 
( ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما تقدم على خلافه ) . والمراد بقوله : ( حمل ما هنا  )‏ 
رأي « النهاية » الموافق للشارح » وبقوله : ( وما تقدم ) رأيه المخالف للشارح . فتأمله . 

(5) أي : قوله : ( إلا الوارث ) . هامش (غ ) . 

(6) الشرح الكبير ( ١١77/1‏ ) » روضة الطالبين ( 5/ ١1/8‏ ) . 

(5) أي : بيع المنافع وحدها . ( ش : 57/7 ) . 

(0») عطف على ( بأنه معقول ) . هامش ( د ) . 

)0( قد يقال : يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق . ( سم : 51/1 ) . 

(9) عطف على ( لأن الإجارة ) . هامش (خ ) . 

(١0)أي‏ : في الجناية وغيرها ا ل ”7 


فالذي يَتَحِهُ في الجواب : أي بيع لضرورة الجناية » فسّومِحَ فيه دون 
غيره . 

ولو أَوْصّى بأمةٍ لرجلٍ وبحملها لآخر فأعمَقها مالكها. ٠‏ لم يَِِْ الحمل ؟ لأنه 
لما انْمرَدَ بالملك . بقار كانمي + أرزيها خيله عونا 202 + أن الوضية 


تَْتَغْرِقٌ كلَّ حمل وُجَدَ في المستقبلٍ وفاففها الواركنو ارولو سدة: . فعنْ 


بعاضهم : أن أولادها أرقاء » وصكت الز ركشي رَحمه الله 00 أحرا را» 
ويَعْرّم الوارثُ قيمتّهم ؛ لأنه بالإعتاق فَوّتّهِم على الموصّى له . | 


وهو عجيبٌ”" مع قولهم الاتي في العتق ا م 
أو يها ٠‏ لمي بي ام ٠‏ ففيم أ الوجة : هو الاو" + لان تملق حة 
برشا اسل لطوااط يا فى على مليكه . 
الثلث إن أوصى بمنفعته 1 أو مذة اي لآنه ا ها ود 
الوارثِ » ولتعذر9" تقويم المنفعة بتعذر الوقوف على آخر عمره”" ٠‏ فيتَعيُ 
تقويم الرقبة مع منفعتها . 

فإن اخْتَمَلّها الثلثُ. . لَرَمَتِ الوصيةٌ في الجميع ٠‏ وإلاّ. . ففيما يَحْتَمِله » فلو 


)١(‏ قوله : ( أن بيع هذا ) أي : بيع نصيب الموصى له في مسألة الجناية . ( ش : 57/7 ) . كذا 
عند الشرواني . 

(؟) قوله : ( وقلنا بما مرّ ) أي : في شرح قوله : ( بثمرة أو حمل سيحدثان ) . كردي . 

() قوله : ( وهو عجيب )أي : تصويب الزركشي ما ذكر . ( ش : 58/1 ) . 

(5) أي : رقيّة أولادها ٠(ش‏ :/8/7"). 

(0) قوله : ( أو مدة مجهولة ) كالمقدرة بنحو الحياة . كردي . 

() وقوله : ( لأنه حال ) علة ( أبداً ) . كردي . 

(0) وقوله : ( ولتعذر. . . ) إلخ علة ( أو مدة ) . كردي . 

00( وقوله : ( عمره ) أي : عمر الموصى له . كردي . 
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نإ أرصوين مدا م بمَنفَحتِه : 3-------.-+ ط12'191 


سَاوَى العبدٌ بمنافعه مه وبدونها عشرةً. . اعْرَتِ المئةُ كلّها من الثلثٍ » فإنْ وَقَى 
يوان + قرافت بم لظ كا لو ينب إلا يسصرها رن لا نعف الماع لوانت + 

والذي يَتَحجِهُ في كيفية استيفايها : أنهما يَتَهَايَآنها"'' . 

( وإن أوصى بها مدة ) معلومة ( . . قوم بمنفعته ثم ) قَوّمَ ( مسلوبها تلك 
مح وس يي ا دا 

فإذا سَاوَى بالمنفعة مئةٌ وبدونها تلك المدة تسعينّ . فالوصية بعشرة» فإن وَفَى 
ري بويت 

٠ 00‏ فلو أَوْصَّى له ببعضها ؛ كلبن شاة 
فقط. . قرم م نَم خليةٌ عنه أبداً » أو إلى المدة المعلومة إن ذَكَرَها » ونظِرَ 
0 يسع يَسَعْه الثلث أم لا ؟ 

50 فقط. . لم تَحْسَّبْ من الثلثِ ؛ لأنْ الرقبة الخالية من 
البنائع كالقالفة قاذ قنيلة لها + أن بالحشفة لواحن وبالرقة لاخر قرد إلا ولاب 
حتت المنفعة الوارك هن :الود بول 7516" اننا بالاني كبر عاك عن 
الموصّى له بمنافعها . 

فرع : لو أَوْصَّى بأن يُعْطَى خادمٌ تربته بيه أَوْ أولاده' “' مثلاً كل يوم أو شهرٍ أو سنةٍ 


. ) 58/0 : أي : الموصّى له والوارث المنفعة ..( ش‎ )١( 

(0) أي : في قوله : ( صار نصف المنفعة للوارث ) . هامش (غ ) . 

(9) أي : أحدهما أوغيرهما . انتهى ١‏ شرح الروض »© . ( ش : 58/1 ) . 

(4) قال في ١‏ الخادم » : واحترز بقوله : ( بآلتها ) عما إذا أعادها بغير تلك الالة.. فلا حق 
للموصى له في آلتها قطعاً ؛ كما جزم به المأوردي ٠‏ انتهى » أقول : ينبغي استحقاقه في غلة 
العرصة ؛ كما أفهمه قوله : ( في آلتها ) . ( ش : 78/1 ) . 

(60) قوله : ( أو أولاده ) بالجر عطفاً على ( تربته ) . ( ش : 58/1 ) . 


وَنَصِحٌ بِحَج تَطْوْع في الأَظْهَرٍ » وَبْحجُ مِنْ بل أو مِنَالْمِيقَاتِ كَمَا قد » وَإِنْ 

أطلقّ . . قَمِنَ الْميقَاتِ في الأصَّمّ . 
كذا. . عليه كذلك إِنْ عَيّنَ إعطاءه من رَيْع ملكه » وإلا. أغطت البوء الأول إن 

خَرَجَ من الثلثِ » وبَطْلَتْ الوصيةٌ فيما بعدّه ؛ لأنه حيتذٍ لا : تدرف نقد العو صو نه 
في المستقبل حتى يُعْلَمَ : أِيَخْرْجَ من الثلثٍ أو لا . 

ومن ذلك : ما لو أَوْصّى لوصيّه كلّ سنةٍ بمئةٍ دينارٍ ما دَامَ وصياً. ٠‏ فيصحٌ 
نالمقة الأو لى ]نك بكي ميم الدلك لآ ضع غناذفاً لمرم غلط فيه : 

( وتصح ) الوصية ( بحج تطوع ) أو عمرته أو هما ( في الأظهر ) بناءً على 
الأظهر ؛ من جواز النيابة فيه » ويّحْسَبٌ من الثلثٍ . أما الفرض . . فيَصح قطعا . 

( ويحج من بلده أو من الميقات ) أو من غيرهما إن كَان أَبْعَدَ من الميقاتٍ 
( كما قيد ) عملاً بوصيته » هذ(" إن وَفَى ثلثه بالحج ممّا عَينَه قبل الميقاتٍ , 


وإلا. . فمن حيث يَفِي . 
نعم:؟ لولم نييما يُمكن الحح بهامن الميقات ؟ أي :'ميقات الميت ؛ كما 
عُلِمَ مما مد في ( الحم )!"©. . بَطلَتِ الوصيةٌ . وعَاد(" للورثة قطعاً ؛ لأن الحم 


ته 


000 
ل 220 : بخلاف ما مَدَ فى || .. 200 


( وإن أطلق ) الوصية ( .. فمن الميقات ) يُحَجٌ عنه ( في الأصح ) 


010( أي : كون الحج مما قيده به . ( ش : 59/7 ) . 

.)5١/5( في‎ )( 

(0) أي : الثلث . هامش ( ك ) . 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1١70‏ ) . راجع لزاماً « المغني » 
٠١/5 (‏ )». و« النهاية » 897/50 )ء و« الشرواني » (0) . وفي نقل الخلاف من 
« المغنى » ( ٠١7/5‏ ) نظر ؛ بل هو موافق للشارح إلا أن يقيد الخلاف بقوله : ( من الميقات ) 
كما يتبين ذلك بمراجعة الكتابين « المغني » و« التحفة » » ويدل لهذا عدم تعرض ١‏ الشرواني » 
(0 ) في حكاية الخلاف للمغني بل اقتصروا على حكايته من « النهاية » على نسخة عند سم 
وقليوبي » ولم يزد على ذلك 

(4) في (ص: 87) وما بعدها. 
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( وحجة الإسلام ) أو النذر ؛ أي في الصحةٍ ؛ كما قالّه جمعٌ . لوث 
فمن الثلثِ ( من رأس المال ) وإن لم يُوص بها ؛ كسائر الديونٍ . 

ريق معد البوناي » الإنرجة رايم دروت يد الاليلة. + قبل 

ولو عبن 0 بحي به عنه حجة الإسلام . . لم يك إذن الورئة و1" ؛ أى : 


وو 


ولا الوصيّ لمن يح عنه » بل لا بد من الاستنجار ؛ أن هلا" حل هنا وضة 
لأ مخض وصضة صية » ذكرَه البُلْقينينٌ رَحمّه الله . 
وظاهدٌ : أن الجعالة كالإجارة . 


. >(5) . اء عه لاه م تك ع م 
ا : إذا أحججت له غيرّك. . فلك كذا » فاسّتاجرَ ٠‏ لم 


ر هات 


5 25) م| حكن || يث” : ولا أجرةً للمباشر بإذن على التركة ؛ كما لو حي 
عن غيره بغير عل » بل على مستأجره . 
( فإن أوصى بها من رأس المال أو ) من ( الثلث . . عمل به ) أي : بقوله » 


. ) 59/1 : أي : بأن وقع النذر في المرض . ( ش‎ .)١( 

(0) قوله : ( لم يكف إذن الورثة ) أي : لم يكف إذنهم في استحقاق من يحج الشيء المعينّ . 
كردي . 

(6) قوله : ( لأن هذا. . . ) إلخ انظر ما مرجع الإشارة ؟ فإن كان هو ما صدر من الموصي . . فلا 
خفاء في عدم صحته ؛ إذ لم يقع منه ذلك » وإن كان هو ما يفعله الوصيّ أو الوارث. . كان من 
تعليل الشيء بنفسه . انتهى رشيدي ؛ أي : فكان ينبغي حذف ( عقد ) » وقد يجاب بأن الوصية 
نفسها يسمونها عقداً ؛ كما مر في الشرح ‏ وفي الأصل : الشارح ‏ غير مرّة . ( ش : 
// 9 ) . 

(5) أي : الوارث . انتهى ع ش ؛ أي : أو الوصي أو غيرهما . ( ش : 59/7 ) . 


(4») أي : المخاطبٌُ الواسطة بين الوارث والمباشر . انتهى ع ش . ( ش : 594/7 ) . 
() أي : بل ما عيّنه المجاعل . ( ش : 1/ 7١-59‏ ) . 


2-0 227222227222222 ا اونا 


وَإن أطلو الرمة يه بها . 5000 الما » وَقيلَ : مِنَّ الثّثِ » وَبْحَحٌ من الْمِيقَاتِ . 


ويَكُون في الأول للتأكيدٍ » وفي الثاني لقصدٍ الرفق بورثته إذا كَانَ هناك وصايا 
م لأن حجة الإسلام تُرَاحمُها حينئذ ش 

فإن وَفى بها ما خَصَّها. . فذاك0١؟‏ » وإلا. ككل هورز أن ي المالٍ » فإن لم 
يَكُنْ وصايًا. . فلا فائدة في نصّه على الثلثِ . 

َالَ الجلالَ البلْقينييُ رحمه الله : ولو أَضَافَ الوصية الزائدة على أجرة المثلٍ 
إلى رأس المال ؛ ك أعترااهى من در أبن مالي بخمس ممةِ » والأجرة من 
الميقات متتان . . فهما من رأس المالي » والثلاث م من الثلي . 

روزن اقلق الوضنة نما قمن ران العان > :وقل :+ .من الدلق )اننيد 
رأس المالٍ أصالةَ » فذكرّها قرينةٌ على إرادته الثلتٌ . ويرُدُه : أنه كما يَحْتَمِل 
ذلك يَحْمَِلُ أنه رَاد التأكيدَ » وإذا وَقَمَ التردة. . وَجَبَ الرجوعٌ للأصل ٠‏ على أن 
الاحتمال الثاني ار + الآن تقصي الوزن فى أذاو من الح الغالت”'؟ عليهم 
يُرَجحْ إرادة التأكيدٍ . 

( ويحج ) عنه ( من الميقات ) لأنه الواجبٌ . فإن عيّنَ أبعدَ منه ووّسعه أو 
أقركاففة القلث”؟ بم فعل 6.وإلاب. فمى المقات:. 


ولو قَالَ : أحجّوا عنى زيداً بكذا. . لم يَجَرْ نقصه عنه حيث خَرَجّ من الثلثِ 
شاش الوصيئٌ بدونه أو وَجَدَ من يَحُْجّ بدونه » ومحله”*' ‏ كما هو ظاهرٌ ‏ 


. لفظة ( فذاك ) غير موجودة في ( ت7 ) و( س ) والمطبوعات‎ )١( 

(؟) أي : حجة الإسلام . هامش ( ب ) . 

(6) الى : التققض لشن الا 

(5) قوله : ( أو أقرب منه الثلث ) أي : أو وسع الثلث أقرب من الأبعد إلى مكة وأبعد من الميقات . 
كردي . وعبارة ( سم : 7٠١/7‏ ) : ( قوله : « أو أقرب منه » عطف على الهاء في ! وسعه » . 
وقوله : « الثلث » فاعل « وسعه ) ) . 

(4) أي : عدم جواز النقص . ( ش : 7١/7‏ ) . 


كاد المي كر من أجرة المثلٍ ؛ لظهور إرادة الوصية له والتبرع عليه حينئذٍ » 


و 


ييف ارثا او ع يا 
ففي « الجواهر ) : في أحجُوا عنّي زيداً بألف. . صرف إليه الألف وإن رَادَتْ 

على أجرة المثل حيث وَسها الثلثُ إن كَانَ أجنيا"؟ ‏ وإلة. . تَوَقفَ الزائدٌ على 
أجرة المثل على الإجازة . 

ولو حَجّ غيرُ المعيّن » أو اسْتَأَجَرَ الوصييٌ المعيّنَ بمالٍ نفسه أو بغير جنس 
الموصّى به أو صفته . . رَجَعَ القدرٌ الذي عَيّنهِ الموصي لورثته » وعليه في الثانية”" 
بأقسامها أجرة الأجير من ماله . 

ولو عَيّنَ قدراً فقط”؟) فوْجدَ من يَرْضى بأقلّ منه . . قَالَ ابن عبدٍ السلام : جَارَ 
إحجاجه . والباقي للورثة*2 » وقالَ الأذرَعيٌ : الصحيحٌ : وجوبٌ صرفٍ 
0 

يتَعيّنُ الجمعٌ بما ذكرته أولا2"0 ؛ بأن يُحْمَلَ الأول على ما إذا كان المعيّنُ 
الابيد لاز سات وان مم 4 11م . 

ثم رَأَيْثُ في ١‏ الجواهر » : فيما لو عَيّنَ قدراً فقط زائداً على أجرة المثلٍ. . 
قيل : يحَجٌ بأجرة المثل فقط”" ؛ وقيل : بحب بالمعين كله إن وَسعَه الثلتُ » وبا 


. قوله : ( ولو كان المعين )أي : الزائد المذكور . كردي‎ )١( 

(0) يعني : غير وارث . ( ش : 7/ 72١‏ ) . 

(9) قوله : ( وعليه في الثانية ) أي : على الوصي أجرة الأجير في الصورة الثانية » وهي قوله : ( أو 
استأجر الوصي. . . ) إلخ . كردي . 

00 قوله : ( ولوعيّن قدراً فقط ) أي : لم يعين من يحج . كردي . 

(4) الفتاوى الموصلية (ص : .)١١5-١١”‏ 

(5) أي : في قوله : ( ومحله. . . ) إلخ . هامش ( خ ) . 

0) أي : دون قدر الأجرة . (ش : 1/١/1‏ ) . 
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يُشْعِرُ نصّه في « الأم » » وأَجَابَ به الماورديٌ("' . وَاخْمَارَه ابن الصلاح .. انتهى 
ٍ 


ولو عَيَّنَ الأجيرَ فقط . . أحجّ عنه بأجرة المثل فأقلّ إن رَضِىَ ذلك المعين 
0 0 و _- عُِ صي 2 ش 
الأوجه . 


ص 


أو شخص"'" . لا سنة » فأرَادَ التأخيرٌ إلى قابلٍ . . ففيه ترددٌ . 
و 


وبَححث الأذرعيٌ : أنه إن مَاتَ عاصياً ؛ لتأخيره متهاوناً حتى مَاتَ. :. انيت 


س*» ه٠٠‏ 


غيره” رفعاً لعصيانٍ الميتِ » ولوجوب الفورية في الإنابة عنه » وإلا2©' . 
َخرَتْ إلى اليأس من حببّعه(» ؛ لأنها كالتطوع 0 
ولو امْتَنمَ أصلاً وقد عيّنَ له قدرٌ أو لا. . 
مرا 
وفيما إذا عَيّنَ قدر”" ؛ إن خََرَجّ من الثلثِ. . فواضحٌ » وإلا. . فمقدارٌ أقلّ 
ما يُوجَدٌ من أجرة مثل حجّه من الميقاتٍ من رأس المالٍ » والزائدٌ من الثلث . 


لي 


_ مو 1 
ه بأقل ما يُوجَد ولو في 


آل 
1 


فوع : حي لأ وص أ وادث أو أجنيئ من شع عن الخ . امْتَنْحَتْ 
مالا مصلحة في إقاليه » وإلاّ ؛ كأ عجر الأجية أو ييف حبحه أو فلشه أو قا 


ديانته . . جارت : 


. ) 777/0 ( الأم ( 119/0 ) » الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) قوله : ( أو شخصاً ) أي : أو عين شخصاً فأراد ذلك الشخص التأخير. . . إلخ . كردي . وقال‎ 
. ) قوله : « أو شخصاً. . . » إلخ ؛ أي : عين قدراً أو لا‎ ( : ) 7١/1 ( الشرواني‎ 

ره وقوله : ( أنيب غيره ) أي : غير الشخص المعين . كردي . 

62 أي : بأن لم يكن استقر الحج عليه في حياته . انتهى مغني . ( ش : 7/١/7‏ ) . 

)0( قوله : ( إلى اليأس من حجه ) أي : حج الشخص المعين . كردي . 

(7) قوله : ( لأنها كالتطوع ) أي : لأن الوصية للشخص المعين تطوع منه » فلا يمنع منه إلا عند 
اليأس . كردي . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١1١‏ ) . 

0) أي : عين شخصاً أو لا . (ش 7١/7:‏ ) . 


كاك اياج محجهكهكت7يي7 << 7ر22 ىبري 1 
وَلِلأَجَنيّ أن يَحْجّ عن الْمَيْتِ بِغيْرِ إِذنِه في الأَصَّحّ . 


َال الزبيليٌ : ويُقبَلٌ قولُ الأجير إلا إن رَئيَ يومَ عرفة بالبصرة مثلاً : حَجَجْتْ 
أو اعْتَمَرْتَ » بلا يمينٍ . 

وأما بحث بعضهم : أنه لا بدّ من يمينه» وإلا . افللق مسح جه يفيه + ذا 
مما مرَ في قولٍ الوكيلٍ 077 امن المأقري يداولاو الدوا0 ”1 فار 
بأن العاوات كنا مَحّ فيها » ألا ترَى إلى ما مر أن لكا لس هاعم وال 
وإن اه:'" ولت القرية على كذبهة” » وواربكٌ الأجير مثله . 

فقن - إن حتت عن فلك كذا..: لا يُقَبَلّ إلا ببينة . وإلا.. حاف 
ا 


قتِ الجعالةٌ الإجارة بأنه 0 “تك الاحر: بالعقد كام » والأداء 
2 م أمانته 3 06 ل د لا بالإتيان نْ بالعمل 6 والأصلٌ : عدمه ؟ 


و ميان 

( وللأجنبي ) فضلاً عن الوارثِ الذي ب١‏ أصله )7 ومن ثم اتصّ الخلافٌ 
مسا ع يي يس ا 
كحجة الإسلام وإن لم يَسْتَِعْها الميث في حياته على المعتمدٍ ؛ لأنها لا تَقَعْ عنه 
إلا واجبةٌ فأَلْحِقَتْ بالواجب ( بغير إذنه ) يَعْنِي : الوارت ( في الأصح ) كقضاء 
دينه » بخلافٍ حم التطوع لا يَجُورْ عنه من وارث أو أجنبيٌ إلا بإيصائه . 


6 في ( 5817/45 ) . 

(0) أي : مالك النصاب في قوله : أديتها . ( ش : 7١/17‏ ) . 

(6) في ( 7075/9 ) . 

(5) أي : المجاعل . (ش 7١/7:‏ ) . 

() وقوله : ( بأنَّه هنا ) أي : بأن الأجير في الإجارة استحق الأجرة. . . إلخ . كردي . 
() ( وثمّ )أي : في الجعالة : ( لايستحق. . . ) إلخ . كردي . 

0) أي : الإتيان . ( ش : 7/١/7‏ ) . 

(6) المحرر( ص : ه57 ) . 


يودي الو ارثُ عَنْهُ الْوَاحجبَ الْمَالِي. في كَمَارَةِ مُرَتَبَةِ » وَيُطِعِمُ وَيَكْسُّو في 
الكارة ( وَالأصَحٌّ : : أنه يعت يُعْتَقٌ أنضاً ( وَأ ُ الأداء من مَالهِ 1[ 00171 


زإنما جَعَلَتٌ الضمِيرَ للوارث على غخخلاف الساق + لأنّ محل الخلاف:+ يق 
لم يَأَدَنِ الوارثٌ » وإلآ. . صَمَّ قطعاً وإن لم يُوص الميث » ويّصحٌ بقاء السياق 
بحاله ؛ من عوده للميتٍ . 

ولا يَردُ عليه ما ذكرَ ؛ من القطع ؛ لأن إذن وارثه أو الوصيٌ أو الحاكم في 
بوالاس. الجا ْ 

لور كود و لا الفرض ولو نذراً. فنا وميد ٠‏ ونارّعَ فيه 
الأذرّعيٌ فقَالَ : لا ب: بغي أن يُسْتَأجَرَ لتطوّع أَوْصّى به إلا كاملاً . ا لي 
يَقَع فرضَ كفاية . 

وكالحجٌ زكاة المالٍ والفطر”"” . ثم ما فعِلَ عنه بلا وصية. . لا يُتَابُ عليه إلا 
إن عُذْرَ في التأخير ؛ كما قَالّه القاضي أبو الطيب . 

( ويؤدي الوارث ) ولو عامّاً ( عنه ) من التركةٍ ( الواجب المالي في كفارة 

لحار كل وعياته ودم نحو تمتع ١‏ ويَكُون الولاء فر في العتق للميتٍ » 
كذ لبد لصوم كما فته فيه 

ال ا ا ا ار روم 
كالمرتبة ؛ لأنه نائثه 0 اد له ذلك وإن كان الواجث من: الخصالٍ في 
جمد" أفلها قبية : 

( و )الأصحٌ : ( أن له ) أي : الوارث ( الأداء من ماله ) في المرتبة والمخيرة 
)١(‏ قوله : ( وهو )أي : الحج عنه . كردي . 


() أي : في كونه من رأس المال ؛ وصحة فعل الأجنبي له من غير إذنٍ . (ع ش : 9١/5‏ ) . 
() أي : الوارث . انتهى مغنى . ( ش : 77/17 ) . 


ته س2 


وَيَنْفْعٌ الْمَيْتَ صَدَقَةٌ وَدْعَاءٌ مِنْ وَارثِ وإحتدة. 


_- 


( إذا لم تكن له تركة ) سواءٌ العتقّ وغيرُه ؛ كقضاء اص توصات وفرواتر” 
أيضاً برسي مسي ان 
موجوةٌ فيهما؟ ‏ تمن اعت عبن التركة كما لا َع الوارت من شراء غير 

( و ) الأصمٌ : ( أنه ) أي : ما فعِلٌ عنه من طعام أو كسوة ( يقع عنه لو تبرع 
أجنبي ) وهو هنا غيرٌ الوارث ؛ كما ما" ( بطعام أو كسوة ) كقضاء دينه ( لا 
إعتاق ) في مرتبةٍ أو مخيّرة ( في الأصح ) لاجتماع بُعْدِ العبادة عن النيابة » وبعدٍ 
إثباتٍ الولاءِ للميتٍ من غير نائبه الشرعيٌ . وما في ١‏ الروضة » من جوازه في 

5( ٠. 5 51 0 

( وينفع الميت صدقة ) عنه . ومنها وقفٌ لمصحف وغيره » وحفرٌ بئر » 
وغرسٌ شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته ( ودعاء ) له ( من وارث 
وأجنبي ) إجماعاً . وصّمّ في الخبر : ١‏ إِنَّ الله تَعَالَى يَرْفْعُ دَرَجَةَ العبدٍ في الجَنةٍ 
باستغفار وَلدِه له )”2 . 


. ) 1١/5: أي : دين الآدمي وحق الله تعالى . (ع ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( كما مر ) قبيل قوله : ( أن يحج عن الميت ) . كردي . 

(*) روضة الطالبين ( 0/ 185 ) . 

(4) أي : ما في « الروضة » : من الوقوع في المرتبة مبني على التعليل بسهولة التكفير بغير العتق في 
المخيرة؛ أي : وهو تعليل مرجوح. فالمبني عليه كذلك. حاشية قليوبي على المحلي )١77/1(‏ . 

(0) أخرجه ابن ماجه ( »)777٠‏ والبيهقي في « السئن الكبير » ( ١1584‏ ). وأحمد( 1١5٠+‏ ) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


وهما'' مخصّصانٍ ٠‏ وقيل الاسحا خري تحال : « وَأن لت لضن دن إِلّامَا 
سَعئ # [النجم وم] إن أَريدَ ظاهره » وإلا ٠.‏ فقد أكتَُوا في تأويله ؛ ومنه : أنه 
محمولٌ على الكافر » أو أنَّ معناه : لاحر لد رلا قما سن وو أناها ندر طنه قيو 
محض فضل لا حقٌّ له فيه . 

وظاهرٌ مما هو مقررٌ في محله : أن المرادً بالحقٌّ هنا نوع تعلق ونسبة ؛ إذ 
لا يَسْتَحقٌّ أحدٌ على الله ثواباً مطلق”"؟ » خلافاً للمعتزلة . 

اسح ا الوا ل ا لتر 
به ثم تأويله : بأنه يَقَعُ عن المصدٌّقٍ ويَّئَالٌ الميت بركثه”” لبو بود 
بأن ما ذكَرُوه ؛ من وقوع الصدقةٍ نفسها عن الميتٍ حتى يُكتَبٌ له ثوابها. . 
ظاهرٌ السنة . 

قَالَ الشافعئٌ رضي الله تَعَالَى عنه : وواسع فضل الله'؟' أن يئيب المصدّق 
الك ومن ثم قَالَ أضهاتا :: ين لدانية الفيلاقة عن أنوته سق ع افان الله 
تعَالَى يُتِيبّهما ولا يَنْقَصُ من أجره شيئاً . 

وكوك الوركفين :اما ١‏ كن فى الوق" يلوقة وقان "وله الى ملكه وتيك 
)١(‏ قوله : ( وهما ) أي : الإجماع والخبر مخصصان لقوله تعالى وَآن. . .4 الآية » وقيل : 

ناسخان له . كردي . 
(1) أي : في مقابلة ما فعله هو أو غيره عنه . ( ش : 77/17 ) . 
(9) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 7317/5/١١‏ ) . 
62 قوله : ( وواسع ) خبر مقدم لقوله : ( فضل الله ) » ويحتمل أنه مبتدأ على ما جوّزه الأخفش ؛ 

من ابتداء الصفة بلا اعتماد على نفي الاستفهام » وما بعده فاعله الساد مسد خبره . ( ش : 

. ) /١ /ا/‎ 


(5) الأم(ه/69؟). 
(5) قوله : ( ما ذكر في الوقف ) أي : الوقف عن الميت . كردي . 
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الغير”'؟ » ولا نظيرَ له”"”. . يُرَدُ بأن هذا يَلْرَمُ في الصدقة أيضاً » وإنما لم يَنْظْرُوا 
له ؛ لأن جعله كالمتصدّقٍ محض فضل فلا يَضْدُ خروجُه عن القواعدٍ لو اختيج 
لذلك التقدير . 


على أنه لا يُحْتَاجَ إليه بل يَصِحّ نحؤٌ الوقف عن الميتٍ » وللفاعلٍ ثوابٌ البرٌ 
وللميتٍ ثوابٌ الصدقةٍ المترتبة عليه . 

وفع تفعه بالذطاء + خصيول المدع كه له:]ذ| التتحيت :كدو اسفيعا نه محف 
قن جتن انلك تكالن الا شك تايا عوفا .اما لقي التهاء وتوا تك فيو للتذاغى 6 
لأنه شفاعة أجرّها للشافع ومقصودها للمشفوع لهء وبه فارَقَ مامد في 
ا" ْ ْ 

نعم ؛ دعاءٌ الولدٍ يَسْصّلٌ ثوايُه نفسّه للوالدٍ المبتِ ؛ لأن عمل ولده لتسبّبه في 
وجوده من جملةٍ عمله ؛ كما صَّرَّحّ به خبرُ : « ينقطعٌ عمل ابن آدم إلا من ثلاثٍ ) 
ثم قال : « أو وَلدٍ صالح » أي : مسلم ١‏ يَدُعُو له 2*0 . 


جعل 0 من عمل الوالد ؛ وإنما ا اخ م من انقطاع 

اعد "أبن زف ارون 7 الدعاء ل لماوع وك / 

)١(‏ والضمير في ( ملكه وتمليكه ) للميت » والمعنى : يلزم أن يَدْخْلَ الموقوف في ملك الميت 
ويُملّك الميثُ الغيرٌ منفعتّه . كردي . 

(5) قوله : ( ولا نظير له ) أي : ليس في باب من الفقه أن يدخل الشيء في ملك الميت وهو يُملّكه 
الغير . كردي . ظ 

(9) يعني : قوله : ( ومعنى نفعه بالصدقة. . . ) إلخ . ( ش : 77/17 ) . 

(4:) أخرجه مسلم ( 171 ) » والترمذي ( 1775 ) » والنسائي ( 7701١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(5) قوله : ( وإنما يكون ) أي : دعاء الولد . ( منه ) أي : من عمل الوالد . كردي . 

6 ( ويستثنى ) ذلك الدعاء . كردي . 

(0) ( من انقطاع العمل ) أي : من عمل الوالد ( إن. . . ) إلخ . كردي . 

(6) وقوله : ( لا المدعوّ به ) لأنه يحصل للميت » سواء صدر من الولد أو من غيره . كردي . 
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وأَفْهَمَ المتنٌُ : أنه لا يَنْفَعُه غير ذينك”١'‏ من سائر العباداتٍ ولو القراءة . 
نعم ؛ يَنْفْعْه نحوُ ركعتي الطواف تبعاً للحجّ » والصوم عنه السابقٌ في بابه”"" . 
وفارَقَ”" كالحجٌ القراءة ' لاحتياجه فيهما لبراءة ذمته » مع أن للمال فيهما 


6 لس 31 


دخلاً ؛ ومن ثم لو مَاتَ وعليه قراءة منذورة. . احتمل - كما قالَه السبكيئٌ مجو اها 


علة . 
وفي القراءة وجةٌ ‏ وهو مذهبٌ الآئمة الثلاثة على اختلاف فيه عن مالك 
(5) هس 5 ٠.‏ 7 9ج (0) معن 5 
بوصول ثوابها للميتٍ بمجرد قصلده بها ولو بعدها . واختاره كثيرود من 


قبل : فيَنبَغي نينُها عنه ؛ لاحتمالٍ أن هذا القول"2 هو الحقٌ في نفس الأمر ؛ 
أي : فيّنوي تقليده ؛ لتلا يَتَلبّسَ بعبادة فاسدة في ظنه . 


ولا يُنافية في رعاية احتمال كونه "ل الكر .- 0 السبكي في بعض 
ماصَدّقاتة حيث. قال : لم يصرح ا أن مجرد د الدة ة بعدّها يفي 05013 . 


و و 


ومن عزاه للشالوسيٌ من أصحابنا . . 5 وهم ؛ ل إنما يقول بإفادة 


. ) 9" /9 : أي : الصدقة والدعاء . (ش‎ )١( 

(؟) في(9/ 5974-5698 ) . 

(*) قوله : ( وفارق ) أي : فارق الصوم القراءة ؛ كما فارق الحج القراءة . كردي . 

0 قوله : ( بوصول إلخ ) نعت ل ( وجه ) أي : وجه قائل بوصول. . . إلخ . ( ش : 7/7/7 ) . 

(0) قوله لأواختاره) الصمير ركع إلى الريجة كردي 

(1) وقوله : ( أن هذا القولّ ) إشارة إلى الوجه » لكن عَجّر عنه بالقول بالنسبة إلى أنه مذهب الأئمة 
الثلاثة . كردي . 

(0) قوله : ( احتمال كونه ) ضميره يرجع إلى القول » وكذا ضمير ( ما صدقاته ) يرجع إليه . 
كردي . وعبارة الشرواني ( /ا/ 7 ) : ( قوله : « احتمال كونه » أي : ذلك القول الذي عبّر عنه 
ولا بالويحة وروقولة 0د فل بعقى ها تيد قات ا#تأى .+" أجز نسوسو تولك يوان يخدها 6 )+ 

)00( ل ل 0 ٠‏ ) إلخ . كردي . 

(9) وقوله : ( لأنه ) أي : الشالوسي إنما يقول : لا يشترط الدعاء . كردي . 
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العترالان بالل" : أنه لا يَسْتَرِطٌ الدعاءً . 

و فيو" لسن هن الإيثار بالقَرَب المختلف في حرمته ؛ لأن الذي 
د أ يرم أ لأ جما عبد فته ليو اب ام 
متقرباً بها لربّه » وإنما الذي فيه" . . تصرّفه في الثواب ‏ وهو غيرُ القربة ‏ بجعله 
لغيره » ولم يُقَلْ به'" ' ؛ لأنّ الشرع لم يَجْعَلَ له تصرفاً فيه قبل حصوله ولا بعد 
بنية ولا جَعل”"' . 

1 كزلك رولك قفا كاين الرقه اللا ؟ ل عليه لض بلاط :أن 

بعض القرآنٍ إذا قصِدَ به نف الميتٍ 557 .. نَع ؛ إذ قد تت : أن القارىء لما قَصَدَ 
بقراءته تلم الملدوع تفعَْه ٠‏ وأ ذلك صَلَّى ”عليه وس بقوله : « وما يُذْرِيك 
أتها #قيدٌ 20١‏ , 


. وقوله : ( بإفادة الجعل ) أي : الجعل في كلام الشالوسي . كردي‎ )١( 

(0) وقوله : ( والظاهر ) أي : من كلامه وكلام الشالوسي كما في ١‏ الكبير » هذا إن نوى القارئٌ 
بقراءته أن يكون ثوابها للميت. . لم يلحقه » لكن لو قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له. . فهذا 
دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت » فالشالوسي لا يشترط الدعاء بل يشترط 
ما يتضمن الدعاء » وهو جعل الأجر له. كردي . وعبارة الشرواني نقلآً عن الكردي 
0 ) :( أي : ظاهر كلام الشالوسي : أنه. . . إلخ . عبارته كما في « الكبير» : إن نوى 
القارىء. . . إلخ ) . 

(9) والضمير في قوله : ( وعليه ) يرجع إلى قوله : ( يكفي ) . كردي . 

62 و( هو ) في ( فهو ) يرجع إلى مجرد النية ٠‏ كردي . 

)0( والضمير في ( منه ) يرجع إلى الويثار . كردي . 

(51) وقوله : ( لآن جعله ) متعلق بقوله : ( ليس من الإيثار. . . ) إلخ . كردي . 

372( وقوله : ( وإنما الذي فيه ) أي : من أن مجرد النية بعدها تكفي . كردي . 

(4) وقوله : ( ولم يقل ) بضم الياء وفتح القاف . كردي . 

69 انتهى كلام السبكي . ق . هامش ( د) . 

)٠١(‏ وقوله : ( لكنّه ) الضمير يرجع إلى السبكي ؛ : أن السبكي قرر مراد الشالوسي لكنه خالفة 
الي يي 

. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) 7١١١ ( أخرجه البخاري ( 771/5 ) » ومسلم‎ )١١( 


وإذا نَمَعَتِ الحيّ بالقصدٍ. . كان نفع الميتٍ بها أولى . انتهى 

ولك رده بأن الكلامً لَْسَ في مطلتي النفع . » بل في حصول ثوابها له » وهذا 
لا يدل عليه حديث الملدوغ ؛ لما قَرَدَهُ هو : أن الشرع لم يَجْعَلْ له تصرفاً فيه بنية 
ولا جَعل” . 

نعم ؛ حَمَلَ جمعٌ عدم الوصولٍ الذي قَالَ عنه المصنفٌ في ١‏ شرح مسلم »© : 
إنه مشهورٌ المذهب”". . على ما إذا قَرَأً لا بحضرة الميتٍ ولم يَنْو القارىءٌ ثواتَ 
قراءته له » أو نوّاه ولم يَدْعَْ له . 

أما الحاضئا”. . ففيه خلافٌ منشؤه الخلافٌ في أن الاستئجارَ للقراءة على 
القبر. . يُحْمَلَ على ماذا ؟ فالذي اختارّه في « الروضة » : أنه *“ كالحاضر في 
قبعو ل الربحنة النازلة بدك الفرارة الزا# كا روقين 11ج أن تتفعيا بالدعاء 


له » وقيل : أن يَجَعَلَ أجرّه الحاصلّ بقراءته للميتٍ . 

وحَمّلَ الرافعنٌ على هذا الأخير”"ا 4 د عليه عمل الناس - وفي 
« الأذكار» : أنه الاختيارٌ - قولَ الشالوسخ”* : | رات كين النوات الموت:..: 
ل 


. ) وفي( ب )و( س ) والمطبوعات : ( ولا بجعل‎ )١( 

فة شرح صحيح مسلم ( 38/5 ) . 

() أي : الميت الحاضر عند القراءة . ( ش : 9/ 5/ ) . 

(5) قوله : ( أنه ) أي : القبر ؛ أي : أهله المقروء عنده . ( ش : /ا/ 5/ ) . 

(4) روضة الطالبين ( 1857/65 ) . 

30( وفي ( ب ) و( ت ) و(غ ) والمطبوعات : ( محملها ) » وقال الشرواني معلقاً عليه 
275/1 نول :لامحيلياةة أن : الإجارة للقراءة على القبر ) . 

(0) أي : قوله : ( وقيل : أن يجعل. . . ) إلخ » وقوله : ( أنه ) أي : الأخير . ( ش : 7/ 074 . 

() قوله : ( قول الشالوسي ) مفعول ( حمل ) . ( ش : 75/7 ) . 

(9) الشرح الكبير ( ١١/1‏ ) » الأذكار( ص : 787 ) . 


وأنت خبيد أن هذ(" كالثاني.. صريحٌ في أن مجردً نية وصولٍ الثواب 
للميت. . لا يُفِيدٌ ولو في الحاضر . 

ولا ننافيهبنا دوته الار297 + الأ كو يده قينا "كوي إفها تقيدة مره 
نفع لا حصول ثواب القراءة الذي الكلام فيه . 

وقد نصّ”*' الشافعيئٌ والأصحابٌ على ندب قراءة ما تيسَّرَ عند الميتِ والدعاء 
عقبه"*2 ؛ أي : لأنه حينئلا"! أذحن الجا لان الست اله بركة القراءة ؛ 
كالحيّ الحاضر » لا المستمء”" ؛ لأن الاستماع يَسْتَلْرْمُ القصدّ » فهو" عمل 
وهو منقطع بالموت . 

. وسماع الموتى هو الحقٌّ » وإن قِيل : لا يَلِرَمُ من السلام عليهم سماعُهم ؛ 
لأنَ القصدّ به الدعاء بالسلامةٍ لهم من الآفاتٍ ؛ كما في : السلام عليك أيها النبئٌ 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


قال ابن الصلاح : ويَنبضي الجزم بنفع : اللهمّ ؛ أَوْصِلْ ثواب ما قرَأتاه ‏ أي 
مثله فهو المرادٌ وإن لم يُصَرّحْ به لفلانٍ ؛ لأنه إذا َه الدعاءٌ بما ليس للداِي . . 
فما له أولى 6 وجري هذ" فى سائر الأعمال . 


: الأذكار» : من الاختيار كالثاني  وهو قوله‎ ١ قوله : ( وأنت تخبير أن هذا ) أي : مافي‎ )١( 
. صريح. . . إلخ . كردي‎  ) وقيل : محلها‎ ( 

(؟) وقوله : ( ماذكره الأول ) هو الذي اختاره ة فى « الروضة »© . كردي . 

(0) أي : في مول الرحمة النازلة عند القراءة له لش ا 

(5) قوله : ( وقد نصّ. . . ) إلخ » تعليل لقوله : ( أن مجرد نية وصول الثواب للميت. . . ) إلخ . 
(ش :7/ 5لا ). 

() الأم( 545/5 ) . 

(5) أي : حين كونه عقب القراءة . ((ش : 75/9 ) . 

© أي : لا كالحي المستمع . (ش : 75/7 ) 

(0) أي : الاستماع . (ش :0/97 ) . 

)01 ظاهره : أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح : ( وينبغي الجزم. . . ) إلخ » بل يحتمل أنه من- 


وبما ذكَرَه في : أَوْصِلْ ثواب ما قَرَأناه. . . إلى آخره. . يَنْدَفِعْ إنكارٌ البرهانٍ 
الفزاريّ قولّهم : اللهم ؛ أَوْصِلْ ثوابَ ما تَلَوْتَه إلى فلانٍ خاصة وإلى المسلمِينَ 
عامةً ؛ لأنَ ما اختصصّ بشخص لا ف يتَصوَّرٌ التعميم فيه . انتهى 

رايت الوركدي قال : الظاهرٌ : خلا ما َال » فإن الثواب يَتََاوَتْ فأعلاه 
ا خمة بو أذناء ما عمّه وغيرّه » والله تعالى يَتَصَكَفٌ فيما يُعطيه من الثواب بما 

ومَنعْ التاج الفزاريّ ي*'' من إهداء القرّب لنبيّنا صَلَى الُعليه وسَلَم معللاً له بأنه 
لا يج على جنابه الرفيع بما لم يُؤْدَنْ فيه. . شية انْفرَدَ به ؟ ومن ثم حَالفه غيره 
وَاخْتَارَه”"2 السبكييٌ رحمه الله . 

و ل 

ياو أَوْضّى بكذا لمن يَقرَأ على قبره كلّ يوم جزءً قرآنٍ و 
صَعّ. ٠‏ نم مَن قَرَاً على قبره مدة حياته يام وكيا سا7 
به بعضهم . 

وفي ١‏ فتاوّى الأصبحيٌ » : لو أَوْصّى بوقفبٍ أرض على من يَقرَأُ على قبره. 
حمالم في عل كلس بسيها؟. قن را بمشها..اتعقباتيا ا 
كلّها. . اسْتَحَقٌّ غلةَ السنة كلها : او ونين" الأرصن؟ فإن عَيّنَ مدة.. لم 


3 
11 
0 


كلام ابن الصلاح أيضاً . ( رشيدي : 97/5 ) . 

. قوله : ( ومنع التاج. . . ) مبتدأ » خبره ( شيء انفرد به ) . كردي‎ )١( 

030( وقوله : ( واختاره ) أي : المخالفة . كردي . 

.)57١/5( في‎ )6( 

(5) قوله : ( بسنتها ) أي : الغلة » بباء فسين فنون » ولعله من تحريف النساخين والأصل : 
بنسبتها » بباء فنون فيسن فباء » فالضمير للسنة أو القراءة . ( ش : 757/1 ) . 

(5) قوله : ( أو بنفس الأرض ) عطف على قوله : ( بوقف أرض. . ) إلخ . ( ش : 75/17 ) . 


الوا 2229255 222222 55572 رار 


فصل 


لهُ المُجوعٌ عَن الْوَصِيَّ وَعَنْ بَعْضِهًا بقَولِه : نقضث الْوَصِيَة 


يَسْتَحِقَّ الأرضّ إلا مَن قَرَأ جميعٌ المدة » وإن لم يُعَيّنْ مدةً. . فالاستحقاق تَعَلَقَ 
بشرطٍ مجهولٍ لا آخرّ لوقته » ال اهن 

ومراذه ب( مسألة الدينار ) : ما 5 في الفرع قبل قوله : ( وتصِحٌ بحج 
تطوع )"' . وافترضل بأنه لالشييها ؛. أي : لإمكانٍ حمل هذا على أنه شَرَطً 
لاستحقاقٍ الوصية قراءته على قبره جميع حياته » فليُحْمَلْ عليه تصحيحاً للفظ 
ا مك 

ومّرَ فى ( الوقف ) ما له تعلقٌ بذلك » فَرَاجِعْه”") 

( فصل ) 
في الرجوع عن الوصية 

( له الرجوع عن الوصية ) إجماعاً » وكالهبةٍ قبل القبض بل أولى . ومن ثم لم 
يَرْجع" في تبرّع تبره في مرضه وإن اعْتُبِرَ من الثلثِ ؛ لأنه عقدٌّ تام » إلا إن كان 
لفرعه”*' ( وعن بعضها ) ككلها . 

وآ شتر ين الوارض يه لا إن تدوعت لكونة ود الوضية مرولا يكت ب 
قولها : رجع عن جميع وضاياه ه' 

ويَخصل الرجوغ ( بقوله : نقضت الوصية. أو : أبطلتها » أو: رجعت فيهاء. 
)١(‏ في( صضص:١55١-55١).‏ 
(0) في (497/5). 
هر أي : لم يجز الرجوع . (ش :7/7 ) . 


62 قوله : ( إلا إن. . . ) إلخ استثناء من قوله : ( تبرّع نجزه. . . )إلخ (ش : //لا/ا) 1 
(5) أي : التعرض . (ع ش :15/51 ) . 


2 سب لقا الويانا 


[ : فسّحْتهًا » أَوْ : هذا لِوَارئي . 


أو : فسختها ) أو رَدَدْنُها » أو أَزَلْنّها » أو رَقَمْتُها » وكلّها صرائح ؛ ك : هو 
حرام على الموصّى له . 

والأوجة : صحةٌ تعليق الرجوع عنها على شرط ؛ لجواز التعليق فيها » فأولى 
فى الريجوم عنها , 

( أو ) بقوله : ( هذا ) إشارة إلى الموصّى به ( لوارثي ) أو ميراثٌ عني وإن لم 
قل : بعد موتي ؛ سوا َي الوصية أم ذَكَرها ؛ لأنه'" لا يَكُونْ كذلك إلا وقد 
أَبَطلَ الوصية فيه فصَّارَ كقوله ديا 

وبُفْرَقُ بيتها"" وبينَ ما لو أَوْصّى بشيء لزي ل ثم به لعمرو” فإ: له 0دوك مينهما ؛ 
لاحتمال نسيانه للأولى. . بأنَّ الغا: ني”4» هنا لما سَاوَى الأوَلَ في كونه موصئ له 
وطارثاً لشفا ند #فيله إليه صريحاً في رفعه » قأنك قنز احتمال 
النسيانٍ وشَرَكًُا ؛ إذ لا مرجّحَ » بخلاف الوارث فإنه مغايئ له واستحقاقه أصليٌ » 
فَكَانَ ضمّه إليه راقع لقديه17) : 


ثم رَأَئْتُ من فَرَقَ بقريب من ذلك . لكنْ هذا أوضحٌ وأبِينُ ؛ كما يُعْلَمُ 

)١(‏ قوله : ( لأنه. . . ) إلخ تعليل لقوله : ( أو بقوله : هذا لوارثي » أو : ميراث عني ) بقطع النظر 
عن التعميم بقوله : ( سواء... )إلخ . (ش :7//7) . 

(؟) أي : بين ما لو قال : هذا لوارثي » أو : ميراث عني » حيث حكم فيه بالرجوع عن الوصية ولم 
يشرك بين الوارث والموصى له . ( ش : /7//ال/ا ) . 

فر ول 10050 وض وا ١‏ ولاطااوا ب ايك توا : ( لعمرو ) زيادة وهي : ( ومثله : ما لو 
أَوْصّى بحامل لزيدٍ وبحملها لعمرو » أو عَكَسَ » وقَلنا : بأن الوصية بها تَسْتَتبعع الحمل ) كما في 
النهاية » مع أن ابن حجر أتى بها قبيل قول المتن : ( وببيع ) . 

)6 أى #عهرا . (نقن + لل لاا ). 

(5) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( لم يمكن ) . 

() قوله : ( لقوته ) علة للرافع » فالضمير فيه للوارث . ( رشيدي : 5/6 ) . 
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نمق أدرن 177 يان ال غير ) لفك" بولاستهوة :41710 ودوارق ) منهرة 
صحيح ؛ أي : لا لغيره 

وفيه ما فيه على أنه منتقَضٌ بما لو أَوْصَّى لزيدٍ بشيءٍ ثم أَوْصّى به لعتيقه أو 
قريبه غيرٍ الوارث. . فإِنّ صريح كلايهم : التشريك بينهما هنا مع أن الثاني له 
1 عم عدر*#؟) 
مفهوم صحيح ٠‏ فتَعَيّنَ ما فَرَقَتُ به . 

كم | 0 (0) . 6 

وعلِمَ من قولنا : ( إذ لا مرججح ) : أنه لو قال : بما أَوْصَيْتْ به لعمرِو » أو 
أوْصّى بشيء للفقراء » ثم أَوْصَّى ببيعه وصرف ثمنه للمساكين ٠‏ أو أَوْصَّى به لزيد 
نم بعتقه أو عكسّه . . كَانَ رجوعاً ؛ لوجود مرجّح الثانية من النصصّ على الأُولَى 
اراقع لاحتمالٍ النسيانٍ المقتضي للتشريك . 

ومن ثم لو كان ذاكراً للأولى . . اختصىّ بها الثانى » كما بُحث2"9 . ومن كون 
الثان 113 اير اذاو ويه لتكد ذ التشريات... 


وقد يُنازِعٌ في ذلك البحثِ تعليلهم التشريك”* باحتمال إرادته له8؟ د 


. )7/7/5 : قوله : ( ومن فرق بأن. . . ) إلخ عطف على ( من فرق بقريب. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

() فصل قوله :"(بآن عورا لقن ) أن : غير مشتق . كردي . 

فر ( ولا مفهوم له ) أي : لم يعتبر له مفهوم مخالف » وهو : لا لغير عمرو . كردي . 

(4:) وقوله : ( مفهوم صحيح ) لأنه مشتق . كردي . 

)0( مستأنف وهو في المعنى محترز قوله : ( لوارثي ) . (ع ش : 15/5 ) . 

(5) قوله : ( كما بحث ) الضمير المستتر فيه راجع إلى قوله : ( لو كان ذاكراً. . . ) إلخ » وقوله 
الاتي : ( في ذلك البحث ) إشارة إلى هذه . كردي . 

(0) قوله : ( ومن كون الثانية. . . ) إلخ عطف على قوله : ( من النص ) » وقوله : ( الثانية ) هي 
قوله : ( ثم وصى ببيعه. .. ) إلخ . (ع ش :(165/5) . 

() وقوله : ( التشريك ) أي : بين زيد وعمرو . كردي . 

00 وضمير ( له ) راجع إلى التشريك . كردي . 
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الرجوع ٠‏ إلا أن يُقَالَ : هذا الاحتمالٌ لا أ: له ؛ لأنه يَأتِى في : هذا لوارثي : 
فالوجة : ما سبق كك ' 

لا : لو أَوْصّى بثلثٍ ماله إلا كثبه ثم بعد مدّةٍ أَوْصّى له بثلثِ ماله ولم 

. هل يُعْمَلْ بالأولى أو بالثانية ؟ فَأَجَبْتُ بأنَّ الذي يَظهَدُ “العمل بالأو لى :+ 

لأنه تم في إخراج الكتب » والثاية محتيلة أن تَرَكَ الاستثناءَ فيها لتصريحه به 

في الأولى » وأنه ترك إبطالاً له » والنص مقدمٌ على المحتملٍ » وأيضاً فقاعدةٌ : 


أ 


م 0 0 

المي ب ا باو وود 3 
حيث لا قرينة ؛ كما هو معلومٌ من محلّه . وهنا القرينة : المناقضة » فَعْمِلَ 
بالعاقة 2:27 انها المقدة : فهيى عكسٌ مسألتنا ؛ 4 الأن القت فاب نهو 


ولا يَتَأَنّى هنا اعتبازهم احتمالَ نسيان الأولى فيما مَءِ م1" ؛ لأنهم إنما اعتَبَرُوه 
فى الوصية لاثنينٍ فَقَالُوا فيها بالتشريك » بخلاف الوصيَينٍ لواحدٍ » فإِنٌ الثانية 


مه 


ونه مبظلة للأولى فالشغيط لبااناة شتراطٍ تحقّق مناقضتها للأولى ٠‏ فتَأَمنْ ذلك فإنه 


أيعا 


دقيق . 
ولو أَوْصّى بأمةٍ وهي حاملٌ لواحلٍ وبحملها لآخرّ أو عَكْسَ . ا 505 
الحمل بناءَ على أنْ الوصية بالحاملٍ تَسْرٍ ي لحملها ؛ لأنه حينئذ تَوَارَدَتْ عليه 


)1١(‏ قوله : ( فالوجه : ما سبق ) وهو قوله : ( يشرك بينهما ؛ لاحتمال نسيانه ) . كردي . قال 
الشرواني بعد نقل الكردي ( 78/1 ) : ( وعبارة السيد عمر : قال الشيخ قوله : ١‏ فالوجه : 
ما سبق » أي : من اختصاص الثاني بها فيما بحث . انتهى » ولعل هذا هو الظاهر ) . 

0,00 أي : بالوصية بخمسين . ( ش : 8/1/ ) . 

(7) أي : في شرح : ( هذا لوارثي ) . ( ش : 78/7 ) . 


كناك الواضنارا مس برب 77س ل 


وَببَيْع وَإِعْنَاقٍ وَإِصّدَاقٍ » وكذا هِبَهٌ أَوْ رَهْنٌ مَعّ قبْض ٠.‏ وكذا ذدُونَهُ في 
وَبِوَصِيّة بهَذه النّصَدُفَاتِ » وَكذا تؤكيلٌ في بَبِعه ببّعه وَعَرْضهِ عَلَيْهِ في الأَصَّحّ . 


وصيتانٍ لاثنين فشرَكنا بيئهما فيه . 

وإنكارها بعدَ أن سُيَْ عنها. . رجوع إن كان لغير غرض . 

( وببيع ) وإن فسخ في المجلس ( وإعتاق ) وتعليقه » وإيلادٍ » وكتابة 
( وإصداق ) لما وَصَّى به » وكلّ تصرف ناجز لازم إجماعاً » ولأنه""' يَذدلُ على 
الإعراض عنها . 000 

( وكذا هبة أو رهن ) له ( مع قبض ) لزوالٍ الملك في الهبة وتعريضه للبيع في 
الرهنٍ ( وكذا دونه في الأصح ) لدلالتهما على الإعراض وإن لم يُوجَدْ قبولٌ » بل 
وإن فسَّدَا من وجه آخر”'' على الأوجه . 

( وبوصية بهذه التصرفات ) البيع وما بعدّه ؛ لإشعارها بالإعراض (١‏ وكذا 
توكيل في بيعه وعرضه ) يَصحّ رفعُه » وكذا جره فيفِيدُ : أن توكيله في العرص 
رجوغ”" ( عليه في الأصح ) بخلافٍ نحو تزويج”؟' لمن لم يَ: يَنصيَ له على التسرّي 
ها 6 وو رن 1ل ولا كار رفضانة لماه الجر ع ؛ لبُعده » بخلافٍ 
العرض ؛ لأنه يُوصِل غالباً لما به الرجوع . 


. ) 7/8/1 : أي : التصرف بماذكر . ((ش‎ )١( 

(؟) أي : كاشتمالهما على شرط فاسد . (ع ش : (5/ 10 ) . 

(6) قوله : ( رفعه ) أي : عطفاً على ( توكيل ) » وقوله : ( جره ) أي : عطفاً على ( بيعه ) » قال 
ع ش : وهو - أي : الجر - أولى ؛ لإفادته حصول الرجوع بالعرض بالأولى . انتهى ( ش 


”3 ) . 
)5( 0 دكرذى:: 
(0) قوله : : ( ولا نظر لاقتضاته ) أي : اقتضاء لما به الرجوع وهو : . كردي . كذا في 


0 . وقال في ١‏ المعجم الوسيط » ( ص : “591 )2 3( أوقي 00 : وصل » وأفضى 
الأمر به إلى كذا : انتهى . ويقال : : هذا كلام يفضي إلى كذا من النتائج ) 1 


١1‏ جب ب يز 77ج يا تان الووضا ب 


دعي(2١)‏ ., (ك. .ى لس ٠‏ هم انع 0 ا 3 دس ف عير 
0 انه لو أوْصى له بمنفعة شيءٍ سنة ثم اجرّه سنة ومّات عقب 


الإجازة.... بَطْلَت الوصيةٌ + لأن المستحقّ بها فى السسنة التى تلى الموث + وقد 
صَرَقَها لغيرها”"” » فإن مَاتَ بعد نصفها. . بَقِيّ له نصفها الثاني 

ولو حَبّسَه الوارث السنة بلا عذر. . غْرِمَ للموصّى له الأجر ؛ أي : أجرة مثله 
تلك المدة ؛ كما هو ظاهة . 

وب الماى :ساعن قير اططلم زايا الرصيل ) باع اقاءة أيفا دوك 
لطلبه'* من القاضي من تَكُون العين”» تحت يده ؛ خوف خيانةٍ الموصّى له فيها ؛ 
لي 

( وخلط حنطة معينة ) وَصَّى بها بمثلها أو أجود أو أرداً بحيثٌ لا يُمْكنٌ التميير 
منها"" أو من مأذونه ( رجوع ) لتعذر التسليم بما أحْدََّهُ في العينٍ » بخلاف ما إذا 
أنْكُنَ التمييز » أو اخْتَلَطَتْ بنفسها » أو كانَ الخلط من غيره بغير إِذنِه على 
الأوجه ؛ لما يَأتِي من الفرقٍ بين الهدم ونحو الطحن”" . 

حي ابا وساي لزي المي 0 

لطراو ين حر لساري ا سوب طاو وموم جااا؟ تمر من جنسه أو غيره 
جود أو أردا أوممائلا :.. كان إغلذكا فتتلكه القاصت . وكذا لو غصّبَ من اثنين 


. ) 724/7 : أي : في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل . ( ش‎ )١( 

(0) أي : صرف تلك السنة بالإجارة لغير الوصية . ( ش : 74/1 ) بتصرّف يسير . 

1080 قله 2 ( ابقل لداتعينها القانى ) أى ‏ النصتع لقان نوه شةة لبوك لان متكت الأر لفن فلك 
البينة. هو اللضيتك الذائى من تين الإنعازة ا كروي 

62 : الوارث . ( ش : /17/ 9/ ) . 

(4) أي اا 0 

000 بويد وا لي 

(0) في( ص : .)١96١‏ 

(4) أي : من قوله : ( أو كان الخلط من غيره ) . (ع ش :90/5 ) . 
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مر ال ا 
فإنه , لكاتو 0 

وحينئل”" ' تين فرضٌ 0 في خلط لا يَقَتَضي ملك المخلوط”*) 
للخالط . الأ سنك الوك أو ولاموة أن بورد لتنا لسن 
لاستلزام الشركة خروج نصفف الموصّى به عن ملكِ الموصي أو وارثه إلى ملك 
الخالط . 


31 


و قيكنا ع عر عدم الرجوع”"© : أن الزيادة الحاصلة بالجودة غير 
متميزة فَتَدْخْلٌ في الوصية!" ' . وفيه نظا" ؛ لما تقر : أن الخلط إن كَانَ بفعل 
الموصي أو مأذونه أو أجنبيّ ومَلَكَ. . بَطلّث ء أو لا بفعل أحدٍ أو أجنبيٌ ولم 
عرو 5 قاع كك 1ل الموتى ميان شاعن لمعي رلا نايدا 

فالذي يَظهَرُ : أنه يُحْمَلُ*" على ما إذا لم تَرِدْ القيمةٌ بذلك الخلط » وإلا. 
وَجَبَ لمالكِ الجيدٍ المختلط التفاوت بينَ ما حَصَّل له بتقدير خلط غير الجيدٍ به . 


)010( أي : خلطاً لا يمكن معه التمييز . (ش :798/1 ) . 
(9) أي : حين التنافى . ( ش : 17/4/87 ):.. 
(9) أي. : من قوله : ( أو كان الخلط من غيره بغير إذنه فيما يظهر ) أي : فلا يكون رجوعاً مطلقاً . 


سواء كان المخلوط به أجود أو أردأ أو مساوياً . (ع ش :95/5 ) 

(:) قوله : ( لا يقتضي ملك المخلوط . . . ) إلخ ؛ أي : كأن يخلط بملك الموصي من غير استيلاء 
الخالط حتى يكون غاصباً . انتهى سم . ( ش : 1/9/1 ) . 

(5) قوله : ( ولا شركة ) عطف على ( ملك المخلوط. . . ) إلخ » قال السيد عمر : كأن يخلط 
الأجنبي ملكه بالموصى به من غير استيلاء عليه . انتهى . ( ش : 794/1 ) . 

(7) أي : فيما إذا خلطها غيره » أو اختلطت بنفسها ولو بأجود . ( سم : 8١/7‏ ) . 

0) أسنى المطالب )١9057/50(‏ . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1١7‏ ) » وراجع لزاماً « الشرواني » 
(/ا/ 8٠١‏ ). 

0( أي : كلام الشيخ . ( ش 8١/87:‏ ) . 


01 لل هبسح يلب كتاب الوصايا 


وَلَوْ أَوْصّى يصاع مِنْ صَبْرَةِ فحََطهًا يجْوَدَ مِنَْا. . فَتْجُوعٌ ء أو مِثْلهًا. قلآا ع 
وَكَذَا بأَرْدَاَفي الأصَح . 
وَطْحْنُ حنطة وَصَّى بها 4 وَيَذْرّها ٠‏ وَعجن دَقِيقٍ 4 ل ا ني لد جار تل لط سي ١‏ اد 3 


وما حَصَّلَ للموصّى له بتقدير خلط الجيدٍ به . 

( ولو أوصى بصاع من صبرة ) معينةٍ ( فخلطها ) هو أو مأذونه ( بأجود منها ) 
خلطاً لا يُمْكنُ معه التمييز ( .. فرجوع ) لأنه أَحْدَتَ بالخلط زيادةً لم يَوْضَ 
بتسليمها ولا يُمْكنُ بدونها ( أو مثلها. . فلا ) قطعاً ؛ لأنه لم يُحْدِتْ تغييراً ؛ إذ 
لا فرق بين المثلين ( وكذا بأردأ في الأصح ) قياساً على تعييب الموصّى به أو 
إتلافٍ بعضه . 

ولو تلفكة الااضاعا . فين حكن للوضية علعث ضيغانها أو لا 16 أن تدرى + 
كما 3 البيع - بين المعلومة فيَُرلَ على الإشاعةٍ » والمجهولة فإذا بتي صاعٌ 

منها. . ين للوصية ؟ كل محل . 

وعلى الأول(" الأقرب : يُفْرَقُ أن الملكَ 03" قَارَنَ آخرٌ الصيغة فتظرّنا فيه 
ين تنزيله على المتبادر من الإشا عة أو عدمها .» وهن”" لا ملك إلا بعد الموت 
والقبولٍ » ولا تَدْرِي هل تلك المعيّنة يَبقَى عندّه أو لا ؟ فصّحَحْناها في صاع من 
الموجودٍ منها عندَ الموتٍ » ولم تنظ للمعلومة الصيعان وغيرها ؛ لأن الوصية 
إحسان وبر » والمقصودٌ تصحيحُها فيما ذَكرّه الموصي ما أَمْكَنَّ . 

وم فيما : لو أَوْصّى بأحدٍ رقيقَيِهِ فلم يَبْقَ إلا واحدٌ. ا اك 

( وطحن حنطة ) معينة ( وصى بها ) أو ببعضها ( وبذرها ٠»‏ وعجن دقيق ) 


ع 


. ) 8١ وهوالتعين مطلقاً . ((ش : ا/‎ )١( 

(0) أي : في البيع . (( ش 8١/9:‏ ) . 

() قوله : ( أو عدمها ) لعل الأولى : العطف بالواو وتذكير الضمير . قوله : ( هنا ) . أي : في 
الوصية . ( ش : 8١/1‏ ) . 

(4:) في( ص :816/). 


كتاب الوضايا لل قا 


0 ركه بير 0 ا م 7 7 10 5 1 يي 5 
وَغزل قطن . وسدم غزلٍ ». وَقطع نوب قميصا ء وبناء وَغرَاسنّ في عرصة. 
ودى في 

0 


اسه 


ينلخ لحم وك وجعله وغو لا يننلا" فنيدا ( وغزل طن ) أو . جعلة. عير 


ولحو ب ْ الاو ا أحد العينين ا عله وج ع 


حفر ؛ امراك ةيد ارقا + قور ءارب قار لني ء' وكديل الحم 


1 1 


0 
رء وغي 


و 


ويُقْرَقَ بين هذا '“ وخبز العجين ٠‏ مع أنه يه مسد لو ترك . . بأن ال لتهيئة للأكل في 
الخبز أغلبٌ وأظهرُ منها فى القديد . 


( ونسج غزل . وقطع ثوب قميصاً ) مثالا ( وبناء وغراس فى عرصة. 
جوع ) إن د بفعله أو بفعل مأذونه 4 سواء أَََكَّاه باسيمه”** أم 5 ا بهذا أو 
بما في هذا البيتٍ مثلاً ؛ لإشعار ذلك كله بالإعراض . 


هذا كلّه في المعيّن ؛ كما تَقَوَرَ .. فلو أَوْصّى بنحو ثلثٍ ماله ثم تصَرُفَ في 
جميعه ولو بما يُزِيل الملك. ليك نك جوع + لآن العره بثلث ماله الموجود 
عند الموت لا الوصية ٠:‏ 


ولو اختصّ : نحو الغراس ببعض العرصة . . اختّصنّ الرجوع بمحله . 


)١(‏ قوله : ( وجعله وهو لا يفسد ) أي : وجعل اللحم قديداً والحال أن اللحم مما لا يفسد إن لم 
يجعل قديداً » احتراز عن اللحم الذي يفسد إن لم يجعل قديداً » فإن جعله قديداً. . لا يكون 
رجوعاً ؛ لأن ذلك صون له عن الفساد . كردي . 

(0) أي : تقديد اللحم . هامش (غ ) . 

(0) أي : الطحن وما عطف عليه . ( ش : 8١/1‏ ) . 

(4:) قوله : ( سواءً أسماه باسمه ) أي : حين الوصية ؛ بأن قال : أوصيت بهذه الحنطة مثلاً . 
كردي . 


وقد يُرَاعَى تغييرُ الاسم ؛ كما إذا أَوْصَّى بدار ثم انْهَدَمَتْ في حياته بنفسها أو 
فل الغيره . فإنه ميحر شي التو دون عر 6 ١‏ ا فإنه 
النط 000 ؟ لآنه تال 1 : دقيقٌ حنطق فلم نه . 


والحاصل : أنه مع أحدٍ هذين أيه لكدة المشعر ' بالإعراض إشعاراً قويّاً 
وإن لم يَرلَ الاسم » ومع عدمهما. . لا يُنظرُ إلا لزوالٍ الاسم بالكلية ؛ فتَأمّله . 


وخرّج ب( البناء والغراس ) : الزرع » و( بقطع الثوب ) : لبسّه ؟ لضعف 
افيارهها بذك , 


الاق وق ل لوق و . ِ .. 5 

ومن ثم لو دَامَ بقاء أصوله”*؟ - أي : بالمعنى السابق'2 في ( الأصولٍ 
والثمار ) فيما يَظهَرٌ » ثم رَأَيْتْ في كلام الأذرّعيٌ ما يُفهمّه ‏ كان كالغراس 

ِ 7 1 0 0 

7 عند | أنه لو أَوْصَى بشيء زِيدٍ ثم لعمرو. . شرّك بينهما ؛ لآن الجملة 

اققآن"*1 ونية كن إلنها النصفف فهو على طبتٍ ما يَأتِي عن الشيخين”*' » خلافاً 


. )وما بعدها‎ ١55 : في ( ص‎ )١( 

,)0 قوله : ( مع أحد هذين ) أي : فعله أو فعل مأذونه . كردي . 

() وقوله : ( يقدم المشعر ) أي : يقدم للرجوع المشعر على غير المشعر . كردي . 

(5) أي : لضعف إشعار الزرع ولبس الثوب بالإعراض . هامش ( ب ) . 

00( أي : الزرع . هامش ( خ ) . 

(7) أي : بأن يجرٌ مراراً ولو في دون سنة » وحيئئذ فيقوى تشبيهه بالغراس الذي يراد إبقاؤه أبداً . 
(ع#ش:6/لا9ة ). 

(0) قوله : ( ومرّ أنه لو أوصى ) أي : في شرح : ( أو هذا لوارثي ) . كردي . 

(6) قوله : ( لأن الجملة اثنان ) أي : جملة الوصيتين اثنان من العدد فالموصى به أيضاً اثنان » 
ونسبة كل واحد من الاثنين إليهما بالنصف . كردي . وعبارة الشرواني ( 87/17 ) نقلاً عن 
الكرقق ١ ١‏ ولي كرو اجندمع الاننين | لن الوه لصن )1 1 

040 قوله : ( ما يأتي عن الشيخين ) أراد به : قوله : ( ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها. . . ) إلخ . 
كردي . 
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لمن وَهِمّ فيه زاعماً أن محلّ التشريكِ هنا هو محلٌ الرجوع”2 نظيرَ ما يَأتِي عن 
الإسنويٌّ » فإن رَدَّ أحدّهما. . أَحَذَ الآخرُ الجميع » بخلاف ما لو أَوْصَّى به لهما 
ابتداءً فرَدٌ أحدُهما. . يَكُونَ النصفُ للوارث دونَ الآخر ؛ لأنه لم يُوجَدْ له إلا 

ولو أَوْصّى بها(" لواحدٍ ثُم بنصفها لآخر. . كَانَتْ أثلاثاً للأولٍ ثلثّاها وللثاني 
لها" . 

ورَعم الإسنوي : أن هذا غلط وأنّ الصوابَ : أنها أرباع”*' بناءً عل ادمع 
التتشريكِ هو محل الرجوع . يد بم ؛ لأنْ المرعيّ عندّهم 
في ذلك . . طريقة ُ العول”" ؛ بأن يُضَافَ أحدُ المالين اخ خر؟' ويْسَبُ كل منهما 
للمجموع , فَيْقَالَ لاما ل 1 د النصفٌ على الجملة يَصِيه 
معنا ثلاثة تَفْسَدُ على النسبة : لصاحب الما الثلثانٍ » ولصاحب النصف الثلث ؛ 
فإن كَانَتِ الوصية للآخر بالثلثِ . . كَانَ له الربعٌ » وفي الأولى! "لور الفافييم.. 


. ) 87/7: أي : وهو النصف الثاني . سم وع ش . ( ش‎ )١( 

(0) أي : بالعين . (ش :37/9 ) . 

(9) الشرح الكبير ( 1/ 76١‏ ) » روضة الطالبين ( 7182/6 ) . 

(4:) المهمات 787/50 ) وعبارته : ( وهو غلط » بل الصواب : أن للأول ثلث أرباعه » وللثاني 
الربع ) . 

(0) أي : لا طريقة التداعي التي بنى عليها الإسنوي كلامه . ( رشيدي : 97/5 ) . 

(7) قوله : ( بأن يضاف أحد المالين إلى الآخر ) أي : بأن يفرض مركب من الجملة والنصف منها 
فيصير المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف إليه بالثلث . 
كردي . كذا في النسخ . 

(0) قوله : ( معنا مال ونصف ) فالمال اثنان ؛ لأنه مخرج النصف ومخرج النصف اثنان فالنصف 
واحد » فإذا ضم واحد إلى الاثنين. . يكون المجموع ثلاثة » وهو المراد من قوله : ( وبآن يزاد 
النصف. . . ) إلخ . كردي . وعبارة « التحفة » : ( يزاد النصف ) بدون ( وبأن. . . ) . 

(8) أي : في مسألة الوصية للآخر بالنصف . ( ش : 87/7 ) . 


فالكل للأولٍ » أو الأوّلَ. . فالنصفُ للثاني . 
بعري موه لايرس 
ولو ارد لمر الما بردو تأتِّي هنا في التعدد والاتحاد ما مر فى 


1 


الإقرار''' » كما أسَارَ إليه بعضهم . ويَرِدُ عليه : ما لو أَوْصَّى بمئةٍ ثم خمسينَ 
ليس له إلا خمسون”" ؛ لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى » ذكرَه 


-ه 


الو 
وأَخَذٌ منه بعضهم : أنه لو أَوْصّى بثلئه لزيدٍ ثم بثلثه له ولعمرو. . تَنَاصَفَاه 
وتسلحة لاون 


ويُؤْحَذٌ منه أيضاً : أنه لو أَوْصّى لزيدٍ بثلثِ ماله ثم أَوْصّى ثانياً لعمرو بثلثِ 
غنمه ولزيدٍ الأول بثلثِ نخله » ولم يَتَعَرَضُ لباقي الثلث . ل 
واد الس ال ا /! 


والحاصلٌ : أنَّ محلّ قولهم : لو أَوْصَّى لزيدٍ [ 


ثم أَوْصى به لعمرٍو. . 
تَتَاصّفاه ما لم وعر'” لزيد ثانا بما هو أ من حضي في الأولى » وال . بَطلّثْ 
في الحصّةٍ . ولم يَكَنْ له سوّى الثانية » ثُمّ ما بَطَلَتْ فيه.. يَعُودُ للورثة 
لا لعمرو ؛ كما هو واضحٌ . 

ولو أَوْصَّى لزيدٍ بعين ثم لعمرو بثلثِ ماله. . كان لعمرو ربعُها2"9 ؛ لأنها من 


)١(‏ أي : من التعدد حيث وصفهما بصفتين مختلفتين » والاتحاد حيث لم يصفهما كذلك . (ع 
ش :5/لاة ) . 

(0؟) وفي المطبوعات : ( إلا الخمسون ) ٠‏ وفي ( خ ) زيادة بعد قوله : ( إلا خمسون ) وهي : 
( أي : بخلاف ما إذا أوصى بخمسين ثم مئة. . فله مئة ) . 

(*) روضة الطالبين ( 0/ 77/7 ) . 

(4) أي : وصيته لزيد بثلث ماله . ( ش : 37/1 ) . 

)0( قوله : ( مالم يوص. . . )إلخ خبر : ( أن محل. . . ) إلخ . (ش :377/7 ) . 

(5) أي : مع ثلث غيرها . ( ش : 87/7 ) . 
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كا عرسي ار فهو كما لو أَوْصّى لإنسانٍ بعين ولآخر بثلثها. . 
يَكُون للآخر ربعُها على قياس ما مَدَ عن الشيخين”" . 


عن دقام الود ا اي ؛ مِنْ تضمُّنٍ الثانية 
الرجوع عن بعض الأولى : أن العينَ إن سَاوَتْ الثلت. . أَخَدَ الموصّى له به(" 
تضنها وو لكك هن ااي نصفت الثلث » وإن كا قل أو أك مون النلت 
على قيمتها وقدر الثلثِ » وأَعْطِيَ كل ما يَخْصُّهِ ؛ لأنا تَقُولُ : نضمَّنٌ الرجوع إنما 
هو في وصيتين لواحدٍ ؛ كما هو فرض صورة المصنفٍ . 

وأما في غير ذلك . . فلا يَتَضمّئه » وإنما ب يتَصْمَّنُ المشاركة بين الوصيتين فعمل 
كيار 

يُدَيُلٌ ذلك : إفتاءُ شيخنا فيمّن أَوْصّى لإنسانٍ بثور ولآخرٌ بجملٍ ولآخر 
الي . بن لذي النصفٍ نصففُ جميع المالٍ حتى في 
الثور والجملٍ » ولذي الألقيوي الل حميية سين نبهيها؟ 4 أن 6 يه 
الوصيتين مضافة إلى - جميع”' ماله » ومنه الثورُ والجمل » وحينئذٍ للموصّى له 
الضف ين 5 متها قلكلة اجواء ون جد عق » وبانتلف معود ان من انعد عدت + 
ولكلّ من الموصّى له بالثور والجمل سنّة سنّهُ أجزاءٍ ؛ أي : لأنك تَزيدٌ على وصبَّةٍ 
كن ثلنها وها وعماون دنه خم تراهنا علبي "© تميرز الجدلة لخد فده 


)1١(‏ قوله : ( على قياس ما مرّ عن الشيخين ) أراد به في الموضعين - والموضع الآخر يأتي قبيل 
الفصل الاتي ‏ قوله : ( ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها لاخر. . . ) إلخ . كردي . 

)1 ليها ) أي : الفين »الجا مل بالموضى له. با( عن + /ا/ 01 

فر أي : في الوصيتين المارتين بقوله : ( ولو أوصى لزيد بعين. . . ) إلخ . (ش : 7/ 87 ) . 

(4) أي : في الثور والجمل . ( ش : 87/1 ) . 

)0( فتاوى الشيخ زكريا الأنصاري ( ص : 73١9‏ ) . 

)١(‏ قوله : ( وهما ) أي : ثلث ونصف كل من الثور والجمل » وقوله : ( من ستة ) أي : وهي قيمة 
الثور وقيمة الجمل » والجار والمجرور حال من ( هما ) على مذهب سيبويه » وقوله : - 


1 ما ب ا ير يي كا لي رضنا با 


على قياس ما مر عن الشيخين”'' . 
( فصل ) 
في الإريصاء 
وهو كالوصاية لغةٌ : يَرْجِمْ لما ما" في الوصيّة . وشرعاً : إثباث تصرّفٍ 
هران لكا بعد العرض» :#القرن ري أبما ؟كسطلوة فقن . 
( يسن ) لكلّ أحدٍ ( الإيصاء ) عَدَكَ إليه عن قولٍ « أصله » : الوصاية2 ؛ 
ل: أبعدُ عن لفظ الوصية فيتّضْحُ به عند المبتدىءٍ الفرقٌ أكثر ( بقضاء الدين ) 
الذي لله ؛ كالزكاةء أو لادميّ ار د المظالم'' ؛ كالمغصوب » وأداء 
الحقوقٍ ؛ كالعَوَارِي والودائع إن كَانثْ ثابية”) فرض إنكار الورثة ولَمْ يَدُدَّه(00) 
ال وإلا. . وَجَبَ أن يَعْلمَ بها غيرٌ وارث تثيّت بقوله ولو واخدا ظاهرَ 
العذالة +: وك" ذها جعالا ونا هر خميانة الوارثِ » وواضحٌ أن نحو المغصوب 


- | (خمسة )خبر ( هما )» وقوله : ( فزدهما ) أي : الثلث والنصف اللذين هما خمسة ( عليها ) 
ا السفة اولقن ا 

)ناف (ين 0116 

(0) أي : من أنها الإيصاء. . . إلخ . (ع ش :98/5 ) . 

() فصل قوله : ( فالفرق بينهما ) أي : بين الوصية والإيصاء شرعاً . كردي . 

)1 اموز طن 0 

(5) أي : الإيصاء . (ش : 87/17 ) . 

(0) قوله : ( ورد المظالم  )‏ وقوله : ( وأداء الحقوق ) عطف على قضاء الدين . ( ش : 
/ا/ 837 ) . 

(0) قوله : ( إن كانت ) أي : المظالم والحقوق والدين » قوله : ( ثابتة ) أي : بها شهود . ( ش : 
/ا/ ”837 ) . 

(4) قوله : ( ولم يردها ) يعني : عجز الموصي عن ردها حالاً . كردي . 


لقادر على ردّه فوراً لا تخييرَ فيه » بل 1 يَتَعَينْ الردٌ . 
ويَظهه : الاكتفاءٌ بخطه بها إِنْ كَانَ في البلدٍ م مَن يُثبيه7 ا داس 


لي ا ار سيد ؛ نظراً لو 
ا 


الي ان 


( وتنفيذ الوصايا ) إن أَوْصى بشيءع . 


وإنّما صَكََتْ في نحو رد عين' '" » وفي دفعهاا”' والوصيّة يه بها لمعيّن *' وإن 
كَانَ لمُستحقها الاستقلالٌ بأخذها من التركة » بل لو أَحَذَّها أجنبيٌ ٠‏ اب 
وذفقها ليه ال تقينها» كما ص ود الماور دق« 


وذلك”" لأن الوارث قد يُحْفِيها أو يُتْلِفها » وليْطالِبَ الوصييٌ الوارثَ بنحو 
وتهانك ا المتطاح. برعي 7 بيت ون الو لا الحاكه لو .غات 


010 أي : يثبت الحق بخطه ؛ كالمالكية . (ع ش :98/5 ) . 

(0) أي : لمن يراه . هامش (خ ) . 

(6) قوله: (وإنما صحت) أي: إنما صحت الوصاية (في نحو رد عين) المعين كمغصوب له . كردي . 

(4) ( وفي دفعها )أي: العين الموصى بها إلى الموصى له والحال أن الوصية بالعين لمعين. كردي . 

(4) فقوله : ( لمعيّن ) متنازع فيه » والحاصل : إنما صحت الوصاية في هاتين الصورتين ؛ لأن 
الوارث . . . إلى آخره . كردي . وعبارة الشرواني ( 87/1 ) : ( قوله : « والوصية بها لمعين ») 
جملة حالية . سيد عمر وع ش ؛ أي : من ضمير دفعها ) . 

(0) قوله : ( وذلك ) إشارة إلى ما ذكر في المتن والشرح جمعاً ؛ أي : ذلك المذكور ثابت لأن. . 
إلى آخره . كردي . 

(0) قوله : ( وليطالب... ) إلخ » وقوله : ( لتبقى... ) إلخ معطوفان على قوله : ( لأن 
الوارث. . . ) إلخ فهما من فوائد صحتها فيما ذكر » وفي حاشية الشيخ أنه مستأنف فليراجع . 
( رشيدي :98-919/5). 

(4) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( الموصي ) . 


© © © 0 © © 0 © © © ©2. © © 0 © 0 © © © © 0 © | © 0200© 0ه © © 0© 0ه © © © | © © 0060© © 000© 0 0066© © © 9000© 0ه 0ه اه 0 © هسه 0ه 0ه 0 »| © 


عجان و كال دز قوز المومى لنرجيا على فاتفةه ان الرقع:- 

وقَالَ السبكيٌ : هي قبلَ القبولٍ ملك للوارث فله الامتناعٌ من دفهها للوصيّ 
فيَأحُذُها الحاكمٌ إلى أن يَسْتَقَمَ أمذها . 

ومعنى قوله!١'‏ : ( ملك للوارث ) أي : بفرض عدم القبولٍ » فكان له'"ا 
دخل فبمن تثقى تحت يذه . 

والذي يَنّحَُ فبما إذا أُْصى للفقرَاِ مثلا الع ييا ٠‏ لم يكن 
8 . توَلى الصرف هو أو نائبه 

.ولو أخرّج الوصييٌ الوصيّة من ماله ؛ لِيَْجِمَ في التركة. . رَجَعَ إن كان وارثاً . 
لا . فلا ؛ أي : إلا إن أَذِنَ له الحاكم أو جَاءَ وقث الصرف الذي عَينه الم 
لسار را ار بي التركة فأَشْهَدَ بي الرجوع ؛ كما هو قياسُ نظائره . 
وا ال 2" , 

ول أضى يع بعضش الركة وإشرا كل "من ثمنه فاقترَضَ الوصي دراه 

ومحله فما بحي لم يط إلى الصرف ين ماله وإلآ » كاذ لم ةا 

مشترياً .+ تلجع إن أن لد سناكم .أو لقنم وأشية ينه الرجوم ا كر 
ولو اقم قماء الدين من عين بتعويضها فيه”” ' وهي تَسَاوِيه » أو تَريدَ وقبل”') 


00 :أ السكن. 2 شن 081/7 
0( أي : الوارث . 

(6) أي: آنفاً في الفقرة التالية . 

050 أن شاد وار قن لا 4 00 

(4) أي : الدين . (ش : 86/8 ) . 
(5) أي : ذوالحق . هامش (خ ) . 


الوصيّة بالزائدٍ ؛ كما هو ظاهرٌ » أو من ثمنها. . تَعيّنَ فَيْسَ للورثة إمساكها . 

وفته تدحا : أله لا يَلرَمُ الوصيّ استكذاتهم فيها ٠‏ بخلافف ما إذا لم يُعين. 
بح ل ا . اسْتَأَدْنَ الحاكم . 

ولحت افش 1 [ذا تا ود قّْ مالي عليك من الدين للفقراء » فيَكُون 
وهنا 4و أ( الوك ) مالم 210 » وكأ سببَ اغتفار انَحادٍ القابض 
وَالْمُقْبِضٍ هنا. . تقديرُ : أن الفقراءَ وكلاؤه ؛ كما قَدّرَ أن المعمّرِينَ وكلاؤه في 
إذنٍ الأجير للمستأجر في العمارة . 

وقد يُقَالٌ لا يُحْتَاجٌّ لهذا التقدير هنا » بل سبيّه الخوفٌ مِن استيلاءِ نحو قاض 
بالقبض منه ثم إقباضه وإن كَانَ هو القياسَ ؛ لأن الغالبَ في القضاة ونحوهم 
الخيانة لا سيّما في الصدقاتٍ . 

وقد قالَ الأذرّعئٌ عن قضاة زمه وهم أحسنٌ حالاً مدن بعدهم : إنهم كقريبي 
عهدٍ بالإسلام . 

شتري من نحو. وصي صيّ وقيِمٍ » ووكيلٍ » وعاملٍ قراض ألا يُسَلَمَه الشمنَ 

حبّى يُْتَ ولايّه عندَ القاضي ١‏ قال القاضي أبو الطيَبٍ ولو قَالَ : ضع ثلي 
حي دن الل ه12 له الال لنشبمه + أي ا اا 
القابض والمقبض . 

قَالَ الدارمئٌ رَحمّه الله : ولا لِمَن لا تَقَبَلُ شهادته له ؛ أي : إلا أن يَنصّ له 
عامسل ؛ إ؟ لا احاة ولاتهمة حيعط ‏ 005" : ول لمن كا م ؛ 
أي : ولم يُوجَدْ فيه شرطً الإعطاء » وإلاًّ. . فلا وجة لمنع إعطا ثه ولو خوفاً منه » 


)١(‏ في (ه/هوه) 

(6) أي : أخذنفسه . (ع ش .)1١١٠١/5:‏ 

(6) أي : الأخذ لمن لا تقبل شهادته. . . إلخ . ( ش : 85/17 ) . 
(5) أي : الدارمي . (( ش : 806/7 ) . 


8/6 يسبيب سب ع س7 و ا كب فى كتاف اللوضنايا 


وَالنَطِر في آَمْرِ الأطَمَالٍ . 
قاط ارفك د كلقتة از[ ز ز ز زذزذزذ[ 0000 


صي 


ذه مه 


قال : ولا لِمّن يَسْتَضْلِحُهُ » وكأن مراده : أنه غيرُ صالح فيْعْطِيه ؟؛ ليتألفه حتى 
يكن بضنائها ها وفية: قدو ما قله بوي 477 أنه إن وعد يشرط الإعطاء: كار 
مطلقك'' » أو عَدَمُه '". . لم يَجَرْ مطلقاً . 


( والنظر فى أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاءٍ » وكذا الحمل الموجود عند 
5 )2 0 5 ل للش دح ب 5 
الإيصاء ولو مستقلا ؟ كما اقتضاه لت ل د وسّكت عليه جمع 


1 


فاخوون و كين حَدَتَ بعدَ الإيصاءٍ على أولاده تبعاً على الأوجه ؛ كما 
الوه 

وبَححث الأذرعيٌ وجوبّه في أمر نحو الأطفالٍ إلى ثقةٍ مأمونٍ وجيه كاف إذا وَجَدَه 
وللتهان ننه اد ترك وذ إلى استيلاء خائن من قاض أو غيره على أموالهم: 
وقوهةدفات إلى اوررق" حفط عالهم بها كدر عليه بعد موته كما في حياته 


وأركانه أربعةٌ : موص » ووصيٌ » وموصى فيه » وصيغة . 
( وشرط الوصي ) تعيينٌ » و( تكليف ) أي : بلوغ وعقل ؛ لأن غيره لا يَلي 


. ) 886/1 : أي : نحوما قبله . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : قصد صلاحه أو لا . ( ش : 88/8 ) . 

(6) قوله : (أو عدمه) الأولى : الأخصر : ( وإلا). (ش : 86/7 ). وهو عطف على 
( شرط : الإعطاء ) . هامش ( ب ) . 

00 قوله : ( ولو مستقلاً ) بأن كان الإيصاء في حق الحمل فقط . كردي . 

)0( في الإيصاء لأولاده . ( ش : 7/ 860 ) . 

)0( أي : على الآباء ؛ أي : الأصل . ( ش : 85/7 ) . وكتب في هامش ( ك ) : ( ثمّ خطر ببالي 
أن حق ترتيب كلمات الشروانى هكذا . قوله : « وجوبه » أي : على الاباء « فى أمر نحو 
الأطفال. . . » إلخ إذا لم ا إلخ » قوله : « أنه يلزمه » أي : الأصل . فراجعت 
المح تر ار تراه لواخطر وه لصحيه . كاتب ) لمأنو 
(0): ( قال الأذرعي : ١‏ يظهر أنه يجب على الاباء الوصية في أمر الأطفال. 


إلخ ) . 


كناب الوينانا ب 77 بب2<72222277<اا9 1 ا 8 


01 


و ( وَعَذَالَةٌ ( وَهدايَة َهّإِلَى النَصَوُفٍ الْمُوصَّى به ( 0060001000000 س2( 


اه لفمية فقيره | ولى... 
2 ع 0 2 5 س 0 1 00 0 
وسيّذكرٌ : أنه لو أَوْصَّى لفلانٍ حتى يَبلغْ ولذه فإذا بلغ فهو الوصييٌ . . جَارَ . 
ولا يرد على هذا ؛ لأنه'"2 في الإيصاء المنجّر ووذ اك" اهنا سل , 
5 ُ كن 7 1 ا ع ا و 6 .ع ع 
( وحرية ) كاملة ولو مآلا ؛ كمديّرٍ ومستولدة. فلا يَصِح لِمَّن فيه رق 


« 

6 
ع 
م06 


للموصي أو لغيره وإن أذن سيّدُه ؟ لأن الوصا ضاي تسْدر تَسْتَدْعِي فراغاً » وهو ليسّ من 


أهله . 


وأحَدَ منه ابنُ الرفعة من الإيصاء لِمَن آجَرٌ نفسّه في عمل مدّةً لا يُمْكنْه التصوف 
فيها بالوصّاية"* » ولا يَردُ عليه أن له حينئذ الإنابة ل" 


وذلك لأن الاستنابةً تَسْتَدْعِي نظر”"" في النائب » والفرضٌ : أنه مشغولٌ””" . 


( وعدالة ) ولو ظاهرة”" فلا نصح لفاسق ؛ إجماعاً ؛ لأنه ولاية » ولو وَقَعَ 
نزاعٌ في عدالته . . اشْتْرطً ثبوث العدالةٍ الباطنة ؛ كما هو ظاهرٌ . 


( وهداية إلى التصرف الموصى به )”20 فلا يجوز لمّن لا يَهْتَدِي إليه لسَفَهِ أو 
هَرّم أو تغمل ؛ إذ لا مصلحة فيه . 


ا 4 0 11 ٠‏ الس ا ًّ 
ولو فرّق فاسقٌ مثلاً ما فوّضَ له تفرقته . . غرمّه وله استرداد بدلٍ ما دَفعَه ممّن 


. ) 85- 80 قوله : ( ولا يرد ) أي : من حيث جعل ابنه وصيّاً قبل بلوغه . ( سم : لا/‎ )١( 

(؟) أي : ماهنا. (ش :85/90 ) . 

(9) ماسيذكره . (ش :86/17 ) . 

(5) راجع١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١١7‏ ). 

(0) قوله : ( لأنه الان عاجز ) علة للإنابة . كردي . 

(5) قوله : ( وذلك ) إشارة إلى قوله : ( ولا يرد ) أي : لا يرد عليه... إلخ ( لأن الاستنابة 
تستدعي نظراً ) أي : تستدعي أن ينظر الأجير في نائبه هل يصلح أم لا ؟ كردي . 

)10( وقوله : ( مشغولٌ ) أي : عن النظر وغيره . كردي . 

(4) راجع لزاماً « الشرواني »8/10 ) » وه النهاية » مع « الشبراملسي »2 )١١١/50(‏ . 

(9) وفي بعض النسخ : ( إلى التصرف في الموصى به ) . 


بسسصسصسيي بج -_-__ببب ربب ببسم كنات الوصانا 


وَإِسْلآَم » لكن الأصَّحّ : جَوَازْ وَصبَّةَ ذَمّىٌ .... 100 


230 ؛ تين أنه لم يق الموقع : فإن بَقِيَتْ عِينٌ المدفوع . . اسْتَرَدّه القاضي 
ا من العرْم بقدره ؛ كما هو ظاهرٌ . 


60) أن للمستجقٌ لعين الاستقلالَ بأخذها » وللأجنبيّ أخذها ودفعها إليه , 
فما هنا”؟؟ فى غير ذلك . 
وإسلام ) فلا يَصِحّ من مسلم لكافرٍ ؛ لتهمتّه . 
نعم ؛ إن كان المسلمٌ وَصيّ ذميّ فوّضَّ إليه”*2 وصاية على أولاده الذمّيينَ. 
جَارَ له إيصاءً ذميّ عليهم ؛ على ما بَحَنْه الإسنو”'' » ورَدَّه ابن العماد وتبعوه : 
بأن الرضة اكه النكزة بالمعيلكة ال الحعة + 


والتفويض لمسلم أرجحٌ في نظر الشرع منه لذميٌ » فالوجة : تعيّنُ المسلم هنا 
أيضاً ؟ أي : إن وُجِدَ مسلمٌ فيه الشروط . ا . جَارَ الذميئٌ الذي فيه 
الشروط فيما يَظهةُ . 

وأَخْدَ يمن التعليلٍ المذكور””" : أله لو كان لمسلم ولد بالغ ذميئٌ سفية. الج 


يز أن توصي إلى النرة » وفيه نظة ‏ والفرقٌ بينَ الأب والوصيٌّ ظاهة© . 
وذكَرٌ الإسلام بعد العدال ؛ لأنَّ الكافرَ قد يَكُون عدلاً في دينه 2 وبفرض علمه 


بن العلدالا تكون ترظد لقواة : ( لكن الأصح : جواز وصية ذمي ) أو نحوه ولو 


010 قوله : ( ممن عرفه ) أي : عرف فسقه . كردي . 

(0) أي : الفاسق . (ش :365/7 ) . 

(0) قوله : ( ومرّ ) في شرح : ( وتنفد الوصايا ) . كردي . 

62 أي : من الغرم والإسترداد . ( رشيدي : ١١77/5‏ ) . 

() وفي( خ )وهامش (غ) :(له). 

() المهمات 7865/50 ). 

(0) يعني : قوله : ( بأن الوصي يلزمه. . . ) إلخ . ( رشيدي : ٠١7/5‏ ) . 

(8) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1١١75‏ )» وراجع لزاماً « النهاية » 
٠١7/5‏ ) مع حاشيته « الشبراملسي »2 . و« المغني »( 5//ا١١‏ ) . 


0000011111 


ويا كما هو ظاهر ( إلى ) كافرٍ معصوم ( ذمي ) أو معامَدٍ . أو مستأمَنِ فيما 
تعلق بأولاده الكفّار بشرطٍ كون الوصيٌ عدلاً في دينه ؛ كما يجُورُ أنْ يَكُون ولب 
لأولاده . 

وتَعْرَفٌ عدالّه بتواترها من العارفينَ بدينه » أو بإسلام عارفين وشهادتهما 
١ 3‏ 

ويُشْتَرَط أيضاً : ألا يكونَ الوصيٌ عدرًاً للموصّي عليه ؛ أي : عداوةً دنيويّةٌ ‏ 
ناخد الافتوع نين" اعدء ضكة وضانة تصرائة لهودة وسكي "يمور 

نعم ؛ في تصوّرٍ وقوع العداوة للطفلٍ والمجنونٍ مِنْ صِعْرِه'" بُعْدٌ . 

وكود وله العدو عدا ممقرة . 

وبمْكنُ تصويره بأن يون عُرِفَ من الوصيّ كراهتٌهما لموجب أو غيره » على 
أنَّ ا شتراط عدالتِه تغْنِي عن اشتراطٍ عدم عداوته ؛ نظيرٌ ما يَأتِي في ولي التكاح 
المجير”* ؛ لكنْ ما أَجَيْتُ به ثَهَ لا يتأن هنا ٠‏ فَتََمَلُه فإنّه غامض . 

والعبرة في هذه الشروط بوقتٍ الموتٍ ؛ لأله وقثُ التسلط على القبولٍ فلا 
بح فقذ ها قلهواو عند الوفة . 

وهل حرم الإيصاء لنحو فاسقٍ ورغيدى”*2 4 لآن الفلاه اسعمر ذ سق إلى 
الموتٍ ؛ فيَكُونُ متعايليا لعقدٍ فاسدٍ باعتبارٍ المآ ظاهرا » أو لا يحرم ؛ لله لم 
0 فسادُه ؛ لاحتمالٍ عدالته عند الموت ولا إثم مع الشكّ ؟ كلَّ محتملٌ . 


. ) 87/1 : أي : من اشتراط عدم العداوة . ( ش‎ )١( 

(؟) المهمات (85-886/5*). 

(9) قوله : ( من صغره ) متعلق بالمجنون » والضمير ل( ال ) الموصولة . ( ش : 807/1 ) . 
(8) (ص:00ه). 

(4) أي : الوصية . هامش ( خ ) . 


7 ابيب بابر ف سكت لقا نف الواضانا 
وَلَاَيَضْرٌ الْعَمَى في الأصَحّ » وَل تشْئَر ترط الذكورةٌ 1 الأطمال 5 


وممًا يُرَجَح الثان "> أن الموم قد يَتَرَكَّى صلاحه لوثوقه به فكأنه قال : 
حَكَاتهوضياً إن كان ذلا غدد الهوت . 

ووافيخ أنه لى قال ذلك.. . لا إثمَ عليه » فكذا هنا ؛ لأنّ هذا مرادٌ وإِنْ لم 
5 ويا أي ذلك”'" في نصب غير اللجدٌ مع وجوده بصفة الولاية”'* ؛ لاحتمالٍ 

يها عندَ الموت فيكُون0) لمن عَيك عيّنه الأبُ لوثوقه به . 

( ولا يضر العمى في الأصح ) لأن الأعمّى كاملٌ » ويُمْكنْهِ التوكيلٌ فيما 
5 

بحت الأذرَعيٌ امتناع الوصيّة للأخرس وإن كان له إشارةٌ مُفهمةٌ » ونَظرَ غيره 
فيه » ويَنّجِهُ الصحّةٌ فيمن له إشارة مُفهمةٌ إذا وُجِدَتْ فيه بقيَةُ الشروط . 

( ولا تشترط الذكورة ) إجماعاً . 

( وأم الأطفال ) المستجمعة للشروطٍ عند الوصيّة » وقول غير واحدٍ : عند 
الفوض. عجرت الآن الأوالوية الآية [نوااقخاط ةا يها الموصى #توغر لا عل له 
بما عند الموتٍ ؛ فتعيّنَ أنَّ المراد : أنّها إن كاك عد إرادته لومت حافعة 
للشروط . . فالأولى أن موصي إلنها قو الدب فلةة. 

إن قلت : لا فائدة لذلك ؛ لأنّها قد تَصْلَحُ عند الوصبّة عط لآ الهوت. قلت قلثٌ 
الأصلّ بقاءٌ ما هي عليه . 

فإن قَلْتَ : يُمْكنُ تصحيحٌ ما فَالُوه2"0 بأن يُوصَّى إليها معلّقاً على استجماعها 


. ) أي : أنه لا يحرم . هامش ( خ‎ )١( 

(0) قوله : ( ويأتي ذلك ) ( ذا ) إشارة إلى قوله : ( وهل يحرم ) . كردي . عبارة الشرواني 
307/10 ) : ( قوله : « ويأتى ذلك » أي : نظيره ) . 

فه في( ص :158-1597) 0 

(5) أي : الإيصاء . (ش : 21//7 ) . 

(5) أي : عند الموت . ( ش : /ا//87 ) . 


كتاب الوضايا بحي 18# 
أؤلى مِنْ غيْرهًا . 

ورم اي 0 1 

وَيَنعزل الوَّصيٌ بالفسقٍ . ا دز 001352 ا 200 


للشروط عند الموت. رك : لو كان هذا هو المراة. اريت انريم 
( المستجمعةٌ للشروطٍ عند الموتٍ ) لألّه وإن لم ينص على ذلك. ا بل فزن 
وضوون!" "كان قياشة أن ونال * إحها أو لى بطري" 


نم إن اسْتَجْمَعَتِ الشروط عند الموتٍ ٠‏ . بقيّثْ على وصايتها » وإلاً. . فلا , 
عن أن بذلك”؟ لو وير : ليحن بن ؛ لعدم وجودٍ محقٍ الأولوّة حينقلٍ ؛ 
و ا وَحَسَ لرلني إلا ٠‏ لم يَجَرْ . 


2 0 


وتروّجُها لا يْبْطِل*2 وصايتها إلآّ إن نصّ عليه2 الموصي وإن أَبْطك”" 
عضا نيا يشرط 


( أولى ) بإسناد الوصيّة إليها » بل وبتفويض القاضي - حيث لا وصيّة ‏ أَمْرَهم 
إليها( من غيرها ) لأنها أشفقٌ عليهم . 

قَالَ الأذرعييٌ : وإِنّما يَظهَدْ كونها أولّى إن ساوت الرجلّ في الاسترباح ونحوه 
من المصالح التامّة . 


( وينعزل الوصي ) وقيّمُ الحاكم » بل والأبُ والجدٌ( بالفسق ) وإن لم يَعْزْله 
الحاكم م لزوال أهلينه . 


7 2+ ,ع ِِ ع 2 ْ ْ 
نعم ؛ تَعُودُ ولاية الأب والجدّ بعود العدالة ؛ لأن ولايتهما شرعيّةٌ » بخلاف 


. ) 87/17 : أي : الاستجماع للشروط . ( ش‎ )١( 

(0) أي : بدون تقييد باستجماع الشروط . ( ش : 81//1 ) ٠.‏ 

(0) أي : أنها أولى مطلقاً . (ش : 27//1 ) . 

(5) أي : عند الموت . ( ش : 30/1 ) . 

(5) قوله : ( وتزوّجها لا يبطل. . . ) إلخ . مستأنف . ( ش : 817/1 -38 ) . 
(0) أي : شرط عدم التزوج . ( ش : 828/7 ) . 

0) أي : تزوجها . (ش : 28/7 ) . 


ب ري بر تس كتانث الرمنا ! 


وَكَذَا الّقَاضي فِي الأصَّمَّ » لآ الِمَامُ الأَعْظجُ . 
بن وه 2 
وَيَصح الإِيصَاءٌ بقضاء الدَيْنِ وَتَنفِيذْ الْوَصِيّة مِنْ كلّ حر مُكَلْفٍ 4 7 20000 


تبرعدا » ترأزيا ءاي الفريق + ناذا زالث.. اللقاة ريض نيه 

وكذا يَنْعَِلُونَ بالجنونٍ والإغماء » لا باختلالٍ الكفاية”'" » بل , يَضِةُ له القاضي 
مُعِيناً ٠‏ بل أَفتَى السبكييٌ بحثاً ؛ بأنّه يَجُورُ له ضهٌ آخرَ للوصي بمجوّد الريبة » ثم 
قال : وظاهرٌ كلام الأصحاب يَقَتَضي المنع . انْتَهَى 

والذي يَظْهَرُ : حملٌ الأوّلٍ'"” على قوَة الريبة » والثاني' '' على ضعفها . 0 
رَأَنِتُ الأذرعي بَحتَ ذلك ورَادَ أن هذا في متبرّع ٠‏ أما من يَتَوَتُ ضئُّه على جَغْلٍ . . 
فلا يُعْطاة إلا عند غلبة الظْرٌ لثلايْضِيمَ مال اليتيم بالتوهّمٍ من غير دليلٍ ظاهرٍ . 

ويَعْزْلٌ القاضي قَيّمّه بمجرّد اختلالٍ كفايته ؛ لأنّه الذي وَلَأَهِ . 

( وكذا القاضي ) ينْمَِلُ بما ذكر» ( في الأصح ) لزوال هليه أيضاً ويتحة 
في فاستٍ وَلأهُ ذو شؤكةٍ مع عليه بفسقه : أنه لا يوك إلا طرق مفسّقٍ آخر أقبحَ ؛ 
لأن مو اعةاقد له لاض نف 

( لا الإمام الأعظم ) فإنه لا يَنْعَِنُ با ذكرَ ؛ لتعلتي المصالح الكلبّة بولايته . 
وخالن نيه كرون . فتقلٌ القاضي الإجماع فيه. . مرادُه به : إجماع الأكثر . 

( ويصح الإيصاء بقضاء الدين ) وردٌ الحقوقٍ ( وتنفيذ الوصية من كل حر ) 
سكران أو ( مكلف ) مختار ؛ نظيرَ ما مَيّ في الموصّى بالمالي” ؛ ومن ثم يَأَنِي 
هنا نظيدُ ما مر هناك ء فلو أَوْصَّى السفية بمالٍ وعَيّنَ من يُتَفُذه. . تَعَينَ على 
الأوجه . 


)01( أي : المرادة بقول المصنف : ( وهداية. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 
() أي : جواز الضم بمجرد الريبة . ( ش : 38/1 ) . 

فر هو قوله : وظاهر كلام الأصحاب. . . إلخ . (ع ش )1١*”/5:‏ . 
(8:) شامل للجنون والإغماء . ( سم : 88/1 ) . 

)0( في (ص: 4). 
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6 20 آ ره 
٠‏ 


لكر لذو 1 عليهم , 


ا 


ا 1" - د 


و( تنفيذٌ ) بالياء مصدراً هو ما في أكثر النْسَخْ ؛ كه أصله 2١96‏ وغيره ء 
د عن خطه حذفٌ الياءِ مضارعاً , يل الال ني ولي د يَلرَم 
لاني" تكراة بع 0 لكك الرعه يه بقضاءٍ الدينٍ أوَلَ الفضْلٍ » وحذفٌ 
بان ١‏ أصله ؛. وفيه نظرٌ ؛ لأن الجارٌ متعلقٌ ب( يَصِحٌ ) 
أيضا”"" فلا تكرار » وحذفٌ ذلك يُغْنِي عنه قوله الآتي و روط ينان فا اروم 


شه 0 


( ويشترط ) في الموصي ( في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء ( مع هذا ) 
المذكور ؛ من الحريّة والتكليف وغيرهما مما أشرنا إليه'* ( أن يكون له ولاية 
عليهم ) مبتدأة ين الشرع وهو الأب ولباب سويت 4 07 
الأمّ وسائر الأقارب والوصيّ والحاكم وقيّه » ومنهثث ': أب أو جد نصّبّه الحاكم 


علو نال كن را سف ؛ لأن وليّه الآن الحاكمٌ دوتهما . 
وبَحَت الأذرعينٌ : أنه لا يَصحّ إيصاءً الفاسق في قينا ركه لوللوه:هن المال: ‏ 


. ) 5376: المحرر( ص‎ )١( 

(؟) أي.: النسخة التى بالياء مصدراً . (ش : 88/1) . 

(6) قوله : ( إذ يلزم الثانية ) أي : النسخة التي بلاياء . كردي . 

(4:) ( تكرار محض )أي : في قوله : بقضاء الديون . كردي . 

(0) وقوله : ( وحذف. . . ) إلخ عطف على ( تكرار محض ) » وقوله : ( ومخالفة ) أيضاً عطف 
عليه ؛ أي : يلزم حذف متعلق وتنفذ » فيبقى بلا متعلق فلا يعلم أن ما تنفذ فيه أي شيء . 
كردي . 

() قوله : ( لأن الجار ) أي : الجار والمجرور » وهو : ( من كل حر ) . وقوله : ( أيضاً ) أي : 
كما يتعلق ب( تنفذ ) . كردي . 

(0) في( ص : .)١1١‏ 

(4) يعني : بقوله : مختار . ((ش : 84/17 ) . 

69 أي : القيم أب . اه . عش . ( ش : 24/7 ) . 


ار ان و رسا ون لمر 
( وليس لوضي ) توكيلٌ إلا فيما يَحْجِرُ عنه » أو لا يتَوَله''' مثله ؛ على ما مَرَ 

في الوكالة”" » ولا ( إيصاء ) استقلالاً قطعاً . 
( فإن أذن له فيه ) من الموصي وعَيّنَ له شخصاً أو فَوْضه لمشيئيه ؛ #ننآن 


له : أَوْص بتركتي فلاناً ‏ أو قر شتة ع بفإن: لج يدن #.يتركق .الى نض 
( .. جاز في الأظهر ) لأنه اسْتَنَابَهِ فيه ؛ كالوكيل يوكلٌ بالإذنٍ » ثم إن قَالَ له : 
أَوْص عنْي أو عنك. . فواضك”؟ ٠‏ وإلآ. . وَصَّى عن الموصي لا عن نفسه على 
الأوجه”* . 

( و ) لكون الوصيّة بكلّ من مَعْنَمَيْها السابقين'' تَحْتَملٌ الجهالاتٍ والأخطار. . 
اها الوقيث والتعلق + كما باد 59 نويه (إلى فا ؟ اواضيف )ازيل ذ. 
مِنْ بعده لعمرو » أو ( إليك إلى بلوغ ابني . أو قدوم زيد ؛ فإذا بلغ أو قدم فهو 
الوصي.. جاز ) بخلافب : أَوْصَيْتْ إليك فإذا ممتّ.. فقد أوصيث إلى من 
أَوْصَّيْتَ إليه » أو فوصيّك” وصيّى ؛ لأن الموصّى إليه مجهول من كلّ وجه . 


0 
6:١ 


. )٠١ 5/5: أي : من قوله أن يكون له ولاية. . . إلخ . (ع ش‎ )١( 

() أي : لا يليق به فعله بنفسه . انتهى . نهاية '. (( ش : 86/1 ) . 

(0) في( ص : 579-578 ) . 

62 أي : يوصى فى الأول عن الموصى ٠»‏ وفى الثانى عن نفسه . ( ش : 88/1 ) . 

(5) راجع " المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ( مسألة.( 70 ) . وراجع « المغني »)( ١١97/5‏ 
٠‏ )ء و« النهاية ٠١60/50)‏ ). 

(7) قوله : ( من معنييها السابقين ) أول الكتاب بقوله : ( إطلاق الوصية على التبرع والعمد) . 
كردي . 

(0) فى (حن 001 :. 

(4) قوله : ( أو فوصيك ) عطف على قوله : فقد أوصيت. . . إلخ . ( ش : 48/7 ) . 


كنات لكان سس م ب ب م 7# 1 


ولا يحور تعس رط صِيّ وَالْجَدُ حَنٌ بصفة الْولايَةِ ‏ و “14 ات رف بل الوا و ل طول رو جود بوالحاوة تيو ل 


ولو بَلعَ الابنُ أو قَدِمَ زيدٌ غيرَ أهل. . فهل يَنْعَزْلَ الأول فيّلي الحاكمٌ » أو 
يَسْتَمِدُ ؛ لأنّ المراد : إذا بلع أو قَدِمَ أَمْلاً لذلك ؟ الذي رَجَّحَه الأذرَعومٌ في بعض 
كتبه : الثاني(" » وله احتمالٌ أنه يُْرَقُ بينَ الجاهل بالوصاية إلى غير الأهل وبِينَ 


قيلّ : كان يَنْبَغِي تأخيد هذا عقب قوله الأتي : ( ويجوز فيه التوقيتٌ 
والععلية 70" وإ نهمقال لد 

وقد يُُجَابُ ؛ بأنّهما هُنَا ضِمْنِيَانِ » فلو أَخَّرَ هذا إلى هناك . . الوق مه 
ا ١‏ فصَلَ ينها ليُود هذا مدا للضمشي ٠‏ وذاك مفب ًّ 

( ولا يجوز ) للآب ( نصب وصي ) على الأولاد ( والجد حي بصفة الولاية 2 
عليهم حالَ الموتِ”2 ؛ أي لايك بمنعسر» ذا ينارت لان ابد ب 0 
لأن ولايته ثابتة بالشرع ؛ كولاية التزويج . 

ما لو وُجَدَتْ حال الإيصاء ثم رَّالّتْ عند الموث. . فَيُعْتَدُ بمنصوبه ؛ كما بَحَته 
البُلقِيننُ ؛ لِمَامَنَ : أن العبرة بالشروط عند الموت”” 

وبَحَث السبعيٌ جوازة عند غيبة الين إلن حضوره ؟ للضرورة 5 


46 أي : الاستمرار . ((ش : 88/1 ) . 

(5) قوله : ( بين الجاهل بالوصاية ) أي : الجاهل بأن الوصاية هل تجوز إلى غير الأهل أم لا ؟ 
فحينئذ ينعزل ( وبين غيره ) فلا ينعزل . كردي . 

(9) في (ص: .)١7١‏ 

(5) قوله : ( قصر ذلك ) أي : التعليق والتوقيت . كردي . 

(5) قوله : ( عليهما ) أي : الضمنيين . كردي . 

(7) قوله : ( حال الموت ) نعت ل( صفة الولاية ) . ( ش : 10/7 ) . 

70( أي : حين الموتٍ الل اا 

(4) قوله : ( لما مب أن العبرة دن ) الخ أي تمر فى ترح :/( ذم إلى دفي )1 كردي 


© © © © © © 00 © © 0© 0ه© © 0 © © © © 0 © © © © 0© 0( ©  ©(0 ©00 © © © ©0000 © 0 ©0 © 0 © © © ١‏ ا © 0ه© 0 0ه © 0© 0ه 0ه 0 © © 0 © 0ه © 0 © 0ه || © 0 © 


لمكي ويَحْمَملُ المنم فإن الغيبة لا تَمْتع حقّ الولاية ؛ أي : ويّمْكِنْ الحاكم 
أن دوك قفن انين 

1 ذه اله لو اشترلى على الجالام.. كله ؛ لتحقق 
الضرور ة حينئل” '' » وعليه يُحْمَل كلام السبكىٌ . 


وخَرَجّ ب( حالٍ الموتٍ ) : حال الوصيّة » فلا عبرة بها بل يَجُور ؛ على 
ما مت(" نصبٌ غيره”" - وإن كان هو بصفة الولاية حينئذ » ثم يُنْظَرُ عند الموتٍ 
دأفن] نج وده كج عله مها 0 


أمَا على الديون”' والوصايا.. فيجوز مع وجود الجدّ . فإن لم يُوصّ 
بها" . . فالجدٌ أولى بأمر الأطفالٍ ووفاء الدين”'' ونحوه . 


والحاكمٌ أولى بتنفيذ الوصايا ؛ على ما نقلآه عن البغويٌ وغيره”” . لكن بما 
ُشور ”' بالتبي منه : 

ومن ثم اغْتَمَدَ الأذرّعئُ قولَ القاضي : إن قضاءً الديونٍ إلى الحاكم 
ل" سنة 


» وراجع لزاماً « المغني‎ . ) 1١15( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 
.) ١٠١5/50) )»ء و«النهاية‎ ١١٠١ /5( 

(؟) أي : قبيل قول المصنف : ( ولايضر العمى ) . ( ش : // 9١‏ ) . 

0 في (ص : .)١17‏ 

62 أى اننا لانن اال 

(0) قوله : ( أمّا على الديون. . . ) إلخ . مقابل : ( على الأولاد ) . ( سم : 90/9 ) . 

(5) أي : الأطفال والديون والوصايا ؛ يعني : بشيء منها . ( ش : 1١/7‏ ) . 

(0) وفي بعض النسخ : ( الديون ) . 

(4) الشرح الكبير ( 71/5/17 ) » روضة الطالبين ( 0/ ل/الا7” ) . 

)00( قوله : ( بما يشعر ) أي : بعبارة يشعر . كردي . 

. ) 0/7 : أي : كتنفيذ الوصايا . ((ش‎ )٠١( 

- » وراجع لزاماً « المغني‎ » ) ١1107 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١١( 


كنات أرما سمحي ب ب يج بي 1/141 


اه 
وَلفظه : صَيْتُ إِلَيِكَ » أَوْ الوعياج رشرمنا: 


( ولا ) يجوز ( الإيصاء بتزويج طفل وبنت ) ولو مع عدم ولي ؛ لأنّ الوصيّ 
لا يَعْتَنِي بدفع العار عن النْسَبٍ ( وسان 2 نكاح السفيه على إذن الو 


( ولفظه ) أي : الإيصاء ؛ كما ب« أصله » ؛ أي : وصيغته ( أوصيت إليك . 
أو فوضت ) إليك ( ونحوهما )”" كَأَقَمْتّك مقامي وام ا 8 قر 
( يموت ) نيما عذال( اومقة ) 

وتسوة أد وَكلتك بعد موتي في أمرٍ أطفالي. . كناية ؛ لأنه لا يَصْلحٌ 
لموضوعه » فيَكُون كناية في غيره . 

7ب ا ٠‏ لكنْ ظاهرٌ كلام 
الأذرّعيّ أنه صريحٌ هنا" . وقد يُوَ 2 بان اقرش إلى مدلول وفيت البلكة) 
الصريح من : وَكَلتك20 . 

يويد : ما يَأنِي مِن صحّةٍ الوصيّة بالإمامة لواحدٍ بعدَ موته؟ » وظاهره : 


١١٠١ /5 ( 0‏ )ء و« النهاية ١١5/50)‏ ). 

.) 087” : في( ص‎ )1١( 

(0) أي : الولي . ( ش 9١0/87:‏ ) . 

9) المحرر( ص :7376 ) . 

(:) أي : في الوصية . (ع ش .)١١5/5:‏ 

(5) أسنى المطالب 0 7/5 ١50-١55‏ ). 

(7) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١١78‏ ) . 

(0) أي : كون ( وليتك ) صريحاً » وكذا ضمير ( ويؤيده ) الاتي . ( ش : ا/ 9١0‏ ) . 

(4) قوله : ( الصريح ) بالجر وصف لقوله : ( فوضت إليك ) » وقوله : ( من وكلتك ) أي : الما 
في كلامه آنفاً متعلق بالوصية . انتهى رشيدي . ( ش : 9١0/7‏ ) . 

(9) قوله : ( بعد موته ) متعلق بالإمامة (ش : 4٠/7‏ ). وفي المطبوعة المصرية : ( 
موتي ) . 


21/7 سيبس ب ب 777 برو رنب و كنا الوضانا 


0 ل 
ويجور فيه لتؤقيت والتعليق . 
و 


صكّتّها('' بلفظ ( أَوْصَيْتْ ) و( فَوَضْتُ )27 . 

وإذا ثْبَتَ ذلك””" في ( فَوَضْتٌ ) .. نبَتَ في ( وَلَيْتُ ) , ولَيْسَ هذا من قاعدة 
ما كان صريحاً في بابه ؛ لأنَا إذا جَوَّْنَا الوصية بالانانة:ى كان الباتوواتجدا فنا 
كان صويها نا 90 . ايكون صريحا نا(40 : وفك 

غايةٌ الأمر أن الموصّى فيه إمامةٌ وغيدها » وهذا لا يُوَنُ 

يفي إشارة الأخرس المفهمةٌ وكتابتّه » وكذا الناطقٌ إذا سَكَتَ وَأَشَارَ برأسه 
أن َعَم وقد مُرىء عليه كتابُ الوصية » ولا في ين غير قراءو » ومو للك مزية 

1 مي 

لال ا تن وم فون 
1 لا ؛ أو إلى بلوغ ابني ( والتعليق ) ك : إذا مِثّْ » أو : إذا مَاتَ وصيّي. . فقد 
أَوَمكت اليك ِ كما مر 0 

( ويد يشترط بيان ما يوصي فيه ) وكونه تصوّفاً مالياً مباحاً ؛ كَأَوْصَيْتُ إلِيكَ في 


قضاءٍ ديونى 4 أو فى التصرّف فى أمر أطفالى 4 أو فى رد ابقى» أو ودائعى 4 أو 
في تنفيذٍ وصاياي . 


: قوله : ( وظاهره ) أي : مايأتي من... إلخ ( صحتها ) أي : الوصية بالإمامة . ( ش‎ )١( 
. ) وفي بعض النسخ : ( فظاهره‎ . ) 41-4 /1 

(0) الواو بمعنى أو . (ش 9١/7:‏ ) . 

فرة أي : صحة الوصية بالإمامة . ((ش : 1١/7‏ ) . 

(5) أي : في الوصية بالإمامة ؛ ك( ولَّيت ) . ( ش :91/7 ) . 

(5) أي : في الوصية بغير الإمامة . ( ش : 9١/1‏ ) . 

(5) في( ص : 155-58). 

(0) قوله : ( كما مرَ ) أي : في المتن بقوله : ( فهو الوصي. . جاز ) . كردي . 
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فإن جَمَعَ الكلّ. . ثَبّتَ له » أو خَصّّصّه بأحدها. . لم يَتَجَاوَرْه . 

ولو أَطْلَقَّ ؛ كأَوْصَّيْتُ إليكَ في أمري ٠‏ أو تركتي » أو في أمر أطفالي ولم 
يَذْكْرِ التصرُف. . صَحَّ » ويَظهَرُ أن الأوّلَ('' عام . 

ويُفْرَقُ بينَ الأول(" وفسادٍ نظيره السابق في ( الوكالة )”" بن ذاك لو صَّحٌّ. . 
لحن الموكل يه29 صو لا تشتدركة ؛ كعتق ووقففب وطلاق . بخلافه هنا ؛ 
لتقييدِ”*؟ تصرّفه بالمصلحةٍ ؛ لأنْه0"" على الغير الذي لم يَأَذَنْ في خلافه . 

ذاو أطلق و كاه ثم أزصى لآخرٌ في معيّن. . فالقيامخ : ذلك تمي 
عَزْلاَ للأوّلٍ عنه فيَتصََفُ الثاني فيما عميّنَ له » ويَبْقّى الْأَوّلُ على ما عَدَاه ٠‏ فإن 
وَضَّى لثانٍ فيما وَضَّى به'" للأوَّلٍ! ولم يَتَعَرَضَ له"2.. شاركه ووَجَبَ 
اتعتيدا غيهنا 1 لاه حرط 


والمعتمّد”' "١‏ في الثاني"''2 : أنه للحفظ والتصرّف في مالهم ؛ للعرف . 


. ).1 /1 : أي : قوله : أوصيت إليك في أمري أو تركتي . ( ش‎ )١( 

6 لتاقي اموق لكن ال 01 

فر في (0/ .)0١5‏ 

(5) قوله : ( به )أي : النظير » والجار متعلق ب( لحق ) . (ش 9١/7:‏ ) . 

(5) وفي (ت )و( ب ) و(غ ) والمطبوعات : ( لتقيد ) . 

(5) أي : الإيصاء . (ش 11١/7:‏ ) . 

(0) قوله : ( فيما وصى به. . . ) إلخ عموماً أو خصوصاً أو إطلاقاً أو تعييناً . ( ش : 1١/7‏ ) . 

(4) قوله : ( فإن أوصى لثانٍ فيما أوصى به للأول ) بأن قال : أوصيت إلى زيد في أمر أطفالي » ثم 
قال : أوصيت إلى عمرو في أمر أطفالي . كردي . وفي ( ت؟ ) : ( فإن أوصى لثان فيما أوصى 
به ) . ْ 

(9) وقوله : ( ولم يتعرض له ) أي : للأول » أمّا إذا تعرض له ؛ بأن قال : أوصيت لعمرو فيما 
أوصيت فيه إلى زيد. . كان رجوعاً ؛ كما سيأتي قريباً . كردي . 

: قوله : ( والمعتمد. . . ) إلخ . عطف على قوله : ( ويظهر أن الأول.. . ) إلخ . ((ش‎ )٠١( 
2 

. ) 9١/7 : أي : وهوقوله : ( في أمر أطفالي ) . ( سم‎ )١١( 


وفي ١‏ الأنوار » أن قول القاضي : وَلَيْنّكَ مالَ فلان. . للحفظ فقط7) © ومَرَّ 
آخرّ ( الحَجْرٍ ) بيان أن قاضيّ بلدٍ المالٍ يَتَصَّرَفُ فيه بالحفظ ونحوه » وقاضي بلدٍ 
المحجور يَتَصَرّفَ فيه بالبيع وغيره'' 

نعم ؛ بَححَثَ بعضّهم أنْ نَظرَ وصاياء”©. . لقاضي بلدٍ ماله ؛ أخذاً مما مَرَ أوَلَ 
بالقرائضى )ع أن كن ماك يل ؤاوك .+ احْتصّ بماله أهلّ بلده”؟2 » وفيه نظد . 
5ه . فالذي يَتَحِهُ : ما اقْتَضَاهُ كلامُهم في 
( الحَجْر ) : أنه لبلدٍ المالك . 


لس ور بات الو ود 0 
( فإ قنصرا”» على : أوصيت إليك. . لغا ) كوَكلتُكَ » ولأنه لا غوف بُحْمَلٌ 
بياس ا ونيب ا لله بأنّ العرف يَقْمَضي أنه يَنْبْث له 

جميع التصرّفاتٍ . انتَهَى 

بغي ٠‏ بل الحقٌ ما قَالُوه » وما قَالّه غيرُ مطردٍ فلا : كول ملهروان تال 
الزركشئن 1 ذه قول الكارتر.إى يدت الجعيول يوذ بالتعميم » وجزم 
ييه #قلان وص . انتَهَى ؛ لأن كلام ابيانتينَ لَْسَ في مثل ما نحن 
ياد الجن كامد نا ان د ود ملعا ا بالل بر 


. ) 78/57 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

.)7١15/5(يف‎ )0( 

(6) قوله : ( أن نظر وصاياه. . . ) إلخ إذا لم يعين لذلك وصياً . ( ش : 4١/7‏ ) . 
(4:) في(50/ا198-59). 

(5) أي : مامرأول الفرائض . ( ش : 9١/0‏ ) . 

() أي : لميبين الموصى فيه . ( ش : 91/7 ) . 

(0) قوله : ( وفيه نظر ) أي : في النزاع » وكذا ضمير ( يؤيده ) . ( ش : 91/17 ) . 
(6) عطف على قول البيانيين . ((ش : /ا/ 9١‏ ) . 


كنات لضان ع ا ا 


00 و 0 . 2 ٠.‏ ل كع 
وَالقيول ؛ وَلايَصِحٌ في حَبّاتهِ في الأصحّ َ 


و 


للإقرار”؟» يدر 0 التسيود ٠‏ فصَحٌّ فيه ما يَحْتَِلهة" وحُيِلَ على العموم ؛ 
ذلا مرججحَ » وما هنا محض إنشاء وهو لا يََبلٌ الجهلٌ بوجو . 

( و ) يُشْئرَط ( القبول ) من الوصيٌ » لأنّها عقدٌ تصرّفف ؛ كالوكالة ؛ ومن ثم 
اكثفِيَ هنا بالعملٍ ؛ كهو ثم ؛ كما اقْتَضاه كلام الشيخين”*' » وجَرَمٌ به القفالٌ وهو 
أوجهُ من اعتماد السبكىٌ رحمه الله اشتر تراط اللفظ . 

( ولا يصح ) القبولٌ ولا الردٌ ( في حياته في الأصح ) لأنه لم يَدْخْلُ وقثْ 
تصرّفه ؛ كالموصى له بالمالٍ » بخلافه بعد الموت . 

ولا يشْتََطُ بعدّه الفورٌ في القبولٍ ما لم يتين تنفيذ الوصايا » أو يَعْرِضْها عليه 
الحاكمٌ بعد ثبوتها عندّه » قال الأذرعينٌ : أو يكون(ه *' هناك ما يَجِبُ المادر 
إليه . 

( ولو وصى لاثنين ) وشرّط اجتماعهما » أو أَطَلَقَ ؛ بأن قَالَ : أَوْصَيْتْ 
إليكما أو إلى فلانٍ » ثم قَالَ ‏ ولو بعد مدّة - : أَوْصَيْتُ إلى فلانٍ » أو قَالَ عن 
شخص : هذا وصبّي » ثم قَالَ عن آخرّ : هذا وصبّي . 

وظاهرٌ كلامهم هنا'' ا لني عليه الأول وضديه ‏ بوعليه تدرف دن 


. ) ٠١5/5: بأن يكون المعنى : أوصيت له بشيء له عندي ؛ كوديعة . (ع ش‎ )١( 

(0) أي : الإقرار . ((ش : 97/7 ) . 

(') قوله : ( فصح فيه ) أي : فيما قاله ( ما يحتمله ) أي : الجهل الذي يحتمله الإقرار . ( ش : 
//7؟ ). 

62 الشرح الكبير ( /ا/ لا/١”‏ ) » روضة الطالبين ( 51/8/60 ) . 

(5) قوله : ( أو يكون )الأولى : ( أويكن ) بالجزم . ( ش : 95/7 ) . 

(5) قوله : ( وظاهر كلامهم هنا... ) إلخ . راجع إلى الصورتين الأخيرتين فقط . ( ش.: 
// 97 ). 


هذا ونظيره السابت قبل الفصل'(2 بأن الاجتماعَ هنا”"' ممكنٌ مقصودٌ 
للموصي ؛ لأن فيه مصلحة له. واب ال ابر وي 
متعذَّرٌ » والتشريكٌ خلاف مُوَّدَى اللفظ فتَعَيّنَ النظرُ ؟ للقرينة » وهي : وجود 


ولو قال.: أوؤصتت التهقيها أوصتث فيه لزيق: كان رصوعا + 

( .. لم ينفرد أحدهما ) فيما إذا قبلا بتصوّفي”*؟ . بل لا بدّ من اجتماعهما 
عليه ؛ بأن يَصَدَْرٌَ عن رأيهما ولو بإذنٍ أحدهما للآخر » أو يأذنا لثالث فيه » أو بآن 
يَشْتَرِيّ أحدّهما لأحدٍ الطفلين من الآخر شيئاً للطفلٍ الآخر فيما إذا شر رط عليهما 


. 


الاجتماع في تصرُف كل منهما غم بالاغجو مز تبرهو الالجمام ؛ لأن 
ا سما نه كر عر درو ال ارين 


وإنما يَ يَجِبُ7" فيما يَتَعَلَقُ بالطفل وماله » وتفرقة وصيّة غير معي معيّنةٍ » وقضاء 
دين لَيْسَ في التركة جدسنه ادي يني حابر ومغصوب وقضاءٍ دين في 
التركة جنسّه فلكل الانفرادٌ بو80) ؟ لأنَّ ن لصاحبه”؟2 الاستقلالَ بأخذه 1 


010( في ( ص 6371 .)١‏ 

(0) أي : في الموصى فيه » أو في الإيصاء . ( ش :95/9 ) . 

(©) قوله و0 م ل 
فتكون تشريكاً ) وجعله عدم العلم قرينة. . فيه تسامح » ولو قال : ( وعدمها ) عطفاً على 
القرينة. . لسلم عنه . ( ش : 95/1 ) . 

(5) قوله : ( بتصرف ) متعلق بينفرد . ( ش : /ا/ 97 ) . 

(0) قوله : ( فيما إذا شرط ) متعلق بقوله : ( أو بأن يشتري أحدهما. . . ) إلى آخره . كردي . 

. ) 97/7 : قوله : ( عملا بالأحوط. . . ) إلخ تعليل للمتن . ( ش‎ )١( 

0) والضمير المستتر في قوله : ( وإنما يجب ) يرجع إلى الاجتماع . كردي . 

(6) أي : بماذكر من الرد والقضاء . ( ش : 97/0 ) . 

00 : ما ذكر من الؤديعة. . . إلخ » والدين . (ش : 0/ 97-97 ) . 


ىه 
سس 


وككت ننه الكتيفان أن سعى يذلاك 0 َعْتَكّ به '' ويقع موقعه”" 2 لا أنه 


يجوز الإقدام عليه ؛ ل د . 
ويجَابُ عنه بأن الذي يَتََيْدُ بالوصيّة هو ما يَخْتَلت الغرض فيه باختلاف 


وأمّا ما ليس كذلك كما في تلك الْمُثْلٍ. :افلا وبجة لقي بها فيه ٠‏ أمّا إذا 
قبلَ أحدّهما”” فقط أو قبلا ثم رَدَ اد شم ففي الصورتين الأخيرتين 00 بافي 


التصرّفٌ ولا يُحَوَضٌ الحاكمٌ بدلّ الرادٌ . 


ويُوَجّها' 2١‏ أخذاً من كلامهم : أن التشريكٌ فيهما"'' لَيْسَ مأخوذاً من تصريح 
ل ذا »؛ بل من احتمال إرادة التشريك المقوّي 210 عدم تعرّضه فى 


. ) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( أن ) بدل ( أنه‎ )١( 

(؟) أي : بردما ذكر للمسحق . ( عش 1٠١/5:‏ ). 

(9) الشرح الكبير ( /ا/ 58١-58٠‏ )» روضة الطالبين ( 6/ 58٠١‏ ) . 

(5) قوله : ( وبحث فيه ) أي : في الانفراد » و( ذا ) في ( ذلك ) إشارة إليه » وضمير ( عليه ) أيضاً 
يرجع إليه . كردي . 

(4) وضمير ( لأنه ) يرجع إلى الإقدام . كردي . 

)05 وقوله : ( بحسبها ) أي : قدرها » وهو الاجتماع . كردي . 

(90): أ" بالوضنة فيما لبن كذلكف :اش // 817 

(6) قوله : ( أما إذا قبل أحدهما. . . ) إلخ . مقابل قوله : إذا قبلا ؛ أي : واستمر عليه . ( ش : 
// ”9 ). 

(9) قوله : ( ففي الصورتين الأخيرتين ) هما قوله : ( أو قال عن شخص . . . ) إلى آخره » وقوله : 
(أو إلى قلان د ) إلى اخرة. كردى + 

. ) 97/7 : أي : قوله : أماإذا قبل أحدهما فقط . أو قبلا. . . إلخ . ( ش‎ )٠١( 

() أي : في الصورتين الأخيرتين . ((ش : // "9 ) . 

. ) 97/7 : قوله : ( به ) أي : التشريك » والجار متعلق ( بالتصريح ) . ( ش‎ )١0( 

(1) قوله : ( المقوي له ) نعت ( للاحتمال ) والضمير المجرور راجع إليه . ( ش : 97/1 ) . 
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الثانية'2 ؛ لبطلانٍ الأولى المقتضي'"ا : أنه مَلَْكَ كلا كلهي عند الموت وهو 
وي ور وَجَبَ التشريك» ٠‏ بخلاف ما لو رَدَّ أحدُّهما في نحو : أَوْصَيْتُ 
إليكما ٠‏ فيضن بدله ؛ لأنّ الموصِيّ جَعَلَ لكل النصف صريحاً فلم يَبِطلْ برجوع 
الآخَرِ » لكنّه لم يَرْضَ بنظره وَحْدَه فوَجَبَ”'' التعويض . 

ولو تلفت وصيًا التصرّف المستقادن فيه" . . قد تصوُفٌ السابق 6 أن غيد 
الميجداين. . ألما العمل بالمصلحة التي رآها الحاكجٌ » فإن امْتَنَعَا أو أحدّهما أو 
خيجا أن اعذهما عن 'أحلئة السةفي انان هنيما أو هرم احوهها أميدخ ار 
أميناً » أو في المصرف أو الحفظ”" والمال”' مما لا يَنقسم اسْتَقلاً أو الثلقا 

وَأ القاضي » فإن انْقَسَمَ لت و0 بحسب الإذنٍ . 
فإن تَنْارّعَا في عين النصفب'"'2 المحفوظ . . أمْرعَ 07 5 


(5): آق من الوضافين اشن ا 

(6) نعت ( لعدم التعرض ) . ( ش : 95/0 ) . 

() قوله : ( أنه ) أي : الموصى »ء قوله : ( كلآ ) أي : من الوصيين » ( كله ) أي : كل الموصى 
فيه . (ش :لا ”9) .00 

(5) أي : التمليك المذكور . ( ش : 97/7 ) . 

(4) أي : فيما إذا قبلا . (ش : 98/8 ) . 

. ) 9/0 : أي : على القاضي . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ولو اختلف وصيًا التصرف فيه ) بأن قال كل : أنا أتصرعءف . كردي . 

(8) وقوله : ( أو في المصرف ) عطف على قوله : ( فيه ) . وقوله : ( أو الحفظ ) عطف على 

(9) قوله : ( والمال. . . ) إلخ . قيد للحفظ فقط . ( ش : 9/7 ) . 

) . . قوله : ( استقلاً أو لا ) أي : سواء استقلا أم لم يستقلا » فجواب الشرط قوله : ( تولاه.‎ )٠١( 
. ) إلخ . ١ش :44/7 ) : وفي ( ب ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( استقلالا أو‎ 

. وقوله : ( ولكل التصرف ) أي : في نصفه . كردي‎ )١١( 

)١0(‏ قوله : ( فإن تنازعا في عين النصف ) أي : النصف المقسوم بأن قال كل : أنا أحفظ هذا 
النصف . كردي . 


كات ا لرفؤيع ١‏ 2_7 77ر1 1 


إلأَإِن صَوَحَ به 
وَللموصي وَالوَصِئٌ العزل مَتى شاء 


اجتماعهما في الحفظ. . لم ينفردذ أحدّهما بحالٍ( ( إلا إن صرح به ) أي : 
الأنفراد.: شجوز حتيقد ؟: كالوكالة» .+ وكذا لق فال + إلى كز منكما »+ أو كر 
منكما وصيّى فى كذا » أو أنتما وصيّايَ فى كذا . 

ورور 1" و2 اقعقة الكو :اندها افق لكر روصت الوصاءة 
فدَلَّ على الاستقلالٍ » بخلافه ثم . 

ولويجم عليه أن علبهها قرفا أن ناظرا .ىله ينقظة لقص اونما كر نف 
على مراجعته » قَالَ الأذرّعيٌ : إلا في نحو شراءٍ بقل مما لا يُحْنَاحْ لنظر . 

ولو فوّضَ لاثنين صرف ثلثه لقراءة ختماتٍ معلومة فقسّمًا ثلتّه نصفين » 


نوكر الخو لدرد البق "فول كر ذلك لتوالتى يطهه أن كلذ إن 
اسْتَقَلَّ. . جَارٌ » وإلا.. فلا ؛ أخذاً من قولٍ الأذرّعيٌ : لكلّ من المستقلّين 
الشراءٌ من الآخر ؛ أي : لنفسه أو طفله . انْتَهَى 1 
واعْترضٌ”*؟' بإطلاقٍ الإصطخريٌ امتناع شراء كل من الآخَر » ويُرَةُ بحمله) 
على غير المستقِلَينِ » وكذلك إطلاق بعضهم في مسألتّنا”"” : أنه يَمْتَنِعُ ذلك . 
( وللموصي والوصي العزل ) أي : للموصي عزل الوصيٌ » وللوصيٌ عزل 
نفسه » لكن يَلْرَمِّ إعلام الحاكم فوراً » وإلاّ. . ضَمِنَ ( متى شاء ) لجوازه”" من 


اه 


. ) 95/7 : سواء قبل المالٌ الانقسامَ أم لا . (ش‎ )١( 

(') أي : أنتما وصبّايّ في كذا . فتح الجواد ( 7”/ 5١‏ ) . 

0) أي : نصف الختمات . ( ش : 15/7 ) . 

(5) أي : قول الأذرعي . ( ش : 45/7 ) . 

(5) قوله : ( ويرد ) أي : الاعتراض ( بحمله ) أي : إطلاق الإصطخري . ( ش : /ا/ 45 ) . 
(5) أي : مسألة الختمات. . . إلخ . ( ش : 45/7 ) . 

(0) أي : الوصاية . ( ش : / 5 ) . 


الجانبين ؟ كالوكالة . 


د لان رمه : بأن لم يُوجَدْ كاف غيذه » أو غَلَبَ(" على 
ظنه تلففُ المالٍ باستيلاء ا ين . لم يجز له عزل 
نفسه ولم يَف » لكن لا يَلَْمُ ملف" مكانا يل اله 

وهل له أن ألا نات ين إعلام قاضي جار ؛ لتعذّرٍ الرفع إليه 
والتحكيم 0ب يد عو ينا السكتر اعدل اطر د زر زر اران 


بشرط إغبار مدل هرون 00 يقد أخرة متلد ولا يشكية"؟) بكرف نه 
احتياطاً. . لم يبعد ببعذ؟؟ , 


والأوجة : أنه يَلْرَمُهِ القبولٌ في هذه الحالة ٠‏ وأنّه يَمتَنِعُ عزلُ الموصي له”") 
1 ؛ لما فيه من ضياع نحو : ودائعه أو مالٍ أولاده : 


يوي وين عي ' » فإن كانث بعوض مِن 
غير عقّدِ. . فهي جعالة”؟ قَالّها''2 الماوردك20 . 


. ) 95/0: أي : الإيصاء . ((ش‎ )١( 

(0) قوله : ( أو غلب. . . )إلخ . عطف على ( تعين ) . ( ش : 7/ 15 ) . 

() قوله : ( لا يلزمه ) أي : الوصي ( ذلك ) أي : الاستمرار على الوصاية . ( ش : 45/9 ) . 

(4) أي : الوصي » والجار متعلق ( بإخبار. . . ) إلخ . ( ش : 5/7 ) . 

(64) بالنصب عطفاً على ( إخبار ) . ( ش : 45/87 ) . 

(7) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١١79‏ ). وراجع لزاماً « المغني ») 
( 114/5 ) » وه الشرواني »45/0 ) . 

(0) قوله : ( عزل الموصي له ) أي : الوصي » والجار متعلق ب( عزل. .. ) إلخ .. ( 
/ا/ 95 ) . 

(8) قوله : ( إذا كانت إجارة بعوض ) أي : كانت الوصاية إجارة ؛ بأن قال الموصى : إستأجرتك 
على أطفالي بكذا . كردي ٠.‏ ' 1 

)00( أي : وله عزل نفسه متى شاء . ( ع ش-: 1٠١8/5‏ ) . 

. ) 90/7: أي : قوله : ( ويمتنع عليه. . . ) إلخ . ( ش‎ )09١( 

. ) ١55/١١ ( الحاوي الكبير‎ )١١( 


© © © © 0ه © © © 0000© © 0© 0ه 0000© © © 0 © ©  ©0‏ © 0 © 0(© 0 © © 2000© © © © 0 © © 0 © 0 © 00ه© ‏ ل © 0000© 0 ©  ©00‏ © 00 © © 0 © 0 © 00© 00© 0ه 0© 0ه 0 © | © 


واعْترضَ : أن شرط صِحّةٍ الإجارة ات الشروع في المستأجّر له عقب 
العقه وهنا ارق فيه وان شرطها العلمٌ بأخمالها > :و أعهنان: الوهيانة 
مجهو | + 

وأَجَابَ السبكيمٌ عن الأول2 : بأن صورته أن يَسْتَأَجرَه الموصي على أعمالٍ 
لنفسه في حياته » ولطفله بعد موته » أو يَسْتَأَجرَّه القاضي على الاستمرارٍ على 
الوصيّة ؛ لمصلحة رَآها بعدَ موت الموصي . 1 

ويجَابُ عن الثاني”"2 : بأد القاتك علتيا وراد سيا الع بي 
اكتف المسافحة بالدي ا 01 

وقولٌ ١الكافي»‏ : لا يَصِحٌ الاستئجارٌ لذلك.. ضعيفٌ » وإذا لَرمَتِ 
الوصاية بإجارة وعَجَرٌ عنها. . اسْتُؤْجِرَ عليه” اي 
عنه» وجا ذلك مع أنّها إجارة عينٍ وهي لا يُسْتَْتَى فبها من * غير المعيّن . 
الأذرعيٌ ار ضعة داوع حادث يندز الجاكا مااقه المصلعا * ؟ من 
الاستبدالٍ به والضمٌ إليه . 


تنبيه : تسميةٌ رجوع الموصي عن الإيصاءٍ إليه عزلاً مع أنه لا عبرة بالقبول في 
الحياة ؛ كما م06.. مجارٌ » وكذا تسميةٌ رجوع الوصيٌ عن القبولٍ ؛ إِذْ قطع 
السبب الذي هو الإيصاء بالرجوع عنه ( أو بعدم قبوله . . مزل منزلةة قطع المسّب 


. ) 10/9 : هوقوله : أن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع . ( ش‎ )١( 
. ) 10 / : (؟) هوقوله : وأن شرطها العلم. . . إلخ . ( ش‎ 

(9) أي : قوة الحاجة . (ع ش .)١١8/51:‏ 

(5) أي : الإجارة . (ش : 7/ 10 ) . 

(4) أي : بالأعمال . (ش : 40/78 ) . 

(5) :أي : الوضي.:( شن 7 946/0) 

(0) أي : الوصي الأجير . ( ش : / 90 ) . 

00( أي : آنفاً بقول المصنف : ( ولايصح في حياته ) . ( ش : 90/1 ) . 


الذي نهو :التي تالو ييك7 7 لها 

وبهذا الذي”" قَوَرْتَه انْدَقَعَ ا السكر الذلق؟ © عا ضعيف أد الع 
بالقبول في الحياة . 

وبا انز" ف مسالا الإتجارة) كلم بطلان جعله لِمَن ينج * لطفله شيئاً 
أخرة ‏ وكذا لط الوفة ب َه له" كلّ سنةٍ بكذا و اند ولتا على ولومالن غير 
اي دن آذه الجهلّ بآخر مدّة استحقاقه يُصَيّرُها'*' مجهولة 
لا يُمْكنٌّ اعتبارُها من الثلث ؛ كمسألة الدينار” "لمكيو 


وإفتاءٌ بعضهم بصِحّتها وهم . 
يج العدولعنه لمبزع 


قَال الإمام 00 520 الوصييٌ كافياً والجعلٌ يَفِي به الثلث » فإن لم 
يكف أو رَادَ الجعل على الثلثِ ولم يَرْضَ بالثلث. . فالوجةٌ القطعٌ بالعدولٍ 
للمتبوّع . 


.) 90/7: أي : التصرف . (ش‎ )١( 

() قوله : ( وبهذا الذي... )إلخ . أي : من المجاز .(ش:ل/ 960 ). 
(0) أي : لتسمية رجوع الموصي أو الوصي عزلاً ٠ش‏ :/ا/ه؟) 

(54) قوله : ( أن العبرة ) بدل من ( ضعيف ) . ( ش : /ا/ 98 ) . 

(5) قوله : ( وبما تقرر. . . ) إلخ . يعني : بالجوابين عن الاعتراضين . ( ش : 40/7 ) . 
0) أي : لشخص . ( ش :10/7 ) . 

(0) متعلق بتبطل . ( ش : 40/87 ) . 

00 قوله : ( كما مر ) أي : قبيل قوله : ( وتصح بحج تطوع ) . كردي . 

(9) أي : الوصية بمعنى : الموصى به . ( ش : 9/ 10 ) . 

. ) 10 / : أي : المارة قبيل قول المصنف : ( وتصح بحج تطوع ) . ( ش‎ )9١( 
. ) 577/7” : بماذا تنضبط أجرة المثل ؟ إذ المدة لا ضابط لها . ( بصري‎ )١١( 


كناك لادان بجح سب ير 77 يلاسا 1 


َِذَا بَكعَ الطَفْلُ وَنَارَعَه عَهُ في الإثقَاقٍ عَلِيْهِ. . صَدٌَّقَ الْوَصئٌ . 5200000 

وس او سسب و ا 
( في ) أصل أو قدر نحو ( الإنفاق ) اللائتي بحاله ( عليه ) أو على ممونه ( . 
صدق الوصي ) بيمينه » وكذا قيّمُ الحاكم ؛ ؛الأن كاذ منييا امي وكتد رز هله إفاية 
البّنةٍ عليه » بخلاف البيع للمصلحة . 

أمّا غير اللائق . . فيصَدَّقٌ الولدٌ فيه قطعاً بيمينه؛ لتعدّي الوصيٌ بفرض صدقه2"7 


ولو تنازْعَا في الإسراف وعيّنَ القدرٌ. . نظِرَ فيه وصُدّق7" من يَقئَضِي الحال 
ل" اي وإن لم بُعَيّْ ا الوصيٌ 0 »؛ وما ذكرَ فى الحالة الأولى”*2 من 
احتياج الولدٍ لليمين . . فيه نظرٌ ظاهرٌ . 


والذي يَتَحِهُ أخذاً مما تَقَدّرَ آ+ خا : أنه متى علمَ في شيء أنه غير لائق ل 0. لم 


ُشتَحْ ليمين الولد » بل إنْ كان" من مالي الول . . فلغرٌ » أو الولد. . ضَمِبَ ش 
ولو اخْمَلَمَا في شيءٍ أهو لائقٌ أو لا ؟ ولا بيّنةَ. . صَدَّقَ الوصييٌ بيمينه ؛ لأن 
الأصلّ عدم خيانته » أو في تاريخ موت الأب أو أُوْلِ ملكه”" للمالٍ المنفق عليه 
منه . دصُدّق الولك بيميثة .: 
وكالوصيٌ في ذلك” '» وارثه » ويُوَيْدُ0" : قولّهم : لو ادّعَى وارثُ الوديع 


.)95/7: أي : الوصي .(ش‎ )١( 

© أي ابلا يفن عش 1/5 0 

(9) قوله : ( من يقتضي الحال تصديقه ) يعني : لا يصدق من يكذبه الحسٌ . كردي . 
(5:) أي : بيمينه . (ش :95/1 ) . 

(5) هي : قوله : أما غير اللائق . ( عش 1١١9/5:‏ ). 

69 يعني : قوله : وصدق من يقتضي الحال تصديقه ٠‏ (ش:/95/0). 

0) أي : الزائد على اللاتق . (ش : 95/17 ) . 

(6) أي : الولد . (ش : 95/1 ) . 

)0( أي : فيما تقدم في المتن والشرح . ( ش : 15/7 ) . وفي الأصل : ( الشارح ) . 
)٠١(‏ أي : كون وارث الوصي مثله . ( ش : /95/17 ) . 


يسبيب يبي يي ياست قفا ين الواضنانا 
أو في دَفع لبعد البلوغ . . صَدق الْوَلدُ 5 


أنافوزنه ود على المالك مدق الواوك يبيننة ‏ وقول البقوق :10ب من 


بن 6 0 ف 


١6و‏ لاي يما 


0 الإنفاق من ماله للمصلحة 4 ويُصَدَقٌ بيمينه في فصله الوجوع 
فيَرْجع 2 بخلاف نحو الوصيّ لا يَرْجعْ إلا إن أَذِنَ له القاضي . وكذا إذا وَفى 


الوصايًا أو مؤن التجهيز من ماله لا يَرْجَعُ إلا إن أَذِن له فيه ٠‏ أو قَصَّدَ الرجوع 
ا ا "!وان مذللك. لمعلسة عو على 
المولى © ككنا و فال ' ورجاء ربحه بتأخير بيعه . 


نعم ؛ إن دَقَعَ الوصيئٌ ولو وارثاً بإذنٍ الورثة في الأولّى”2 وبقيتهم في 
الثانية*2. . رَجَعَ عليه » وعليه يُحْمَلٌ إطلاق العبّاديٌ رجوعٌ الوارث . 

ل ل أو الرشدٍ ء أو في 
إخراجه''' الزكاة من ماله'"' ؛ كما هو ظاهرٌ » وصَرَحَ به بعضهم ( . . صدق 
اولد) مين وو على الاب ؛ أله اتش إقامً ابي عليه » وهذء» لم تقد 
في الوكالة"*» ؛ لأن تلك” ''' في القيّم وهذه في الوصيٌّ وليس"''' مساوياً له من 


. ) 95/7: أي : لوارث الوديع . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( كما مر ) أي : في شرح قوله : ( في تنفيذ الوصايا ) . كردي . 
306 اق الموكن لق الا 

(4) أي : إذا كان الوصي غير وارث . ( ش : 95/7 ) . 

(4) إذا كان وارثاً . ( بصري : ”57/7 ) . 

(5) أي : الوصي الزكاة . ( ش : 95/1 ) . 

(0) أي : الطفل فيما يظهر . ( ش : 95/1 ) . 

(0)” أي #مسالة الحدن تن /ا/1 09 

)0 قوله : ( وهذه لم تتقدم في الوكالة ) رد على من زعم تقدّمها . كردي . 
)١(‏ أي : المتقدمة في ( الوكالة ) . (ش :95/1 ) . 

(١١)أي‏ : الوصي . (ش :95/7 ) . 


نعم ؛ حكايثّه الخلاف في القيّم وجزمّه في الوصيٌ معترّضٌ بأن الخلافٌ 
: 200 
فيهما "© . 


5 


يُصَدَقَ أحدّهما'"' في عدم الخيانةٍ وتلفٍ بنحو غصب أو سرقةٍ ؛ كالوديع . 
ل في نحو بيع لحاجة أو غبطة » أو ترك عل بشفمة لمصلحة أ 50 
الأني”"" و البعد تعد نان هما : 


ع ع - عِِ 3 سَ 
والأوجة : أن الحاكم الثقةً الأمينَ مثلهما ٠‏ وإلاً. . فكالوصت”؟ . 


وعلى هذا التفصيل 9 : يُحْمَلَ ما وَقَعَ للسبكي” وغيره في ذلك" من التناقض 
ولا مارت مين كو صني بتارمو وشرد يلك ووكيلٍ بحساب”" يل إن اذْعِيَ 


يف 


لا ا ابن الصلاح ف ل والهرويٌ في ناد 
القاضي 6 ساببدا 0 به الأَمنَاء . 


وأَفهُمَ كلام القاضي : أن الأَمْرَ في ذلك كلّه راجعٌ لرأي القاضي بحسب ما يَرَاه 
من || 1 5 ٠‏ ورُجت7' ا 


.)95/7: قوله : ( فيهما )خبر أن . (ش‎ )١( 

0 أي الرصى :والقيم :1( كني 35 ). 

(9) قوله : ( بخلاف الأب. . . ) إلخ . راجع لقوله : ( لا في نحوبيع. . . ) إلخ . ( ش : 477/17 
/ا؟ ). 

(4) قوله : ( وإلآً ) أي : وإن لم يكن الحاكم ثقة أميناً ( فكالوصي ) : أي : فلا يصدق إلا ببيئة 
(ش :917/7 ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١4٠‏ ) . 

(5) أي : في الحاكم . ((ش :99/9 ) . 

(5) أي : الحاكم . (ش :99/7 ) . 

69 أي : في الكل . اهع ش » والجار متعلق ب( يطالب ) . ( ش : 91/9 ) . 

(4) قوله : ( بل إن ادعي ) ببناء المفعول » نائب فاعله قوله : ( عليه ) أي : على الأمين . ( ش : 
/ا//اة ) . 

6 أي : المدعى عليه ولو بجعل . (ع ش )١١9/5:‏ . 

. ) 91/9 : أي : ما أفهمه كلام القاضي . ( ش‎ )9١( 


ولو لم يَندَفْ نحو ظالم إلا بدفع نحو مال. . لم الوليّ دفعه ويَجْتَهِدٌ في 


قدره » ويُصَدَّقٌ فيه بيمينه ولو بلا قرينةٍ على الأوجه . أو إلا بتعييبه0© .. جاز 
له نل رق أيضناً الك لا يُصدق يصدق فيه لسهولة إقامة البيّنة عليه . 

ولو أَرَادَ وصييٌ شراءً شيءٍ من مالٍ الطفل. . رُفِمَ للحاكم ليَبيعه » أو اشْتَرَى 
من وصيّ | اي خرا"2 مستقلٌ ؛ كما أَفْتَى به الأذ ا" 

ولا يجُورُ ه20 أن يَبيع ممّن لا يَِيعٌ له الوكيل . ويَنْعَزِلٌ بما : ان 
ولا تَقبَلُ شهادته"" لموليّه فيما هو وصييٌ فيه إن قَبِلَ الوصاية » وإلا. راتوا 


لا ا 


َالَ : أوْصّى إليّ فيه . وكذا”"» لو عَرَلَ نفسّه قبل الخوض فيه . 

ولو اشترى شيينا من صيّ وَسَلّمّهِ النمنَ فكَمُلَ الموليئٌ عليه وأَنْكَرَ كون البائع 
وصيّاً عليه واسْتَرَدٌ منه المبيع. . رَجَعَ على الوصيٌ بما أَذّاه إليه وإن وَافقو1؟ قل 
أنه وصيئٌ . خلافاً للقاضي ؛ لقولهم : لو اشْتَرَى شيئاً مصدّقاً لبائعه على ملكه له 
ثم أقبضه الثمنَ ثم اسْتَحِقَّ. . رَجَعَ عليه بالثمن ٠‏ لأنه إنما أقرَ له ؛ بناءَ على ظاهر 
الحال . 


وكذالو اشددق شيئاً من وكيل وسَلَّمَه الشمنَ وصّدٌ صدّفَهعلى الوكالة 5 م أَنْكَرَها 


. أي : لو لم يندفع نحو ظالم إلا بتعييبه. . . إلى آخره . كردي . والكردي هنا بضم الكاف‎ )١( 

(؟) أمامن الوصي الغير المستقل. . فلا يشتري منه . كردي . والكردي هنا بضم الكاف . 

فر فتاوى الأذرعي ( ص 7١7-5١:‏ ). 

(5) أي : للوصي » بل لمطلق الولي . ( ش : 91/7 ) . 

(4) أي : الوكيل . (ش : ///!9 ) . 

(5) أي : الوصي . ( ش :99/7 ) . 

(0) وقوله : ( قبل ) الأولى كما في ١‏ النهاية » : قبلت بالتأنيث » وفي سم ما نصه : قوله : ( وإلا 
قبل ) ظاهره : وإن قبل بعد ذلك . انتهى ( ش : 91/17 ) . وفي هامش (غ ) : ( قبلت ) . 

(4) قوله : ( وكذا. . . ) إلخ أي : تقبل شهادته لموليه. . . إلخ . ( ش : 7//ا9 ) . 

(9) أي : وافق المشتري البائع . ( ش : 917/1 ) . 

. ) )أي : شخص . (ش : /7/لا9‎ ١ 


14 0 3 .سه الر 
الموكل ونزع منه المبيع . . فيَرّجع على الوكيل . 
ومن اغْترَفَ أن عندّه مالا لفلانٍ الميّتِ ورَعه”" أنه قَالَ له : هذا لفلانٍ » أو : 
أنتَ وصيّى في صرفه في كذا. . لم يُصَدَّقَ إلا ببيّنةٍ ؛ كما رَجَّحَه الغزييٌ وغيزه . 
سن و ل ال 0 
وخراه و لوالا 
وترجيحٌ السبكيٌ في الأولى أنه يُصْرَفٌ للمقرٌ له. . بعيدٌ إلا أن يكون مراده أنه 
يَجُوزُ له » بل يَلَرَمُه باطناً دفعٌه له » لكنّ هذا لا نزاعَ فيه . 


ولو أَوْصّى بثلثِ تركته لِمّن يَصٌرِفها '' في وجوه البرٌ وهي *؛ مشتملة على 
أجنانين ختلفة . . بَاعَ الوصئٌ الغلث بنقل البلل ؟ كما عاد إليه البلقينئٌ في 


« فتاويه )(0) . قَالَ غيرُه : وهو مرادٌ الأصحاب بلا شك . 

وفيها”"' فيمّن أَوْصّى بأنه نَدَرَ بشيءٍ أله يُصْرَفٌ في وجوه البرٌ والقرباتٍ. . أنه 
يُصْرَفَ في ذلك . 

ووجوه الير .: 250007 قوله تعالى وَءَاقَّ أَلْمَالَ عَنَ خْبَوء وى الْفْرَقق # 
[البقرة : الاية ٍ 

والقربات : كلَّ نفقةٍ في واجب أو مندوب أنتون ملخضا + 

مان كك" فى وجوه ل الا افيه قزل ليحي إن أنوة اليه ان الي آء 


101 أ فال لم611 

(0) أي : في ( أوأنت وصبي ) . هامش ( د ) . 

() قوله : ( ولو أوصى بثلث تركته ) وقوله : ( لمن يصرفها ) متعلق ( بأوصى ) كما تعلق به 
( بثلث تركته ) » لكن في تعلق الأولى : بمعنى الإيصاء » وفي الثائية : بمعنى الوصية. . من 
قبيل الاستخدام .كرد :. 1 

(5) أي : والحال أن التركة... إلخ . (( ش : 0//ا9 ) . 

(4) الفتاوى البلقينى ( ص : 5175792-57١‏ ) . 

03 ا 5 فتارى اللقيض عير مق لقوله 4( أنه ريسرفه م با ا إلق تلق ابل 0 

)7غ( أي : البلقيني . هامش (خ ) . 


القواقع» كان تال : ليون الدة.. احتمة يأكازت اليكيف : أ بر 

ه )١2(-‏ )ع مدي .4 0000 ف 2 #2 1 ٠‏ > افيه ع نر 
الوارئين ؛ لما مَنَ أنهم لا يعطون 2٠‏ لكن نازعهما في ذلك جِمّع وأطالوا 
لا سيّما الأذرّعيٌ فى « التوسّط »© . 

1 : ا ِ ُ 

قال بعضهم : وفيما إذا فوّضَ للوصيٌ التفرقة بحسب ما يَّرَاه. . يَلرَمُهِ تفضيل 
أهل الحاجة لا سيّما من أقارب الميّتِ ؛ إذ عليه" فى تقدير الأنصباءِ : رعاية 
مصلحة الميّتٍِ بما فيه مزيدٌ أجره وثوابه بحسب ما يراه » وهوا*' متجة المَدرَّكِ 

ل لل 0 
وإن كان خلاف قضيّة إطلاقهم أن محارمه الذين لا يرئثونه اولى . 

ل ٠. ٠‏ ان 7 ٠‏ لم 

ولو أوْصى لإنسانٍ بجزءٍ من ماله يصرفه فيما أوؤْصى به ولجهات الخير”* 
مَاتَ ولم يله" ما أَوْصّى به. . بَطلَتِ الوصيّةٌ في نصف ما عَينهُ؛ إذا أَيِسَ من 
معرفة وصبّته ؟ كما أَفتَى به غير واحد . 


اي 1 000 6 2 ا 

وإفتاء بعضهم بصحّتها ؛ كما لو أوّصى بثلثه ولم يَذكر مصرفا. . مردود بآن 
غالبَ الوصايًا للمساكينٍ فحُمل المطلق عليه » وهنا لا سبيل للصرف إليهم مع 
احتمالٍ أن المصرفٌ الذي جهل . . غيرهه”'' من غير قرينةٍ تدل عليه'* . 

ولك أن دون تفن الصيقة فى الك + لك لعائد كة ويل أن القالت اين البيطرة 
٠‏ 00 و 2 ا 0 ٠‏ 4 < 0 و 4 ع ل 
فى لوف اير كود ل فى مجر يرب وا ذا و ها رمي نت ب موجن اله 


.) ١5١/0 ( » ) "808 /5 ( روضة الطالبين‎ » ) 93 /1/( ٠») /5 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(0؟) قوله : ( لما مر )أي : غير مرة . (ش :18/1 ) . 

(0) أي : الوصي . (0ش :98/9 ) . 

(4) أي : ما قاله البعض . وكذا ضمير ( كان ) . ( ش : 98/1 ) . 

(4) عطف على قوله : ( فيما أوصى به ) » واللام بمعنى : في . ( ش : 98/9 ) . 

(5) قوله : ( ولم يعلم ) ببناء المفعول من العلم » أو الفاعل من الإعلام ؛ أي : ولم يبين » 
ويؤيده : قوله الاتي : ( وإِنّما سكت عن بيان. . . ) إلخ . ( ش : 98/7 ) . 

0) أي : غير المساكن . ( ش : 98/1 ) . 

(0) أي : غيرهم . ( ش : 18/1 ) . 
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مد بحملة جهات الخير ال ذكرها يل الظاهة + أنه إثما سكت غوييان ما أوْصى 
و4 لقبرلوقرا : ولمبيات الخير له ٠‏ والسل يناكلك عليه القرالن ...بجا" 
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كتاث الوَديعةٍ 


دو 8 مَ عَليْهِ ف 
مَنْ عَجَرَ عَنْ حفظهًا. . عليه فكو ليا ا 1 12770000 


( كتاب الوديعة ) 

هي لغةٌ : ما وضع عند غير مالكه ؛ لحفظه » من ( و5ع'' يَدَعْ ) إذا سَكنَ 2 
لأنها ساكنة عند الوديع » وقيل : من الدعة ؛ أي :"الوائكة + لأنها تح براصدد 
ومراعاته . 

وشرعاً : العقدٌ المقتضي للا ستحفاظ » أو العينٌ المستحفظة » فهى حقيقة 
فيهما » وتصحٌ إرادتهما وإرادة كلَّ منهما في الترجمة . 

0 ' طظ5ظ 1 ا 

ثم عقذها في الحقيقة توكيل من جهة المودع » وتوكل من جهة الوديع في 
حفظ مالٍ أو اختصاص ؛ كتبجّس منتفع به » فَحَرَّجّتٍ اللقطة والأمانة الشرعيّة ؛ 

000 . 5 5 9 عه 7 و د 
كأن طيّرَ نحوُ ريح شيئاً إليه أو إلى محله وعَلِمَ به والحاجة”"" بل الضرورة داعية 
إلبه9”؟ . َ 
0 و 
وأركانها بمعنى الويداع 
و 7 

وشرط الوديعةٍ ‏ كما عُلِمَ ممّا تَقَوَرة”© - كونها 000 كنجمر لف و 
برّء بخلاف نحو كلب لا يَنْفع وآلةٍ اللهو . 

( من عجز عن حفظها.. حرم عليه قبولها ) أي : أخذها ؛ لأنه يَعْرضها 
للتلف وإن وَبْقَ بأمانة نفسه . 


)2 اورهة : وديعةٌ » ومودعٌ » ووديع » وصيخة . 


)١(‏ بضم الدال . شوبري » لكن قال في ١‏ القاموس » : و( ودع ) ك( كرْمَ ) و( وَضِعّ ) فهو وديع 
ووادع : سكن » واستقر كاتدع . اه . ( ع ش .)١١١/5:‏ 

(؟) كتاب الوديعة : قوله : ( والحاجة ) أي : حاجة الناس . كردي . 

(9) ( داعيةإليها ) ؛ أي : إلى الوديعة ؛ بمعنى : الإيداع . كردي . 

(4:) أي : فالمراد بالإيداع : العقد . ((ش : 98/19 ) . 

(0) أي : من قوله : ( من جهة الوديع. . . ) إلخ . ( ش : 14/7 ) . 


؟) ل ل ملل هليبي تاب الوديعة 


عر ل 1 لير مع وار ة 0 0 ا 
وَمَن قدر وَلم يَثْق بأمّانتِه . . كره له ( 3 بو اميتي رلوك ول يوه بو نو روني لحل مي إلا و ا ال ا ان 
2 -ه 


( ومن قدر ) على حفظها ( و ) هو أمينٌ ولكنه ( لم يثق بأمانته ) فيها حالا أو 
ان 0 2-0 .هه 0 ل 53 . ٠‏ كت ع مو-8 
تقبّلا ؟ بأن جوَّز وقوع الخيانة منه فيها مرجوحا أو على السواء . ويؤخذ 
و57 الكواعة #الأؤلى_إذا شك فى فنرتبوان وق عأمانة تفيه ا كزةاله) 
قا : 
أخذها من مالكها الرشيدٍ الجاهل بحاله حيثٌ لم يَتَعَيّنْ عليه قبولها . 
وقيل : يَحْرُمْ وعليه كثيرون » ويْرَدُ بأنه لا يَلرّم من مجرّد الخشية الوقوع 
ولا ظنه ؛ ومن ثم لو غلبَ على ظنه وقوع الخيانة منه فيها. . حَرُمْ عليه قبولها 
قطعاً ؟ كما هو ظاهة . 


ما غيرُ مالكها كوليّه”'". . فَيَحَوْم عليه إيداع مَن لم ب ين" بأمانته وإن ظَنَّ عدم 
الخيانة » ويَحْوْمْ عليه”*' قبولها منه . 


وما إذا عَلِم المالكُ الرشيدُ بحال الأول أو الثاني”؟. . فلا حرمة ولا كراهة في 


قبولها على ما د محثه بَحَثْه ابن الرفعة . وفيه نظرٌ وإن أَقَّه السبكيعٌ وغيزه وسَبَقَه إليه ابن يونسٌ» 
والذى يَتَحِهُ فى الأوَلٍ : الحرمة عليهما عليهما”" إن كَانَ في ذلك إضاعةٌ مال مح لي 


. ) 18/7 : أي : من الكراهة فيما إذا لم يثق بأمانته ؛ بأن جوز. . . إلخ . ((ش‎ )١( 

(0) أي : أو وكيله . (ش :44/1 ) . 

(*) قوله : ( إيداع من. . . ) إلخ من إضافة المصدر إلى مفعوله » وضمير ( لم يثق ) للموصول . 
(ش :99/0 ). 

(5) أي : الوديع . (ش :14/7 ) . 

(0) قوله : ( بحال الأول ) وهو من عجز عن حفظها . كردي . 

(5) قوله : ( بحال الثاني ) أي : عدم الأمانة . كردي . عبارة ابن قاسم ( 14/1 ) : ( المراد 
با ات .. »2 ) إلخ» والثاني : قوله فيه : « ومن قدر. . . » إلخ). 

37( : ( في الأول ) يعني : العاجز عن الحفظ » وقوله : ( عليهما ) أي : المودع والوديع . 

:.)53//  ن‎ 

423 و 002022 
( محترمة ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١4١‏ ) » وراجع لزاماً 
« النهاية » ( ١١١/5‏ ) » و« المغني »( ١55/5‏ )» و« الشرواني »( 99/1 ). 
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أمّا على المالك”؟؟. . فلأنه حامل له بالإعطاء على الخيانة المحرّمة » وأمًا 
على القايلٍ . الا ا ل : 


رات الرركدن ظ فيه أيض”*' عند العجز , : الوجهٌ تحريمٌه''! 
عليهما ؛ لإضاعة المالك ماله ؛ أي لسرا" سم 
الوديع عليه ور يح له القبول . 

وأمًا إذَا تعَيّنَ عليه قبولّها. . فلا كراهة ساي الرفعة 
يقي" رفن عمررية تقر , 

والذي يتَّجَهُ : أن ذلك إنما يَرهَعْ كراهة القبولٍ في غير الأولّى''''» دون الحرمة 
فيها ء ٠‏ لأنَ در المفاسدٍ مقدّمم على جلبٍ المصالح » وحيث قبل مع الحرمة. 
ار ال على ار د بَحَنّه السبكينٌ ومّن تبعّه » وفبه نظ 2 وعليه قال 
الأذرّعيٌ : الوجهٌ تخصيصّه بالمالكِ الجائز التصرّف » ففي نحو وديع له الإيداع. 


)010( أى : انفاً . 

(؟) قوله : ( وبقاء كراهة القبول ) عطف على قوله : ( الحرمة عليهما ) بدون ملاحظة قوله : ( في 
الأوّل ) فكان الأولى : تأخيره عنه . ( ش : /ا/ 18 ) . 

(9) قوله : ( وحرمته ) عطف على ( كراهة القبول ) » وقوله : ( فيها ) أي : ظن الخيانة » وأنث 
الضمير نظراً للمضاف إليه . ( ش : 48/1 ) . 

(4) قوله : ( أمّا على المالك. . . ) إلخ أي : أمّا الحرمة في الأول على المالك . ( ش : 194/17 


.)1١٠ 
: قوله : ( أيضاً ) أي : كالشارح . ( ش‎ ٠» قوله : ( نظر فيه ) أي : فيما بحثه ابن الرفعة...‎ )4( 
.) ١٠٠١١ /ا/‎ 


(5) أي : العقد.(ش )١٠١١٠١//:‏ 

0) أي : الإضاعة . (ش : لا/ .)١١١‏ 

(6) أي : الإضاعة . ((ش : لا/١١١).‏ 

(9) كفاية النبيه ( 71/1١‏ ) . 

. ) ٠٠١ كأن مراده بالأولى : العجز عن حفظها . ( سم : لا/‎ )٠١( 


الي مم 


ع ا مُوَكلٍ وَوَكِيلٍ . 


000 

وار 1000 
التعاونٍ المأمور به . 

رةه : إن لم يَحَبِ المالكُ من ضياعها لو تَرَكها عنده”” ' ؛ أي : عَلَْبَ 
على ظنّه ذلك ؛ كما هو ظاهرٌ . وإلاً. . لَرْمّه قبولّها حيثٌ لم يَخْشَ منه ضرراً 
يلْحَقَه(؟ أخذاً مما ذَكَرُوه في الأمر بالمعروف وإن تَعَيّنَ » لكن لا مجّاناً » بل 
بأجرة لعمله وحرزه ؛ لأن القت تيور انعد الأجرة على الواجب العينيّ ؛ 
شت اا 

ولق ده الماك القاورور . . فالأوجة : تعيّها على كلّ مَّن سَأَلّه منهم ؛ لعلاً 
يودي التواكل إلى تلفها . ويَظهَرُ فيما لو عَلِمُوا(*» حاجتّه إلى الإيداع » لكلّه لم 
ا 
منهم أن يَعْرضَ له بقبوله الإيداعَ إن أَرَادَه”" » وقد يَشْمَلُ المتنُّ هذه الصورة" . 

( وشرطهما ) أي : المودع والوديع الدالٌ عليهما ما قبلّهما ( شرط موكل 
ووكيل ) لما م9" أنّها توكيلٌ في الحفظ فلا يجوز إيداع محرم صيداً . 


)1٠١ /7: أي : مضمون على الدافع والآخذ . ( ش‎ )١( 

0) أي الامتحعات وو 1/5 

ف 0 

(4) أي : الوديع . ( ش : لا/ 1٠٠١‏ ) 

)0( لامو علي 507 000000 

(5) فاعل قوله : ( ويظهر. . . ) إلخ . ( ش : لا/ .)1١٠١‏ 

0) أي : أراد المالك الإيداع . ( ش : ا/ )١1١٠١‏ 

)00( وهي : قوله : ( وأنه يستحب. . . ) إلخ . ( ش : .)1١١1١- ١٠٠١/7‏ 
(9) أي : في أول الفصل . (( ش : 9ا/١١١).‏ 


كتاب الود 777 222222222 للا 6 101 


لاوط فيد الْمُودع ؛كَاسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا» أو اسْتَحْمَظتّكَ ‏ 


موت شروطُهما في ( الوكالة )01 مع ما 04+ لتتنى نيا الععتن لا با هنا قاد 
يَرَدُ عليه . 

ويجُوزْ إيداعٌ مكاتب » لكنْ بأجرة ؛ لامتناع تبرّعه بمنافعه من غير إِذنٍ 
السيّد . 

( وية يشترط ) المرادٌ بالشرط هنا : ما لا بد منه( صيغة المودع ) بلفظ أو إشارة 
أخرس مفهمةٍ صريحة كانث ( كاستودعتك هذا ؛ أو استحفظتك ) سه( أو أنبتك 
في حفظه ) أو أَوْدَعْبُكُه أو أَسْتَوْدِعُه أو أَسْتَحْفِظه . 

أو كنايةَ ؛ كحُذه » وككتابةٍ مع النيّة . فلا يَجبُ على حمَّامِيَ حفظ ثياب مَن 
لم يَسْتَْفِظه ؛ ؛ خلافاً لقولٍ القاضي : يَجِبُ للعادة . فعلى الأول" لا يَضْمّنها لو 
ضَاعَتْ وإن فَرّطَ في حفظها ٠‏ بخلاف ما إذا اسْتَحْفَظه وقبِلَ منه أو أغطاه أجرة 
جاده ٠‏ فِْمَئها إن فرط ؛ كأن نَم أو نَعَسَ أو عَابَ ولم يَسْتَحْفِظ غيره ؛ أي : 
وهو ستل 4 كماهو طاعة وإن كات الاعار: » 


ومثلّ ذلك الدواتثٌ فى الخان فلا يَضْمّئها الخانِيٌ إلا إن قبِلَ الاستحفاظٌ أو 
الأجرة . 

ولَيْسَ من التفريط فيهما ما لو كان يُلآحظه ؛ كالعادة فتعَقَلَه سارقٌ أو حَرجَتٍ 
الدابةٌ في بعض غفلاته ؛ لأنه لم يه يُقصَّرْ في الحفظ المعتاد . وظاهرٌ : أنه”" يُقبل 
قوله فيه بيمينه ؛ لأن الأصلّ عدم التقصير 
010( في ( 2595/0 54 ) . 


6 أي : عدم الوجوب المعتمد ٠(ش:/0/١١١٠١).‏ 
فر أي : كلاً من الحماميّ والخانيٌ .(ش :/ا/١١٠١).‏ 


1 ب يبب ب يي يي ب كانه الود يعة 
وَالأَصَحٌ : أَنَهُ لا يُشْتَرَط الْقَُولُ لَفْظاً » وَيَكْفِي الْقَبْضٌ . 


( والأصح أنه لا ه بشترط القبول ) ين الوديع لصيغةالعقدٍ أو الأمر ( لفظاً . 
و) يتملك أنه" استشنافية وأنها غاطقة عل :1 يشْتَرَطْ ) ( يكفي ) مع عدم 
اللفظ والردٌ منه ( القبض ) ولو على التراخي ؛ كما في ( الوكالة )"© . 


والمرادُ بالقبض هنا : حقيقتّه السابقة في ( البيع )”2 ؛ لقولهم : لا يَكفي 
الوضمٌ هنا بين يديه مطلقا ؛ أي : حييث لم يكل مثلا : ضَعْهُ ؛ لما يَأَتِي(؟) فيه 

وفَارَقَ ذاك220 بأن التسليم ثم واجبٌ لا هنا » وقضيّةٌ كلامه : أنه مع القبولٍ 
لا يُشْتَرَط قيض . لاأررد جد وي ااا 111 جنير ونون 
البغويٌ”"' . والظاهرٌ : أنه مثالٌ وأنه كفي : هذا وديعةٌ ؛ إذا قَامَتْ قرينةٌ على 
ا 


3 و 
0 ايها عر و0 عن «التهذيب». وينبّغى حمله على 
ا 


أو 0 و0 فقال : ف ا أو : 5 0 ضعْه''' فوّضعه في موضع بيده 


.)١١١/0:ش( أي :الواو.‎ )١( 

هه في ( 518/05 ) 

(9) في ( 119/5 )وما بعدها . 

050 أي : آنفاً في قوله : ( أو : ضعه » فوضعه. . . ) إلخ . ( ش : ١1١١/1‏ ) . 

(5) قوله : ( وفارق ) أي : عقد الوديعة ( ذاك ) أي : البيع ؛ أي : حيث كفى القبض الحكمي في 
الثانى دون الأوّل . (ش : لا/ ١٠١١1١‏ ). 

(9) :ووضة الطالبين (:69210/3515/8 : 

(0) أي : كفاية ( هذا وديعة ) . ( ش ١١١/19:‏ ). 

(4) قوله : ( وينبغي حمله على ما ذكرته ) وهو قوله : إذا قامت قرينة على المراد . كردي . 

(9) عطف على قوله : ( وديعة. . . ) إلخ . ( ش : 21١1/17‏ . 

: وقوله : ( فقال : قبلت. . . ) إلخ . جواب لقوله : ( فلو قال : هذا وديعتي عندك ) » وقوله‎ ٠( 
. هذا وديعة عندي ) تكرير له . كردي‎ ( 

. ) ٠١7/7 : عطف على قوله : ( قبلت ) » أو قوله : ( هذا وديعتي عندك ) . ( ش‎ )١١( 
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كان إبذاغا «.وهر "ما قاله ال 1 , 


وقَالَ المتولينٌ : لا بد من قبضه . وفي ١‏ فتاوّى الغزاليٌ » لو قَالَ : ضَعْه : 
فوَضعه في موضع قفو كان إبناعا + وإلآأ"" ؛ كانظن إلى متاعي في دكاني » 
نكال #انعوى لم كز إيناي 14 : 

وكلامُ البغويٌ أوجة*؟ سواءٌ المسجدُ”"2 وغيثه ؛ لأن اللفظ أقوّى من مجرّد 


الفعل . 

لدرانت الرافعن فر في ١‏ الصغيرٍ » والأذرعيّ رَجحَاه أيضا" ؛ ومن ثم جَرَمْ به 
في ١‏ الأنوار » را صبيٌ جاء بحمار لراع”*" ؛ أي : والحمارَ 
لغيروة© لاد له فى :لاف وله نط لفساو انقو هنا + حبانهو” 00 افو ]ذ الصية 


7 قر 2 
لايَصحٌ توكله عن غيره في غير نحو إيصالٍ الهديّة ؛ لأن للفاسي'''' حكم 
الصحيح ضماناً وعدمّه » فإطلاقٌ ذاكري هذه المسألة(""' يُحْمَلُ على ذلك297" ؛ 


. وقوله : ( وهو ) يرجع إلى قوله : ( ولا يشترط ) . كردي‎ )١( 

.)١١5/8( التهذيب‎ )0( 

6 أي : وإن لم يكن الموضع بيده . ( ش : 7/1 )٠١‏ . 

.) 7١١-5٠٠١ ( الفتاوى‎ ):( 

(5) أي : من كلام المتولى » وأول كلام الغزالي . ( ش : ا/؟ ٠١‏ ) . 

(5) قوله : ( سواء المسجد. . . ) إلخ . أي : على كلام البغوي . ( ش : ٠١7/7‏ ) . 

(0) قوله : ( رجحاه ) أي : كلام البغوي . وقوله : ( أيضاً ) أي : كما رجحه الشارح نفسه . 
(ش :0/؟١٠١).‏ 

(6) الأنوار لأعمال الأبرار ( 5١5/١‏ ) . 

(9) أي : غير الصبي » وكذا ضمير ( له ) . ( ش : ٠١7/1‏ ) . 

. ) ٠١” /7 : قوله : ( كما هو ) أي : الفساد . ( ش‎ ٠ قوله : ( لفساد العقد ) أي : لظهوره‎ )9١( 

. )١١7/17 : قوله : ( لأن للفاسد. . . ) إلخ علة لقوله : ( ولا نظر) . ( سم‎ )1١( 

. ) ١١” أي : مسألة الحمار . ( ش : ا/‎ )١0( 

(17) أي : كون الحمار لغير الصبي الآذن له. . . إلخ . ( ش : ٠١7/9‏ ) . 


5 في إيداع الصبيٌ ماله" فقَالَ له(" : دَعْه يَرْتَعْ مع الدوابٌ » ثم سَاقَها . 
كَانْ مستودعاً له0؟ » وواضحٌ أدصعوفيا انون ترط 

نعم ؛ يَتَجِهُ ما قَالَه الغزاليع آخر!» ؛ لأنَّ مأخدّ الفساد فيه”* إِمَا كون أن أمره 
بالنظر لا يَسْتَلزِم إيداعاً وإن أَجَابَ ب( نعم ) أو قَبِلتُ ٠‏ أو أن كوتّه بيد المالكِ 
بن من يفلد !© عليه .. 

ومن ثم صُوّرَ كلام البغويٌ بما إذا كَانَ الوضع بينَ يديه بحيث يُعَدُ مستولياً 
عليه . 


يم 


ثم رَأَيْثْ غير واحدٍ اتَمَدُوا ما اعْتَمَدتَهِ من كلام البغويّ وآخرٍ كلام الغزاليّ ؛ 
جَرّمُوا بأن من قَالَ لآخر عن متاعه بمسجدٍ ٠‏ أو دار باه مفتوح 4 الخنطة فقال 
نعم ٠‏ ثم حَرَج المالكُ » ثم الآخرُ ترك البابَ مفتوحاً .. َيِه ؛ أي : إن عُدَ 
مستولياً عليه ؛ بخلاف ما لو أَْلَقَ المالك لباب ثم قَالَ لآخر خط وااطة ليه 
أهْمَلَه فسْرِقَ . فاق تصكنة : 

ا لي وا ار سياس 
ا 0 ويَحْتَمل 

... له يَضْمَنْها + وذهاك”؟2 بدونها والمالك خاضة. ...روا ''' ولا إِثم عليه 


000 في (ص: .)١99‏ 

00 قوله : ( فقال له ) أي : للصبي الذي جاء بحمار . كردي . 

(6) مقول( فقالوا ) . (ش ٠١7/0:‏ ). 

(:) وهوقوله : كانظر. .. إلخ شن / 21 . تقدم تخريجه . 
(6) وقوله : ( مأخذ الفساد فيه ) أي : فيما قاله الغزالي . كردي . 
090 أي : الوديع ٠‏ (ش ١٠١١/0:‏ ). 

0) أي : المطلوب من الحفظ . (( ش : ا/7١١1١)‏ . 

(8) أي : الوديعة للضياع . ( ش : ٠١7/1‏ ) . 

(9) أي : من سئل عن الحفظ ولم يقبل ولم يقبض . ( ش : ٠١7/17‏ ) . 
)٠١(‏ قوله : ( ردٌ ) خبر ( وذهابه ) . ( ش : لا/ 1٠١7‏ ). 


كتاب الوديعة ب اس سس سبحي سس َك 4 ! 
اف الاق قد وو وسح ل د ا ا ل ا 
وَلَوْ أَوْدعَهُ صَبِنٌّ أو مَجْنُون مَالاً. . لَمْ يَقَبَلَهُ » فَإِنْ قبل . 


و ع ا ا ا ا 0 
به المالك لا يُنْسَبُ إليه تقصيد بوجه ٠‏ بخلافه فيما إذا لم يَقبَلُ ولم يقبض فإنه ينم 
إن تعتو تر كها يعطية الواللك 4 امهو 

ولو وُجِدَ لفظ من الوديع وإعطاءٌ مِن المودع . . كان إيداعاً أيضاً ؛ على الأوجه 
وفاقاً للأذرّعيٌ والزركشي وختلوقا لما توحكه المتر .ا وعير مه فالشرط لفظ 
أحيهما وفعلٌ الآخر ؛ لحصولٍ المقصود به 

ويَدْخَل ولد الوديعة تبعاً لها ؛ لأنْ الأصحّ : أن الإيداع عقدٌ لا مجرّدُ إذنِ في 
الحفظ » فلا يجب رده إلا بالطلب . 

وقِيلٌ : أمانة شرعيّة » فيَجبٌ رذَّه عقب علمه به فوراً . 

وبُفْرَقُ بيه وبِينَ ولد المرهونة والمؤجّرة بأن تعلقّ الرهن أو الإجارة به فيه 
إلحاقٌ ضررٍ بالمالكِ لم ترظن © ب يكلاتوما غنا» إن مضط لتقا للافهن راض 
به قطعاً . ويَأَتِي في التعليق هنا ما مد في ( الوكالة )237 . 

( ولو أودعه صبي ) ولو مراهقاً كاملَ العقلٍ ( أو مجنون مالاً. . لم يقبله ) 
أي : لم يجُرْ له قبوله ؛ لأن فعله كالعدم ( فإن قبل . . ضمن ) له بأقصى القيم ؛ 
كما هو ظاهرٌ ؛ إذا قَبضَّه ولم يَبْرأ إل بردّه لمالكِ أمره ؛ لأنّه كالغاصب لوضعه 
يده عليه بغير إِذنٍ معتبرٍ . فاندفع 7 : فاسد الوديعة.. كصحيحها . 

وما يقال" أخذاً من هذا فرق ب ص باط لوديعة او 


0غ( في ( 019/0 ) . 

(؟) قوله : ( فاندفع ما بقال ) أي : اعتراضاً على المصنف . كردي . 

() وقوله : ( ومايقال. . . ) إلخ أي : في جواب الاعتراض . كردي . 

(:) وقوله : ( يفرق بين باطل الوديعة وفاسدها ) كالأبواب الأربعة التي مََتْ في ( الؤكالة ) . 
كردى . 


60 


5 عر ا لور و >)ه 0 7 َ 5 
والمحجور عليه بِسَفهِ لصبي 5 


وحيث لا.. فلا . فالفَرْقٌ بِينَ الباطل والفاسدٍ هنا لا يَصِحٌّ بإطلاقه . والكلام 
حيث لم يَخَفْ ضياعها . قاد انو اها سس ا لم يَضْمَنْ ؛ كما م22 
وكذا لو أَنَلَف نحرٌ صبيئ مودع وديعته ؛ لأنْ فعلّه لا يُمْكنُّ إحباطه » وتضميئه مال 
نفسه محال فتَعيدَتْ براءةٌ الوديع : 

( ولو أودع ) مالك كاملٌ ( صبيَاً ) أو مجنوناً ( مالا فتلف عنده ) ولو بتفريطه 
(.. لم يضمن ) ه ؛ إذ لا يَصِحٌ التزامُه للحفظ ( وإن أتلفه ) وهو متموّلٌ ؛ إذ 
غيرُه لا يُضْمَنُ ( . . ضمن ) ه ( في الأصح ) وإن قَلْنَا : إِنْه عقدٌ ؛ لأنه من أهلٍ 
الضمان ولم يُسَلَطه على إتلافه . 

ووذ" ؟ تاوق ها لو تاعه نكا وشلكة لةانا تددو "ل قصيمه :2 لأسن اطذغلية:. 

ما لو أَوْدَعَه غير مالك”" أو ناقصٌ”؟؟. . فإنّه يَضْمَنٌ بمجرّدٍ الاستيلاءٍ التامَ 

( والمحجور عليه بسفه كالصبي ) مودعاً ووديعاً فيما ذكرَ فيهما بجامع عدم 
الاعتداد بفعل كلّ وقوله . 

أمَا الشقية المفيي 07 . فالإيداعٌ منه وإليه كسائر تصرّفاته » فيَصحٌ . 

والقنّ بغير إِذنٍ مالكه كالصبيٌّ ٠‏ فلا يَضْمَنُ بالتلفٍ وإن قَوَط”2 . بخلافٍ 


. وقوله : ( كمامرَ )أي : قريباً » وهو قوله : ( أو قبضها حسبة ) . كردي‎ )١( 

(6) أي : بقوله : ( ولم يسلط. . )إلخ . ( ش ١٠١5/9:‏ ). 

(*) كالولي والوكيل . ( ش : ١١5/9‏ ). 

(4) كصبي أو مجنون ٠»‏ وقوله : ( فإنه ) أي : الصبي . (ع ش ١١5/5:‏ ) . 

(5) قوله : ( أما السفيه المهمل ) وهو من بلغ مصلحاً لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي » 
أو فسق . (عش .)١١5/5:‏ 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١47‏ ) . وراجع ١‏ النهاية » - 


زق 


كقاي الؤذية جبب م ل ل يي 1/1 


م 
0 1 


الْمُودَع وَحنوية و إعمائة 1 


3 ا وز‎ 7 ٠ 
. ما إذا أتلف . . فيتعلق برقبته‎ 


( وترتفع ) الوديعة ؛ أي : يَنْتَهي حكمُّها بما تَرْتفِع به الوكالة ممّا م . 


بف 


الشركة ؛ كما هو ظاهرٌ » وبالحجر عليه" لسفه . 


قال القَمُوليٌ : ولو حجر عليه حجر فلس . لل الأصحاب » 


ويلمد : أن الإيداع لا يَرْتَفعُ » وتَسَلمُ للحاكم . انتَهَى 5 


ابي اي 


ويُوَجَّهُ عدم ارتفاعه ببقاء أهليّة المفلس حتّى في الأموالٍ ؛ كالشراء في الذمَةٍ 


وتسلييها للحاكم ؛ أي : من الوديع إذا راد رد الوديعة فإنَ"© يدَ المالكِ لا أهليّة 
فيها بالنسبة إلى أعيان الأموال خوفٌ إتلافه لها : 


أمَا الحجرٌ بالفلس على الوديع . . فَتَرْتَفِعُ به ؟؛ كما هو ظاهرٌ ممًا تَقَرَرَ أن يده 


نهاك فيها لبقاء الأموال كي . 


4“ 


.)١7؟8/5()ىنغملا« )»ع‎ ١/50 

في ( 018/0 ) وما بعدها . 

عبارته هناك : ( نعم ؛ الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة.. لم يؤثر ) . 
القهى دالو ا 

أي : على كل منهما . انتهى . ع ش . الأولى : ( على أحدهما ) . ( ش : ٠١5/9‏ ) . 

أي : صورة حجر الفلس . (ش :5/9 .)١١‏ 

أي : التي في كلام القمولي . ( ش : ٠١5/7‏ ) . 

له : ( فإن يد المالك... ) الأولى : ( بأن. .. ) إلخ كما في بعض النسخ عطفاً له على 
له : ( ببقاء أهلية. . . ) إلخ كما هو ظاهر السياق » أو : ( لأنه. .. ) إلخ على أنه خبر 
(وتسليمها::) إلخ:(ش114/05). :وفنئ (ت5)+ (لآن)ء وفي (خ): 
( بأن ) . 

قوله : ( مما تقرر. . . ) إلخ ؛ أي : آنفاً 


بببببحدت ج 7تتلسيب22ر 27 بيار جص تا نه الوذيعة 
مر ا ا 0 
وَلَهِمَا الاستؤداد وَالَجَدْ كل وَقتٍ . 


وبعزلٍ الوديع''' لنفسه » وبعزلٍ المالكِ له » وبالإنكار”' لغير غرض ؛ لأنها 
وكالةٌ في الحفظ وهي تَرْتَفِعْ بذلك » وبكلٌ فعل مضمّن » وبالإقرار بها لآخرّ . 
وبنقلٍ المالكِ الملك فيها ببيع أو نحوه . 

وفائدةٌ الارتفاع : أنها تصيرُ أمانة شرعيّة » فعليه الردٌ لمالكها أو ولته:] 
عَرَفه ؛ أي : إعلامّه بها أو بمحلّها فوراً عند التمكنٍ وإن لم يطلب كشال 


| مه أ أ د ع 


وجدها بوعوف كالكيا نه افإن عَابَ.. رَدّها للحاكم ؛ أي : الأمين أخذاً مما 
وفي ١‏ المهذب ؛ أن الطاتة لجن معليا"؟؟ #نوفيه نظة وإن أمْكنّ تو 0 
وف ١‏ فاوى البغوي » في قن َب كَل مله وعم به وساكه فلم ينين 
رع الا يَضْمّنه2"0 » وفيه نظت أيضاً وإن اعْتَمَدَه الغزيٌ » بل الأوجهة : قول 
( ولهما ) يَعَنى : للمالك ( الاسترداد و ) للوديع ( الرد كل وقت ) لجوازها 


من الجانبين . 
نعم كك لذ حي بوقة القيول »يكوك كللات الأوان ميث حيث ندت ولع 
تام المالك+ 


وتثنية |أذ د هنا لا يُنافيها إفراده قبله » خلافاً لِمَن وَهِمّ فيه فقَالَ : لا وجه 


(1) عطف على ( بموت المودع ) في المتن . ( ش : 5/7 ٠١‏ ) . 

(؟) أي : عمداً من الوديع أو المودع . ( ش : ٠١4/7‏ ) . 

ره في (ص: 1 1 

(5:) أي : الضالة . (ش : // )١1١١5‏ . وراجع « المهذب »)0 )781١7/9‏ . 

)0( كأنه أن له نوع اختيار » فلم يلحق بالجمادات ؛ كالثوب ب البصسوف 01 
(0) فتاوى البغوي( ص : 506 ) . 

© أق: الوه عا( كن ا مسرا 


وَأْصَلهًا : الأمَانة » وَقَلُ تصيرٌ مَضِمُونةٌ بعَوَارضَ منها أن يُودعَ غيْرَهُ بلا 
إِذَنٍ وَلا عذر . 0026 ا 3 وا ب ص ب ل ويه ل ا و 


لذلك ؛ لأن هذا سياقٌ آخُ لا تعلّقّ له بذلك » بل يلزم على تعلّقه به فسادٌ الحكم 
وهو : تقييد''' قوله : ( ولهما ) بحالةٍ ارتفاعها ولا قائلّ به . 

( وأصلها ) ولو بجعلٍ ون كَادّتْ فاسدةً بقيدها السابقي”" ( الأمانة ) بمعتى : 
أنها' '' متأصّلة فيها لا تب كالرهن 4 لأن الله فعالى ككاها آمانة رقولة 2 فاقلة : 
# فور رز انع : *08] . ولعلا يَدَعْب النامث عنها؟ . 

وعم من قولي : وإن كَانَتْ فاسدة : أنه لو شَرَطَ ركوبها أو لبسّها. . كَانَتْ 
قبل ذلك”*”' أمانة وبعدّه عاريةً فاسدة . 

وعم من كلامه" : أنها لو بَقِيَتْ في يده مذَّةً بعدَ التعدّي. . لَرْمّه أجرتها ؛ 
لارتفاع الأمانة به . 

( وقد تصير مضمونة بعوارض ؛ منها : أن يودع غيره ) ولو وَلدَهِ وزوجته 
وقنه ‏ 

نعم ؛ له كما سيّأتِي ‏ الاستعانةٌ بهم حيث لم نَل يده ؛ لجريانٍ العرف به" 
( بلا إذن ولاعذرء فيضمن ) الوديعة ؛ لأن المالكَ لم يرض بأمانة غيره 
ولايده ؛ أي : يَصِيرُ طريقاً في ضمانها . 


وللمالك تضمين مَنْ ا فإن ضِمن الثاني وهو جاهل . . رَجَعْ وإ كان 


. ) وفي ( خ ) والمطبوعة الوهبيّة : ( تقيّد‎ )١( 

(؟) هو : أن تقبض بإذن معتبر . ( سم : /ا/ ٠١9‏ ) . 

(9) أي : الأمانة . ((ش : لا/ه١١1).‏ 

(5) أي : قبولها . (ش : /ا/ ه١٠١‏ ). 

(5) أي : الركوب أو اللبس . ( رشيدي ١١6/5:‏ ). 

(5) قوله : ( وعلم من كلامه ) أي : كلام المصنف » وهو قوله : ( وأصلها : الأمانة ) . كردي . 
0) أي : الاستعانة . (ش .)١١8/5:‏ 


سسب  ____-_-_-_------‏ _ ل ل يا وات و 


التلفٌ عندّه على الأوّلٍ''' » أو عالة. . فلا ؛ لأنه'"؟ غاصبٌ » أو الأول" . . 
رَجَعَ على العالم”*' لا الجاهلٍ . ٠‏ فعْلم أن القرارٌ على من تَلِفَتْ عنده ما لم يكن 
الثاني جاهلاً ؛ لأن يده يد أمانةٍ ؛ كما عُلِمَ ممّا مر في ( الغصب )20 . 


( وقيل : إن أودع القاضي . ٠‏ لم يضمن ) لأنه نائت الخوح والأصحٌ : أ 
لور" وإن عات المالك ؛ لأنه قد لا يَدْضى به 


نعم ؛ إن طَالَتْ غيبيه ؟ 5 : عرفاً وإن كَانَ لدونٍ مسافة القصر فيما يَظهَرٌ. . 
جَرَإيداعها ل" ؛ كما به جمع” » ومحله في ثقة مين ٠‏ وذلك لأنَه ناه ( 
ولأن في مصابرة حفظها مع طولٍ الغيبة منعاً للناس من قبولها . 


ويَلرَمُ القاضيّ قبولٌ عينٍ لغائب إن كادك أمانة ا بخلاف الدين والمضمونة : 
كما يَأتِي بما فيه قبيلَ ( القسمة )© ؛ لأن بقاءءهما في ذمّةٍ المدين ويد الضامن 


اخلط 


أمَا مع العذر ؛ كسفمر ؛ أي : مباح كما بَحَمْه الأذرَعييُ ٠‏ ومرض » 
وخوفب .. فلا يَضْمَنُ بإيداعها عندَ تعذّرِ المالكِ ووكيله لقاض ؛ أي : أمين ثم 


)01 قوله : ( على الأوّل ) متعلق ب( رجع ) . ( ش : ٠١5/1‏ ) . 

)آي القانى العالي + وللن /ا/ 001 

(0) عطف على الثانى . ( ش : ٠١5/97‏ ) . 

(5) أي : الثاني العالم . (ش : 1١5/9‏ ) . 

() في 75/50 )وما بعدها . 

)5( أي : بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة مضمونة بالإيداع إليه بلا إذن ولا عذر . ( ش : 
/ا/ 6 ). 

0) أي : للقاضى . (ش : ا/ 1١١5‏ ). 

(8) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (؟55١١).‏ وراجع لزاماً « المغني ») 
١١19/5 (‏ ) » و« النهاية »)50/ )١١5‏ » و«الشروانى ١٠١5/1/0)‏ ). 

١ .)800849/1١( في‎ )9( 


كتات الوويعة ‏ ب --)-)- ب ل تت 190 ]3 
01 جر لاوا ا 2 ا 0 
َإذا لَمْ يرل يَدَهُ عَنْهًا. . جَارَتٍ الاسْتِعَانة بِمَنْ يَحْمِلهًا إِلَى الجزز 0 


لعدل ؛ كما يُعْلمُ مما يَأتِي'") 


0 5 7 ع -ه 0 
ونوزع في التقييديا"! ب( المباح ) . ويُرَدٌ بأن إيداعها لغيره رخصة فلا يُبيحها 
سفرٌ المعصية . 


( وإذا لم يزل ) بضم التحتيّة فكسر . ويصحٌ بضم بضمٌ الفوقيّة ففتح وعكسه " 
( يده عنها. . جازت ) له ( الاستعانة بمن يحملها ) ولو خفيفة أمكنه حملها من 
غير مشقَّةٍ على الأوجه ( إلى الحرز ) أو يَسْفَظها”؟» » ولو أجنبيا إنْ بقي نظذه عليها 

.(ه) 
كالعادة 1 


وهل يُشْتَرَطُ كوه ثقة ؟ الذي يَظهّدُ : نعم ؛ إن غَابَ عنه لا إن لأرَمَهِ ؛ 
كالعادة . 


ويُويْلُه"2 : ما يَأَتّي : أله لو أَرْسَلّها مع من يَْقِيها وهو غيرُ ثم 
ضمتها!" , وقوه : : متى كَانَتْ بمخزنه فخَرَجَ م واسْتَحْمَظ عليها ثقة فيصن 
به ؛ أي : بأن يَقْضِيَ العرفٌ بغلبة استخدايه له فيما يَظهَُ اليه 
لا يَسْتَحْبِي من استخدامه.. لم واد لم يلحظه9" , بخلاف ما إذا 


اسْتَْفطه غيد ثقة » أو مَن لا يَخْقَصُ به » أو وَضَعَها بغير مسكنه ولم بُلحِظها 


. ) 1٠١/17 : أي : في المتن آنفاً . ( ش‎ )١( 

6 وفي بعض النسخ : ( تقييده ) . 

(9) قوله : ( وعكسه ) أي : ببناء الفاعل من الزوال . ( ش : ٠١5/1‏ ) . 

(5) قوله : ( أو يحفظها ) كقول المتن : ( أو يضعها ) عطف على قوله : ( يحملها ) . ( ش : 
١6 //1/‏ ). 

(6) أي : على العادة . ((ش : ٠١5/10‏ ) . 

.) ١١5/1 : أي : الاشتراط المذكور . (ش‎ )١( 

017( في ( ص 17 

(0) عطف على قوله : ( مايأتي ) . (( ش )٠١7/1/:‏ . 

(9) قوله : ( وإن لم يلاحظه ) الآولى : ( لم يلاحظها ) بالتأنيث . ( ش : ٠١5/1‏ ) . 


عم الوا ااا 

557011 

(وإذا أراة هرا )سناع كه 11712 ون اق وظامة يا تتية1 ف إن 
التقييدَ ب( المباح ) هنا لَيْسَ بالنسبة للردٌ للمالك أو وكيله » بل لمن بعدّهما ( . 
فليرد إلى المالك ) أو وليّهِ ( أو وكيله ) العام أو الخاصٌ بها حيث لم يَعْلَم" 
رضاه ببقائها عنذه فيما يَظهدٌ لا تندها سيّما إن قَصّرَ السفرٌ ؛ كالخروج لنحو ميلٍ مع 
سرع النعرو ووش (اننا مد وجرة أنويتيا" لاقي از عدا . ضمِن . 

وفي جواز الردٌ للوكيلٍ إذا عَلِمّ فسقه وجّهِله الموكل وعُلِمَ مِن حاله أنه لو عَلِم 
فسقه لم ؛ تر كلة: . نظ ظاهرٌ . 

( فإن فقدهما ) لغيبة » أو حبس مع عدم تمكنٍ الوصولٍ لهما ١‏ . فالقاضي ) 
يَدْذّها إليه إن كَانَ ثقةً مأموناً ؛ لأنه نائبُ الغائب وَيَلْرَمُه القبولٌ ؛ كما م9©» , 
والإشهاد على نفسه 0 ' 

ولو أَمَرَه القاضي بدفعها لأمين. . كَفَى ؛ إذ لا يَلْرَمُهِ تسلّمُها بنفسه . 


. أى : انفاً‎ )١( 

: لعله أراد به : قوله : ( عند تعذر المالك ووكيله ) أقول : وكذا يعلم من قول المتن السابق‎ )٠( 
.) ١٠١5 ولهما الاسترداد والرد كل وقت ) . ( ش : /ا/‎ ( 

فر أي : الوديع . (ش 1١١5/1:‏ ). 

(4:) قوله : ( مع وجود أحدهما) الأولى ليشمل الولي الذي زاده : ( أحدهم). (ش : 
/ا/6١‏ ). 

(0) أي : آنفاً . (ش : //لا ٠١‏ ). 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١55‏ ) . 


( فإن فقده. . فأمين ) بالبلدٍ يَدفمُها إليه لثلا ي يتَضرّرَ بتأخير السفر ةا 
الإشهاد على الأمين بقبضها على الأوجه'") 

وكَانَ الفرق : أن أَبَهَةَ القاضي”" تَأَبَى الإشهاد عليه » فَيَلْرَمُه0؟» أنْ يَشْهَدَ على 
نفسه » بخلاف الأمين . 

ويَكْفِي فيه العدالةٌ الظاهرةً ما لم يَتَيسَدْ عدلٌ باطناً فيما يَظهّدُ » ومتى تَرَكَ هذا 
الترتيبَ مع قدرته عليه. . ضمن . 

وبه يُعلَه00) : أنه لا عبرة بوجود القاضي الجائر . 

ومن 20355 حَمَلَ الفارقيٌ إطلاقهم له على زمنهم . قال7" : أمّا في 
زفاننا: . فلا يَصْمَنُ بالإيداع لثقةٍ مع وجودٍ القاضي قطعاً ؛ لِمَا ظَهرَ من فساد 
0 ا أن شيحّه الشيحَ لا [فسنا نه في نحو ذلك بالدفع للحاكم 
تَوَقَفَ فقالَ له"*2 : يا بنيَ ؛ التحقيقٌ اليوم انحور امريد ! 0 

00007 : أن محل العدولٍ بها عن الحاكم الجائر ما لم يَخْشْنَ منه على نحو 
نفسه ء أو ماله » وحيئز”"'' يَظهَدُ : أن سفره بها مع الأمن خي من دفعها للجائر . 


10 آي الوقيع دقن :ااا . 

فه راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١1١59‏ ) . 

(6) والأبهة كشكّرّة : العظمة والبهجة والكبر . القاموس المحيط ( 884/5 ) . 
(5) أي : القاضي . ١ش ٠١/7:‏ ) . ئ 


(5) أي : بقوله : مع قدرته عليه . ( ش : /ا// ٠١‏ ) . 

(5) أي : من أجل أنه لا عبرة. . . إلخ . ((ش : 9//ا١٠‏ ) . 

(0) أي : للترتيب أو القاضي . ( ش : ٠١/7‏ ) . 

(6) أي : الفارقي » وكذا ضمير قوله : ( وذكر ) » وقوله ( فتوقف ) . ( ش : 9//ا١٠‏ ) . 
(9) قوله : ( فقال ) أي : الشيخ أبو إسحاق » ( له )أي : الفارقي . ( ش : ا//ا١٠‏ ) . 


ار : و . كردي . 
ا 00 00 : 


يبري ب ب يي بي 7 لبي _جتت رو نات الردية 


قن ن فته بكيم وَسَافَر. . ضَمِنَ » فَإِن أَعْلَمَ بها أمينآ يسْكنُ الْمَوْضِعَ. . لم 


6 سس 


ولو عَادَ الوديع من السفر. . جَارَ له استردادها وإن نازع فيه الإمام”'' . 

ولو أَذْنَ له المالكُ في السفر بها إلى بلدٍ كذا في طريقٍ كذا فسافرَ في غير تلك 
الطريق ؛ أي : مع إمكانٍ السفر”" فيما نصّ له عليه فيما يَظهَرُ » ووَصّلَ لتلك 
البلدٍ فنهبّث” '' منها. . ضمنها ؛ لدخولها في ضمانه بمجرّد عدوله عن الطريق 
المأذون فيها . 

ويَظهَرٌ أنه لو كان للبلدٍ طريقانٍ. . تَعيّنَ سلوكٌ آمنهما » فإن اسْنَوَيَا ولا غرض 
له فى الأطول . . فأقصرهما . 

( فإن دفنها بموضع ) ولو في حرز ( وسافر. . ضمن ) لأنه عرّضها للضياع 
( فإن أعلم بها أميناً ) وإن لم يُره إِيَاها ( يسكن الموضع ) وهو حررٌ مثلها » أو 

يُرَاقِبُهِ من سائر الجوانب ‏ أو من فوقٍ مراقبة الحا رسن + واكتّفى جمعٌ بكونه في 


در . لم يضمن في الأصح ) لأنَ ما في الموضع في يدٍ ساكنه فكأنه أَوْدَعَه 
اه . 
ومنه منه7”" يحل : أن محلّ ذلك عند تعذّر القاضي الأمين » وإلآ. بر 


رَأَيُْهم صَرّحوا به . 
ثم قِيلَ : هذا الإعلامٌ إشهادٌ فيَجبُ رجلانٍ » أو رجلٌ وامرأتانٍ على الدفن . 


. ) 507/١١ ( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(0) قوله: (أي : مع إمكن السفر... ) إلخ ينافيه التعليل الاتي بقوله : ( لوصولها في 
ضمانه... )إلخ . (ش :/87//ا١٠1١).‏ 

(6) نهب الشيء نهبا : أخذه قهراً . المعجم الوسيط ( ص 405 ) . 

(5:) قوله : ( واكتفى جمع بكونه ) أي : كون الموضع ( في يده ) أي : الأمين . كردي . وقال ابن 
قاسم( ٠١8/1‏ ) :( أي : وإن لم يسكنه ) . 

(4) أي : التعليل . (ش : ا/8١١1١).‏ 


والأصم ف أن افتمان كي 017217 اروكتي غلا أقراء وزن ل 01 
وعليه”'“ فظاه؛ كلا كلامهم ل لاسالدة 
في بد الأمين حقيقة » بخلافه م200 » وهو مجه إنْ كَانَ بحيثٌ لا يتَمَكّنُ من 
أخذها . وإلا. لاه : وجوبٌ الإشهاد''' ؛ لأنها حينئذ”"' كالتي بيده . 

ولو ساف )ين أريقها في الحضر إلى يتل" اهن عادته السفرّ . أو 
الانتجاع”؟' ( بها ) وقدَرَ على دفعها لِمَن مَدَ بترتيبه ( . . ضمن ) وإن كان في ب 7 
آمن ؛ لأن حررٌ السفر دون حرز الحضر . 

ومن ثم جَاءَ عن بعض السلفٍ المضافة وماله على فلت دأ انعم العاني 
واللام : هلاك إلا ما وَقى الله تَعَالَى2""0 . 

٠ 05577‏ كذا نقلَ عن المصئف٠2"2‏ . 


ع« 


١ 


وممّن رَوَاه حديثاً الديلمئٌ وابن الأثير » وسندهما ضعيفٌ لا موضوء”''' . 


0 م 


. أي : أنفا‎ )١( 

ف أي : الدفن . ( : /ا/8م١ ١‏ ). 

فيه اي ل 

(5) أي : في الدفن مع إعلام الأمين . ( ش : ٠١8/10‏ ) . 


(5) قوله : ( بخلافه ثمة ) أي : في قوله : ( ويلزمه الإشهاد على الأمين ) . كردي . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١١550‏ ) . 

0) أي : حين تمكن الأمين من أخذها . ( ش : ٠١8/1‏ ) . 

(4) أي : المالك . (ش .)1١١8//:‏ 

(9) النجعة بوزن الوُقعّة : طلب الكلاء في موضعه . مختار الصحاح ( ص : 575 ) . 

)9١(‏ راجع ١‏ التلخيص الحبير » ( "/ 7١0‏ ) » و« المقاصد الحسنة) ( 845 ). و«الأسرار 
المرفوعة )( 94 ) . 

. ) 391/15 (2) راجع « تهذيب الأسماء واللغات‎ )١١( 

(0١)انظر‏ « الفردوس بمأثور الخطاب » ( 20560 ) » و« النهاية فى غريب الحديث » ( ص : 
5 زفهما اللحديظ م رون منة.» وأ روك او قي قن 1 عرسي دفار بل عرد 
الأصمعي عن رجل من الأعراب . ١‏ 


#2 الب م قو 0 ةحير اسن تسل بس سبي واي وم 2 08 سد امي 
إلا إذا وفع حريق أو غارة وَعجز عمّن يدفعها إِليّهِ كما سبق 


وَالكَوَيقُ والغاره فين التفعة هو رإشواف الجؤر على اكرات 000 


أمّا حي ا ا ا 4 لا 


ل 1 


ووم ار لزيا سيد ل اننا زات ٠:‏ زود من لزنه ٠‏ امتنع 
إنشاؤه لسفراثان ٠:‏ 

(إلا إذا وقع ريق أوغارة وعجر عمن يدفعها | ليه ) من المالكِ أو وكيله ثم 
ا 58 م أمين ( كما سبق ) قريي''. و بل إذا عَلمَ أنه 

ميا 00 
قيل : يَحِبُ2''0. . لم يَبْعْدْ . 

ويتّجِهُ : وجوبُ مؤنة نحو حملها هنا على المالكِ ؛ لأن المصلحة له 
ا 

ويَأتي في الرجوع به" '' ما يَأْتِي قريباً في النفقة”*' . 

وما افتاه سه : أله لا بد في تفي الضمانٍ من العذر والعجز المذكوتين. . 
غيرُ مرادٍ » بل العجز كافب ؛ كما عَلِم من كلامه قبل”*2 . 

( والحريق والغارة ) الأفصحٌ : الإغارة » ومع ذلك ( الغارة ) هنا أولّى ؛ 
بصي موري يي وي 0 
4 ب7664ج5ماا 0 
6) أي : المؤنة . ( سم : .)1١١4/1/‏ 


(5) قوله : ( مايأتي قريباً ) أي : في شرح قوله : ( فإن فقدا. . فالحاكم ) . كردي . 
)0( قوله : (كما علم من كلامه) يتأمل . (سم: 8/10 .)1٠١‏ 


ولم يَجِدْ في الكلّ نّم حرزاً يَنْقَلّها إليه ( . . أعذار ؛ كالسفر ) في جواز إيداع مَن 
مر بترنيبه . 1 

( وإذا مرض ) مرضاً ( مخوفاً. . فليردها إلى المالك ) أو وليّه ( أو وكيله ) 
العام أو الخاصٌ بها ( وإلا ) يُْكنه ردّها لأحيهما ( ٠.‏ فالحاكم ) الثقة المأمونٍ 
يَدْذّها إليه ( أو أمين ) يَرْدّها إليه إن فقدَ القاضي . 0 0 لكين 
الومفة !1 الواوي ل ور 

ولو طَنّه أميناً فكان غير أمين . 0007 أن العو ل في الضمان ؛ 
اد : مع تقصيره ه في البحثٍ عنه ٠‏ فلا بُنَافِي ما يَأَنِي : أنه قد يوت فيه ؛ كما لو طلَدَ 
الوليّ مالكاً » أو تَقَلَ بظنّ أنها ملكه . 

ومدل1"" إن ؤم لون اقاشدية غلنياة »نوالا لو يكن الووب + 
على الأوجه من وجهّيّن ؛ لأنه''' لم يُحْدِتْ فيها فعلاً . 

3ل غطلك على فانوعة 95/7 النن فسة اقرل :3 العيزيي 04 تنه 
الوصيّةُ وإن أَمْكَنْه الردٌ للمالكِ9© ( يوصي بها ) إلى الحاكم 5007 


وفي 


(10) أئ: : في الأمين ا( عكن 0111/51 

أ في الرفاقي ا اا 

() قوله : ( وفي الوصية ) أي : الوصية برد الوديعة . كردي . وقال الشرواني )٠١9/1(‏ : 
( أي : الآتي آنفاً ) . 

(:) وقوله : ( الوارث ) أي : وارث المالك . كردي . 

(6) والضمير في ( محله ) يرجع إلى ضمان . كردي . 

(5) أي : الوديع . ( ش : ١١97/1‏ ). 

(0) قوله : ( على ما بعد إلا 2 ) أي : على الحاكم . ( ش : ٠١9/7‏ ) . 

(6) التهذيب ( ه/ ١١90‏ ) . 
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أمين ؛ كا انما إليه كلامه الفنات انون أن الحاكم مقدّم على الأمينٍ في الدفع 
فكذ | الارعاة :الي الوزكو "١"‏ محمو ل على للف هما 172 , 


والمرادٌ بالوصيّة : الأمر بردّها بعد موته من غير أن يُسَلَمَها للوصيّ » وإلا. 
كَانَ إيداعاً » فيضْمَنٌ به إن كَانَ الوصيٌ غير أمين أو أَمْكنَ الردٌ إلى قاض أمين . 

ويُشْتَرَطُ الإشهادُ على ما فَعَلَهِ من ذلك ؛ صوناً لها عن الإنكار ٠‏ وأن يُشِيرَ 
0 أو يَصفها بمميّزها . وحينئٍ : فإن لم يُوجَدْ في تركته ما أَشَارَ إليه أو 
وَصَفه . باللاعبيان 9 كبا تكسي اقتذعون .. 

وهو متّجه وإن أَطَالَ البلقيننٌ في الانتصار لخلافه » قَالَ : ولا ضمان فيما إذا 
عَلِمّ تلقها بعد الوصيّة صيّة بلا تفريط في حياته » أو بعدَ موتّه وقبلَ تمكن الوارثٍ من 
الر5» , 

وجح المتوّي وغيرُه ضمان وارثٍ قصَّرٌ بعدم إعلام مالكِ جهِل» الابقا 
أو بعدم الردٌ بعد طليه وتمكّنه") منه » وإن وَجَدَ ما هو بتلكَ الصفةٍ من غير 

تعددِ. . لم يُقْبَلُ قولٌ الوارثٍ : أنّها غير الوديعة ؛ لمخالفته لِمَا أَقَدَ به موّرثه أن 
ما بهذه الصفة لَعْست له" . 


. ) ١١9/1 ( قوله : ( فالتخيير المذكور ) أي : الذي في المتن . كردي . عبارة ابن قاسم‎ )١( 
. )2) أي : بقوله ؛ أي : «أويوصي‎ ( 

(0؟) ( محمول على ذلك ) أي : على أن الحاكم مقدم » ( كما تقرّر ) بقوله : ( فإن فقد. . . ) إلى 
آخره . كردي . 

(©) أي : على الورثة . (ع ش : .)١١9-١١8/5‏ 

(4:) فتاوى البلقينى ( ص : 5157-5759 ) . 

(5) أي : المالك . (ش .)1١9/9:‏ 

(5) أي : الوارث منه ؛ أي : الإعلام والرد . انتهى . سيد عمر . ( ش : .)١١١-١١9/0‏ 

وء72:ع( أي : للمورث . سم وع ش . ( ش : 7/ )١١١‏ . وعبارة ابن قاسم (/ )١١١‏ : ( أي : 
للوارث ) . 


فعلم''' أن ودعي يي ا ل ا الما 
عنه” '' وُجِدَّ في الثانية” '" في تركته ثوبٌ واحدّ » أو أثوابٌ أو لم يُوجَدْ » وكذا لو 
وَصَفْه ووجدَ عندّه أثواتٌ بتلكَ الصفة ؛ لتقصيره فى البيان : 


وفارَقَ وجود عين واحدة هنا" * من | من الجنس وجود واحدة بالو صف" ؛ لأنه 
نقمي ل 1و يشلاف 1 ولا لل خيا مها قد ف عله العر 01 


وكالمرض المخوف ما أَلْحِقَ به ممّامَك" . 
نعم ؛ الحبسنُ للقتل في حكم المرض هنا('" لا ,2172 ؛ كما م22 ؛ لأن 
هذا حَقٌّ آدمىّ ناجزٌ , فاختيط له أكثرَ بِجَعْلٍ مقدّمة ما يُظَنٌ منه الموثُ بمنزلة 
المرض . 
( فإن لم يفعل ) كما ذكرَ (.. ضمن ) لتقصيره بتعريضها للفوات ؛ لأن 


: من قوله : وأن يشير لعينها . ...الخ .(ش .)١١١/06:‏ 

: عن المورث (ع ش .)١ ١9/6:‏ 

فر هي قوله : أو ثوت لها شن 11 

62 أي : فيما لو قال الوديع المريض : ( عندي ثوب لفلان ) فوجد في تركته ثوب واحد حيث 
لا يدفع الضمان عنه ؛ كما مر . (ش :0/ .)١١١‏ 

(5) أي : فيما لو وصف الوديعة بمميزها فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة حيث يدفع 
الضمان عنه كما مر . ( ش : /ا/ 1١١١‏ ). 

() أي : في الثانية ؟ لوصفها بما يميزها عن غيرها . ( ش : // 1١١‏ ) . 

70( أي فى لادان ؛ لتركه الوصف . ( ش : /ا/ .)١١١‏ 

002( هي قوله : ( عندي وديعة ) » أو : ( ثوب ) . انتهى . ع ش ؛ أي : وقوله : ( وكذا لو 
وصفه... )إلخ . (ش :/7/ .)١١١‏ 

(9) أي : في ( باب الوصية ) . ( ش : ا/ .)١١١‏ 

.)١١١ /7: أي : في الوديعة . (( ش‎ )٠١( 

. )١١١ أي : في الوصية . ( ش : ا/‎ )١١( 

0 في( ص‎ )١١( 


أي 
أ 
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ل 26 : _ 07 5 تعزن ار 2 007 ع م ىو 
الوارث يَعْتَمكٌ ظاهرَ اليد ويَّدَّعيها له''' وإن وَجَدَ خط موّرثه ؛ لأنه كناية . 
ا 1 رن ب و ل 5 م 7" : ا 5 
وقيّده ' ابن الرفعة بما إذا لم يَكنْ بها بيّنةَ باقية » وهو ظاهرٌ معلوم مما مر في 
( الوصيّة )"" . 
٠ 0000‏ 2-6 ء. 5 ٠‏ م 5 عو كسؤ. 0 7 
وترّذد الرافعنٌ في أن هذا الضمان يَتِبَيّنَ بالموت وجوده من أوَّلِ المرض حتى 
ل 00007 عِ م تابر 5 
أو الس ”17 .مياه أولا تدخ نوادته لا بالعيفةة , 
: 7 5 و و مسي عر 0707 
والذي رَجحه الاذرعينٌ كالسبكي وسبقهما إليه الوإمام ,. الثاني . 
ابه ع 2 120 0111 
ووّجهه : أن الموت كالسفر فلا يَتَحَقق الضمان إلا به . 
20-2 1" 5 0000 ا عكاه 6 1 
ورَجِحّ الإسنويّ : أنه بمجرّد المرض يَصيرٌ ضامنا إذا لم يوص وإن شفمي . 
٠ 2‏ 9 0 عه 2 إن 0 4 3 
الكت ذٌ لها*' مالو" لم يط 31 يوي مت هده كوي ثلها فيها غالبا 
فإنها تصيرُ مضمونة وإن لم تَمْتْ ؛ لأن في هذا فعلا”"'' مفضياً للتلف ظناً . 
وليْسَّ مجرّد ترك الإيصاء كذلك . 


.)١١١ /7 : أي : لنفسه . انتهى . مغني » ويصح إرجاع الضمير للمورث . ( ش‎ )١( 

(0) آي الضنان: ون :11/37 

(85) فى طن 550665 + 

(4) أي : المرض أو بعد صحته . ( ش : ا/ .)١١١‏ 

(5) الشرح الكبير ( 595/1 ) . 

(10) نهاية المطلب في دراية المذهب 598-7”917//١١(‏ ) . 

0) أي : الدخول بالموت . ( ش : // .)١١١‏ 

.) 79١/50 المهمات‎ )6( 

69 قوله : ( له ) أي : للإسنوي . (ش : ل/ .)١١١‏ 

( قوله : ( ولا يشهد له مالو .. ) إلخ رد لما في « شرح الروض؛2 » فإنه قال : يؤيد قول 
الإسنوي : ما لو أودعه حيواناً » فلم يطعمه حتى مضت مدة يموت مثله فيها. . صار مضموناً . 
كردي . 

.)١١١ أي : الدابة المودوعة . ((ش : /ا/‎ )١١( 

.)١١١ /: قوله : ( فعلاً... )إلخ الأولى : ( تركاً ) . (ش‎ )١0( 


كافك | لوقيف نيتبح .+ 7 .س7 :117:7 


( إلا ) منقطع ؛ لأن المقسمّ مرضٌّ مخوف"'' ( إذا لم يتمكن ؛ بأن مات 
فجأة ) أو قتلّ غيلة ؛ لانتفاءِ التقصير . 

ولو أَوْصّى بها على الوجه المعتبّر فلم توجَدٌ بتركته.. لم يَضْمّنها ؛ كما 
و اراي ار اع را وريه بابزياييدة 
قبل أن ي: ينسّبٌ لتقصير . ف . فيُصَدق7" ؛ كما تقّلآه عن الإمام وأَقَوا(» . 

واعْترَضَه الإسنويٌ بأن الإمامٌ إنما فَالَه عند جَرْمِ الوارثِ بالتلف لا عند تردّده 
فيه فإنه صَححَ حينئلٍ الضمان”*» ٠‏ ولك رده : بأن الوارث لم يَتَرَدّدْ في التلفٍ ٠»‏ بل 
في أنه وَقَعَ قبل نسبته لتقصير أو بعدّه . وحينئذٍ فلا يَُافِي ما تَقلها"2 عن الإمام 
وفع "© تلنها عدن مور قاذ تعد + أو رد موّرئه لها. مقيولة ا لكا 
9 الدم في وارثِ الوكيل ورَجحَاه في الثانية د حَالَفَ في ذلك السبكيٌ 
وغيره . 


. ) وفي المطبوعات و( ت١ ) : ( مخوفاً‎ )١( 

(؟) قوله : '( لم يضمنها ؛ كما مر) في شرح : ( يوصي بها ) بقوله : ( فلا ضمان كما رجحه 
جمع ) . مسئلة . قال في « شرح الروض» : ١(‏ ولا أثر لخط الميت »© أي : كتابته على 
شيء : هذا وديعة فلان » أو في جريدته : لفلان عندي كذا وديعة « فإن أنكره الوارث »2 . . فلا 
يلزمه التسليم بذلك ؛الكستنال أنه كته هو أن غيوه تلبسا :أو د شترى الشيء وعليه الكتابة فلم 
يمحها . أو رَدٌ الوديعة بعد كتابتها في الجريدة ولم يمحها ٠‏ وإنما يلزمه ذلك بإقراره » أو إقرار 
وو وي - ٠‏ كردي . 

فرة #الوارف .ا (قن 11/1 ) . 

49 لوا 0 

(6) المهمات 7907/50 ) . 

() قوله : (فلا ينافي ) أي : ما نقلاه» (ما نقله... ) إلخ ؛ أي : الإسنوي . (ش : 
/ا/ ١١١‏ ). | 

(0») قوله : ( ودعواه )أي : الوارث مبتدأ » وخبره ( مقبولة ) . ((ش : ا/١١١)‏ . 

(8) قوله : ( ورجحاه ) أي : قول ابن أبي الدم » ( في الثانية ) وهي دعوى رد الوارث . ( ش : 
١١١/7‏ ) . تقدم تخريجه آنفاً . 


:2222-2-7 2 بي 2 ا 1 


بر 
6 


وَمِنْهَا : إذا نَقَلَهَا منْ مح مَحَلَةِ أَوْ دَارِ إلى أخْرَى دُونَهًا في الجرز. . ضمِنّ » 

ولو جهلَ حالّها('' ولم يَقلٍ الوارثُ شيئاً » بل قَالَ لا أَعْلَمُ حاله”" وأ حور أنها 
تَلِفْثْ على حكم الأمانة فلم يُوصٍ بها لذلك. . ضَمتّها؟ ؛ كما الضَاه كلاه 
الراة حي ا 

مذاكل" الى ب نيت تعدّيه فيها » قَالَ السبكي ؛ كغيره : أو''' يُوجَلُ في 
تركته ع يي » أو ما يُمْكنْ أن كن شدرأة بمال 0 
عو لج ولم يَكَنْ قاضي”» أو نائبه ؟ لأنه أمينُ الشرع فلا به إلا إن 
ا قت خبالله أو تفريه عات عن مرض أو لاء ومسلا في الاين ؛ ؟ نظيرَ 
ا ا 

ولا يُبَلُ قولٌ وارث الأمين أنه رَدّ بنفسه » أو تَلِفَتْ عندّه إلا ؛ 
الأمناء كالوديع فيما ذكرَ 

انها اتتكته اثر نه( ذا مقليا ١‏ لخر ضورق (امن ميجلة ١‏ إن مدا 


أخرى ( أو دار إلى ) دار ( أخرى دونها في الحرز ) وإن كَانثْ حررٌ مثلها على 
المعتمّدِ'2( . . ضمن ) لأنّه عَوَضَها للتلف » سوا أَتَلفَتْ بسبب النقل أم لا 


ببيّنةٍ » وسائرٌ 


ديص ا 


.)١١١/ا0:‎ ش١. أي : الوديعة‎ )١( 

(1) قوله : ( حاله ) الظاهر : التأنيث . ( ش : ١١١/7‏ ) . وفي ( خ ) : ( حالها ) . 
(*) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )١١41/(‏ . 

(5) الشرح الكبير ( 7917/7 ) . 

(5) قوله : ( هذا كله ) ذا إشارة إلى قوله : ( وكذا لولم يوص. . . ) إلخ . كردي . 
(5) وفي (خ )و(غ):(أولميوجد) . 

(0) أي : القرض . ( ش )١١١7/17:‏ . لعله : القراض . هامش ( ك ) . 

(4) وقوله : ( ولم يكن قاضياً ) عطف على : ( لم يثبت ) . كردي . 

(9) أي : عدم ضمان القاضي ونائبه . ( ش : ١١١/7‏ ) . 

(١٠)أي‏ :مراراً . (ش :7/0 .)١١١‏ 

. )١١54-١١548( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١١( 


ل ل ل 2 2 سالب ا 


نعم ؛ إن تَقَلَها بظنّ الملك”'". . لم يَضْمَنْ » بخلاف ما لو انْتَقَعَ بها بظنه!"© , 
لأن التعدّيّ هنا أعظم . 
3 ل اع؟ لس عِِ 1 ع 32 
دوزلة) كن ؤوسان أشاكيا نيوا" أو كان المتقو 3 لبد اخرر و افلة) 
ا 0 5 ل 5 5 31 -ه ل سم سم و 
يَضْمَنٌ وإن كان النقل لقرية أخرّى لا سفرَ بيئهما”؟؟ ولا خوفٌ ولو حَصَّلَ الهلاك 
٠ 7 ّ‏ 6 م.س(ه) 
: بسبب النقل ؛ لعدم التفريط من غير مخالفة : 
0 م ع و سن 
وخرّج ب( إلى أخرى ) : نقلها بلا نيّة تعد من بيتٍ لبيتٍ في دار وخانٍ واحدٍ . 
, ا 0 
فلا ضمان به حيث كان الثاني حرز مثلها . 


هذا كله" حيث لم يُعَيّن المالك حرزاً » ولا نَهَى عن النقل » ولا كان الحرز 


أمًا إذا عَكنه1" . . فلا أثْرَ لنقلها لمثله + أو أعلى منه إحرازاً ولو فى قرية أخرّى 


ن 


عي 


وا را 53 : . ١7١‏ ار ل ل ا جه 
فيه'' 2١‏ » بخلافه''' من غير ضرورة لدونه'"'' وإن كان حرزٌ مثلها فإنه ب ْ 


. قوله : ( إن نقلها بظن الملك ) أي : بظن أنه ملكه . كردي‎ )١( 

000 وضمير ( بظنه ) يرجع إلى الملك . كردي . 

5) أي : الحرز . (( ش : .)١١١/9/‏ 

(54) قوله : ( لا سفر بينهما ) أي : لم يكن بينهما ما يسمى سفراً ولا خوف بينهما ولا في القرية 
الأخرى . كردي . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( )١١5٠١‏ . 

(5) أي : الضمان وعدمه المارّان . ( ش : 9ا/ .)1١١7‏ 

(0) قوله : ( مستحقاله ) أي : للمالك . كردي . 

00 ولم ينه عن النقل . كردي . والكردي هنا بضم الكاف . 

(9) أي : لا سفر بينهما ولا خوف .(ش :7/؟7١١).‏ 

.)١١7/7/: أي : التخصيص . (ش‎ )١( 

. والضمير في ( بخلافه ) يرجع إلى ( نقلها ) . كردي‎ )١١( 

. ) ١١7/7 : قوله : ( لدونه ) متعلق بضمير ( بخلافه ) » وقد تقدم ما فيه . ( ش‎ )١7( 


وكذا بأحدٍ الأَوَليْنَ('' إن مَلَكَتْ بسبب النقل ؛ كأن انْهّدَمَ عليها المنقولٌ إليه . 

وكذا إن ب سُرِقَتْ”" أو غصبَّث منه على الأوجه الذي اقضَاه كلام م الشيحَيْن”" 
وجَرَمَ به غيُهما ؛ خلافا لِمَن اعْتَمَدَ أنّهما كالموتٍ ؛ أخذاً مِن كلام الغزاليٌ : 
وذلك ا عي اا من غير عذر . 

وات الحو انار كرد احور لوقي مستحقاً للمالك. . فيض فِيَضْمَنْ بالنقل لغير ضرورة 
على لاحر أعمثيه . يخلاق الشرورة دمر الرق أو أل إمق + تلد جيك + 
ويَضمَنُ بتركه » ويَتَّعَيّنُ مثل الحرز الأوّلٍ إن وُجِدَ . 

نعم ؛ إن نهّاه عنه ولو مع الخوف. . فلا وجوبَ ولا ضمان بتركه ولا بفعله . 
ولا أثرَ لنهي نحو ولي . 

ويُطَالِبٌُ الوديم بإثباتٍ الضرورة الحاملةٍ له على النقلٍ . 

( ومنها ألا يدفع متلفاتها ) التي يَتَمَكنُ من دفعها على العادة ؛ لأنّه من أصول 

لها ٠‏ فعٌلم”' : أنه لو وَقعَ بخزانته حريق فَبَادَرَ لنقلٍ أمتعته فاحْترقت 

الوديعة. . لم يَضْمَنها مطلق”"؟ . 

ووَجهه ابن الرفعة أنه مأمورٌ بالابتداء بنفسه » ونَظَرَ الأذرَعيٌ فيما لو أَمْكَده 
إخراج الكل" دفعة ؛ أي : من غير مشقةٍ لا تَحْتَمِلٌ لمثله عادة ؛ كما هو ظاهرٌ . 


. وقوله : ( بأحد الأوّلين ) أراد بهما : مثله » وأعلى منه . كردي‎ )١( 

(0) وقوله : ( وكذا إن سرقت. . . ) إلخ هذا أيضاً على الأولين . كردي . 

(9) الشرح الكبير ( /ا/ 7١١‏ ) » روضة الطالبين ( 7١١/0‏ ) . 

(5) قوله : ( بسبب المخالفة ) أي : بأن نقل إلى غير ما عيّنه المالك . كردي . 

(5) قوله : ( فعلم ) لعل منه قوله : ( على العادة ) . ( ش : ١١7/17‏ ) . كذا في ( شر ) ولعل فيه 
قلب المكان والأصل : ( لعله من ) . هامش ( ك ) . 

(5) قوله : ( لم يضمنها مطلقاً ) أي : سواء لم يمكنه إخراج الكل دفعة أو أمكنه ولم يفعله » وسواء 
كانت الوديعة فوق أمتعته ونحاها عنها أم لا . كردي . 

(0) أي : كل الأمتعة والوديعة » وينبغي : ( أو بعضها ) أي : الوديعة . (( ش : ا/77١١1-١١1).‏ 


والضمان في الأوان جتجاكك» يون :النان '؟ وبجدة إن الي سييه 
التتحية. : 


نم رَأَيْتْ الأذرعيّ في موضع آخر رجح ما وج ار" 


ومسا ار الع سكن ما أ منهما ما لم يكن الذ ذي أخْرَ 
يُمْكنٌ ‏ أي : يَسْهُل ‏ عادة الابتداء به ؛ أو جَمْعْه مع ما ارم 


الى لصوي ارك ملنوا ايإمكاة اللقر» ايها ب60 80 ث7" مثلها 
فيها جوعاً أو عطشاً ولم يَنَهّه ( . . ضمن )ها ؛ أي “عار ت همود عليه وإن 
لم تَمْتْ ؛ لتسيّبه إلى تلفها حتّى لو تلِفَث بسبب آخر. . عر قيمتها . 

يبوتها ليل بلك المت أشي فيه عاثر كن بها جرع آم مطال سارل 
ويَعْلَمْه » وحينئذٍ يَضْمَنُ الكلَّ على المعتمّدٍ » وإِنّْما لم يَأْتِ هنا نظيرُ التفصيلٍ 
الاتي في التجويع أَوَلَ ( الجراح )”' لأنّه ثم متعدّ من أُوَلِ الأمرِ بالحبسٍ والمنع » 
بخلافه هنا . 


فرع : قال الأذرّعيٌ عن بعض الأصحاب : لو را أمينٌ كوديع وراع مأكولا 


. ) وفي بعض النسخ : ( فأخرج‎ )١( 

(؟) هي : قوله : ( فيما لو أمكنه. . . ) إلخ . (ع ش 11١/5:‏ ) . وقال الشرواني ( ا/ ١١‏ ) : 
( هذا من عند الشارح » وليس من كلام الأذرعي ) . 

(*) هي قوله : ( أو كانت فوق. . . ) إلخ . (عش )١7١/5:‏ . 

(4:) قوله : ( ما رجّحته فيهما ) وهو قوله : ( لم يضمنها مطلقاً ) . كردي . 

(4) أي : ماأخر أخذه حيث لم يبتدىء به » لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه . (ع ش : 
4" 

6 أي : الودائع . (ش ١1١7/7:‏ ) . 

(0) قوله : ( مدة يموت ) ينبغي : أو يتعيب . ( سم : 1١7/0‏ ) . 

(8) في (195/80). 


© © © © 00© #0 © © 0 © (© 00ه© ‏ 0 0006©  ©(0‏ © 0© 0 © 0ه © © © 0 © سه © © 0 © 0000© 0000© © © 00 © 0ه © 0060© © © 0 © 0© 0 © 0 0ه6 هه 0ه 0ه 0 © 0 0 © 0000© | © 


تحت يده وَقَعَ في مهلكة فذبحه. . جَارَ » وإن تركه حتّى مَاتَ. . لم يذ يَضْمّنْه » ثم 
قَالَ : وفي عدم الضمانٍ إذا أَمْكنه ذلك بلا كلفة. . نظرٌ . 

وَاسْتَشْهَدَ غيرُه للضمانٍ بقولٍ ١‏ الأنوار » » وتبعَه الغزيٍ لوأو دع 1 حاف :: 
مغلا - فوَقَم فيه السوسُ. . لَرِمّه الدفع عنه » فإن تَعَذَّر. . بَاعَهِ بإذنٍ الحاكم » فإن 
4 0 
يَجِذه . ا دن 

والذي يَتَجةُ أنه إن كان ثم مَن يُشْهِدُه على سببٍ الذبح فتركه . . ضَمِن : 
وإلاً. . فلا""' ؛ لعذره ؛ لأنْ الظاهرا" :"دقوم 2 نمفنيا للقي لا دول + 


ثم رَأَبْتُ ما يَأ بي”"2 في مسألةٍ الخاتم وهو صريحٌ فيه"2.. بأن ما هنا فيه 
إذهاتٌ لعينها المقصودة بالكليّة » فاختيط له أكثرَ . 
بوَيدٌ ذلك”*' : ما مد في تعييب الوصيٌ للمالٍ خشية ظاله'"2 . 


يعون يفنا 117 1ن تراه بيعة دبييا: الم اجا هيودا على يكن 


. ) 55/57 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

فه راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١115١‏ ) . 

() قوله : ( لأن الظاهر. . . ) إلخ تعليل للعذر . ( ش : 1١7/7‏ ) . 

(5) أي : في شرح : ( ومنها : أن يضيعها . 00 كو ااا 

(5) أي : قوله : ( ذبحتها لذلك ) حيث لا يقبل . ( ش : 11١/8‏ ) . 

030( يحي يوي اي ا 

(0) قوله : ( وهو )أي : مايأتي في الخاتم ( صريح فيه ) أي : في قبول قوله : في نحو لبسها لدفع 
نحو الدود . ( ش : /7/ ١١5‏ ). 

() أي : الفرق . (ش .)1١١5/0:‏ 

(9) قوله : ( ما مر )أي : قبيل الكتاب . كردي . 

- » الشرواني‎ ١ وراجع‎ . )١1517( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة‎ )١( 


فياك ؤي تسب يبب 71 
فإن نْهَاهُ عَنْهُ. . قلا في الأصَّمّ . 
إن أَعْطَاءٌ الْمَالِكُ عَلَفاً. . عَلَمَهَا مِنْهُ » وَإِلاً. . فَيْرَاجِعُهُ أَوْ وَكِيلَهُ » فإن 
فقدًا. . فَالْحَاكُمَ : 000 ذزذؤذؤزز[ز[ز[#[ [|[|[|[|[|[|[ | [ [ ا2ا12 1 *“*#"2003030 


وكذا بعد البيع لنحو السوس ؛ احتياطاً لإتلاف مالٍ الغير . 

نعم ؛ إِنْ قَامَتْ قرينةٌ ظاهرةٌ على ما قَالَه. . احْتَمَلَ تصديقه . 

( فإن نهاه ) ) : المالك ( عنه ) أي : علفها ( .. فلا) ضمان عليه ( في 
الأصح ) وإن أَثِمَ ؛ كما لو أذ له في الإتلافٍ » ولا أثرٌ لنهي نحو ولي . تال 
الأذرّعيٌ : إن عَلِمَ الوديعٌ الحال . ويَجبُ عليه أن يأنِيَّ الحاكم ؛ لمُجرَ مالكها إن 
حَضَرَ » أو ليَأَدَنْ له في الإنفاق ؛ ليَدْجِمَ عليه إن غَابَ . 

ولو نَهّاه عن علفها لنحو تَحَمَة!'". . امتثلَ وجوباً » فإن عَلَمَها مع بقاءِ العلة . 
من حكن :رن خله ري" مكمافية. 

ومَرَ الفرق بينَ ما هنا وظَنٌّ كونه أمينا”" . 

( فإن أعطاه المالك علفاً ) بفتح اللام ( . علفها منه . وإلا ) بأن لم يُعْوله 
قينا (ن قير العملا أو وله )تق أو يُنْفقَها وإذا أغطاه عَلَفاً. اه 
يَحْتَجْ لتقديره » بل له العمل فيه بالعادة . 

( فإن فقدا. . فالحاكم ) يُرَاجِعْه ليُوَجُرَها ويُنْفقَها من أجرتها » فإن عَجَرَ. . 
اقتَرَضَ على المالك حيث لا مال له حاضِثٌ » أو بَاعَ بعضّها أو كلها بالمصلحة . 


(لا/ ١١5‏ ) » و« النهاية 502)6/؟؟7١).‏ 

)١(‏ التَحَمَةٌ : داء يصيب الإنسان من أكل الطعام الوخيم أو من امتلاء المعدة . المعجم الوسيط 
)١١14(‏ . قول المتن: (في الأصح) كذاء وفي نسخ الشروح الأخرى : (على الصحيح) . 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١87‏ ) . 

() قوله : ( ومرّ ) أي : في شرح قوله : ( أو أمين ) . ( الفرق بين. . . ) إلخ وهو أن الجهل يؤثر 
هنا » بخلافه فيما مر . كردي . 

(5:) قوله : ( ليردها ) الأنسب : ( ليستردها ) . ( بصرى : 7/5/7 ) . 
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ال بي على المالك هو الذي يها ين التي ء لا الذي ُشوئها . 

ولو كَانَتْ سمينةَ عندَ الإيداع . . فالذي يَتَحِهُ من وجهين فيه : أنه يَجبُ علفها 
بما يَْمَظ نقصّها عن عيب يَنْقَصُ قيمتّها ْ 

ولواحقة اليعاكاع أشي يقبي عااثم إن آذ الرجوع نه أشي على :ذلك إن 
أَمْكَنَ » وإلآ. . نَوَى الرجوع”"' » وحيئئذٍ يَدْجِعْ على ما جرم به شارحٌ . 

ويُنَافِيه ما في ( المساقاة ) : أنه عند عدم الشهودٍ لا يَدْجمٌ مطلق”"© ؛ لأن 
فقدّهم نادرٌ » وعلى الأوَلٍ يُمْكنٌ الفرقٌ بن الوديمَ محسنٌ فَاسَب التوسيع””" عليه 
برجوعه بمجرّد قصدٍ الرجوع عند تعذرهم . 

ثم رَآَبْتُْ الأذرَعيَ بَحَثَ في إِنْمَاقٍ الأمّ عند فقدٍ القاضي ما يُوَافِقُ الأوّل0؟2 , 
والزركشيّ وغيره ما يوَافِقٌ الثاني””؟ . 

يعن أبن فيان أنه تحور له نحو البيع7؟ أو الإيجارٌ أو الاقتراضٌ ؛ 


إن 


كالحاكم”'" » وينبَغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلق*' إلا بذلك . 
0000 9 : 00 
ويؤَيدَ” هن دور د" الأنوار 2١١)‏ . هذا كلّه فى معلوفة . 


. ) ١١65 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ وراجع‎ )١( 

(0) أي : نوى الرجوع أو لا . (ش :7/ )١١5‏ . 

إف6 وفي ( ب )وات )و( ت5 )و( خ )و(غ ) : ( التوسع ) . 

(4:) أي : من الاكتفاء بنية الرجوع عند عدم الشهود . ( ش : ١١5/7‏ ) . 

(5) أي : عدم الرجوع عند هدم الشهود مطلقاً . (ش : ١١54/7‏ ) . 

050 أي : للوديع عند فقد من مر ؛ من المالك ووكيله فالحاكم . ( ش : ١١5/7‏ ) . 
(0) لعله أدخل بالنحو الجعالة . ( ش : لا/ ١١5‏ ) . 

)0( قوله : ( كالحاكم ) أي : بالمصلحة . (ش : ا/5١١).‏ 

(9) قوله : ( مطلقاً ) لعله أدخل به الإنفاق بتبرع » فليراجع . ( ش : ١١4/7‏ ) . 
)٠١(‏ أي : قول أبي إسحاق . ( ش .)١١5/7:‏ 

. ) ١١5/7 : أي : في الفرع المار آنفاً . (ش‎ )١١( 


0 ليسي ترَكَ ذلك وأنفق 

وإنما يَتَحة ا 
قدة لعلف : وسيهز"" يأني فيه" ها ندؤزافى العلفي.: 

فنعو كو عد مر سف :للقن نا ولف المعلوقة فيا 11 لي 1+ 
كماهو ظاهرٌ . 

ولو اعد رعيّها بلا راع مع غلية سلامتها. . فهل له ذلك" * ؛ لأن اللازم له 
مراعاة العادة ؛ كما يُعْلمٌ ممَا م 0 ل أن لايد هن الاميد 4 مطلق'' ؛ 
احتياطاً لحقٌّ الغير ؟ كل محتمّلٌ . 

وخَرَجّ ب( الذَابةِ ) : نحو النخل إذا لم امه بسقيه فتركه ومَاتَ. . فإنه 
لا يَضمّنه” ملا لعا 


وقضيّةٌ قولهم اال ةوسق سقيه أنه لو اهاي فد كد + 
ويُوَجَّهُ : ل 0 


. )١١5 /7: أي : ما بحثه الزركشي . (ش‎ )١( 

00 قوله : ( وحيتذ ) أي : حين الزيادة . كردي . 

(*) قوله : ( فيها ) أي : في تلك الزيادة ما. . . إلخ . كردي . 

0( أي : ثقة . هامش ( د ) . 

(5) أي : من أنه يراجع الحاكم ؛ ليؤجرها وينفقها من أجرتها. . . إلخ . ( ش : 7/ )١1١5‏ . 

(5) أي : السريح . (ش .)١١6/90:‏ 

(0) قوله : ( مما مرٌ) أي : في شرح : ( ومنها : أن لا يدفع متلفاتها ) . قوله : ( ويأتي ) أي : 
في شرح : ( ولو بعثها مع من يسقيها. . لم يضمن في الأصح ) . ( ش : 7/ )١١9‏ . 

(00):-أى "امن الراعن الأميق .(تن: 1/1/7 

. )١١6 /7 : أي : اعتيد رعيها بلا راع أو لا . ( ش‎  )9( 

. ) ١1١66 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )9١( 


الس ا تت 1 0157 


وَلَوْبََتَّهَا مع مَنْ يسْقيهًا. . لَمْ يَضْمَنْ في الأَصّح . 


وَعَلى الْمُودَع تَعْرِيض ِيَابٍ الصّوفبٍ للرّيح ؛ كيْلاً يُمُسدَهًَا الدُودُ لي 
عند حَاجَتِهَا . 


ما مَرَ فى الإنفاق7'' . 

ا ال ع 4 بسو 7 5 

فإن قلت : ظاهرٌ كلامهم : أن السقيَ من غير أمر لا يَلرْم الوديع » فينافي 

ع 1 ا لل ع بقة ها و 
ما يََتِي في نحو اللبس من لزومه والضمانٍ بتركه''' فما الفرق ؟ قلت : يُمَرَقَ 
باعتيادٍ الوديع فعله ؛ لسهولته وعدم اختلاف الغرض به غالبا » اي ل 
لعسره واختلآفٍ الغرض به . 

( ولو بعثها ) في زمن الأمن ( مع من يسقيها ) وهو ثقة ». أو غيرّه 
ولاحظه " ؛ كما علِمَ ممّامَة*١٠‏ . . لم يضمن )ه”'*( في الأصح ) وإن لاق به 
مباشرته بنفسه ؛ لأنه العادة وهو استنابةٌ لا إيداعٌ . 

ما في زمن الخوف ». أو مع غير ثقَةٍ ولم يُلحِظه . . فيَضمَنٌ قطعاً . 

لإوغلى المودع :ا يعني الدا 1 تعريسن تياب الصوق )و بحوها ون شخر ادير 
وغيرهما ( للريح ) وإن لم يَأَمُ مُرْه المالك به فيُخْرِجُها حتّى من صندوقٍ مقفل عَلِمَ 
بها فيه بفتحجه ؟ لنشرها . 

ويَظهَرُ : أنه إن أَعْطاه مفتاحّه. . لَرَمّهِ الفتحُ » وإلاً. . جَارَ له » ثم رَأَيْتُْ : 
ما يَأَتِي وهو صريحٌ فيه(" ( كيلا يفسدها الدود » وكذا لبسها عند حاجتها ) إليه . 


. ) ١١5/9 : أي : من أنه يراجع المالك أو وكيله ء فإنه فقدا. . فالحاكم. . . إلخ . ( ش‎ )١( 

00( أي : آنفاً في قول المتن: (وكذا لبسها. . .) إلخ. وشرحه. 

(6) أي : الغير . (ش : ١١5/9‏ ). 

(4) أي : في شرح : ( جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز ) . ( ش : 1/ )١١6‏ . 

(4) وفى المطبوعات ( ها ) حسب من المتن . 

50 كاتسيرية تراه 4( أو الم كله سناع لم نيقي ) القدلدل على عله وجوت زا سر 
الجواز . ( سم : 9/ )١١6‏ . 
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نعم ؛ إِنْ لم يَلِقْ به لبسها. . أَلْبَسَها مَنْ يَلِيقُ به بهذا القصدٍ قدْرٌ الحاجة مع 
ملاحظته » كذا أَطَلَّقَه الأذرعئٌ بحثاً » فَيَحْتَملٌ تقييدٌُ وجوب الملاحظة بغير 
الثقة ؛ نظيرَ ما مك" . 1 1 

ويَحْمَملٌ الفرق”" : بأن ما هنا استعمالٌ فاختيط له » وهو الأقربُ . 
ذلك مع امون هالو بيه 

وظاهرٌ كلامهم : أنه لا بد من ني نحو اللبسٍ لأجلٍ ذلك » وال . صر يه » 
وَيْوَجّهُ في حالٍ الإطلاق اراد الام الشيمان حص رحد جارف له 

ويُوَيدُها* : قول الأذرعيٌ السابق بهذا القصدٍ . 

ولو لم يَنْدَفعْ نحؤٌ الدود إلا بلبس يَنْقَصُ به قيمّها نقصاً فاحشاً. . فهل يَفْعَلَه 
ملت ١‏ كد هر على للحتي ل أل نك نيا و كذ و01 هن 
١‏ الأنوار ؛ ؟ كل محتمّلٌ . 

ولو قيل : يَتَعَيّنْ الأصلح . . لم يَبْعَد . 

ولو حَافَ مِنْ نحو النشرٍ » أو اللبسٍ ظالما عليها ولم يَتيَسَرْ دفعُها لنحو 
مالكها ملعك الببم فيما بهد 


60 ٠ 
-_- 
1 


)١(‏ قوله : ( توقف الدفع. . . ) إلخ نعت سببي لحال نوم » وقوله : ( عليه ) أي : اللبس في حال 
النوم . ( ش : 1/ )١١89‏ . 

0( اع في شرح : ( جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز ) . ((ش : /ا/57١١).‏ و 
المطبوعة المصرية والمكية : ( نظير ما مر أنه نهاه ) ! . 

(9) أي : بين ما هنا وما مر . (ش :ا/57١١1).‏ 

(5:) أي : ما ذكر ؛ من التعريض واللبس والإلباس . (ش :ا/57١١).‏ 

(5) أي : ظاهرَ كلامهم . ((ش : .)١١57/9‏ 

(5) أي : في الفرع . (ش :7/17 )١١5‏ . 


0 يَعْدِلَ عَن الْحِفْظ الْمَأْمُورِ » وَتَلِفَتْ بِسَبَبٍ الْعُدُولٍ . ا 


فلو قال ل قد َدْ عَلَى الصّنْدُوقٍ » فَرَقَدَ وَالْكْسَرَ بتقَله وَتَلِفَ ما فيه. . ضَمِنَ . 
كل الي ل ل ا ل 


0 
٠. 


وأَفْهَمَ قوله : ( كيلا... ) إلى آخره : وجوب ركوب دابَّةٍ » أو تسييرها ؛ 
خوفا عليها من الزمانة . 

ولو تَرَكَها لكونها بنحو صندوقٍ ولم يَعْلَمْ بها » أو لم يُعْطِه مفتاحّه. . لم 

ولو ترَّكَ الوديع شيئاً ممّا لَزمّه ؛ لجهله بوجوبه عليه » وعَذْرَ ؛ لنحو بعده عن 
ابا اح سيريا ا وى و 

ولو قِيلَ : إن عَلِمَ المالك حالّه ولم يُنَبَهُهِ فهو المقصّر» وإلآ فالمقصّد 
الوديع. . لم يَبْعَد . 

( ومنها : أن يعدل عن الحفظ المأمور ) به من المودع ( وتلفت بسبب 
العدول ) المقصّر هو به (.. فيضمن ) لحصولٍ التلفٍ من جهة مخالفته 


هو © 


وتقصيره . 

( فلو قال لا ترقد على الصندوق )7 بضمٌ أَوَّلِه وقد يُفْنَحُ ( فرقد وانكسر بثقله 
وتلفدما قت . ضمن ) لذلك ( وإن تلف بغيره ) أي : العدولٍ » أو الثقلٍ ؛ كأن 
سُرِقَ وهو في بيتِ محرز من أيّ جانب كان » أو بصحراءً من رأس الصندوق ( . 
فلا ) يَضْمَنُ ( على الصحيح ) لأنّه رَادَ خيراً ولم يَأْتِ التلفُ ممًا عَدَلَ إليه . 

ونحرٌ الرقودٍ وقفلٍ القفلينٍ زيادةٌ في الحفظ ؛ فلا نظرٌ لتوهّم كونه إغراء 
للسارقٍ عليها . 

أمَا إذا سُرِقَ من جانب صندوقٍ من نحو صحراءً. . فيَضْمَنٌ » لكنْ إن سُرِقَ مِن 


(1) «آأف»: التفسين اشن 5 11/10 
() الذي فيه الوديعة . كردى . والكردي هنا بضم الكاف 5 


كه سا > 


وعدا انال : لآ تقفل عَلَيْهِ مين فَأَفْمَلَهُمَا . 
وَلَوْ َال : اذب التَرَاهِم في كم : فَأَمْسَكَهًا في يده فتَلِفَتْ. . فالمَذقة 


جانب كان و لمارا يشي لاي كي ب ين 
الك انسلو كاك ما لو شرق عو عبر هركن ''» أو في بيتِ محرز » أو لا مع 
نهي وإِنْ سُرِقَ من محل مرقَدِه ؛ لأنّه زَادَ احتياطاً ولم يَسْصّلٍ التلفُ بفعله . 
ويَضْمَنٌ أيضاً لو أَمَرّه بالوُقَادِ أمامّه فرَقَدَ فوقه فسُرِقَ من أمامه”"© . 
( وكذا لو قال : لا تقفل عليه ) فَأَقَمَلَ » أو( قفلين ) بضهٌ القاف( فأقفلهما ) 
لان ل 1 


( ولو قال : اربط ) بكسر الباء أشهرٌ من ضمّها( الدراهم في كمك ٠‏ فأمسكها 
في يده فتلفت. . فالمذهب : أنه ) أي : الشأن( إن ضاعت بنوم ونسيان ) الواوٌ 
فيه بمعنى أو( .. ضمن ) لحصولٍ التلف من جهة المخالفة ؛ إذ لو رُبطث. . لم 
نَضمْ بأحدٍ ذينك( أو ) تَلِفَثْ( بأخذ غاصب. . فلا ) ضمانَ ؛ لأنْ اليد أمنمٌ له من 
الربط . 


الو عا 


قضيَةٌ المت : أنه إذا امْتَكَلَ الربط . . لا يَضمَنُ مطلقاً » وفيه تفصيل “غرل أنه 
جل الخاً بين خارج الكم. . ضَمِنَ إن أَحَدَها الطَوَار(؟؟ ؛ لأله أَغْرَاه عليها 
بإظهارها له » وإن اسْدر تَرْسلَّث0"©. . فلا إِنْ أَحْكمَ الربط » وإن جَعَلّه داخله. 


)010( قوله : ( من غير مرقده ) أي : المكان الذي يرقد فيه عادة . كردي . 

00 أي : بصحراء ؛ أخذاً مما مر فيما يظهر . ( بصري : ”/ 5/ ) . 

2( أي : آنفاًفي شرح : ( على الصحيح ) . ( ش : ١١7/17‏ ) . 

(5) أي : القاطع . كردي . والكردي هنا بضم الكاف . وقال في ١‏ المصباح المنير» ( ص : 
"١‏ ) : ( الطرَارٌ : وهو الذي يقطع النفقات ٠‏ ويأخذها على غفلة من أهلها ) . 

)0( قوله : ( أو استرسلت ) أي : سقطت . كردي . وفي ( د ) : ( أو استرسلت ) . 


...رم مسطشمش سس حل كتاب الوديعة 


56 0 . -- مر ا مو -ه 3 
وَلَوْ جَعَلهًا في جَيْبهِ بَدَلا عَنِ الَبْط في الكم. . لم يَضْمَنْ . 0 


انْعَكَسَ الحكة”"2 » ولا يُشْكِلٌ بأن المأمورَ به مطلقٌ الربط . 

افإذا أت به. ار يا اللي جاتر اتا الم 
- بزاوية فائهَدَمَتْ دلق كان" ' بغيرها. . لكل لاد الربط من فعله » وهو 
تور من :وبخة دون وعة + 

وقوله : ( اربط ) مطلقٌ لا شمولَ فيه » فإذا جَاءَ التلفٌ مما آثْرّه. . ضمنّ . 
ولا كذلك زَوَايَا البيتِ . 


ولآن الريك للعرف دَحْلَّ في تخصيصه بالمُحكم وإن شَهِلَ لفظه غيره . 
ولا كذلك البيت 5 إذ لا دخل للعرف في تخصيص بعضص رواناة إن فض 
اختلافها بناءً وقرباً من الشارع على ما اقَتَضَّاه إطلاقهم . 


( ولو جعلها ) وقد قَالَ له : ازبطها في كمّكَ ( في جيبه ) وهو المعروف”” . 
أو الذي بإزاء الحلتٍ ( بدلا عن الربط في الكم ) فضاعَتْ من غير ثقب فيه ؛ لما 
الى اا 0 لم يضمن ) لأنه أحرز ما لم يَكنْ واسعا غيرَ مزرور : 


وينم السووايي ني الوص 0 
فوقه » وأن الضيّقَ أو المزرور يَكْفِي وإن لم : يَسْثّدْ » وللنظر فيهما محال ؛ 
الأوَلِ”*' يَمْنَمٌ الأخذ منه غالباً » لكنّه لا يَمْنَمْ السقوط منه بنوم » أو نحوه . 


وظهورٌ الثاني 0 مُغْرِ للطَوَار عليه وإن مَنَعٌ سقوطه . 


)١(‏ فيضمنها إن استرسلت ؛ لتناثرها بالانحلال » لا إن أخذها القاطع ؛ لعدم تنبهه . مغني المحتاج 
00009 

(؟) قوله : ( ولو كان. . . ) الواو حالية . ((ش : ١١7/9‏ ) . 

(9) أي : ممايجعل على الفخذ . (ع ش ١75/5:‏ ) . 

(4) أي : في شرح : ( أو جعلها في جيبه... لم يضمن ) . ( ش : ١١0/1‏ ) . 

000 أي : الواسع الغير المزرور . ( ش : 7//ا١31)‏ . 

() أي : الضيق أو المزرور . (( ش : ١١77/1‏ ) . 


كناف لز ةر تت ا ل 014 


التو امسر 
وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بالسُوقٍ وَلَمْ يُبَيِنْ كَيفيّةَ الْحفظ ا 000 


ولوقبلَ في الأوّل27 : يَضْمَنٌ إن سقط لا إن أخذه طؤاة .وق العا 70 
بالعكس . . لم يَبْعذا") 


( وبالعكس ) بأن مره بوضعها في الجيب فرتطها في الك ( 5 يضمن ) 
تطعا 51214 أن الجسية بشرطه أخرر ند . 


ونَارَعَ بلقني فيما ذكِرَ بأن الجيب وإن ضَاقَ لَيْسَ أحررٌ من الربط في الكمّ ؛ 
لأن الجيبّ قد ت تَسوَبُ0*) الفضّةٌ منه بتقَلّبٍ من نوم ونحوه ل + 


وُه بمنع ما ذَكرَه ؛ إذْ الفرض أن ضيقه يَمَْعُ سقوطً ما فيه » وإلا. كان 
وافينا بالف دور يقي فال ل إلى البدنٍ الموجب لإحساس ذهاب 
اف بن قناع واقنية يللاي أ البعيك انر من كن 

( ولو أعطاه دراهم بالسوق ) مثلاً ( ولم يبين كيفية الحفظ ) فإن عَادَ بها إلى 
بيته. واه ار . ضَمِنَ مطلق)”" على ما أَفْهَمّه كلام 
الهنا ورديع” ١‏ لكن قضي قضبةٌ كلام الشيخين : أنه يَدْجِعْ في ذلك للعادة"؟؟ . 


. ) ١١7/1: أي : الواسع الغير المزرور إذا ستر . (( ش‎ )١( 

4 أي : الضيق أو المزرور إذا لم يستر . (ش ١١9/1:‏ ) . 

(*) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/1101 ) . وراجع لزاماً « الشرواني » 
.)1١١1///(‏ 

(4:) أي : تسقط . انتهى . نهاية . (ش : ١١87/1‏ ) . 

(5) أي : لمافي الجيب . (ش .)١١8/0:‏ 

: قوله : ( وأيضاً فالجيب أقرب... ) إلخ فيه بالنسبة للجيب المعروف نظر . ( ش‎ )١( 
.) ١ ١8/1/ 

(0) قوله : ( مطلقاً ) أي : خرج بها مربوطة أو لا . ( ش : ١1١8/1‏ ) . 

(8) الحاوي الكبير ( )78٠/١٠١‏ . 

(9) الشرح الكبير ( 3٠١ 7١9/7‏ ) » روضة الطالبين ( 4/ 701١-76٠9‏ ) . 


سس سس يح كتاب الوديعة 
َرَبَطهًا في كمه وَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ آَوْ جَعَلَهًا في جَيْبِهِ. بالايعيمن : 560070100ظ 


وإن لم يَعْدْ بها إليه ( فربطها في كمه وأمسكها ) مثلاً ( بيده » أو جعلها في 
جيبه ) المذكور بشرطه”'' ( . . لم يضمن )0 لأنه احْتَاطً في الحفظ » بخلاف 
ما إذا كَانَ الجيبُ واسعاً غير مزرورء أو مثقوباً وإن جَهِلّه ؛ كما أَطَلَمَه 
الماوة دخ" , 

َال صاحبٌ ٠‏ الكاني » 10 مرا لضي عدار ضع ١‏ وهو متجة 


هم ساس 


إن كان حدوثه لا بسببٍ الوضع ولا بسبب آخر يُظَنٌُ حصوله عادة . 

مر سر وو ا ل م على ما أَفْهَمّه المتنٌ » 
لكن الذي في ١‏ الروضة » كه أصلها » وغيرهما : أنه يَتَأنَى فيه ما مَتَ فيما لو أَمَرَه 
يتوت 1 

وبخلاف ما لو وَضَعَها في كمّه بلا ربط فِسَقَطْث. . فإنّه يَضْمَنُ الخفيفة ؛ لأنّه 
له ون بها إذا ستطت » بخلاف الثقيلة ؛ أي : ممًا يُعْتَادَ وضع مثله في 


الكبظ2) ش 


قال الرافعينٌٌ : وقياسُ هذا : طرذه في سائر صور الاسترسالٍ'"'' . 


. ) ١1١8/17 : قوله : ( بشرطه ) يغني عما قبله . ( ش‎ )١( 

(؟) قول المتن : ( لم يضمن » وإن أمسكها بيده. . لم يضمن إن أخذها غاصب ». ويضمن إن تلفت 
بغفلة أو نوم ) . انتهى » اعلم : أن هذا من المتن » وقد سقط من النسخة التي شرح عليها 
الشارح » وإلا.. فهو في عدة متون مصححة على أصل الإمام النووي بخطه » وعليها شرح 
المحقق المحلي » وشيخنا في ١‏ النهاية » وشيخ مشايخنا في « المغني »© ولم ينبه أحد منهم على 
سقوطها في نسخة » ولا أعلم أحداً من الشراح وافق الشارح على إسقاطها . ( بصري : 
*/) . وفي (خ ) و(غ ) وهامش ( ب ) قوله : ( لم يضمن » وإن أمسكها بيده.. لم 
يضمن إن أخذها غاصب ٠‏ ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم ) من المتن . 

(*) الحاوي الكبير ( 78٠/٠١‏ ) . 

4 ل 

(5) الشرح الكبير ( /1/ 709 ) » روضة الطالبين ( 17٠١/0‏ ) 

(5) الشرح الكبير ( /1/ 7١9‏ ) . 


كناب الويعة يببببسسسسسس حتتت ‏ __- اتتتببري ج10 3 1 11010 


٠ 2 0 5 7 8 5 0‏ ره ا 6 مخر ه 0 ٠‏ 4 , 24 3 و 
وَإِن قال 5 احفظها في الْبَيْتِ. . فليَمُض إليّْه وَيَخَرزها فيه » فإن اخر بلا عدر. 


أ 


٠ 
٠ 0 -[ 
١ 
1 


ام ا )1 ع اح قر زيم و0 2 ريه 

ولو رَبَطها في التكة » أو وَضعها في كور عمامته وشذّها. . لم يَضْمَن . 

7 5 ًًْ 72 2 "7 57 0 

ويظهر : أن يل : إن اذ ف يد ةا 1 وإلا** وقد ظَهَرَ جرمها . 
فينبغ, أن يض تك 4 لأنه أغراة عليها حينئل . 

( وإن قال : ) له وقد أغطاها له في السوق مثلاً ( احفظها في البيت ) فقبل 

( فإن أخر ) شيئاً من ذلك ( بلا عذر ). . صَارَ ضامناً لها » فإذا تلفث ولو في 
البيت. . ( ضمن ) لتفريطه وإن كانث خسيسة » أو كان فى سوقه وحانوته وهو 
حرزٌ مثلها ولو لم تجر”"' عادته بالقيام منه إلآ عشاءً على المنقولٍ”" ؛ كما يَيَنه 
الأذرّعيٌ رَاداً به على مَنْ قيّدَ بشيءٍ من ذلك . 


وو ٠‏ ع ا 0 - 5 2 00 23 
وبُؤْحَدٌ منه(''2 : أن العذرَ هنا لَيْسَ هو الاتِيّ في التأخير بعد الطلب ؛ لأن هذا 


. ) 85: التكة : رباط السراويل . المعجم الوسيط ( ص‎ )١( 

(؟) الكور : لوث العمامة وإدارتها . ( القاموس المحيط ) ( 7/ -١187‏ 187 ) . وقال في ١‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر » ( ص : 387 ) : ( حديث بعضهم : « فحللتٌ من عمامتي لوثا أو 
لوثين » أى : لفة أو لفتين ) . 

(5) أي : عدم الضمان في مسثئلتي التكة وكور العمامة . ( ش : 118/9 ) . 

(5) قوله : ( من غير طرٌ ) أي : غير قطع للثوب . كردي . 

(0) قوله : ( وإلاً) أي : وإن أخذت بالطر بأن كان الربط من خارج الكم ؛ فإن أخذها الطرّار ؛ 
أي : القاطع. . ضمنه ؛ لأن فيه إظهارها وتنبيه الطرّار وإغراءه عليها ؛ لسهولة قطعه ؛ أي : 

() أي : الوديع . ((ش .)١١8/19:‏ 

(0) وفي المطبوعة المكية : ( ولم تجر ) . 

(4) وفي بعض النسخ : ( المنقول المعتمد ) . 

(9) قوله : ( من ذلك ) الأولى : من ضد ذلك . ١ش‏ : ١١9/17‏ ) . 

.)١١9/17 : أي : ممابيّته الأذرّعىٌ . (ش‎ )٠١( 


أضيقٌ » فليَكن المرادُ بالعذر فيه الضروريّ » أو القريبَ منه . 

ولو قَالَ له وقد أغطاها له في البيتٍ : احفظها في البيتٍ » فحَرَجّ بها أو لم 
يَخْرْجْ وربتطها في نحو كمّه مع إمكانٍ حفظها في نحو صندوق . . ضمِنَ » بخلاف 
ما إذا لم يَحِذْ مفتاحّه مثلاً » لا إن شَدّهاا' ممّا يَلِي أضلاعّه ؛ أي : ولم يكن 
للف في رمن الخروع ؛) بسبب المخالفة ؛ كما بَحَثْه الأذرَعي ؛ لأن هذا أحرزٌ 
من المه :زان لايك لشن . جَارَ له أن يَخْرْجَ بها مربوطةً ؛ كما أَشْعَرَ به 
كلائهم . 

قَالَه الرافعينٌ » ٠‏ ثم بحت فيه بأله يَْبفِي أن يُرْجَمَ فيه للعادة وهو متّجَة وإن 
َارَعَه الأذرَعييٌ ؛ بأنَ قضيّة كلام الماورديّ المؤيّدٍ بنصّ الأم أن القجا مى كان 
حرزاً لها فحَرَجَ بها منه . 55 

رلوناء وضف الوديفة انقاقت و :إن كارت يقير واد تقبطها أن فى معن 
عرز لوارى الم تضكن > :ولأ بصو ه02 عليه كالاتهيه الى رأث 
التصريحٌ به الاتيَ27 . 

( ومنها*' : أن يضيعها ) ولو لنحو نسيانٍ ( بأن ) تقَع في كلامه كغيره بمعنى 
( كأنَ ) كثيراً ؛ كما في هذا الباب ؛ إذ أنواعٌ الضياع كثيرة ؛ منها : أن نَم دا 
في مَهلكةٍ وهي مع راع أو وديع فيْنَرُكَ تخليصّها الذي ليْسَ عليه فيه كبيرُ كلفة » أو 
3 بعدَ تعذّر تخليصها فَتَمُوتَ » فَيَضْمَئْها على ما م0*© . 


20 


() قوله : ( لا إن شدها. . . ) إلخ عطف على ( لو لم يخرج. ..)لخ.(ش:/9/0١١).‏ 
ا . هامش ( ك ) . 

(0) الشرح الكبير ( ل/ا/ )7١١‏ . 

ره أي : اننا رقن 111/0 2 

(4:) أي : عوارض الضمان . (ش : ا/9١١).‏ 

0( أي : في شرح : ( فلو أودعه دابة فترك علفها. . ضمن ) . ( ش : ١1١9/17‏ ) . 


يَضْعَهًا في غيْر حرز مثلهًا . ان وا و ود لف كوس و3 جا ةا حو مجن وز ا الود لوك اجو ل لو ب ا 1 علق 2 


0 ىر لير 


1 


ولا يُصَّدَّقُ في ذبجها لذلك إلا بِيّنةٍ ؟؛ كما في دعواه خوفا لجأه ه إلى إيداع 
غيره . , 

وإمتهنا:: أن بناء عنها ءالا إن كانت" دنه وري" سولة: أي + 
مستيقظين ؛ كما هو ظاهر ؛ إذ لا تة تفصيرٌ بالنوم حيتقل : 

( يضعها في غير حرز مثلها )”© بغير إِذنٍ مالكها وإن قَصَّدَ إخفاءها ؛ كما لو 
مجم عليه قطاعٌ فألْقَاها بمضيعة"؟» . أو غيرها إغناة لها فعا عية يه افيطل 

وبْحث : أنه لو جَاءَه من يَحَافَ منه على نفسه أو ماله فهّرَتَ وترَكها ؛ أي : 
ولم يُمْكِنْه أخذها وهى في حرز مثلها . . لم يَضْمَئْها ؛ إذ لا تقصير 

ا : اب الحرز هنا + كما قَُو'*» في ( السرقة) بانس لأنواع المال 
والمّحالٌ » ذكَرَه في « الأنوار 20 » قَالَ غيره : وهو مقتضّى كلامهم . 

وفرّعَ بعضهم عليه" : أن الدارَ المغلقة ليلاً ولا نائم فيها غيردُ حرز هنا أيضاً 


. ) ١19/9 : أي : أو كان في محل حرز لها ؛ كما مر آنفاً . ( ش‎ )١( 

. ) ١119/19 : قوله : ( ورفقته. .. ) إلخ جملة حالية . ( ش‎ )٠( 

(9) قوله : ( وأن « يضعها » ) وفي هامش نسخة لبعض الفضلاء ما نصه : قوله ( وأن ) ليست 
موجودة في أصل الشارح ٠‏ والظاهر : أنها سقطت من قلم . انتهى . أقول : الصواب : عدم 
وجودها ؛ كما في أصل الشارح وبعض النسخ المتداولة حالاً » وقوله : ( والظاهر : أنها. . 
إلخ منشؤه توهُمٌ العطفف على قول الشارح : ( أن ينام. . . ) إلخ » وهو ظاهر الخطأ . وإلا. . 
بقي ( بأن ) في المتن بلا مدخول . ( ش : ١١14/7‏ ). في (خ ) والمطبوعات : ( وأن 
« يضعها... “إلخ ) . 

() بمعنى الضياع » ويجوز فيها كسر الضاد وسكون الياء مثل معيشة » ويجوز سكون الضاد وفتح 
الياء وزان مسلمة » والمراد بها : المفازة المنقطعة . المصباح المنير( ص :7557 ) . 

(0) قوله : ( كما فصلوه. . . )إلخ خبر( ضابط . . . ) إلخ . (( ش : /ا/ ١١١‏ ). 

(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( 601//7 ) . 

(0) أي : الضابط المذكور . (ش : ١١١/7‏ ). 


و 000للل.ممسسم_رششمسسس سسب ب حت كتاب الوديعة 


َؤْيَدْكَ عَلَيْهَا سَارقاً آَوْ مَنْ م سَادِرُ الْمَالكَ . 


وإنكَانتْ بل آمنٍ » وألّه لوقَالَ ؛ أي ل ين ا دَلْ 
اباي اخنظ داري » فأجات! ندكت البالك رويانها مفقوت الم الاخةا.+ 
ضَمِنَ + يخلاق المغلنة على التتصيل الآ 0 

وق زرة على 1ل1قا" + جرم يعضهم ١‏ بهل شوق الو بن لعزم 
يُسَّاكنه فيه ؛ فإن اتّهّمّهِ قبلَ ذلك . 07 اد “اد + 

واو ا 7 
؟ 4 وهو الآوجهة . 

ولو ذهب بها فأرٌ من حرزها في جدار. . لم يَجَرْ لمالكها حفرّه مجّاناً ؛ لأن 
مالكه لم يَتَعَدّ » بخلافي ما إذا تَعَدَى ؛ نظيرَ ما قَالُوه في دينار وَقَعَ بمحبرة » أو 
فصيلٍ ببيتٍ ولم يُمْكَنْ إخراجٌه إلا بكسرها أو هدمه. + كدر وتيةء بالأركن إناله 
هالت لخر ور . فلا أرش 

( أو يدل عليها ) مع تعيينٍ محلّها ( سارقاً ) أو نحوّه ( أو من يصادر المالك ) 
لأنه أتى بنقيض ما الْتَرَمّهِ من الحفظ . 

ومن ثم كان طريقاً في الضمان وأن أَكْرِهَ على الدلالة . وعلة تخمر 
ما اقتَضًاه كلامُهما من ضمانه9"© . 


وعلى عدم القرار عليه حَمَل الزركشيٌ سول الجاووية ا 


)010( في ( ص ١948:‏ ). 

0( أي : صريحاً (عش 0 

) أي : في ( السرقة ) . (ش :ا/١١١1).‏ 

(4) أي : على الضابط المذكور » أو على التفريع الثاني . ( ش : 17١/9‏ ) . 
(0) أي : سواء كان متهماً أم لا . (ع ش ١75/5:‏ ) 

0) أي : طريق الضمان . ( ش : /ا/ ١١١‏ ). 

(0) الشرح الكبير ( 1/ 7١5-711‏ ) » روضة الطالبين ( ه/ 7١5 7"١7‏ ) . 
69 أي : عن مذهب الشافعي . مغني المحتاج ( 178/5 ) . 


07 وفَارَقَ محرماً دَلَّ على صيد”") ؟؛ أنه لم يَلتَرم لوس يول 
عليه » بخلاف الوديع فيهما . 

ونَظْرَ شارحٌ في حمل الزركشيٌ المذكور بأنّهِ يَلرَمُ منه أن قرارٌ الضمانٍ على الدالٌ 
على ود أ :كاه الماوردك مقاياً لقولة لا يضقن + ولا قائل به ااتتهن 

ويْرَدُ بمنع لزوم ذلك ؛ نظراً لعذره مع عدم مباشرته للتسليم » أو بالتزامه ؛ 
كار ا لالقراي ”17 السدظ .. ْ 

وقول : ( لا قائل به ) شهادة نفي 

قضيّةٌ المتن عواد ©" موت الدلالة بون ليك بغيرها » وبه صَرَّحَ 

لاس اياي ايد 

ويُفرَقُ بيه وبِينَ ما مَمَ في ترك العلف وتأخير الذهاب للبيتٍ عَدُو"2 بأن 
كلاً من ذينك”"” فيه د تسبّبٌ لإذهاب عينها بالكليّة'* » بخلاف الدلالة هنا فلم 
بال بواني جه - 


. ) 7/8/7 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) قوله : ( وفارق محرماً دل على صيد ) أي : حيث أثم ولا ضمان . (ع ش :177/5 ) . 

(6) قوله : ( أو بالتزامه ) أي: اللزوم » وقوله : ( نظراً لالتزامه ) أي: الوديع . ( ش: 7/ .)١17١‏ 

(5) وفي بعض النسخ : ( ضمانها ) . 

() الشرح الكبير ( 7١1/1‏ ) » روضة الطالبين ( 7١7/0‏ ) . 

(7) قوله : ( عدواً ) المتبادر أنه قيد للتأخير » وبمعنى العَدْوَان والظلم المراد به عدم العذر . وفي 
لت مانصه : ( قوله : « عَذُواً ؛ أي : عَدوَاناً ) كما بين ذلك بخطه على هامش 
نسخته . . (ش )١5١ ١١١/8:‏ . وقال في « المعجم الوسيط )( ص : 088 ) : 
( عدا ا وعَدَوَاناً : جرى . وعدا عليه عَذُواً. .. وعذواناً : ظلمه وتجاوز الحدّ ) . 
وفى ( ب ) والمطبوعة المصرية والمكية ( عدواناً ) . 

(0) أي : الترك والتأخير . ( ش 171١/9:‏ ) . 

(4) أي : مع عدم إمكان التدارك ولو بالبدل . نعم ؛ إنما يتضح هذا في ترك العلف . ( بصري : 
*/لالا ) . 


7 عه سوه 0 ا 2 اه سه له و 
فلو أَكْرَمَهُ ظَالِمٌ حَتَى سَلْمَهَا إِليِْ. . فَلِلْمَالِكِ تَصمِينهُ في الأصَّحّ » ثم يَرْجِعْ 
على الظالم . 


سر وه يز ل ع 
واواكالة لا تخب بها فخالف ؛ فإن أخذها مخبَره أو مخبَرٌ مخبره. 
ا إن لم: ا موشكينا روزلا :فلن خلاذا لجار رهف كله المفافي .. 


0 لاه مفتاح حانوته أو بيته » فدَفَعَه لأجنبيٌ أو ساكنٍ معه ففَتّحَ وأَحَدَ 
المتاع. ٠‏ لم يَضمّنه ؛ لأنه إِنْما الَْرَمَ حفظ المفتاح لا المتاع ؛ ومن ثم لو 
الْتَرَمّه . #“ضهته أيضا : 


اللا 
الزركشيئٌ : لا يَخْلو عن احتمالٍ ( حتى سلمها إليه ) أو لغيره ( . 
تضمينه ) أي موا 0 
ذلك ف مان العباشرة : 

ويْْرقَ بينَ هذا وعدم فطر المكره ه ؛ كمامَ,”" بأن ذاك حنٌ الله تَعَالَى ومن باب 
خطاب التكليفب فأ فيه الإكرا » وهذا حت الآدميّ ومن باب خطاب الوضع فلم 
يُوَثْرُ فيه شي . 

( ثم يرجع ) الوديع ( على الظالم ) وإن عَلِمَ َه لا يَسَلَمُها لو لم يُسَلمْها إليه 
على الأوجه ؛ لأنه اسْتَوْلَى عليها حقيقة قفيقة . 

ا لَه الظالمٌ قهر ين غبر فعل ين الوديع. . فلا ضمانً عليه قطعة . 

ويَْرَمُ الوديع دف الظالم بما أَمْكَتّه ؛ أي : ولو بتعببيه لها فيما يَظْهَرُ ؟ نظير 
ما مَحَ في الو و1212 + إن لم ادق إلا باللحلني: . جَارَ وكفْرَ » وقَالَ الغزاليتٌ : 


. ) ١7١/17 : ينبغي : طريقاً لا قراراً . ((ش‎ )١( 

(1) ( فلو أكرهه )أي : الوديع ( ظالم ) على تسليم الوديعة . مغني المحتاج ( ١178/5‏ ) . 
(9) في (174/9). 

(5) في (ص: 185). 


كتائة الو قيفة سس صر يج 


وَمنهًا : أن يَْتَفِعْ بها ؟ بأن يَلْبَسسَ أَوْ يَرْكَبَ خيّانة ‏ ال 2170111 


8 جر ير 


يَحْلِفَا'' ؛ أي : بالله دون الطلاق ؛ كما هو ظاهرٌ » واعْتَّمَدَه الأذرّعينٌ إن كَانَتْ 
حيواناً”"' يُرِيدٌ قتله » أو انيور التيعور نه . 

ار ٠‏ حَِتَ ؛ لأنه لم يُكرهه عليه ' بل حير بينه وبين 

؛ بخلاف ما لو أَحَذَ قطاع مال رجلٍ ولم يَتْركُوه حتّى يَحْلِفت به أنه لا يخ 

بهم ير بهم ؛ لأنْهم أكْرَهُوه على الحلفٍ عينا . 

( ومنها : أن ينتفع بها ) بعد أخذها لا بنِيّة ذلك”" ( بأن يلبس ) نحوّ الثوب أو 
َجْلِسَ عليه مثلاً ( أو بركب ) الدابة » أو يُطلِمَ في الكتاب ( خيانة ) بالخاء ؛ 
أي : لغير ما أَِنَ له فيه » فيَضْمَنُ ؛ لتعدّيه » بخلافه لنحو دفع الدود ممّا م29 . 
وبخلاف الخاتم إذالَبِسّه الرجلٌ في غير الخنصر . . فإنّه لا يُعَدُ استعمالاً له . 

وكثير يَعْتَادُونَ لبس شيءٍ في إبهامهم فقط . 

قضيّة ما تقَرّرَ : أنه لا يَضْمَنْ” إلا بلبسه'"2 في الإبهام من غير نيةِ الحفظ . 

وكذا في الخنصر" بقصدٍ بقصدٍ الحفظ . ويُصَّدَّقَ في ذلك ؛ إذ لا يُعْلَمُ إلا منه » 
تأي :ذلك" في لبس الغوب ا قيفر 
وإِنّما صٌدَّقَ المالكُ فيما لو اخْتَلَقَا في وقوع الخوف ؛ لسهولة البيّنةِ به . 


)١(‏ وراجع « الوسيط »( ”/ 86-865 ) . وفي المطبوعات: (وقال الغزالي: يجب). 

6 أى ‏ محترما ..( بصوق :1//971: 

(6) أي : لا بنية الانتفاع » وإلا. . صار ضامناً بنفس الأخذ . ( رشيدي ١178/5:‏ ) . 

(5) أي : في شرح : ( وكذا لبسها عند حاجتها ) . ((ش : 177/7 ) . 

(0) قوله : ( وقضية ما تقرّر ) أي : قوله : ( فإنه لا يعد. . . ) إلخ ( أنه لا يضمن ) أي : من اعتاد 
اللبس في الإبهام . ( ش :177/7 ) . 

(1) قوله : ( إلآ بلبسه ) أي : لبس الشيء في الإبهام . كردي . 

(0) قوله : ( وكذا في الخنصر ) عطف على قوله : ( في غير الخنصر ) . كردي . 

(8) يعني : التصديق في قصد الحفظ . ( ش : 1777/7 ) . 

(9) أي : في شرح : ( فترك علفها. . ضمن ) . ( ش : ١177/17‏ ) . 


وعم 66...........ممشتشششسطسسسسسسس حت كتاب الوديعة 


ولا يَرِدُ عليه”"" ما لو اسْتَعْمَلَها ظانًا أنه نولك كب افإن ضماتها مع عدم 
ا لل ا . لم يَضِمّئها . 


وقول الاستوق: 1 .اط الولك: عل 7" إنها هو بالنظر لعدم الإثم . 
لا للضمانٍ ؛ لأنه يَجبُ حتّى مع الجهل والنسيانٍ . 

( أو ) بأن ( يأخذ الثوب ) مثلاً ( ليلبسه ٠‏ أو الدراهم لينفقها. . فيضمن ) 
قيمةً المتقرة اس الي 

ع1" المدلها: الخرة ون لق يلق ير ليق > أن النعفد أن القيم 29 لانن بك 
بحي اي ايا : 


02 عي | أو 1 ( فإن ا ٠‏ لم ة حتى لو تلفَ 
الكل. . ضمنَ درهماً » أو النصف. ا رةه ولا يَضْمَنُ الباقيّ 


- 


مخليله به وإن لم يمي بخلافٍ رد بدله إذا لم ي: ار 5 أو تقض ت به 20١0‏ 


) ١77/9 : أي : المصنف ؛ أي : على مفهوم قوله : ( خيانة ) . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ما لو استعملها ظانا أنها ملكه ) فإنه يجب عليه الضمان حينئذ . كردي . 

(9) في (51/5). 

(4) المهمات(7945/5). 

(0) قوله : ( وأجرة المثل ) في مسألة اللبس فقط ؛ كما هو ظاهر . رشيدي ( ١178/5‏ ) . 

0) أي عسي .(ش://؟؟١).‏ 

©©4 قوله : ( لأن العقد ) أي : أخذ الوديعة من محلها ( أو القبض ) أي : من المالك . كردي . 

0 قوله : ( ما لم يفضٌ ) بتشديد الضاد ؛ أي : ما لم يقطع ختماً . كردي . وفي هامش ( خ ) 
يه 

(9) قوله : ( فإن ردّه ) أي : رد الدراهم المأخوذ من بين الدراهم إلى محله . كردي . 

. ) 177/7 : قوله : ( لأنه ) أي : البدل ( ملكه ) أي : الوديع . ( ش‎ )٠١( 


عيبلل7777 77777ب 1 


وَلَو توي الأخد ولو ياخذ: لَْيَضْمَنْ عَلَى الضّيحيج . 
وَلَوْ خَلَطَهًا بمَالِهِ وَلَّم يتَميّز. . ضمِنٌ . 


نبل كد ,تاليو :4 لآن الأو كذ الاسسعمان وب الناي القة الايد 
والإمساك . انتهّى . 5 جل الول لنية الإمساكِ أيض"'' » والثاني 
لنيّة الإخراج . 

( ولو نوى ) بعد القبض ( الأخذ ) أي : قصّدَّه قصداً مُصَّمّماً ( ولم يأخذ. . 
لم يضمن على الصحيح ) لأنْه لم يُحْدِثْ فعلاً ولا وضع يلٍ تعدّياً » لكنه يَأَنَمْ 

وأَجْرَى الرافعيئٌ الخلافٌ فيما : إذا نَوَى عدم الرد ون طَلَّبَ المالك20 » لكن 
ذكْرَ غيره أنه يَضْمَنُ هنا قطعاً ؛ لأنه ممسكٌ لنفسه » وفيه نظرٌ . 

أمَا إذا أَحَدَ. . فِيَضْمَنٌ بالأخذ لا بالنيّة السابقة عليه" ؛ كما هو ظاهدٌ ؛ لأن 
مجرّد النيّة لا يُضمّنُ » ووجود المنويٌ بعدّها لا يُوجِبُ تأثير تها . 

وقول الزركشيّ : إن المتنّ يُفهِمٌ ضماته من حينها ٠‏ وفيه نظرٌ. . يُرَدُ بمنع 
إفهامه ذلك . 

( ولو خلطها ) عمد لا سهواً على ما ب َه الأذرَعيي » وفيه نظرٌ ٠‏ بل لا يَصحٌ 
مر برعا ولى الي الا ا اي 
بو العرة ( يلم يخير) بآ خا تميزماء كه يفير | بع عنمن )ماد 
الغصب بأقصّى ة قيم المتقوّم ومثلٍ المثلي ؟ لأن المالك لم يَرْضَ بذلك : 
ولدخولها في ملكه بمجرّد الخلط الذي لا يكن فيه التمبٌ اما لو رت تحر 
سكة. . فلا يَضْمّنها إلا إن نَقَصَتْ بالخلط . 1 


. ) ١77/7: أي : كنية الاستعمال . ((ش‎ )١( 

(0؟) الشرح الكبير ( 7١5/0‏ ) . 

(0) راجع «المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )١١59(‏ . وراجع « الشرواني » 
(/ا/ 7 ١‏ ). 


0 سس سس سس ب بي ب يبي يبيبلل كتاب الوديعة 
وَلَوْ خلط دَرَاهِمَ كِيسَيْنٍ للمُودع . . ضمِنَ في الأصَح . 


ومَتَى صَارَتْ مَضْمُوتَة انماع وَغَيْرِ نم رك اْخيَاَة. ' ا 
الْمَالكُ اسْتَثّمَاناً. . بَرىءَ في الأصَّحّ ش 


( ولو خلط دراهم كيسين للمودع ) ولم تت 0 ' وقد أَوْدَعَهِما غير مختومَيْن 
(.. ضمن ) تلك الدراهم بما م29 ( في الأصح ) لتعدّيه » أمّا لو كاتا 


مختومين . ال اها في كل به بقَضٌ الختم”' فقط 0 المقمّلٍ . 
بخلاف حَلّ خيط يُسْذَّ به رأ اكع ءاور الح تل نْ القصد هنا : 
منع الانتشار لا كتمّه عنه 1 


( ومتى صارت كفو بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة . . لم يبرأ ) كما لو 
200 ثم أ بها و مسر خا فووا + 
بخلاف مرتهن . أو وكيلٍ تعَدّى , وكأن الفرقَ ما مر من ارتفاع أصل الوديعة 


- 


بالخيانة'' » بخلاف غير ها(" . 
( فإن أحدث له المالك ) الرشيدٌ قبل أن يَرْدّها له ( استئماناً ) أو إذناً في 


حفظها . أو إبراءً » أو إيداعاً ( . . برىء ) الوديعٌ من ضمانها ( في الأصح ) لأنه 
اكت حدهة ولو أَنْلَمَها فأَحْدَتَ له استئماناً أو نحوّه في البدل0) 20-7 /! 


. قوله : ( ولم تتميز ) إحتراز عما إذا تميزت. . فإن حكمها ما سبق . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( بما مر ) وهو قوله : ( ومثل المثلي ) . كردي . 

(6) أي : وإن ختمه بعد ذلك . ( عش :159/51) . 

(5) أي : ما فضه فقط حيث لم يخلط . (ع ش ١519/5:‏ ) . 

)0( الرّرْمّة : ما جمع في شيء واحد » يقال : رزمة ثياب » ورزمة ورق » وهكذا . المعجم الوسيط 
(ص :755). 

(5) في (ص : )3١7‏ وما بعدها. 

(0) قوله : ( بخلاف غيرها ) الأنسب الأخصر : بخلافهما . (ش ١75/7:‏ ) . 

(4) وهو في ذمة المتلف . بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم رده إليه. . فإنه يبرأ ؟ لأن الرد ابتداءً 
إيداع . (ع ش .)1١١١-1١59/51:‏ 


كتاب الوديعة سسسب |81 


وَمَتَى طلبَهًا الْمَالكُ . ٠‏ لزمَة الود ؟ بان تح هه وتجاب 000 
م 00 ا بت د 1 وه ر 
عِِ َ ُِ >< ع له 
م ا ا 0 
110 1 ' 
وولئ ‏ . 


و ا ا 
لا على وجه يلد بجحرها ؛ كأن طَالَبَة0* , بحضرة ظالم كركاف" ليها( + 
لزمه الرد ) على الفور ل ال ل 
بول ولي" في الردٌ . 


ولي المراةً به حقيق » بل التمكين ين الأخذٍ ( بأن يخلي بيه وبيتها ) ومؤنا 
الردّ على المالكِ . أمّا مالك حُجرَ عليه لنحو سفه , أو فلس . . فلايْرَةٌ إلا لوليّه » 


أ 
1 


واأدو كيه كار لسر كين اماف نان ا لالج سو له 
لقاض ( أو محكم يَقَسِمُّها”"' له : 

ومُلِم من ذلك! أن ين اعطق كوو اتكه واد آمارة لقها وسحاجة بو أمريه دده 
إذا قُضيتْ فتركَه بعد قضائها في حرزه فضّاع. . لم يَضمَنه ؛ لما تقر أنه نما يَلرْمه 
التخليةٌ لا غير » وهي لا تَكُونْ إلا بعد الطلب . 


. ) ١54/7 : قوله : ( قوله )أي : المالك . أي : الوديع . ( ش‎ )١( 

7( قوله : ( وكذا لو أبره نحو وكيل وولي ) وهو محترز ( المالك ) . ( سم : ١15/1‏ ) . 
(88) مقغلق بالجاللك: »وميد كز فحترزدة لفل 017/2 

(5) قوله : ( يلوّح ) أي : يشير بجحدها . كردي . 

(5) قوله : ( كأن طالبه. . . ) إلخ مثال للمنفي لا للنفي . ( سم : ١75/1‏ ) . 

() وقوله : ( متشوف ) أي : مشتاق . كردي . 

0) وفي بعض النسخ : ( بالإشهاد ) . 

(0) أي : الوديع . ((ش ١75/7:‏ ). 

(9) وفي بعض النسخ : ( ليقسمها ) » وفي ( ت5 ) وهامش (غ ) ( دفعه ) بدل ( رفعه ) . 
)٠١(‏ أي : من تفسير الرد بالتخلية . ((ش : ١715/19‏ ) . 


7 بسحب ب ع و0707 ربب احج ناب الزديفة 


( فإن أخر ) التخلية بعد الطلب . أو إعلامَ المالك بحصول ماله بيده بنحو 
هبوب ريح إن لم يَعْلّمْه » أو بحصوله في حرز كذا إِنْ عَلِمَه لا بقيد('' كونه في 
ذلك الحرز ( بلاعذر. . ضمن ) لتعدّيه » بخلافه لنحو صلاة"" وطهرٍ وأكلٍ دَخَلَ 
وقتها رح حير سان ٠‏ وملازمة غريم . وكذا الإشهاد على وكيلٍ ٠‏ أو وليٌ أو 
حاكم طَلبها"” 0 ممّن أَْدَعَه إيّاها ؟ لاحتمالٍ عزله » ٠‏ فلا يُمبَلَ قولٌ الوديع في الدفع 
إليه حينئذ » فكَان تأخيرُه الدفم إليه حبّى يُشْهِدَ على نفسه بالأخذ منه عذراً . 

و ا ل الي اي 
أمين يَرْدُها إن وَجَدَه متبرّعاً » وإلا كل 000 8 المردا الأمر للحاكم ؛ 
انر يم نهارن درن ا اللي اقل لحك ام مها لت 
كما لوغَابَ الوديعٌ . ذَكَرَه الأذرَعينٌ . 

وإِنّما يَتّجِهُ ما ذَكرّه آخر”" إن كان خروجّه لذلك يَقَطمْ تتابع اعتكافه . 
والقيامنٌ : أنه إذا عَجَرَ عن التوكيل . . لَزْمّه الخروج ولا ينقطع به تتابعٌه » فحينئل 
يُلَزْمُه الحاكمٌ بالخروج بنفسه » قال" : ومَتَى تَرَكَ ما لَرْمّه هنال" مع القدر 


8 


١ ©1 


2 
1 ٠ 
٠ 
٠. صمن‎ .. 
يف و‎ 


)010( قوله : ( لا بقيد. . . ) إلخ النفي يرجع إلى العلم ؛ يعني : يعلم حصول المال بيده » لكن 
لا يعلم كونه في ذلك الحرز الخاص . كردي . 

(؟) قوله : ( لنحو صلاة ) متعلق بضمير ( خلافه ) الراجع للتأخير . ( ش : ١14/7‏ ) . 

(6) أي : الوكيل أو الولي... إلخ » وكذا الضمير المستتر في ( أودعه ) وفي ( يشهد ) . 
والمخرون فى لعزله ) وفى ( البدنا في الموضكين ٠(ش‏ :ل/ا/ره؟١).‏ 

(:) قوله : ( وإلآ يوكل ) الأولى : وإن لم يوكل . ((ش : 156/7 ) . 

(65) قوله : ( ليلزمه ) أي يُلَزِمُ الحاكم الوديم المانع من التوكيل . كردي . 

(5) أي : الوديع من البعث . ( ش : ا/5؟1١)‏ . 

(0) قوله : ( ما ذكره آخراً ) وهو قوله : ( فإن أبي أرسل. . . ) إلى آخره . كردي . 

(8) والضمير في ( قال ) يرجع إلى الأذرعي . كردي . 

(9) أي : من التوكيل والبعث والخروج . ( ش : 1780/7 ) . 


ا 111-122 1 1 1 0ل 
لو 1 ا فم ل ست ا ا 
وَإِنِ اذَعَى تَلفْهَا وَلَمْ يَذَكرْ سَبَباً » أؤ ذكرَ حَفيَاً كَسَرقةٍ 510 


ويُؤْحَذُ من كلام بعضهم : ترجيخ 7 "أن القسر اط القورقة فيه + 34 91 | نينا نفو 

3 الضمان ع فلا َنم بالتأخير والدخية به ؟ لأن الآمرَ المطلقّ 
في الفور . 

ا 0 
وكيله » وقوله؟ : أَعْطِها لأحدٍ ذين أو مَنْ قَدَرْتَ عليه من وكلائي » فَقَدَرَ على 
أحدهما أو أحدهم. . ظَاهرٌ في احتياجه لها » أو في نزعها منه”” 

ومن ثم ضَمِنٌ بالتأخير » بخلاف ما لو قَالَ : اذْفعْهَا لِمَن شءً شئَتَ من ذين » أو 
تت وكلايي دريو تانر يعي 1" شعها بن امن ١‏ الررضة ابل 
كماارككه الأد فر مق وكين أطلاهها يه .: 

وبه يُعْلَمٌ الفرق بينَ هذه وما قبْلّها بأن تلك فيها الضمان ‏ ومن لازمه الاثم 
غالباً ٠‏ وهذه لا إثمّ فيها ولا ضمان ؛ فاتجَة ما ذَكرْتَه من الإثم » وانْدَقَمَ الأخذ 
من الأخيرة”"" عدم الإثم فيما قَبْلّها ٠‏ فتَأمَلّه . 

( وإن ادعى ) الوديع ( تلفها ولم يذكر سبباً) له ( أو ذكر) سبباً ( خفياً 


. وقوله : ( ترجيح ) مفعول ما لم يسم فاعله ل( يؤخذ ) . كردي‎ )١( 

(1) وقوله : ( فيما ذكر ) أي : بعد قول المصنف : ( لزمه الرد ) . كردي . 

(6) أي : أن الأمر المطلق. . . إلخ . ( ش : 176/7 ) . 

(5) عطف على ( طلب. . . ) إلخ . ( ش : 176/7 ) . 

(5) قوله : (-في احتياجه. . . ) إلخ راجع إلى قوله : ( إذ طلب. . . ) إلخ . وقوله : ( أو في 
نزعها... ) إلخ إلى قوله : ( وقوله : « أعطها... » إلخ على طريق اللف ) . ( ش : 
/ا/ره” ). 

(5) أي : بالتأخير ليعطي آخر . ( سم : ا/ 170 ) . 

372( وقوله : ( من الأخيرة ) أراد به : قوله : ( بين هذه ) . كردي . 


و اال سصسييبسبب كتاب الوديعة 


0-1 
و كدي 


. صُدّقَ يمه » وَإِن ذكَرَ ظَاهِراً كَحَرِيقٍ ؛ فإن عُرِفَ الْحَرِيقٌ وَعْمُومُة. . صِدّق 
بلا يمينِ » وَإِنْ عُرِفَ دُونَ عُمُومِ. 00 500" ٠‏ طَولِب ب د 
َم يُحَلّفْ عَلَى التَلَْفٍ به . 


وَإِن اذّعى رَدَّهَا عَلَى من ا ا ب ل ب ا 


ولع شيل" على :ها إذا اتن وترعميكلرة 0 صدق يبع ) إجناعاً 
والآذارتعينان الست 

نعم ؛ يَلْرَمُه الحلفُ له(" أنّها تَلِمَتْ بغير تفريط منه » ولو نَكَلَ عن اليمين على 
السبب الخفيٌ. . حَلَفَ المالك : أنه لا يَعْلَمُّه0" وعَرَمّه البدلَ ( وإن ذكر ظاهراً 
كحريق ) وموتٍ وبحت حمله على ما إذا اذّعَى وقوعه بحضرة جمع ( ؛ فإن 
عرق ) بالشة أو الانسفاضة ١‏ الحريق وعمومه.... صيداق بلا تميق ) لاغناء :لاهن 
الحال عنها . ا 

نعم ؛ إن انّهِمَ بأن احْتَمَلَ سلامتُها. . حُلّفَ وجوباً ( وإن عرف دون 
عمومه ) وَاحْتمّلَ سلامتها ( .. صدق بيمينه ) لاحتمالٍ ما اذَّعَاه ( وإن 
جهل”*' . . طولب ببينة ) على وقوعه ( ثم يحلف على التلف به ) لاحتمالٍ 
سلامتها » وإنّما لم يُكَلْفْ بي نةِ على التلف به ؛ لألّه مما يَحْمَى » فإن نَكَلَ. . 
لامكا مالي في لطر ارانيد وزع عليه . 


( وإن ادعى ) وديم ؛ لم يضمن الوديعة بتفريط 2 أو 1 ( ردها على من 


: قوله : ( وبحث حمله ) الضمير في الأول يرجع إلى ( الغصب ) وفي الثاني [أي : في قوله‎ )١( 
. وبحث حمله ) الاتي] إلى ( الموت ) . كردي‎ ( 

(؟) قوله : ( نعم ؛ يلزمه الحلف له. . . ) إلخ لعله إذا اطلب تحليفه . ( سم : /10/ ١516‏ ) . 

(0) أي : فلا يكلف الحلف أنها ما تلفت . ( ع ش :170/5 ) . 

(5) أي : الحريق . (ش ١١5/7:‏ ). 

)2( ما ادعاه من السبب الظاهر . مغني المحتاج ( ١57/5‏ ) . 

)05 قوله : ( لم يضمن الوديعة. . . ) إلخ أي : لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في 
ضمانه . (ش :/ا/57؟1١).‏ 


كناك لايق تح ب ا ا ا 2 ل+تلتت5ر 111411 


اتْثَمَنْهُ . . صُدَقَ بيه » أو عَلَى غَيْرِ كوَارِِهِ » أو ادَعَى وَارِتُ الْمُودعِ الود عَلَى 
الْمَاِكِ ١‏ أَوْ أَوْدَعَ عِنْدَ سَفَرِهِ أميناً قَادَّعَى الأَمِينُ اليد عَلَى الْمَالِكِ . بطرم ببَينة . 
ائتمنه ) وهو أهلٌّ للقبض حال الردٌّ مالكاً كان أو وليّه » أو وكيله » أو قيّماً » أو 
حاكماً ( . . صدق بيمينه ) لأنه رَضِيّ بأمانته فلم يَحْتَح لإشهادٍ عليه به" 

وَأَفنَى ابن الصلاح : بتصديق ا اذَّعَى تسليم ما جَبَاه لموتا جره غلن 
الجباية ؛ كوكيل بجعل اذعَى تسليمَ الشمن لموكله . 

( أو ) اذَّعى الوديع الردّ ( على غيره ) أي : غير من انْتَمَنْه ( كوارثه » أو ادعى 
كلسي اح الا كارف البتواك راجالل الدر.» يعة'*' ( أو أودع ) 
الوديع ( عند سفره أميناً ) لم يُعَيّنه المالك ( فادعى الأمين الرد على المالك. . 
طولب ) كل ممّن ذكِرَ ( ببينة ) كما لو اذَّعَى من طَيرَتٍِ الريحٌ ثوباً لنحو داره . 
020 الرد”*' على المالكِ ؛ لأن الأصل عدم الردٌ ولم'"'' يَأتمنه . 

ما لو ادَعَى وارثُ الوديع : أن مورّته رَدّها على المووع » أو أنه تَلِفَتْ في يد 
مورّثه » أو يده قبل التمكن م من الردٌ من غير تفريط . اذى سي ب 
لأن الأصلّ عدم حصولها في يد الوارثِ وعدم تعدّيهما . 

وأَفهُمَ المتنُ تصديقًّ الأمين في الأخيرة في ردّها على الوديع وهو كذلك ؛ لأنه 
اْتَمَنه ؛ بناءَ على أن للوديع أخذها منه بعد عوده من السفر ؛ كمام”” . 


)01( قوله : ( لأنه رضي ) أي : من ائتمنه » وكذا ضمير ( عليه ) . قوله : ( به ) أي : الرد . 
ا" 

(0) أي : جامع نحو الخراج . كردي . والكردي هنا بضم الكاف . 

(') قوله : ( الرد منه ) أي : من وراث المودع . كردي . 

(5): وفي بعض النسخ : ( للوديعة بنفسه ) . 

(0) قوله : ( الرد ) مفعول ( اذعى ) . ( ش : /7/17 ١717‏ ) . 

(7) وفي بعض النسخ : ( عدم رد ما لم يأتمنه ) . 

(0) قوله : ( بيمينه ؛ كما مرّ ) قبيل قوله : ( ومنها : إذا نقلها ) . كردي . 

000 قوله : ( من السفر ؛ كماميً ) في شرح قوله : ( فإن فقده. . فأمين ) . كردي . 


الح ا 22<2272222222222222<<ااااس اا ةير 


را ظير ول 1 5 7 ىق 
وجحودها بَعدَ طلب المّالك مضمن . 


( وجحودها بعد طلب المالك ) لها ؛ بأن قَالَ ىه . يَمْنع قبول"١‏ 
قغكاه الرة + إن العلقت المسقط ليها :قبا خلك4177 زلا قضين ع الا 
عو ٍ_ ل ف فض , 
تحليف المالك ولا البيّنةَ بأحدهما ؛ لاحتمال نسيائه”؟' . 

و سد (0) . أمر إل ويساك م.م ل لي ل لق بو ل 1 

وفصيته : أنه لا يقل دعواه الشيسيان جيف لا رةه وفل يوجه : بان 


لتناقض من متكلّم واحدٍ أقبحٌ فعلَظَ فيه أكثر , وفَارَقَ ما هنا ما م" : في المرابحة 
بأن التناقضصّ ثم صريح لا يقب تأويلا > كاوه ها ؟ لحان انر يلاله 


تودعني ) : لمي بقع منك إيداعٌ لي بعد التلفٍ أو الردٌ . 
بخلاف نحو قولها” + لا وديعة لله عنوف :+ تنك مف الك 17 رد 
لا تناقضّ » هذا كله حيك امقارونو لا نح قيو وقنيية 57( مقيمن ) إن ادع 


00 .26)١75/9:ش‎ ( . ) قوله : ( يمنع قبول. . . ) إلخ خبر ( وجحودها‎ )١( 

(0) قوله : ( قبل ذلك ) ظرف للمسقط ؛ أي : القبول المسقط قبل الجحود للضمان . كردي . 

(9) وقوله : ( لا طلبه ) عطف على ( قبول ) أي : لا يمنع طلبه. . . إلى آخره » وقوله : ( ولا 

(4:) قوله : ( بأحدهما ) أي : الرد والتلف » قوله : ( لاحتمال نسيانه ) أي : نسيان الوديع أصل 
الإيداع . (ش : ١١17/1‏ ) . 

(4) أي : التعليل . (ش ١77/7:‏ ) . 

(") قوله : ( أنه لا يقبل دعواه النسيان ) أي : فى الأول . نهاية . أي : فى دعواه الرد . ( 
١ ١ 2) 1‏ 

(0) قوله : ( وفارق ما هنا ما مد ) حيث تقبل البينة هنا لا ثم . كردي . 

00 قوله : ( بخلاف نحو قوله. . . ) إلخ . حال من ( لم تودعني ) من قوله : ( بأن قال : « لم 
تود 1( ن7// 101717 

)00( أن :ا تدغرف الرو ار التلفوتواليية لاقي معان وأ بوطلا نالعالل دار ان 
/ا/ ١١07‏ ). 

)١(‏ قوله : (وإلا. فهو ) أي الجحود » قوله : ( بقسميه ) » وهما : ( لم تودعني ) » و( لا 
وديعة لك عندي ) ( مضمن. . . ). إلخ . كردي . 
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غلطاً أو نسياناً لم يُصَّدَ 1ت يه المالك لأ يانه 


عر ا انها سينا ال فِجَحَدَّها دفعاً للظالم . ٠‏ لم 
وخَرَجَ ب( طلب المالك ) : قوله ‏ ابتداءً أو جواباً لسؤالٍ غير المالكِ ولو 
بحضرته + أو لقول المالك + لى عندَك وديعة ‏ : لا وديعة لأحن”") عندئ ؟ لأن 
إخفاءها أبلغ في حفظها . 
الام ونح المينو ب حبس . وهل يكفي جوابه ب : 
تحن علي شيئا ؛ لتضمَنه دعوى تلفها أو ردُها » أو لا ؟ فيه تركة » والظاهة 
ايديا عياهة الول : 
نه .ها دك مأل لتفصيل في التلفٍ والردٌ يَجْرِي في كل أمين إلا المرتهن 
والمستأجرّ » فإنهما لا يُصَّدَّقَانِ في الردٌ . 
وسيْعْلَمُ ما بَأنِي في ( الدعاوى ) : أن نحوّ الغاصب” يُصَّدَّقَ في دعوّى 
التلف أيضاً اقلا يخلة سياه ثم يدو اليد 


وأفتى ابن عبدٍ السلام فيمَنْ عندّه وديعة يس من مالكها بعد البحثٍ التام - 


و إن قّ بها فيما يأَتِي لقطةٌ الحرم - بأنَه يَصْرفها في أهمٌ المصالح إن 
عَرَفَ » وإلا. كال عاونا #بوئنة: اللعوت وتولا يا بها عسي 1" 


010( قوله : ( لم يصدق ) صفة لكل من الغلط والنسيان . كردي . 

(0) أي : الجحود . (ش :1//ا7١‏ ). 

(*) قوله : ( لا وديعة لأحد. . . ) إلخ . مقول للقول : ( ابتداءً. . . ) إلخ . ( ش ١١17/7:‏ ) . 
(5) أي: من يده يد ضمان؛ كالمستلم . (ش: 17/ 1717). 

(4) أي : للشارح . ((ش ١77/7:‏ ) . 

() الفتاوى الموصلية ( ص : 79 5٠‏ ) . 
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قال الأذرّعيٌ : وكلامٌ غيره يَقْتَضي أنه يَدْفَعُها لقاضٍ أمينٍ » ولعلا( نما 
قال©2 ذلك ؛ صوحان ل ار كن اموي 
فلعلٌ صاحبها نَسيّها » فإِنْ لم يَظهَرْ. . صَرَقَها فيما ذكِرَ . 

والحاصلٌ : أن هذا مال ضائح ا ب اممكدليا' ندا 

مع التعريفٍ ندباً » أو أَعْطَاه للقاضي الأمين فيَسْمَظه له كذلك . 


ومتى أيسسّ منه ؛ أي : بأن يَبْعْدَ في العادة وجوه فيما يَظهَرُ. . صَارَ من جملة 
5 م اير 
أموالٍ بِيتِ المالٍ ؛ كما مَرَ في باب ( إحياءِ المواتٍ )”" » فيَصٌرفه في مصارفها 
من هو تحت يده ولو لبناء نحو مسجدٍ ء: 


وقوله : ( ولا يَئنِي بها مسجداً ) لعلّه باعتبار الأفضلٍ وأن غيرّه أهمٌ منه . 
وإلا. . فقد صَّدَحُوا في مال مَنْ لا واردث له بأنّْ له220 بناءه . 


ع 


أو يَدْفعٌه0*' للإمام ما لم يكن جائراً فيما يَظهَدُ ْ 


. وقوله : ( ولعله ) الضمير يرجع إلى ابن عبد السلام . كردي‎ )١( 
:)111/ أى : الأذرغي < ( قن لا‎ )90( 

(9) في (17/5"). 

(54) أي : لمن تحت يده مال من لا وارث له . ( ش : ١178/1‏ ) . 
(4) قوله : ( أو يدفعه. .. )إلخ . عطف على ( فيصرفه. . . ) إلخ . 
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كتاب قسم الفيء والغليمة ل - سس 801 


كِتابُ قشم الْفَىْءِ وَالْعَنيمَة 


اليه تمصن ا ا ٠‏ نه من به الما التي ؛ لرجوعه 
إلينا ؛ من استعمالٍ المصدر في اسم الفاعل ؛ لأنه راجعٌ . أو اسم المفعول ؛ 
لآنه مردود . 


8 50 عو عو 
طاعته » فمّن خالفه”'' فقدْ عصَاه » وسبيله”" الردٌ عي ش 


( والغنيمة ) فعيلة 07 مفعولة م من الغنم ؛ 1 اله ؛ والمشهور 
ا ره ‏ فها السطف + روفن ] سم الفيء 1 انها زواع نينا 


أيضاً ولا عكسّ فهي أخصنُّ » وقيل : هما كالفقير والمويك 57 
ولم يجلا لغيرنا » بل كانت تَأتيه' "' نارٌ مِن السماء تَحْرق ما جَمَعُوه0 . 


)١(‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة : قوله : ( سمي بذلك ) أي : سمي الفيء بالفيء ؛ لأن. .. إلى 
آخره . كردي . 

(0) أي : بالكفر . (ش : ا/8؟7١).‏ 

فرهة والضمير في ( وسبيله ) يرجع إلى ( من خالفه ) ٠‏ كردي . 

(5) قوله : ( وقيل : هما كالفقير والمسكين ) يعني : إذا اجتمعا. . افترقا » وإذا افترقا. . اجتمعا ؛ 
كما مر في ( الوصية ) بتفصيله . كردي . 

(5) قوله : ( بل كانت تأتيهم ) أي : تأتي إلى الأنبياء نار. . . إلى آخره . كردي . 

وه دو اي 0 فيد ابيا 


مه 2 ع لامر نت 


0 3 عاتن قا لات وخر ير تع ردان اَي صَاة ار 


3 


قريباً مِنْ ذَلِكَ » فقَالَ لِلشّمْسِ : إِنّكِ مَأَمُورَةوَأنَا مَأمُورٌ » اللّهُمّ ؛ احبشهًا عَلَيْنَا : فَحُبِسَتْ حَتَى - 


27ا-7ساااااا7اا7777بب7تببببببببببب يي كباج قو الى ب والفيمة 

الْفَئْء : مَالٌ حَصَلَ مِنْ كمَار ا 0000 

وكَانَتْ في صدر الإسلام له صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ خاصّة ؛ لأن النصرة لَيْسَتْ 
إلأبه » ثم نسم ذلك واسْتَمَرَ الأمُ على ما يني . 

قِيلّ : بعضهم ذَكَرَ هذا الباتٍ بعد ( السير ) » وهو الأنسبٌ . وقد يُقَالٌ : بل 
مك ؛ لأنه قدعْلِمَ أن ما تخت أيدِي الكمَارٍ ِن الأموالٍ لَيْسَتْ لهم بطري 
الطب عدي كردي تحص يرو مال لخر فيل 117 8 يوذو لضع افلذا 4 فقت 
الوديعة ؛ لمناسبته لها » وهذه مناسبةٌ دقيقةٌ لا تسَْمَادُ إل من هذا الصنيع . » فكان 
اذل 

إن قَلْتَ : بل هم كالغاصب فَكَانَ الأنسب ذكره عقب الغصب. . قَلْتُ : 
التشبية بالغاصب وإِنْ ص مِن وجو ء لكنْ فيه تكلفتٌ ٠‏ وإنّما الأظهر "التشيية 
بالوديع من حيث إنْه مع جواز تصرّفهم فيه مستحقٌ الردٌ لغيرهم . 

( الفيء : مال ) ذَكرَ”" ؛ لأنّه الأغلبٌُ وإِن قِيلَ : حذفٌ المالٍ أولى ؛ لِيَشْمَلَ 
الاختصاصٌ ( حصل ) لنا ( من كفار ) حربيّينَ أو غيرهم ؛ لما يَأَتّي في الأمثلةٍ , 
فتقييدٌ شييخنا بالحربيِينَ” موهِمٌ وإن أَمْكَنَ توجيهّه على بُعَدٍ بأنّه : باعتبار أنهم 
الأصلّ » لا لإخراج غيرهم . 


- فت الاعَلئِهِمْ ‏ فَجَمَع | َجَمَع القَنَائِمٌ » فجَاءت - يَعنِي : لَه لتَأكلها َم تَطْعمْهَا ؛ ٠‏ فقَال : إنَّ فيكم 
غلولاً : يني ين كل يلوج ٠‏ فرق يَدُ وَجُلٍ بيده » ققَال : فيكم الغلولَ ملَيَايمنِي 
قبيلتك . دُرَجُلَينٍ أو َلنَّة يِه ٠‏ فَقَالَ : فم امول ٠‏ َجَاوُوا برس مثل وَأ بقرَة 


0 
عم 000 


اذب فصوا » فَجَاءَتٍ الثَّارٌ فأكلتهًا . : م أحَلَ لله نا الْمَنائِمَ » رَأَى صعْفََا وَعَجْرَنا 
َأََلّها لا » . أخرجه البخاري ( )1١715‏ ؛ ومسلم ( 17417 ) . وفي « مسلم » : ١‏ فلم تل 
العَنَائِم لأَحَدِ مِنْ قَبْلِنَا ». . 

69 الى “عت المسدب (إقن 1614865 

(0) وفي بعض التسخ : ( فسبيله ) . 

(9) أي : المال . ( ش : ١79/7‏ ):. وفي المطبوعة المكية : ( ذكره ) 

(5) أسنى المطالب (0 777/5 ) . 


كنات قبس الفرع والفية سح سي يي م 0 11417 


2 2 جب وهء. 5 - 1 عر 0 ا 
بلا قتالٍ وإيجافٍ خيّل وَركاب كجرية 6 وعشر تجارة . 2 3 هد رهد أ أ لف اد الا ارهج 
0 2 - ىه -ه 0 


نعم ؟ شتَرَطُ كونه ملكهم ؛ لِيَخْرْجَّ ما اسْتَوْلَوَا عليه لنحو مسلم » فإ 
وذمالنه مانا ف قرييا 7 : 


بويت نحو صيدٍ دارهم الذي لم يم كذ لوا عله فإنه مباحٌ فيَمْلكه 
أخذه ؛ كمافي أرضنا . 
( بلا قتال وإيجاف ) أي اه ل ويم : إبل وبلا مؤنةٍ ؛ 


أي : لها وَْمٌ ؛ كما هو ظاهرٌ ( كجزية ) وخراج ضُربَ على حكيها » كذا قَيْدَ 
شان + 


والوجه : أنه لا فرق 0 وبين غيره هما هو في حكم الأجرة حتى 


لآ منقط 1" بإسلة ميو و21 ' من مال مَن لا جزية عليه ؛ لم30 فآ كان 


اليا “» صب دَحَلَ دارنا فأَحَذَه مسلمٌ » وضالَةُ حربيٌ ببلادنا يلاف 
كاملٍ داخل دارّنا فأَخدَ شيع مور ؟ أي : غالباً . 


( وعشر تجارة ) يَعَنِي ناخد برع امنيا كات العدو القع وار 


.)58 في (ص:‎ )١( 

(50) أي #ابقولة © ((حضل نح )الخ ( شن 0114/0/1 

فر قوله : ( والوجه : أنه لا فرق بينه ) أي : الخراج الذي على حكم الجزية وبين غيره مما. . 

(:) قوله : ( حتى لا يسقط ) متفرع على كونه في حكم الأجرة . كردي . 

)0( وقوله : ( ويؤخذ ) عطف على : ( لا يسقط ) يعني : لما كان في حكم الأجرة. . فلا يسقط 
بإسلامهم ويؤخدل. . إلى آخره ٠‏ كردي 5 

(7) وقوله : ( لأنه ) متعلق بقوله : ( لا فرق ) وعلة له . كردي . 

69 أي : الفيء . ( ش : 119/7 ) . 

(8) أسقط « النهاية » لفظة نحو » ولعل الشارح أدخل بها المجنون والمرأة » ثم رأيت في ع ش 
ما نصه : وينبغي أن مثل الصبي المرأة حيث دخلا بلا أمان منا . انتهى . ( ش : ١19/7‏ ) . 


بيب بت ل 77772 2 رق تنو الفيء و الفنية 
وكاتخلوا ةوقا + وكال مون فير أ 
عليه أهل بلدٍ من غير نحو قتالٍ ( وما جلوا ) أي : هَرَبُوا ( عنه خوفاً ) ولو منْ 
غيرنا فيما يَظْهَُ . 

ثم رَأَئْتُ الأذْرَعيَ بَحَنَهَ أيضاً » ورَدٌ على تقييدٍ بعض الشرّاح ب( المسلمينَ ) 
أخذ”'' من عبارة الشيخين : 

قيلَ : الأولى : حذف”" ؛ ليَشْمَلَ ما جَلَوًا عنه ؛ لنحو ضرٌ أَضَابَهِم » ويْرَةُ 
وا 5 
حمله. . فهو فرع أيضاً ؟ كما هو ظاهر » وقد , ردُ هذا”*» عليه إل أن جات بأنَ 
التقييد بالخوفٍ للغالب”*' . 

يعاس وود واس م دنا ا . كان بمنزلة 

ا 111111ظصض 
( ذمى ) أو معامَدٍ » أو مستأمّن ( مات بلا وارث ) مستغرق بأن لم يَنْرُكُ وارثاً 
أصلاً » أو تَرَّكَ وارثاً غير حائز » فجميع ماله''2 في الأوّلٍ » وما فضَلَ عن وارثه 
في الثاني. . لبيتٍ المالٍ ؛ كما بَيّنه السبكيئٌ وألَفَ فيه ردَاً على كثيرينَ أخطئوا في 
ذللقه :فزن فهر قي37 الميواثة بمتتضى طترعنا وله كرافكوا اليقاد. لك 
010( قوله : ( أخذاً. . . ) إلخ . الظاهر : تعلقه بقوله : ( تقييد. . . ) إلخ . ( ش : ١179/17‏ ) . 
ف قوله : ( قيل : الأولى : حذفه ) أي : حذف لفظ : ( خوفاً ) . كردي . 
(6) قوله : ( بأنه يدخل ) أي : ما جلوا عنه. . . إلخ . ( فيه ) أي : الخوف . ( ش : )١79/1‏ . 


(4) أي : ما تركوه لا لمعنى. . . إلخ . ( ش :1794/7 ) . 
)( الي اخ ونب يمني 0 


(0) قوله مد 0ن لازي ا ش ١‏ 07/ 001 
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واعمْرِضٌ الحدٌ بشموله لِمَا أَهُدَاه كافرٌ في غير حرب فإنه لَيْسَ بفيء كما أنه 
يي ار ايه عليه » وما أَخِذّ بسرقةٍ من دارٍ الحرب مع أنه 
ظيذا يفني وق ]ها اخ اذ والحرية ات 5 


هو 


حت( ل2 )77 لبد فين انقاء مجميعة : والخهان: تكتمل ااننقاء مجمرعة : فكان 


41 


0 و 
جني (؟ إعادة ( لا 5 ٠‏ 


ره سملل 


لي 00 
حكمّهم عليه بأنه ليْسَ بفيءٍ ولا غنيمةٍ » وانّجَهَ أنه لا يَرِدُ على حدّ الفيء 

وبأن السارق”” لما حَاطْرَ. . كَانَ في معتى القاتل » على أنّها' سيَذكر 
حكمّه : في ( السَّيّر ) كالملتقط الأظهر' "١‏ إيراداً من السارقي لولا ذكرّه نَم ما يي 


ع 


1111 عا اران و11 حاط اها 4 نقد بر انه 1 نجا:» على أن 


)01 قوله : ( مع أنّه كذلك ) أي : غنيمة مخمسة . كردي . 

)4 قوله: (ويان . .. )إلخ . عطف على ( بشموله ) . ( ش : /87/ 117١‏ ) . 

فره ا ا العا للا 

(54) أي : حتى تكون نصاً في المقصود . ( ش : 17١/7‏ ) . 

(0) فكان ينبغي : أن يقول ايم ...الخ . مغني المحتاج ( ١557/5‏ ) . 

0530 أي : ما أهداه كافر لنا فى غير حرب . ( ش : // ٠0“”ا١‏ ). 

49 أى هقد أو لخوض» اق الهانة ازاك ا ).+ 

(6) قوله : ( وبأن السارق. . . ) إلخ عطف على قوله : ( بأن قرينة. . . ) إلى آخره . كردي . 

(9) وقوله : ( على أنه ) أي : المصنف ( سيذكر. . . ) إلى آخره . كردي . 

) وقوله : ( الأظهر ) صفة الملتقط ؛ أي : الملتقط الأظهر إيراداً لولا ذكر المصنف في ( السير‎ )٠١( 
ما يفيد أنه أ 5 ي : الذي التقط  غنيمة » لكن لما ذكر المصنف هناك ما يفيد أنه غنيمة. . لا يرد‎ 
. هناك حكم السارق » فهو أيضاً لا يرد هنا . كردي‎ 

. قوله : ( ما يفيد ) مفعول ( ذكره ) . وقوله : ( أنه ) الأولى : التأنيث ؛ إذ الضمير للقطة‎ )١١( 
.)1١7٠/8/:ش(‎ 

. ) ١70/87: أي : أخذ اللقطة . (ش‎ )١6( 


اسلتببب ب ب7لا7ب7بببب 7ج لان كنيع القوء والففية 


الأذرَعي بَحَتَ أن أخذ مالهم بدارنا بلا أمانٍ. . كهو في دارهم . 

ويُوَجّهُ : بأن فيه مخاطرة أيضاً » بخلاف أخذ الضالّة السابق0© » وبأن 
الحرت لما كَانَتْ قائمة. . كَانَتْ في معنى القتال 3 ونأن لكين 0 : فيما ففى حيز 
لنفي انتفاة جمييه لا مجموعه ؛ كما أَثَارُوا إليه في تفسير «لا الا 


[الفاتحة : /ا] . 


سيّأتي قَبَيْلَ التفويض ما له تعلّقٌ بذلك”" , فانْدَقَعَ جوابٌ السبكيّ بأن الواوَ 
00 
لابات في حدٌ الغنيمة لا النفي في حدٌ الفيم + بل هي على بابها؛ إذْ امراك 
لوعي اراي ليه ) جميع الفيء خمسة أسهم متساوية . 

وقالَ الأئمَةٌ الثلاثةٌ : يُصْرَفٌ جميعْه لمصالح المسلمينَ » لنا2'0 القيامن على 
الغنيمةٍ المخْمّسَةٍ بالنصّ بجامع : أن كلاً راجمٌ إلينا من الكفار » واختلاف السبب 
بالقتالٍ وعدمه لا يوئر 


وزعم "ا : أن هذا من باب حمل المطلق على المقيّد. . بعيدٌ ؛ لما عرف مما 
سر و أن الفىءَ والغنيمة حقيقتان متغايرتان شرعاً » فلم يُتَصَوَرْ هنا 


.)1١١/80/: أي : آنفاً . (ش‎ )١( 

(؟) وقوله : ( وبأن الحرب ) ( وبأن الأصل ) أيضا معطوفان عليه [أي : على قوله : ( بأن 
ينة. . . ) إلخ] . كردي . 

فرة في (ص : 7/98) وما بعدها. 

62 وقوله : ( على أنه مردودٌ ) أي : جواب السبكي مردود . كردي . 

(0) أي : فى جانب النفى فى حد الفيء . ( ش : /ا/ 1٠‏ ) . 

0 "لي :* اللشافعية مز عن ١‏ 0181/97 

(0) أي : في الاستدلال على التخميس . (ش :171/17 ) . 


كتاب قسم الفيء والغليمة ل سس )19019 


وَحْمُمْهُ لِحَمْسَةٍ : أَحَدُهَا : مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ كَالتُغُور وَالْقَضَاة وَالْعلَمَاءِ ؛ 
3 و 


( أحدها : مصالح المسلمين ؛ كالثغور ) وهي محال الخوف من أطرافٍ 
بلادنا م )0 بالعدّةا*) وَالعَدَدٍ 0 


( والقضاة ) أي : قضاة البلادٍ لا العسكرٍ » وهم'" : الذر بن يحْكمُون لأهل 
الفيء ء في مغزاهم ) ٠‏ فَيُْرَقُونَ من الأخماس الأربعة لا من * حمس الحْمْسٍ ؛ 
كأئمّتهم ومؤذنيهم . 

( والعلماء ) يَعْنِي : المشتغلِينَ بعلوم الشرع وآلاتها ولق ميعدفي" 6 والاقية 
والمؤذنينَ ولو أغنياء"؟ » وسائر من يَشَِْلُ عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ؛ 
لعموة 0 : وأَلْحِقَّ بهم العاجزونَ عن الكسب . 

والعطاء” إلى رأي الإمام معتبراً سعة الما وضيقه » وهذا السهمٌ كان له 
على الل غليةنوسل ل فق منه على نفسه وعياله ويَدّحُِ منه مؤنة سي(*» 50 
الباقي” الى لبيك ؛ كذا قَالّه الأكثرون . 1 


.)18١ 05565 في (ص:‎ )١( 

(0) أي : الفيء . ( ش 171١/17:‏ ) . 

0-0 تتنيعن ) أى تملا > كردي 

(5) ( بالعدة ) أي : الذخيرة . كردي . عبارة الشرواني ( 1١/1‏ ) : ( قوله  :‏ بالعدة » بضم 
العين وشدّ الدال ؛ أي : آلة الحرب ) . 

(5) ( والعدد )أي : الرجال . كردي . 

(5) أي : قضاة العسكر . (ش ١7١/0:‏ ). 

(0) قوله : ( ولو أغنياء ) راجع لجميع ما قبله ؛ كما تصرح به عبارته في ١‏ شرح الإرشاد » . سم . 
ورشيدي . (ش ١7١/07:‏ ). 

(6) أي : قدر المعطى . (ش :177/7 ) . 

(9) أي : لعياله دون نفسه . (ش :175/10 ) . 

. ) 17/7: أي : من هذا السهم . (ش‎ )١( 


سسسب يي يي 5 قب قطي القي م والعددية 


0 0 ا ى؟ ع ا ا ا 3 
قالوا" ' : وكان له الاربعة الاخماس الاتية » فجمَلة ما كان يَاخذه إحدى 
83 2 7 بب 3 00 00 5 تلك 2 3 < 
الي 
أ و 22 0 
بو 111ص 


هو 


حياته. . لم يُحْتَجْ للقياس ٠‏ وقَالَ الماورديٌ وغيره : كان له في أُوَلِ حياته ثم 


أ 


207 لل" الخبرُ الصحيحٌ ' ما بي يسما أَاَ لله تَعَالَى عَلَيْكُمْ إلا الحُصْنْ , 
ل و . ولم يرد عليهم إلا بعد وفاته . 

تنبيه : وَقَم للرافعيّ هنا : أنه صَلَى الله عليه وسَلّمَ مع تصرّفه في الخمس 
المذكور لم يكن يله ولا ينل منه إلى غيره إرنا"” . وسَبَقه لذلك جمع 
لخدمو :بأ الضبوات المتضوم + أنه كان يقلح 


. ) ١7/7: أي : الأكثرون . (ش‎ )١( 

(؟) بحر المذهب 77١7-57557/50(‏ ). 

() الوسيط في المذهب ( 14/8 ) . 

00 ( ويُوَيّدٌ حصره ) أي : حصر الغزالي بقوله : ( قولنا : القياس ) » وهو قوله : ( لنا القياس على 
الغنئيمة ) . كردي . كذا في النسخ ٠‏ وليس في العراقية قوله : ( قولنا : القياس ) . 

)02( أي : صح التخميس وثبت . ( ش :177/7 ) . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ؛ مسألة ( ١١70‏ ) . و« الحاوي الكبير) 
(١٠4/6-١59؟).‏ 

(0) وقوله : ( ويؤيد الأول ) أراد به : قوله : كان له كَكةِ . كردي . وعبارة الشبراملسي 
١: ) 15/50‏ قوله : ١‏ ويؤيد الأوّل » وهو قوله : « وهذا السهم كان له. . . » إلخ ) . ْ 

00( أخرجه ابن حبان ( 5854 ) » والحاكم ( ”54/7 ) » والنسائي ( 5١178‏ )ء وأحمد( 77179 ) 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

(9) الشرح الكبير ( 379/17 ) . 

. ) 1737/0 : أي : قول الرافعي والجمع . (( ش‎ )٠١( 


وقد غَلْطَ0' الشيحٌ أبو حامدٍ مَنْ قَالَ : لم يَكَنْ صَلَّى الله عليه وم كنرك 
شيئاً وإنّما أَبِيحَ له ما يَحْنَاجُ إليه . 


بلك اريك كلاه الرالي ,اله ذر كاب الوللك البطاع بل العلك المفتضر 
للإرثِ عنه . ويُوَيَدُ ذلك”" : اقتضاءٌ كلامه في ( الخصائص ) : أنه يَمْلِكُ ‏ 
دا لم تورث ؛ كاائنياد؛ ا ل يتل وارئهم موتهم ملك ؛ لأن ذلك 
كفْدٌ ؛ كما قاله المحامليٌ » قال الزركشيٌ وقريبٌ منه'" ما ذكرَ : أن حكمة عدم 


يف 
3 


يم وسَلَّمُ أن النساءً يَكْرَهْئَه وكراهيّه منه(؟» كفك » وإمّا للا يْظْرءَ 


فاكلة : :: نع لاطا “ الستميَ حقوقهم ين بيج الملل 
)) الإحياء 1 قيل : لا 00 لأحدهم أخحذ شيءِ مله أصلاً ؟ لآنه 00 


ولا يَذْرِي حصّته منه , وهذا غلك" » وقيل يَأخمذ كفاية يوم بيوم » وقيل : 

كفاية سنةٍ » وقيل وا تنطن :ذا كان فد عدوا لفون لاير ري وق 1 حو 

القيامخ ؟ لأن المالّ ليم مشتركاً بِينَ المسلمينَ ؛ ومن ثم مَنْ مَاتَ وله فيه حقٌ. 
وتوا 000 ٠‏ انَتَهَى 


. ) ١175/17 : قوله : ( وقد غلط. . . ) إلخ . تأييد للرد . ( ش‎ )١( 

(0؟) أي : الحكمة المذكورة . (( ش : ١17/7‏ ) . لعل صوابه : ( أي : التأويل المذكور ) والله 
أعلم . كاتب . هامش ( ك ) . 

ف أي : ما قاله المحاملي . (( ش : 187/17 ) 

(5) قوله : ( وكراهته ) أي : الشيب ( منه ) أي : النبي كَل . ( ش : 137/7 ) 

)0( قوله : ( منع السلطان ) أي : لومنع. . . إلخ . ((ش : 1777/17 ) . 

. ) ١7/0: جواب ( لو)المقدرة . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وهذا غلرٌ) أي : تجاوز في الحد . كردي . وقال الشرواني 175/7 ) : ( أي 
القول المذكور ) 

(0) أي : القول الأخير . (ش :177/7 ) . 

(9) إحياء علوم الدين ( ”/ /ال078-0 ) . 


سي يي 7 77 كتاب قسم الفيء والغنيمة 


رة 
َقَدَمُ الأَهَدُ فَالأَهَةٌ . 
وَالثَانِي : بَنو هَاسْم وَالْمُطلِبٍ ؛ 0210000 


وخَالفه ابن عبد السلام فمَن نَم الظفرَ في الأموالٍ العامّة لأهلٍ الإسلام » ومالٍ 
المعداد "وتام 

وأفتى المصتف بأن مَن عَصَّب أموالاً لأشخاص وحَلَطها ثم فَرَقَها عليهم بقدرٍ 

حقوقهم. . جَارَ لكل أخذٌ قدر حقّه » أو على بعضهم. . لم مّن وَصَلَ له شي”ٌ 
قسمته عليه وعلى الباقينَ بنسبة أموالهم”'' . 

وما ذكرَه الغزالي9 . . أ أوجَهُ ممّا ذكَرَه ابنُ عبد السلام ؛ إذ كلامُهم الاتِي في 
فر و95 ٠‏ ولا يعار هذا الإفتاء*2 ؛ لأنْ أعيان الأموال يُحْتَاطٌ لها ما لا 
يُسْتَاطُ لمجرّدٍ تعلتي الحقوق 

( يقدم الأهم فالأهم ) وجوباً ؛ وأهمّها سد النغور . 

( والثاني بنو هاشم و) بنو ( المطلب ) المسلمون ؛ لأنه مي اننا يل 
وسَلّمَ وَضعّ سهمٌ ذوي القربى الذي في الآ فيهم دون بنِي أخيهما شقيقهما عبد 
شمس - ومن ذرَته عثمان - وأخيهما لأبيهما نوفلَ مجيباً عن ذلك بقوله « نَحْنُ 
وبَنُو المُطلّبٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ ( وَشبَكَ بَيْنَّ أصَأَبِعِه . رَوَاه البخاريٌ”"' . 


)١(‏ قوله : ( ومال المجانين... ) إلخ . عطف على ( الأموال ) . عبارة ١‏ النهاية » : كمال 
المجانين. . . إلخ بالكاف بدل الواو . ( ش': 7/ 1*5 ) . 

(') فتاوى النووي( ص : 17١‏ ) . 

() أي : ترجيحه القول الآأخير من الأقوال الأربعة المارة . ( ش : ا/ ١”‏ ) . 

(5) أي : ما ذكرهابن عبد السلام .. (( ش': 175/1 ) . 

(5) قوله : ( ولا يعارضه ) أي' : مااذكره الغزالي.( هذا الإفتاء ) أي : إفتاء المصنف المذكور . 
(ش:/77/0١-#”17١‏ 1 ). 

(7) أي ::الوضع في بني الأولَيْنِ دون بني الآخرين . (ش : 177/7 ) . 

(0) صحيح البخاري ( 7١5٠‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه » وليس عنده ذكر التشبيك , 
وأخرجه بذكره النسائي ( 51707 ) » وكذا هو عند أحمد ( ٠١ ١7‏ ) وزاد : « إنَهُمْ لَمْ يقار قُوني 
في جَاهِلِيَة وَلا إِسْلامِهِ » . 


والعير: بالانتساب للاباء دون الأمّهات ؛ لاحم اله فلودا لَمَ لم يُغط 
الو وغتيان وفين الداعتيما هيابع آن أكزهما عافيمكان .: 
ولا يِذ" عليه أن مين خصائصه صَلَى الله عليه وب ةب حل ان 


1 
و 


ونا َم يْسَبُونَ إليه في الكفاءة وغيرها ؛ كابنٍ بنتيه رقيّةَ من عثمان » و مامة 
بنتِ بنته زينبَ من أبي العاص 0 لأن هذين مَانَا صغيرين فلا فائدةً لذكرهما ء 


وإنّما أَعْقَبت" أولادَ فاطمة من علية”© رَضيّ الله عنهم وهم هاشميّون أباً . 
والكلام 7 الإعطاء من الفيء 

أنَا أصلٌ شرف النسبة إليه صَلَى الله عليه وسَلّمّ والسيادة اي 
أولادَ البنات مطلق”*' ؟ نظيرَ ما م في آله أنَهِم هنا مَن دك ' » وفي مقام نحو 
الدعاءِ كل مؤمن تقينّ ؛ كما في خبر ضعيي”" . ْ 

( يشترك ) فيه ( الغني والفقير ) لإطلاق الآية© » ( ولإعطائه صَلَّى الله عليه 
وم لَمَ العبّامسَ وكان غيي]”* . 


. ) ١17*/7: أي : بنوا المطلب . (ش‎ )١( 

(؟) أي : على قوله : ( والعبرة. . . إلخ ) . ((ش : 17/7 ) . 

() قوله : ( وإِنَّما عقب ) أي : خلف رسول الله يلٍ أولاد فاطمة رضي الله عنهم دون غيرهم . 
كردي . كذا في النسخ . 

(:) قوله : ( من على ) لبيان الواقع لا مفهوم له . ( ش : 1*7 ) . 

(0) أي : سواء أولاد بنات صلبه يَكِلِ بلا واسطة » أو بواسطة الذكور أو الإناث . ( ش : 7/ 177). 

030( أي : بنو هاشم وبنو المطلب. 

4 أخرجه البيهقي ة في ١‏ الكبير » ( 1917 )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(8) وهو قوله تعالى : «وَلِذِى الْشُرّق4 [الأنفال : ]4١‏ . 

(9) ذكره الشافعي في ١‏ الأم » بدون سند ( 777/5 ) » وذكره البيهقي في ١‏ معرفة السنن والاثار »- 


51 با ل0ايال ل ل لدب كتاب قسم الفيء والغنيمة 
ا ا م 2 
وَالِنْسَاء » وَيُففضل الذكرُ ؛ كالازث . 


وقيّدَه الإمام بسعة المالٍ وإلا. : ديه 6 3 


َل اأتلى : خلا الوصية" 

فإن قَلْتَ ا ا او و 
مدلٍ بجهتين ومدلٍ بجهة . قلت : لا يُتافيه ؟ لأن التشبية بالإرث . 5555-7 
0 5 عل انفراده » فَانْدَفَعَ ترجيحٌ جمع م القولٌ الا 00 
نظراً لذلك”*؟ . 

وبححث الأذرَعوئٌ : أن الخنتّى يُعْطى كالأنتى ولا يُوقَفْ له شيءٌ 7" . وقد يِوَجَّهُ 
د ارفك نما تان ليما فيه نلك فق 0ك لإرت و الرصع اناهن 2 


0 3 


2 


0 عنه تحت رقم ( 130٠٠0١‏ ) . وراجع ١‏ التلخيص الحبير » ( 775/7 ) 

. ) 017-517/١١( نهاية المطلب فى دراية المذهب‎ )١( 

000 أي : فاطمة ؛ أي : عمة النبى يكل . (ش : // 177 ) . 

فره قوله : ( كانا يأخذان ) الظاهر : التأنيث . ( ش : 17/97 ) . وفى المطبوعات و( ت”7 ) : 
( كانا يأخذان ) . | 

62 عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أنه كان يَقَولُ : ضرَب رَسُولٌ الله يلل 
عَامَ حير للرْبَيْرِ بن العوّام أرَعة أَسْهُم : سَهْمِ للرُبَيْرٍ » وَسَهْمٍ لذي القَرْبَى لِصَفِيةَ بنتِ عبدٍ 
المطلب أم الرَبيْرٍ » وَسَهُمَيْنِ لفَرَسِ . أخرجه النسائي ( 17097 )» والدارقطني ( ص : 
47 ) » والبيهقي في ١‏ الكبير » ( 75١‏ 16). 

(4) أي : قول المصنف كالإرث . ( ش : 177/7 ) . 

() قوله : ( لأن التشبيه من حيث الجملة ) يعني : جملتهم مشبهة بحملتهم . كردي . 

(/4 أي تبيخ الذكر والأنثى . (نن. > /ا/ 1170 

() قوله : ( نظراً لذلك ) أي : للنسبة لكلّ على انفراده . كردي . عبارة الشرواني ( /ا/ 17 ) : 
( ويحتمل أن الإشارة إلى أخذ الجد مع الأب ) . ١‏ 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١5١‏ ) . 


كتاب قسم الفيء والغنيمة مت ل امل ١‏ .سسييي 313 

وَالثَّالِتٌ : الْينَامَى » وَهُوَ صَعِيرُ لآ أَبَ لَهُ » وَيُشْتَرَط فَقَرْهُ عَلَى الْمَشْهُور . 
كذلك ؛ لأخذه شبهاً من كلّ ؟ كما تمكر7١)‏ ؛ فلم يُنَاسبْه الوقفٌ . 

وهم اتشبية : استواءَ الصغيرٍ والعالم وضدّهما » وأنْهم لو أَعْرَضوا. . لم 
1 00000000 

4 ع رن بن ع 

( والثالث : اليتامى ) للآية ( وهو ) أي : اليتيمٌ ( صغير ) لم يلغ بسن أو 
احتلام ؟ لخبر " لا يم بعدّ احتلام 4 "كا بكيقة لضت 17 ود تننظ 2( لآ أب 
ين لبي رار نم يكؤين أراذع المرترة . 


ويَدْخُل فيه : ولد الزنا والمنفيثٌ ؛ لا | لقيط على الأوجو( ؛ انا لم تتح 
فقدَ أبيه ؟ على أنه غنينٌ بنفقته في بيت المالٍ مثلاً . 


ما فاقدٌ الأم.. فيْقالٌ له : منقطع ء» ويتيم | ثم فاق أمّه ؟ والطيور 
فاقذهما . 

( وبة يشترط ) إسلامّه و( فقره ) أو مسكّه ( على المشهور ) لأنْ لفظ اليتم 
يشعِرٌ بالحاجة 


: قوله : ( لأخذه ) أي : أخذ ما هنا شبهاً ( من كل ) من الوصية والإرث ( كما تقرر ) بقوله‎ )١( 
. بجامع أنه استحقاق. . . ) إلى آخره . كردي‎ ( 

(0) فى (017/4) وما بعدها. 

فر رمه أبو داود ( 781/7 ) » والبيهقى فى « الكبير » ( ١١57١‏ ) والطبرانى فى « الأوسط ) 
4 )ع علوين أ عالت رفن الشاعدى 0 

40 تكره المفعيه فى ريام العالسين #الاضر اكه وود لكان دس 1 

0( راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1151 ) . 


ببسب 77 سب يتا قيمع الف ل والقتيية 
وَاليَابِعٌ وَالْخَامِسسٌ : الْمَسَاكِينُ وَابْنُ السّبيل . 


نعم ؛ ذكرٌ جمعٌ ل ا عا لو فو التخناظة الننيه '" نونو فيان 
يي ا اا 
إجلالهم » فاحْتِيط له دون غيره ؛ لذلك”" ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا . 
وهل يُلْحَقْ أهلّ الحْمْسٍ الأ 915 نو انو فى امشراط اسه أو مق تار 
في الاكتفاء بقولهم ؟ محل نظر . والأقربثث : : الأول( ؛ ؟ لسهولة الاطلاع على 
حالهم غالباً . ١‏ 
( والرابع والخامس : المساكين وابن السبيل ) ولو بقولهم بلا يمينٍ وإن انهمُوا . 
04 مرُ في مدَّعِي تف مالٍ له عرفَ"'' أو عيالٍ 4 كاف رك 
ما أي في الباب الأتر 00 


4 4ه ؟ - 
م 


ا 
يدها 02 


وذلك الكش وان يا ني . 

والمساكينُ يَشْمَلون الفقراءَ ولهما مال ثان وهو : الكفارة » وثالثٌ وهو : 
الزكاة » ويد ُشْترَط الإسلامٌ في الكل » والفقرٌ في ابن السبيل أيضاً . 

لوتقم وضفان ف بواتعق .أمظ بأخوفتها إلا القرومع نحو القر 30 


. ) 175/7 : قوله : ( معها )أي : البينة ( فيهما ) أي : الهاشمي والمطلبي . ( ش‎ )١( 

(9): قوله : ( لنسية ) الأولى > ( لتنينهما )بالغنية. ( كن 37/7 

(*) لأآن هذا النسب أشرف. . . إلخ . ((ش : 175/7 ) . 

(:) وهوخمس المصالح . (ع ش :178/5 ) . 

(4) أي : فيشترط في إعطاء من ادّعى القيام بشيء من مصالح المسلمين ؛ كالاشتغال بالعلم وكونه 
إماماً أو خطيباً : إثبات ما ادّعاه بالبينة . (ع ش :178/5 ) . 

()" قولة + ( عرف ) تعن ماله “لقن 0121/0 

7ع( 0 

)00( : الميناكتن وارره اسيل + ل" 

)0( ب 02777 
(ع#ش ١١8/6:‏ ). 


كنات فح القن 6 والنبنة: بببيبب. > د > ا 7 101 


ع ل 4 


ف ع لاخر ع رق : يُخَصِنُ بالْحَاصِلٍ فِي كل نَاحِيَةِ مَنْ 


فيُعْطَى بهما » وإلأمَن انمع ٠‏ ري ٠‏ فيعطى باليتم فقط انه بصت 
لازم والمسكنةٌ منفكّةٌ » كذا قَالّهِ الماورديخ7) ؛ وجزم به غيرُه . 
ابد ادر ا ل ا د ابتار 


بحن بعال : يُْطى باليتم فقط تراث الأذرعي فال يل فرع 
ساقط ؛ لأنْ اليتم لا بدّ له من فقر أو مسكنةٍ . وهوا*' صريحٌ ا" 


أ 
ع 


وقتليعة ذارى:2 أخد غاز هاشميٌ نظ بجوي 11 هنا ان الأخذ بالغزو 
لحاجنا » وبالمسكنة لحاجة صاحبها . ومنه”" يُؤْحَدّ : أن نحوّ العلم كالغزو 

( ويعم ) الإمام أو نائثه ( الأصناف الأربعة ) وجميع م أحادهم ( المتأخرة ) 
بالعطاء غائئهم عن محل الفيء وحاضرهم وجوباً ؛ لظاهر الاية . 

نعم ؛ يَجُوزْ التفاوث بينَ آحاد الصنف غير ذوي القربى ؛ لاتحاد القرابة 
0 

ولو قَلَّ الحاصلٌ بحيث لو عَم لم يَسّدَّ مسدّاً. . خصّ به الأحوجٌ للضرورة . 

يي عي 


. )7935/١٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) أي : عقب كلام الماوردي . ( ش : 174/1 ) . 

فر أي : قول الماوردي : ( من اجتمع فيه يتم ومسكنة. . . ) إلأخ . ( ش : 175/7 ) . 

(4:) أي : قول الأذرعي . ( ش :175/7 ) . 

(0) أي : النظر + ( شن 1147/10/2 ) : 

(9)” قوله 8( ويعسليمه ) آئ: ما قاله«الماوردي #"معاتضور اعساعيا مشلين >:وقوله :(فارق) 
أي : المسكنةٌ . (ش : 15/17 ) . ْ 

(0) أي : بالغزو وكونه هاشمياً . ((ش : 175/7 ) . 

(6) أي : الفرق المذكور . ( ش : ١75/8‏ ) . 


ملب سن ل حي كات تس الف والقيية 


وَأمَّا الأحكاية الأدة : . فالظيء ني لِلمُرْتَرقة 5 وَهُم الَجِنَادُ ون 
للجهّاد ‏ 11د7ب1 0000 


1 
3-1 


النقل . ويَرُدُه أن النقلّ لإقليم لا شيء واي وي إذا وُرُعَ 
عليهم بقدر ما يَْتَاجُ إليه0"© ه في التسوية بينَ المنقولٍ إليهم وغيرهم. . إنما هو" 
لموافقة الآبة المقتضية لوجوب تعميم جميعهم في جمي الأقاليو . 

ويْْرَقُ بينة وبينَ الزكاة : بن التشوف لها إنّما يَكُونَ في محلّها فقط ؛ لأن 
الغالب أنه لا يُمَدقها إلا المادّك , ؛ بخلاف الفيءٍ ؛ لأن المفرّقَ له الإمامُ أو نائثه 5 
وهو لسّعةٍ نظره ه يَتَشْرَفَ كل مَنْ في حكيه لوصول شيءٍ من الفيء إليه مع أنه 
لا مشقة عليه فى النقل . 

ومّن فقدَ من الأصناف الأربعة”*2. . صرف نصييّه للباقينَ منهم . 

( وأما الأخماس الأربعة ) التي كانت هي وخمسٌ الخمس للنبيّ صَلَى الله عليه 
وسَّلْمَ على ما مَرا*' ( . . فالأظهر : أنها للمرتزقة ) وقضاتهم وأئمّتِهم ومؤذزيهم 
وعمّالهم ما لم د 0 0 

2211111 ة بهم بعذه 
صَلَّى الل“عليه وسَلّمَ . 

سُنُوا بذلك لأنهم أَرْصَّدُوا نفوسّهم للذبٌ عن الدين » وطلبُوا الرزق من 
مال الله تَعَالَى . 


. ) ١78/7 : قوله : ( لااشيء فيه ) أي : من الفيء . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( بقدر ما يحتاج إليه ) هذا متعلق بقوله : ( لأن النقل. . . ) إلى آخره . كردي . وقا 
الشرواني ( / ١75‏ ) : ( قوله : « يحتاج » أي : الإمام . انتهى مغني ) . 

() قوله : ( إنما هو. . . ) إلخ . خبر( أن ) . (ش :178/7 ) . 

(5) أي : المتأخرة . ( ش : ١78/1‏ ) . 

(8). "أي 7 اقبين الصبية. + شن ا/011) م 

(5) أي : من القضاة. . . إلخ . (ع ش : 179/5 ) . 
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وخَرَجَ بهم : المتطوّعة بالغزو » وإذا تشطوا. . فيُعْطَوْنَ من الزكاة دون الفيء 
عكسي المرتزقة ؛ أي : مالم يَعْجِرْ سهمّهم''' عن كفايتهم فَيِكمّلٌ لهم" الإمام 
مِن سهم سبيل الله ؛ أخذاً من كلام الإمام الذي قَالَ الأذرَعينٌ عقبه : إِنْه حسنٌ 
صحيح غريبٌ . 

حال : أنه إذا عدِمَ مال الفيء من يد الإمام والمرتزقةٌ مفقودٌ فيهم شرطً 
استحقاق”*' سهم سبيل الله تَعَالَى . ٠‏ لم يج صرفه إليهم » فإن لم يعدا فيهم 
ولو لم يَكُفِهِي"2.. لضَّاعُوا » ورَأى' عرد بير وأن انتهاضهم”” للقتالٍ 
أقربٌ مِن انتهاض المتطوّعة. . لم يُعْتَررَضْ عليه”"' . انْتَهَى 

وزكفتاب أختى :3 الإمام اقول الصيدلاية + إذا لم يكن اللمرترفة شي : 


ب 


جرت الم موسهو سيل اللإتعالى + إذا تالترا بائوي الركار 11 الور 
وكأنّ وجة التزييف : أن اشتراطً مقاتلتهم لمانعي الزكاة إِنّما يُنَاسِبُ الأخذ من 


. قوله : ( مالم يعجز سهمهم ) . أي : سهم المرتزقة . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( فيكمل لهم ) أي : للمرتزقة . كردي . 

(0) أي : كلام الإمام . (ش :170/0 ) . 

(5:) قوله : ( والمرتزقة مفقود... ) إلخ . جملة حالية » قوله : ( شرط استحقاق. .. ) إلخ ؛ 
اق الفقن فى 2 00017801 

.:) 18 ا قوط الشكتان دوالك ارقن وارة‎ 00١ 

(5) قوله : ( ولو لم يكفيهم ) من كفاه مؤنته » والمفعول الثاني محذوف ؛ أي : والحال لو لم 
يعطهم الإمام كفايتهم. . لتفرقوا . ( ش : ا/ ١175‏ ) . 

(0) عطف على ( لم يفقد. . . ) إلخ » والضمير للإمام . ( ش : // ١70‏ ) 

(0) عطف على ( صرفه. . . ) إلخ . ( ش : 7/ 170 ) . 

(9) قوله : ( لم يعترض. . . ) إلخ جواب ( فإن لم يفقد. . . ) إلخ . ( ش : 170/7 ) . وقوله : 
( عليه ) نائتب فاعل ( لم يعترض ) والضمير للومام . (ش : لا/ره”7١‏ ). وراجع ١‏ نهاية 
المطلب فى دراية المذهب »01 /١١‏ 055-0760 ) . 

. ) 8/١١ ( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )9١( 


لد سل هسل كتاب قسم الفيء والغثيمة 


206 7 > د ره ا وك ا و ار بو لي ل 1 او ل 2 
فيضع الإِمَام ديوّاناً ٠‏ وي اا ان 
وَاحَدٍ وَعِيَالِهِ وَمَا يَكفِيهم . فيعطيه كفا كفايتهم . 


سهم المؤلّمةٍ . وقولٌ الغزاليٌ : إذا قَائَلُوا مانعي الزكاة. . لم يَبِعدْ أن يُعْطًَا من 
سهم الغا زد جد يعد جد , 

( فيضع ) وجوباً عند جمع , وَادَعَوْا أنه ظاهرٌ كلام « الروضة » » وندباً عند 
آخرينَ » وهو الأوجة ؛ لأن القضيد الشبيط ؛ بعر حي لي ال لومم 
ديواناً ) أي : دفتراً اقتداءء بعمرَ رَضِيّ الله عنه فإنه إن مَنْ وضعه لما ك 
السسالفون 7 

البو او عربينٌ » وَيُطلَقُ على الكُنَابٍ ؛ لحذقِهم ؟ لأنه 

مه امن للشيطان + وعلى جلي . 

وم 

الحاجة . 


ورَوَى أَبُو داود وغيرُه خبرَ : ١‏ العِرَافةٌ حَقٌّ وَل بد للئّاس مِنْهًا » ولكنَّ العْرَفاءَ 
في الثار 06" . أي : لأن الغالب عليهم الجورٌ فيما تَوَلّوْا عليه . 

( ويمبحث ) الإمام وجوباً بنفسه ( أو نائبه الثقة ( عن حال كل واحد ) من 
المرتزقة ( وعياله ) وهم : مَن تَلرّمُه نفقتُهم ( وما يكفيهم ٠‏ فيعطيه ) ولو غتيّا 
( كفايتهم ) من نفقةٍ وكسوة وسائر مؤنهم مراعياً الزمنَ » والغلاءَ والرخصّ » 
وعادة المحلّ » والمروءة وغيرّها » لا نحو علم ونسب ؛ ليَتَفَيَغْ للجهاد . 


. ) ٠١57/7” ( الوسيط فى المذهب‎ )١( 

(0) أخرجه الشافعي في «( مسئده ») ( ١07٠‏ ).6 و( الأم ) ( ه/لاه” ره" ). والبيهقي في 
« الكبير )( ١75١١‏ ). 

(0) سنن أبى داود ( 79475 ) » وأخرجه البيهقى فى ١‏ الكبير » ( ١17١8٠‏ ) » وابن أبى شيبة فى 
#البصت) 0 ) عن رجل من فدات النبي كَكْةْ . وقال في 85 القدير » 
( 857/7: ) : ( قال الصدر المناوي : فيه مجاهيل ) . 
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يزيد مَن رَادَ له عيال ولو زوجة رابعة » ويُعْطى لأمّهات أولاده وإن كَثْرَتْ ؛ 
كما اقْنَضَاه إطلاقهم ؛ خلافاً لابن الرفعة هنا ؛ لأن حملَهُنَ ليس باختياره . 
وللأذرّعيٌ في الزوجات ؛ لانحصا رهت"" . ولعبيدٍ خدمته الذينَ يَحْتَاجهِمِ . 
انها 7ن" على حاتجت إلا إن كان لحاجة الجهاد . 


ويَظهَرُ إلحاقٌ إمائه الموطوآت بعبيدٍ الخدمة » فلا يُعْطى إلا لِمَن يَحْمَاجُهِنَ 

ها د إن لزوجته وولده ؛ أي : وأصوله وسائر فروعه على الأوجه. 
الملك فيه لهم حاصلٌ من الفيء 

وقِيلَ : يَمْلكه هو ويَصِيرٌ إلء في 

قضيّةٌ الأول : أن الأوسة وائصة 0 الكاملين َدْقَعٌ حصّتُهما لها 
وغيرهما”*' لوليّهما . ْ 

والظاهدٌ : أن ذلك”" لَيْسَ مراداً ؛ لأنْ الملكَ وإِنْ كَانَ لهما إلا أنه . . بسببه ؛ 
ليصرة فه'2 في مقابلة مؤنتهما عليه » فهو ملك مقيّدٌ لا مطلقٌ » فتقيدُ به يي 


)١(‏ قوله : ( لانحصارهن. . . ) إلخ تعليل للراجح الذي خالفه الأذرعي ؛ من الإعطاء للزوجات 
مطلقاً . (ش ١75/0:‏ ). 

(0) قوله : ( لما زاد ) الأولى : ( لمن زاد ) . (ش :176/17 ) . 

(9) أي : من سائر الأصول . (ش ١757/10:‏ ) . 

(5) قوله : ( وغيرهما. . . ) إلخ عطف على ( الزوجة. . . )إلخ . ( ش : 175/17 ) . 

(5) أي : القضية المذكورة . (ش :175/10 ) . 

(7) قوله : ( لهما ) أي : الزوجة ونحو الأب » قوله : ( إلا أنه ) أي : ملكها له » وكذا الضمير في 
قوله الآتى : ( فهو ملك ) » وقوله : ( سببه ) أي : المرتزق خبر ( أن ) » وقوله : ( ليصرفه ) 
أي : المرتزق المال المدفوع إليه لأجلهما . ( ش : 175/17 ) . 

(0) قوله : ( فتقيد به. . . ) إلخ . أي : بصرفه له في مقابل. . . إلخ . هذا ما ظهر في حله » وعليه 
فكان الأخصر الأوضح : ( فهو ليس ملكا مطلقاً » بل مقيد به ) . ( ش : 175/17 ) . 
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فإن قَلْتَ : ما فائدةٌ الخلافٍ حيدئذ"" ؟ قُلْثُ : فائدثه في الحلف والتعاليق 
ظاهرة : وأمّا في غيرهما. فخفكة ؛ دلو أغملى 177 الوذ ماقية كانت عق 
الإعطاء فهل يُوَدَثُ عنها ؟ أو طَلَقَتْ حينئذ”" فهل تَأَحُذه ؟ والظاهك : ل ؛ لما 


تقَررَ : أنه فى مقابلة مؤنها عليه . 
أو مستقبّلة*2 فهل هو كذلك”' أو يُسْتَرَدُ منه"" حصّئّها ؟ كلّ محتملٌ . 


وما هن أن الأول أصِحٌ”*' هو ما وَقَعَ لشيخنا في ١‏ شرح منهجه » تبعاً 
لغيره'؟ والذي في « الجواهر » وغيرها ١‏ : أن الأصمّ : : ا 00 ٠‏ وهو الذي 


وعبارته(2" : أنه يُعْطَى كفاية ممونه ؛ أي : فيتصَفٌ فيها كيف شاءً . 
)١١( .#*‏ 8 5 0 
صريحة فيه ' » وعبارتها ؛ أعني : ١‏ الجواهرَ » : هل نقول ملكه ثم صرف 
5ه 0 00 001 و 


. قوله : ( ما فاتدة الخلاف حينئذ ) أي : حين التقييد به . كردي‎ )١( 

(0) أي : المرتزقة ؛ لأجل الزوجة . ((ش : ١15/0‏ ) . 

(0) وقوله : ( أو طلقت حيئتذ ) أي : الأولى : عقبه . (( ش ١757/1:‏ ) . 
00 وقوله : ( والظاهر : لا ) أي : وإن قلنا : إنه ملكها . كردي . 

(4) عطف على ( ماضية ) . هامش ( ك ) . 

)03( لووك يات الا راي ولواح ري لي للد وا اتري 1100179111 
(0) أي : يسترد الإمام من المرتزق . ( ش : ١157/1‏ ) . 

(0) قوله : ( من أن الأول أصمّ ) وهو قوله : ( الملك فيه لهم ) . كردي . 
(9) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ( "0٠0/7‏ ) . 

)6 الثاني ) وهو قوله : ( وقيل : يملكه هو ) . كردي . 

(١١)أي‏ :الأصحاب .(ش 1١75/0:‏ ). 

(00) أي : الثاني . ((ش ١757/90:‏ ). 

. ) وفي ( خ ) و(غ ) : ( صرفه‎ )١( 


كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ - بس سسسب ب 819/1١‏ 


2 َيُقَدُمُ في إِنبَاتِ الاسم وَالإِعْطاءِ قرئْشاً 4 وَهُمْ وَلَدُ النضر بْنِ كتَانة ( 0 


منصويّه صرقه إليهم ؟ قولانٍ : أشبههما : الأول(" , وبه قط بعضهم 

ويُؤْحَذٌ من قوله : ( فيتولَى الإمامٌ أو منصويّه صرقه إليهم ) : الجوات عن 
عضر ا دكات من الترديد” "كا لكلف وبتفريعه على الثانى إن الصرفا 
بو © المي للبت لد صرب المتن”"'' وغيرٍ دنا 
يتك بحض ما تَرَكَدْنَا فيه عليه!*) ؛ مها وها كل . 


( ويقدم ) ندباً ( في إثبات الاسم ) في الديوانٍ ( والإعطاء قريشاً ) لخبرٍ 
الشافعيّ وغيره : ١‏ قَدّمُوا قريشاً ولا تَقَدمُوها '' 0 وظاهرٌ كلامهم أن مواليّهم 
الوا متاهييهنا بوه لاه لا تابن قبيْلَ ( فصل : من طَلَّبَ زكاةً )237 . 

( وهم ولد النضر بن كنانة ) بن خُرَّيْمَةَ » وقيل : ولد فهر بن مالك بن 


. ) 175/17: أي : ملكه ثم صرف. . . إلخ . (ش‎ )١( 

(0؟) وفي (خ )زيادة : ( انتهى ) . 

(*) قوله : ( ما ذكرته من الترديد ) وهو قوله : ( والظاهر : أن ذلك. . . ) إلى آخره . كردي . 

(5) قوله : ( وبتعريفه ) أي : « الجواهر » ( على الثاني ) وهو قوله : ( أو لاء دل عم ا ان 
آخره . كردي . 

(5) وقوله : ( أن الصرف يكون. . . ) إلخ مفعول التفريع . كردي . 

(5) وقوله : ( المخالف ) صفة الصرف . كردي . 

)170( أي : قوله : فيعطيه كفايتهم . ((ش : 1757/17 ) . 

() وقوله : ( يتضح ) متعلق بتفريعه » وقوله : ( ضعف الثاني ) وهو قوله : ( أو لا بل. .. ) إلى 
آخره . كردي . 

() وقوله : ( بعض ما ترددنا فيه ) وهو قوله : ( كل محتمل ) .2 وضمير ( عليه ) يرجع إلى 
الثاني . كردي . 

. أي : آنفاً‎ ١( 

: ) 7١5 /1/ ( » فتح الباري‎ ١ عن ابن شهاب بلاغاً . قال الحافظ في‎ ) ١1744 ( مسند الشافعي‎ )١١( 
أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح . لكنه مرسل » وله شواهد ) . وروي من حديث عبد الله بن‎ ( 
» السائب » وعلي بن أبي طالب » وجبير بن مطعم وغيرهم » وراجع « التلخيص الحبير‎ 
. ) 508/5 (» (؟/95 )ء و« فيض القدير‎ 

.)9518 في (ص:‎ )١١( 


اااجمسبسبيبسسبيبيبب بير ب بير ب بيت كناو اله الفوعوالسيية 


سروه د و 


يقد نهم بَِي م هَاشِمٍ وَالمُطَلِبٍ » ثم عَبدِ شَمسسَ ثم َل ثم عبد عر ثم سار 
الْمُطون اله دت قا ال نرت نشول الما انل عله وس 7 ؛ نم الأَنْصَارَ » 


النضر » ونقلَ عن أكثر أهل العلم » وقيل : غيرٌ ذلك 1 
سَُوا بذلك لتقرّشهم ؟ أي : 7 تجمّعهم أو شدتهم . 


( ويقدم منهم بني هاشم ) لشرفهم بكونه صَلَى الل عليه وسَلَّمّ منهم ( و ) بني 
لمحب ال ري ا 

وَأَفَادَتٍِ ( الواؤٌ ) أنه لا ترتيب بينّهه”9) 

كذا قِيلَ . والذي يَتَّحِهُ : خلافه ؛ لأنْ الكلامٌ في الأولويّة » وظاهدٌ : أن 
تقديم بني هاشم اي" 

وسيم من كلايه : أن يدم منهم الأقربُ فالأقربُ إلى رسو الث صَلَى اه 

فلشو مك . 

( ثم ) بني ( عبد شمس ) لأنّه شقيقٌ هاشم ( ثم ) بني ( نوفل ) لأنّه أَحُوه لأبيه 
( ثم ) بني ( عبد العزى ) لأن خديجة منهم ( ثم سائر البطون ) من قريش 
( الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فبعدَ بنِي عبدٍ العرّى بني 
عبد الدار » ثم يني زهرة بن كلاب أخوالٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسَلَمٌ » ثم بني 
تيم ؛ لأن أبا بكر وعائشة منهم وهكدًا». . 

( ثم ) بعد قريش يُقَدَّمُ ( الأنصار ) لآثارهم الحميدة في الإسلام . وبحت 


. ) ١ا//7‎ : أي : في شرح : ( والثاني : بنوا هاشم والمطلب ) . ( ش‎ )١( 

هه يعني : بين بني هاشم وبني المطلب . ( ش : ١1/1‏ ) . 

(*) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١7‏ ) . وراجع لزاماً « الشرواني » 
37/100 ) . و« المغني »( )١957/5‏ . 

(5) قوله : ( وهكذا ) يعني : ثم يقدم بني مخزوم » ثم بنى عدي ؛ لمكان عمر رضي الله عنه » ثم 
جاح رن سم فهها في ابربة واجده »توب ى عام #ثم بدي الجارت مدي وروص ع 
شرحه . (ش ١777/07:‏ ) . 


كتاب قسم الفيء والغنيمة ا م ا 1 ل 
ا 0 ير 7 ا 


تقديمٌ الأوس منهم ؛ لأن منهم أخوالَ عبدٍ المطلّب جدّه صَلَى اللاعليه وسَلّمَ . 

( ثم سائر العرب ) ظاهره : تقديمٌ الأنصارٍ على من عدا قريشٍ وإن كان أقربَ 
لهاصَلى الها عليهوَسَله «ؤاستواءالجميغ بع العرب ٠‏ لكنْ خَالفَ السَرَحْسِيٌ في الأَوَلٍ 
والماورديٌُ في الثاني"١)‏ : 

( ثم العجم ) معتبراً فيهم النسبُ ؛ كالعرب ٠‏ فإن لم يَجْتَمعُوا على نسبٍ. 
اْتِرَ ما يَرَوْنَه أشرفٌ » فإن اسْتَوَى اثنان هنا(" . كمايا ا 

وذلك”؟ لأن العربٌ أقربٌ منهم إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وَصَلهُ 
2" 

ومتى اسْتَوَى اثنانٍ قرباً. .٠‏ قم ع ع د تا ست هجا سانا 
3 عر + 135 ددم الراقية 459 والمععمد : و ا أنه يُقَدَّم 
بالسب للإسلام ثُم بالدينٍ ثم بالسنٌ ٠‏ ثم بالهجرة ثم بالشجاعةٍ» ثم يَعَخَيُ 
الإمام”'' . 

واشتشكل تقديمٌهم النسب على السنّ هنا عكس الراجح في إمامةٍ الصلاة 

ويجاب بأن المدار هنا على ما به الافتخارٌ بِينَ القبائلٍ وم على ما يَزيدٌ به 
الخشوعٌ ونحوه » والسٌ أَدْخَلُ في ذلك مِن النسب «الأن الخالت 2 ان الي كلما 


)١(‏ فقال : بعد الأنصار مضر ء ثم ربيعة » ثم ولد عدنان » ثم ولد قحطان » فيرتبهم على السابقة 
كقريش . مغني المحتاج ( 5/ 197 ) . وراجع ١‏ الحاوي الكبير » ( )75١/١١‏ . 

(0) أي : في العجم . ( ش : 9//ا١‏ ) . 

(0) أي : أآنفاً . (ش :10/7 ) . 

(4:) أي : تقديم العرب على العجم . ( ش : 1//ا١‏ ) . 

(8). الشرح الكبير ( /7*4::/9) . 

05( أي : بين أن يقرع » وأن يقدم برأيه واجتهاده . مغني المحتاج ( 157/5 ) . وراجع « روضة 
الطالبين » ( 73١7/0‏ ) . 


:ا ا عمل سس تاي قسم الفيء والغنيمة 


وَلَا ممت ِْثُ في الدّيوَانِ أَعْمَى وَلآَ رَمِناوَلاَ مَنْ لآ يَصْلحُ لِلْغَرْوِ . 


زَادَ كر الخيد ونَقَصَ الشئٌ ء قيل : على أن المذكور هنا غيزه ثم ؛ لأن فرضَّ ذلك 
في اجتماع أسنّ غير نسيب مع نسيب » وهنا في نسيبين أحدّهما أسنٌ والآخرُ 
أقربٌ . انْتَهَى 

وفيه نظرٌ , بل الأسنٌّ في هذه الصورة أيضاً مقدَّمٌ ثم لا هنا . والفرق 
ما ذكرثّه . وقَرَقَ الزركشييٌ بأن الأقربية ملحوظةٌ هنا كالإرثِ ؛ ولهذا فضَلَ 
الذكرٌ » وهي لا تَخْتَلِفتٌ بالسنّ » بخلافها ثم'' » وهو يَرْجِعْ لِمَا ذكرْتها" ٠‏ بل 


2 


ما ذكوّته9" أوضحٌ ء فَتَأَمَلَه . 

ل ل ' وغيرها » وكأن 
وجهه ل على إثباته مفسدّة ؛ كادّعائه أن مانعه إِنْما حَدَتَ بعد آخر 
تفرقةٍ للفيء عليهم''' بدليلٍ إثباتٍ اسمه قبل ( في الديوان ) مع المرتزقة ( أعمى 
ولا زمناً ولا من لا يصاح للغزو ) لنحو : جبن ٠»‏ أو فقدٍ يدٍ » أو جهلٍ بالقتالٍ 
لوي ؛ لعجزهم . 

ل # فى عرورف كذلك 0ج أمّا عيال مرتزقٍ بهم ذلك. . فون يها ل 
كما بَحَنْه الجلال البلقينئٌ . 

وأَفْهمَ ( من لا يصلح ) الأعيٌ مما قبلّه : جوارٌ إثباتٍ أخرسَ وأصمً » وكذا 
أعرح يُقَاتِلَ فارساً . 


. ) ١1/17 : أي : بخلاف الأقربية في الإمامة » فليست ملحوظة فيها . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وهو )أي : فرق الزركشي ( يرجع لما ذكرته ) . كردي . 

(*) وقوله : ( بل ما ذكرته ) أي : من الفرق . كردي . 

6 راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( )١١55‏ . 

(0) روضة الطالبين ( 77١7/4‏ 777 ) . 

.)١"8/0:ش(.‎ 0 (020 

030 ب إثبات هؤلاء » وقوله : ( كذلك ) أي : أعمى أو زمن أو 
نحوه . (ش ١787/10:‏ ). 


كتاب قسم الفيء والغتيمة ل ببس 519/0 


قو بي 2و ا و عاخن م 0 2 0 م وى > 
وَلَو مَرِضَ بَْضَهُم أو جنّ وَرْجِيَ زََالَهُ. . أغطِي » فإن يرج . 
م مىزو 


ا 4 وَكذَا روحة وده ادا مات د أو يق جلا زوك رو جا نون ووو اه باد باون و ووفك ال وك مج 1 ف" عل 


وقضيّةُ التعبير في هؤلاءٍ بالجواز وفي أولئك7' بالحرمة : وجوبُ إثباتٍ 
الصالح للغزوٍ الكاملٍ #بؤهق .+ الرجل المسيلة الفكلث الي النضية الذي اسريية 
مان لأصل الغزوٍ و” “لا لكماله » وهو محتملّ . 

( ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله ) ولو يعد مذ طويلةٍ ( .. أعطي ) 
ويَقِنَ ألقه في الديوان »العلا يَاْعَتَ النامرة عن الجهاد( فإن لم يرج ... فالأظهر : 
أنه يعطى ) أيضاً لذلك9" , لكن يُمْحَى اسمّه من الديوانٍ ؛ أ :7 بويا ؟: انا 
على ه1972 ورو الى تقطاء كقابة مموكداللاققا يفالان:” 

وظاهرٌ كلام ابن الرفعة تفريعاً على المعتمد + أنه الا مشترط ع 
وجَرَى عليه السبكيئٌ وقَالَ : إن النصصٌّ يقتضيه . 

( وكذا ) يُمْطّى ممون المرتزقي ما يلي بذلك الممونٍ » وهو : ( زوجته ) وإن 
تَعَدَّدَتْ ومستولداته ( وأولاده ) إن علدا 2 وأضيواه الذينَ ارة مؤنتهم 9 
حياته بشرط إسلامهم ؛ كما بَحَنْه الأذرعئٌ . 

واغترضٌ بأنْ ظاهرٌ إطلاقهم : أنه لا فرْقَ . وَيْوَجّهُ : بأنه يُعْتَمْرُ في التابع 
المحض ما لا يُْتَدُ في المتبوع”" ( إذا مات ) وإن لم يُرْجّ كونهم من المرتزقة 
بعد ؟ لثلاً ب يُعْرضوا عن الجهادٍ إلى الكسب ؛ لإغناء عيالهه”" . 


. قوله : ( في هؤلاء ) أي : الأخرس. . . إلخ » وقوله : ( أولئك ) أي : الأعمى والزمن.‎ )١( 
. ) 178/7: إلخ . (ش‎ 

(؟) وفي( د ) حرف( و) غير موجود . 

(0) أي : لثلا يرغب الناس. . . إلخ . ((ش : 1"8/17 ) 

(5) أي : من وجوب عدم إثبات نحو الأعمى . ( ش : 178/17 ) . 

(5) أي : المريض أو المجنون . ( ش : 178/1 ) . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( )١١76‏ . 

0) أي : بعدهم . (ش ١8/7:‏ ). 


واقسنط السك ة ف هذا + أن النقه أو الس أو السدكدة أن كانت ننه 
بحي كن و رس 2 


مموله مما كان يأحذه ما يوم به 0 ؛ ترغيباً في العلم » فإن فَضَلَ شيةٌ. . صَرفٌ 
ِمَن يو ال سي و ار فيهم ؛ لأنهم تبع لأبيهم المنّصف به 
مده » فمذّتهم مختفرة ال عي لم ؛ كزمن البطالة . والممتنع إنما هو تقرير 


مَن لا يَصْلَحُ ابتداءً . انتَهَى 

وفرَقَ غيرُه'" بِينَ هذا والمرتزقي : بأن العلمّ محبوبٌ للنفوس لا يَصّدُ الناس 
عنه شيء فيوكلُ الناسُ فيه إلى ميلهم إليه » والجهاد مكروة للنفوس فيَحْتَاجِ الناسْ 
في إرصاد أنفسهم إليه إلى تألّفٍ . فأن الأعيلاء ”© مود الأموال العامّةٍ » وهي 
ما هنا. . أقربٌُ من الخا ص( ؛ كالأوقاف » فلا يَْرُ من التوسع في تلك التوسَع 
في هذه ؛ لألَّه مال معيّنٌ متقيّدٌ بتحصيلٍ مصلحة نشر العلم في ذلك المحلٌ ؛ 
فكيف يصرة الب 


اقش ه21 1 أن مهمون العالم يمون مِن مالٍ المصالح إلى الاستغناء 


2 


وهو متحة . ثم رَأَبْتُ بعضهم رَجَحَه أيضاً : وَأن رح لل 
الاي ا اي 


ويُؤَيّدُه : قول , بعض أ لمحققينَ : إنما تو توّسّع السبكيئٌ ومعاصروه ومّن قبلهم في 


)١(‏ قوله : ( مما كان يأخذه ) أي : من مال الأوقاف الذي كان الفقيه وما عطف عليه يأخذه يعطى 
ويلا ور كروي كرد : 

00 : ( وفرق غيره ) أي : غير السبكي ؛ ؟ يعني : أن السبكي قاس نحو المدرس على المرتزقة 
بطفا يا » وغيره فرق بينهما . كردي . 

(*) قوله : ( وبأن الإعطاء ) أي : لولد المرتزقة . كردي . 

(:) وقوله : ( أقرب ) أي : أقرب إلى الصواب ( من الخاصة ) أي : الخاصة التي يعطى منها لولد 
المدرس ونحوه . كردي . 

)ه( أي : الفرق الثاني . ( ش : 189/1 ) . 

(5) أي : الأرقاء . (ش : /ا/1"9 ) . 


كتاب قسم الفيء ال تت 


د حَبَّى تنكم وَالأَوْلآهُ حَبَّى يَسْتَقَلُوا . 


إن 
تبني > 


سر 
فان فضلت 

ل 0اأاااااااااانااا ا ااااا 0000 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 00 
ص -ه 


بدي 57 ال ويا ب ا 
وجدت فيه , 


0 


( فتعطى ) المستولدة و( الزوجة حتى تنكح ) أو تَسْتَعنِيَ بكسب . » أو 
كم ار لم تنكخ . .. اقالك الجرتف حوإن. ذغث ننه" علن. بها انتضاة 
إطلاقهم . 
( والأولاد ) الذكورٌ والإناث ( حتى يستقلوا ) أي : َسْتَغْنوا ولو قَبْلَ البلوغ 
كسب ء أو نحو وصبة » أو وققب » أ نكاح للأنشى » أو جهاد للذكر » وك 
بقدرته على الكسب إذا بلع اليا ينه ؛ لأنه بالبلوغ صَلّْحَ للجهادٍ » فإذا 
ركه وله قدرة على الكسب . ٠‏ قط 
نّم الخيّرةٌ في وقتٍ العطاءٍ إلى الإمام ؛ كجنس المعطى . 
نعم ؛ لا يَفْرِقُ الفلوسَ وإن رَاجَتْ » وله إسقاطً بعضهم » لكنْ بسبب . 
ويُجِيبُ من طَلَبَ بات اسمه إن رآه أهلاً وفي المالٍ سعةٌ » ولبعضهم إخراج 
نفسه لعذر مطلقل”" . ولغيره”؟؟ إلا إن احْتَجْنَا إليه . 
ويظهه : أن المراد بالعذر المقدّم على حاجتنا إليه اغا ضير لنا أن 
له أعظمَ ممًا يَتَرَنَّبُ على ترك حاجتنا إليه . 


( فإن فضّلت ) ضبط بالتشديد وكأنه لوقوعه فى خطه . وإلا. . فلا وجة 


. ) 1894/7: كإرث ووصية. . . إلخ . ((ش‎ )١( 

(0) أي : رغب الأكفاء في نكاحها . ( ش : 19/17 ) . 
فر أي : احتجنا إليهم أم لح شن اا 1 
(5) أي : لغير عذر . (ش :1794/7 ) . 


ببس ب ب ببسب ب ب و وح كثا ف تنبو القرعو الف 


ا ا ا اه اف و 0 الف 2 اف دقف م 
الأخمّاسس الاربّعة عن حاجاتٍ المرتزقة.. وزع عليّهم على قدر مؤنتهم . 
م كو رو 67 يواه + 8 2000 عٍِ 2 6-7 دهم 
لصح 10 تحور ان يعرف خض في [مبادع التعور والضلدع والخراء ره 


لتعيينه270 ( الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة ) وقُلَْا بالأظهر : إنّها لهم 
خاصّة » ويَظِهَرُ : أنَّ المراد بحاجاتهم فيما ذَُكِرَ : ما يَحْتَاجُونَه في المدة 
المضروبة'' للتفرقة عليهم من نحو شهر » أو سنةٍ . 

ويُوَيّدُه بل يُصَدٌحُّ به : قولهم الآنِي”" : ( ومن مَاتَ من المرترقة 
إلى آخره( . . وزع ) الفاضرٌ( عليهم ) أي : المرتزقة الرجالٍ دون غيرهم على 
ما نَقَلَهِ الإمامُ عن فَحْوَى كلامه”*6( على قدر مؤنتهم ) لأنّه حقّهم » وقِيلَ : على 
رؤوسهم بالسوية . 


0 


( والأصح : أنه يجوز ) له( أن يصرف بعضه ) أي : الفاضل ٠»‏ لا كلَّه ( في 
إصلاح الثغور و ) في( السلاح والكراع ) وهو الخيلٌ ؛ لأنّه معونةٌ لهم . 

وصريحٌ كلامه : أنه لا يَذَّخْرُ م من الفيء في بيتٍ المالٍ شيئاً ما وُحِدَ له مُصرفاً 
ولو نحو بناء رباطاتٍ ومساجد افْمضَامًا رَأَيْه وإن حََافَ نازلة » وهو ما تَقَلّه الإمام 

عن النض ناسنا بي بكر وعمرٌ رَضِيَ ال عنهما ‏ فإن ا لشي «فعلى أغنياذ 
المسلمينَّ القيامُ بها » ثم نَقَنَ عن المحققينَ : أن له الادّخارٌ ولا خلاف في جواز 
صرفه للمرتزقة عن السنة القابلة"' . 


وله صرف مالٍ الفىءٍ فى غير مصرفه ؛ وتعويض المرتزقة إذا رَآه مصلحة ' 


. ) وفي (ت١5 ) :( لتعيّنه‎ )١( 

. قوله : ( في المدة المضروبة. . . ) إلخ وهي المذّة التي إذا انتهت. . يفرق عليهم مرة أخرى‎ )١( 
: كردي‎ 

(95)- آئ قبل المضن :(قىي 11175075 )اي 

(4) فى (ص: .)58١‏ 

180 انها نظ المطلئيي نا رجور نئذ] لاطي 8111 ) 

(5) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 5117-5717/1١‏ ) . 


كنات لي القن عرو لقي دأ 2 1/1410 


هَذَا حكم مَنة مَنْقَولٍ الْفَئْء ناما عناز قري «المذقت:؟ أنه تحم رننا + ع 
عَلَتْهُ كَذَلكَ . 


(هذأ'' حكم منقول الفيء . فأما"' عقاره ) من بناء أو أرض ( .. 
فالمذهب : أنه '" ) لا يَصير بعد ا دي د 
لانتو راقققةه وول الإماء مكو ين أنّها» ( يجعل وقفاً » وتقسم غلته ) في كل 
ا ل على امار ب واي اا 2 
نقْسَمْ أعيانه عليهم ؛ أو يَُاغ”'' ويُقْسَمْ ثمنه بيتهم'"" 

واعْتَّمَدَ الأذرّعئٌ المتنَ”*" وحَمّلَ''' التخييرَ المذكورَ وفاقاً « للروضة » 
و١‏ ىف ) “وان المالق ر05' إمامٌ مجتهد. وحار براقا ا يد 


(1)-آىئ:: السابق كله .شن 1 

(0) وفي ( خ ) :( أما ) بدون الفاء . 

1000 أى #احتميفة ان / 031 

(5) قوله : ( بين أنه ) أي : العقار . والأولى : ( في أنه ) . ( ش : ١5٠/7‏ ) . 

(0) أي : مثل قسمة المنقول. . . إلخ . مغني المحتاج ( 5/ ١50‏ ) . 

(5) قوله : ( أو تقسم. . . ) إلخ » وقوله : ( أو يباع ) معطوفان على ( يجعل. . . ) إلخ » و( أو ) 
بمعنى الواو . ( ش : ١5٠/7‏ ) . 

(0) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١١157(‏ ) . 

)00( لوباك نيوا ا" 

)0( : الأذرعي . /ا/ ١:٠‏ ). 

وام 0 

. ) ١5٠/1 : أي : أي واحداً من الأمور الثلاثة . (ش‎ )1١( 

)١0(‏ قوله : ( وأما عمومه ) أي : عموم الإمام بأن يكون الإمام أعم من المجتهد وغيره » فهو وجه 
ضعيف . كردي . وعبارة الشرواني ( /ا/ ١5٠‏ ) : ( لكن صريح صنيع ١‏ النهاية » رجوع الضمير 
إلى المقوم <آ2 0222-2 ع ل ل 
وأما أخذه على عمومه. . فهو وجه ضعيف . | 200 : « على عمومه » أي : تحتم 
تشب ل لك اليد الع ةا ا 
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والأخماسنٌ الأربعة"'2 من الخمس الخامس.. حكمُها ماما" » بخلاف 
لش شان الى لمان ا ار ٠‏ بل يُبَاعٌ » أو يُوقَفٌ » وهو أولى 
وتع ل لمم اي 

ومّن مَاتَ من المرتزقة بعد جمع المالٍ وتمام الحولٍ ؛ أي : المدّة المضروبة 

- عا ا اع 7 عو ا تر ا 

للتفرقة » وعبَّرُوا ب( الحولٍ ) لأنه الأغلبٌ » ثم رَأَيتهما صرحا بذلك فقالا : 
وذكرٌ الحول مثالٌ فمثله الشهرُ ونحؤء» . ٠‏ فنصيئه لوارئه””» . 

أو قبل تمام الحولٍ"'. و لاروك فيد البدي أن بعد ادر و 
الجمع . ايد 

ولق ضاق المال عنهم”” بأن لم : سد بالتوزيع بل ] + بدِىءَ بالأحوج» وإلا"". . 
يع عليهم بنسبة ما كان لهم ويِصِيرُ الفاضل دينا لهم إن فلن : إنْ مال الفيء ء للمصالح» 
فإن قَلْنَا : إِنّه للجيش” "قط يغ انلها وردي 2" » لكن أَطْلَقَّ في الروضة ) 
انقو ع الها لعو ع 111 . قي ديناً عليه لا على ناظره'"'' . 


. قوله : ( والأخماس الأربعة ) أي : من العقار . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( ما مر )أي : ما مرفي المنقول . كردي . 

(6) أي : المصالح . ((ش : ا/٠5١)‏ . 

(4:) الشرح الكبير ( 751١/17‏ ) » روضة الطالبين ( 771/0 ) . 

(4) قوله : ( فنصيبه لوارثه ) لأنه حق لازم له » فينقل لوارثه . كردي . 

(5) وقوله : ( أو قبل تمام الحول ) أي : وبعد جمع المال . كردي . 

(0) قوله : ( فلا شيء لوارثه ) إذ الحق إنما يثبت بجمع المال » وعلم بالأولى أنه لا شيء له إذا مات 
قبل تمام الحول وقبل الجمع . كردي . 

(0) أي : المرتزقة . (ش )١541١/1:‏ . 

(9) أي : بأن سد بالتوزيع مسدّاً . ( ش : ١51/7‏ ) . 

. ) ١51/17: قوله : ( فغن قلنا : إنه للجيش ) وهو الأظهر ؛ كما تقدم . ( ش‎ )٠١( 

. ) 70١/١٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١١( 

. ) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( إعطائه‎ )١7( 

. ) 777/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 


كاب تيم القيو وا في عيبب يي رج 111 


فصل 
1[ حل اسل 


الحيقة : مَالٌ حَصَلَ مِنْ كمّار بقمَالٍ رَإيجَافٍِ : 


( فصل ) 
في الغنيمة وما يتبعها''' 

( الغنيمة : مال ) ذكرَ للغالب » وإلاً. . فالاختصاصٌ كذلك . 

0 بي فيما يُفْعَل فيه في ( اللجهادٍ )'" لأنّهِ مع كونه غنيمةٌ مص 
بحكم مغايرٍ للمالٍ في أخذه”*' وقسمته ؛ لتعذر إتيان أحكام المالٍ فيه - فرعم 
شارج : أن نحو الكلاب وجلدٍ الميتة . 0١‏ غنيمة لَيْسَ إطلاقه في محلّه . 

( حصل من ) مالكِينَ له ( كفار المي 7 
خيل أو إبل منّا » لا من ذميِينَ فإنّه لهم ولا يُحَمّسُ . والواؤٌ بمعتى : أو . 

لازي لامر كال الرماؤرتي امقي »07 "نينرلا زيران ني" 


نا ما أَحَذُوه يِن مسلم مثلاً قهراً. . فيَجبُ رده لمالكه ؟ كفداء الأسير ير 
اكع نوسي 
ويَظهه : :إن كان قو امالة نولا . . رد لمالكه . 


. ) ١51/17: أي : كالنفل الذي يشرطه الإمام مما في بيت المال . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : كون الاختصاص غنيمة . (( ش : 9ا/١51١)‏ . 

(6) قوله : ( في الجهاد ) متعلق بقوله : ( يأتي ) . ( ش : ١5١/7‏ ) . 

(5) أي : الاختصاص . (ش:/7/١4١).‏ 

(0) قوله : ( مالكين له ) » وقوله : ( أصليين ) » وقوله : ( حربيين ) سيذكر محترزاتها على 
التوتيو النو لا 

(5) أي : الحاصل لهم من أهل الحرب . ( ش : ١5١/1‏ ) . 

(0) قوله : ( ولا إيجاف فيه ) الواو للحال . ( ش : /ا/ ١51١‏ ) . 

(8) فصل قوله : ( كفداء الأسير يرد إليه ) أي : إلى الأسير » والضمائر في ( من ماله ) وفي ( عنه ) 
وفي ( ملكه )[أي : الاتية] . راجعة إلى الأسير . كردي . 
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ويَحْتَمِلٌ : أنه لا قَرْقَ ؟ لأن إعطاءه عنه يَتَضَمَّنُ تقديرٌ دخوله في ملكه ؛ نظيرَ 
مايأتى فيمن أمْهَرَ عن زوج طلقٌّ قبل وطءٍ هل يَرْجع الشطرُ للزوج أو 

: 6 ّ 
|| ا 


ويْرَةُ : بأنا إنما احْتَجْنَا للتقدير ثم العروره سدرك الخهر عن دلرو 
ولا كذلك هنا ؛ لأنه لا شيءَ في ذمَّة الأسير فلا تقديرّ . 3" الرذ هها للكانات 
00 ْ 

وأمًا ما حَصَلَ من مرتدّين"".. ففية ؛ كما م"؟' 2 ومن ذميّينَ.. ير 
الهم . وكذا معن لم مب الدعوةٌ أصلا » أو بالنسة لديا صَلَى لعل وسَلَّه إن 
مَك بدين حقٌّ » وإلآ"". . فهو كحربيّ ؛ على ما قَالَّه الأذرعيٌ . 


أي 
- 
حي 


ماع ئ) 
00 


ديه ما أي" في ( ديات ) من وجوب دية مجوسر؛ في قتله » وهو صريح 


ولا يَردُ على التعري” خلافا لِمَن رَعَمَه. بعاد ُوا عنه عند الالتقاء وقبل 
د ( 0 به اراي و ( فإن 000 ودب 


)١(‏ في (ص:858). 

(0) وفي (ت7 ) : ( فيتعين ) . 

(0) أي : من تركتهم . ((ش : )١41/17‏ 

62 ا 

00( : ( أو بالنسبة لنبيّنا يكهِ إن تمسّك ) يعني : إن تمسك بدين حق ٠١‏ فشرطه : أن لا تبلغه 
وا ود 

(5) أمّالو كان متمسّكاً بدين باطل. . . إلخ . مغني المحتاج ( 157/5 ) . 

0) الذي يأتي في ( الديات ) أن فيه دية مجوسي مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا . انتهى سم . 
ا ل 

(0)” أئ :"على اعكسة .رشن 111/7 


كتاب قسم الفيء والكتيهة صسمسسبح حي ا ا ا سس 11 111/1 


و7 ن 11 6س 
فيُقَدّمْ مِنْهُ السَّلبُ للقاتل . 2 


الفعلٍ . او او ادك . فإنه فيءٌ ؛ لأنه 
لما لم يقع تَقَوٌ شائبةٌ القتال فيه . 


552000 البلاد المفتو 1" لها غير غنيمة أن خروجهم 8 
المال”"' لنا بالكليّة صَيرَه في حؤزتنا . . لا شائبة لهم فيه بوجه » بخلافف البلاد إن 


يدهم باقيةٌ عليها ولو بغيرٍ الوجه الذي كَان قبل الصلح ؛ فلم يَتَحَقَقْ معتى الغنيمة 
فيها » ومَرَ في تعريف الفيء ما له تعلّقٌ بذلك9”؟ . 

( فيقدم منه ) أي ا ا ا 
ولو نحو : صب وقرنٌ وإن يُشرَط90» له وإنْ كان المقتولٌ نحو قرييه وإن لم 
يُقَاتز2*0 ؛ كما اقتَضاه إطلاقهم » أو نحوَّ امرأة”"2 أو صبيٌ إن قَائَلاَ ولو أَعْرَضَ 
عنه”" ؛ للخبر المتفقٍ عليه ١‏ مَنْ قتَلَ قتيلاً له عَليْهِبَبنَة. . فلهُ سَلَبّهِ 806 . 


م ء: القابل المسلجُ القن لذميّ لا يَسْتَحِقَّه وإن حَرَجَّ بإذن الإمام » وكذا 
اي 1 


تلبيه : 1 بر رن رحن ألا لين دو لد رد 


)١(‏ قوله : ( ويجاب عن كون البلاد المفتوحة ) أي : بخلاف الأموال المفتوحة صلحاً فإنها غنيمة ؛ 
كما مر . كردي . 

(؟) أي : المصالح به فيما تقدم . انتهى . سم . عبارة الرشيدي ؛ أي : في المسائل التي جعلنا 
المال فيها غنيمة . اه. . (ش : ١157/7‏ ) . 

فر في (ص: 5057). 

(5) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( يشترط ) . 

(45) أي : المقتول . (ش ١57/7:‏ ). 

(5) من النحو : العبد . ( ع ش ١55/51:‏ ). 

(0) أي : مستحق السلب . مغنى ونهاية . (( ش : ١57/1‏ ) 

(4) أخرجه البخاري ( 7١47‏ ) » ومسلم ( 1/0١‏ ) عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

(9) قوله : ( نحو مخذل وعين ) المخذل : من يكثر الأراجيف ؛ أي : الكلمات المخوفة » ويكسر 
قلوب الناس » والعين : الجاسوس . كردي . 


:6 الل معدل ل ل بيب كتاب قسم الفيء والغنيمة 


2 0 و 00062 0 - 2 و 
وَهُوَ : ثِيَابُ الْقَتِيلِ وَالْحْفتٌ وَالوَانَ » وَآلاث الْحَرْبٍ كَدِرْع وَسلآح » وَمَرُكوبٍ . 


َكل فهو من مجاز الأَوّلٍ('' ؟ وهو ظاهرٌ , قِيلَ : ويصحٌ كونه حقيقة باعتبار : أنه 
قتيلٌ بهذا القتل لا بقتلٍ سابت . 

ونظيده : جواث المتكلمينَ عن المغالطة المشهورة : ( أن إيجادَ المعدوم 
0 الإيجاد إن كَانَ حَالَ العدم. . فهو جمع بين النقيضين » أو حال 
الوجود. . فهو تحصيل الحاصل ). . بأنا نَخْتَارُ الثاني » والإيجاد للموجود إنما 
هو بوجودٍ مقارنٍ لا متقدّم فيس فيه تحصيلٌ للحاصل ”© . 

( وهو : ثياب القتيل ) التي عليه ( والخف والران ) وهو : خفتٌ طويلٌ لا قدم 
له يُلْبَنُ للساق ( وآلات الحرب ؛ كدرع ) وهو المسمّى بِالرَّردية1" باللاو 
( وسلاح ) قضيّته ه220 : أن الدرع غيرُ سلاح » وهو كذلك وقد يُطْلَقُ عليه » وقَيّد 
الإمامٌ السلاح بما لم يذ على العادؤل"؟ ٠‏ وهو محتيلٌ ( ومركوب ) ولو بالقزة ؛ 
كأن قَائَلَ راجلاً وعنانه بيده مثلاً . 

وظاهِدٌ كلامهم هنا : أنه لا يَكْفِي إمسالكٌ غلامه له حيتئذ وإِنْ تَرَلَ لحاجة . 
وعليه يُْرَقَ بيته وبينَ ما قَالّه في الجنيبّة”"' بأنها تابعةٌ لمركويه فاكتفي بإقادة غيره . 
)١(‏ قوله : ( فهو من مجاز الأول ) يريد أن المجاز قسمان : الأوّل : ما كانت العلاقة فيه غير 

المشابهة » والثاني : خلافه ؛ لأنهم قالوا : إن كانت العلاقة غير المشابهة. . فمجاز مرسل » 


وإلا.. فإستعارة » فالأوّل هو المرسل . كردي . 
() وفي بعض النسخ : ( الحاصل ) . 


فر الزردية : أداة يشكل بها الصانع السلك أو يقطعه . المعجم الوسيط ( ص 21 
62 اللأمَةٌ : . أداة الحرب كلها من رمع ( وبيضة 2 ومغمر » وسيف 6 وَدَرع . المعجم الوسيط 
ردص : ١أامل).‏ 


(4) أي : عطف السلاح على الدرع . ( ش : )١57/1/‏ . 

. ) 58/١١ ( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

3غ( الحنيبة : الدابة تقاد . والناقة يعطيها الرجل غيره ليمتارَ له عليها . المعجم الوسيط ( ص : 
9ع ). 


كتاب قسم الفيء والغثيمة سس سس 85/0 


ساس هى لع سي م 2 6 ا 0 و ا 0 عر مشععر. ع 
وَسَرْجٍ وَلِجامِ » وكذا سوار وَمنطقة وَحَاتَمٌ وَنفْقةُ مَعَهُ وَجَنِيبَةٌ تقاذ مَعَهُ في الأظهّر . 


ولا كذلك هذ(" . 


( وسرج ولجام ) ومقوّد'"' ومهماز ؛ لثبوتٍ يده على ذلك لأجل القتالٍ حسّأً 
( وكذا سوار وي و01 هميان" بما فيه : وطوقٍ ( وخاتم ونفقة ةا 


وجنيبة ) فرس ل ا ل 


أو بغل جَنِيبٍ فيما يَظَهَرُ : لا أكثرَ من واحدة . ولا ولد مركوبه » والتعير: ة في 
لجرا" بن الجا للمسطة 


عاد واه ل كذها هو هك المعتمد ( امع ) أماكه أو كدلفه + أن سك 
فقولهما في ١‏ المحرر » و١‏ الروضة » و« أصلها » : ( نين وليه 710" .شال .. 
ان باون الا ا الي در 


ار 7 5" 0 ٠‏ 1 433 6 700 1 
ويفرّق بينه وبين ما مَرٌ في المركوب الذي مع غلامه بأن ذاك يستغنى عنه 
كثيراً » بخلاف سلاحه وإن تَعَدَّدَ » فكأنه لم يُفارقه ( فى الأظهر ) لاتصالٍ هذه 
الأشياء به مع احتياجه للجنيبة . 


. ) ١١51/( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

00( مقود : الذي يجعل في الحلقة ويمسكه الراكب » والمهماز : هو الركاب » لكن في ع ش عن 
« المختار » : هو حديدة تكون في مؤخر خف الرائض . انتهى » والرائض : من يروض الدابة ؛ 
أي : يعلمها . انتهى . بجيرمي . ( ش : ١57/17‏ ) 

(*) وهوما يجعل في اليد ؛ كالنبالة بدليل عطف الطوق عليه . بجيرمي على شرح منهج الطلاب . 
90"/ هه" ). 

(4) وهي : مايشد به الوسط .0ش ١57/0:‏ ). 

(5) الهميان : كيس للنفقة يشدٌ في الوسط .. المعجم الوسيط ( ص : 945 ) . 

(1) بكيسها لا المخلفة في رحله ؟ أي : منزله . انتهى . شرح منهج . ( ش : 17/ 157-١537‏ ) . 

(0) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( مركوبة ) . 

(8) وفي(ت5) :( واحدة) . 

(9) المحرر( ص : 787 ) » الشرح الكبير ( /ا/ 31١‏ ) » روضة الطالبين ( 7737/0 ) . 


2 كت 
.و * 


)9١(‏ أي : أآنفا 


اال ا ا لقان قسنم الفيء والغنيمة 


اما ل 0 م 
وَإنَمَاَ نتن دوب عَرَرٍ يفي بو شر كافر في حَالٍ الْحَرْبٍ » 12711 


ا 000 رسيي 


1 عاب 


لدخولها . 
ةا وقاية لظهره. . انج دخولها . 
(وإتما سعدق #القائل الميلت: ( بر كوب غور يكفي به ) أي : الركوب أو 


الغرر 20 ( شر كافر ) أصليٌ مُقبل على القتالٍ ( في حال الحرب )ا 
كآن أغرى به كلب أو أعجميا يبد وجوب طاعته 4 ووَقَفَ في مقابلته حتَّى قَثَله 
0 0 لأنه خاطر بروحه حيث صَبَرَ في مقابلته حتّى عَقَرَّه الكلبٌ . 


00 0 وهو صريحٌ في رد إلحاق ابن الرفعةٍ إغراءه له" وهو في 
نحو حصن " ؛ لأنه هنا لم حاط بشيءٍ أصلاً » وفي أنْ المراة”© : أله وَقَفَ 
قريباً من الكلب حتّى تله » وحينئذ فمقابلته©2 تصِحٌ بالموحّدة نظراً لقربه 


. ) ١57/0: أي : الحقيبة . (ش‎ )١( 

090 بمعرل 3 يكت )اه قن 18/2 

(*) قول المتن : ( بركوب غرر يكفي به شرّ كافر في حال الحرب ) هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله : 
١‏ الار وش جع الغ الش ر 11 ا 

(5:) وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )١١78(‏ . 

(5) أي : ماذكر من مسألة الكلب وعلتها » لا مسألة الأعجمي أيضاً ؛ لما مر » خلافاً لما يوهمه 
صنيعه » ويحتمل رجوعه للعلة فقط . ( ش : /7/ ١57‏ ) . 

0 0030 

(0) قو : ( إلحاق ابن الرفعة إغراءه له وهو في نحو حصن ) والملحق به محذوف ٠‏ وهو قولنا : 
يي . كردي . عبارة الشرواني (7/ ١57‏ ) ( قوله : « وهو فى نحو 
حصن . . . » إلخ جملة حالية ) . ١‏ 

(4) قوله : ( وفي أن المراد ) عطف على ( وفي رد إلحاق. . . ) إلخ . هامش ( خ ) . 

(9) قوله : ( فمقابلته ) أي : هذه ( المادة ) في قول القاضي حيث صبر في مقابلته... إلخ . 
(ش ١57/0:‏ ). 


كتاب قسم الفيء ا 


0 
َو رَمَى مِنْ حِضْنٍ أَوْ مِنَ الصف أو قعل َائِما 
ا" 


دكي وبالفوقيّة نظراً لمقاتلته الكلبٌ الذي هو آلةٌ للكافر » فتعيينٌ الأذرعث 


شيخ هرم ( أو حرم لغيره » وإلا.. فسيأتي ( أو قتله وقد انهزم الكفار ) 
بالكليّة ؛ بخلاف ما إذا 5 4 تَحَيرُوا أو قصَدُوا نحوّ خديعة لبقاءٍ القتالٍ . 


ويَظهَرُ فيما لو انْهرّمَ واحدٌ فتّبِعَه حتّى قَتَلَه مرتكباً الغررَ فيه ش أن له يصون 
َعْدَ عن الجيش وانقطعّث نسبتّه عنه » بخلاف المنهزم بانهزام جيشه ؛ لاندفاع 
شرّه . 


ثم رَأَيْثُ الماورديّ 01 إن عله بقلت ارركن الحري :ترقا ليان لاؤسل 
له إلا إن ف أن التدرت 6ه ل" 


والإمام”'" قَالَ : المنهزم قن فاون المعرك مهيرا لان درذة بين الحسرة 
والميمنة" ( .. فلا سلب ) لعدم التغرير بالنفس الذي جَعِلَ له السلبُ في 
ا ل ْ 


0-41 


ولو أَنْخََه واحدٌ وقَتّله آخر. . فهو للمثخن لكا ِي 67 » فإن لم يتنه 5 
فللثانى . أو أَمْسَكّه واحدٌّ ولم يَمْنَعْه الهربٌ فقتَلّه آخرُ. . فلهما 4د ف فهو 


الاسر . 


.) 1798/١٠١١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) عطف على الماوردي . ( ش : /ا/ ١5"‏ ) . 

(9) نهاية المطلب في دراية المذهب 55١/١١0‏ ) . 

(4) أي : في قوله : ( لأنه كل أعطى سلب أبي جهل. . . ) إلخ . ( ش : ١47/7‏ ) . 
(4) أي : جرحه ولم يثخنه وقتله آخر . ( ش : ١57/7‏ ) . 


للا 000007 
وكبانة ضوع أن ن يُزيلَ استاعَُ » بأن يَفَْا عب نيه أو يَقْطَ يَدَيِْ وَرَجْلَيْهِ » وَكذا لو 


يفا 


ولو كَانَ أحدّهما لااسلت: ه20 كمخذل”” ... كان ما يَْعتْ له لولاً المانع 
الاو ار وا را 
وفهم صورتها مما ذكرّه بالأولى . 

وقولٌ السبكيّ : إن هذا حسنٌ لمّن لا يَلَِْمُ في الاختصارٍ الإتيان بمعتى الأصلٍ 
من غير تغيبر » وإلال*» لم يجز . . عجيبٌ ؛ إِذ من شأنٍ المختصر تغييرٌ ما أَوْهَم 
يكنا إن كان فيها أيه زنادة مسااة » على أن المصئّف الْتَرّمّ التغييرَ في خطبته » 
فما قاله السبكيئٌ لا يُلأَتِي صنيعه أصلاً . 


(وكناره قر أن يرال ابحاعه 1 باد ينها ادي : يُزِيل ضوءً ( عينيه » أو 
العا الباق له ( أو يقطع يديه ورجليه ) لأنّه صَلَى الله عليه وسَلَمَ أعْطَى سَلَبَ أبِي 
جَهْلٍ لَعَنْه الله احالى الحم اح غدراة دون تاقله #تارى تقوو وقين الله 


وا , 
( وكذا لو أسره ) فقتل الإمامُ » أو مَنَّ عليه » أو أَرَقَّه : 0 /' 


نعم ؛ لا حقّ له' "' في رقبته وفدائه » لأن اسم السلب لا يم تقع عليهما ( أو قطع 
يليه .© أو رجليه ) أو قَطْمَّ يدا ورجلاً ( فى الأظهر ) لأنه أَرَالَ أَعْظمّ امتناعه » 


. قوله : ( ولو كان أحدهما ) أي : القاتل والممسك ( لا سلب له ) أي : لا يستحق السلب‎ )١( 
. كردي‎ 

(0) أي : وذمي .(ش 1١5/0:‏ ). 

(*) ( كان ما يثبت له ) أي : ما هو نصيبه ( لولا المانع غنيمة ) . كردي . 

(5:) المحرر(ا ص : ”7587 ) . 

(4) أي : وإن التزم الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير ؛ أي : مطلقاً ؛ كما هو ظاهر . ( ش 
/ا/ ١55‏ ). 

(7) أخرجه البخاري ( 7١4١‏ ) » ومسلم ( 1767 ) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 

006 أ لأسو قن 0327 


ااانا والفقوة ججتججج7 ج77 7 222 يجت ٠‏ 1/1017 )1 


ولا حكن اقلت على المشهور كر 
وَغَيْرهِمَا » نَم 7 التاق «ولق لأذن ا ن الْفَيْء فك كنا سو 
وفرضيُ بقائه مع هذا(" » أوما قبله نادة . 

( ولا يخمس السلب على المشهور ) للاتباع صَّحَحَه ابن حبّان(" ( وبعد 
السلب تخرج ) من رأس مالٍ الغنيمة حيث لا متطوّعٌ ( مؤنة الحفظ والنقل 
وغيرهما ) من الموّن اللاز مة'" للحاجة إليها » ولا يَجُورْ له إخراجهال'' وثمَ 
متطوّع » ولا بأكثرٌ م من أجرة المثل ؛ لأنه كوليٌ اليتيم . 

( نم يخمس الباقي ) وإن شرطً عليهم عدم تخميبه . فيْجْعَلُ خمسة أقسام 
متساوية » ويُكْدَبُ على رقعة لله أو للمصالح » وعلى أربعةٍ للغانمينَ » وتدْرَجٌ في 
بنادق وفرع » فما حَرَجَ لله. . جَعِلَ خمسة””*' للخمسة السابقينَ في الفيءٍ كما 
قَالَ : ( فخمسه لأهل خمس الفيء نسم كما مق ) والأرمةً اللي لامي . 
تقد قسمّها بيهم ؛ لحضورهم » وبُكرَ هُ تأخيرها”'' لدارنا » بل يَحْرُ م إن طَلبُوا 
تعجيلها ولو بلسانٍ الحالٍ ؛ كما بَحَنَّهِ الأذرَعيٌ . 


وَأَفْهَمَ المتَهُ0") م : شرط الإمام :امن عنم تنينا .فهو له .تونق 
قولٍ : يَصِحٌ » وعليه الأئمَةٌ الثلاثةٌ . 


. إلخ‎ ٠ . قوله : ( وفرض بقائه ) أي : الامتناع » وقوله : ( مع هذا ) أي : قوله : أو قطع يداً.‎ )١( 
| .)١55-١55/56: (عش‎ 

(؟) عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكِِ لم يخمس السلب . صحيح ابن حبان 
( 5854 )» وأخرجه أبو داود ( 51/7١‏ ) . وأحمد ( 1577١‏ ) » وأصله في « صحيح مسلم » 
(“*#هلا١‏ ). 

فر كأجرة حمّال وراع . ( ش : ١54/7‏ ) . 

(4) قوله : ( ولا يجوزله. . . ) إلخ . الأولى : التفريع . ( ش ١55/7:‏ ) . 

(4) وفي ( ت5 )و( خ ) : ( خمسه ) بالهاء . 

050 قوله : ( ويكره تأخيرها. . . ) إلخ ؛ أي : بلا عذر . روضة ومغني ( ش : ١55/7‏ ) 

0) أي : حيث أطلق التخميس » وقد تقرر في محله : أن مطلقات العلوم ضرورية . ( ش : 
/ا/ ١55‏ ). 


0# اال 0 


0 


وَالأصَّحٌ : أن لتقل يحُون من حُمْسٍ الْحْمْسٍ المُرْصَدٍ لِْمصَالِحٍ إن تََلَ مما 
سَيْعَمٌ في هذا الْقتالٍ » َيَجُور أن ينَقلَ من مَالٍ الْمَصَالِحٍ الْحَاصِلٍ عِنْدَهُ . 
وَالتَمَلٌ : زِيَادَة يَشْرِطْهَا الإمَامُ أ الأَمِيرُ لِمَنْ يَفْعَلُ ما فيه نِكَايَةٌ في الما . 5 


( والأصح : أن النفل ) بفتح الفاء وإسكانها ( يكون من خمس الخمس 
المرصد للمصالح ) لأنّه المأثورٌ ؛ كما جا عن ابنٍ المسيّبٍ » وإنْما يَجْرِي هذا 
الخلافُ ( إن نفل ) بالتخفيفٍ معدّى لواحدٍ » وهو ما أَيْرَ عن خَطْه » والتشديد 
معدّى لاثنين ؛ أي :أحقر النثر بأ شرّط الثلث مثلاً ( مما سيغنم في هذا القتال ) 
وغيره » ويُعْتَفْرُ الجهلٌ للحاجة . 

وَأَفْهَمَتِ السيئُ : امتناع التنفيلٍ مع الجهلٍ بالقدرٍ مما غيم » وهو كذلك . 
بخلافٍ ما إذا عَلِمَ ؛ كما قَالَ : ( ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل 
عنده ) في بيتٍ المالٍ » ويَجبُ تعيينٌ قدره ؛ إذ لا حاجةً لاغتفار الجهل حيئذ . 


وما اقضّاه كلام المتن : : من تخييره ١‏ ا لك لخم عن 
ما إذا لم يَظهَدْ له أن أحدّهما أصلحٌ » وإلاّ. ٠‏ زمه فعله . 

( والنفل : زيادة ) على سهم الغنيمة ( يشرطها الإمام أو الأمير ) عند 
امنيا او نس رادل بارا سي وان اال اا 0 
على نكاية الجيش ؛ كدلالةٍ على قلعةٍ وتجسّسٍ وحفظ مكمَّنٍ » سواء اسْتَحَقَ يلما 
أم لا 

وللنفل قسمٌ آخرٌ وهو : أن يَزِيدَ الإمامُ مَن صَدَرَ منه أثرٌ محمودٌ في الحرب ؛ 
كبرَازٍ وحسن إقدام » وهو من سهم المصالح الذي عنده أو من هذه الغنيمة”'' . 


' لكثرة العدو وقلة المسلمين » واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن . مغني المحتاج‎ )١( 
) "55/50 


62 عطف على قوله : ( عنده ) أي : أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة . 0 
شن لشن 0129/1/7 


كتاب قسم الفيء والغيمة ب ا ل سبي 501 
سرغ 8 م 7 6 
ويجتهد في فذره . 


9 ع0 7 رار 00 ررم ود اوت 
وَالأَخمَاس الأرْبَعَة عقَارُها وَمَنقَولهًا للغانمينَ » وَهُمْ الو ار 0 
لقتال وَإن لَمْ يُعَاتل 


( ويحتهد ) الإمام أو الأمية ( فى 2 لَه العمل وخطره 


وضذهما . 

( والأخماس الأربعة ) أي : الباقي منها بعد السلب والمؤنٍ ( عقارها 
ومنقولها للغانمين ) للآية » وفعله صلى الله عليه وسلم''' ( وهم : 6 
الوقعة ة ) يعني الولح روي ا كد لاعن ام سر 
كما قيّدَ به شارحٌ » وهو غيرُ محتاج إليه ابر يو 
الغانمينَ ؛ كما يُعْلَهُ ممَايَاَنِي 0 ْ 

تمزرانت السك راع وذلاك ود و اليخدل :والمروك! 221/2" لهما صحم 
في القتالٍ فلا يَرِدَانِ*“ خلافاً لبعضهم ( وإن لم يقاتل ) أو قاتلّ وإن حضر بنبَةٍ 
أخرى ؛ لقولٍ أبي بكر”"" وعمرَ رضي الله عنهما : إِنّما الغنيمة لِمَن شهدَ 
الوقعة7"' . 

ولا مكالت لونامن المحارةع. ولآن القصةفيازه لفيا #رولان القالت أن 


)010 وتجوز الزيادة على الثلث » والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد . مغني المحتاج ( ١14/5‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري »)1١75(‏ ومسلم (7007) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
وفيه : ( وما قِسَمَ لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه. . . ) الحديث . 

(9) في (ص: 598). 

(4:) عطف تفسير . ( ش : ١58/8‏ ) . 

(4) أي : على منطوق المتن . ( ش : /ا/ ١58‏ ) . 

() قوله : ( لقول أبي بكر. .. )إلخ تعليل للمتن . ( ش : // ١56‏ ) . 

(1) أخرجه الشافعي ف في ١‏ الأم » ( 175/94 ) والبيهقي ذ في « الكبير » في باب : الغنيمة لمن شهد 
الوقعة » من طريق الشافعي ( 18٠009‏ ) وفيه عن غيرهما ٠»‏ فراجعه » وابن أبي شيبة في 
« المصنف )0884.000 00 
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9 :حر عت ررد 


يَمْتَحِقَّ إلا إن قَائَلّ . ٠‏ لكنْ إن كَانَ من غير هذا الجيش ٠»‏ وإلاً. . اسْتَحَنَّ على 
الأوجه . 
مام ٠‏ فى * ير ادس س.ء (؟) ٠‏ داش امس م 6 7 5 1 9 0 
ولو انهَرْم حاضرٌ غير متحرّف" '' ولا متحيّر لقريبة ل ل 0 
في غيبيه ؛ ولا ير خلافا لمن رَعَمَه ؛ لأن انهزاته أبطل جا نيه القتال » فإن عَادَ أو 
حَضرَ شخصٌ الوقعة في الأثناء . . يسسحى يسْتَحِقَّ إلا ممًا غَنِمَ بعد حضوره . 


ل م22م 


ويُصَدّق متحدف لقتال ومتحيّرٌ لفئة قريبةٍ بيمينه إن عَادَ قبلَ انقضاء الحرب 
فيُشَارِكٌ في الجميع : 

والسرايًا المبعوثة من دار الحرب لكون الباعث”” بها. . شزكاءً فيما غَنِمّه كلّ 
والتعيد (؟؟ وإن اختلقت اله ومشد العذ بهم + 

أمًا المبعوثة من دارنا. . فلا يُشَاركُون د خا روك أميدهم والجهة ؛ 
إذلا يَكُونُونَ كجيش واحدٍ إلا فيما ذكرَ . 

ويُلْحَقٌ بكلّ جاسوسّها وحارسّها » وكميئها . 

ولا يَردُ واحدٌ من هؤلاء على كلامه””' خلافاً لمّن رَعَمَه أيضاً ؛ لأنهم''' في 
حكم الحاضرين . 


. ) ١58 أي : من اشتراط أحد الأمرين : القتال أو نيّته . ( ش : ا/‎ )١( 

() أي : لقتال . (ش .)١55/1:‏ 

(*) قوله : ( لكون الباعث. . . ) إلخ علة مقدمة لقوله : شركاء » وقوله : (:بها ) أي : دار الحرب 
خبر كون . ( شس : /ا/ ١5"‏ ). 

(8) عطف على ( كل ) . (ش ١155/1:‏ ) . 

(5) أي : عكسه . (ش ١155/:‏ ).. 

(5) علة لعدم الورود . ( ش : ١577/7‏ ) . 


كتتاب قسم القيء والغييمة ب ب ب بب سبح !9 


م2 . بَعْدَ انقضاءِ الكل وي لتر لَمَالِ وجه 
ولو مات بَْضُهُمْ بعد اْقِضَائِه وَالَِْارَ. . فَحَقّهُ وار » وَكَذَا بعد لضا 


ود 
ااا ال" 


( ولاشيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ) لما مر"'' . 

( وفيما ) لو حَضْرَ( قبل حيازة المال ) جميعه وبعدَ انقضاء الوقعة( وجه ) أنه 
يُعْطى ؛ لأنَه لَحِقَّ قبلَ تمام الاستيلاء » والأصِحٌ : المنع ؛ لأنّه لم يَشْهَدْ شيئاً من 
الؤقكة: .: 

( ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة. . فحقه ) أي : خن ادكه لما 
سيُذْكَدُ : أن الغنيمة لا تَدْلّكُ إلا بالقسمة أو اختيار التملّكِ ( لوارئه ) كسائر 
الحقوق ( وكذا ) لو مَاتَ بعضهم ( بعد الانقضاء ) للقتالٍ ( وقبل الحيازة في 
الأصح ) لوجود المقتضي للتملكِ ٠‏ وهو : انقضاءٌ القتالٍ . 

( ولو مات في ) أثناءِ ( القتال ) قبل حيازة شيء ( . . فالمذهب : أنه لا شيء 
له ) فلا حقَّ لوارثه في شيءٍ » أو بعدَ حيازة شيء . . فله حصّتّه منه""" . 

وفارَقَ استحقاقه لسهم فرسه الذي مَّاتَ أو خَرَّجَّ عن ملكه في الأثناءِ ولو قبل 
الحيازة بأنه أصل والفرسُ تابع » فسجَازَ بقاءٌ سهمه للمتبوع '" . 

بررط" وج ل الكفقاء الاي ايحجفاقه رونا لم ات رز .وتان 
والإغماء اموت 5 


. قوله : ( لما مر ) وهو قوله : ( إنما الغنيمة لمن. . . ) إلخ . كردي‎ )١( 

(0) أي : من المحوز . انتهى . ع ش . ( ش : ١157/17‏ ) . 

فر قوله : ( بقاء سهمه ) أي : الفرس ., وقوله : ( للمتبرع ) متعلق للبقاء . ( ش لا )2 
62 أي : المقاتل . (ع ش ١158/5:‏ ) . 

(4) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١59‏ ) . 
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والأضوة + أن الأحة ليياضة 0 وَحَفْظ الأَمْتعَةِ » وَالتَّاجِرَ وَالْمُحْتَرفَ 
: شه ليد إذا كَائلوا ٠‏ وَللرّاجِلٍ م سَهُم » وَلِلفارس ثَلاثة . 


( والأظهر : أن الأجير ) إجارة عين ( لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر 
والمحترف ) كالخياطٍِ ( يسهم لهم إذا قاتلوا ) لأنّهم أولّى ممّن حَضَرَ بنيّة القتالٍ 
ولم يُقَاتِلٌ . 

آنا لحي اليو . . فِيَسْتَحِقٌ جزماً إن قَائَلَ أو نَوَى القتال؛ كتاجر نَوَى القتال . 

وأجِيرُ الجهاد المسلمُ. . لا سهم له ولا رَضِمٌ ولا أجرة ٠‏ لبطلانٍ الإجارة له 
مع إعراضه عن القتالٍ بالإجارة المنافية له . 

وبهذا يُقْرَقُ بينه وبينَ نحو التجارة ؛ لأنّها لا تنافيه » ومن ثم أَثْرَتْ نيه القتالٍ 
وي 17 كم 2 7لا 

( وللراجل سهم » وللفارس ) وإن غصَّبَ الفرس » لكنْ من غير حاضرٍ » 
وإلا. لي بل 1 نر ان ادرب وا مي . فيسهم 
لمالكه ( ثلاثة ) واحدٌ له واثنانٍ لفرسه ؛ للاتباع رَوَاه الشيخان””* . 


ل خآ هه 


وإن لم يُقَاتِلُ عليه : بأن كان معه أو بقربه متهيّئً لذلك ولكنّه قَاتَلَ راجلاً أو في 
ميو يرب الباعل وااكل وات ويرقب ؛ لأنه قد يَحْتَاجَ إليها . 


ولو حَضرًا بفرس مرك اخطلناسيتكه شرك يدياه إن ركاف" ' كار 


. ) ١58/50 أو بغيره مدة . نهاية المحتاج‎ )١( 

0( بودي (عش:59/5١).‏ 

ره : ( كما تقرّر ) كأنه إشارة إلى قوله : ( في أجير الذمة ) » أو ( نوى القتال ). . . سم . 
يعاو ا ارو وو 0 

(4) أي : مالك الفرس . انتهى . ع ش . ( ش ١58/5:‏ ) . 

)0( صحيح البخاري ( 5857 ) » صحيح مسلم ( 1757 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(7) قوله : ( فإن ركباها ) أي : الفرس » والتأنيث باعتبار الدابة » ولأن الفرس يقع للذكر والأنثى . 
كردي . 


فيها قوّة الكرٌ والفرٌ بهما.. أَعطيًا أربعة أسهم سهمانٍ لهما وسهمانٍ للفرس . 


نعم يني أن لهل" الرضعَ ؛ كما لاغنا"؟ فيه » ولو را نحو صبيانٍ 
وعبيدٍ ونساء. . قسَّمَ بيتهم ما عَدَا الخمسّ بحسب ما يَقِتَضيه بقتضيه الرأيٌ ؟؛ من تساو 
وتفضيلٍ ما لم يَحْضْرْ معهم كامل . وإلآ. . فلهم الرضخ وله الباقِّي . 

ا : أن الذميّينَ لو حَضَوُوا مع مسلم . . كَانَ لهم بعد الخمس 
الرضخ » والباقي للمسلم . 


وبه يُصَرٌحٌ قولٌ « الروضة » : وأمًا إذا كَانَ©) مع أهلٍ الرضخ واحدٌ من أهلٍ 
الكمال*"" .فتعبية" يأل الرضخ هنا يُفِيدُ أن ذكرّه قبله العبيد والقناة والفسيات 


للتمثيل للا لل ل 


وبهذ”” تبيّنَ أن الأصحّ من وجهين في ١‏ النهاية » لم يرجح ابن الرفعةٍ وغيره 
منهما شيئاً فيما عَنِمّه مسلمٌ وذ مِين”*' كاملان” ا الكل » ثم للذميٌّ 


. ) ١47/1 : أي : للفرس ( الرضخ ) » ويقسم بينهما . اه . ع ش . ( ش‎ )١( 

(0) أي : كفرس لا غناء. . . إلخ . ( ش : ١187/1‏ ) . 

(9) أي : قوله : وإلا. . فلهم الرضخ . . . إلخ . ( ش : ١57/7‏ ) . 

(5) قوله : ( وأما إذا كان. . . ) إلخ . مقول قول ١‏ الروضة »2 . كردي . 

(5) وقوله : ( من أهل الكمال ) تمامه : كان لهم الرضخ بعد الخمس » والباقي للكامل . كردي . 
ل ا 

(5) أي : الروضة . (ش ://ا5١‏ ) . 

“© 1 0 : فمثلهم ذميون معهم مسلم ٠ش‏ 0" 

(4) قوله : ( وبهذا ) إشارة إلى قوله : ( وقضية ما تقرر : أن الذميين. . . ) إلى آخره . كردي . 

(9) وفي (ت١‏ ) :( ذم ومسلم ) . 

. النهاية » ) » وقوله : ( لم يرجح . . . ) إلخ » وقوله : ( فيما غنمه. . . ) إلخ.‎ ١ قوله : ( في‎ )٠( 
. ) ١54ا//10‎ : كل منها نعت لوجهين . (ش‎ 


لحا اا 1 كتاب قسم الفيء والغنيمة 


-ه 
؟ءه 


لكشي تسام اه ١‏ وغرة ٠‏ لا لبَعِيرٍ وَغَيْرِه 5 


الرضخ ا" 

بوَجَهُ جَّهُ : أن كوته تابعاً للمسلم أولّى من كونه مساويا له . 

( ولا بعطى )تن معه كين فرس ( إلا لفرس واد ) للاتيا'( عريا كان 
أو غيره ) كبِرْدْوْنٍ : وهو ما أَبَوَاه أَعْجَمِيَانٍ ٠‏ وهجين وهو ما أبُوه عربينٌ فقط ١‏ 
.0 أيضاً على اللئيم وعربيّ 

على عبر المرسن أيض9؟ . 

فى القائوس 36 اللنقرات مييق : ما يّدَانِى الهُجنة ؛ أي : أمّه عربية 
ل أثرم ؛ لان الإقراق بين قبل الفحل والوجنة ين قبل 01 . 

وذلك لصلاح الكل للكرٌ والفرٌ » وتفاوتها فيه كتفاوت الرجالة . 

. لالبعير وغيره) كفب وبل ؛ إ لاضع" صلاحية الخ‎ ١ 

نسم مرضغ ليا" ' ولا يَبِلُعْ به" سهمٌ فرس ء وَيُقَاوَتُ بينّها . 
وأغلآها : الفيل » فالبعيد ‏ قبل : إلا الهجينَ » فيقدمُ على الفيل » وفيه نظدٌ - 
فالبغلٌ » فالحمارٌ على الأوجه . 


يد 
ف ام ورا وهو ا 0 


. ) 588/1١9 ( نهاية المطلب فى دراية المذهب‎ )١( 

030 راجع ١‏ السئن الكبير » ( 1010 ) . 

(6) أي : الهجين . ( ش : ١817/7‏ ) . 

() قوله : ( وعربي ) عطف على ( اللئيم ) » وقوله : ( ومقرف ) كقوله : ( وهجين ) عطف على 
(برذون ) .(ش :///ا5١‏ ). 

(5) قوله : ( وهو عكسه )أي : عكس الهجين ؛ أعني : أمه عربية وأبوه عجمي . كردي . 

(5) قوله : ( ويطلق ) أي : يطلق المقرف . كردي . 

0) أي : كالهجين . (ش ١5/9:‏ ) . 

() القاموس المحيط ( 7557/9 ) . 

(9) أي : غير الخيل . ( ش : ١57/17‏ ) . 

. ) ١5ا//ا/‎ : أي : البعير وغيره » والتأنيث باعتبار معنى الغير . ( ش‎ )9١( 

(0)أي : برضخها » على حذف المضاف . ( ش : ١57/1‏ ) . 


كتات تمه القى عو الغتيئة بح م ييح 1/7 :4 


وَل يُْطى لِفَرَسٍ أَعْجَفَ وَمَا لأ عَنَاء فيه » وَفِي قَوْلٍ : يُغْطى إن لَمْ يُعْلَمْ نَهِيُ 
الأمير عَنْ إِحْضَارهِ . 


وَالْعَبْدُ وَالصّبِيُ والمذاة 15107010 


أي : مهزولٍ » والْحَقَ به الأذرَعنٌ الحرون(" الجموح ( وما لاغناء ) بفتح 
المعجمة والمدٌ ؛ أي : نفع ( فيه ) لنحو كبر وهرم ؛ لعدم فائدته . 

( وفي قول : يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كالشيخ الهم '' . 
وفرَقَ الأول : بأن هذا يُنَْهَمْ برأيه ودعائه . 

والكلامٌ في السهم » أمّا الرضخ. . فيِعْطى له ؛ أي : ما لم يَعْلَمٍ النهيَ عن 
إحضاره”" فيما يَظهَرُ ؛ إذ لا يُدْخلٌ الأميرُ دار الحرب”؟ إلا فرساً كاملاً . 

ولا يُوَيْدٌ طروٌ عجفه ومرضه وجرحه أثناءً القتالٍ ؛ كما عَلِمَ بالأولى مما م200 
في موته . 

( والعبد والصبي ) والمبحتون ولو غيد ممتزي” ( والمرأة ) :ومغلها: الخنى 
ما لم تَبِنْ ذكورته » والأعمّى والزمنٌ وفاقدٌ الأطراف والتاجرُ والمحترفٌ إذا لم 
قاتلا ولا نَوَيَا القتال . 


)010( حرنت الدابة حرانا ء وتخرويا : وقفت حين طلب جريها ورجعت القهقرى ١‏ المعجم الوسيط 


(ص19١١).‏ 
0,0 307 )و(غ) : (الهرم) 
(©9): قو ال و ا عار عر الكامل دان الحري وعم العم 


بوتيو اموي . لم يعط هو أيضاً . كردي . 

(:) قوله : ( إذ لا يدخل الأمير دار الحرب. . . ) إلخ . قال في « شرح الروض» : ولا يدخل 
الإمام دار الحرب إلا فرساً شديداً لا هرماً ولا أعجف . فإن أدخله ؛ أي : شيئاً منها أحد 
منهم. . لم يسهم له وإن لم ينهه الإمام عن إدخاله أو لم يبلغه النهي . كردي . 

(4) أي : في شرح : ( فالمذهب : أنه لا شيء له ) . ( ش : ١58/7‏ ) . 


0 1--ب- _ لابب ببح كتاب قسم الفيء والغنيمة 


وَالدَمَّيُ إذا حَضَرُوا. . فَلَهُمُ الضخ » وَهْوَ :دون سَهُمٍ يَ َجْتَهِدٌ الإِمَامُ في قَذْرِهِ » 
وقد يُشْكِلٌ الزمِنُ بالشيخ الهم إلا أ 1 ُْرَقَ بأن من شأنٍ الزمن نقصّ رأيه . 


بخلاف الهم الكامل العقل . 

( والذمي ) وأَلْحِقَ به : معاهدٌ » ومستأمَنٌ » وحربيٌ بشرطهم الاتِي 7" ( إذا 
حضرواء وان بش إذى سو وروج وولى: 7 . فلهم ) إن كان فيهم نفع ولم يكن 
للمسلم منهم سلبٌ”' ( الرضخ ) وجوباً ؛ للاتباع”" في ذلك . 

وما لعن لسيّده 3 وترّدَّدوا ذ في المبعض » ات الأذرّعيٌ وغير” أنه 
كالقنَ ٠‏ والدميريٌ وغيره : أنه إن كَانَتْ مهاباةٌ وحَضِرَ في نوبته . ٠‏ أَسْهمَ له . 
وإلا.. وض9 ؛ لأن الور ا 0 والزركشيٌ .أنه إن كَانَتْ 
صَّرِفَ له في نوبته » وإلا. نسم له بقدرٍ حرّيته وض لسِه بقدر رق . 

والذي يَتََحِهُ فيه : أنه كالقنٌ ؛ لنقصه . «افكود الرفئ :1 وير ده نااك 
كن مهايأة يضر في نوبت » فيكُون ارضخ ل 

وكون الغنيمة اكتسابا لاي يَقتَضي إلحاقه بالأحرار في أنه يُسْهَمْ ؛ لأن السهم 
نَمَايَكُونُ للكاملينَ » وهو لَيْسَ كذلك . 

( وهو : دون سهم يجتهد الإمام في قدره ) لأنه لم يَرِدْ فيه تحديدٌ » ويُفَاوَتُ 


.)594 في (ص:‎ )١( 

(؟) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١1١70‏ ) » وراجع لزاماً « الشرواني » 
١868/1/0‏ ). 

(9) أما العبيد. . فأخرجه الحاكم ( 7717/١‏ ) » وأبو داود ( 777٠‏ ) » والترمذي ( ١55١‏ ) عن 
عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنهما . وأما النساء. . فأخرجه مسلم ( 18١7‏ ) عن ابن عباس 
رضى الله عنهما . وأما الذمى. . فأخرجه الترمذي ( ١147‏ ) مرسلاً عن ابن شهاب الزهري 
محمة الله ْ 

(5) النجم الوهاج (5/ 5550 ) . 

(5) قوله : ( فيكون الرضخ له ) هلا قال : ( أو في نوبة سيده فللسيد ) . ( سم : ١58/1‏ ) . 


تاب تقس الي والقئيمة 2222222 !49 
ل اللسجام الادا بعَةُ في الأَظهّر . 
52 : إِنَمَا يُدْضَحُ ذم إِنْ حَضَرَ بلا أَجْرَةِ : رذن الإمَام عَلَى الصّحِيح » 


وَانله أَغْلَمُ /! 


بين مستحقيه بحسب تفاوت نفههم » ولا يَبْْعْ برضخ راجلٍ أو فارس سهمٌ راجلٍ . 

ويَظهَرٌ في رضخ الفرس : أنه لا يَبْلْعْ به سهمّي الْفرس الكاملٍ وإنْ بَلّعَ سهم 
الفارس اعتباراً لكل بجنسه . 

( ومحله : الأخماس الأربعة في الأظهر ) لأنه سهمٌ من الغنيمة بسبب 
استحقاقه حضورّ الوقعة . 

( قلت : إنما يرضخ لذمي ) ومن أَلْحِقَ به2'0 ( إن حضر بلا أجرة ) ولو 
بجعالة""2 » وإلاً.. فلا شيء له غيرُها جزماً وإن َادَثْ على سهم راجل : 
وحار ب الاستعانة 0 

( وبإذن الإمام ) أو الأمير ( على الصحيح ) وإلاً. . فلاشيءَ له 0 
57 ذلك لتعدّيه ( والله أعلم ) . وباختياره*2 , ولا افإن أدامه الإمام أو 
الأميرُ على الحضور. . فله أجرة مثله . 

ولو زالَ نقص ذِي الرضخ بنحو إسلام وعتتٍ وبلوغ أثناءً القتالٍ. داكي ليد 
ولو مما خّرَ قبل زوالٍ نقصه فيما يَظهَُ » أو بعدّه. . فلا ولو قبل الحيازة فيما 
َظهَدٌ » ثم رَأَيْتُ كلام « الروضة » مصرّحاً بذلك22 . 


)010( ومنه الحربي . ( سم : ١59/1‏ ) . 

(1) الظاهر : أن مراده : ولو كانت الأجرة بجعالة . ( سم : ١59/1‏ ) . 

(9) قوله : ( وجازت. . . ) إلخ عطف على قول المتن : ( حضر ) . هامش ( ك ) . 

(5) قوله : ( وباختياره ) كقول المتن : ( وبإذن الإمام ) عطف على قوله : ( بلا أجرة ) . ( ش : 
/ا/ ١19‏ ). 

(4) روضة الطالبين ( "8١/0‏ ) . 
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( كتاب قسم الصدقات ) 
أي : الزكواتٍ لمستحقيها » وجٌمَعَها لاختلاف7' أنواعها . 
سَمّيَتْ بذلك لإشعارها بصدق باذلها . 
ولشمولها للنفل”" وضعاً ذكرّه في فصل آخرٌ الباب”" 
ورتبهم - على ما يَأَتِي مخالفاً لِمَّن ابَْدَاَ بالعامل ؛ لتقدّمه في القسم لكونه 


دووف ا ارات المشار فيها ب( لام ) الملك في الأربعة الأَوَلِ إلى 
إطلاق ملكهم وتصوّفهم » وب( في ) الظرفيّة في الأربعةٍ الأخيرة إلى تقييده 
بالعرف ننم أغطنا لأجلةة وال . . اعد على ما تأي ودر له 
لتُفِيدَ اشتراكهم على السواء . فلا يَجُوز ا » ولا إعطاؤه أقلَّ من 
اللّمنِ على ما يَأَتِي اف . 


(010 
0,0 


فر 
)0( 
)0( 


000 


4“ 


وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( باختلاف ) . 

كتاب قسم الصدقات : قوله : ( ولشمولها للنفل ) أي : كما شملت للفرض . حاصله : أن 
الصدقة كما تطلق على الفرض كذلك تطلق على النفل » والباب موضوع لكليهما ؛ ولذلك ذكره 
في آخره . كردي . 

في (ص: .)١51٠١‏ 

وقوله : ( تأسياً ) مفعول ( رتبهم ) . كردي . 

والآية # إِنَّمَا ألصَدَقَبُ إِلْفُقَرآءِ وألْمسدكين وَالْمَِماِينَ علي والْموَلفةَ ويم 2 ب وَالْعَدْرِمِينَوَففب 
سيل أنه واي اَمِل مضه ورب أله وَاللَهُ معليِءٌ ححكيرٌ 4 ده ٠0‏ 

وقوله : ( وبواو الجمع ) عطف على : ( بلام الملك ) » والمراد 5 الجمع ) : وا 
العطف ؛ يعني أت قي الا يوار النطت إلى أن ينيك الوان .ان شتراك الأصناف على السوية ؛ 
لأن الواو للتسوية » فلا يجوز حرمان بعض الأصناف ولا إعطاء بعضهم أقل من الثمن . كردي . 

في (ص : 59 .)1١‏ 


مم ججبسبب ب يبيب يبت _ _ حدر كناف انيف الصردات 


وأمَا قولُ المخالف : القصد”'' مجرّدُ بيانٍ المَصرّف . فيَجُوز دفم المالك 
زكاته لصنفب بل لواحدٍ منه ؟ كفقير. . فهو مخالف لقاعدة اللغةٍ ٠‏ فَيَحْتَاج 
لدليلٍ ؛ إذما لاعرف"'' للشارع فيه كدان حا دهان اللنة.. 

وممًا يُصَدٌحٌُ بما قلنّاه. . الاتفاق في : نحو الوصيّة » أو الوق . أو النذر » أو 
الإقرار لزيدٍ وعمرو وك ررقي عن | يذ رت لبهم عاق ابراه . 

وذكة 8 الأصحاب ؛ ك( المختصر ) هذا هنا ؟ م 


الإمام ويُفرقه و وأقلّهه” ب م الأم 06 آخِرَ الزكاة ؟؛ لتعلّقه بها . 


ومن نّم كَانَ أنسب » وجَرَى عليه في ١‏ الروضة »77 
( الفقير : من لا مال له ) قبل : هذا مُفْلّث”" فإنه لم يَذكُر ما يزبطه . انتهى 
عه ووه ال ا 0 


النحويّ. . فَلَيْسَ هنا ما يُحْنَاحّ إليه فيه » أو المعنويّ. . فهو مذكورٌ بل متكرّرٌ في 
كلامه الأتى 20 . 


( 


)١(‏ قوله : ( وأما قول المخالف ) أي : من المذاهب الثلاثة ( القصد ) من ذكر الأصناف فى الاية 
تحودييان النصرق: © فهو مخالك لقاعدة اللغة 5].8 قاعدتيا:* أن الواو للجمع وأنالمعطوف 

(؟) وقوله : ( إذما لا عرف. . . ) إلخ علة لقوله : ( فيحتاج لدليل ) يعني : لما لم يحمل المخالف 
5" ا 0 . كردي . 

فرة : ( هذا ) أي : ( كتاب قسم الصدقات ) . : ( كسابقيه ) أي : الفيء والغنيمة . 
جاربا او ع موي ا 

(4) قوله : ( وأقلهم ) عطف على أكثر . ( سم : ١59/1‏ ) . 

() الأم( 1481/8 ) 

() روضة الطالبين ( ١597/5”‏ ) . 

4 َ : غير ملتئم . هامش ( ك ) . 

)00( : ( بل متكرر في كلامه الاتي ) يعني : أن كلامه الاتي يدل في مواضع على أن المراد 
ولا د اواو ب سام 


ككاواقيم الفدقاك حي 1 111 


وَلا كَسْب يَقَعْ مَوْقِعاً مِنْ حَاجَتِه ( ثأقا د قا ود ةد .د وده ود قاقد .د .د .اه هد .د قد .د .د .د فا نافد .اماه 


ع 66 ٌِ ع ع 4 - 3 3 

وبفرض أنه لم يَذْكَرْ ما يَأَتِي من أن هؤلاءٍ الأصناف الثمانية هم المستحقون 

لهذه الصدقات. . لم يكن مُفلتاً ؛ لأن دلالة السياقق'" مُحكمة - وهي قاضيةٌ عند 

مَنَ له أدنى ذوق - بأن المراة7") متها لمسدة نا وأنهم الدون كن 
ل 


( ولا كسب ) حلالٌ لائقٌ به ( يقع ) جميعهما'' أو مجموعهما”*' ( موقعا من 
حاجته ) ين مَطعمٍ ومَلبّسٍ ومَسكنٍ وسائر ما لا بد منه لنفسه وممونه الذي تَلرَمُه 
مؤنتُه لا غيره وإِنٍ اقَنَضْتِ العادة إنفاقه خلافاً لبعضهم . 


وكأنه تَوَهّمّه:") من كلام السبكيّ الاتي رده" على ما يَلِيقُ به وبهم"ا ؛ من 
عب الات زد سر ؛ كمن د عد ع لي يد ال 
المحامليٌ : ( لأ ثلاثةَ ) والقاضي : ( إلا أربعة ) واغتّرضَ”" ؛ بأنه يَقَعْ مَوقِعا 


ا ااا ا ا ل ا اال 


010( وقوله : ( دلالة السباق ) بالباء الموحدة هو السابق ؛ يعني : بفرض ألا يدل عليه اللاحق. . يدل 
عليه السابق . كردي . وفي ( ت" ) و( خ ) : ( السباق ) . 

(؟) وقوله : ( بأن المراد ) أي : من قوله : ( قسم الصدقات ) . كردي . 

() وقوله : ( المبّنون في كلامه ) أي : كلام المصنف بقوله : ( الفقير. . . ) إلى آخر الأصناف . 
كردي . 

(5) قوله : ( جميعهما ) أي : كل واحد منهما ؛ يعني : لا مال يقع هو وحده ولا كسب يقع هو 
وحده موقعاً . كردي . 

(0) وقوله : ( أو مجموعهما ) معناه : لا مال ولا كسب يقعان معا موقعاً من حاجته . كردي . 

030 قوله : ( وكأنّه ) أي : كأن البعض ( توهمه ) أي : توهم كلامه . كردي . 

:ع( ( من كلام السبكي الاتي رده ) أي : الذي يأتي أنه مردود . كردي . 

(8) وقوله : ( على ما يليق. . . ) إلخ متعلق ب( حاجته ) أي : بناءً على الحاجة التي تليق به وبهم 
كردي . 

(9) قوله : ( واعترض ) أي : اعترض قول القاضي . كردي . 


ااا لابب ا ير ات لساري بتي كتاب قسم الصدقات 


الحجّ في بعضرٍ صَوّره ؛ كما مَوَ » وفيمّن رَمّه('' نفقةٌ فرعه » بخلافه فى 
الأصل العُنمَّقِ عليه ؛ لحرمته كما يَأتِي ا ل 
عليه ؛ أي : بأن لم يَكَنْ عليه فيه فقن ل لقم هاده قينا يل ور لسشما له 


ص 


ولآقَ به ؛ كما يَأَتّي » وإلا. . أَعْطيَ 1 

وان :3 ]لها 0" الى عليد قد 1107 أو أقز بقووالة فت خونهن الققر لوي 
على المعتمَدٍ. . غيرُ فقير أيضاً » فلا يُعْطى من سهم الفقراء حنّى يَصَرِفَ ما معه 
في الدين . 


ونزاعٌ الرافعيٌ” "© فيه الناشىءٌ عن تناقض حُكِيَ عنه هنا وفي العتتي ؟ بأنه ينبني 
لبقي" كماع "وبرت :لزز ترب باز اباي . مردودٌ ؛ بأن في 
منعه للفطرة تناقضاً مَك ؟ أي وعلى المنع نَم ُْرَقّ بن تلك مواساةٌ في مقابلة 
طهرة البدن . وهو لان فق أهلها ؛ لتعلّق الدين بذمته » م 
الاحتياج » وهو قبل صرف ما بيده غيرٌ محتاج . 


.)5١/5(يف‎ )١( 

(؟) قوله : ( وفيمن تلزمه. . . ) إلخ معطوف على ما عُطِفَ عليه قولّه : ( وفي الحج ) أي : فلا 
يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب . ( ش : // 1١9٠‏ ). 

() وقوله : ( كمايأتي ) أي : في النفقات . كردي . 

(5) وقوله : ( إن وجد ) متعلق بقوله : ( غير فقير ) أي : الكسوب. . غير فقير إن وجد. . . إلخ . 
كردي . 

(5) قوله : ( وأن ذا المال... ) إلخ . عطف على قوله : ( أن الكسوب. . . ) إلخ . (5 
/ا/ .)١6١‏ 

(7) قوله : ( عليه قدره ) أي : عليه دين بقدر ماله . كردي . 

)1,7( الشرح الكبير ( نر ا الا 1 رم 22 : لفرت دشر :ل | 

(4) وقوله : ( ينبغي ألا يعتبر ) أي : لا عبرة بالمال الذي يوفى به الدين . كردي . 

(9) أي : الدين . (ش : 1١6١/0‏ ). 


وبأن نفقة القريب”١2‏ تجبُ مع الدين ؛ كما ذكَرُوه في ( الفلس ) » فوجوبٌ 
الزكاة فيه( ونفقة القريب معه يَقَتّمْ يَقتَضيَانِ الغتى . 


و اا ا 


15010111000 
يُعْطى كفاية العمر الغالب . 

نعم ؛ إِنْ كَانَ نفيساً ولو بَاعَه حَصَّلَ به ما يَكْفِيه دخله.. لَرْمّه بيع على 
الأوجه . 

( ولاه يمنع الفقر ) والمسكنة ؛ كما يَأَتِي "' (سيكقة ) الذى تشاحهوولاف:نه 
0 
فيهما ؛ لأن هذا كالملك . بخلاف ذاك . 

ويتَرَدَهُ النظرُ في مَكْفيةِ بإسكانٍ زوجها هل تَكَلّفْ بِيمَ دارها فيما لم يَكْفِها 
0 ياه ؛ لأنّها مُستَعنِيةٌ عنه الآن ؛ كالساكن بالموقوفٍ ٠‏ أو يُفْرَقُ بأن الناظرَ 
يقد يَقَدِرُ على إخراجه ٠‏ والزوج يَقَدِرُ على طلاقها متى شَاءَ ؟ كلّ محتملٌ » والثاني 
أقرب 


0000 ' وبِينَ ما مَرٌ في نظيره ه في الحم ؛ بأنه يُنْظَدُ فيه للحاجة الراهنة 
دون المستقبلة ؛ بدليل أنه يكل بيع ضَيْعَيه”» ورأس ماله ٠‏ بخلافه هنا ؛ بدليلٍ 


/ 


. ) قوله : ( وبأن نفقة القريب. . . ) إلخ عطف على قوله : ( بأن تلك. . . ) إلخ . هامش ( خ‎ )١( 
. قوله : ( فوجوب الزكاة فية ») أي : وجوب زكة مال الدين . كردي‎ )0( 

(9) فى (ص: .)51١7‏ 

00( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١/ا١١‏ ) . 

(0) أي : بين مسكن المكفية . ( ش : /ا/ ١81١‏ ) . 

(7) الضيعة عند الحاضرة : النخل والكرم والأرض . والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة - 


.م سنس ب يي أ ثاتا قم الميلاتات 


النظر للسنة أو العمر الغالب . 
( وثيابه ) ولو للتجمّلٍ بها في بعض أيام السنة وإن تَعَدَدَتْ إن لأَقَتْ به أيض]”"© 
على الأوجه . خلافاً لِمَا يُوهِمُه كلام السبكيٌّ . 
ويؤْحَذٌ من ذلك”" صِحةٌ إفتاء بعضهم ؛ بأنخلة المرأة القن بها المحتاجَة 
للتزين به عادة لا يَمْنَعْ فقرّها 
وقنه الماح لخدمته ولو لمروءته لكنْ إن اخْتَلّتْ مروءته بخدمته لنفسه » أو 
ل . 


- 
0 
1 


وأشعار نحو اللخويينَ 5 ا 4 أو لطت أو وعظ لنفسه أو غيره 5 
ا بو ام لسعاي 1 00 


و 


> 
5 


تاب. .إن لد الامة لا الأنصة , 


ٍ 


فإن كاك إحدى النسختين كتير الحجم . ٠‏ والأخرّى ا بقيًا 
لمدرّس ؛ لأنه يَحْنَاجٌ لحمل هذه إلى درسه » وغيزه يُبْقَى له أصحّهما ؛ كمامَّك . 


وآلةُ المحترف”؟» ؛ كخيلٍ جنديٌ مُرَزِقِ وسلاحه إن لم يعطه الإمامٌ بدلّهما مِن 
بيتِ المالٍ ؛ كما هو ظاهرٌ » ومتطوّع احْتَاجَهما وتعَيّنَ عليه الجهاد ؛ نظيرَ ما مَرَ 


ح- والصناعة . مختار الصحاح ( ص : 515 ) . 

(1) اق كالمسكن :لش 1817/17/2 )م 

(0) أي : من قوله : ( ولو للتجمّل بها. . . ) إلخ . (ش :7/17 )١165١‏ . 

(*) قوله : ( كتواريخ المحدثين ) أي : المشتملة على تراجم الرجال . ( وأشعار نحو اللغويين ) 
أي : المشتملة على الرقائق والمواعظ . كردي . 

(5) قوله : ( وقنه ) » وقوله : ( وكتبه ) » وقوله : ( وآلة المحترف ) عطف على قول المتن : 
( سارحو ا ا 


كتاب قسم الصدفات.  )‏ _ب_____ا_ا_ _ _ _ _ سب 64 *» 
وى مس 2 10 _ 7 
وَمَالَهُ الغائِبُ فى مَرْحَلتَيْن » وَالْمُوَجَّلَ » وَكسْبٌ لا يَلِيقٌ به . 


في المفلس مع ما يََأَنَى مجيئه هنا ؛ مما مَيَ عن السبكيٌ وغيره بقيده » ومن 
تفصيل المصحف”'' . 

وثمنٌ ما ذكرَ ما دَامّ معه. . يَمْنَمُ إعطاءه بالفقر حتى يَصْرِقَه فيه . 

تنبيه : قضيّةٌ قولهم : ( أيام السنة ) » ( ولو مرَّةً في السنة )2©"0. . أنه لو كان 
َحْتَاجُ لبعض الثياب أو الكتب في كلّ ستتَيْن مرّةٌ مثلاً. . لا يُبَقَيَانِ له » وهو 
ُشْكلٌ » فلع هذا مبنييٌ على إعطاء السنةٍ » وقوثنا الآتِي في مبحث المسكين : 
( والمعتمد. . . ) إلى آخره. . صريحٌ فيه" . 1 

( وماله الغائب في مرحلتين ) أو الحاضرٌ وقد حيل بينه وبينه . 

)انال( المودل ) لأميحية الآد قهما غروزة )فى الأرر لاع + 
فيَأْحْدٌ حتى يَصِلَّهِ أو يَحِلَّ ما لم يَجِدْ مَنْ يُفْرِضْه على الأوجه ؛ لأنه غنيٌ فلا نظر 
لاحتمالٍ تلفهما فتَتقى ذمّتّه معلقة* . 

ل ل ل ال 
لي ع من يَسْتَعْمِله إلا مَن ماله حرام ؛ أي أو افيه فيه قورة 

وأفْتّى الغزاليئ” ؛ بأنْ أرباب البيوت الذين لم تَجْرِ عادتّهم بالكسب. . لهم 


: 
ع 
4-- 


)١(‏ قوله فى د سودي اب يوادم 
لأنه يسهل مراجعة حفظته » ومنه يؤخذ أنه لق كان تمض لاتصافظ لقب تر لك لد 
( سم .)١6١/0:‏ 

(؟) قوله : ( أيام السنة ) الأولى : ( في بعض أيام السنة ) » قوله : ( ولو مرة... ) إلخ كان 
الأولى : زيادة واو العطف . ( ش : ١90١/10‏ ) . 

فر أي في ذلك البناء د (شن :161/0 )ا 

(5) وهي : ماله الغائب في مرحلتين . ( ش : ا/ 1١97‏ ) 

(5) وفي (ت)و(ت؟7 )و(خ )و( د ) : ( متعلقة ) . 

() الفتاوى لحجة الإسلام الغزالي ( ص : ٠١١5‏ ) . 


ولواشتغا ِعِلم وَالكثت يشتغة :.... ففقية + ولو اشتعل بالتوافل ا 


ع و م ار سس > لس سه لس اس 
الأخذ . وكلامُهم يَسْمَله » لكنه قالَ في ١‏ الإحياء » إن تَرْكَ الشريف نحو النس"" 
والخياطة عند الحاجة. . حماقةٌ ورعونةٌ نفس » وأخذه الأوساحَ عند قدرته أذهبٌُ 
لمروءته . انتهى 

فإن أماد بذلك إرشاده للأكملٍ من الكسب""' . . فواضحٌ » أو مَنْعَه من 


د 


الأخذ. . فالأوجة : الأول" حيثٌ أَحَنَ الكسث نمروءته غرفاً » وإناكان تسا 
( ولو اشتغل ) بحفظ قرآنٍ أو ( بعلم ) شرعييٌ » ومنه بل أهمّه في حقّ مَّن لم 
يُرَرّقَ قلباً سليماً : علمٌ الباطن”* المطهّرُ للنفس عن أخلاقِها الرديئة » أو 2*0 
له.+ :وأمكنّ غادة أن يتأت منه تتحضيل فيه""؟ ه .ويَلْكَىٌ بذلكف الاشتعال بالصلاة 
على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية أيضاً . 
وقوله : ( بالنوافل ”"" يُفْهِمُه ( والكسب ) الذي يُحْسنه ( يمنعه ) من أصله 
أ كمالةمب :( ف )هوا ققير انط 1ك الكيدة عرد لمعه وتموفه + 


ال ل عا ا ا 00 


) وفي (غ ) وهامش ( ك ) : ( النسج‎ )١( 

00( ال ل ا نا 

فر ياوا فر ش :ا/67١).‏ 

63 : ( ومنه علم الباطن ) أي : العلم الذي يبحث عن الباطن ؛ أي : عن الخصال الرديئة 
با أو عي ديد 

(0) قوله : ( أو آلة. . . ) إلخ عطف على ( علم شرعي ) . ( ش : 157/7 ) . 

)١(‏ قوله : ( أن يتأتى منه ) أي : من المشتغل » ( تحصيل فيه ) أي : في العلم الشرعي أو آلته 
بأن كان ذلك المشتغل نجيباً ؛ أي : كريماً يُرْجَى نفع للناس به . كردي . 

69 أي الات الما اتن ار 


الل ممم 0 


020 


و تشتوط فنال كانه 5لا الفَعقت عق المشالة على الكوين.: 


ا 0 ل ا ا لاك 
وَالْمَكفيٌ بتفقةٍ قريب أَؤْ رَوْح لَيْسَ فقيراً في الأَصّحّ 1 


العلل .فلا ) يُعْطَى شيئاً بن الزكاة من سهم الفقراءِ وإن اسْتَعْرَقَ بذلك 
جميع وقتِه خلافاً للقفال ؛ لأن نفعه قاصِرٌ عليه سواء الصوفينٌ وغيده , 


و 
عه 


نعم ؛ لو نَدْرَ صومٌ الدهر والْعَقَدَ نذرُه ومَنَعَهُ صومّه عن كسبه. . أَعْطِيَ على 
الأوجه ؛ للضرورة حينئل ؛ كما لو احتاج للتكاح ولا شيء معه © فيتعطى 
ما يَصْرفه فيه . 

( ولا يشترط فيه ) أي : الفقيرٍ ( الزمانة ) بالفتح » وفْسّرَتْ بالعاهة هد" ويما 

تعد الأتسان + بوظافة : أن المرادَ بها هنا : ما يَمْتَعُ الكسبّ ؛ من مرض ونحوه 
5 الجن عن الدياله على الجلاية) بهد ؛ لصدق اسم الفقر مع ذلك 
ولظاهر الأخبار . لكان ال عليه وما م أغطى القويّ والسائل وضدَّهما : 
كا يمل مها يان أوَكَ الفصل الاتتي7" ش 

( والمكفي ١‏ نفقة بنفقة قريب ) أصل ٠»‏ أو فرع ( أو زوج ليس فقيراً ) ولا مسكيناً 
( في الأصح ) لاستغنائه » وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة . 

نعم ؛ لا يُحْطِي المنفقٌ قريته من سهم المؤْلّمةٍ ما يُغِْيه عنه ؛ لأنه بذلك يُسْقط 
الققة غرن نقيية مولا ابن السسين 87 1ه أذ سني اسار عدوا عرقي بالف 


) 1١67/7 : أي : بقوله : ( لأن نفعه... ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(0) أي :الافة. (ش:0/؟67١1).‏ 

(0) في (ص: #١‏ 9101 . 

(5) قوله : ( ولا ابن السبيل ) أي : ولا يعطي المنفق قريبه من سهم ابن السبيل إلا ما زاد على النفقة 
الواجبة بسبب السفر . كردي . 

(5) قوله : ( وبأحدهما ) أي : للمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة . كردي . 


سسيب سب بسو وي وسيب نان فى اينات 
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لكفاية نحو قنّ الآخذ ممّن لا يَلْرّمُ المزكيّ إنفاقه230 . 

ولو سَقَطْتْ نفقتّها بنشوز. . لم تغط ؛ لقدرتها على النفقة حالاً بالطاعة ؛ 
ومن م" لو سَافرَتْ بلا إذنٍ أو معه ومَنعها'"'. أَعْطِيَتْ مِن سهم الفقراء » أو 
المساكين حيثٌ لم تقد دِرْ على العودٍ حالاً ؛ لعذرها » وكذا من سهم ابن السبيلٍ إذا 
ترْكتِ السفرٌ وعَرَّمَتْ على الرجوع ؛ لانتهاء المعصية . 

قيل : قول ١‏ أصله» : ( لا يعْطيَانٍ من سهم الفقراء )!© بوت 2 .أن 
القريبت فقية ؛ لصدق الحدٌ عليه ء لكنّه إِنّما لم يُمْطَ ؟ لكونه في معتّى القادر 
بالكسب . وأمًا المكفيّةٌ بنفقة الزوج . . فخنيةٌ قطعاً بما تَمْلِكُهِ في ذمتِهِ . انتهى 


وهو ممنوعٌ . ٠‏ بل الوجة : ما سَلْكّه المصئفٌ ؛ لأن صني « أصله » يُوهِم أن 
الحدّ غيرُ مانع بالنسبة للقريبٍ ؛ لما قر المعترضُ أنه فقيرٌ » ولا يُمْطَى » وليْسَ 
كذلك بل هو غيرُ فقير ؛ لأن قدرة بعضه كقدرته ؛ لتنزيله منزلته . فنا مشلكة 
اد ل م 


وأَفهُم قوله : ( المكفي ) : أن الكلام في زوج موسر . أمَا معسرٌ لا يَكفي . . 
فتَأُحُذَ تمامً كفايتها بالفقر . 


.| ويُؤْحَذُ منه : أن مَن لا يَكْفِيها ما وَجَبَ لها على الموسرٍ ؛ لكونها أكولة. . 
تَأحُذُ تمامً كفايتها بالفقر ولو منه فيما يَظهرُ » ون الغائبَ زوجُها ولا مال له ثَمّ 
تقد َقَدِرٌ على التوصّلٍ إليه وعَجَرتْ عن الاقتراض . لاد 4 وهو ب 


. وقوله من )نيان لوقن الاخل + وضهير : ( إنفاقه ) يرجع إلى ( من ) . كردي‎ )١( 

(؟) أي : من أجل تلك العلة . ((ش : ا/ ١67‏ ) . 

() قوله : ( أو معه ومنعها ) أي : وسافرت مع الزوج ومنعها الزوج ؛ بأن قال لها : لا تسافري 
معي » فسافرت . كردي . 

8 المحزو رهن 52 : 

(0) قوله : ( فيه ) لا حاجة إليه . (ش : /8/ ١65‏ ) . 


الللتت ا سسسستتتتتت31333ْ1ْ31ة ر بن 


وَالْمِسْكِينٌ : مَنْ قَدَرَعَلى مال : أَوْ كسب يَقَعْ مَوْقِعا من كفايته وَلا يكفيه . 


أت الخزاليٌ والمصفَ في ” فتاويه » وغيرهم ذَكُوا مايا ذلك ؛ من 
أن الزوج أو ال ار اينات ولم 1ك مهنا بولافالة نكن الرضول 
إليه . . أَعْطِيّت الزوجةٌ والقريبٌ بالفقر » أو المسكنة » والمعتدّةٌ التي لها النفقةٌ. 
كالتي في العصمة . 

ويْسَنُ لها أن تَعْطيَ زوجّها من زكاتها ولو بالفقر وإن أَنْمَقَها عليها خلافاً 
للقاضي ؛ لحديثٍ زينبَ زوجة ابن مسعودٍ رَضِيّ الله عنهما في ١‏ البخاري ) 
وغيره''' . 

( والمسكين : من قدر على مال ١‏ أو كسب ) حلالٍ لاتق به ( يقع موقعاً من 
كفايته ) وكفاية ممونه البو شرو 7 0و كني )كبن ل عقر 
فيَجِدٌ ثمانية أو سبعة” "وان الها إن هنا 

ومن ثم قَالَ في ١‏ الإحياء »” "نيالك الفا وهو فقرة يوق لأ كدلك إلا 
فأساً وحبلاً » وهو غَنيٌ ولا يَمْنَعٌ المسكنة المسكنُ وما معه ؛ مما مَدَ مبسوطاً . 

والمعتمدٌ : أنَّ المرادَ بالكفاية هنا وفيما مَك : كفاية العمر الغالب لا سنةٍ 
فحسبُ ؛ نظيرَ ما يَأَتِي في ( الإعطاء )!؟) خلافاً لمن فَرَقَ . 

ولا يُقَالُ : يَلْرَمُ على ذلك أخذّ أكثر الأغنياء بل الملوك مِن الزكاة ؛ لأنْ مَن 
معه مال يَكْفِيه ربخه أو عقارٌ يَكْفِيه دَخْلَه . . غنيٌ » والأغنياءُ غاليُهم كذلك فضلاً 
عن الملوك » فلا يَلَرّمُ ما ذكَره . 


)01 صحيح البخاري ( ١577‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفيه  :‏ رَوْجْكِ وَوَلَمّكِ أَحَقُ 
مَنْ َصَدَفتٍ به ليم ) : 

(0) أي : بل أو خمسة أو ستة ؛ لما تقدم من أن من يملك أربعة. . فقير على الأوجه . (ع ش : 
ك/رهةه ١‏ ). 

فو إحياء علوم الدين ( ؟/ ٠١‏ ) . 


642 في (ص : 335) , 


تنبيه : عُلِمّ مما تَقَرَرَ : أن الفقيرَ أسوأ حالاً من المسكين . وَعَكسّ 


أبو حنيفة » ورُدٌ بأنه صَلَى اللهأعليه وسَلّمَ استَعَاذَ من الفقرٍ وسَأَلَ المسكنة بقوله . 


| ( 


2 > 8(" 4 0 25 0 
سكونه وتواضعه وطمأنيئته”"' » على أن حديثها ضعيفٌ » ومعارّضٌ بما رُوِيَ أنه 


ف أشق وكيا “اديت 


ولا رَدَّ فيه ؛ لأن الفقرَ المستعاذ منه : فر القلب » والمسكنة المسؤولة : 


ع 


مل الل عله وسَم اسْتَعَادَ منها » لكن أَجِيب بأنه إنّما اسْتَعَادَ من فتنتها'" ؛ كما 
اسْتعَاةَ من ف قش التهر وائدي لابه يدود رهما لأنهما تَعَاوَرَاة فكان خائمة 
اغا ماق الله عليه . 


(010 


00 


00 


(00 


(0) 


أما الاستعاذة من الفقر. فعن أب خزيرة رضي الله غنه قال 57 سول اله جلي اله عليه وسام 
يقول في دعائه : « الَّهُمّ ؛ إنّي أعُودُ بكَ مِنَ الْمَفْرِ وَل والذَلةِ » وأَعُودُ بكَ مِنْ أنْ أظلِم أو 
َظْلّمٌ ؛ . أخرجه الحاكم ( 041/١‏ )2 وابن حبان 2)١1١٠(‏ وأبو داود ,)١0544(‏ 
والنسائي ( 0856١‏ ) . 
وأما سؤالٍ المسكنة. . فعن أبي سعيد الخدري رصى اإزهد عند ء قال سمعت رسول الله عَلِلةٍ 
يقول : ” اللّهُمّ ؛ أخيني مشكيناً وتَوَفْنِي مشكيناً واحْشُرْنِي في زُمْرَة المسَاكين » . أخرجه الحاكم 
يا ماجه ( 5١75‏ ) . 

: ( والمسكنة المسؤولة : سكونه . .. ) إلخ . وهي من أعظم العبادات ٠‏ فكأنه سأل الله 
واوسو و ل ا 0 . كردي . 
والضمير المؤنث في : ( حديثها ) وفي : ( منها ) وفي : ( فتنتها ) يرجع إلى : ( المسكنة ) . 
كردي . 
ار . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال, : كان رسول الله وَكِْةٌ يقول في 
دعاته : « اللهوّ ؛ ني وذ , بك من الْعَجْرٍ والكسّل وَالْجبْنِ وَالْبْخْل والْهَرّم وَالْقَسْوَةٍ والعَفلة 
وَالْعَيْلَةَ وَالذَّلَة والمَسْكنة . . . أخرجه الحاكم /١(‏ 830 ) ب يوان الاستعاذة من فتنتي الفقر 
والعبى» . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي كَل يقول : ١‏ وَأَعُوذْ بك مِنْ فِتنَةٍ الغنى 
بع صا . أخرجه البخاري ( 771757 ) » ومسلم ( 584 ) . 

: ( لأنهما ) أي : الفقر والغنا ( تعاوراه ) أي : تعاقبا عليه كَل ( فكان خاتمة أمره َك 


كتاب قسم الصدفات 2223220 2 70972722222ت7ت7تتتتت يي ال 2 ل 


وَالْعَامِلُ ا وَكاتتٌ : وَقَاسمٌ » وَحَاشر يَجْمّعْ ذوي الأَمْوَالٍ » 
لا القاضي وَالْوَالىي . 


وَإِنّما الذي يَرِدُ عليه!' ما نَقَله في « المجموع ""' ' عن خلائقَ من أهل اللغةٍ 
ل" 

( والعامل ) المستحقٌ للزكاة ؛ بأن فْرَقَ الإمامٌ أو نائيُه ولم يَجْعَلْ له أجرة من 
بيتِ المالٍ.. هو : ( ساع ) يَجْبِيهَا ( وكاتب ) ما وَصَّلَ من ذوي الأموالٍ 
وما عليهم » وحاسبٌ ( وقاسم . وحاشر ) وهو الذي ( يجمع ذوي الأموال ) أو 
السَهمّان ( عت 0 4 وهو كالنقيب للقبيلة ( ا احتيح إليه ( 
ركان وو اد اوه ل بينَ الأصناف . 

012111110 بل أجرنه وليه 
ولا نحرُ راع وحافظ بعدَ قبض الإمام لها » بل أجرته من أصل الزكاة لا من 

ولا( القاضي والوالي) على لاقي إذا نا ذلك ؛ بل يَرْزْقَهما الإمام من 

خمسٍ الخمسٍ المرصّدٍ للمصالح ؛ لأن عملهما عام . 

وقضيّة المتن : دخولٌ قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي . وهو 
كذللق» كنا قله الر افع عن المرو راتت إلا أن رصقا لبمااستعليا"" افا . 

وبحت جوازٌ أخذه مِن سهم الغارم إذا اسْتَدَانَ للإصلاح » ومن سهم الغازي 


. قوله : ( وإنما الذي يرد عليه ) أي : على أبي حنيفة ( ما نقله. . . ) إلخ . كردي‎ )١( 

3( المجموع ( 185/5 ) . 

() وقوله : ( ومثل ما قلناه ) وهو قوله : ( أن الفقير أسوء حالاً ) » ووجه الرد عليه : أن قوله 
[أي : قول أبي حنيفة] لما كان مخالفاً لكثير من أهل اللغة. . كان مردوداً . كردي . 

(:) قوله : ( وعريف ) وهو الذي يعرف أرباب الاستحقاق . كردي . 

(4) هو الذي ينظر في مصالح المحل . (ع ش : ١155/5‏ ) . 

(7) وعبارة « مغني المحتاج »(5//ا0١‏ ) : ( ناظراً ) . 


070 كت مم ا 0 


اشم ١‏ ومن سهم 1 الغير الضعيف النيّة ؟ ؛ لأنّ 0 لا تصِحّ 
توليته القضاءً 


وظاهرٌ أنه إذا مُنِمَ حقّه في بيتٍ الما . . جار له الأخد بنحو الفقرٍ » والغرم 
مطلقاً » وسيّأتي في الر: شوة”*' أن غير السبكيّ بَحَتَ القطعٌ بجواز أخذه للزكاة . 


( والمؤلفة : من أسلم ونيته ضعيفة ) في أهلٍ اام أو في الإسلام 
0 على ما عليه أئمتنا ؛ كأكثر العلماء أن الإيمانَ اق التمينن افيه 


1 


-_ه 


يَزِيدٌ ويَنقصُ ؛ كثمرته » فَيُعْطى ولو امرأةً ؛ لِيتَقَوَى إيمانه ( أو ) مَن نيه قويّةٌ لكن 
( له شرف ) بحيث ( يتوقع بإعطائه إسلام غيره ) ولو امرأة . 

( والمذهب : أنهم يعطون من الزكاة ) لنصصٌ الاية عليهم فلو حرمُوا. . لَزم 
أن لا محمل لها . 

002 لله أعَرَ الإسلام عن التألِّ بالمال نما ت توَجّهُ فيمّن لا نص فيه كان 
على أنها إنما تنَّجِهُ ردًاً لقول مَن قال : إن مولّمَةَ الكفار يُعْطَوْنَ من غير الزكاة لعلّهم 
يُسْلِمُونَ » وعندنا لا يُعْطَوْنَ منها قطعاً ولا من غيرها على الأصحٌ . 

ا المأخوذ من ) || > 8 7ع وغيره يَنْدَفِم ما أدهةة كلام ا 


)01( قوله : ( ومن سهم الغازي المتطوع ) أي : إذا كان غازياً . كردي . 
(1) ( ومن سهم المؤلف ) إذا كان مؤلفاً . كردي . 

(9) وقوله : ( لأن هذا ) أي : ضعيف النية . كردي . 

.)2 57/٠ ( في‎ 62 

(0) قوله : ( فيمن لا نصّ فيه ) وهو غير المؤلفة . كردي . 

(5) أي : قوله : ( وعندنا. . . ) إلخ . ( ش : 160/8 ) . 

.)١857/50(عومجملا‎ )0( 

() أسنى المطالب ( ”207/7 ) . 


من حكاية اث ل 1 إعطائهم حتى من غيرها ( وإرادة الإجماع المذهبيٌ 
تعيد ١‏ 2د 
ومن المولَفة أيضا”" : من يُقَاتِلُ أو يُحَوَفْ مانهي الزكاة حتى يَخِلّها منهم 
إلى الإمام . ومن يمال لدي عقر ارالبار» قار ولا زازب 
0000 
وإن قِسَمٌ المالك » وهو كذلك ؛ كما في الروضة )5 وغيرها خلافاً لجمع 
مق ماقا + 7 1 () ل ا 0 فلي سيو 
نح تيان سرح السو ١‏ يجا فانوم . . يناقضه قوله بعد قبيل الفصل 
الثانى : ( 50000 ل" 
نعم ؛ شتراطٌ أنْ للإمام دخلاً في الأخيرَين” “' منج ؛ لتعلقهما بالمصالح 
ا أمرها إليه » بخلاف الأ وَلَيْنِ”") ؛ لسهولةٍ معرفةٍ المالك لضعف النيّة 
0 
شتراةً جمع في إعطاء ار اضوع إليهم . فيه نظرٌ بالنسبة للوّلِيْنِ 
5-5 والشرف حاجةً . وكذا الأخيران . فإِن |* شتراطً كون 
اب أسهلٌ من بعثٍ جيش يُغْنِي عن اشتراط الاحتياج إليهما . 


. ) 168 أي : كالصنفين المذكورين . ( ش : /ا/‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين(؟/0٠9١).‏ 

() أي : الجمع المتأخرون . ((ش : 105/1 ) . 

(5) فتح الوهاب ( 537/9" 6 759 ) . 

(5) أي : اللذين في الشرح ‏ وفي الأصل : الشارح ‏ . ( ش : 1957/7 ) . 
(5) أي : اللذين في المتن لش 165/7 ). 


سوست سي ب ع يي اها بيع اليد قانك 


وَالرّقات : المكاتئون . 


والرناب : المكاتبون ) كما ذ سر بهم الاية أكثرُ العلماءء وقالَ مالك وأحمة : 
( هم أرقاء ي* ترون وتستقون 6ت واشياما : صحّةٌ كتابتهم ؟ كما سَيَذْكرده . 

فِخْرَحَ : مَنْ عُلَقَّ عتقه بإعطاءِ مالٍ ؛ فإن عَتَقَّ بما اقَتَرَضَه وأَذَّاه. . فهو غارم . 

ولأ بكرن" سعهم وف بالتجوم وإن لتزّرا على الكبسي . ٠‏ لا حلول النجم 


د لطرق العتتي ؛ لتشوفٍ الشارع إليه » وبه فَارَقَ الغارء9) 4 :وال إذن السكد 
فى الإعطاء . 


ا ل و ًَّ : 000 على لس 1 وسسشاةه و _ 


عو 


ن 


د ونطء ريق + رن ات مهاباة” ؛ اعطوة فى او ره الام قاذ 


ولا يُْطِي مكاتبه من زكاته ويُسْتَرَدُ منه إن رق » أو عَتَقَ بغير المُعْطى في غير 
ما يَأَنِي في التنبيه التي 0 


نعم ؛ ما أَنْلَقَه قبلَ العتي بغير المُعْطى لا يَغْرَمُ بدلّه ؟ لأنه حالَ إتلافه كَانَ 

ملكّه » وإِنّما مُنِمَ من إنفاقه”*» في غير العتق وإِنْ كَانْ له كسبٌ » لكن قبل كسب 
ما عليه لا بعدّه ؛ لِيَقوّى ظنٌ حصوله المتشوّف إليه الشارع . 

-ه د ار و 

( والغارم ) المدين . ومله ؟ كما مر : مكاتتٌ استدان للنجوم وعتقى » م 


010 قوله : ( وألا يكون. . . ) إلخ عطف على قوله : ( صحة كتابتهم ) . هامش (خ ) . 

. ) ١167/1 : أي : حيث اشترط حلول دينه . ( سم‎ )١( 

(9) روضة الطالبين ( 587/8 ) » الشرح الكبير ( /١7‏ 51/0 ) . 

(:) فى (ص: 73773). 

)0( قوله : ( نعم ؛ ما أتلفه ) أي : ما أتلف المكاتّب من الذي أعطيه للعتق قبل أن يعتق بغير ذلك 
المال الذي أعطيه للعتق . فقوله : ( بغير المعطى ) متعلق ( بالعتق ) . والضمير في ( من 
إنفاقه ) يرجع إلى المعطي . كردي . ١‏ 


٠ 1 :‏ 1 ثاأع د اه 5 0  .‏ سن(2١)‏ 1 5 7 
( إن استدان لنفسه ) أي : لغرضها الأخروىٌ والدنيويٌ ( في غير معصية . 
أعطى ) وإن صَرَفه فيها ولو لم يَتَثِ إذا'' علم قصذه الإباحة أوْلا" . لكنا 
لامتذنه نيه أي ابول لايد موق . 


00 ع سلس : 0 ع >وس داس -ه 
فإن قلت : من أينَ علمها بذلك ؟ قلت : لها أن تعتّمدَ القرائنَ المفيدة له ؛ 
كالاعسار . 
ر 


ع 
0 


( أو) اسَْدَان ( لمعصية ) يَعْنِي : أو لَزمَ ذمتَه دِينٌ بسبب عَصَّى به وقد 
صَرَفها ““ فيها ؛ كأنٍ اذ شَتَرَى خمراً في ذمّتِه » كذا ذكَرّه الرافعي*2 » وهو مشكلٌ ؛ 
لأنه إذا اشئَوَاها أتَلقَها. . لا يَلِرَمُ ذمته شي إلا ' أن يُحْمَلَ على كافرٍ اشْتَرَاها 
وقبَضّها في الكفر 3 أل ؛ فيَسْتَقدُ بدلها في ذمّته » أو يُرَادَ من ذلك أنه اسْتَدَانَ 
شيئاً بقصدٍ صرفه في تحصيلٍ خمرٍ وصَّرّفه فيها » فالاستدانة بهذا القصدٍ معصية . 
وكآن ]ل كيال غيره عمداً أو أَسْرَفَ في النفقة ْ 


وتزليي + نزت لمان :ف النذاات الماع عرد فونم , عله + فين 
يَصَرفٌ من ماله » لا بالاستدانة من غير رجاءٍ وفائه ؛ أي : حالا فيما يَظهَرْ من 
جود لامر سم ول ذافن نحالة. . ْ 

فإنْ قَلْتَ : لو أرية هذا" لم يَتَقَيَدْ بالإسراف. . قَلْثُ : المرادٌ بالإسرافٍ 


. قوله : ( والدنيوي ) كنفقة نفسه وعياله . كردي‎ )١( 

(0) في( خ) :( أي : إذا) . 

(6) قوله : ( إذا علم قصده الإباحة أولاً ) أي : إذا علمنا أنه في أول الاستدانة قصد بها الإباحة ثم 
صرف إلى المعصية. . أعطيناه من سهم الغارم . كردي . 

(5) قوله : ( وقد صرفه. . . ) إلخ حال من فاعل استدان » ويحتمل من ضمير ذمته . ( ش : 
/ا/رلاه١‏ ). 

(5) الشرح الكبير . (/1/ )791١‏ . 

(5) قوله : ( وكأن أتلف. . . ) إلخ عطف على قوله : ( كأن اشترى. . . ) إلخ . هامش (خ ) . 

(0) قوله : ( لو أريد ) أي : بالتمثيل بالإسراف في النفقة » وقوله : ( هذا ) أي : الإسراف فيها - 


ا ل ا ل د كانه بيع اليه قانت 


وه ص-ه سر 


.. قلا . قلت : الأصَحٌّ : يُعْطى إِذَا تاب » وَالله أَعْلَمُ . 
هنا : الزائد على الضرورة . أمّا الاقتراض للضرورة. . فلا حرمة فيه ؟ كما هو 
ظاهرٌ من كلامهم في وجوب البيع للمضطرٌ المعسرٍ . 

( .. فلا0'" ) يُعْطى7" شيئاً ؛ لتقصيره بالاستدانة للمعصيّة مع صرفه فيها . 

( قلت : الأصح : يعطى إذا تاب ) حالاً”" إِنْ غَلَبَ ظُ صدقه في توبته » 
( والله أعلم ) وكذ””' إذا صَرَفَه في مباح ؛ ؛ كعكسه السابق . 

ويَظهد : أن العيرة في المعصيّة بعقيدة المدين لاغيره ؛ كالشاهدٍ » بل 
59 

ولا يُعْطَى غارمٌ مَاتَ ولا وفاءَ معه ؛ لأنه إن عَصَّى به. . فواضمٌ » وإلا. 
وص التو و 

تَينٌ حمله على أنه لا يُحبَسُ بسبيه عن مقامه الكريم على خلافف فيه » وأا 

عدم ا به حتّى لا يُؤْحَذْ من حسنات المدين للدائن. . فالأدلة تقتّضي 
خلافه » وعلى غير المستدينٍ"'" لنفع عام ؛ كبقيّة أقسام الغارم الاتية . 

م وَأَْثْ بعضّهم جَرَمَ باستثناء بعضها فقط ء وهو المستدِينُ للإصلاح . 
فزفنا :د كر نه أو لين ارد ساس 


20 باستدانة من غير رجاء. . . إلخ . ( ش : //ا9١‏ ) . 

. » قول المتن : ( أو مغخضسة: . فلا ) غير موجود في « المنهاج » ولا فى « النهاية » و« المغنى‎ )١( 

(1. «ؤقولهة + 333 يعطق )سيدا ء لقولة يي 0 
إلى أن استدراك المصنف من مقدر . وهو هذه الجملة الشرطية . كردي . 

(5) وقوله : ( حالاً ) ظرف ل( يعطى ) ؛ أي : يعطى حالاً . كردي . 

(5:) وقوله : ( وكذا ) عطف على قوله : ( إذا تاب ) أي : وكذا يعطى إذا استدان على قصد معصية 
صرفة في مب ب اعردي . 

(6) وقوله : ( كعكسه السابق ) هو قوله : ( وإن صرفه فيها ) . كردي . 

(7) قوله : ( وعلى غير المستدين. . . ) إلخ . عطف على قوله : ( على أنه لا يحبس . . . ) إلخ . 
هامش ( خ ) . 


م اي ا ل يي سس 222 ب 


والأضهة 8 اشوتاط: اخوو دون اول الدَيْن . قَلْثْ : الأصَّحّ : اسْترَاط 
000000 أ 
َوْ لإصّلاآح ذات اين . ا ‏ ا ‏ ”ك2 


( والأظهر : اشتراط حاجته ) بأن يُكون بحيث لو قَضَى ديئه مما معه 
جك كين لكام ل ل ل 0 " قفر له 
مما معه ما يَكفيه ؟ أي : الكفاية السابقة 5 للعمر الغالب فيما يَظِهَرُ . ثم إن فل 
معه شىء . . صَرَقَه في دينه وتمُّمَ له باقيه من الزكاة » وإلا. اع 
ولا تكلك تسوت الكت هن أنه ل عدر هلقن اقضباء فيه :نه غالبا | إلا 
بتدريج » وفيه حرج شديدٌ . 
وظاهرٌ كلامهم هنا : أنه لا يُكَلّْ به”"؟ عاص بالاستدانة 3 صَرَفَه في مباح أو 
نآب » فيْنَافِي إطلاقهم السابقَ في ( الفلس )7 ٠‏ بل أَحَدَ بعضّهم ممّا هنا أن 
بذاك : أن يَصْرِقَه في معصية ولا يتُوبَ » ولك أن تَفْرِقَ بينَ البابيْنٍ بن ذال 
حقٌ آدميّ » فغلظ فيه أكثرَ . 
هون لول القون ) لأنه تسكن الان مدي : 
( قلت : الأصح : اشتراط حلوله ‏ والله أعلم ) لعدم حاجته إليه الآن . 
( أو ) اسْمَدَانَ ( لإصلاح ذات: البين )© أ اليؤال” 7 بين القوم ؛ بأن يَخَافَ 
فتنةً بينَ شخصّيْن أو قبيلتَيْن تََارَعَا في قتيل أو مالٍ مُتلفٍ وإن غرف قاتله2 أو 
)١1(‏ _روضة الطالبين ( 1794/5 ) » الشرح الكبير (/9/ 90" ) » المجموع (140/5 ) . 
6 في ( ب ) وات" )و(غ ) والمطبوعات ل ا 
فر في (0/ . 
(5) قوله : ( أن شرط ) إطلاقهم في الفلس . كردي . 
(4) قوله : ( أي : الحال ) يحتمل أنه تفسير لذات البين . انتهى سم » أقول : بل لا يحتمل غيره . 


( ش : /ا/لمه١‏ ). 
(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١0/5‏ ) : 


5لا امع ل ] كٌ 2 للممحبللب كتاب قسمالصدقات 


. أَغطِيَ م مَعّ الْغْتى » وَقِيلٌ : إن كان غَنَياً بتقدِ. . قلا . 


لق » فيَسْمَدِينُ ما تسكن به الفتنةً » ولو كَانَّ ف مِن الآحاد من يَسْكُتّها غيثه. 
( أعطي ) إن حَلَّ الدينُ هنا أيضا''2 على المعتمدٍ ( مع الغنى ) ولو بنقدٍ » وإلآً. 
لامْتَنمَ النامٌ من هذه المكرمة . 

( وقيل : إن كان غنياً بنقد. . فلا ) يُعْطى ؛ إذ لَيْسَ في صرفه إلى الدين 
ما يَهْتِك المروءة » ويْرَةُ بأنّ الملحظ هنا : الحملٌ على مكارم الأخلاق القاضي”") 
بآنه ل قرن : 


وأَفْهُم ذكره الاستدانة الدالَ عليها العطفُ ؛ كما تَقَرَرا" : أنه لو أَعْطَى من 
ماله . . لم يُعْط » ومثله ما لو اسْتَدَانَ ووَفى من ماله ش 


ومن الغارم : الضامن لغيره 4 فيُعُطى إن كان ال ا 0 
وإن ضَمِنَ بالإذنٍ » أو أَعْسَرَ هو وحدّه إن لم يَضْمَنْ بالإذنٍ . 


ووو “تون اشتدان لنحوٍ عمارة مسجدٍ وقِرَى ضيفٍ ٠‏ نه اختلفوا فَاَلْحَقَهُ 


كثيرُون بِمَنِ اسْتَدَان لنفسه”"© , ورَجحَه جمع متأخَرُون ٠‏ وآخذون”" بمَن .7 أسْتَدَان 


لإصلاح ذاتٍ البين إلا إن غَنِيّ نقد ٠‏ ورَجحَه بعضهم . 
ولو رُجّحَ أنه لا أثرَ لغنّاه بالنقدٍ أيضاً حملاً على هذه المكرمة العام نفعُها. . لم 


, 0 

.) ١658/1 : أي : مثل ما استدانه لنفسه . ((ش‎ )1١( 

(0) قوله : ( القاضي. . . ) إلخ نعت ( الحمل ) . ( ش : ا/9/8١)‏ . 

() قوله : ( كما تقرر ) وهو تقريره : ( استدان ) بعد أو العاطفة [في المتن] . كردي . 

449 اقوله.:(وقك أعسر] ) أي + السام والآصيل + فيعظن الضامن ماارقعى يدينه <«بو[ة افع بن 
دينه. . لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه » وإنما يرجع إذا قضى من عنده . كردي . 

(5) أي : من الغارم . ( ش : ا/59١)‏ . 

() أي : فيعطى بشرط الحاجة . ( ش : ١909/1‏ ) . 

(0) قوله : ( وآخرون ) عطف على قوله : ( كثيرون ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1177 ) » وراجع لزاماً « النهاية ) - 


كتاب قسم الصدقات سدس 3 سس يبب 00 
عر د ل 16 ا 
وَسَبيل الله تعالى : غزاة لا فيْء لهم 3 ا ا 


وواضحٌ أن الكلام فيمن لم يَمْلِفْ حصّتّه قبل موته ؛ لكونه ٠‏ من المحصورين 
الو و 

تنبيه : لا يَتَعَينُ على مكاتّب اكْتّسَبَ قدرٌ ما أخذ الصرفٌ فيما أَحَدَ له" ؛ كما 
اي 0 الغارم وابن اليل ٠‏ بخلاف ما إذا أَرَادُوا ذلك”*' قبل اكتساب 
مَا يفي وإن : َوْقَم لهم كسبٌ يَفِي على الأوجه . 

ويَظهَرُ أنَ هذا بالنسبة للآذٍ . أمَا الدافع. . يرا بمجردٍ الدفع وإن لم يَصرِفْ 
الخد قيما أ له ويَحْتَملٌ خلافه : 


( وسبيل الله تعالى : غزاة لا فى 0 أي 0 هم لهم في ديوان 
المرتزقة » بل هم متطوّعةٌ يَغْرُونَ إذا تَشطواء وإلا.. فهم في حرّفهم 
وصنائعهم . 

وسبيلُ الى وضعاً : الطريقٌ الموصلة إليه تَعَالَى » ثُمَ كَثْرَ استعماله في 
الجهادٍ » لأنه سببٌ للشهادة الموصلةٍ إلى الله تعالى » ثم وضع على هؤلاء ؛ 
لأنّهم جَاهَدُوا لا في مقابل » فكانوا أفضلٌ من غيرهم . 

وتفسيرٌ أحمدَ وغيره المخالف لما عليه أكثرٌُ العلماء له : بالحجّ ؛ لحديثٍ 


- 8/50 ).ء و«المغنى)( ١8٠١/5‏ ). 

)01 قوله : ( وواضح أن الكلام. . . ) إلخ لا يخفى أن في ارتباط هذا الكلام بسابقه خفاء أي خفاء 
ثمّ راجعت أصله رحمه الله فرأيت قبله مضروباً عليه ما صورته : ( وجزم بعضهم بأنه لا يقضى 
منها دين ميت إلا مااستدانه للإصلاح ٠‏ وهو محتمل ؛ خملا على هذه المكرمة . 
وواضح. . . ) إلخ . ووجه الضرب : إغناء قوله السابق : ( ولا يعطى غارم مات. . . ) إلخ 
عنه » فالذي يغلب على الظن والله أعلم : أنه عند الضرب على ما هنا أغفل ما ذكره » مع أن 
اللاتق : نقله إلى ما سبق » فليتأمل وليحرر . ( بصري : ”95/7 ) . 

(0) قوله : ( الصرف فيما أخذ له ) أي : لا يتعين صرف ما أخذ من الزكاة في العتق . كردي . 

() وقوله : ( كما مر ) أي : قبيل قوله [أي : المتن] : ( والغارم ) . كردي . 

(5) أي : الصرف في غير ما أخذواله » فليتأمل . ( سم : ١199/7‏ ) . 


90 نه ؛ أ :: : بعد تسليم صحّته التي زَعَمّها الحاكم . وإلا.. 
با ؛ بأن في سنده مجهولاً ٠‏ وبأن فيه عنعنة مدلّسٍ ٠‏ وبأن فيه 
اضطراباً ؟ بأنا لا تمنع”" أنه يُسَمَّى بذلك » وإنما النزاع في #سبيل الله في 


أذ سو 2 أ (غ:) 


ا ا 000 إلا لِحَسْمَةٍ :. 
ذكرناه2؟ .ع 0 أن : في ابل دلالة ذلك اعد ان 58 نظ ؛ لأن 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أراد رسول الله كل الحج ٠‏ فقالت امرأة لزوجها : حجّ بي 
مع رسول الله كَكِةِ ٠‏ فقال : ما عندي ما أحجك عليه » قالت : فحُحّ بي على ناضحك » فقال : 
ذاك نعتّقبه أنا وولدك » قالت : فحج بي على جملك فلان » قال : ذلك حبيس في سبيل الله » 
ال ا ا ا ا ا 2 
إليه زوجها فقالت : أقرىء رسول الله يد مني السلام » وسله ا 
زوجها النبي كلد فقال يا :رصول الله إن امراتئى تقرتك السلام ورحمة الله » وإنها قالت : 
أحج بها معك . قلق لها 5 لبون بعتلى > أفالت لصوي ل بطي لانن + ان ليا 
ذلك حبيس في سبيل الله » فقال النبي كَكِلِ : «أمَا إِنّكَ لؤْ كُنْتَ حَجَحْتَ بها.. كان فى 
سَبِيلٍ اللو ». اللحدمف. جره الماكتم 2110/1 48 ) واللفظ له ء وأبو داود 
) 0 ) ., وأحمد (١5هلا/ا؟‏ ) . قال ابن حجر العسقلاني ذ شق في ١‏ الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية » ( ”/ 55 ) ععن رواية أب تداوة:: ( وإسناده صحيح ) . وراجع « نصب الراية ») 
('“/لالاء ). 

(0) أي : أكثر العلماء . ((ش : ١99/1‏ ). 

(1) قوله : ( بأنا لا نمنع . . . ) إلخ متعلق بقوله : ( أجابوا ) . ( ش : 1594/1 ) . 

)0( أخرجه الحاكم //١(‏ 55 )» وأبو داود ١750‏ )» وابن ماجه(١85١)2»‏ وأحمد 
)1١717(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ولفظه : ١لا‏ تَحِلّ الصَّدَقَةٌ لَِنِء إلا 
لخمسّة. . . ») . 

(5) قوله : ( بهم ) أي : بطائفة سبيل الله » وكان الأولى : ( به ) أي : بلفظ سبيل الله » وقوله : 
( فيها )أي : فى الاية » وقوله : ( من ذكرناه ) أي : الغزاة المتطوعة . ( ش : ١59/1‏ ) . 

0030 قوله : ( دلالة ذلك الحديث ) أي : الذي استدل به أحمد :. كردي . 


كان قي طناك سسب يي يي لب يت 1011491 
فَيُعْطوْن مَعْ الْغِنَى ' 


الذي فيه إعطاءٌ بعيرٍ عل صدقة في سبيلٍ الله "أ ؛ كما في رواية”'' » أو أوصيّ به 


أ وات 


لسبيلٍ الل ؛ كما في أخرى لِمَن يَحُجُ يا" عليه”؟» » فبفرض أنه بعيرُ زكاة ة يَحْتَمل أن 
معطاه فقيدٌ » أو أنه أرْكبَهِ من غير تمليكِ ولا تملّكِ . 


( فيعطون مع الغنى ) إعانة لهم على الغزوٍ . ين الا بط لياق 
الفيءِ ؛ كما لا حظ لأهله2 في الزكاة ل على ما و فيهم"؟ عن الإماء 


وغيره ‏ فإن عم طون إليهم"' .. لَزِم أغنياءنا إعانتهم' "يو في الركاء + 
ا و الات ل و ا 7ت لو 1 مس 
كفايتهم الاخذ منها فيما يُظهرٌ وإن لم نقل بذلك الذي 


. ) ١159/0 : قوله : ( جعل صدقة. . . ) إلخ ؛ أي : وقفاً . ( ش‎ )١( 

(؟) كمافي حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

فره وقوله : ( لمن يحج ) متعلق بقوله : ( إعطاء بعير ) . كردي . 

(4:) وهي : ( فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. .. ) الحديث . أخرجه أبو داود )١989(‏ 
وغيره . وفي ( ت ) و( ت“5 )و( د ) : ( عنه ) بدل ( عليه ) . 

(5) قوله : ( ومرّ )أي : في ( الفيء ) . كردي . 

(7) وضمير : ( لأهله ) يرجع إلى الفيئ . كردي . 

030( وضمير ( فيهم ) يرجع إلى الأهل ٠‏ كردي . 

000 وقوله: ( عن الإمام ) مر في الفيء في شرح : ( وهم الأجناد المرصدون للجهاد ) . كردي . 

(9) والضمير المستتر في ( عَدِمَ ) يرجع إلى ( الفيىء ) . وضمير ( إليهم ) يرجع إلى الأهل . 
كردي . وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( لهم ) . 

. وقوله : (إعانتهم ) أي : من أموالهم . كردي‎ )٠١( 

: قوله‎ ( : ) ١٠١ /7 ( وفي ( خ ) والمطبوعة المكية : ( ولم يجد غيرهم » . وقال الشرواني‎ )١١( 
ولم يجبرهم » أي الأغتباء الممتتعية . وفي بعض النسخ : « ولم يجد غيرهم ) »2 وعليه‎ « 
. ) » لم يجد » وفاعله « الإمام‎ ١ فقوله : غيرهم ؛ أي : غير أهل الفيء » وهو بالنصب مفعول‎ 

. قوله : ( حل لأهله ) أي : لأهل الفيء . كردي‎ )١6( 

. وضمير ( منه ) يرجع إلى الفيء . كردي‎ )١1( 

. وضمير ( منها ) يرجع إلى الزكاة . كردي‎ )١5( 

)١6(‏ قوله : ( وإن لم نقل بذلك ) أي : بقوله : ( فإن عدم. . . ) إلخ . ( الذي مرّ ) أي : لم يكن- 


حتت #أ#أأذآت بج أت ب يي بس أكتا لقنن الصدقات 


بن السّبِيلٍ و سَفَرِ أَوْ مُجْتَارٌ » وَشَرْطْهُ : الْحَاجَةُ وَعَدَمُ الْمَعْصِيَةَ . 


وإنّما لم يُعْط الآلُ منها إذا مُنِعُوا من الفيء ؛ لأن المنم ثَّهَ لشرف ذواتهم , 

بخلافه هنا . 
( وابن السبيل ) الشامل للذكرٍ والأنثى » ففيه تغليبٌ : ( منشىء سفر ) من بل 

الزكاة وإن لم تَكَنْ وطنّه 00 قد اهتماماً به ؛ لوقوع الخلاف القويٌ فيه ؛ إذ 
إطلاقه عليه" مجارٌ ؛ لدليل هو عندنا القيامنٌُ على الثاني بجامع احتياج كلّ لأهبة 
ل 0001 

( أو مجتاز ) به" سُّمىَّ ل ؛ لملازمته السبيل » وهي الطريق » و 
في 11" دور ظبرى؟ راد القند زم الرحدء والاسراد.. 

(وشرظة) من محية: الإغطاء الا السييقة + ( البعاحة )بالا يَجَدَ ما يوم 
بحوائج سفره وإن كان له مال بغيره ولو دون مسافة القصر وإن وَجَدَّ مَن يُقَرِضْه 
على المعتمدل . 


7 
اف د 
ره 


ومدق نور قن وما 2" '؟من اشتراط :. مسافة القصر ر ء وعدم وجوذ مفرض * 
د لوت لل ي السفرٍ أشدٌ » والحاجة فيه أغلبٌ » ومن ثَمّ لم يَْرقُوا فيه بينَ 


و 


القادر على الكسب ولو بلا مشقَةٍ ؛ كما اقْتَضَاه إطلاقهم وبِينَ غيره ؛ لتحقق 


1 


حاجته مع قدرته هنا دون ما مر 1 
( وعدم المعصية ) الشامل لسفر الطاعةٍ والمكروه والمباح ولو سفرَ نزهةٍ على 


فيمامرٌ عن الإمام المسألة الأولى.. كردي . 

)0010 أي : منشىء سفر . هامش ( خ ) . 

(0) أي : إطلاق ابن السبيل على منشيء سفر . هامش ( خ) . 

0 أي : بمحل الزكاة . ((ش : ا/ ١59١‏ ). 

62 قوله : ( سمي ) أي : المجتاز ( بذلك ) أي : ابن السبيل . ( ش : /ا/ 15١‏ ) . 

(4) قوله : ( وأفرد في الآية ) أي : ذكر هذا الصنف في الآية مفرداً » والبواقي مجموعاً . كردي . 
(5) قوله : ( ومامرٌ )أي : في الفقير والمسكين . كردي . 


كذاي قنع الصلاق اع من ع تي /1 151 


ل تاس |.. 56 1 نه ن و م 520000 3 
وَشط اخد الزكاة من هذه الاصناف الثْمَانيَة 1 الإسلام 4 وَالا يُكون هاشميًا 


المعتمّدٍ » بخلافٍ سفر المعصيّة ؛ بأن عَصَّى به لا فيه كسفر الهائم ؛ لأن إتعابَ 
لوراك ار حي اس ْ 
وولف" لأن القسية بإعطانه إضارته بول تكن على لقعم نه فإن 0 
( وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية ) : الحرية الكاملةٌ إلا 
المكاتّب » فلا يُمْطى مبعّضٌ ولو في نوبته » و( الإسلام ) فلا يدق منها لكافر ؛ 
اماع : 


نعم ار ابيا كار رع كار اراد ار عات ار احرف وميم 
العاملٍ لا رك بخلاف نحو ساع' "كران كاناها بأخدة اجر الف ؟ 
لأنه لذ أمابة لقن 


الخد ون ل : جواز استئجار ذوي القربى والمرتزقة من سهم العاملٍ 
لشيء ة مكلت عيل 0 يلد بجاو قالاد نيا باخام سي اك 
زكا 


2 + 


وبهذا”"” يُحَصنّ عموم قوله : ( وألاً يكون هاشميًا ولا مطلبيًا ) وإن مُنِعُوا 
سيو و الحقين + لكين مضل , إِنَّمَا م أَوسَاعُ النّس وَإِنّا لا نحل لمُحَمَد 


. )١5١ قوله : ( وذلك. . . ) إلخ راجع إلى اشتراط عدم المعصية . ( ش : ا/‎ )١( 

(؟) قوله : ( بخلاف نحو ساع ) أي : لا يجوز أن يكون الساعي كافراً . كردي . 

(6) أي : قوله : ( يجوز استتئجار كافر وعبد. . . ) إلخ . ( ش : 7/ 15١‏ ) . 

(5) قوله : ( لشيء مما ذكر ) أي : لو استعمل الإمام هاشميًا أو مطلبيّاً في حفظ مال الزكاة أو 
نقلها. . فله الأجرة » أو في غير ذلك . . لم يحل له . كردي . 

(0) وقوله : ( عمله فيه ) أي : في شيء مما ذكر . كردي . 

() وقوله : ( وبهذا ) أي : بغير المستأجر من سهم العامل خص... إلخ . كردي . كذا في 
النسخ » وقال الشرواني : ( /1/ 17١0‏ ) : ( أي : بجواز استئجار ذوي القربى المار آنفاً ) . 


797 سبي ب ل وري سجس فاك قي القند قا 
وَكَذَا مَوْلاَهُمْ في الأصَّحّ | 


سم و م ست 
وَلا لال مُحَمَّدِ ١"‏ "وان المطلنوابون الال قا 77 


وكالزكاة كلَّ واجب ؟؛ كالنذر والكفارة » ل دماء السك 3 بخلااف 
التطؤع”؟؟ » وحَْمٌ عليه صَلَى الله عليه وسَّلَّمَ الكل ؛ لأن مقامّه أشرفٌ وحَلَّتْ له 
الهديّة ؟ لأنها شّأنَ الملوك بخلافٍ الصدقة . 

لارام تي الأببير) لبخي المسبي ١‏ اللإلى لزب نط )220 . 

ويْْرَقُ بينهم وبينَ بي أخواتهم مع صحَةٍ حديثٍ : ١‏ إبْنُ أخت الْقَوْمٍ نهم 0 
بأن أولئك لََا لم يكن لهم آباءٌ وقبائلٌ يُنْسَبُونَ إليهم غالباً. 300 
لساداتهم » فحَرُمٌ عليهم ما حَرُمٌَ عليهم ؛ تحقيقاً لشرف موالاتهم » ولم يُعْطُوْا من 
الخمس ؛ ئلا يُسَاوُوهم في جميع شرفهم . 

فإنُ قلت : يُمْكنُ ذلك”" بإعطائهم » مِن الخمس والزكاة. . قَلْثُ : ممنوعٌ ؛ 
لأن عد الركاء قدا كوت قيرها 4 كنا فى ع القازى رقا تخد دودر اتخطاط 
شرفهم . وأمًا ينو الأعت” بوني ارقا امسر د رمام قد اهدر 
بغيرهم في شيءٍ من ذلك . 


(0) أي : في قسم الفيء . ( ش : 151/7) . 

(6) أي : الكفارة . (ش :7/7 )١501‏ . 

(:) قوله : ( بخلاف التطوع ) يعني : يحل لهم صدقة التطوع دونه يَكْةٌ » ومر في ( الوكالة ) ما يعلم 
منه : جواز وكالتهم في أخذ الزكاة لغيرهم . كردي . 

(0) أخرجه أبو داود ( ١56٠‏ ) » والترمذي ( 557 ) » والنسائى ( 75١75‏ ) . وأحمد(9591١)‏ 

0) قوله : ( لم يكن ذلك ) أي : المساواة . كردي . كذا في النسخ . وعبارة الشرواني 
171/10 ):( قوله : « يمكن ذلك » أي : عدم المساواة ) . 

(0) وفي( خ ) :( الأخوات ) . 


© © 0 © 0 © 0 © | © 000ه© 0 © © © © 0060© © © 0 © #00©ه ‏ © ه0006 © © 0ه © 0 © © 0 © 0ه © 0 © 0 © 0© 00ه© 0ه © 0ه©0006© 0 © 0600© 00© 0 © 0ه هه همه اه © © 9090© ٠0‏ 


وأا يكُونَ ممون''' للمزكي على ما "© فيه من التفصيلٍ ‏ وألا يَكون لهم 
سهمٌ في الفيء ؛ كما اه در سجيير غلك 

ومن ثَمّ أفْنَى المصنّفُ في بالغ تارك" للصلاة كسلاً أنه لا يقبضها له 
إل وليه ؛ أي : كصب ومجنونٍ » فلا يُعْطَى له وإن غَابَ وليّه خلافاً لمن 


هو 


رعق كلت بها لو بطرا تركس أي ف أو درمز يَحَجَر عليه ٠‏ فإنه 
4 


أي مأ ا سو ولأفتى”' اها من .. 


بجنس ولا قدر ولا صفة 1 
نعم ؛ الأولى : توكيلهما خروجاً من الخلاف . 


وأفن الغماة نة يونس لات ريد 00 وأخوة : 
بجوازه » قال شارحٌ : وهو الظاهدة؟؟ ؛ إذ لا وجه للمنع . | نتهى . وإنما يظهر 


)١(‏ قوله : ( وألآً يكون مموناً. . . ) إلخ عطف على قول المتن : ( وألا يكون هاشمياً ) . ( ش 
١5١١ //‏ ). 

(1) قوله : ( على ما مرَّ ) أي : في بيان الفقير . كردي . 

(9) قوله : ( تاركاً. . . إلخ ) حال من المستتر في ( بالغ ) . انتهى سيد عمر . ( ش : 151/17 ) . 

(4:) فتاوى الإمام النووي ( 170 ) . 

)3 امي ار الو 131 

(5) قوله : ( مما تقرر ) أي : في بيان شروط الاخذ . كردي . 

(0) عطف على : ( لفاسق ) . (ش 1١51/9:‏ ). 

(0) أي : الأعمى الأخذ والأعمى الدافع . ((ش :171/7 ) . 

(9) قوله : ( وهو الظاهر ) أي : الجواز » وكذا الضمير في قوله الاتي : ( وإنما يظهر ) . ( 
١61١ //‏ ). 


7 ل /*/ . _/ا37 2ل  __‏ 3 2-. جبللالسل-ا ‏ -ند كتاب فسم الصدقات 


إن قَلنَا : يَلْرَمُ مُه الكسبٌ"'' » وهو ضعيفٌ”"' . والأصحٌ : وجوبُ نفقته وإن قدَرَ 
عليه » فالوجه : الأوّل . 
( فصل ) 
في جد سر ار عطار وقدر المعطى 

( من طلب زكاة ) أو لم يَطْلْبْ وأريد إعطاوٌه » وآثْرَ الطلب لأنه الأغلبٌ 

( وعلم الإمام ) أو غيره ممّن له ولايةٌ الدفع » ودَكَرَه فقط لأن دخله فيها أقوّى من 
ره . والمرادُ بالعلم : الظنٌ ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأَتِي ( استحقاقه ) لها ( أو عدمه. 

عمل بعلمه ) ولا يُحْرَجَ على خلاف القضاء بالعلم ؟ لبناءٍ أمرٍ الزكاة على 
السهولة » وليس فيها"'' إضرارٌ بالغير . 

بهد لفل +" إن كبا هنا ينا سلد ك4 253 ١ن‏ القاضي 131 قامنة طنده ريه 
بخلاف علمه. . لا يَعْمَلُ بواحلٍ منهما؟ . 

( وإلا ) يَعْلَمْ شيئاً من حاله ( فإن ادعى فقراً أو مسكنةٌ ) أو أنه غيد كسوب وإِنْ 
صر ابو لع نو ايت 

: أنه صَلَى الله عليه وسَلَم أَعْطَى من سَأَلآَه الصدقة بعد أن أَعْلَمَهما : 

ل حل فيها فرع ولا لقوي مكترب ٠‏ ولء يليما مع أنه هما جد ل : 


)١(‏ قوله : ( إن قلنا : يلزمه الكسب ) ويعلم منه : أن الفرع يجوز الدفع إليه ؟ لأن الأصح : أنه 
يلزمه الكسب كما يأتي في ( النفقات ) . كردي . 

(0) قوله : ( هو ) أي : القول بلزوم الكسب ( ضعيف ) . ( ش : ١171/17‏ ) . 

99 أ الركاة شن 151/0 

(5) أي : بل يعمل هنا بعلمه . ( سم : ١77/1‏ ) . 

(0) أخرجه أبو داود 1777 ) » والنسائي ( /509 ) » وأحمد ( 7120177 ) عن رجلين من أصحاب 


النبى يكل . 


كتان قن القيزؤاة بسع يي هب نح[ و م ب س7 روي 711 


فإن عُرفٌ لَه مَالٌ وَادَعَى تَلَمَهُ. . كلف , وَكَذَا إِنِ اذّعَى عِيَالاً في الأَصَّحّ ْ 


٠ 8 2 2‏ و ٠.‏ )/ 2 5 ان وه 0 ىو 
ومن ثمّ'' قال الحافظ المنذريٌ : هذا أصل في أن من لم يُعْرَفَ له«مال. . 
تمزه حوره على العدم ٠.‏ ولم يَعْتَبِوْ صَلَّى الله عليه وسّاً م ظاهرّ القوّة ؛ لذن 

و ا ا ا 

اشتلو فى: أمرهيما فأند رههنا: 14 أى : ومن ثم قال البغويٌ : ؛ ُسَنّ للإمام ؟ أي : 

أو المالك ذلك فيمَن يَشْلكٌ فى استحقاقه2” . 
( فإن عرف له مال ) يُغْنِيه ( وادعى تلفه. . كلف ) بينةً رجليْن أو رجلا 

وامرأتيْنِ بتلفه وإن لم يكوا من أهلٍ الخبرة الباطنةٍ بحاله ؛ لأن الأصلّ بقاؤّه . 

و اذَّعَى سبباً ظاهراً أم خفْي* ( وى ع لوه : لأنّ الأصلّ 

َ : عدم الضمانٍ . وهنا : عدم الاستحقاق””' . 
وزعدٌ أن الأصلّ هنا : ( الفقدُ ). . يُْطِلُه أن الفرض أنه عرف له مال يُخْنِيه . 
( وكذا إن ادعى عيالاً 0 الأصح ) على بينة بذلك ؛ لسهولتها . قَالَ 

السبكيئٌ : والمرادٌ بالعيال : مَن تلرمّه مؤنتهم وغيرُهم ؛ مِمّن تقضي المروءة 

بإنفاقه ممّن يُمْكنُ صرف الزكاة إليه''' من قريب وغيره . انتهى 
والأوجة : أن المراد بهم : مَن تلرَّمُه مؤنتهم وغيرُهم يَسْألون لأنفسهم أو 

يَسْأَلَ هو لهم . 

. ) 157/1 : أي : من أجل صحة الحديث المذكور . ( ش‎ )1١( 

(0) حََوْقَ بالشيء : جهله . ولم يحسن عمله . المعجم الوسيط ( ص : 7379 ) . 

فر التهذيب ( ١91/6‏ ) . 

(4) راجع١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ »مسألة(5/ا١١).‏ 

(5) قوله : ( لأن الأصل بقاؤه. . . ) إلخ تعليل للمتن » وقوله : ( لأن الأصل ثم. . . ) إلخ تعليل 
لقوله : ( سواء ) » وقوله : ( عدم الضمان ) أي : فيصدق بلا بينة إن كان السبب ظاهراً . 
وقوله : ( عدم الاستحقاق ) أي : فلا يصدق إلا ببينة مطلقاً . ( ش : 177/1 ) . 

(7) فصل : قوله : ( ممن يمكن صرف الزكاة إليه ) أي : يصلح لصرف الزكاة إليه ؛ بأن يكون من 


اتح ك222-- يم 
وَيُعْطَى غاز وَابْنُ سَبيل بقؤلهمًا » فإن لَمْ يَحْرْجًا. . اسْتردَ . ل 


(:ويعطى ) :مو لف قو له يناد + يمينٍ إن اذْعَى ضعف نيته . فون تزف أو 
قتال2 ؛ لسهولة إقا م البيّئة عليهما و 0 ره" على الأوَّلٍ . 

و( غاز وابن سبيل ) بة بقسمَيِها'' ( بقولهما ) بلا يمين ؛ لأنه لأمر مستقبَلٍ . 
وإنما يُمطيانٍ عند الخروج لاله 


( فإن ) أَعْطَيَا فحَرَجَا ثم رَجَعًا. . اسْتّرِدَ فاضل ابن السبيل مطلق”؟؟ » وكذا 
فاضلٌ الغازي بعد غزوه إن كان شيئاً له وَفَعٌ عرفاً ولم يَقر ( على نفسه ؛ لتبيّن أنهما 
أَعْطِيًا فوقَّ حاجتهما . 


تنبيه : 0062© أن لابن السبيلٍ صرف ما أَحَذَه لغيرٍ حوائج ج السفر » وحيتكئل 
لذجكاك ‏ افعر لامي أن بعْرَفُ لو بَقِيّ ما أَعْطِيَه وصَرَفَ منه هل كَانَ يَفضلٌ 
مع رايخك كلقنهم على تلوح تمن عين ها امطية . 

فد يّقَالٌ : يُنْسَبُ ما صَرَقَهِ - قَثَرَ به على نفسه أو لا لمأخوذه » فإن فَضَلَ مِن 
المأخوذ شية. . اسْتَرِدَ منه بقدره . 

وعليه فيَظهَرُ : أنه يُقْبَلُ قوله في قدر الصرف ٠‏ وأنه لو اذَّعَى أنه لم يَعْلَمْ 
قدرّه. . صَدّقَ » ولم يُسْتَرَدَ منه شيءٌ ؛ لأن الأصل براءة ذمْتِه . 

وإن (لم يخرجا ) بأن مَضَّتْ ثلاثة أيام تقريباً . ولم يتَرصَّدَا للخروج ؛ 
وله ]قطنا أن ولة مر ارد )متها ما أخداه + أ إن بقن ولا 


)١(‏ قوله : ( دون شرف ) أي : المار في المتن » وقوله : ( أو قتال ) أي : المار بقسميه في الشرح 
وفي الأصل : الشارح ‏ . ( ش : 157/17 ) . 

(؟) قوله : ( وتعذرها ) الظاهر : أن مراده به : ما يشمل التعسر ؛ لما مر في الغارم : أن لها اعتماد 
القرائق: ء انقو وسيل سن از فى 0151/1 


(0) أي : المنشىء والمجتاز . ( ش : 157/17 ) . 
62 أي : قلَّ أو كثر (ع#ش ١5/5:‏ ). 
(0) أي : في ( تنبيه ) . ( سم : 157/9 ) . 


كتاب قسم الصدفات ل ب له نه ما 
هه 0 7 سر ك0 0 ف 
وَيَُطالتٌ عامل وَمكاتتٌ كد دسئة 3 ح ‏ اوم  4‏ اللط ا وي ور لو انسور كي وك ا لم له 


وم اع ا ١ت‏ 


وثَاكَ الماوردة7"» ل ل ارد 
منه ؛ لأن القصدّ الاستيلاءٌ على بلادهم وقد وُجِدَ . 

وخَرَج بقولنا : ( رَجَعَ ) : ما لو مَاتَ أثناءَ الطريق أو في المَقصدٍ. . فإ 
ل تدر ونه لاهن ب 

وإلحاق الرافعيٌ بالموت الامتناعَ من الغزو. . رَدَّه ابن الرفعة بأنه مخالفٌ لِمَا 
ا" 

وكذا يُسْتَرَةُ من مكاتب ؛ كما مَر”" » وغارم اسْتَعْْيًا عن المأخوذ بنحو إبراء 
أو أداءٍ من الغير . 

( ويطالب عامل ومكاتب وغارم ) ولو لإصلاح ذات البيْنِ ( ببينة ») لسهولتها 
نهنا ادعو 6 

واسْتْشْكلَ تصويرٌ دعوى العامل بأن الإمامَ يَعْلّمُ حالّه ؛ إذ هو الذي يَْعَنْه » 
ويبَابُ بتصويرٍ ذلك بما إذا طَلْبَ من الإمام حضّتَه من زكاة وَصَلَتْ إليه من نائبه 
بمحلٌ كذا ؛ لكونٍ ذلك النائب اسْمَعْمَلَ”) عليها حت أز عله إليوا 7ه أو بان له 
الإمام : اليك الك الغافل > آل ك2 ممتعيلة تطل قن اران نهداء 


د : 


. ) 105/٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(6) قوله : ( لما تقرر ) أي : من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه . انتهى مغني . ( ش : 
'/ “177 ) . وراجع ١‏ الشرح الكبير » ( /ا/ 57 5٠5‏ ) » و« كفاية النبيه » (5/ 1806 ) . 

(9) أي : في شرح : ( والرقاب المكاتبون ) . ( ش : 177/17 ) . 

(5:) أي : العامل . ( رشيدي ١51١/5:‏ ) . 

0( أي : الإمام . ( رشيدي )١51١/5:‏ . 

(5) قوله : ( أو قال. . . ) إلخ » وقوله : ( أو مات. . . ) إلخ . عطف على قوله : ( طلب. . . ) 
إلخ (ش :17/7 ). 


جم ا لل _ ل _للمجلل- كتاب تسمالصدقات 


وَهي : إِخْبَارُ عَدْلَيْن » وَتَعْنِي عَنْهَا الاسْتقاضة , ون 1 خوج أي لو لبوك لسو جا 2 ا لو ا ل ل 2 


وصَوَّرَه السبكيٌ عن لوت المان «وتطالية وكير عااء ووترة ننه إن 
وا لي ييا 

ويختمل أن : أن المطالبَ قال للمالك : أنا عامل الإمام فاذْفَعْ لي 
او ا م ال ا 
لعمله . 


وأن يُرِيدَ : أنْ الإمامّ تَرَكَ بعض الزكاة عند المالكِ ٠‏ وأَمَرّهِ بأن يُمْطِيَ مَن 
أَرْسَلّه إليه » فبَاءَه من يَدَّعِي أنه عاملٌ الإمام وأَنّه أَرْسَلَه إليه ٠‏ فَيُكَلفَه البيّنة 


انك الروية” 27+ بها إذا اديه الإمام من خمس الخمس فادّعَى أنه قبَضَ 
الصدقات ( تلفت فى يده من غير تفريط وطالب بالأجرة . ورك بأن افيه خروهاً 


عمًا نحن فيه ؛ لأنه إذما يدعي بأجرة من خمس الخمس لا من الزكاة . 

والأذرعيمٌ : بما إذا فورض إليه التفرقةٌ أيضاً » ثم جَاءَ واذَّعَى القبض والتفرقةً . 
وطَلْبَ أجرته مِن المصالح . ويْرَةُ بنظير ما قبله . 

( وهي ) أي : البينةٌ فيما ذكرّ ( إخبار عدلين ) أو عدلٍ وامرأَتَيْن ولو بغيرٍ لفظ 
شهادة واستشهادٍ ودعوىّ عند قاض . 1 

( وتغني عنها ) في سائر الصوّر”" التي يُحْنَاجَ للبيّنةِ فيها ( الاستفاضة ) بِينَ 
الناس مِن قوم يَبْعْذُ تواطؤهم على الكذب ؛ وقد يَحْصَلٌ ذلك بثلاثة ؛؟ كما قاله 


٠ 
. سكل‎ 
02 


. ) 17/78: أي : السبكي . (ش‎ )١( 

6 قوله : ( وابن الرفعة. إلخ ؟ كقوله الاتي : ( والأذرعي ) عطف على : ( السبكي ) . 

(6) قوله : ( في سائر الصور ) يعني : سياق الكلام يوهم أن إلحاق الاستفاضة بالبينة مختص 
م ا سيو انيه : التعميم في كل من طولب بالبينة من الأصناف . 
كردي . 


كتاب قسم الصدقات ل ل ب 199 
وَكَذَا تصريق رَبٌ الدَيْنِ وَالسّيّدِ في الأصَّحّ . 
وَيُعْطى الْمَقَيرُ وَالْمِسْكينُ ه515 


الرافعية0١)‏ كغيره . 

وانشغرات ابي الووعةة لوا لكين لجان هته أن لفقي بهذا القلر ا سدور 
الإعط اا ن برهو جام باأل.. 

وبه يُفَرَق0" بينَ هذا وما يَأَبّي في الشهادة”*2 . وممًا يُصَيَحٌ بذلك”*' قولّهم : 

( وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح ) بلا بِيّنةٍ ولا يمينٍ » ولا نظرَ 
لاحتمالٍ التواطؤ ؛ لأنه خلاف الغالب . 

ويؤْحَذُ من اكتفائهم بإخبار الغريم هنا نا وَحْدَّه مع تهمته2"0 : الاكتفاءٌ بإخبار ثقةٍ 
سيا 0 : الاكتفاء بمَن وم في القلب صدقه ولو 

سقاً . ثُمَرَأَئِثُ في كلام الشيحَيْنِ ما يوي ل" 


م لحك الرركي اي الغريم والصير 0 تق بقولهما 
وغل سان الظن الصدى قال و ب /! 


وبعدَ أن مَهّدَ مِن أوَلِ الفصلٍ إلى هنا ما يده يت به الوصفتٌ المقعى 
للاستحقاق. . شَرَعَّ في بيانٍ قدر ما يُعْطَاهُ كلٌّ » فقال : 


( ويعطى الفقير والمسكين ) اللذان لا يُحْسَنانِ التكسّبَ بحرفةٍ ولا تجارة 


. ) 50١/1 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أي : حصول الاستفاضة هنا بثلاثة . ( ش : 154/17 ) . 

(9) قوله : ( وبه يفرق ) أي : بأن القصد هنا الظن . ( ش : ١155/1‏ ) . 

(:) قوله : ( ومايأتي في الشهادة ) أي : الاستفاضة التي بنيت الشهادة عليها فإنها لا بد فيها من قوة 
الظن . كردي . 

(5) قوله : ( وممايصرح بذلك ) أي : بأن القصد هنا الظن المجوز . كردي . 

0) أي : بالتواطىء . ( ش : ١155/7‏ ) . 

(0) الشرح الكبير ( 50١/1‏ ) روضة الطالبين ( 1857/5 ) . 

(4) وفي بعض النسخ : ( لم يقبل ) . 


ال 215000 كتاب قسم الصدقات 
كِمَايَةَ سَبَةٍ . قلت : الأصَّحٌ الْمَنَصُوصٌ ‏ وَقَوْلُ الْجْمْهُور : كِمَايَة الْعْمْر الْعَالبِ ‏ 


(كنانةاسدة الأد.وحوت] لعا يشرقلا منقنتها: 

( قلت : الأصح المنصوص ) في « الأمَ » ( وقول الجمهور ) يُعْطَى ( كفاية 
العمر الغالب ''' أي اا وو ع 
ذإن راد رةه صل فبظهر أنه لط بد اذ لاا للر ان ساني 0 
رَأَبْتُْ جَرْمَ بعضهم الآتِي”” ' وهو صريحٌ فيه . 

أمَا من يُحْسِنُ حرفة تَكْفِيه الكفايةٌ اللائقة به ؛ كما مي أَوَلَ الباب©©. . فَيُعْطَى 
ثمنّ آلةِ حرفته وإن كَثْرَ . وظاهة : أنَّ المراد بإعطاءٍ ذلك له الإذن له في 
الشراء » أو الشراءٌ له*2 ؛ نظير ما يَأَتِي . 

أوامار 37 وتوا ا 
يَظهَدْ . ويَخْتَلفُ ذلك باختلافٍ الأشخاص والنواحي . و00 في أرباب 
المتاجر بما كَانُوا يَتَعَارَفُوَه. . ْ 1 

را لاا ملاواجية ليبا ار . اوراز بمشهر سرع للك . 

ول أخية م أكثرٌ من حرفة والكلٌ يكفيه. م مال الأدنى . 


6 الم( 189/9) . 
(١‏ بون ب لع ولد روات : ( العمر الغاللب ) . (ش : لا/55١‏ ). 
() أي : آنفاً قبيل قول المتن : ( فيشتري به ) . ( ش : 155/1 ) . 


(5) أي : شراء الإمام أو نائبه للمستحق ٠‏ فيجزىء قبضه ؛ لأنه كقبض المستحق . انتهى سم 
(ش :/8/ .)١560-١١55‏ 

(1) عطف على : ( حرفة ) . (ش : /ا/55١-56١).‏ 

(0) قوله : ( وقدروه ) أي : قدروا رأس المال هنا في أرباب المتاجر بما يتعارفونه فيعطى البقلي ؛ 
أي من يبيع البقول خمسة دراهم ٠»‏ والباقلاني ؛ اق من يبيع الباقلاء والفول عشرة » 
والفاكهي عشرينَ » والخباز خمسين » والبقال مئةَ » والعطار ألفاً » والبزاز ألفين » والصيرفي 
خمسة آلاف » والجوهري عشرة آلاف . كردي . ْ ١‏ 

(4) قوله : ( إلا بما ذكرته ) وهو قوله : ( باعتبار عادة بلده ) . كردي . 


كتاب قسم الصدفات - 1 آ-5-- ه227222272772222225:222-29 22ت 2 000 


وإن كمَاه بعضهم فقط .. أَعْطِيَ له » وإن لم يَكْفِهِ واحدةٌ منها . . أعطيّ لواحدة . 
وزِيدَ له شراءٌ عقار يُتَمُحُ دخله بقيّ 1 بقيّةَ كفايته فيما يَظهّدِ : 


وا مستت 
1١‏ 
١‏ 


تنبيه : لم أرَ لأحدٍ هنا بيان قدّر العمر الغالب » والذي دَلَّتْ عليه الأحاديثٌ 
أنه ما بينَ السئّينَ والسبعين”'2 من الولادة » وعليه فهل العبرة هنا بالستِينَ فقط ؛ 
لأنّها المتيقَنٌ دخولها » أو بالسبعينَ ؛ احتياطاً للأخذ » كلّ محتملٌ . 

وقد يُؤحَذُ ترجيحٌ هذا من أن إذا كنا في المفقودٍ بالتقدير. 5007 
وقبل : ثمانِينَ » وقيل : تسعِينَ ٠‏ وقيل : مئة . وفيل : مئة وعسرين . 


فالفيتون اتن نا قال على عد فا لخد يها نهعا ضرة يميق بوإن نكن الشرى عيزة 


البابيّن . 


002 5 م 1 0 7 2 8 4 

ثم رَأَيْتَ بعضهم جَرَمِ هنا بأنه ستّون » وبعدها يُغطى كفاية سنةٍ » ثم سنةٍ 
7" 

ولس 'الهواد بإعطاءِ مَن لا يُحْسِنْ م ذلك" إعطاءً نقلٍ يُكفيه تلك المدَّهَ ؛ 
كد زه بادا ترما لد كاه 

( فيشتري به ) إن أَذْن له الإماة”؟ وكان رشيداً » وإلآ. . فوليّه ( عقاراً ) أو 

م6 سا ص 6 م و 

نحو ماشيةٍ إن كان من أهلها ( يستغله ) ويَعْتَنَى به عن الزكاة فيَمْلكه ويُورَتٌ عنه 
( والله أعلم ) للمصلحة العائدة عليه ؛ لأن الفرضّ أنه لا يُحْسِنٌ تجارة 


)01 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : « أغمارٌ أَمَتِي : مَا بَيْنَ الستينَ إلى 
السَبْعِينَ » وأَقَلّهُم مَنْ يَجُورْ ذلك ) . أخرجه الترمذي ( 8715" ) » وابن ماجه ( 1775 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ه/ا١١‏ ) . 

(6) أي : التكسب بحرفة أو تجارة . ( ش : 1/ ١50‏ ) . 

(5:) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة ١١9/5(‏ ) » وه النهاية » ١57/5(‏ )2 
و« المغني »)( )١185/5‏ . 


ا ممما فسم الصدقات 
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والأوجهٌ كما أَفْهَمَه قولي : ( إن أن له الإمامٌ ) أخذاً من كلام الزركشيّ 
بابرده والوت 6ل1 لسار ة #القائبي أبن الطلار : أن للإمام دون المالكِ 
شراءه له( ؟ نظيرَ ما يَأَتِي في الغازي”) 

اا ؛ لما في ذلك من المصلحة 
مَةٍ » فلم يُنْظرْ لِمَا فيه من جبرٍ الرشيدٍ » وحينئٍ لَيْسَ له إخراجُه » فلا يَحِلٌ 
واي 


كلد ره المسفي 07 بإغنائه عنهم . 
ولو مَلَكَ هذا» دون كفاية العمرٍ الغالٍ. . كَمّلَ له من الزكاة كفايثّه ؛ كما 
بَحَنّه السيكينٌ » وأَطَالَ في الردٌّ على بعض معاصريه في اشتراطء(* ' اتصافه يوم 


حواه ووس الما ايا 

ويوَيدُ الأؤل : قولٌ الماورديّ : لو كان معه يِسْعُون ولا يَكفيه إلا ربح مئةٍ. 
عطي العشرة ة الأخرّى وإن كَمَتّه0" التسعُون لو أَنْمََها من غير اكتساب فيها سنِينَ 
لا نبل العمرٌ الغالبَ . 

فإن قَلْتَ : إذا تقَرَرَ أنه يُشَْرَي له عقارٌ يفيه دخله. . بطل اعتبارٌ العم 
الغالب ؛ لأن الغالبَ في العقار بقاؤه أكثْرٌ منه. . قَلْتُ : ممنوع أن العقازات 
يكنا في القاوعاةة وض أهل الشيرع قلط يكن ني يمن صمره] لذ لبا عفر 


.) المحرر(58502‎ )١( 

اف رع 07 

(*) قوله : ( وعلى بقية المستحقين ) عطف على ( عليه ) أي : للمصلحة العائدة عليه وعلى بقية 
المستحقين . .. إلخ كردي . 

62 قوله : ( ولو ملك هذا ) أي : من لاا يحسن التكسب . كردي . 

(5) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( اشتراط ) . 

(1) قوله : ( وإن كفته. . . ) إلخ غاية . ( ش : 7/ ١19‏ ) . 
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مثلاً عقاراً يئقى عشرةً » وهكذا . 

على أنّ الذى بَظَهَد : أنه ليْسَ المراذ'' من إعطاءٍ عقار يَرِيدُ بقاؤه على العمر 
الغالب بل منع إعطاء ما يَنْقَصٌ عنه . 

وأمَا ما يْسَاوِيه » أو يَزِيدُ عليه فإن وُجِدًا. . تَعيّنَ الأَوَّلَ » أو الثاني فقط. . 
اشتريَ له ولا أثرَ للزيادة ؟ للضرورة . 


ويَظهَرُ أيضاً فيما لو عَرَضَ انهدامٌ عقاره المُعطى أثناءَ المدّة : 
ما يَعْمُرُه به عمارةً تَبقى بقيّةَ المدّة 7 


أنه يعطى 


نعم ؛ إن فُرضَ وجودٌ مبنى أخف من عمارة ذاك . . لم يَبِعْدُ أن ن قال 0 
الل نات 

هذا كله في غيرٍ محصورِينَ . أمَا المحصورون فسيأتي”" أنّهم يمْليكُونه » 
ا وى لوي الا 
الزاند ليها ؟ توذة فيه الوم 2 وغيره . 

والذي يَظهه : نهم حور ما يكفيهم على فدر حاجاتهم . ولا يُنافيه 
1 و "كون الاكقاو ةذ مزال لاتعرى 11 ولأ محله كمااهى ظاهه 5 عنية 
لا ملك”"' . 


ثمنه في هذا . 


.)١76/0:ش(. أي : مماتقرر‎ )١( 

(0) أي : يصرف .(ش ١75/9:‏ ). 

(0) أي : في الفصل الاتي . ( ش : 175/17 ) . 

0( ال د 

(5) أي : في الفصل الآتي : /ا//6” ١‏ ). 

030 ب وس ا 0 


0) أي : لاحصر.(ش 1١75/9:‏ ). 


بسب ع د ل ري أ كزان فلج قاد قات 


006 0 00 و لقان عدي > هوه َ 0 ا 2 
وَالمكاتبٌ والغارم : قذَرَ دَيْنه . وَابْنْ السّبيل مَا يُوصلة مقصدة 000 


ويْفْرَقُ بأن ذاك”'" منوطً بالمفرّقٍ لا بمستحقٌ معن » فنْظِرَ فيه ؛ 
لاحي 0 ْ 

ونهادة العا الواجبة على الإمام أو نائبه إنما تقتّضي الإثم عند خلال 
بها لا منم الإجزاء . هذا الملل فيه مر برقي الوجوب لم 1 
بر للمفرقي ا بسي سيا 


وقواة اليدر : (لو زرَادَتِ الزكاةٌ على كفاية المستحقينَ لكثرتها وقِلّتهم. . 
َِمَه قسمتّها كلّها عليهم » وَتَتَقِلُ بعدهم لورثتهم ). . فيه نظرٌ » بل الوجة : ما 
صرح به كلامهم ؛ كما اغترَقَ به ثم أو" وااو ال كرالقه هن 
كفايتهم يُحَْظْ لوجودهم . 

( و ) يُعْطى ( المكاتب والغارم ) لغيرٍ نحو إصلاح ذاتٍ ابن اه أنه 


على بير التي 4 أي : كلٌّ منهما ( قدر دينه ) ما لم يَكنْ معه وفاءٌ لبعضه . 


( وابن السبيل ما يوصله مقصده ) بكسر الصادٍ إن لم يَكنْ له في طريقه إليه مال 


. ) ١55/1 : أي : ما انتفى فيه الملك ؛ لعدم الحصر . ( ش‎ )١( 

(0) أي : المفرق . هامش (خ ) . 

فر قوله : ( ورعاية الحاجة. . . ) إلخ جواب سؤال . ( ش : ١155/17‏ ) . 

(5:) قوله : ( وهذا) أي : ما وجد فيه الحصر . وقوله : ( الملك فيه ) مبتدأ خبره : قوله : 
( منوط... )إلخ » والجملة خبر( هذا ) . ( ش : .)١557/1‏ 

(0) قوله : ( بوقت الوجوب لمعين ) الأولى : ( بمعين موجود وقت الوجوب ). (ش : 
//5 ). 

(5) وفي ( د ) والمطبوعة المصرية : ( فلا ) . 

0) أي : كلامهم . (ش 1١57/0:‏ ). 

(6) قوله : ( أن ما زاد... )إلخ بيان لما يصرح . ( ش : 7/17 )1١55‏ . 


كتا ب بتع الطبداقات بصب يب ني يه سلب1 114/1 


ار 
وَالغازى : قَذْرَ حَاجَتِه لنفقة وَكسُوّة » ذاهباً وَرَاجِعاً وَمُقيماً هناك 50 


( أو موضع ماله ) إن كَانَ له في طريقه مال فإن كَانَ ببعضه”"" بعض ما يَكفِيه . 
كَمّلَ له كفايثُه » ويُعْطى لرجوعه أيضاً إن عَرَمَ عليه 

والأحوط لغيه إن شروعة يها" إن تير ؛ أي : ووْجِدَ شرط النقل”" 
حم المالكَ » ولمدّة إقامة المسافريت”* ' » وهي : أربعة أيام لا ثمانية 

عق لآن اطبا 1 

ل ب ل 
ولهم ( ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك ) أي : في الثغر أو نحوه إلى الفتح وإن طَالَ 
لبقاء اسم الغو مع الطولٍ » بخلافف السفر في ابن السبيل . ' 

ويُعْطَيَانِ("" جميعٌ المؤنة » لا ما رَّادَ بسبب السفر فقط » ومؤنة مَن تَلْرَّمَهُما 
مؤنته . 
ولم يُقَدّرُوا المعطى لإقامة الغازي » وبَحَتَ الأذرعيئٌ أنه يُعْطَى لأقلّ ما يُظَنَّ 
إقامته ثم » فإن زَاد. . زِيدَ له" » ويُغتَمَدُ له النقلّ ؛ أي : من المالك حيئذٍ لدار 
الحرب للحاجة ٠‏ أو تَتَرَّلُ إقاميه نَم لمصلحة المسلمِينَ منزلة إقامته ببلدٍ المالٍ . 


. ) ١177/17 : قوله : ( ببعضه ) أي : في بعض الطريق » ولعل الأولى : إسقاطه . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( إلى شروعه فيه ) أي : تأخير ما يعطى للرجوع إلى شروعه فيه ؛ بأن يرسله إلى المحل 
الذي يرجع منه . كردي . 

(9) وقوله : (أي : ووجد شرط النقل ) معناه : أن المحل الذي يرجع منه ب يشترط أن يكون أقرب 
محل البلد المزكي » وزاد ما يرسل له عن سهم الموجودين في البلد . كردي . 

() قوله : ( ولمدة إقامة المسافرين ) عطف على قوله : ( لرجوعه ) . هامش ( خ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/ا/ط١١‏ ) . 

000 وفي بعض النسخ اللام من الشرح . 

(0) أي : ابن السبيل والغازي . ( ش : ١777/1‏ ) . 

(4) قوله : ( فإن زاد. . زيد له ) أي : يزاد على ما أَعْطِيَ » ويرسل إلى دار الحرب هذه الزيادة . 
كردي . 


5 ل للللمل لس سيب كتابٍ قسم الصدقات 


وَْرّساً وَسلآحاً » وَيَصِيرُ ذَلِكَ ملكا لَه كينا له لابن السَبِيلٍ مَرْكُوبٌ إن كان 
لي بي اياده : ا َادَ وَمَنَاعَهُ إلا أن 


و 9 در مس في و - َو 3 
يَكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه . 
5 59 آ ص 


(و) يُعْطِيه الإمامٌ لا المالِكُ ؛ لامتناع الإبدالٍ في الزكاة عليه ( فرساً )'' إن 
كان ممّن يَُاتِلُ فارساً ( وسلاحاً ) ولو بغيرٍ شراء ؛ لِمَا ِتِي ( ويصير ذلك ) أي : 
الفرسُ والسلاحٌ ( ملكا له ) إن أَعْطِيَ الثمنَ فاشْتَرَى لنفسه » أو دَفَمَهما له الإمام 
ملكاً إذا رَآه » بخلاف ما إذا اسَْأجَرَهما له » أو أَعَارَه إيَاهما ؛ لكونهما موقوقيْن 
عندّه ؛ إذ له شراؤٌهما من هذا السهم وبقاؤهما ووقفهما . 

وتسميةٌ ذلك عاريةٌ مجازٌ ؛ إذ الإمامٌ لا يَمْلِكُه والآَخِذ لا يَضْمَئْهِ لو تَلِفَ » بل 
قبل قوله فيه بيمينه ؛ كالوديع » لكن لما وَجَبَ ردٌّهما عند انقضاءٍ الحاجة 
منهما. . أَشْبَهًا العارية . 

( ويهيأ ) من جهة الإمام ( له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلاً أو ) 
كَانَ السفرُ قصيراً » ولكنّه ( كان ضعيفاً لا يطيق المشي ) بالضابط السابق في 
ار وار ارا ار اا 
أَعْطِيّ القادى مركو كد الارين ؛ كما صَّرَحَتْ به العبارة”*' ؛ ليَتَوَفْرَ فرسّه 
للحرب ؛ إذ ركويه في الطريق يُضَعٌفُه . 

( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) لحاجته إليه ( إلا أن يكون قدراً يعتاد مثله حمله 
فين )الأكفاء البعاسة:. 


)١(‏ وقوله : ( ١‏ و24 يعطيه الإمام. . . « فرساً ». .. ) إلخ . لأن له ولاية عليه ؛ ليشترى له ذلك 
ويعطاه » وضمير ( عليه ) يرجع إلى المالك . كردي . 

(0) أي : بأن تلحقه مشقة لا تحتمل عادة . (ع ش : 157/5 ) . 

(©) الواو للحال . (ش ١١87/10:‏ ). 

(6): آئ ::قول:المدق : ( ويعطى الغازي فرساً ) مع قوله : ( ويهيأ له مركوب ) . عبارة « المغني »© : 
قضية كلامه ك«( المحرر ) : أن المركوبَ غير الفرس الذي يقاتل عليه . انتهى. (ش: /1/ 177). 


ا الل ستاك رن 


رص هاه 22 0 0 وه , ه اليم 0 ٠‏ 2 
وَمَنْ فيه صفتا استحقاق . . يعطى بإحداهمًا فقط فى الاظهر . 


وأَفْهَمَ التعبيدُ ب( يهيأ ) : أنه يُسْتَرَدُ منهما جميمٌ ذلك إذا عَادَا . ومحلّه في 
الغازي : إِنْ لم يُمَلّكْهُ له الإمامٌُ إذا رآه ؛ لأنه لحاجتنا إليه”'2 أقوَّى استحقاقاً من 
ابن السبيل » فلذا استردً منه ولو ما مَلكه إياه . 

ويُعْطَى المؤلّفٌ : ما يَرَاه الدافمٌ ؛ كما م9" » والعاملٌ : أجرة عمله » فإن 
زَادَ سهمّه عليها. . رُدَّ الفاضلٌ على بقيّة الأصناف » وإن نقَص. . كمُلَ من مال 
الزكاة أو مِن سهم المصالح '" . 

( ومن فيه صفتا استحقاق ) للزكاة ؛ كالفقرٍ والغرم أو الغزوٍ ( . يعطى ) من 
زكاة واحدة”** ؛ أي : باعتبار ما وَجَيَتْ فيه لا من وَجَيَتْ عليه فيما يَظهَُ 00 
كَانَ على واحدٍ زكواثٌ أجناس . . كَانَتْ زكواتٍ متعدّدةً » ولو اشْتَرَكَ جماعة في 
زكاة جنسٍ واحدٍ. كَاَتْ متحدةٌ ( بإحداهما فقط ) والخيرة لحف 

ويُفْرَقَ ببنه وبينَ ما مر فيمّن له حرف يَكُفِيهِ كل منها. . يُعْطى بالأدّنى ؛ بأنه لو 
أَعْطِيّ ثم فوق الأدنى . ٠‏ لزم أخذه للزائد بلا موجب ٠‏ وهنا كلّ من الوصفين 
مُوجِبٌ » فلا محذورَ في اختياره لأحدهما وإِنٍ اقتَضَى الزيادة على الآخَر . ( في 
الأظهر ) لأ مشتمّن العطقك فى الآرة... ا 

انعم ؛ إن أَحَذَ بالغرم أو الفقرٍ مثلاً » فَأحَذَهِ غريمُه وبقِيّ فقير 
وإن تَارَّعَّ فيه كثيذون . 

فالممتنع إِنّما هو الأخدٌ بهما دفعة واحدةٌ أو مرَيً قبل التصرف في المأخوؤٍ . 
أمَا من زكاتين . اكوا أن واد من واحدة بعنقة ودود الخ قيعي أخرى. 


أَ. . أَحَذ بالفقر 


1 


: قوله : ( لحاجتنا إليه ) علة مقدمة لقوله : ( أقوى. . . ) إلخ الذي هو خبر ( أن ) . ( ش‎ )١( 
.) "8 /1/ 

(0) أي : في بحث المؤلفة . ((ش : 7/1 )١178‏ . 

(6) لعل ( أو ) لتخيير الإمام . ( ش : ١178/1‏ ) . 

(؟) سيذكر محترزه . ( ش : 158/1 ) . 


لابب لب ربب قارو قتعم القاد قا 


7 0 
يحت استشبعات الأصناف 6 حو دمو انه وك د مقا نإف ديق يك عو مع د طهر مك بص أنه رق تجاه اد 6د ين عي بد تق كله 
٠ 0‏ رهه ٠‏ 2 


كغاز هاشميٌ و يأخد وها : من الفيء ؛ كمام'2 . 


تنبيه : يَأنِي أن الزكواتٍ كلّها في يدِ الإمام كزكاة واحدة . وقضيّته : أنه يُمْتَنع 
عليه إعطاء و الجل يضمن ذكاة #نويا خرى من ذكاة أخرق .+ «وغى يغيد:. 

والذي يَتَحِهُ : جوازٌ ذلك ؛ لما قَدَرْته2"1 في معتى اتّحادٍ الزكاة » وكونها0” 
في يده كزكاة واحدة. . إنما هو بالنظر لجواز النقلٍ وعدم الاستيعاب ونحوهما ؛ 
مما يَقتّضي التسهيلٌ عليه . 

( فصل ) 
في قسمة الزكاة بِينَ الأصنافٍ ونقلها وما يتبعهما 

( يجب استيعاب الأصناف ) الثمانية بالزكاة ولو زكاة الفطر » ٠‏ لكنٍ اخْتَارَ جمع 

جحوار دقعي”؟؟ لاانة ققز اا أن سيا كين فقا و واخرزون بهوارة لواحن :+ واطال 
بعشو في الانساز ا 

بل نقلَ الرويانييٌ عن الأكمّةِ الثلاثة وآخرِينَ : أنه يجوز دف زكاة المالٍ أيضاً 


إلى ثلاثة من أهلٍ السَّهُمَانَ » قال : وهو الاختيائ*2 ؛ لتعذّر العملٍ بمذهينا ولو 
كَانَّ الشافعيث حبًا. . لَأََْانَا به . ازعم 50) 


.)556 فى (ص:‎ )1١( 

90 أي اتيقولةة ( الح يقفا وما لويعنت ليده رد الل القن ازا انيه 15 

(6) قوله : ( وكونها... ) إلخ مبتدأ » خبره : ( إنما هو. .. ) إلخ والجملة استئناف بياني . 
(ش:59/8١).‏ 

(5) أي : الفطرة . ( ش : 7/9 .)١79‏ 

0( أي : من حيث الفتوى . (ع ش )١54/5:‏ . 

(5) أي : قول الروياني . ( ش ١159/8:‏ ) . 


( إن قسم الإمام )"'' أو نائه "به ( وهناك عامل ) لم يَجْعَلِ الإمام لما عن 


المال لإضافيها” إليهم جميمهم . ٠‏ فلم يَجْرْ حرمان بعضهم 100 7 
الباب7" » ونَقَلَ الأذرعيٌ عن الدارميّ » وأَقَوه أنه لا يَجُورٌ إعطاؤه إلا إذا لم 


يُوجَدَ متبرع . 

والأوجهُ وفاقاً للسبكيٌ : جوازه وإن وُجدَ » فيَسْتَحِقٌ إن أَذْن له الإمامُ في 
امل إن الهم تقرط لدقيها »ول وإ قيطا آلا باخ شين لأنه يميعن ذلك 
بالعمل فريضة من الله تَعَالَى » فلا يَحْتَاجّ لشرطٍ من المخلوقٍ ؛ كما يَسْتَحِقٌَ 
الغنيمة بالجهادٍ » فلا يَخْويُ(؟» عن ملكه إلا بناقل . 


( وإلا ) يَفْسم الإمامُ بل المالِكُ » أو قَسَمّ الإمامٌ ولا عامل هناك ؛ بأنْ حَمَلّه 
أصحابها إليه » أو جَعَل للعاملٍ أجرة من بيتٍ المالٍ . وكأنّهم ا رن 
او فريضة ؛ لأن ما يَأَخُذُه مِن بيتِ المالٍ في حكم البدلٍ عنها ٠‏ فلم 
يخ" هنا بالكانة ٠‏ بخلافها 93" . 


) .. فالقسمة على سبعة ) منهم المؤلّف كي" يما فية: 


)١(‏ ولو قسم العامل. . كان الحكم كذلك » فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على سبعة . انتهى ( ش 
١9 /1/‏ ). 

(؟) قوله : ( لإضافتها. . . ) إلخ . تعليل لوجوب الاستيعاب . ( ش : 1194/7 ) . 

فر في (ص : .)5١1‏ 

(1)4 أى :هم العامل +1( شن 0156/9/1 

)0( ا ا الا 

. ) ١159/1 : أي : فريضة العامل . (( ش‎ )١ 

(0) كأن المشار إليه ماإذا لم يجعل له شيئاً من بيت المال . انتهى سم , أقول : والظاهر بل 
المتعين : قول على الشبراملسي ما نصه : أي : فيما لو شرط آلآ يأخذ شيئاً ؟ فإنه لو لم يأخذ 

من الزكاة شيئاً. . لفات ما يقابل سعيه بالكلية . اه . ( ش : ١159/17‏ ) . 
0 في (ص : .)١ ١17‏ 


فإن فقدَ بَعْضِهُمْ. . فَعَلى الْمَوْجُودِينَ . 
وسراو . اسْتَوْعَبَ مِنّ الزّكَوَاتِ الْحَاصلةَ عِنْدَهُ هآحَادَ كل صنّف ش 


( فإن فقد بعضهم ) أي : السبعة أو الثمانية ولم يُبَالِ بشمولٍ هذا الفقدٍ 
العامل''' ؛ لأنه قدَّمَّ حكمّه ؛ أي : صنففُ فأكثرَ أو بعضٌ صنففب”"2 من البلدٍ 
بالنسبة للمالكِ » ومنه ومن غيره بالنسبة للإمام. . ( فعلى الموجودين ) تَكُونْ 
القسمةٌ » فَيُعْطى في الة: لي ا"ابعقة المفطيد كله لقن انع بيرع انر اوه 1 لاد 
المعدوم لا سهم له . 

قَالَ ابن الصلاح : والموجودٌ الآن أربعةٌ : فقيرٌ » ومسكينٌ » وغارمٌ » وابنُ 
سبيلٍ . والأمرُ كما قَالَ في غالب البلادٍ » فإن لم يُوجَدْ أحدٌ منهم . . حفظَتْ حتى 
ُوجَدَّ بعضهم . 

شبد سند هد" افيا شولهة:ز ولاب : فِمْرَدّ على الباقين 0 
ولا تكرار ؛ لأنه ذكَرَ هنا لضرورة التقسيم ٠‏ وتم لبيانٍ الخلافٍ . 

( وإذا قسم الإمام ) أو عامله الذي فَوَضَّ إليه الصرفٌ. . ( استوعب ) وجوباً 
( من الزكوات الحاصلة عنده ) إن سَدَتْ أدنى مسد لو وُزَْعَتْ على الكل ( آحاد 
كل صنف ) لسهولة ذلك عليه » ومن ثَمَّ لم يرنه استيعابُهم من كلّ زكاة على 
حدتها لعسره » بل له إعطاءٌ زكاة واحدٍ لواحي"؟ ؛ لأن الزكوات كلّها في يده 
كزكاة واحدة . 


)١(‏ فصل : قوله : ( ولم يبال بشمول هذا الفقد العاملّ ) بأن لم يذكر العبارة على وجه يشمل 
العامل . كردي . 

(1) بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان . انتهى مغني . ( ش : 17١/7‏ ) . 

(0) أي : فيما إذا وجد بعض صنف . ( ش : ١17١/9‏ ) . 

)0( أي : حكم فقد البعض . ( ش : 7/ )107١‏ . 

(4) في (ص: 706). 

(7) قوله : ( بل له إعطاء زكاة واحد لواحد ) وله أن يخصص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع 


كتاب قسم الصدفات حت يج 101 


و 


ا ل ه>-ه 0 ٠ 71 0 272 6 2 7 ٠.‏ ا 7 ا 
وركذا يسْتوع المَالك إن انحصرَ المستحقون فى البَلل ووفى بهم المَال 6( 


١ 
١١ 
١ 


وبهذ"١')‏ يُعْلمُ : أن المرادٌ في قولهه'"ا أوََ الفصل : ( بالزكاة )20 : 


( وكذا يستوغت: ) :وجوياً عاى المعم نالك أو 007 الاحادَ ( إن 
انحصر المستحقون في البلد ) بأن سَهُلَ عادة ضبطهم ومعرفةٌ عددهم “تطبر 


ما يأئِي في التكاح”؟؟ . 
( ووفى بهم ) أي الام 0 أي : الناجزة فيما يَظَهَدُ ( المال ) لسهولته 
عليه حينئذ » ونَاقَضًا هذا ؛ أَعْنِى : الوجوبّ في موضع آخرّ » وحمل على ما إذا 


لم يَف بهم المال كما نال .: 


وإلا ) يَنحَصرواء أو انحَصّرُوا ولم يف بهم المال (.. فيجب إعطاء 
ثلاث ) فأكثر ين كل صنب ؛ أنه ذُكُو في الآ بلفظ الجمع ‏ وأقه ثلاث إل 
ابنَ السبيل » وهو المراد فيه””' أيضاً . 

وما َفْد ِمَا م9 فيه على أن إضافتة للمعرفة أَوْجَبَتْ عمومه . فكَانَ في 

معتّى الجمع » وكذا قوله راثي سيل للد 


عع نه 


نعم ؛ يَجُورْ اتحاذ العاملٍ ا . غرِمٌ له حصّتّه أو ببعض الثلاثة 
مع القدرة عليه . . غرمٌ له أقلّ متموٌ 


)١‏ أي : قوله : ( بل له. . . ) إلخ » بل ظاهر كلام « النهاية » هنا : رجوع القيد المذكور لكل من 
المعطوف والمعطوف عليه . (ش : // ١7٠١‏ ) . 

(0) قوله : ( في قولهم )( في ) بمعنى : الباء . ( ش : 7/ ١17١‏ ) . 

(0) قوله : ( بالزكاة) أي : الذي مَرَ عقب قول المصنف : ( الأصناف ) . ( رشيدي : 
60/5 ). 

(5) أي : في : ( باب ما يحرم من النكاح ) . ( ش : 7/ 17١‏ ) 

(5) قوله : ( وهو )أي : الجمع ( المراد فيه ) أي : ابن السبيل . انتهى . ( ش : 17٠١/9‏ ) . 

() قوله : ( لمامرّ ) أي : في بيان ابن السبيل . كردي . 
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عم : الإمام إنما به ٍ يَضْمَنٌ مما عندّه من الزكاة!') 1 


نه التفصيلٌ بِينَ المحصور المذكور وغيره لحرا ل ركد : 
أكا بالقية للملك: . فمتى وُجِدَ وقتَ الوجوب من كلّ صنب ثلاثة فأقل. . 


تلكوها"'" بون كانوا ورنة البرك - بنفس الوجوب ملكا 3 ماروا ارت عه وإد 
كان ورئتهم أغنياءَ أو المالك7" » وحينئذ مقط الزكاة عنه والنيّةٌ ؛ لسقوط 
الدفع » لا لتعذّرِ أخله من نفسه لنفيه » ولم يُشَاركهم؟' مَن حَدَتَ . 

ليه التصرّف فيه قبل قبضه إلا بالاستبدالٍ عنه والإبراءِ منه وإن كان هو 
القياس”*؟ ؛ لأنْ الغالبَ على الزكاة التعجُدُ ؛ كما أَشَارَ إليه ابن الرفعة . 


ا لا 0 ؛ ومن في 
الو جواز التوكيل في قبضها بما فيه » وهنا" : أ نهم يَمْلِكُونَ على قدر 
عبات ب بجو و0000 


)١(‏ قوله : ( نعم ؛ الإمام إِنَّما يضمن مما عنده من الزكاة ) وأما المالك ؛ فإن أخل به. . ضمن من 
مال نفسه... كردي . 

(0) قوله : ( من كل صنف ثلاثة فأقل. . ملكوها ) قال في « شرح الإرشاد» : فإن زادوا على 
ثلاثة. . لم يملكوها إلا بالقسمة » ويفرق بين الحصر هنا بالنسبة للملك وفيما مر بالنسبة لوجوب 
الاستيعاب ؛ بأن الملك يضايق فيه ؛ لما يترتب عليه من الأحكام السابقة من الإرث وغيره ‏ 
فاشترط لحصوله : عدم الزيادة على أقل مسمى الجمع في الاية » فإنه متيقن الدخول فيها.. 
بخلاف ما زادوا عليه فإنه مظنون وظنه إنما يؤثر في وجوب الاستيعاب عند السهولة رعاية 
لحاجتهم ؛ إذ لا موجب للتخصيص . كردي . 

(0) قوله : ( ورثتهم أغنياء ) الأنسب لما بُعَيّْدَه : ( الوارث غَنيّاً ) . قوله : ( أو المالك ) بالنصب 
عطف على : ( أغنياء ) انتهى سم . ( ش : 7/ ١9/1١‏ ) . 

(:) قوله : ( ولم يشاركهم. . . ) إلخ عطف على ( يورث. . . ) إلخ . ( ش : 111/7 ) . 

(5) قوله : ( وإن كان هو القياس ) هو راجع إلى كل من الاستبدال والإبراء . كردي . 

(5) في (5945/0). 

(0) قوله : ( وهنا ) أي : مرفي هذا الباب قبل قوله : ( والمكاتب والغارم ) . كردي . 

(4) قوله : ( ويأتي ) الظاهر : أنه عطف على ( مر ) » وفيه ما لا يخفى ٠‏ ولعله أراد بما يأتى : - 


( وتجب التسوية بين الأصناف ) سواء أَقَسَمْ 0 أم العامِلٌ وإن تَفَاوَنَتْ 

نعم ؛ حيثُ اسْتَحَقّ العامل. . لم يَرْدْ على أجرة مثله » فإن زَادَ القّمْة00 
غلنها:.. :55 الؤائذ للناقى على رما باى !"+ أو نعضن د ته فق الزكاة > أو من 
بيت المال ا 1 


ولو نقصّ سهمُ صنف آ خر”؛» عن كفايتهم ٠‏ وراد سهمٌ صن آخر. . رد فاضل 


هذا على أولئك اها قل من 7 ' 
ووَقَمَ في ١‏ تصحيح التنبيه » تصحيمٌ نَقَلَه لأولئتك الصنف 4 المعفي ادن 
( لا بين آحاد الصنف ) فلا تَجبُ التسويةٌ إن قَسَمّ المالك ؛ لعدم انضباطٍ 
الحاجات التي من شأنها التفاوت 5 لكن يُسَنُ التساوي إن تََاوَتْ حاجاتهم . 
ونارق هنا1" )انا اقلك د الأفيتافت خخصو رون في ثمانية فأقلَّ » وعدد كل 
صنب غيرُ محصور غالباً » فسَقَط اعتبارُه وجَارٌ التفضيلٌ . 


( إلا أن يقسم الإمام ) أو نائيّه وهناك ما يَسُدٌ مسدّاً لو وُرَّعَ ( فيحرم عليه 


ِِ قوله : ( ولو نقص سهم صنف آخر. . . ) إلخ » وقول المتن : ( مع تساوي الحاجات ) مع قول 
الشارح : ( أما لو اختلفت... )إلخ . (ش ١7١/7:‏ ) 

)١(‏ قوله : ( فإن زاد الثمن ) أي : ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية » أو 
ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم . ( عش ١51/5:‏ ). 

(0) أي : في شرح : ( أو بعضهم. . . ) إلخ . ( ش : 1097/7 ) . 

(9) قوله : ( كما مر )أي : قبيل قوله : ( ومن فيه صفتا استحقاق ) . كردي . 

(5) الأولى : إسقاط لفظة : ( آخر ) . ( ش : /ا/17/7١‏ ) . 

(4) أي : في شرح : ( أو بعضهم. . . ) إلخ . ( ش : ١077/7‏ ) . 

(5) أي : قول المصنف : ( لا بين أحاد الصنف ) وما قبله هو قول المصنف : ( وتجب 
التسوية... )إلخ . (ع ش )١15/51:‏ 


ا 222222222722225 222 2ت كتاب قسم الصدقات 
التمْضِيل مَعْ م تَسَاوِيِ الخاحات:» 
لات مَنْعَ نقلٍ الرّكاة ش 


التنفضيل مع تساوي الحاجات ) على المعتمدٍ ؛ لسهولة التساوي عليه ؛ ولأن عليه 
القع كناكر كذ الشيورة فلات الدالك “نيما ما لو «اختليت 


3-4 


الحاجاثٌ. . فيُرَاعِيها » وإذا لم تجب التسويةٌ. . فالمتوطنون أَوْلَّى220 . 

( والأظهر ) وإن نقَلَ مقابله عن أكثر العلماء وانْتّصِرٌ له ( منع نقل الزكاة ) لغير 
الغازي على مامت فيه”'؟ عن محل المؤدّى عنه ؛ من الفطرة والمال' الذي 
نوه م ا ل ا ؛ لتصرفٌ 
إليه ما لم يَقْدبُ منه ؛ أي : بأن نسب إليه عرفاً بحيث يُعَدُ معه بلداً واحداً وإن 


حَرَجّ عن سوره وعمرانه فيما يَظهَرُ”'' . 
10 اه ري جر 7 و 5 
ثم رَأَيْتْ أبَا شكيّل قال : ومحل المنع في غير سواد البلدٍ وقرّاه » فلا خلاف 
في جوازه فيه . انتهى 
لظاه؛ : أنَّ مرادّه بذلك : ما دَكديه0) 5 0 
وا هر : أن مراده بذ , دكرية ٠»‏ وإلا . . فهو بعيك . 
وهم 1 ذا نفيّه*2 للخلاف » بل 1 1 0 


)١(‏ قوله : ( والمتوطنون أولى ) يعني : يجوز الدفع للمتوطنين وللغرباء » ولكن المتوطنون أولى 
من الغرباء برعاية حاجاتهم ؛ لأنهم جيران . كردي . 

. قوله : ( على ما مرفيه ) أي : في شرح قوله : ( ومقيماً هناك ) . كردي‎ )١( 

(6) قوله : ( من الفطرة والمال ) بيان للمؤدى عنه » فالمراد بالفطرة هنا : خلقة الإنسان ؛ لأنها التي 
تؤدى عنها الفطرة . كردي . 

(5) وقوله : ( وجبت ) أي : وجبت الزكاة فيه . كردي . 

(4) قوله : (وهو فيه) أي : والحال أن المؤدى عنه في ذلك المحل ( مع وجود. . . ) إلخ . كردي . 

(7) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١78‏ ) . 

(0) قوله : ( ما ذكرته ) أي : بقوله : ( أي : بأن نسب. . . ) إلخ . (ش : 1710/7/97 ). 

(4) قوله : ( مما يرد نفيه ) أي : من الشيء الذي يرد نفي أبي شكيل للخلاف . كردي . 

(9) وقوله : ( وما بحثته ) عطف على : ( نفيه ) أي : بل ويرد ما بحثته » وهو قوله : ( وإن خرج 
عن سوره وعمرانه ) . كردي . 


قول الشيخ"'' أبي حامدٍ : لا يجوز لِمّن في البلدٍ أن يَدْفُمَ زكاته لِمَن هو خارج 
السور ؛ لأنه نقلّ للزكاة . انتهى . لكنْ فيه حرج شديدٌ . 
فالوجةٌ : ما ذَكَرْتَه ؛ لأنه لَيْسَ فيه إفراطً أبي حامدٍ ولا تفريط أبي شكَيْلٍ . 


ع 


ل ل ير 
فتأمّله 
لو 


ْم رََيْتْ الزركشيّ في « شرحه » تَقَلَ عن الشيخ”" وابنٍ ن الصباغ : أنّهِما أَلْحَقَا 
سواد البلدٍ إلى دون مسافةٍ القصر بحاضريه ؛ حجان الحن: أي : الحلل 
المتفرقة غير المتمايزة لِمَن قد يَتَجِعُونَ”" عند الحاجة ؛ إذ هؤلاء هم الذين 
يتقَيَدُونَ بدونٍ مسافة القصر ؛ كما يَأتتي9) . 

يفده الييقالة”*1 لأفادقها أن الدد بر من راد ولك ون توفت تارايب إلى 
دون مرحاتَيْن يُنْقَلُ إليهم فقط. . فيها تقييدٌ لمقالة أبي شكَيْل"” . ومع ذلك" 
فالوجة و ععنيها اقي1*1 ها دك من الشبع مين" زاف مامة عسه قلعن 
كلامّه اختلف . 


و 


وإذا مَْعْنا النقل. . حرم ولم يجز ؛ لخبر « الصحيحيّن »© : « تَؤْحَذْ من 


)١(‏ و( قول الشيخ ) مبتدأ مؤخر . والخبر ( مما ) قدّم عليه » والمعنى : وقول الشيخ أبي حامد يرد 
نفي أبي شكيل ويرد بحثي . كردي . 

62 ف ١‏ أبى حايدة تفن 1107/77 ) : 

(9) قوله : ( لمن قد ينتجعون. . . ) إلخ . نعت ثالث ل( الحلل ) . ( ش : ١77/17‏ ) 

(5) أي : قبيل قول المتن : ( ولوعدم. . . ) إلخ . ( ش : 17*/7 ) . 

)2( أي : ما نقله الزركشي عن الشيخ وابن الصباغ . ( ش : ١0/7‏ ) . 

(7) قوله : ( فيها تقيبد لمقالة أبي شكيل ) لآن مقالته تصدق بما فوق مرحلتين . كردي . وقال 
الشرواني ( 7/ ١1/7‏ ) : ( قوله  :‏ فيها تقييد. . . » إلخ . خبر ومبتدأ » والجملة خبر ١‏ وهذه 
المقالة » ) . 

0 أ 7 العقييد (قن : /ا/ 11 

(4) وقوله : ( فالوجه : ضعفها أيضاً ) أي : ضعف تلك المقالة ؛ كمقالة أبي شكيل . كردي . 

(9) أي : في شرح الزركشي . ( ش : 1077/0 ) . 
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َنيائِهِم فيه عَلَى فقَرَ 

0 الأن الاق * أن الشيميد نموم المسادين. : 

ولامتداد9"؟ أطماع مستحقي كلّ محل إلى مافيه من الزكاةء والنقل 
وهم . : 

وبه”" قارّقتٍ الزكاةٌ الكفارة والنذرٌ والوصيّة ووقفاً لفقراء أو مساكينَ إذا لم 
ينص نحرُ الواقف فيه على نقلٍ أو غيره . 

وعم ين إناطٍ الحكم بلدٍ المالٍ لا المالكِ : أن العبرة ببلدٍ المدين 
لا الدائن » ٠‏ لكنْ قَالَ بعضهم : له صرفها في أيّ بلدٍ شَاءَ » وقد يُوَجَهُ بأن ما في 
الذقة الا تومقتيان له هجا مختصموضا ؛ لأنه أمر تقديريٌ لا حسيئٌ » فَاسْتَوَتِ 
الأماكرة كلهاا ليه لوقو زا له 


ول “» : في دين يَلْرَمُ المالكَ الإخراجٌ عنه وهو في الذمّة9© , وإلآ" . 


فكي أن الغير: ة بمحلّ قبضه منه . فحيتئل يرج على مستحقيه جميع زكاة 
السنين السابقة 4 ويختمل أنه كالأوّل . 0 و8222 يريا يد 4 آنه بالقبض تبَيّنَ 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١9 ( صحيح البخاري ( 17964 ) » صحيح مسلم‎ )1١( 

(0؟) عطف على قوله : ( لخبر. . . ) إلخ . (ش ١77/7:‏ ) . 

(6) أي : قوله : ( ولامتداد. . . ) إلخ . (ش :177/7 ) . 

(5) وفي (خ ) والمطبوعة الوهبية : ( فيتخير ) . 

(0) أي : التخيير . ( ش : 7/ ١/‏ ) . 

(7) قوله : ( في دين يلزم المالك الإخراج ) أي : إخراج الزكاة عنه ( وهو في الذمة ) بأن يكون حالاً 
وتيسر تحصيله . كردي . 

(0) أي : بأن كان على معسر مثلاً » أو مؤجلاً . (ع ش : ١77/5‏ ) . 

(0) وفي(ت5) :( فيخير) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١9/9‏ ) . 


و راس 
ير َ 1-4 ١‏ . 0 لعا امم 07 5 020 


أنضبا : 

والكلامٌ في الماك المقيم يبل عله اويادية لأ يلك عينها .: 

أمَا الإمامُ. . فله نقلها مطلقاً ؛ لما مج(" أن الزكواتٍ كلّها في يده كزكاة 
واحدة . وكذا الساعِي ٠‏ بل يَلْرَّمُهِ نقلها للإمام إذا لم يَأَذَنْ له في تفرقتها . 

ومئله(" : قاض له دخلٌ فيها ؛ بأن لم يُوَلّها الإمامٌ غيرّه » ولِمّن جَارٌَ له النقل 
أن يَأدَنَ للمالك فيه على الأوجه » لك لا يقر إلا في عمله لا خارجّه ؛ كما 
يُوْحَذٌ مما مر في ( زكاة الفطر )© . 

وقد يجوز للماِكِ أيضاً ؛ كما إذا كَانَ له بكلّ محلٌ”"2 عشرون شاةً. . فله مع 
الكراهة إخراع شاة بأحدِهما حذراً مِن التشقيص » وكأن حَالَ”"© الحولٌ والمال 
ببادية لا مستحقٌ بها » فيُمَقه في أقرب محل إليه به مستحقٌ . 
للمتجهِينَ ين أهل الخيام اين لا قرا لهم . صرفها لمن معهم ولو بعضّ 
صنب ؛ كمّن بسفينةٍ في اللجة فيما يَظهَرُ . 
إن مُقَدُوا. . هلمن بأقرب محلٌ إليهم عند تمام الحول » فإن تعَذّرَ الوصو 


حِ 


0 


: قوله‎ ٠ قوله : ( كل حول ) بالنصب ظرف ل ( تعلق. . . ) إلخ » ويحتمل جره بإضافة وجوب‎ )١( 
: مر ) نعت : ( حول ) » وقوله : ( به ) أي : الدين » متعلق ب : ( تعلق. . . ) إلخ ( ش‎ ( 
.) ١” لا‎ 

(0) أي : في شرح : ( وإذا قسم الإمام. . . ) إلخ. ( ش : ١7/7‏ ) 

(9) أي : الساعي . ( ش :177/7 ) . 

(4:) قوله : ( لكن لا ينقل ) أي : من جاز له النقل » ولو قدمه على قوله : ( وكذا. . . ) إلخ. . 
لكان اول ع را 011 

(0): في 7/90 0:1). 

(5) أي : بكل من محلين . (ش : 7/ ١7/7‏ ) . 

(0) قوله : ( وكأن حال. . . )إلخ . عطف على : ( كماإذا. . . ) إلخ . (ش ١74/7:‏ ) 


06> ل اب ا يي سيبك كتاب قسم الصدقات 


وَلَوْ عْدِمَ الأَصْنَافُ في الْبَلَدِ. درحت القر + ا ا 5 


للأقرب. . فهل يُنْقَلُ للأقرب إلى ذلك الأقرب وهكذاء أو يُحْفَظ حّى يتيس 
الوصولٌ إليهم ؟ كل محتمّل 

ولو قِيلَ : إن رجا الوصولٌ عن قرب انْنَظِرَ » وإلآ. . نْقلَ. . لكَانَ أوجة . 

ولو اسْتَوَى بلدَانٍ في القرب إليه. . فالذي يَظهَرُ : أنهما كبلدٍ واحدة , فِيَجْرِي 
في مستحقيهما ما م0١2‏ في مستحقٌ بلدٍ واحدة . 1 

والحللٌ المتمايزة بنحو ماء ومرعى لكلّ. . كل حِلَّةِ منها كبليا" ٠‏ فَيَحْوُمُ 
النقلُ إليها » وغيرُ المتمايزة له النقلٌّ إليها لِمَن”؟ بدونٍ مسافة القصر من محل 
الوجوب . 1 

( ولو عدم الأصناف في البلد ) أي : بلدٍ الوجوب ٠‏ أو فضلَ عنهم شيءٌ ( . 
وجب النقل ) لها أو للفاضلٍ إلى مثلهم”؟» بأقرب محل لمحل المالٍ » فإن 
جَاوَزَه” . . حرم » ولم يجز ؛ كالنقلٍ ابتداءً . 

وإنّما لم يُجْز نقلُ دم الحرم مطلق”" . بل يُسْفَظ لوجودٍ مساكينه ؛ لأنه وَجَبَ 
لهم بالنصّ » فهو 277:6 ندر يية فا على اتقرائ يلد كذ :قفد وا: ا 
يُوجَدُوا » والزكاة لَيْسَ فيها نص صريحٌ بتخصيصها بالبلدٍ . 


.)١ا/ا/ أي: وجوب استيعاب الأصناف والآحاد. . . إلخ. (ش:‎ )١( 

(؟) قوله : ( كل حلة. . . ) إلخ مبتدأ » خبره ( كبلد ) » والجملة خبر : ( والحلل. .. ) إلخ . 
ا 1 

() وعبارة « المغني » ( ١91١/5‏ ) : ( صرف إلى من هو فيما دون مسافة القصر من :موضع 
الوجوب ) . 

(5:) قوله : ( إلى مثلهم ) إنما يناسب المعطوف فقط . ( ش : / ١14‏ ) . 

(5) أي : الأقربت . (ش ١175/1:‏ ) . 

(5) أي : وجد المستحق أم لا . ( ش : 7/ 175 ) . 

0ق( قوله : ( لأنه ) أي : دم الحرم ( وجب لهم ) أي : لمساكين الحرم . قوله : ( فهو ) أي : دم 
الحرم ( كمن. . . ) إلخ ؛ أي : كمنذور من. . . إلخ . ( ش : 7/ 175 ) . 


1 


أَوْبَمْضْهُمْ وَجَورْنَا الََّْ. . وَجَبَ » وَإلاً. . فَيرَدْعَلَى الْتاقِينَ » وَقِيلَ : ْمَل . 

وإذا جَارَ النقل. . فمؤنةٌ على المالك قبلَ قبض الساعي وبعدّه في الزكاة , 
ايا لو وري يك اوور 
جبرَان 


( أو ) عُدِمَ ( بعضهم ) من بلدٍ المالٍ ووّجِدَ بغيره » أو قَضَلَ عنه شيءٌ ؛ بأن 
وُعَدُوا كلمي ونصل عو كنانة معصديع شن 7 + أو وعد مهم تسكن كنا 
بعضه شيء ( وجوزنا النقل ) مع وجودهم ( .. وجب ) النقل لذلك الصنف 
بأقرب بِلدٍ إليه . 


(.وإلا ) نجَوزه ؛ كما هو الأصحٌ (.. فيرد ) بالنصب ياه نصيت 
المفقود7" من البعض . أو الفاضلٌ عنه أو عن بعضه ( على الباقين ) إن نقصّ 
نصيبهم عن كفايتهم » ولا يُنْقَلُ إلى غيرهم ؛ لانحصار الاستحقاق فيهم . فإن لم 
تعفن هله ذلك لعفم ا ترم لك إلنة: . 

1 م . رًَ ك2 . اساه. (5) و م8 

( وقبل : ينقل ) إلى أقرب محل إليه للنص على استحقاقهم ٠‏ فيقدّم على 
رعاية المكان الناشئة عن الاجتهاد , ويْرَةُ بأن النصّ لو سّلِمَ عمومّه. . كان في 
عمومه في الأمكنة خلافٌ » فَلَيِسَ*؟ صريحاً في محل النزاء22 . 

فرع : إذا امْتَنَعَ المستحِقُون من أخذ الزكاة. . قَوتِلُوا ؛ لتعطيلهم هذا الشعارَ 
العظيم ؛ كتعطيلٍ الجماعةٍ ؛ بناءً على أنّْها فرضٌ كفاية بل أَوْلَى . 
)١(‏ أي : كأن أشرفت على هلاك . ( سم : ا/ ١1/5‏ ) . 
(؟) قوله : ( وجوبأ ) فيكون المعني : فيجب أن يرد . كردي . 

ا : قوله : ( وجوباً ) أي بوذا ايا : 
05 ا" 
(0) أي : النص . (ش ١75/7:‏ ) . 
(5) أي : العموم في الأمكنة . ( ش : ١74/1‏ ) . 


8ت7-ت->-5-هل<ه<<<2922722772ب2272777722 ب قات تج الفذتاش 


0 0 - 7 2-0 7 حت 2 م 0 
وَشزط السّاعى : 0 » عذلا . فقيها بابُوّاب الزكاة ١‏ إن عيّنَ لَهُ أَحْذ 
ا ا ير قر 
ودفع . : لم يشترّط الفقه . ا ا 


ولو قال : فرّق هذا على المساكين. . لم يَدْخْلَ فيهم هو ولا ممونه وإن نصصّ 
على ذلك . 

( وشرط الساعي ) وُصِفَ"' بأحدٍ أوصافه السابقة : ( كونه حراً) ذكر 
( عدلا ) في الشهادة ؛ لأنها ولاية لِيْسَ من ذوي القريى ولا من مواليهم ولا مِنَ 
المرترقة 

ومرَ أنه ”' يُعتَفْرُ في بعض أنواع العاملٍ كثيرٌ من هذه الشروط لأن عدا 
لكبو لان نه بورع بغ فكان ينا نخد فيح اكز 


لاسب 


( فقيهاً بأبواب الزكاة ) فيما تَضَمَئنُهِ ولايثُه ؛ ليَعْرِفَ ما يَأَحُذْهِ ومّن يَدْقَمُ له . 

( فإن عين له أخذ ودفع ) بأن نْصصّ له على مأخوذ بعينه ومدفوع إليه بعينه 
لا ا اراي سا بس 10 
الحريّةٌ ؟ أي : ولا الذكورة ؛ كما أَفْهَمَه مه كلام الماورديٌ””" . وهو متجة ؛ لأنها 
يقار :177 لاو لاي 

عر اين ألم كفي مرو ياي رويك » الإذ دارع وال .. 

وقول ١‏ الأحكام السلطائئة ) : ( لاا ب يُشْتَرَطُ الإسلام 6 حَمَلهِ الأذرعيي على 
أخذ من معيّنِ وصرف لمعيّنٍ ؛ لأنه حينئذٍ محض استخدام لا ولاية فيه ؛ أي : 
أنه َه ما عن له الثلاثة : المأخودً » والمأخودً منه » والمدفوع إليه. ٠‏ لم يَبْق له 
دَخْلٌّ بوجه » بخلافه فيما مَك في قولنا : ( بأن نصصّ له. . . ) إلى آخره ؛ لأنه لما 


. ) ١75 أي : ذكر المصنف ذات العامل بعنوان السعاية . ( ش : ل/ا/‎ )١( 
. قوله : ( ومرّ أنه ) أي : قبيل قوله : ( وألآ يكون هاشميًا ) . كردي‎ )0( 
. ) "857/٠١ ( الحاوي الكبير‎ )*( 

(4) أي : وكالة . (ش ١170/7:‏ ) . 

(0) الأحكام السلطانية ( ص : 777 ) . 


وَلَيْعْل شهراً لأخذها . 


سو ع د ا و 7 1 
وَيَسَنْ وَسم نعم الصدقة وَالفِيْء ا ل و لا رو ا ع لع ا و ك1 


عيب" . كان له نوعٌ ولاية ؛ كما تَقَوّرٌ . 


اب ل ل و وري اد لوكة في القبضٍ والدفع . 
لشي ب د : 


( وليعلم ) الإمام أو الساعي ندب”" ( شهراً لأخذها ) أي : الزكاة ؛ ليَنَهَا 
ذؤٌو الأموالٍ لدفعها والمستحِقون لقبضها . والمحرّم م أؤلى ؛ لأنه أوّل السنة 
الشرعيّة . 

بسن زلانا" يما 0 ليد العو المبطر|اة في نط الابي .+ الاق ددر 
1) 1 


زرع وثمرٍ » لا يُسَنُ فيه ذلك » بل يَبعث العامل وقتَ وجوبه من اشتداد الحبٌ 


وإذرالة لمر هوهو لا تلقث غالبا فى الناسية الواحرة كد تسرف : 
وه 7 -ع(ه) 1 2 7 7 و 2 5 1 0 كر 

ومعلوم مما مر : أن مَن تم حوله ووجد المستحقٌ ولا عذر له. . يَلرْمَه 
الأداءً فوراً » ولا يَجُور التأخير للمُحَوّم ولا لغيره 

( ويسن وسم نعم الصدقة والفيء ) وخيله وحمره وبغاله وفيّلته ؟ للاتباع في 
بعضهال'' . وقياساً في الباقِي ٠‏ ولتَتَمَيْرَ حتّى يَرْدّها واجذها . ولثلاً يَتَمَلَكَهَا 

0 5 : ال اي 100 ع 2 - 020 

المتصدّق بعد . فإنه يُكرَهُ لمن تصَدَّق بشىءٍ أن يتمَلكه ممّن دَفعه له بغير نحو 


إرث : 


. ) ١9/0/87: أي : الكافر . (ش‎ )١( 

030( أي : خلافاً لما يتبادر من المتن من الوجوب . ( ش : ١78/7‏ ) . 

0 أي : ندب تعيين الشهر . (( ش : / ١7/5‏ ) . 

(4) وفي ( د) : ( يبعث الإمام العامل ) 

(5) قوله : ( ومعلوم مما مر )أي : في الزكاة . كردي . 

(7) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غدوت إلى رسول الله يَكِةِ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه» 
فوافيته في يده المِيسَم يَسمٌ إبل الصدقة . أخرجه البخاري ( 16١7‏ ) ». ومسلم(94١١7)‏ . 


ب _ ابا سس ل ليب كتاب قسم الصدقات 
في مَوْضع لا يَكثْرُ شَعْرُهُ » وي رَهُ في الوّجِه . 

أمّا نحو نعم غيرهما. . فيباح وَسمّه . 

وهو - بمهملة ٠‏ وقبل ' معجمة''' ‏ : التأثيرُ بنحو كيّ » وقيل : | 

يكو ندب ( في موضع ) ظاهر سلب ( لا يكثر شمره) لبشه والأؤلى 
وسمٌ الغنم في الأذنِ وغيرها في الفخذٍ » وكون مم مِيسَمٍ الغنم ألطف”" وفوقه البقرُ 


وفوقه الإبل : 
وح أن ميك الخيل فوقٌ مِيسَمٍ الحمر”" ودون ميب مِيسّم البقر والبغال . 
: أن الفيلَ فوق الإبل . 
وكَنْبُ صدقق 2 أو زكاة في الزكاة » وكذا : للَّهِ » بل هو أبركُ*© وأولى ؛ 


لأنّ الغرضّ منه مم التبوّكِ التمييرٌ لا الذكد » فلا نظرَ لتموّغها به فى النجاسة » وقد 
مَجَ : أن قصد غير الدراسة بالقرآن يُخْرجِه عن حرمته المقتضية لحرمة مسّه بلا 
طهر ١‏ ونه ردنا للإسنويٌ”"' ' ومن تبعه هنا : 


وكنبُ : جزية أو صَغار"" ة في الجزية » وفي نعم بقيّة الفيء :فى -..:وتكمن 
كتبٌ حرف كبير ؛ ككاف الزكاة . 


( ويكره ) الوسمٌ لغير آدميّ ( في الوجه ) للنهي عنه”* 


. ) وفي المطبوعة المصرية : ( بمعجمة‎ )١( 

() قوله : ( وكون مي ميسم الغنم ) بكسر الميم آلة الوسم ( ألطف ) أي : أدق . كردي . 

فر 007 

(4:) عطف على ( وسم الغنم ) . ( ش : ١757/17‏ ) 

(5) و( الأبرك ) : أشد مباركاً . كردي . 

(5) المهمات(55-5765/50: ). 

(0) قوله : ( أو صغار ) بفتح الصاد ؛ أي : ذل . وهذا أولى لقوله تعالى : # وهم صرت * 
ذالتوبة : 14] . نهاية ومغنى . ( ش : ١756/17‏ ) . 

(6) عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله كَل عن الضرب في الوجه وعن الوسم في- 


كتاب قسم الصدفات 0 ز10000|ز | ما 


7 ع 1 2 و 7 20 عو ض 7 0 و رك أ 3 00 
ل ل ل ل ل 
5 روعه” 
فاعله . وَاللّه أعلم 1 


( قلت : الأصح تحريمه )2 وبه جزم البغوي”'' . وفي ١‏ صحيح مسلم 2 ) 
خبرٌ فيه ( لعن فاعله ) وهو : مَرَّ صَلَى اله عليه وسَلَّمَ بحمارٍ وقد وُسِمَّ في 
وجهه » فقَالَ : « لَعَنَّ اللهُالذي وَسَمَه »27 . 

وحينئذ فمّن قَالَ بالكراهة. . أَرَادَ كراهةً التحريم » أو لم يَبلَعْهُ هذا ( والله 
أعلم ) . ْ 

أمَا وَسْمُ وجه الآدمرئ”" ومنه ما يُفَْلُ بوجه بعض الأرقاء » بل الوجة : أن 
التقييدَ بالوجه لَيْسَ إلا لكونٍ الكلام فيه ؛ إذ لا مِرْيةَ في حرمته بغير الوجه أيضاً ؛ 
لأن التعذيب بالنار أو غيرها لا يَجُورُ إلا إن وَرَدَ ؛ كما في الوسم هنا!» » أو كان 
لضرورة تَوَكّفَتْ عليه فقط ؛ كالتداوي بالنجاسة » بل أوْلَى . . فحرامٌ إجماعاً . 

وكذا ضربٌ وجهه ؛ كما يَأتِي في الأشربة . 

ويَسْدْمٌ الخصاءٌ إلا لصغار المأكولٍ » ويَظْهَدُ ضبط الصغر بالعرف » أو بما 
يَسْرَعٌ معه البرءٌ ويخفتٌ الألمُ » وقد يَرْجِع لِما قبله* . 

وبحت الأذرَعيمٌ تحريم إنزاءِ الخيل على البقر ؛ لكبر آلتِها . ويُؤْحَدُ منه : أنَّ 
كلّ إنزاءِ مض ضررا لا يُحْمَمَلُ عادةٌ كذلك ٠‏ وه" ' يْرَةُ : التنظيرٌ في قولٍ شارح : 
يُلْحَقُ إنزاءٌ الخيل على الحمير بعكسه في الكراهة . 


ِ- الوجه . أخرجه مسلم 7١١50‏ ) . 

.) 17١١/6812 التهذيب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( 7١17‏ ) عن جابر رضي الله عنه . 

فر قوله : ( أمّا وسم وجه الادمي ) مبتدأ » خبره ( فحرام ) . كردي . 

(4) أي : في نعم الصدقة والفيىء . ( ش : ١175/1‏ ) . 

(5) قوله : ( وقد يرجع لما قبله ) أي : يرجع الضابط الثاني إلى الأول وهو العرف . كردي . 
(0) أي : بقوله : ( ويؤخذ. . . )إلخ.. ((ش ١177/17:‏ ) . 


يسم طيغ جحي تانانن القديات 


- ا وَدَ | وم 2 7 لي 
5 7 :2 
َه لتطوْع ل 6 وَتحلّ لَعْبيٌ هد هاا حول اه له هط كلظ لهل ابو اه اع “عاد وا" الو هذ “قد له به «ه هد 1 له ود “هد له 


نعم ؛ إن لم يَتَحَملٍ الأتان الفرس لمزيدٍ كبر جقّي2'0. . انّجَهَتِ الحرمةٌ . 
( فصل ) 
في ميد الطوح 
وهي المرادة عند الإطلاق غالباً . ْ 
قة التطوع سنة ) مِوْكَدَةٌ ؛ للآياتٍ والأحاديثٍ الكثيرة الشهيرة فيها ؛ 
منها : الخبرُ الصحيحٌ : « كُلَّ امرىءٍ في ظلّ صَدَقِتِه حَتَى يُفْصَلَ بينَ اناس 7" 
وقد تَحْرُمُ ؛ كأن عَلِم وكذا إن طَنّ فيما يَظهَرُ من الاخذ : أنه يَصْرِفها في 
لا يْقَالُ : تجبُ للمضطرٌ ؛ لتصريجهم بأنّه لا يجب البذلٌ له إلا بشمنه ولو في 
اذك لك ل فى تامعة . 
نعم ؟ مَن لا يَتأَمَلُ للالتزام. . يُمْكنٌ جريان ذلك فيه حيثٌ لم يَنْو الرجوع . 
وسَيَأتِي في ( السير ) : أنه يَلْرّمُ المياسيرَ على الكفايةٍ نحرُ إطعام 
المحتاجينَ 0 
( وتحل لغني ) للخبر الصحيح بو(؛» 
ولكرة لةوإن لم يَكفه ماله أو كسيّه إلا يوماً وليلةً » ويَظهَدُ أخذاً مما م0) 
)١(‏ أي : الفرس . (ش :ا/757١‏ ). 
(؟) أخرجه الحاكم( 5١5/١‏ ) » وأحمد( ١75١5‏ )عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


(9) في (557/94). 


62 عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل » وفيه  :‏ تُصدّقَ عَلَى عَنيّ خّ. . . » ثم قال : 
العو . . فَلَعَلَهُ يعد فينْفِقُ مما أغطاه الله ) اروف الخارى 1091 ) معدل 1 )2.2 
)0( فصل قوله :اذا مياءة )ا : في أول الباب ٠‏ كردي . 


« وَأَمَا 
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/ 


نف : أله لا عبر بكسب حرام أو غير لائت 00" 
يُظهر الفاقة ونا نولا ل 

وَاسْتَثْنى في ١‏ الإحياء » مِن تحريم سؤالٍ القادر على الكسب : ما إذا كان 
مستغرق الوقتٍ في طلب العلم "أ . وفيه أيضاً : سؤال الغنيّ حرام لبان د 
ما يكْفِيه هو ومموتّه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يَحْمَاجُون إليها . وهل له سؤال 
ما يَسْمَاج إليه بعد يوم وليلةٍ ؟ يُنْظٌ : إن كَانَ السؤالٌ متيسّراً عند نفاد ذلك. . لم 
جر » وإلا. . جَارَ أن يَطلْب ما يَحْتَاجٌ إليه لسن(" . انتهى 


0 الأذرّعيٌ في التحديد بالسنة 4 وبحت جواز طلب ما يَحتا يَحْتَاجَ إليه إلى 
قتٍ يُعْلَمُ عادةً تيسَرُ السؤالٍ والإعطاء فيه 


اواو 5.. الدفع إليه فيما يَظهرٌ 
خلافاً للأذرعيٌ ؛ لأنَ الحرمة”” إنمًا هي لتغريره بإظهار الفاقة مَن لا يُعغطيه لو عَلِمَ 
غنّاه » فَمَنْ عَلِمّه وأعغطاه. . لم يَحْصّلْ له تغرية . 


5 


ديم حير ل ا ا 


رضا 0 ون عَلِمّ غنى 1 9 وسواك. . لا حرمةً ورد اعفاد 


. وقوله : ( أخذها ) مفعول ما لم يسم فاعله ل( يكره ) . كردي‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين ( 8١/8‏ ) . 

(6) إحياء علوم الدين 0 48/ 95-4١‏ ) . 

(5) قوله. : ( لأن الحرمة ) متعلق بقوله : ( ولا يحرم ) وعلة له . كردي . 
(5) والضمير المجرور في قوله : ( رد عليه ) يرجع إلى الأذرعي . كردي . 
(1) قوله : ( لاحرمة فيه ) خبر : ( أن سؤال. . . )إلخ . ((ش : ١78/1‏ ) . 


تت ب ب ب ب ب يي از لق شق لطن فكت 


©  ه#22060000©(0‎ © 0 © 0ه‎ ©00 © 0 © © 00 © ©0000 © 0 © 0 © © ©0000 © © © ©0000 ©0 © 0 © © © © © 0 © © 0 © © © 0 © © 0 ©00 © © 0 ©0 ©  ©ه20‎ ©2000 © (  ©000 © © © © 


وا 


0 
ع 


ومن أَعْطِيَ لوصفب يُظنٌ به ؛ كفقرء أو صلاح » أو نسب(" بأن و ريق 
ا 1 2 3 

القرائنُ أنه إنما أَعطيَ بهذا القصدٍ . أو صَرَّحَ له المُعطي بذلك وهو باطناً 
بخلافه. . حَرْمٌَ عليه الأخذّ مطلق]”"؟ . 

ومثله : مالو كان به وصفتٌُ باطِنا”" لو اطَلَّمَ عليه المعطي. . لم يُعْطِه 
ويَجْرِي ذلك في الهديّة أيضاً على الأوجه » ومثلها : سائد عقود التبرّع فيما 
يَظهَرُ ؛ كهبةٍ ووصيّة ٠‏ ووقفبٍ ونذر . ْ 

وَيَكَثْ الأذرَعيٌ ندذبت التَنرّه للفقير عن قبول صدقة انطوم إلا إن حصل 
للمعطي نحوٌ تأذَ أو قطعٌ رحم . 

وقد يُعَارضْه : الخبرُ الصحيحٌ : ١‏ ما مَا أتاك مِنْ هَذَا امال( وَأُنْتَ تَ غَيْرُ مُشْرفٍ 
وَل سَائل . اا ا" 

إلا أن يُجَاتَ بحمل البحثٍ على ما إذا كَانَ في الأخذ نحو شك في الحلّ » أو 
كاف لالموون 3 ردنا وف التنا ول 

وفي « شرح مسلم »؛ وغيره : متى أَدَلَ نفسّه » أو 3 في السؤالٍ » أو آذى 
السو ل د اا 1 اي : وإن كان محتاجاً ؛ كما أَفتَى به ابن الصلاح . 

وفي 7 الإحياء #امتى أخد م جور له المسألة عالما بأن تاعة المعولى السياء 


. ) ١178/1 : قوله : ( كفقر. . . ) إلخ أو علم » أو تقليد إمام . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : وإن كان محتاجاً . (ش : ١78/1‏ ) 

(9) أي : ككونه شافعياً . ((ش : ١78/1‏ ) . 

(5) قوله : ( من هذا المال ) إشارة إلى جنس المال » ويحتمل أن يكون إشارة إلى ذلك الذي أعطاه 
رسول الله ككهِ ؛ يعني : من هذا المال الحلال ( وأنت غير مشرف ) أي : غير مطالع وغير ناظر 
إليه ؟ يعني : لا تنظر إلى أموال الناس » ولا تطمع فيها » فإن جاءك من غير أن تطلبه. . فاقبل 
وتصدق به إن لم تكن محتاجاً إليه . هذا ما في « شرح مسلم » . كردي . 

(4) أخرجه البخاري ( ١577‏ ) » ومسلم ( ٠١50‏ ) عن عمر رضي الله عنه . 

(5) شرح صحيح مسلم ( 178/5 ) . 


منه أو مِن الحاضرِينَ ولولاه لَمَا أَعْطاءُ. . فهو حرام إجماعاً » ويَلرَمُه رده2"© . 
انتهى 

وكنك كن الأعد انو يخلكىها الخد انمالك لم برضي يلاله له .: 

ودَهَبَ الحليمنٌ إلى حرمة السؤالٍ بالله تَعَالَى إن أَدَى إلى تضجَّرٍ . ولم يَأمَنْ 
؟ 51 السائل 17 ش صغيرة ما لم يَنْهَرْهُ ‏ إل دب الكميرة .: 
انتهى 

وبَحَْمَل الأول على ما إذا آذى بذلك المسؤول إيذاء لا يَحْتَمل عادة : 
لازي "على علوي الللريساك ديالا تضرع با لمكي 

وقد أطلقوا أنه يُكرَهُ سؤال مخلوق بوجه الله تعالى ؛ لخبر أبي داودٌ : ١‏ لا 
يُسَأَلُ بِوَجَهِ لله إلا اله ,200 . 

وقضيّتُه : أن السؤالَ بالل من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه » وفيه نظرٌ ؛ إذ 
المع يمد الره للا رياني ران ردس الرجو افيه ون اماد 
نانيك" الآ يشانية لا اليد + كلاف ما الت 

وهر : أنَّ سوال المخلوق بوجه الله ما دي إلى الث ؛ اكمل جر 
وان سؤال الله بوجهه واشان. ,تالكا 52 6ف كينا دل هليه 
الحديث . وقد بَسَطتُ الكلامٌ على ذلك في ١‏ شرح المشكاة )”" 


. ) 80 - 87” /8( إحياء علوم الدين‎ )١( 

() قوله : ( ولم يأمن أن يرده ) أي : يظن رده ؟؛ أي بيه ألا يعطوفيماً . كردي . 

() وقوله : ( وإلى أن ) عطف على ( إلى حرمة ) . كردي . 

(4:) أي : قوله : ( إلى حرمة السؤال ) . ( ش : ١/9/1‏ ) . 

(4) أي : قوله : ( وإلى أن رد السائل ) . ( ع ش : ١1/5‏ ) . 

(5) سنن أبي داود ( 17171 ) عن جابر رضي الله عنه » وأخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » 79570 ) . 
© © وفي ( ت" )و( خ ) : ( ناسب ) . 

() فتح الإله في شرح المشكاة (5/ 575-577 ) » والحديث مر آنفاً مع التخريج . 


6 سبرب 77777 يي سيا اا قفي ليلقت 


وكافر « وَدَفْعَهًا سرًا 1 ا 1 15 151 1[1[414151515151515151515151[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 0 


( وكافر ) ولو حربيّك'' ؛ لخبر « الصحيحَيْن » : ١‏ في كل كبد رطبة 
اجر ”25 . وخبر : ٠‏ لأيأُلْ طَمَامَكَ لني :”7 . المراد به : أن الأؤلى تحدئ 

ويأِي”*' منع إعطائه من أذ ضحية التطوّع . 

واقااير ا اشر سه جيرا لآية : « إن تدوأ ألصّك قَنتِ # [البقرة : 
١/ا؟]‏ . ولأن ل 101 ريت بحيثٌ لا تَعْلَم شماله ما نفك فينة كنا يا أ ععن المبالخةٍ 
في إخفائها . . من السبعة الذين يهم الث في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله© . 

وفي حديثٍ سندّه حسنٌ : ١‏ صَتائِعٌ م المَعْرُوفٍِ تقي مَصَارعَ السوءا*' » و 
الس تُطفى غَضَبّ الرتٌ 3 وصلةٌ الرّجم تَزِيدُ في العُمْر لكا 


وإبداؤها ليَقتَدِيَ به غيره لا لغرض آخرَ.. حسنٌ » بل قالَ ابن عبدٍ 


- 


رك 
صدفه 


. )١١4٠١ ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

00( صحيح البخاري ( 71717 ) » صحيح مسلم ( 5١155‏ ) » عن أبي هريرة رضي الله عنه . قوله : 
( في كل كبد رطب أجر ) أي : في إطعام كل حيوان أو سقيه أجر بشرط ألا يكون مأموراً بقتله . 
كردي . 

(6) أخرجه الحاكم ,»)١58/5(‏ وأبو داود(”187 ). والترمذي (!ا2)1700, وأحمد 
١١51 (‏ )عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(:) قوله : ( ويأتي ) أي : في الأضحية منع إعطاء الكافر منها . كردي . 

(5) قوله اولان جغنيها") : (٠‏ مخفيها ) اسم إن » وخبره قوله : ( من السبعة ) . كردي . 

() قوله : ( كناية. . . ) إلخ تفسير لقوله : ( بحيث لا تعلم. . . ) إلخ . ( رشيدي ١177/5:‏ ) . 

00 احرج 2 حا اوس 1 ا الع اح دري رضي لد 

23 ماح تبر : إعطاء الإحسانات ( تقى مصارع السوء ) أي : تقي وقوع 

. كردي . 

0 7 البيهقي في « شعب الإيمان») )7١54(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
والطبراني في « الأوسط:» ( ”15 ) » والقضاعي في ١‏ مسنده » ( ” ٠‏ ) عن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه . 


2 
٠‏ رت م8 ٠‏ ماه 
وفي رَمضان ( وَلقريب ا ا ا سق م ا ا 2 


0 ا أفضلٌ » وسَبّقه إليه الغزالينٌ بشر ط ألا يَتَأذَى الاخذ 
ما 501 . فإظهارُها أفضلٌ إجماعاً ؛ كما في ١‏ المجموع ”" . قَالَ 


الماورديٌ إلا المالَ الباطنّ ؛ أي ا 0 3 . فهو 
( و ) دفعٌها ( في رمضان ) لا سيّما عشره الآخر أفضلٌ ؛ لخبر أبي داودٌ : أي 
صدقةٍ أفضلٌ ؟ قال : « في رمضانّ )!22 
ولعجز الفقراء عن الكسب فيه » ويليه عشرٌ الحجّة فيما يَظهّرٌ . 


وفي الأماكن الشريفة ؛ كمكة ثم المدينة . 

وعندَ الأمر الهم ؛ ك : غزوٍ وحجّ » ومرض وسفرٍ » وكسوفب واستسقاء . 

ولص الغراذ بالك أن قن ازا اصيرفة ب كن له تاحيقها شري وكا 1 بل 
الاعتناء عند وجود ذلك بالإكثار منها فيه ؛ لأنه أعظمٌ أجراً وأكثرٌ فائدة . 

( و ) دفعها ( لقريب ) تَلرَمُهِ نفقئه أو الأقرب فالأقرب من المحارم : ثم الزوج 
لمعيه و امد ور ابو نو 
الرضباع كم المضاهرة + 15 الهوا هن على من أسفل . . أفضل . 

الل ا 


. ) 7١9/١ ( القواعد الكبرى‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين 50١-8949750‏ ) . 

(0) المجموع 5357/50 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( ١٠١//ا5”‏ ) . 

(4) أخرجه الترمذي ( 558 ) » والبيهقي في ١‏ الكبير » ( 8047 ) عن أنس رضي الله عنه » ولم 
نجده في ١‏ سنن أبي داود » . 


ااسسبربببب ب ميري يا ا افك الفرنات 


والعددٌ من الأقارب أَوْلَى ؛ لخبر فيه(" , وأَلّحِقَ به العددٌ ين غيرهم . 

وا يا يي لحي الى لجار تلام لخيري بوباتخرم أن القريت 
البعيدَ الدارٌ في البلدِ. . أفضلٌ من الجار الأجنبيّ ٠»‏ وفي غيرها الجاز أَوْلَى منه ؛ 
بناءً على منع نقلي الزكاة . 

وأهلٌ الخير والمحتاجُون أَوْلَى من غيرهم مطلقاً . 

فرع : قَالَ في « المجموع » عن الشيخ أبي حامدٍ . 
بيده حلالٌ وحرامٌ ؛ كالسلطان الجائر”" . 

وتَخْتَلِفُ الكراهةٌ بقلة الشبهة وكثرتها » ولا يَسْرُمٌ إلا إن تَيقَنَ أن هذا من 
الحا الذي يكن عرف صاحيه » أي : ليه عليه ٠‏ وال7©. .تبه ؛ لام 
في الغصب أن من مَلَكَ بالخلط بخ يحْجَرٌ عليه في التصرّف فيه حتّى يُعْطى البدل . 

وقولٌ الغزاليّ : يَسْرُمُ الأخذ مِكّن أكثد ماله حرام » وكذا معاملته9©. . شاد 
انفْرَدَ به ؛ أي : على أنه في « بسيطه » جَرَى على المذهبٍ » فَجَعَلَ الورِعٌ اجتناب 
بعاية كن اكد مالف بويا فال ابا 0 
الأصلّ المعتمّدَ في الأملاكِ اليد » ولم يَتْبْتْ لنا فيه”' أصل آخر يُحَارضه 
والنتد كك برل تقار يكل الطن + فى 

َال غيره : ويَجُورُ الأخذ من الحرام بقصدٍ ردّه على مالكه إلا إن كَانَ مفتياً أو 
حاكماً أو شاهداً. . فيَلْرّمُه التصريحٌ بأنه إِنّما يَأَحْذْه للردٌ على مالكه ؛ لثلاً يَمُوءَ 


أ-ه 
3 


2 0 2 و 
وافرده و يُكره الأخذ ممّن 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة ( 7785 ) ». والدارمي ( 1877 ) عن الزهري حميد بن عبد الرحمن عن أمه 
أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها . 

() راجع « المجموع .)1٠0/4()6»‏ 

(9) أي : وإن لم يمكن رده بعينه . ( ش : / 189) . 

6 إحياء علوم الدين ( ؟/ ٠2) 5١8-511/‏ ("9/ ١لاه‏ ). 

(4) أي : فيمن أكثر ماله حرام . ( ش : لا/ 18٠‏ ) . 


مَا عليه . 
9 ل م 2 د 7 ةا ب 7 
قلت : الأصَحّ : تخريم صَدَقَتِهِ بماَ يَحْنَاج ليه لنفقة مَنْ تَلرَمُهُ ؛ أو لديْن 


كُ و 7 2 نرءعهه 
لا يجو له وَفاءً ( وَالله أعلم : 


اعتقادُ الناس في صدقه ودينه ؛ فيَئدُون فتاه وحكمه وشهادته . 

( ومن عليه دين ) لله » أو لادمئّ ( أو له من تلزمه نفقته. . يستحب ) له ( ألآ 
يتصدق حتى يؤدي ما عليه ) تقديماً للأهم . 

بعاد مز ابيا رار 1 أن ا 01 
والأولى أَوْلَى ؛ لأن أهمية هميّة الدَيْنِ إن لم تقض الحرمة على هذا القولٍ. . فلا أقلّ 
من أن تَقْنَضِيَ طلبَ عدم الصدقة 

قَالَ الأذرّعيٌ : وهذا لَّيْسَ على إطلاقه ؛ إذ لا يَقُولُ أحدٌ فيما أَظُُ : إِنْ مَن 
عليه صداقٌ أو غيرّه إذا َصَدَّقَ بنحو رغيفبٍ ؛ مما يقْطمٌ بأنه لو بتي لم يَدقَعْهُ لجهة 
الدين. . أنه لا يُسْتَحَتٌ ُ له التصدّقٌ به » وإِنّما المرادُ : أن المسارعة لبراءة الذْمَةٍ 
أوْلَى وَأحَقُ من التطوع على الجملة . 

( قلت : الأصح : تحريم صدقته ) ومنها فيما يَظهَرُ إبراءً مدينٍ له مُوسر مُق ؛ 
أو له به بِيّنهٌ ( بما يحتاج إليه ) حالاً ؛ كما ارْتَضَاه ابن الرفعة فعة77) . ويَنبَغي أن مرادّه 
به : يومّهم وليلتهم . 

( لنفقة ) ومؤنة ( من تلزمه نفقته » أو لدين ) ولو مُوَجَلاً للّهِ أو لآدمئّ 
( لأبرجى ) إلى + يط (لتوفاء ا حالاً فى الحال «.وعنة الحلو لانن العوجل من 
جهة ظاهرة ( الله أعلم ) لأنّ الواجبَ ور تركه لسنة :؛ ومع 0 


أذ عر 


التصدُقٍ يَمْلِكُه الخد خلافاً لكثيرينَ اغترُوا بكلام لابن الرفعة وغيره » وغفلوا عن 


() المحرر( ص :787 ) ء روضة الطالبين ( 7/ 73١7”‏ ) . 
)٠(‏ كفاية النبيه ( 5//ا١8-7١7؟‏ ). 


4 .ب كفل ب ا اا يلمعم سس تال قسم الصدقات 
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كلام الشافعيٌ والأصحاب"' 
' 3 5 و 
وكوك ا و واوا رسكني كي لازا عويوار الات اكه 
الدين و اللا ) 
قيل : قضيّةٌ المتن : جوازه بما يَحْتَاجْه لنفقة نفسه . وبه صرح في 


امنا سباي سا7 

او يطغ 
قولهم : يجوز للمضطرٌ إيثادٌ مضطرٌ آخرّ مسلم » والثاني على ما إذا لم يَضِْرْ ؛ 
وعليه خوِلَ قولّهم في التيكُم : يَحْوْم على عطشانّ إيئارٌ عطشانٌ آخرّ . 

ولا يَرِدُ على المتن* ؛ لأنْ م كن تلركةانفقلة تشم نفكه انض + 

واسْتَشْكَلَ جمعٌ ذلك بأنْ كثيرينَ من الصحابة والسلف تَصَدَّهُوا بما يَحْتَاجُونه 
لعاليم . 

ويجَابُ بحمله على علمهم من عيالهم الكاملينَ الرضًا والصبرَ والإيثارَ . ٠‏ 

م رَآَيْثْ ابن الرفعةٍ جَمَعَ بحملٍ المنع على الكفاية حالاً » والحلّ عليها 
تكردا" وها« مزه أزائ © كما لا تمن , 

وبُوَيْدُ ما ذَكرْتُه : قولٌ جمع لو كان من تَلرَّمُهِ نفقنُه بالغآ عاقلاً ٠‏ ورَضيّ 
بذلك. . كان الأفضلَّ التصدة 


. ) 77 : مختصر المزني ( ص‎ . ) 5١87/5 ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) « قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين » ضمن ١‏ الفتاوى الكبرى الفقهية ©( ”7159/7 ) . 

(*) روضة الطالبين ( 7/ 7٠١7”‏ ) . 

.)1؟١1/5(عومجملا‎ )5( 

(4) قوله : ( ولا يرد ) أي : ما في ١‏ المجموع » المحمول على غير الصابر » وقوله : ( على 
المتن ) أي : قوله : ( لنفقة. . . ) إلخ . ( ش : 181/9) . 

. ) 57١8/5 ( » كفاية النبيه في شرح التنبيه‎  رظناو‎ . ) 18١ /7 : أي : للمستقبل . ( ش‎ )١( 


كتاب قسم الصدفات 2 ب 222 ار سر 2 رت ل ا 


04 
2-04 أ 


َي اسْتَحبَاب الصَّدَقَة با فَصَلَ عَنْ حَاجَه 
المنزو» :اشتسك + ولا ع دفاذ . 


هه ن 
و اه ٠. ٠.‏ ال سي 
وجه . اصحّها : إن م يَشْقٌ عليه 


ما إذا ظَنّ وفاء الدينٍ مِن جهةٍ ظاهرة ولو عند حلولٍ المؤجّلٍ. . فلا بأس 
بالتصدّق حالا دل فك بس م 

نع إن رح ادا ترا ؟ الطلى ساح 40 أو لعصا ل مسية مع عدم عام 
وضا صاحبه بالتأخير. . حَرْمَتِ الصدقة قبل وفائه مطلقاً ؛ كما تَحْوم صلاة 
النفل على من عليه فرضٌ فوريٌّ . 

( وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته ) السابقة من حاجة نفسه وممونه 
يومّهم وليلتهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه ( .. أوجه ) أحذّها : يُسَنُ مطلقاً . 
انيها : لا يُسَنُ مطلقاً . ثالثها : وهو ( أصحها ) أنه ( إن لم يشق عليه الصبر. . 
انكيخت ) لأن الضنةرة - رَضِيّ الله عنه وكَرَمٌ وجهّه - تَصَدَّقَ بجميع ماله وقبله منه 


النبيمٌ صَلَّى اللهعليه وسَّلَّمَ » صَكحه الترمذيّ”"© . 

( وإلا) بأن شق عليه الصبرُ ( .. فلا ) يُسْتَحَتُ له » بل يُكْرَهُ ؛ للخبر 
الصحيح : ١‏ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ ظَهْر غنئ 7" '. أي : غنى النفس » وهو 
صبرها على الفقر . 

وبهذا التفصيل جَمَعُوا بِينَ الأحاديثٍ المختلفةٍ الظواهر ؛ كهذا الحديثٍ مع 


خبر أبن كر + أما التصق فعض الفاض غن ذلك + نتضرة اتفاقاً : 
نعم ؛ المقاربٌ للكل كالكل”*' . 


10( : ( كما تحرم صلاة النفل ) فلو خالف وفعل . . فالقياس : بطلانه ؛ كالصلاة ذ في الوقت 
عو 
(؟) سنن الترمذي 5٠005(‏ )2.2 وأخرجه الحاكم ( 5١5/١‏ )» وأبو داود ١7170‏ ) عن عمر 


69 أخرجه البخاري ( ١577‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 1 
(4) قوله : ( المقارب للكل كالكل ) أي : بعض الفاضل الذي يقرب كله بأن ينقص منه بقليل. . - 
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وخَرَجّ بالصدقة : الضيافةٌ » فلا يُشْتَرَطْ فضلّها عن مؤنة مَن ذَكِرَ على ما في 
« المجموع 2١7)‏ للخلاف القويّ في وجويها ء ويَتَعَيّنُ حمله على ما إذا لم يُوَدُ 
إيثارُها إلى إلحاقٍ أدنى ضررٍ بممونه الذي لا رضا له على أنه خَالْفَه في ٠‏ شرح 
مسلم © . 

فرع : في ١‏ الجواهر » : يُكرَهُ إمساكٌ الفضل وغير المحتاج إليه ؛ كما بَوّبَ 
عليه البيهقينٌ”"' . انتهى 

وبحت غيرٌه أن المراد بالباتي : ما رَادَ على كفاية سنةٍ ؛ أخذاً من قوله”"ا 
أيضاً : إذا كان بالناس ضرورة . رمم بيعٌ ما فضَلَ عن قوته وقوت عياله سنة » 
إن أبَى . . أَجْيرَه السلطان » ويُوَيْدُه : قو : الروضة » عن الإمام : يَلَرَمُ الموسر 
العواساة نما اذ على كان 5 

قال بعضهم ؛ أي : في حالٍ الضرورة لا مطلقاً . انتهى » وهو فاسدٌ ؛ كما 
ُعْلَمُ مما سَأَذْكَرُه أوائلَ ( السير )”*© » ولا يُنَافي اعتبارٌ السنةٍ هنا ما مَرَ آنف]""© ؛ 
لأنّ الكراهة كما هنا يُحْنَاطُ لها أكثرَ مِن الندب ؛ كما هناك . 


3 
0 
2 
ءا 
6 


- ككل الفاضل في التعليل المذكور . كردي . 

.)1؟١1/5(عومجملا‎ )١( 

(5) السئن الكبير ( 703/8" ) . باب : كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه . 
(6) أي : ١‏ الجواهر » . (ش :187/0 ) . 

(4) روضة الطالبين ( 474/9 ) . 

0( في (4/ ”55-557 5). 


(0) أي : بقوله : ( يومهم وليلتهم. . . ) إلخ . ((ش : 7/ 187) . 


و 


ص 


وج 


0 


د ا 12011001 


لكي 


( كتاب النكاح ) 


اجرج ججمهم ج7 5ه رج ج7 5536027 6:6755 7ج ج7677 بت رج 7 7653653 قت 7 بج 7 تا تن نجس 016 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ررق روي 


0 


« 
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9 
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ا 0 
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( كتاب النكاح ) 
قبل : بَلّعَ أسماءه بعد بعض اللغويِينَ ألفاً وأربعينَ . 
بواجي بي ال وري 
وهو صفيقة فى لعل ميا اتن لوطع لضفه دوعي 7 وين ليها أن 
ل ويُكتى به عن العقدٍ ؛ لاستقباح ذكره'" كفعله » والأقبح 
لا يُكنى به عن غيره . 
دوجا غير 8# َه سه الى 
وإرادته في 8 حَقٌّ تم روا حرم # [البقرة : 770] دل عليها خبرٌ : « حتى تذوقي 
عُسيْلته "0" . وفي « الزن لا يكح إلا رَانيَةَ 4 [النور : *] بناءً على ما قَالّه ابن الرفعة 
أن المراة يا 1ن عليه السياق وق : عكسّه » وقيلٌ : حقيقةٌ فيهما . 
فلو حَلفَ : لا يَنْكحٌ. . حَنْثَ بالعقَدٍ الور م نامر أة. . تيت مضاهرة .. 
والأصل فيه قبل اع : الأياث والأخبارٌ الكثيرة » وقد جَمَعْنّها فَرَادَتْ 
على المئة بكثير في تصنيفٍ سمي سَمَيْتَهِ : « الإفصاح عن أحاديثٍ النكاح » . 
وشو بن عه دآ َل على ينا وعليه وم وا سْتَمَمَ حتى في الجنةٍ . 
ولآ نظي لهافيما: َعَيَدْنَا به من العقود . 
وفائدته : حفظ النسل » وتفريغ ما يَضُدٌ حبسّه » واستيفاءٌ اللذّة والتم 5 


م 


6 
> 
و 
6 


3 


)١(‏ كتاب النكاح : قوله : ( لصحة نفيه عنه ) أي : نفي النكاح عن الوطء ؛ إذ يقال في الزنا سفاح 
لا نكاح » ويقال في السرية ليست زوجة ولا منكوحة . كردي . 

6 والضمائر في ( فيه ) و( به ) و( ذكره ) راجعة إلى الوطء . وكذا الذي في : (إرادته ) . 
كردي . 

(9) أخرجه البخاري ( 1778 ) » ومسلم ( ١577‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


وهل هو عقدٌ تمليكِ أو إباحةٍ ؟ وجَهَانِ يَظهَرُ رهما فيما لو حَلّفَ : لا يَمْلِكُ 
شيئاً : ول وه والأصح : لا حنثٌ حيث لا نيّةَ » وعلى الأول(" فهو مالك 
لأن ينتفع لا للمنفعة » فلو وُطِنَتْ بشبهة. . فالمهرٌ لها اتفاقاً . ولا يَجبُ عليه 

2-7 و 0 2 0 42 7 

وطؤها ؛ لأنه حقه » وقيل : عليه مرّة ليتقضيّ شهوتها ويَتَقرّرَ مهزها . 

( هو ) أي : النكاح بمعنى التزوُج ( مستحب لمحتاج إليه ) أي : تائقٍ له 
بتوقانه للوطءٍ ولو خصيّاً ( يجد أهبته ) من مهر » وكسوة فصل التمكين » ونفقة 
يومه وإِنٍ اشْتَعَلَ بالعبادة ؛ للخبر المتّمّق عليه : ١‏ يَا مَعْشَرَ الشَبَاب مَن اسْتَطاعَ 
ِنْكُمُ البآءة. . فَلْمَرَوَجْ ؛ فَإِنّهُ أَعَضٌُ للْبَصَرِ 3 خض للفوج لا" 

والباءة بالمدّ لغةّ : الجماعٌ » والمرادُ : هو”* مع المؤن ؛ لرواية  :‏ مَنْ كَانَ 
مِنْكم ذا طُوْلٍ . ار 501 

وعليه فالمرادُ ب من لم يَسَْطع » : من فَقَدَ المؤن مع قدرته على الجماع ؛ إذ 
هذا هو الذي يَحْمَاجٌ للصوم . ْ 

وهذا أَوْلَى من قصر الباءة على المؤنٍ ؛ لإيهامه أن من عَدِمَها. . يُؤْمَدُ بالصوم 
وإن لم يَشْنَّهِ الجماع » ولَيْسَ مراداً . 

ولم يَجَبْ مع هذا الأو "3ع لارةايف سي كران لك قن النكاء 4د [انساف» 4 


اطع 


. ) 187 / : أي : الفائدة الثالثة ؛؟ أعني : استيفاء اللذة والتمتع . ( ش‎ )١( 

)"أي الععليف لقي ارا ام 

فرة صحيح البخاري ( 00157 ) » صحيح مسلم ( ١1٠٠١‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » وتمامه ؛ 
كما يأتي : ١‏ وَمَنْ لم يَستَطِعْ . . فعَليْهِ بالصّْم : فإنّهِ لَهُوِجَاءُ » . 

(5:) قوله : ( والمراد ) أي : بالباءة » وقوله ار ا الجماع » وقوله : ( وعليه ) أي : 
القول المذكور . ( ش : /ا/ 185-187 ) . 

(4) أخرجه النسائي ( 7705 ) » وأحمد ( 518 ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(5) قوله : ( مع هذا الأمر ) وهوما في الخبر« فليتزوج © . كردي . 


ورد : بأنَّ المرادَ به : الحلال من النساء . 
والأؤلى : أن يجَات : بأنّه لم يَأَحُذْ بظاهر”" أحدّ » فإنَ الذي حَكَرْه فول 


إنه فرض كفايةٍ ؛؟ لبقاء النسل . وا ا واجبٌ على مّن حاف زناً . 
قل + بطلقا 4 لآن الإتحصان لا ترجه لأ مع نوفا ون ف إل ارو مر . 


مسا ا راكرر لح بردي اياي 
صَرَحَ به ابن الرفعة فعة”*' وغيذه 0 كما ييّنته بيّنته في ١‏ 0 العباب 57 

تراه 7 المفرة لالز فى اناه ».. إذا الترمّث بغير نذر ؛ ومن ثم 

تعفد" فى : ( علي أن أ شئَرِيَ عبد وأَعْتقّه ) . 


يه : النكاح متوقّفٌ على رضا الغير » وهو لَيْسَ إليه ؟ إذ 
العرناة”" كزلك:وقك أوجتوه:: 


وبحت بعضّهم وجوبه أيضاً إذا طَلَنَ مظلومة في القسم ادها نيا فو نون 


00 » ورد بأن هذا الطلاق بدعيٌ وقد صَرَحُوا في البدعيٌ أنه لا تجبُ فيه 


الرجعةٌ إلا أن يُسْتَدْتَى هذا ؛ لما فيه من استدراك ظلامة الأدمة9" . 


0 'أى:الأمر المذكون + (ش 235/10 

(0) وقوله : ( ووجه ) عطف على ( قول ) . كردي . 

(6) قوله : ( قول : إنه... ) إلخ بالإضافة خبر ( فإن) » وقوله : ( ووجه : أنه. . . ) إلخ 
بالإضافة عطف عليه . (ش : /1/ 185 ) . 

(5) كفاية النبيه ( 788/8 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١8١‏ ) . 

() أي : نذر العقد. (ش :0ا/85١)‏ . 

(0) قوله : ( وبه) أي : بقوله : ( انعقد. . . ) إلخ . ( يندفع ما قيل ) اعتراضاً على الوجوب 
بالنذر . كردي . 

(4) وقوله : ( إذالشراء ) علة ل( يندفع ) . كردي . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١857‏ ) . 


ومن جمع التسريّ ؛ لعدم التخميس"''. مودرة ؛ كمانيارى 77 انها به 
فيمّن تَحَقَّقَ أن سابيها مسلمٌ ؛ ٠‏ لا فيمّن شك في سابيها ؛ لأنَّ الأصلّ السك ء 
ولا فيمّن : َحَفَىَ أن سابيّها كافرٌ من كافر أو اشْتَرَى حمس بيت المالٍ من ناظره 
تحلها يقينا: 

ولس 0 مرك راسي اش من عامل باب 
من التديّن بدينهم والاسترقاق”/*) 

يتين حمله على من لم يَغْلِبِ على ظّه الزنا لو لم يَتَرَوَحْ ؛ إذ المصلحة 
المحمّقةٌ الناجزة مقدّمةٌ على المفسدة المستقبّلة المتومّمة . 

ويَْبَغي أن يَلْحَقَ التسرّي بالنكاح في ذلك ؛ لأن ما عَلَّلَ به يَأتِي فيه . 

قيل : الضمائ رُ الثلاثةٌ في المتن إن أَرَادَ بها العقدَ أو الوطءَ . . لم يَصمّ » أو 
ب( هو وأهبته ) العقدَ وب( إليه ) الوطءًَ. . صَحّ , » لكن فيه تعشّفٌ . انتهى 

ويُرَةُ بأنها كلّها للعقدٍ المراد به أحدٌ طرقَيه » وهو التروٌجٌ ؛ أي : قبول 
التزويج ولا محذور فيه وما تَوَهّمَ في ( إليه ). . يَددّه قولنا : أي : تائتي له 
كوقانه للوط ع + هذا محار نتهوة لأ امتراض عليه . 

( فإن فقدها.. استحب تركه ) لقوله تَعَالَى : ##وَلسَتَعْفِفٍ الَلَدَ 
نكاعًا. . . © الاية [النور : ”] . 


وعينار د الرافعيٌ في كتبه و« الروضة » : ( الأَوَلى : ألا يَنكح ""' قيل : 


. قوله : ( لعدم التخميس ) أي : لعدم إخراج الخمس . كردي‎ )١( 

(0) وقوله : ( كمايأتي ) أي : في ( السير ) . كردي . 

فرة أي. > تاقث نفسه إليه ووجد أهيتة أم لا . (ش : 14/97 ) .. 

(5) الأم( ه/ره": ) . 

(5) المحرر( ص : 5788 ) » الشرح الكبير ( /ا/ 555 ) » الروضة ( 757/0 ) . 
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14 رس 
2١‏ 7ه (؟) . فرة 
وهي دول الآولى في الطلب 5 


ورد بأنه لا فرق بينهما » وهو متّحة ؛ إذ المتبادرٌ منهما واحدٌّ هو الطلتُ الغية 
الجازم من غير اعتبار تَأكَدٍ وعدمه”؟) : 
ويوَيدُه تصريحٌ الإمام وغيره بن خلاف الأَوْلَى وخلاف المستحبٌ د أهر 


المنهئٌ غئه الهر عرو متضيوف 4 الابقق ايك "لون أن الأمرّ بالمستحبٌ نهيٌ عن 
ضدّه » بخلاف المكروه'"' . فإنه لا بد فيه*" من التصريح بالنهي ؛ ك١(‏ لا 
عمجيس ي معاابر بحر الزركشيئ » . 

ودذنأن مض الخبر0١3©‏ : عدم طلب الفعلٍ ؛ وهو أعةٌ من النهي عن 


. قوله : ( وهي )أي : عبارة الرافعي . كردي‎ )١( 

(0) ( دون الأولى ) أي : أقل من عبارة المتن . كردي . 

ره ( في الطلب ) أي ظلب الترك ٠‏ كردي . 

62 - تاكن وغلفه) أى : في الطلب فإنه لو اعتبر ذلك . لا يكؤنان :و احدا . كردي . 

)0( : ( خلاف الأولى وخلاف المستحب واحد ) كما يقال : هذا الفعل خلاف الأولى » أو 
لان السب ١‏ : فإنهما واحد » وهو النهي عن الفعل . كردي . 

(5) أي ي : النهي اش :لا/رة6١ا).‏ 

00 00 : ( بخلاف المكروه ) متعلق بالنهي ؛ يعني : أن المكروه ليس نهياً عن الفعل.؛ كما 
يقال : هذا مكروه فإنه ليس في قوة : لا تفعله ‏ بخلاف : هذا خلاف الأولى أو خلاف 
المستحب فإنه في قوة : لا تفعله . كردي . 

() وقوله : ( فإنّه لا بد فيه ) أي : لا بد في الفعل المكروه لمن يريد أن ينهى عنه من التصريح 
جر ا وا مود سي وا ري ووو الي كردي : 

(9) قوله : ١(‏ وفي شرح مسلم »). . . ) إلخ ؛ كقوله الاتي : ( وقيل : .. ) إلخ عطف 
على قول المتن : ( استحب تركه ) . ( ش : /ا/ 1808 ) . 

ل ا ا 

. قوله :( يآن مقتضي الكين ) أ : الآتي بعد قوله : ( قلت ) . كردي‎ )١١( 
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الفعلٍ ؛ بل وين طلب الترل ذو ور211: رَةٌ المتنٍ لولا اليه المذكورة ؛ 


إذ قوله قعاك :+ ا تنتكيقن # يذل على أنهقافق ٠‏ :وقو له الى وى دي أده 
ين 4 انور : +5 يَدُنُ على فقليه للمؤن » فاده" قولٌ الزركشي : نكن 
حمابا""" على غير الاين 


.م مس في 1 0 16 

وقيل : : يسَتحَتٌ فعله 3 وعليه كثيرون لاه : # إن يَكونواً 2 فقراء # [النور : ”م 

مع الخبر الصحيح : 0 تَرَوَّجُوا النْسَاءَ فإ إنَّهُنَ يكم بالمَالٍ 0 

وصّحّ أيضاً : ١‏ ثَلَنَةَ حَقٌّ على الله تعالى أنْ يُعِيتهُه '”0‏ منهم  :‏ التاكح يُرِيدُ 


©؟ لس ”> ه.. لس 5 
ان يستعفف ا" 


وفي مرسّل : ١‏ مَنْ تَرَكَ التَرَوْجَ مَحَافةَ العَبْلةِ. . فَلْمِسَ منًا 76© . 
وحَمَلوا” الأمرَ بالاستعفافٍ في الآية على مّن لم يَجِدْ زوجة » ولا دلالة لهم 


)١(‏ و(ذا) في قوله : ( مقتضى هذا) إشارة إلى « شرح مسلم > . كردي . وقال الشرواني 
(/1/ 286 ) :( قوله : « ومقتضى هذا » أي : قوله : « ومن طلب الترك. . 

00( قوله : ( فاندفع. . . ) إلخ ؛ أي : بقوله : ( إذ قوله. . . ) إلخ . ( ش : 9/ 1885) . 

(6) أي : الاية . (ش :// 186 ) . 

(4:) أخرجه الحاكم »)١71١/7”0(‏ والبزار في « كشف الأستار » »)١107(‏ وأبو داود في 
« المراسيل ») ( 7١”‏ ) عن عائشة رضي الله عنها» قال الهيثميى في ١‏ مجمع الزوائد) 
( 79177 ) : ( رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » خلا سلم بن جنادة وهو ثقة ) . 

00( وفي ( ت ) وات" )و( خ )و( س ) و(غ) : ( يغنيهم ) » وفي الحديث : ( يعينهم ) . 

(1) أخرجه الحاكم »)١0/”(‏ والترمذي »)1١15٠(‏ والنسائي .)75١4(‏ وابن ماجه 
»)76١18(‏ وأحمد( 075/ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

“4 قال العراقى نن: تخريه عاد 111 1ر408 (بورا | و سصيرن التدرلطي اف ااسبفة الفردومي 
من حديث أبي سعيد بسند ضعيف . وللدارمي في ١‏ مسنده» ( 770 ) ». والبغوي في 
١‏ معجمه 2 . وأبي داود في « المراسيل » ( ؟ 8 )دو عنديف اب نعي لعن قدو على أن بجت 
فلم يَنكخ. . فلَيْسَ مِنَا ؛ » وأبو نجيح اختلف في صحبته ) . انتهى » وذكره السبكي في « أحاديث 
الإحياء التي لا أصل لها » والله أعلم » وراجع ١‏ إتحاف السادة المتقين »© (50/ ١5-١7‏ ) . 

() أي : الكثيرون . (ش :ا/85١)‏ . 


ع ا ج7777 7 ري 11 
0 00 2 م 
ود سر شهوته بالصوّم . 


عند التأشْلٍ في شيءٍ ممًا ذُكرَ ؛ إذلا يَلَرَمُ من الفقرء وإتيانهنَ بالمالٍ » والإعانة ‏ 
وخوف العيلة . دعلا ونان الأعوب الم الساق» لااسكعا وان :ومن ل 


0 فعَليِْ بالصّوْم فإ له وجَاء 16" ا : قاطع. . أ أصحٌ”"' » وهو صريحٌ 
قيجا كلاه لذ يقل #أويلة + 


( ويكسر) إرشادة"" » ومع ذلك يُنَابُ ؛ لأن الإرشاد الراجع م إلى تكميلٍ 
شرعيٌ ؟ كالعفة هنا. مي ان لجا آذه الا وكات د 
© وَأَشْهدوأ إذا تسَايعْتَمْ . . #* [البقرة : 188] لا ثواب فيه”؟؟ ( شهوته بالصوم ) 
سيكس 


وكونه بِْيرُ الحرارة والشهوة إنّما هو في ابتدائه » فإن لم تَنْكْسِرْ به . ٠.‏ تَرَوَجَ ) 
ولا يَكسِرُها بنحوٍ كافور ٠‏ فيْكرَهُ بل يَحْرُمُ على الرجل والمرأة إن أدَى إلى اليأس 
من النسل''' . 

وقول جمع : الخبر" يَدُلّ على حلّ قطع العاجز الباءة بالأدوية . . مردودٌ » 
على أن الأزوة عط 001 وقد اسْتَعمل قوم الكادور كاز زنع بعللا قرو ذه 
رادو | الاحتيالَ لعود الباءة بالأدوية الثمينة فلم تنفعْهم 


. إلخ المار آنفاً‎ ٠. يا مَعْشْرَ رَ اشاب‎ ١ : هو من تتمة حديث‎ )١( 

0( وقوله : ( أصح ) خبر قوله : ( ودليلنا ) . (ع ش : 1847/1) . 

() 5 قوله : ( إرشاداً ) أي : استحساناً . قال الأصوليون : حقيقة الأمر ترد على ستة عشر وجهاً . 
5 : الإرشاد ؛ كقوله تعالى : # وَأسَسَشْيِدُوأ سَمِيدَيْنِ4 [البقرة : ]١87‏ فإن الله تعالى أرشد 
العباد عند المداينة إلى الاستشهاد ؛ رعاية لمصلحتهم » والفرق بين الندب والإرشاد » أن 
الندب لثواب الاخرة » والإرشاد لمنافع الدنيا . كردي . 

(4) أي : في الإرشاد . هامش ( ك ) . 

)0( أي : آنفاً . 

3590 ون وااو اللمظرعة المصوية و المكة الت )ا 

7( أي : المارآنفاً . (ش : 185/7 ) . 


(4) قوله : ( خطيرة ) أي : مضرة . كردي . 
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م6 


إن لَمْ يَحْتَجْ. . كرة إن فَقَدَ الأهبة » وَإِلاً. . قلا » لكن الْعِبَادة أَفضْلٌ . 


وَاخْتَلَُوا في جواز التسيْب إلى إلقاءِ النطفةٍ بعد استقرارها في الرحمء 
فقال أبو إسحاق المروزيٌ : يَجُورْ إلقاءٌ النطفة والعلقة » وتقلَ ذلك عن 

وفي ١‏ الإحياءِ » في مبحث العزلٍ ما يَدُلٌَ على تحريمه'" » وهو الأوجة ؛ 
بار ا ا 

( فإن لم يحتج ) أي : تق للنكاح” "' بعدم توقانه للوطء لقة » أو لعارض 
ولا علة به . . (كره ) له ( إن فقد الأهبة ) لالتزامه ما لا يقد تكدر غليهزلة حاحة + 
وسيذكر أن شرط صحّةٍ نكاح السفيه : الحاجة , فلا تَرِدُ هنا . 

ل ا 


وَمَقاضدة: لأ خض في الوطءٍ » بل بَحَتْ جمع ندبّه ؛ لحاجة صلةٍ . 
)2 


وتآنس ؛ وخدمة 
وغليه فبفْرق ينه وبين مايأ '؟ فيمق باعلة مزونة بأن هلا قاد 15" غلرح الوظطء 
فلا يُخْشَى فسادُ زوجته » بخلاف ذاك" . 
( لكن العبادة ) أي : التخلَّيَ لها من المتعبّدٍ ( أفضل ) منه" خلافاً للحنفيّة ؛ 
اهتماماً بشأنها » وقَدَّرْتُ ما ذكِرَ ؛ لأنه هو محل الخلاف ؛ كما قَالّه السيكيئ 


. ) 7٠١5 /” ( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة : ( 1147 ) . وراجع لزاماً « النهاية » 
(8/؟::)ء و(1857/5). 

() وفي ( د ) والمطبوعة المصرية والمكية : ( النكاح ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( )١١85‏ . 

)0( قوله : ( وبين ما يأتي ) أي : في المتن بقوله : ( ومرض دائم ) . كردي . 

050( قوله : ( بأن هذا قادر ) أي : مع عدم توقانه قادر . كردي . 

(0) وقوله : ( ذاك ) إشارة إلى ( من ) . 

(4) قوله : ( أفضل منه ) أي : من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة . ( ش : 185/1 ) . 
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وغيذه ؛ لأن ذات العبادة(") أفضل مِن ذاتٍ النكاح قطعاً 


ويِصِحٌ عدمٌ التقديرٍ » ويَكُون ( أفضلٌ ) بسع فاضلٍ » وما اقتَضاه ذلك" ؛ 
من أن النكاح لِيْسَ بعبادة ولو لابتغاء النسل . دسي 


َال بعضهم : لصحّته من الكافر . ورد : أن عيشتةوقه لذ حلي كو مياد ٠‏ 


0 


كعمارة المساجدٍ والعتق » وبأنه صَلَى الله عليه وسَلّم أَمَرَ به ٠‏ والعبادة إِنَما تتَلقَّى 
من الشارع . 

وى المصدّ : به إنْ قُصدَ به طاعةٌ من ولد صالح ٠‏ أو إعفافٌ. . فهو من 
عمل الآخرة ويُتَابُ عليه » وإلا. . فهو مباح «اقسسة له القاوزر م 


ن 


رلك إن شول إن ريد بنفي العبادة! “؟ عنه مطلقاً أنه لا يُسَنَاهَا اصطلاحاً . 


ع 


اناه لا ثوابٌ فيه مطلق"؟. . فبعيدٌ مخالفٌ 6م الكثيرة الدالةٍ 
ا أَحَدنا * شيؤه وله فيها أخة 


على مزيدٍ ثوابه وثواب ثمراته ؛ كحديث : أ 
فقَالَ : ١‏ أَرَأَيْتَمْ. .. )”"' إلى آخره . 
وحديث : ١‏ حَتى مَا تَضعٌ في في امْرَأَتِكَ )!" . 

.)١857/ا: علة للعلة . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( وما اقتضاه ذلك )( ما ) مبتدأ و( ذلك ) إشارة إلى كون العبادة أفضل . كردي . 

(*) وقوله : ( صرح ) خبر المبتدأ . كردي . 

)5( ا الى ١8/1”؟؟١).‏ 

6 أي : في كلام الجمع ١ش‏ :لا/لام١ا)‏ 

(5) أي : عن التفصيل ؛ أي االمارع ناه المماف أر الى ف لاست ١‏ لا لاما ). 

7( قوله له : ( فقال : أرأيتم ) وتمامه : ” لوْ وَضْعَهًا ني حَرَامٍ. 26 تك يها بز ؟ تيك أ 
وتان الل . كان لَه أجد ) ٠‏ كردي . أخرجه مسلم ( ٠٠١5‏ ) عن أبي ذر رضي الله عنه . 

(0) قوله : ( وحديث ١‏ حَتى مَا تَضعْ. . . » ) إلخ الحديث ل اليد : قال النبي كك 
للبتعال بن أبي وقاص : ١‏ وَإنّكَ لن تنْفِنَ نفقةٌ تتفي بهَا وَجْه الله إلا أَجِرْتَ بها حَتَى اللّفْمةُتَرََُّهَا 
إلى في امْرَأَتِكَ » ٠‏ كردي . والحديث أخرجه البخاري ( 51 ) » ومسلم ( ١578‏ ) عن سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه . 


ع و رسع ا داع 00 00 
قلت : فإن لم يَتَعَبَد. . فالنكاح أفضل في الأَصَح . ِنْ وَجَدَ الأَهبَةَ وَبه 
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اللصيية عي بشرطه''' ؛ كما تقوّر"" ولا تكو افئة 
والحاصلٌ : أن الذي يتحه 2111111 أو 
سن له وقَصَدَ به طاعةٌ ؛ كولد : 00 . فلا . 


الس سي يا وسَّلَّمُ » فإِنّه قربةٌ قطعاً مطلق*© ؛ لأن 


قو الشرويعة المععاءة عاب ابرق التي اجالع علبيا الرعالة »يفن كم 
ذش ل في عدٍ الؤوجاتٍ ما لم ب سّعْ لغيره ؛ لتَحْمَظ كل ما لم يَحْفَظه غيدها ؛ 
لتعذّر إحاطةٍ العددٍ القليل بها ؛ لكثرتها بل خروجها عن الحصر . 
( قلت : فإن لم يتعبد. . فالنكاح أفضل في الأصح ) من البطالة ؛ لثلا تُقْضِيَ 
ارا ااال اليبس ا ا 
وصَّمّ بد : ١‏ اتّقُوا الله وان َقُوا المْساءَ ؛ فَإِنْ أَوْلَ ف يني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ مِنّ 
ا 


( فإن وجد الأهبة وبه علة ؛ كهرم أو مرض دائم أو تعنين ) كذلك ٠‏ بخلاف 


. وقوله : ( ولكلامهم ) عطف على ( للأحاديث ) . كردي‎ )١١( 

(0) أي : من وجود الحاجة والأهبة وعدم مانع ؟ كدار الحرب . ( ش : ا/ 187 ) . 

() أي : في المتن والشرح . ( ش : 181/1 ) . 

(4) أي : عن الامتثال ؛ كأن نكح لمجرد غرضه . أو كان في دار الحرب . ( ش : 1487/1 ) . 
(5) أي : وإن فقد الأهبة . ((ش : /ا//ا18 ) . 


030 هذا الحديث أخرجه مسلم ( 7741 ) عن أبي سعيد الخدري , ولكن بلفظ : « إن الدَّنَْا خلوَة 
خَضِرَةٌ ١‏ وَإنَّ الله مُسْتَخْلِفَكُمْ فيها مَينْظرٌُ كيف تَعْمَلُونَ ‏ فاتّقوا الدِّنْيَا واتّقوا النْسَاءَ. . 
الحديث . وذكره « المغني ) » و« النهاية » » و« بداية المحتاج ٠)‏ و( النجم الوهاج ) وقل 
عزاه الأخير إلى « صحيح مسلم » كلهم بلفظ : ١‏ اتَقُوا الله وَاتَقُوا النْسَاءَ » . ولم نجده بهذا اللفظ 
فى المصادر الحديثية التى توفرت عندنا » إلا فى « دلائل النبوة » ( 7”١1/5‏ ) وقد عزاه إلى 
فلى وني كلك عنا0 8811 ) أغاو إل ازول يذ عه روات غلم 


الل ا 0 1 


م )ا فرع هو 
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مَن يَعِنُ وقتاً دون وقتٍ ( . . كره ) له التكاحٌ ( والله أعلم ) لعدم حاجته » مع عدم 

تحصين لعرار المؤدّي7' غالباً إلى فسادها . 

به" يَند يَندَفْعٌ : قول ‏ الإحياء » : يُسَنُ لنحو الممسوح تشبهاً بالصالجينَ ؛ 
كما ” سن مرا الموسى على رأس الأصلع””" . وقول الفزاريّ : أي نهي وَرَدَ في 

نحو المجبوب والحاجة لا 5 تَنْحَصِرُ في الجماع . 

ولو طراث هذه الأحوال”؟» بعدَ العقد. . فهل ُنْحَن بالابتداء أو لا ؛ لقوّة 
لمر عر راط مو ليك اااي ار 

تفي عسوا سا لوي ش! 
مرادٍ » ففي «الأم» وغيرها : ندبّه للتائقة”*؟ 2 والح يها محتاجة للنفقة » 
بخائك زح فط در روني راصي ا اتن ار لوا اكاك ل رايت 
دب لها » وإلاّ. . كره0 . وتَقَلّهِ الأذرعيٌ عن الأصحاب ثم بَحَتَ وجوبه عليها 
إذا لم يَنْدَفُعْ عنها الفجرة إِلآَّبه ولا دخلَ للصوم فيها . 

وبما ذُكِر”" عُلِمٌ : ضَعفٌ قولٍ الزنجانيٌ : يُسَنٌ لها مطلقاً ؛ إذ لا شيء عليها 
مع ما فيه ؟ من القيام بأمرها وسترها » وقولٍ غيره : يُسَةُ لها مطلقاً ؛ لأن 
عليها حقوقاً للزوج خطيرةً لا يَتيَسَرُ لها القيامٌ بها ؛ ومن َم وَرَدَ الوعيدٌ الشديدٌ في 
)١(‏ أي : عدم التحصين . ((ش : ا/141) . 
(0) أي : بقوله : ( مع عدم... )إلخ . (ش :1817/1 ) . 


() إحياء علوم الدين ( ”/ )١١١-1١١١‏ . 

(4:) أي : الهرم وما عطف عليه » ويحتمل رجوعه إلى قول المتن : ( فإن لم يحتج. . . ) إلخ . 
مش ://لا6م١‏ ). 

(5) الأم 50 "لا" ) . 

(5) التنبيه ( ص .)١١7-١٠١”:‏ 

(0) أي : عن ١‏ الأم ) وغيره . ( ش : ا/188) . 


ذلك ٠‏ بل لو عَلِمَتْ من نفسها عدم القيام بها ولم تَحْمّج له. . حَرْمَ عليها . 
ننه (1) 1 

نعم ؛ ما ذكره بعد ( بل ) مُتَجَه . 

( وتستحب دينة ) بحيث توجَدٌ فيها صفة العدالة لا العفة عن الزنا فقط ؛ 


ره س 


للخبر المتفق ٠‏ عليه : ١‏ فاظفه بذَاتِ الدينِ تَربّث يَدَاكَ "' . أي : اسْتَعْنْيِتَ إن 


وتَددَّدَ في مسلمةٍ تاركةٍ للصلاة وكتابيّة 4 فقبل , الما 0 ا تي 

مودي ماي سا ود سي ٠‏ وقيل : تلك #الأن خبرط 
نكاح هذه مختّلفٌ فيه » ورَجَّحَ بعضهم الأوّل7” ' » وهو واضمحٌ في الإسرائيلية ؛ 
لأن الخلافٌ القويّ إِنّما هو في غيرها . 


ولو قبل : الأوْلّى لقويّ الإيمانٍ والعلم'" . ل" لاتبدوى اتا داري 
مبابكه لها إلى أن تكله و لخيرة. . تلك0© ؛ لئلاً فته هذه. . لكان( أو 


( بكر ) للأمر بها''' مع تعليله : ١‏ بأنّهُنَ أغدَبُ أَفوَاهاً ؛ ‏ أي ١‏ ل 


. )١88/0 : أي : كلام الغير . (ش‎ )١( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١577 ( صحيح مسلم‎ » ) 004٠ ( صحيح البخاري‎ 6 


(9) أي : الكتابية . ( ش : 188/1 ) . 

(5:) أي : تاركة الصلاة . (( ش : 188/1 ) . 

(5) أي : القول بأولوية الكتابية . ( ش : 188/1 ) . 

() أي : التصديق » فالعطف للتفسير . ( ش : 188/1 ) . 


(0) قوله : ( هذه )أي : الكتابية » خبر ( الأولى ) . ( ش : /ا/188 ) . 

(8) قوله : ( ولغيره ) عطف على : ( لقوي. . . ) إلخ » وقوله : ( تلك ) أي : تاركة الصلاة » 
عطف على ( هذه ) يحرف واحد . ( ش : /ا/ 188 ) . 

(9) قوله : ( لكان. . . ) إلخ . جواب : ( ولوقيل ) . ( ش : ا/188) . 

)٠١(‏ عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده » قال : قال- 
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أو هو على ظاهره من أطيبيته وحلاوته ‏ « عي داق : أكثد أولاداً »أو 
سخ إقبال ©9 ١‏ َأَرْضَى بِالْيَسِير ‏ مِنَ العَمَلٍ ) أى : : الجماع - ١‏ وَأْعَةٌ غرَةً ) 
بالكسر ؛ أي ١‏ عي معو لالطو . وبالضة »أ اهز البياضى أو 
و ره 

نعم ؛ الثيّبُ أَوْلَى لعاجز عن الافتضاض ولِمّن عنده عيالٌ يَسْنَاجُّ لكاملة تقوم 
عليهنَ ؛ كما اسْتَصْوَبَه صَلَّى اللهعليه وسَّلَّم من جابر ؛ لهذا؟ . 


وفي ١‏ الإحياء » يسن لا مرح به البكز الأ ون بكر لم كزوج فطل لاد 
النفوس جلث على الإيناس بأْوَلِ مألوفي”*2 » ولا يُنَافِيه ما تقرّرَ من ندب البكر 

- 2 رسول الله علي : ١عَلَيْكُمْ‏ بالأبْكَارٍ ‏ َإِتّهُنَ أَغدّثُ أَفْوَاهاً 067 أَرَحَاما وار صن باليَسير» . 
أخرجه ابن ماجه ( 18571١‏ ) » والبيهقى فى « الكبير ») ( 26٠ ٠7‏ ) . وفى رواية : « ... باليسير 

ِنَّ اْمَلٍ » . ذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ( 004 ) وعزاه لابن السني وأبي نعيم في 
الطب » عن ابن عمر رضي الله عنهما » ورمز لها بالضعف . وفي رواية زيادة : ١‏ وأَعْوٌ 
عر كي ترجه هن الر وان ل 8 اللسصيت 213 اننا )تعر متتل مويلل .نوا لفاديفة افيا 
أخرينة ترسا سقن ون امنع ل لاجو 1( قاس لد انق رضن ععوو: در عدا ذا وك 
مكحول » وابن أن شية موقوفاً ( 17494١ » ١7/49٠‏ ) عن عمر وابن مسعود رضى الله 
غنهها :..وزاجع «امصباح الرجاجة 944/19:4) قال فيه 2( زواء التتاكم في 3 اللستدرك > ):. 
ولم نجده فيه . 

)١(‏ قوله : ( وأسخن إقبالآ ) لعل المراد به : أسرع حملاً » ثم كان الأولى : ( أو ) بدل الواو ؛ كما 
في بعض النسخ . ( ش : 188/17 ) . 

(0) عطف على : ( البياض ) . ( ش : 1887/1 ) . 

(0) أي : البياض وحسن الخلق . ( ش : 188/1 ) . 

(8) عن جابر رضى الله عنه فى حديث طويل . وفيه : قال جابر : قال لى : ١‏ هَل 7 َرَوَحْتَ بكرا أم 
ا؛ ؟ فقلت : تزوجت تيبا » فقال : « هَل تَرَوَجْتَ بكرا تُأَعِبْهَا وتهآعِبْكَ © قلت : 
يا رسول الله » توفي والدي - أو استشهد - ولي أخوات صغار » فكرهت أن أتزوج مثلهنّ فلا 
تؤدَبْهِنَ ولا تقوم عليهن » فتزوجت ثيّباً لتقوم عليهن وتؤدبّهن . أخرجه البخاري ( 1951 ) : 
ومسلم( 1/١6‏ ) . 


() إحياء علوم الدين ( 7/ 17١-١78‏ ) . 


رع لل سس حب يبيب كتاب التكاح 


ولو للثيبٍ ؛ لأن ذاك فيما يُسَنُ للزوج وهذا فيما يُسَنُ للوليٌ . 

( نسيبة ) أي : معروفة الأصلٍ طيبنه الشيينها تن العلما عو لعباساق روه 
قث الزن والفاسق ٠»‏ الو نيا لق وك 0 يُعْرَفَ أبوها ؛ لخبر : ١‏ تََيَدوا 
تنكم ٠‏ ولا تَضَعُوها في غير الأكمَاء :2'7 . صَححَه الحاكمُ » واعترض . 

( ليست قرابة قريبة ) لخبر فيه النهئٌ عنه”"© » وتعليله بأن الولدَ يَجِيءٌ نحيفاً ‏ 
لكنْ لا أصل له”" . ٠‏ 1 

ومن ثم رَعَ جمعٌ في هذا الحكم بأنه لا أصلّ له وبإنكاجه صَلَى الله تَعَالَى 

عليه وسَّلَّمٌ عليّا كَرَمٌ اللهوجهّه . 

يرد بأن نحافة الولدٍ الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة القريبة. . معنئ 

ظاهرٌ يَصْلَحُ أصلاً لذلك””' » وعلييٌ كرّمَ الله وجهّه قريبٌ بعيدٌ ؛ إذ المرادٌ 


2, وصححه‎ ) ١77/7 ( والحديث أخرجه الحاكم‎ . ) ١189/1 : أي : القرابة البعيدة . ( ش‎ )١( 
) الكبير‎ ١ والدارقطني ( ص 856 ) والبيهقي في‎ .)١958( تعقبه الذهبي » وابن ماجه‎ 
عن‎ ) 5١٠584 ( >» عن عائشة رضي الله عنها » وأخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان‎ ) 381377 ( 
عمر رضي الله عنه . قال الحافظ في « التلخيص » (/704): ( ومداره على أناس‎ 
وأخرجه أبو نعيم من‎ ...( :)١695/١١( » ضعفاء... ) اه . وقال في « فتح الباري‎ 
. ) ديق عتم أيفيا 2 وفي إسناده مقال . ويقوى أحد الإسنادين بالآخر‎ 

(6) قوله: ( لخبر فيه النهي عنه ) وهو قوله َك : لآ تَنكحُوا القَرَا به الْقَريبة ؛ فإ الوَلدَ يُخْلَقُ تحيفاً» . 
وذلك لضعف الشهوة. عرا حي ب ا ترس والحديث المذكور. قال ابن الصلاح : 
لم أجد له أصلاً معتمداً . قال السبكي : فينبغي ألا يثبت هذا الحكم ؛ لعدم الدليل . كردي . 
رفاك العو الى طن هذا التحدية الى ١‏ عرو احادييت الإتعيالة) 1100/10 )يعندما ورد عاضر انين 
الصلاح : أنه لم يجد له أصلاً معتمداً : ( قلت : إنما يعرف من قول عمر رضي الله عنه أنه قال 
لال السائب : ١‏ قد أضويتم فانكحوا ة في النوابغ » . رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث ٠‏ 
وال( متنا تووجوا الحرائية ).ا وزات« التلخيض العم )19/701 00 

(6) قوله : ( لا أصل له ) أي : لا دليل له . كردي . 

62 وقوله : ( ويردٌ ) أي : يرد النزاع . كردي . 


(4) قوله : ( يصلح أصلآاً لذلك ) أي : يصلح دليلاً للحكم . كردي . 


بالقريبة : مَن هى فى أوّلٍ درجات الخؤولة والعمومة » وفاطمةٌ رَضِيّ الله تَعَالَى 
عنها بنثُ ابن عم » فهي بعيدة ونكاحها('" أَوْلَى من الأجنبيّة ؛ لانتفاء ذلك المعنى 
2 2 سِْ 7 -ه 7 - ٠‏ 1 
وتزوّجه صَلَى الله عليه وسَلم لزينبَ بنتٍِ جحش مع كونها بنت عمته ؛ 
لمصلحة حلّ نكاح زوجة المتبنى . 
واتوقيظه على اننا عفه رده زريت ربك الى العا مه كونه ابن خاننها 
بتفديرٍ وفوعه بعل الخيوة . . واققة حال قعل فاحتمال كونه لمصلحة 
2 ) 
وكلٌ مما ذكرَا" مستقلٌ بالندب » خلافاً لِمَا يُوهِمُه ظاهرٌ العبارة . 


ويْسَنٌّ أيضاً : كونها ودوداً وولود» . ' » ويُعْرَفَ في البكر بأقاربها ٠‏ ووافرة 
العال وسبينا التاق و108ج11 وقاانة وإ دروظييه إلا السايط برسي 
أي : بحسب طبعه ؛ كما هو ظاهرٌ 4 الأن القضيق لعن + وهي لا تَحْصلٌ إلا 
للق 


وبهذا يُرَةُ قول بعضهم : المرادٌ بالجمالٍ هنا : الوصفف القائمٌ بالذات 
المستحسّن عند ذوي الطباع السليمة(*» : 


. ) 189/9 : أي : القرابة البعيدة . (ش‎ )١( 

)١(‏ قوله : ( يسقطها ) خبر : ( فاحتمال. .. ) إلخ ؛ أي : يسقط هذا الاحتمال تلك الواقعة ؛ 
أي : أي : الاستدلال بها . ((ش : ا/189) 

(9) أي : من قوله : ( دينة. . . ) إلخ . ( ش : 189/1 ) . 

(54) وذلك لما أخرجه الحاكم ,.)١1557/5(‏ 0 )2 والشباتي 751/0 )2 عن 


سار ار 


معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي كله : قال  :‏ تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ . نَإنّي مُكَائِرٌ بَكُمْ 


(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١186‏ ) . 


الفجرة . 
ومن ثم قال أحمد”"ا :ما سَلمت ؛ ي : من فتنةٍ أو تطلّع فاجر إليها أو تقؤله 
عليها ذاثُ جمالٍ ؛ أي بارع قط . 


وخفيفة المهر » وألا تكون شقراءً . قِيلَ : الشقرة : بياضٌ ناصِة”؟2 يخالطه 
قط في الوجه لوثها غير لونه . انتهى 


ا ا ا إذ الذي في 


« القاموس » : الأشقرٌ من الناس ان اونا د سمي 1ن انه 


0 اويا" يها ند إلة قزل :( فنلنن )!بان الهراة أن الحور: 
عَلَبّتِ البياضَ وفَهَرَنْه بحيث تَصِيرُ كلهب النار الموقدة ؛ إذ هذا هو المذمومٌُ . 
بخلافٍ مجرّدٍ تشرُ ثب البياض بالحمرة » فإنه أفضل الألوانٍ في الدنيا » لأنه لونه 
صَلَّى اللهعليه وسَّلَّمَ الأصليٌ ؛ كما بَينتَه في ١‏ شرح الشمائل )!* . 

ولااذات مُطَلَقٍ لها إليه رغبةٌ » أو عكسشه" . 


. ) 189/17 : لا يخفى أن هذا الاستدراك إنما يناسب لقول البعض لا ما اختاره الشارح . ( ش‎ )١( 

(؟) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله كهِ : ١‏ لا تَرَوَجُوا. النسَاءَ 
لِحُسْنِهنّ تتكى شت أن كوت انمو الحديفي أخريجه ا زناه 183 )و لني الى 
« الكبير )( ١7509/‏ ) . 0 

(0) وفي( د ) و(غ ) :( الامام أحمد) . 

(8) أي : خالص . (ش :ل/ .)1١9٠‏ 

(0) القاموس المحيط ( 84/7 ) . 

.)١9٠/ا: أي : مافى« القاموس » . (ش‎ )١( 

00 قولهة 2 لا علو ) "كذ فى :3 أضلة 6ج والا نسي يلاق ١‏ القاء )القت سيلا هر 1( افك ! 
٠ . 2)‏ 

(4) أشرف الوسائل إلئ فهم الشمائل ( صن : 17 ) . 

(9) أي : له إليها رغبة . هامش ( د ) . 


ولا من في حلّها له خلافٌ ؛ كأن رَنَى أو تَمَتّمَ بأمّها أو بها" فرعه أو أصله . 
أو شك بنحورضاع . 

وفيى حديثٍ عند الديلميٌ والخطابيٌ النهيٌُ عن نكاح الشهبرة : الزرقاء 

لبذيّةا'' » واللهبرة : الطويلةٍ المهزولة » والنهبرة : القصيرة الذميمةٍ أو العجوز 
رو والهندرة : العجوز المدبرة أو المكثرة للهذر ؛ أي : الكلام في غيرٍ 

محله » أو القصيرة الذميمة"" . 

ا لبلا . فالذي يَظهَرُ : أنه يُقَدمُ اين مطلقاً ثم العقلٌ 
وحسنٌ الخلقٍ ثم الولادة ثم أشرفيةٌ النسب ثم البكارة؟ ثم الجمالٌ ثم 
ما المصلحة فيه أظهرُ بحسب اجتهاده ! 

تقيه كما يك لد تدا هده العفات :فيها كذللف نر لها ولولتها ب 
فيه ؛ كما هو واضح . 

( وإذا قصد نكاحها ) ورَجًا الإجابة قَالَ ابنُ عبد السلام : رجاءً ظاهر” , 
وعَلَلّه غيده بأن النظرَ لا يَجُورُ إلا عند غلبة الظنٌ المجوّز . 

ويُشْتَدَط أيضاً الاي ا اح ب ع 0 وعدة ترم 
التعريض ؛ كالرجعيّة » فإن لم تحر . جَارَ النظرُ وإن عَلِمَتْ به ؛ لأن غايئّه أنه 
كالتعريض . 


)١(‏ قوله : (أو بها) عطف على : ( بأمها ) » وقوله : ( فرعه... ) إلخ . الأولى كما في 
« النهاية » : ( أو فرعه. . . ) إلخ عطفاً على الضمير المستتر في ( زنى ) » و( تمتع ) . ( ش : 
/ا/ .)١9٠١‏ 

(؟) على حذف ( أي ) : التفسيرية . (ش :// ١١9٠‏ ). 

(9) الفردوس بمأثور الخطاب ( 807١‏ ) عن زيد بن حارثة رضى الله عنه . 

(5) راجع« المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ( مسألة ( ١185‏ 0 

(4) القواعد الكبرى ( ؟:/ 507-701١‏ ) . 


يك انلخ إزعيًا دعا اأضماءة 
ود © ع .» قبل الخطبة 89 ياه > الإ« و9 19 وروي © امو جلا إلا لوي ما “واي او 19 وا اي © © © © © هه © هاه وه اه 


فإطلاقٌ بعضهم حرمته في العدّة إذا كَان بِإِذنِها أو مع عليها بأنه لرغبته في 
نكاحها. . يَنْبَغى حمله على ما ذكرته . 
. سن نظره إليها ) للأمر به في الخبر الصحيح مع تعليله بأنه أحرى أن يدم 
3 ؟ أي : تَدُوم العرة: والألفة وقبل : من الأَدْم ؟ أنه يُطيّبْ الطعام 
ونظرّها إليه كذلك . 


وخَرَجَ ب( إليها ) : نحرٌ ولدها الأمردٍ » فلا يَجُوزُ له نظرّه وإن بَلَعَه استواؤهما 
في الحسن ٠‏ خلافاً لِمّن وهم فيه”' 

وزعم أن هذا عات كور + . ممنوع ؛ إذ الاستواء ة في الصين المقتنضي 
لكونٍ نظره مم50 000 

أمنا لو فى شترط هما د 5 فيَحَوُم النظر ؛ لعدم وجودٍ مسوّغه . 

ود الفسوف» بارال :+ عرة ار دقن ايه 4 


ومعنى ( خطب ) في روايةٍ : و5 + للخبر الآخر : « إذا ألقّى الله تَعَالَى في 
قلْبِ امْرِىءٍ خطبَة امْر ا . قلا بَأمِنَ أَنْ يَْظرَ ليها ؟(29 . 


2 0 7 

60 لتي: ابن شعبة رضي الله عنه أنه طب امرأة + فقال رسول الله 25 : « اذهب فانظر إليْها . 
قإِنَّهُ أخرَى أَنْ يوم بَيْنَكُمًا » اوور يا م ا 0 
( ”7 )». وابن ماجه (855١)ء‏ وأحمد ١8551١(‏ )»2 وعند ابن ماجه بلفظ : أ 
الع لك رت ل سيان ل ا 1 
يتزوج امرأة ) . أخرجها ابن ماجه ( 1856 ) . 

(؟) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الاشياخ » مسالة ( ١١41/‏ ) . 

(6) أي : من النظر . (ش :7/ )١99‏ 

(4) قوله : ( وبعد القصد ) متعلق بقوله : ( الأولى ) . ( شن : لا/ ١4٠0‏ ) . 

(4) أخرجه الحاكم ( 575/7 ) وقال : ( حديث غريب » وإبراهيم بن صرزمة ليس من شرط هذا 
( 1855 )» وأحمد( 177175 )عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه . وراجع « المنهل النضاخ - 


كثاتب التكاج ل ل ا[ |94 
وَإِنْ لَمْ تَأَدَن ٠‏ وَلَّهُ َكرِيرُ نظره ( ادع َيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ . 


وظاهرٌ كلامهم : أنه لا يُنْدَبُ النظ بعد الخطبة ؛ لأنه قد يُعْرِضُ فتََذَى هي 


ع 


أو أهلها » وأنه مع ذلك”'" يَجُورُ ؛ لأن فيه مصلحة أيضاً 


فما قيل اقول سوه لان إنه الماع لين قعْ إلا فيما قبل الخطبة. . 
بأن الخبرَ مصرّح بجوازه بعدّها » فبَطلَ حصره ١‏ انها أرلوة بالنسبة ا 
لآ الجواز ؛ كما هو واضحٌ ؛ إذ ما عُلَّلَ به النظرُ في الخبر موجودٌ في كل من 
اا 


لا بإذنٍ الشارع , ٠‏ ففي رواية  :‏ وإن 
كانت ث لا تَعْلمٌ '"' بل قَالَ الأذرَعي : الأؤلى : عدمٌ علمها ؛ لأنها قد تتَرَيّنٌ له بما 
5 تكرا مالك لاون كان كيه التع قروا المذ كوو 


اللماو ساي رو ا و يي 
له نط ييح لضرورق » للد به . قال جمع اد اه اله 51 
سراقة : ولو بشهوة » ونظرَ فيه الأذرَعينٌ ا" 


( ولا ينظر ) من الح( غير الوجه والكفين ) ين رؤوس الأصابع إلى الكوع 

ظهراً وبطناً بلا مسن شيءٍ منهما ؛ لدلالةٍ الوجه على الجمالٍ والكفَيْن على خصب 

البدن . 

1 دم الوا 

فه 000( : قال رسول الله ككل نا طب أحذكز فركة.. 
ل ناح عليه أن يَنْظرَ يا ذا حَانَإنّما َه يها لخطية. أن يط يََاوِْ كانت لا تلم » . 
أخرجه أحمد ( )ء والطبراني في « اللأوسط » (0). والبزار في « مسنده ) 
(1ا”). 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١189‏ ) . 
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واشتراط النصٌّ وكثيرينَ سترَ ما عدّاهما حتّى يَحِلَّ نظرُهما. . يُحْمَلٌ على أن 
المرادً به منع نظر غيرهما » أو نظرهما إن أدَى إلى نظر غيرهما » ورؤيتهما"'' و 
مع عدم عليها لا تسْتَلِم تعمد رؤية ما عَدَاهما . فائدَقعَ ميل الأذرّعيّ لظاهر"ا 
كلام الجمهور ؛ من الجواز مطلقا” ' سَتَرَتْ أو لا » وتوجيهه”*) دان القالت أنها 
بع د هليه انث “ما عذاهها وين افقراط ذلك" يقد بانت البظن .اكه 


ما كو فقا ون فينظرٌ ما عدا ما بينَ سرّتها وركبتها ؛ كما صَرَّحَ به ابن 
الرفعة » وقالَ : إنه مفهوم كلامهم ؛ أي : لتعليلهم'' عدم حلّ ما عَدَا الوجة 
والكفيْن بأنه عورة » وسَبَقه لذلك الرويانيٌ . 


ولا يُعَارضْه ما يَأَتِي د أنها كالحرّة في نظر الأجنبيّ إليها ؛ لأن النظنَ هنا 
مأقتوة يه واو مع خيوقع الفقدة اه بعاريما عد اعور: السلؤة + وقيمادا ىنوط خورف 
لوعي را 00 


وإذا لم تَحْجبه . ب ا وحن انور نوا الا اروله ول م 


)١(‏ قوله : ( ورؤيتهما ) الواو حالية . كردي . وقال الشروانى فى (/1/ 11١‏ ) : ( أقول : بل 
لقره بان 0 00 

(') وقوله : ( لظاهر ) متعلق بميل ؛ أي : ميل الأذرعي إلى ظاهر. . . إلخ . كردي . 

(6) وقوله : ( مطلقاً ) معناه : علمت أم لاء أذن أم لا . كردي . وقال الشرواني ( ١9١/17‏ ) : 
( أقول : هذا هو المناسب للسياق . لكن المتبادر أن قوله : « سترت... » إلخ تفسير 
للإطلاق » فلا يظهر على هذا دعواه الاندفاع ) . 

(5) قوله : ( توجيهه. . . ) إلخ عطف على : ( ميل ) . ( سم : 191/9 ) . 

(45: آي العنق اراق ا 

() قوله : ( أي : لتعليلهم ) يعني : في الحرة . كردي . 

0) أي : فى المتن عن قريب . ( ش : /1/ 19١‏ ) . 

“4 ماني العرة ولاس ودر في + 117 

(9) قوله : ( وإذا لم تعجبه.. سن له. . . ) إلخ هذا إذا كان النظر بعد الخطبة ؛ كما هو ظاهر . 
كردي . 


عليه منع خطبتها''؟ ؛ لأن السكوت إذا طَالَ وأَشْعَرَ بالإعراض . ارق" اكه 
0 "© » وضررٌ الطولٍ دون ضرر قوله : ( لا أَرِيدُها ) فاحتمل . 

على أن الإعراض قد يَحْصّلُ بغيرٍ السكوتٍ ؛ كاه تراط ها لله منه"*؟ أنهي 
لا يُجِبُون إليه . 

ومن لا يَتَيَسَّرُ له النظرٌ أو لا يُرِيده بنفسه. . يُسَنٌّ له أن يُرْسل من يحل له 
نظرها ؛ ليَتَأكَلَها ويِصِفَّها له ولو ما لا يَحَلُ له نظده » فَيَسْتَفِيدُ بالبعث ما لا يَسْتَفِية 
بالنظر » وهذا”* لمزيدٍ الحاجة إليه مستثنئ من حرمة وصفب امرأة لرجل . 

وقول الإمام : له أمرُ المرسّلةٍ بنظر متجرّدها"'؟. . مراده : ما عدا العورة ؛ 
كما هو واضح . 

( ويحرم نظر فحل ) وخ حم ورب وحن اهوت السار #ااترجل 
وعكسه 2 فَيَحْرْمٌ نظره لهما ونظرُهما له ؛ احتياطاً وإِنّما غَسَّلاه بعل موته ؛ 
لط الحهود المرت نسم , 0 يَبْقَ للاحتياط حينئذ معنئ . 

ويد فيه مع ممشكل مثله.. لحرمة”"' من كل للآخر في حالٍ الحياة بتقديره 
سحا سوا ييه 

( بالغ ) ولو شيخاً هِمّاً » ومختثاً وهو : المتشبّة بالنساء » عاقلٍ مختار 


. وقوله : ( منع خطبتها ) أي : لغير الخاطب . كردي‎ )١( 

(0) الخطبة . (ش .)١91١/9:‏ 

(6) وقوله : ( كمايأتي ) أي : في شرح قوله : ( إلا بإذن الخاطب ) . كردي . 

(5) أي : الاشتراط . (ش .)١97-1١91١/97:‏ 

(5) أي : الوصف المذكور . (ش .)١91١7/17:‏ 

000 قوله : ( له ) أي : الخاطب . ( ش : 147/7 ) . وراجع « نهاية المطلب 78/١701»‏ ) . 
(0) فاعل يظهر . ( ش : ١197/7‏ ) . 

() أي : الاحتياط . (ش :0ا/97١).‏ 


4# ييل 2 اج كذ لكا 


1 7 اين 7 9 كة 26 م 6 يوس 7 م 3 ا 
إلى عورة حرَّةٍ كبيرَةٍ أجنبيّة » و وَجهها وكفها عند خوّؤف لفتنة ‏ 7 7 7 7 205 


( إلى عورة حرة ) خَرَجَّ : مثالّها"© , فلا فلا يرم نه ه في نحو مرأة ؛ كما أفنّى به 
غيرُ واحلٍ ١‏ ويُوَيدٌُه قولهم : لو عَلَّقَ الطلاق برؤيتها . . لم يَحْدَثْ برؤية خبيالها 
نحو مرآة ؛ لآنه يَرَها . 


ومحلّ ذلك”"" ؛ كما هو ظاهرٌ حيث لم يَحْشَ فتن ولا شهوة . 

ولَّْسَ منها(؟ الصوث » فلا يَحْوُمْ سَماعُه إلا إن حَشيّ منه فتنةٌ وكذا إن الْتَد 
به ؛ كما بَحَنّه الزركشييٌ . ومثلها في ذلك49؟ : الأمردٌ . 

( كبيرة ) ولو شوهاء ؛ بأن بَلَعَتْ حذاً تَشْتَهَى فيه لذوي العام السليهة ار 
سَلِمَتْ من مشوًه بها ؛ كما يَأَتّي 

( أجنبية ) وهي”*! 5 لقوله تَعَالَى : # قل 


ىئ 


2 
ف ا 


ِلَمُؤْمِدِت يَعْضوأ مِنْ أَبَصَدرهِم * [النور : 60 . ولأنه إذا حَرْمَ نظرٌ المرأة إلى عورة 
مثلها ؛ كما في الحديث الصحيح”" . . فَأَوْلَى الرجلٌ . 
رطا لوعييا ييه واو يفي ميا 1 ارون رزاع تدر ارين يحوي 


فوراخ ( وكفها ) أو همه نهنا ٠‏ وهو من رأس الأصابع إلى الكوع ( عند خوف 
الفتنة ) إجماعاً م من داعية” "© نحو من لها أو خلوة بها » وكذا عند النظر بشهوة ؛ 


3 
ع 


.)١91١/0: أي :العورة . (ش‎ )1١( 

(؟) أي : عدم حرمة نظر المثال . ( ش : 1/ 197 ) . 

(6) أي : العورة . ( ش ١197/1:‏ ) . 

00 قوله : ( ومثلها ) أي : الحرمة ( في ذلك ) أي : في قوله : ( إلا إن خشي منه فتنة ) . انتهى ع 
ش .(ش:ل/197١).‏ 

(4) أي : العورة . هامش ( ك ) . 

)00 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : ١‏ ل ينظ الَجُلُ إِلَى عَورَة َالوَّجَلٍ » 
وَل المَوْأَةٌ إلى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ » . أخرجه مسلم 7180 ) . 

(0) بيان ل( الفتنة ) . ( رشيدي : 1817/5 ) . 


كتاب النكاح ب 321 همهم 


وَكَذَا عنْدَ المْن عَلَى الصّحبح » ا 50 


نلعن اتوك امه الفتنة قطعاً . 


( وكذا عند الأمن ) من الفتنة فيما يَظنّه من نفسه وبلا شهوة!© ( على 
الصحيح ) . 


ووَجهَه الإمامُ باتفات المسلمِينَ على منع النساء أن يَخْرْجُنَ سافراتٍ الوجوه . 
ولو حََلّ النظر. . لكُنّ كالمرد وان النظر مظن للفعة بن محرّكٌ للشهوة . فاللائقٌ 
بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراضٌ عن تفاصيل الأحوالٍ ؟ كالخلوة 
بالأجنة”" . 


وبه اندّفع”*' ما يُقالُ : هو”*' غيرُ عورة'' » فكيف حرم نظرُه . ووجة 
اندفاعه : أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة » أو الشهوة . لصيس 
احتياطاً على أن السبكي قَالَ : الأقربُ إلى صنيع الأصحاب : أن وجهّها وكفيْها 
01 الا 

ولا يُنَاني ما حَكاه الإمامٌ ؛ من الاتفاقي. . نقلُ المصئفٍ عن عياض الإجماع . 
الي 07 اانياتي ينوا مان يبدينا اناغ ما + وغل لجال ان 
البصر ء: عنهُنَ للآية ؛ لأنه لا يرم من منع الإمام"© لهنّ من الكشفٍ ؛ لكونه 


. ) ١97/7: تصوير للشهوة . (ش‎ )١( 

(؟) عطف على قول المتن : ( عند الأمن ) . ( ش : /ا/ ١197‏ ) . 

فر نهاية المطلب في دراية المذهب ( 777١/1١17‏ ) . 

(5) أي : بتوجيه الإمام . ( ش : 197/9 ) . 

(5) قوله : ( وبه اندفع ما يقال : هو ) أي : الوجه والكفان » وإفراد الضمير باعتبار ما ذكر . 
كردي . 

000( ( غير عورة ) أي : في الصلاة . كردي . 

(0) وقوله : ( عورة في النظر ) يعني : لا في الصلاة . كردي . 

() قوله : ( لأنه لا يلزم. . . ) إلخ تعليل لعدم المنافاة . ( ش : 197/9 ) . 

(9) قوله : ( لا يلزم من منع الإمام ) أراد بالإمام هنا الحاكم . كردي . 


مكروهاً وللإمام''' المنع من المكروه ؛ لما فيه من المصلحة العامّة. . وجوبٌ 
البد 7"أعلهن يدون من 1ل اكولة عو غورة | 

فرعا المصالح العا مختصّةٌ بالإمام ونوّابه . 

نعم ؟؛ عام جنبيّ لها. ٠‏ يَلرَمْها سترُ وجهها عنه » وإلا. . كَانَتْ 
معينة له على حرام ؛ ان 

نه وََيِثُ أبَا زرعة أَفْتَّى بما م 0 د ا 
ما بينَ السرّة والركبة والأجانبٌ يَرَوْنَها : محل جواز بروزه”” الذي أَطلقوه إذا لم 
يَظْهرْ منها تبرج بزينةٍ ولا تَعَوْضٌ لريبة ولا اختلاط لمن يُخْسَّى منه عادةً افتتان بمثلٍ 
ل ا الس ا اعون تلحضا : 

وكون الأكثرِينَ على مقابلٍ الصحيح لا يذ فى عضا + متها ووقن انان إن 
فساد طريقتهم بتعبيره امسج ا أن “الآية كما دلت على كواز 
كشفهنَ لوجوههنٌ . . دَلْتْ على وجوب غضٌ الرجالٍ أبصارّهم عنهنّ . 

ويَرَمُ من وجوب الغضٌ حرمةٌ النظرٍ » ولا يَلرَمُمِن حل الكشفٍ جوازه ؛ كما 
لا يَحْمَى » فَاتَضَحَ ما أَشَارَ إليه بتعبيره ب( الصحيح ) . 


ومن 7 قَالَ البلقيني : الترجيح بقوّة المَدركِ » والفتوّقى على ما في 
« المنهاج » . وسبَقه لذلك السبكئٌ . وَعَلَله بالاحتياط . 


.) ١97/80: الواو حالية . (ش‎ )١( 

(0) وقوله : ( وجوب الستر ) فاعل : ( لا يلزم ) . كردي . 

(9) أي : من الإمام . (ش :19/87 ) . 

(4) قوله : ( أفتى بما يفهمه ) أي : يفهم ما ذكر من قوله : ( نعم من تحققت. . . ) إلخ . كردي . 
(5) وقوله : ( محل جواز بروزها ) مقول ل( قال ) . كردي . 

(5) فتاوى العراقي ( ص : ١907-١56١‏ ). 

0ق( وقوله : ( ووجهه ) أي : وجه فساد طريقتهم . كردي . 


فقول الإسنويّ : الصوابٌ : الحل”'' ؛ لذهاب الأكثرينَ إليه”"©. . لَيْسَ في 
محله » وأَنْهُمَ تخصيصٌ حلّ الكشففٍ بالوجه حرمة كشفب ما عَدَاهِ ؛ مِن البدنٍ 
حتّى اليد » وهو ظاهِرٌ في غير اليد ؛ لأنه عورة » ومحتيلٌ فيها ؛ لأنه لا حاجة 

واختياك الأذرعية قول جمع بحل نظرٍ وجه وكفٌ عجوز , يؤْمَنْ من نظرهما 
الفتنةٌ ؛ لاية : ## وَالْمَوعِد مِنَ النسا سكاع 6 [النور : ١‏ كاد افيغيق يود ذهها م مون 
الباب » وأن لكل ساقطة لاقطة”" » ولا دلالة فى الآية ؟ كما هو جليةٌ » بل فيها 
إشارة للحرمة بالتقييدٍ بغير متبرّجاتٍ بزينة . 


واجتماع أبي بكر وأنسَ بأم أيمن ع وسفيان وأضرابه برابعة رصي لله عنهم 
لا يَسْتلزم النظرٌ » على أن مثل هؤلاءٍ لا يقاس بهم غيرّهم . 

ومن ثم جَوَرُوا لمثلهم الخلوة ؛ كما يَأَتى قبيلَ الاستبراء؟؟ إن شاءً الله 
ا 

( ولا ينظر من محرمه ) بدسب أو رضاع أو مصاهرة ( بين ) فيه تجوّزٌ أَوْضحَه 
و 92 7 0 9 َه 585 0 
تولك الاق 12 ال واي )171 هرةا وؤكية ) الأ غير » بوراكة مهدا ونيا 
يَأتى27 على الأوجه نفس السرّة والركبة ؛ احتياط"© . 


. قوله : ( الصواب : الحل ) أي : حل النظر إلى الوجه والكفين عند الأمن . كردي‎ )١( 

.) 7١ المهمات(ا/‎ )0( 

() قوله : ( وأن لكل ساقطة. . . ) إلخ ؛ أي : ومن أن لكل . . . إلخ » فالعجوز التي لا تشتهئ قد 
يوجد لها من يريدها ويشتهيها . (ع ش : 188/5 ) . 

(5) في (8/ 548-591). 

)0( ( قوله الاتي : إلا ما بين. .. ) إلخ ؛ يعني : أن كلمة ( ما ) مقدرة هنا قبل ( بين ) بدليل قوله 
الاتي . كردي . 

(5) أي : في الأمة . ( شن 07 1914) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( )١١9٠‏ . 


يسيب ل يي سا لني الحا 


و نا يزلا »زيل + لا ديار لع فقط 
وَالأصحٌ : حل النظر بلا شَهْوَةِ إِلَى الأَمَةِإِلأَّمَا بَيْنَ سُوَة وَرْكْبَةٍ » 530000 


ته 


وبه2'0 فَارَقَ ما مَمَ في ( الصلاة )!" . أل رن أن الوسة والكميْن وو 
ادك 

يي 
نالحد مي تَكرّمُ المناكحة » فَكَانَا كرجليْنِ أو امرأتَيْنِ 

اوقل عي له نا يدو قن انون ايفن [المين 1 درن أي 
الخدمة » وهو الرأسٌُ والعنق واليدَانٍ إلى العضدين والرجلانٍ إلى الركبتيْنٍ 
( فقط ) إذ لا ضرورةً لنظر ما عَدَاِ ؛ كالثدي ولو زمنَ الرضاع . ْ 

( والأصح : حل النظر بلا شهوة ) ولا خوف فتنةٍ ( إلى الأمة ) . 

خَرَّ بها : المبكّضةٌ » فهي كالحرّة قطعاً » وقيلَ : على الأصِمٌّ . فإجراءً 
شارح الخلافٌ بِينَ المتن”*' و" أصله © فيها يه | 

( ]له هابيق: سر :وركنة ): لأنه. خورتها ' الصلاة فَأَسْبَهَتِ الرجلّ . 
وسيْصَحم" أنها كالحرة » ونفيٌ الشهوة لا يحَْمنْ بها(" ؛ لأنَ النظر معها » أو 
مع خوف الفتنة حرام لكلّ منظور إليه . 


. )١95/ا: أي : الاحتياط . (ش‎ )١( 

(1) قوله : ( ما مر. . . ) إلخ من أن عورة الرجل والآمة في الصلاة ما بين السرة والركبة . ( 
/ا/ ١95‏ ). 

(0) أي : في نظر الأجنبية . (ش :7/ )١95‏ . 

(:) قوله : ( بين المتن ) نعت ( الخلاف ) على خلاف الغالب . ((ش : /8/ ١95‏ ) . 

)0( قوله : ( فيها ) أي : المبعضة ( أيضاً ) أي : كالأمة . ( ش : 144/7 ) . وراجع ١‏ المحرر ») 
780 ). 

() أي : المصنف بقوله : ( والأصح عند المحققين. . . ) إلخ . ( ش : /7/ 195 ) . 

(0) قوله : ( لا يختص بها ) أي : بالأمة » بل يجري في نظر نحو المحرم أيضاً » فلم يختص بها . 
كردي . 


وما قبل : لعل النفي هنا لإفادته أنه لو حَ: حَشْيَ الفتنة ونَظرَ بلا شهوة حَلَّ . اكير 
د 0< ابل اليج : حور الى هذه الطاريته امع القهوة | رخو القلر . 


وقد يوج تخصيصي الي بهذا(" بأن فيه نظر ما قرب ين الفرج وحريمه ين 
امرأة أجنبيَةٍ م مانع للشهوة””" 2 وهو يجو غالب إليها فتفيث » بخلاف 
المحرّم ليس مَظِنَة لها فلا يَحَْاجٍ سو ا اي ار 
لأن نحو السيادة ومسح الذكر والأنئيين ين ينها غالباً » فلم يَحْمَجْ لنفيها ثم أيضاً . 


ولا يرد النظك*' لنحو فصل ؛ ال ١‏ ا 
وهذا"' ' يُفِيدٌ تقييدَ النظر بغرض نحو الفصدٍ ». ويَلرَم منه”" نفي الشهوة على أن 
ذاك فيه تفصياة90 ؛ إذ مع التعيين يحل ولو مع الشهوة 

فإن قلت : : يو ولق ل80) ا له شهوة ) قبداً في الصغير١١)‏ 


. قوله : ( على هذه الطريقة ) أي : طريقة الرافعي . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( تخصيص النفي بهذا ) أي : تخصيص نفي الشهوة بنظر الأمة دون نظر المحرم . 
كردي . 

() وقوله : ( مانع للشهوة ) أراد به : المحرمية . كردي . 

(4:) وقوله : ( ممايأتي ) هو نظر العبد إلى سيدته » ونظر الممسوح . كردي . 

)0( قوله : ( ولا يرد النظر ) أي : لا يرد على توجيه التخصيص بالنفي بأن يقال : أن النظر للفصد 
نظر ما قرب من حريم الفرج من أجنبية مع أنه يجوز مطلقاً . كردي . 

(7) وقوله : ( وهذا )أي : القيد وأكرفىٍج 

فد وضمير [ منه ) يرجع إلى غرض . كردي . 

2 (00) 
0 

0( قوله : ( يرد ذلك كله ) أي : التوجيه مع دفع الإيراد . كردي . 

. و( جعله ) فاعل ( يرد ) . كردي‎ )9١( 

) وقوله : ( قيداً في الصغيرة ») لأن قوله : ( وإلى صغيرة ) معطوف على قوله : ( إلى الأمة‎ )١١( 
فيكون المعطوف في حكم المعطوف عليه » فلو كان التخصيص بالنفي لأجل ذلك التوجيه. . لم‎ 
. يجعله قيداً في الصغيرة أيضاً ؛ لأنها ليست محلاً للشهوة . كردي‎ 


ا" قلت 1 ا ذه بل ويه :0 لأنه لما ين فيد به فيها لإفادة م خحفي يونا 
هو : حرمة نظرها مع الشهوة ة مع أن الفرضَ ا 4 بل مأ كل من هذا : 
أنه ل دي بعير الشهوة ؛ لأنه7" يُعْلمُ من هذا|(؟) بالأؤلى ؛ 
وحينئذٍ فلا يَرِد عليه شيءٌ . 

) الأصح از انق إلى سيرك اللي كما غلية النامرة فى 
0 خرقاً للإجماع . 

و ا ا ا 
نيط لوق لل قير ؛ #التشذة نها.: ُدرَ فيما يهم زوالٌ تشؤهها . فإن 
و عا ا 0 


ونار فك الفيكو 7" رانك .نيو النتنهنا وها بولق #قديرا افاكاطنيدت: بوالة كذلك 
الضشير ١‏ 
( إلا الفرج ) فيَحْرّم اتفاقا » وما في « الروضة » عن القاضي من حله عملا 


بالعرف”"'. . ضعيفٌ . 


.)١90/0/: أي : كالأمة. (ش‎ )١( 

(0) أي : المصنف . ( ش ١96/9:‏ ). 

(9) أي : تقييد الجميع 3 ١40/7‏ 

(4) أي : تقييد الصغيرة . ود 

(05) قوله اا 77 : ( والأصح ) كردي . 

(7) قوله : ( وفارقت العجوز ) يعني : ليس مدار نظر العجوز على الاشتهاء وعدمه » بخلاف 
الصغيرة . كردي . 

(0) روضة الطالبين ( 359/0 ) . 


© © 0 © سه © 0 ه©»  »©0‏ © 0 © 0600© © 0(© 0 © © 0 © © © © (20© 0 © © © © © #0© © 0ه 0 © © 00ه© 0060© هه © 0 © 0 © 2000© 0 © 2000© 0 © 00© 0ه #00ه©ه هلله 0ه 0ه 0 © 


نعم بجر طرميبا تسر الآم رمن الرساع رالئربية + للصريرة . 

أمَا الصبئٌ فيل نظرٌ فرجه ما لم يُمَيرْ بوالفرى أآى فرشها الود 17 

وقيل : يَْوُمٌ ويَدُلٌ له خبرٌ الحاكم : أن محمّدَ بن عياض قَالَ : رُفِعْتُ إلى 
عه داجس حرو د اك يا ب يي 
فقا لصوو عا سا عَوْرَة الكبِيرٍ » و 
بوداي وَرَتِه )"© . 

وظاهرٌ قوله : ا وكونها واقعة قوليّةَ والاحتمالٌ يُحَمّمُها. . يَمْع 
حملها على المميّر . 

فائدة : روى ابن عساكرٌ في تاريخه » بسندٍ ضعيفٍ عن أنسٍ قَالَ : وَأَبِثْ 
رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يُقَيَجُ بينَ رجلّي الحسن و0 , 

ف تار العتتى » المي الطرج + غن إبيى طيان قال + بواار ب كاد 
رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمْ ليمَج بَيْنَ رَجْلَيْهِ - يَعْنِي : الحُسَيْنَ”*2 - فَيقبزٌ 
يبه . رجه ابن السري . 

وحَحَجَّ أبو حاتم المي ع بود باينا 
على الله عليةوسلك تنتلج فكهفا لك سند العو 01 


. ) ١١9١ ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(؟) المستدرك ( 7017/8 )» قال الذهبي : إسناده مظلم » ومتنه منكر » وذكره الحافظ في 
« الإصابة »55/10 ) في ترجمة : محمد بن عياض الزهري ( 47//ا ) وقال : وفي السند مع 
ابن لهيعة غيره من الضعفاء 

0ك اتاريق ف 000/117 يون 4:02( سين 

80 #قول!: ( إن كاناديي") الت ركس العدره ومشينب ادر نودي ةا 

(5) وفي( د ) : ( الحسن ) . 

(1) قوله : ( فيقبل زبيبته ) الزبيبة : تصغير ( زب ) بالضم » وهو الذكر . كردي . « ذخائر العقبى 
في مناقب ذوي القربى » ( ١18/١‏ ) . 


002 0 


َأَن نظرَ الْحَبْدِ إلى سَيدَيْهِ وَنَظرَ مَمْسُوحِ كَالنّظرٍ إِلَى مَحْرَم 4 اي ا امو د ا 
ولا حجّةٌ في شيءٍ من هذه الأحاديثٍ لما ذْكِرَ » نفياً ولا إثباتاً » خلافاً لمن 
هم 


( و ) الأصِحٌ : ( أن نظر العبد ) العدلٍ ‏ ولا تَكفِي العفةٌ عن الزنا فقط ‏ غير 
المشئَرَكِ والمبكّض وغير المكاتّب ؛ كما في ١‏ الروضة » عن القاضي وأَقَرّه(2 وإن 
َطَالُوا في ردّه ( إلى سيدته ) المتّصفةٍ بالعدالة أيضاً . 

( و ) الأصحٌ : أن ( نظر ممسوح ) ذكدّه كله وأننيّاة بشرط ألا يَبْقَى فيه ميلٌ 
للنساء أصلاً » وإسلامه'”" في المسلمة وعدالته ولو أجنبيّاً لأجنبيّة متَصِفةٍ بالعدالة 
أيضاآ ( كالنظر إلى محرم ) فينْظرَانِ منها ما عَدَا ما بين السرّة والركبة ؛ ودَنظه 

متهن ذلك + القولة تعالى + ل( اوم ملكت الكذهة أو الكبورك حر اول الإ 4 
[النور : 1"] 

ويُلْحَقَانِ بالمحرّم أيضا” '“ في الخلوة والسفر . 

وقول الأذرّعيٌ : لا أَحْسِبُ في تحريم سفر الممسوح معها خلافاً. . ممنوعٌ . 

قَالَ السبكيئٌ 11 '' عليهنَ بغير حجاب . 

لا في نحو حل المسٌ"' وعدم نقة ة فعن الوصوء يه وإنما حَلَّ نظره لأمته 
المسعرك: ب الأن. امالك أنوى. من المولر عي فأُبِيحَ للمالكِ مالا ُبَاحٌ 
للمملوك » كذا قيل . 

وقضيّته : حل نظرها لمكاتبها وللمشترك بينها وبين غيرها . وقد صَرَحُوا 


. ) 759/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(5) الجر عطفاً على 1( الآ ينقى, + ) ]لخ .لشن 195/0 ):: 

6) أي : كالنظر . ( ش : ١957/1‏ ) . 

(5) أي : الممسوح . ( ش :7/17 .)١95‏ 

(5) قوله : ( لا في نحو حل المس ) معطوف على ( في الخلوة ) ؛ أي : لا يلحقان بالمحرم في 
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بخلافه » فالذي يَتَحِهُ في الفرق : أن ملحظ نظر السيّدة الحاجة 6 وهي منتفية 
مع الكتابة أو الاشتراك » ولا كلك انكر + 
00 0 الماورديٍّ الاتفاق على أن العبدَ لا م الاستتذان إلا في 


بي 


الأوقات الثلاثة” م 4 وعَلَّلُوه بكثرة حاجته إلى الدخولٍ والخروج والمخالطة ه 
َال بعضهم : والمحرمٌُ البالغ يَسْتَأَذْنَ مطلقا*© » ونَظرَ غيره فيه » والنظر 


ب في 
مدوعحةه . 


فالأوجة : أنه لا يَلْرَمْهِ الاستئذان إلا فيها" ؛ كالمراهق الأجنبيّ بل أوْلَى . 
رأغالة المصنفُ في مسودة ' شرع المهذب » وكثيزون ف الو 
الإماء المشتركات . 


وعن خبرٍ أبي داود”"" اندقائلة رَضِيّ الله عنها اد سْتَتتْ من عبد وَهَبَهِ صَلَّى الله" 
20007 لَّهُ لها وقد أَنَاها به" فقّالَ : ١‏ لشن عليك بأمث إِنّما هو أبوك وغلامئك)9 . 


. ) ١9ا//1/‎ : أي : حاجة العبد . ((ش‎ )١( 

فه أي : في نظره إلى مملوكته . ( رشيدي : ١91١/5‏ ) . 

م 0 5 المذكور » وقد يقال أن ما نقله الماوردي إنما يناسب الجزء الأول من الفرق دون 
الثاني . :/ا/لا9١‏ ). 

(:) قوله ااي : المذكورة في الآية قال الله تعالى : # لِسْعَرِدحم انملكت 
ده وان ل يلعو امحل يكز عت مرين . ..* الآية [النور : 04] . كردي . وراجع ١‏ العاري 
الكبير ) ( ”7/ ١77٠١‏ ) . 

)0( أي : في أي وقت كان . (ش : 1١91//7‏ ) 

(5) أي : الأوقات الثلاثة . (ش : ١917/9‏ ) . 

(0) قوله : ( وعن خبر أبي داود. . . ) إلخ عطف على قوله : ( عن الآية ) . ( ش : 1917/17 ) . 

(4) قوله : ( وقد أتاها. . . ) إلخ جملة حالية . وقوله : ( به ) أي : العبد . ( ش : 1//ا19 ) . 

(9) أخرجه الضياء فى « المختارة » ( ١1/١7‏ ) » وأبو داود ( 5٠١5‏ )» والبيهقى فى « الكبير ) 
( 1717 )عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 000 


صم 


0 2 12121212121212 21212121212121 ز2ز1ز ز ز ز ذ ذ[ ذز[ ز[ز ز [ [ [ [  [‏ [ از ذا 2-02 كتاب النكاح 


_- 


وَأَنْ الْمْرَاهِقَ كَالْبَالِعْ . 
بأنه كان صبِيّا("2 ؛ إذ الغلامُ يَحْتَصنّ حقيقة به » وبأنّها واقعةٌ حالٍ محتملةٌ . 

وفيه نظدٌ ؛ لأنها قوليّة والاحتمال يُعَمّمُها » وبعرّة العدالة في الأحرار فكيف 
بالمماليك مع ما عَلَبَ بل اطْرَدَ فيهم من الفسوق والفجور ؟! لكن بتأمّل ما مَدَ ه 
شتراطٍ عدالتِهما يَنْدَفِمٌ كلَّ ذلك . 

ا . يت الأذرّعيّ دك ذلك » ولابن العماد لخديال بالجواز في مبعض بينه 
يه امهايآة في نوبتها ؟؛ لاحتياجها حينئذ إلى خحلمته ٠.‏ وقياسه : مشترلة 
ايت" فيه شريكها . 

والوجهُ : الحرمة مطلق؛؟؟ ؛ كما صَرَحَّ به كلامُهم » ولا نظرَ للحاجة مع 
ما فيه*؟ ؛ من الحريّة أو ملك الغير . 

ل ا ا ل ا ال د 
ةفزو #"قرت الخمسة . عشر لا التسع » ويُحْتَمَزٌ 00 

و ا 
ا ل يزان له لا يَلْرَمُها سترُ وجهها وكميها. . قلث : 


ع ع ع ما أو على ما إذا عَلِمَتْ منه تعمِّدَ النظر 
إليها'* ؛ لأنه حينتذ يَجِرُ 3 للفتنة . 


) . . قوله : ( بأنه كان صبيّاً. . . ) إلخ متعلق بقوله : ( وأجابوا ) . وقولاه الآيتان : ( وبأنها.‎ )١( 
. إلخ » و( وبعزة. 5 . ) إلخ عطفا عليه‎ 

(0) أي : قوله 0" .الخ .(ش:0/ا9١1).‏ 

اع ل البسيد ةي الى اانه ا 

62 ل ا 0 

(4) أي : العبد المبعض أو المشترك . ( ش : /ا/ ١91‏ ) . 

)09 ايه امح الس ا ال 0 

4# بم وح ا و م ش ١98/0:‏ ). 

(6) وفي ( خ )و( س ) و(غ ) والمطبوعة الوهبية : ( إليهما ) . 


الات :جحتججبب 2ح تج يي ا يي 7 يري ل ٠‏ 54710 
د رَجْلٍ إِلى رَجْلٍ | إلا ما بِيْنَ سرّة وَرَكبَةٍ . 
ويَلْرَمُ وليه( منعه النظرَ ؛ كما يَلرَمّه منعٌه سائر المحرَّمّاتٍ . 
ا 


520 العا [المراه له لبون فال لور وحكايته لها. 


أنه مر بول 03 ايك الرر كم كت درك اغا من كلام الإمام*' 
نا ا و ا 30 
هنا "امن كو تةاسييظا + 


وخرَّج ب( المراهق ) : : غيره » ثم إن كان بحيثٌ يَحْكي ما يراه على وجهه. . 


الاي بام سوا مي اوور د 
ركه )و نفتييها ا ف الكت وير فيَسْرْمٌ نظرُه مطلقاً ولو من محرم ؛ لأنّه عورة . 


. ) 118/17 : قوله : ( ويلزم وليّه . . . ) إلخ عطف على قوله : ( فيلزمها. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(0) أي : المراهق بقرينة دلت على ذلك . ( ع ش :191/5 ) . 

(©) قوله : ( وقضية تعليلهم ) إلى قوله : ( ليس مثله ) رد للمماثلة المفهومة من كاف التشبيه في 
ل لا و ا الع ارو 
الأحوال » وليس كذلك » بل في بعضها . فالضمير في : ( أنه ) يرجع إلى المراهق » وفي 
( مثله ) إلى ( البالغ ) . كردي . 

00( وقوله : ( بحث ذلك ) أي : بحث أنه ليس مثله . كردي . 

60 وقوله : ( من كلام الإمام ) أي : الذي مر في توجيه الصحيح . كردي . 

(1) وقوله : ( ومايأتي ) عطف على كلام الإمام ؛ أي : وأخذاً ممايأتي . كردي . 

(0») وقوله : ( هنا ) ظرف لكونه لا يضمن . قال الدميري : والأصحاب ألحقوا المراهق بالبالغ كما 
ألحقوه به في جواز رميه إذا نظر إلى حرم وفي الأصل : حرمة ‏ الغير » فيما إذا صاح عليه فمات. . 
لا يضمنه إذا كان متيقظاًء ولم يلحقوه به في غالب الأحوال» هذا هو مراد الشارح . كردي . 

(4) قوله : ( ونفسهما ؛ كما مر ) أي : في المحرم . كردي . في ( د ) و(غ ) : ( كما مر في أول 
الباب ) . 


ناف سين 
6 . ل ل ل ا ا 
00-3 00 


أ 1 


َالَ الأذرَعييٌ : والظاهرٌ : أن المراهِقّ كالبالغ ناظراً أو منظوراً . 
ِ 2 ِ 
ويجُورْ للرجلٍ دلك فخذ الرجلٍ بشرطٍ حائلٍ وأمن نو . واخدل منه : حل 


مصافحة الأجنبيّة مع ذينك . 

وأفْهُم تخصيصّه''' الحل معهما بالمصافحة : حرمة مسن غير وجهها وكفيّها 
من وراء حائلٍ ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة » وعليه فَيُوَجَهُ بأنه مظنة 
لأحدهما ؛ كالنظر » وح حيطلا© ميلس بها الأمر؟ فى ذلك + وإويثه < [طلائيب 
حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء حائل . 

( ويحرم ) ولو على أمرد ( نظر ) شيءٍ من بدن ( أمرد ) وهو : من لم يَبْلعْ 
و 


ح“ 


0 


وتطوقييط القداتة بان بكو عفيت الو كان فقي بي الاحنييت ايان لكا 
ومّن َعَم أنه المحتلم. بل 200 
خحوف فتنة أن 1 0 وقوعها ؛ كه كاله ابن الصلاح » عي 
إجماعاً » وكذا كل منظور إليه ال : تمييز طريقة الرافع"9' . 

وضَبَط في ١‏ الإحياء » الشهوة بأن 15 
قا هوي الا 0 


1 أي بجمالٍ صورته بحييثٌ يدرك" من نفسه 


.)١198/0:ش( أي : الأخذ.‎ )١( 

() أي : حين التوجيه بذلك . ( ش : 1987/1 ) . 

0) أي : السليمة الطبع . (ش ١98/0:‏ ). 

() قوله : ( مع خوف فتنةٍ ) ظرف ل( يحرم ) في المتن ا ير لت م . كردي . 

)0( قوله : ( ذكرها ) أي : الشهوة ( فيه ) أي : في نظر الأمرد . ( 1 

030( ل ل ا ا ا 
1/1 ) . وراجع « المحرر)( ص : 788 ) . 

0) أي : باللذة . (ش ١199/7:‏ ) . 

(8) إحياء علوم الدين ( 718/0 ) . 


اك الإكاة يبب ب ميب ع ب د 4141 


قلث : وَكذا بِعْيْرِهًا في الأصَّحّ | لمَنصوص 6 0000 


وقريبٌ منه قول السبكئٌ هي أن يَنْظَرَ يتل وإنّ لم يد يشت زيادة وقاع '' 
مقدمةٍ له فإن ذلك زيادةٌ فى الفسوق و كوو" تمر 1 
والمحبّة ظانِينَ ملؤتم دو الاءء ولشرا مالي "اين 


( قلت : وكذا ) يَحْرْمْ نظره ه ( بغيرها ) أي : الشهوة ارارات ا لساري 
الأصح المنصوص ) وإن َارَحَ فيه حكماً ونقلاً جمعٌ متقدّمُون ومتأخرُون حتى بَالّع 
بعضهم فَرَعَمَ : أنه( خرقٌّ للإجماع » ولَيْسَ في محله وإن وَاقَقَهِ قولٌ البلقيني : 
يحل مع أمن الفتنةٍ إجماعا"© .0 


وذلك”" لأنه مظنة الفتنة ؛ كالمرأة » بل قَالَ في « الكافي » : هو أعظمُ إثماً 
منها ؟ لأنه لا يَحَلَّ بحالٍ ! 

وإنما لم يُؤْمَرُوا بالاحتجاب ِ للمشقةٍ في تركهم التعلّمَ والأسبابَ 8 واكتفاءً 
بوجوب الغضٌ عنهم إلا لحاجة ؛ كمايأت 00 : 

وقذاتالم اللنلقة فى اتير مد وشكؤهم + الأتان * لالستقذارهم شرعا . 

ووَقََ نظر , بعضهم على أمردً فأعجيه(0) فأح أنقاد فال 2 ( شرق كيت 51 


)١(‏ هو : من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ أي : وإن لم يشته وقاعاً زائداً على مجرد اللذة . (ع 
تن 2017/1 

(؟) وفي(ب)و(ات7)و(خ):( كثير). 

(6) وفي (ت7 )و(خ ) :( سالمين ) . 

(4:) أي :ما صححه المصنف .(ش .)١949/0:‏ 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١1947‏ ) » وراجع لزاماً « الشرواني » 
(/ا/؟99١).‏ 

(5) راجع إلى المتن . ( ش : 114/17 ) . 

0) فى (ص: .)5١8-51١07‏ 

)0 توله4 3 ناعييه) ان :اعد" كرد 

(9) وقوله : ( غبّه ) أي : عاقبته . كردي . 


فنسيّ القرآن بعد عشرينَ سنة . 
4 ع ع 2 > 
وشرط الحرمة مع أمن الفتنةٍ وانتفاء الشهوة : ألا يَكونٌ الناظئ محرماً بنسب » 
1 عِ . 6 و 4 ا و 
وكذا رضاع أو مصاهرة على ما شمله إطلاقهم ولا سيّدا . ويظهرٌ حل نظر 
َ- 0 5 ل © ِ 
مملوكه 3 ده إليه بشرطهما السابق''؟ ‏ وان و المنظور جميلا 
بحسب طبع الناظر ؛ لأن الحسنّ يَحْتَلففُ باختلافٍ الطباع . 
ا 7 1 و هه 1 - 
يق بنَ هذل" والرجوع فيه - إذا شط في المبيع ثلا - إلى العرفاف» ؛ 
نا على الأصحٌ : أن الملاحة وصفتٌ ذاتي. . بأن المدارَتَمَ على ما تَرِيدُ به المالية 
وهو متو ببالعرف لاغية .وهنا فلن ها قن يجو لفتنةٍ وهو منوطً بميل طبعه 
لي 
وإِنّما لم يُقَيَدُوا النساءً بذلك”'؟ ؛ لأنّ لكلّ ساقطة لاقطةٌ » ولأن الميلَّ إليهنّ 


8 


لع 


هوجو 
يفا 


وخَرَجَ ب( النظر )''* : الممن ' فيحْرُم وإن حَلٌ النظرُ ؛ كما جَرَمْ به به بعضهم ١‏ 
وإِنْما يتّجِهُ إن قَلَنَا بما يَأ يأ" عن مقتضى ١‏ الروضة » أن المحرم المرأة يخم 
مشّها مطلق]80) . أمَا على المعتمَدٍ الاتتي من التفصيل . . فيتَعَيّنُ مجيء مثله هنا . 


والكار” به » فوم لكن إن حم النظك فيما يهو . 


.)١99//: أي : : في شرح واد تار الخد الى سللاته و بكار مسو ...)الخ .(ش‎ )١( 
.)١99/7/: قوله : ( وأن يكون. .. ) إلخ عطف على ( ألا يكون. ...)لخ .(ش‎ )0( 
. ) 1998/7 : أي : جمال الأمرد المنظور » وقوله : ( فيه ) أي : الجمال . ( ش‎ )( 

(4:) متعلق ب( الرجوع ) . هامش ( ب ) . 

(4) أي : بالجميلة . (ش ١99/0:‏ ). 

() قوله : ( وخرج بالنظر ) اللام إشارة إلى ( نظر أمرد ) في المتن . كردي . 

372( أي : في شرح : ( ومتى حرم النظر. . حرم المس ) . ( ش : 199/1) . 

(4) روضة الطالبين ( ه/ "الا" ) . 

0( وقوله : ( والخلوة به ) عطف على ( المس ) . كردي . 


ا لكا سسسب بر يريجو 581 


وَالأصَحٌ عِنْدَ الْمُحَفَقَينَ : 
وَالْمْأَة مَعْ الْمَوْأة كَرَجُلٍ وَرَجُلٍ » 17[ ؤز[ز[|[ز[ |[ | |[ 0 0 0 0 200 


٠ 0 - 1 2‏ ا ٠‏ َ و 
والفرق بينها وبين المسنّ واضح ؛ بدليل اتفاقهم في المرأة على حل خلوة 


المحرم بها 4 واختلافهم في حل مسّه لها وإن كان''' معه أمرد آخرُ وأكثرَ ؛ كما 
0 
بلي . 


( والأصح عند المحققين الي ل كر دعبي 
الأنوئة وخوف الفتنةٍ » بل كثيد من الإماءِ يَفُوقٌ أكثرَ الحرائر جمالاً فخوفها فيهنٌ 


ع 


أعظم . 

وضرب عمرَ رَضِيّ اللهعنه لأمة اب سْتَرتْ كالحزة »وقال : سس تتشبئّهين بالحرائر 
يا لكاع”". . لا يَدُلَّ للحلّ ؛ لاحتمالٍ أنه لإيذائها ود تن هى ؛ إذ 
الإماء كنّ يُقَصَّدْنَ للزنا » والحرائز كُنّ يُعْرَفْنَ بالستر . 


ونازع فيه لفيا واس ينا جاه الأذرعيئٌ لردّه بذكر جمع محققينَ 
صرحو ليق ( وبأن الأدلة شاهدة له : 


( والمرأة مع المرأة كرجل ورجل”" ) فيَحلَّ حيث لا خوف فتن ولا شهوة لها 
نظرُ ما عَدَا سرّتها وركبتها وما بينهما ؛ لأنه عورة”" . 


.)١997/1 : قوله : ( وإن كان. . . ) إلخ غاية لقوله : ( فتحرم ) . ( ش‎ )١( 
. ) 119/1 : أي : في شرح : ( ويباحان لفصد. . . ) إلخ . ( ش‎ )0( 

)6 أخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » (207777 وعبد الرزاق في « المصنف » ( 00094 ) وابن أبي شيبة 
ال 0 1 لاوما 
(5:) قوله : ( ونازع فيه البلقيني ) أي : نازع البلقيني في أن الآمة كالحرة » و( ذا ) في ( ذلك ) 

إشارة إليه » وكذا ضمير ( له ) يرجح إليه . كردي . 
(5) نعت ثان لجمع . (ش :(7/ )17١٠١‏ 
() أي : بماادعاه المصنف . وكذاضمير : (له) . (ش :// 17١١‏ ). 
0) وفي( خ )و(غ): (معرجل). 
)00( 0 


56 ااستستت ا ليم 


مدنا بود ب اسم 

( والأصح : تحريم نظر ذمية ») وكلّ كافرة ولو حربيّة ( إلى ) ما لا يَبْدّو في 
المهنةٍ من ( مسلمة ) غيرٍ سيّدتها ومحرمها ؛ لمفهوم قوله تَعَالَى : #أوَ شَآِهنَ» 
[العؤو ١‏ . ولأنّها قد تصفها لكافر يَفْتِنْها . وصّحّ عن عمرَ رَضِيّ اللهعنه منعُها 
من دخولٍ حمّام معها("© . 

ودخولٌ الذميّاتِ على أمّهاتٍ المؤمنينَ الواردٌ في الأحاديثٍ الصحيحة . . دليلٌ 
لِمَا صَحَحَاه من حل نظرها منها ما يَبْدّو في المهنة . 

وَاعْتَمَدَ جمعٌ ما اقْتَضَاه المتنٌ من أنّها معها كالأجنبيٌ » وى المصنّفٌ ؛ 
أي بجا علي ما تي المن وري اللي ابعر وجوه للذمإزا"؟ 1 لانها يهاب 
على ما يُخْشَّى منه مفسدةٌ » وهو وصفها لِمَن قد تَفتيِنُ به ٠‏ وعلى محرّه'" '؛ إذ 
الكافرٌ مكلف بالفروع على ما م ا 

ولا يَحْدُمُ نظر المسلمة لها خلافاً لمن تَوَقَفَ فيه ؟ إذ لا محذورَ بوجه . 
ومثلها : فاسقةٌ بسحاق أو غيره ؟ كزناً أو قيادة » فِيَخْرُمٌ التكشّفُ لها( . 


( و ) الأصحٌ : ( جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته ) 
وسواهما أيضاً ؛ كما م0" ( إن لم تخف فتنة ) ولا نَظْرَتْ بشهوة ؛ لنظر عائشة 


: وقوله : ( معها ) أي : المسلمات . انتهى مغنى . ( ش‎ ٠» قوله : ( منعها ) أي : الكتابيات‎ )١( 
والحديث أخرجه البيهقى فى « الكبير » ( ”17517 ) ». وعبد الرزاق فى‎ . ) ٠١/٠ 
١ «المفعقة (1185 ) كنب بذلك عمس إلى أبى هبنذ رضي اشاعهما::‎ 

09 -فتاوى النووق ( ضفن :1354 : 

() قوله : ( وعلى محرم ) أي : وتعينها به على فعل محرّم على الذمية وهو نظرها إليها ؛ بناءَ على 
تكليف الكفار بالفروع » فعلى هذا يحرم على المسلمة تمكينها في النظر إليها . كردي . 

.)8777/١(ىف‎ ):4( 

)0( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1157 ) . 

(7) قوله : ( أيضاً ؛ كما مر ) أي : عقب قوله : ( إلا ما بين سرة وركبة ) . كردي . 


تت 0 1 


َلْتْ : الأصّحّ : التَحْرِيمُ كَهَُإِلَيْهَا » 


وَالله أَعْلَمُ . 
رَضِيَّ اللهعنها الحبشة يَلْحَبُونَ في المسجدٍ والنبينٌ صَلَى اللهعليه وسَلَّمَ يَرَاها0"© . 
وفَارَقَ نظرّه إليها بأن بدنها عورةٌ ؛ ولذا وَجَبَ سته » بخلاف بدنه . 
( قلت : الأصح : التحريم كهو ) أي : كنظره ه ( إليها . والله أعلم ) للخبرٍ 
يو" لي ار ا 0 
وأا أا اد بين 


28 :أ 
ن في حديث عائشة أنها 0 وجوههم وأبداتهم وها نَظَرَتْ لعبّهم 
وحرلتهم » ولا عم نه تعد نظرالبدن » وإن وبلا قصل لا أو 


أن ذلك”* قبلَ نزول آية الحجاب ( اووعايفة” لم بل فيل الفبناء ' 


قَالَ الجلالٌ البلقينيٌ : وما اقْتَضًاه المتنُ من حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا 
شهوة وعند د أمن الفتنةٍ لم يَقَلْ به أحدٌ من الأصحاب : 


ورد بأن استدلالهم بما مر في قصّةٍ ابنٍ أمّ مكتوم والجوات من حديث عائشة 
صريح في أنه لا فرق ' 

ويرده أبعا نوك هيو لطا جارما جرم المذهب : يَجِبٌ على الرجل 
بذ لاف : ُشْرفُ المرأةٌ منها على الرجال إِنْ لم تنه بنهيه ؛ أي : وقد علم منها 


تعمّدٌ النظر إليهم . 


. أخرجه البخاري ( 0777 ) » ومسلم ( 847/148 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(0) لعل التذكير باعتبار الشخصين . ( ش : /ا/ 7٠١‏ ) . 

(0) أخرجه ابن حبان ( ه!ا0ه ) . وأبو داود( 1١١7‏ )». والترمذي ( 79487 ). وأحمد 
7071١8١ (‏ )عن أم سلمة رضي الله عنها . 

(4) قوله : ( أو أن ذلك. .. )إلخ عطف على : ( وليس. . . ) إلخ . ((ش : 7/ .)17٠١‏ 

(0) قوله : ( أو وعائشة.. . ) إلخ عطف على قوله : ( قبل نزول. .. إلخ ؛ أي أن عد 
ولكن كانت عائشة لم تبلغ . . . إلخ » وكان الأولى : إسقاط واو العطف . ( ش : 7١٠١/7‏ ) . 


وَنظرُها إلى مَحْرَمِهَا كعكسه . 
وَمَنَّى حَرُمَ النظر. . حَرُمَ المَسنّ . ا ل 


ومو ندبٌ نظرها إليه للخطبة'' ؛ كهو إليها . 


( ونظرها إلى محرمها كعكسه ) أي : كنظره إليها » فتَنظرٌ منه ما عَدَا ما بِينَ 
. ده ا وكوسيبيير و و 
السرّة والركبة » وم*" إلحاقهما بما بينهما خلافا لما يوهمه كلام شارح . 


( ومتى حرم النظر. . حرم المس ) بلا حائلٍ » وكذا معه إن حَافَ فتنة » بل 
وإِنْ أَمئها على ما م”" » بل المسسٌ أَوْلَى بالحرمة ؛ لأنّه أبلم في إثارة الشهوة ؛ إذ 
و أَنْرَلَ به. . أَفْطْرَ » أو بالنظر. . فلا . 

يحرم ممنٌ شيءٍ من الأمرد'*' على ما مَر**» ومن عورة الممائِلٍ أو المحرم . 

وقد يَحْدْمُ النظرُ دون الممنٌ ؛ كأن أَمْكَنَ طبيباً معرفةٌ العلّةَ بالمسنّ فقط . 
وكعضو أجنبيّة مبانٍ يَحْرُمِ نظره فقط » ودبر الحليلة يَحْرُمْ نظرُه ؛ أي : على 

والأصحٌ : حرمتّهما في الأَوّلٍ وجوازهما في الثاني 

وما أَفْهّمّه المتنُ : أنه حيثٌ حَلَّ النظرٌ حَلّ المسسٌ . . أغلبيئٌ أيض”"؟ » فلا يحل 
لرجل مسسٌ وجه أجنبيّة وإن حَلَّ نظرُه ؛ لنحو خطبةٍ أو شهادة أو تعليم » ولا لسيّدة 


010( وقول المصنف : (كهو إليها) قد يقتضيه . اه مغني . (ش: 17/ .)5١١‏ 

00( وقوله : ( ومرّ ) أيضاً أراد به ذلك . كردي . 

فيه برف اوم ا لق 

0 الالسى دل 0 

(65) قوله : ( من الأمرد على ما مر ) أي : بناء على ما مر ؟ من حرمة النظر. إليه بغير شهوة . 
كردي . 

(7) قوله : ( حرمتهما فى الأول ) أي : حرمة النظر والمس فى عضو الأجنبية » ( وجوازهما فى 
الثاني ) ؛ أي : دبر الحليلة . كردي . ّْ ّْ 

0) أي : كمنطوقه . ((ش : 7١١/7‏ ) . 


مسن شيءٍ من بدن عبدها وعكسّه وإن حَلّ النظة ( وكذا الممسوح ؛ كما مء(١) ١‏ 
وما قيل : وكذا مميّرٌ غير مراهقٍ لا يَحِلَُ مسّه وإن حَلَّ النظر. / مردوة 1 


وما حا لتقام + من المحرم . . قد لا يَحلٌّ مسّه ؛ كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا 
حائل”" لخير حاجةٍ ولا شفقة » بل وكيدها على ما لضن عبار الروضة » . 


ع 


لكن قال الإسنويٌ أنه”” خلافٌ إجماع الأمة 5 سم أن الرافعيّ عَبَرَ 
مان الس الج 7 110 اللي جا ل ب ع 
ما يَحِلَّ نظرُه مِن المحارم' "© ؛ أي : بل بعضه ؛ كقولك : لا يحل لفلانٍ تَرَوْجُ 
كل امرأة . 


ال 0 بعموم السلبٍ المشترط فيه تقدّم الإثباتِ على كلّ » فقَالَ : 
يوم مسن كلّ ما حَلَّ نظره من المحرم”* أي : كلّ ما لا يَْرُم نظؤء'؟ منه حتى 
يُطابقَ ما ذَكَرَّه ‏ أعني : الإسنويّ ‏ أوَلاً من شرطٍ سلب العموم 


فقوله : ( المشترَطً فيه. .. ) إلى آخره يَتَحيّنْ تأويله بأنَّ المراد بتقدّم 
الإثباتِ على كل ا خُرُ النفي عنها على أنه يَأتِي في الإيلاء لذلك تحقيقٌ تنَعَيّنُ 


مراجعته . 


000 فى (ضن 1572). 

(1) راجع لقوله : ( قد لا يحل مسه ) . ( ش : 7١١/17‏ ) . 

(6) أي : ما اقتضاه عبارة « الروضة » . ((ش : 7١١/1‏ ). 

(:) المهمات(/1/ 760 ) . 

(5) أي : تعبير الرافعي . ( ش : )7١١/1‏ . 

(5) الشرح الكبير ( /ا/ 58١‏ ) . 

©©6 أي : في « الروضة » . (( ش : 73١١/17‏ ) . 

(4) روضة الطالبين ( ه/ "لا" ) . 

(9) قوله : ( أي : كل ما لا يحرم نظره ) تفسير لقوله : ( كل ما حل نظره ) . كردي . 


وَيبَاحَان لفصد 0 وَعلاج . 


فى الى مطلم 8 تقول ول راس المحرم وغيره” '' ؛ مما لِيْسَ بعورة 
و7 5 بدا شن ا لضوة ابيب وير م تداج أم 
0 

عِ و أ[ ع 

وعكرَ « اصله » كور ميت الكو رتس )نو الاتكسه المنكة :لان 

7 / ا ا 22 0 
( حيث ) اسم مكان » والقصد : أن كل مكانٍ حَرّم نظره. . حرّم مشّه » و( متى ) 
اسم زمانٍ وليِّسَ مقصودا هنا . 

بوب عدر الموج يل اسه 011 جنبيّة يَحْرْمُ مسّها » وبعدَ نكاحها 
يَحِلٌّ » وبعدَ طلاقها يَحْرْمُ . والطفلةٌ تَحِلٌ ثم تَحْرُمُ » وقبلَ زمن نحو معاملة 
يَحْرْمُ » ومعه يحل . 

( ويباحان ) أي : النظرٌ والممنٌ ( لفصد وحجامة وعلاج ) للحاجة لكن 

1 9 1 1 5 غ/ عِِ 1 ع مه 2 5 2 
بحضرة مانع خلوة*” ؛ كمحرم أو زوج أو امرأة ثقةٍ ؛ لحل خلوة رجل بامراتيّنٍ 
ثقتَيْن يَحْتَشْمُهما . 

2 ع اس - - أ[ 0 007 

ولّمْسَ الأمردَانٍ كالم رأَتيْنِ خلافاً لِمّن بَحَّهِ ؛ لأن ما عَلّلُوا به فيهما من استحياء 
كل بحضرة الأخرى لا يَأَتِي في الأمرديْن ؛ كما صَّرَحُوا به في الرجليّن . 

وبشرط"'' عدم امرأة تَحْسئٌ ذلك كعكسه ١‏ 

ا د م ءِِ 7 09 3 3 7 20 

وألا يكون غير أمين مع وجود أمين » ولا ذميّا مع وجود مسلم » أو ذميّة مع 
وجود ممسلمةٍ . 


09 أ <غين الرامن: شو 1/7/7 ). 

(5) شرح صحيح مسلم ( 64/17 ) 

(9) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )١١95(‏ . 

(:) المحرر(ا ص :789 ). 

(5) أي : مانع حرمة خلوة . هامش ( ب ) . 

(1) قوله : ( وبشرط. . . ) إلخ عطف على : ( بحضرة. . . ) إلخ . ( ش : 73١7/17‏ ) . 


كات لكان مسنم يس ب ا ب يي ب 1131 


00 7 9 دز 
قلت ,2 وَيبَاح النَظر لمُعَامَلةٍ وَشْهَادَة لق جا بانع سود الو ال لو “ب الو واد أ ل 1 حي تمق 


وبحت البلقينينُ أنه يُقَدَمُ في المرأة : مسلمةٌ » فصبيٌ مسلمٌ غيرُ مراهتٍ . 
فمراهقٌ » فكافرٌ غيرُ مراهق » فمراهقٌ » فامرأة كافرة » فمّحرمٌ مُسلِمٌ » فمَحرمٌ 
كافرٌ » فأجنبئٌ مسلم » فكافرٌ . انتهى 

ووَافقه الأذرّعيُ على تقديم الكافرة على المسلم » وفي تقديمه''' لها على 
المّحرم . . نظرٌ ظاهرٌ . 

والذي يَتّجهُ : تقديمُ نحو مَحرم مطلق””" على كافرة ؛ لنظره ما لا تنظ هي . 
وممسوح على مراهق ١‏ وأْمْهَرٌ فهر" - ولو من غير الجنس والدَينِ على غيره . 

ووجودٌ من لا يَرْضَى إلا بأكثرٌ ٠‏ من أجرة المثلٍ . . كالعدم فيما يَظهَرُ ؛ ٠‏ بل لو 
وُجَدَ كافرٌ يَرْضى بدونها ومسلمٌ لا لضي إلا هاا . امِل أن المسلمَ كالعدم 
أيضاً ؛ أخذاً مما يَأتِي : أن الأمّ لو طَلبَتْ أجرة المثل ووَجَدَ الأب من يَرْضَى 
بدونها. . سَعَطْتْ حضانة الأ . 

ويَحْتَمِلُ الفرقٌ ٠‏ وبَظهَرُ في الأمرد : أنه يتأَنَى فيه نظيدُ ذلك الترتيب فَيْقَدم : 
من يَحِلَّ نظره إليه » فغيرُ مراهق ٠‏ فمراهقٌ فَمُسْلِهُ ثقَة”*' » فكاف بالغ . 

ويعدد* ذ في الوجدا”» والكفتٌ أدنى حاجة » وفيما عداهما مببحٌ تيم إلا الفرج 
وقريبه . . فَيُعْتَبدْ زيادة على ذلك » وهي أن تَشْتَدٌ الضرورة حتّى لا يُعَدَ الكشفٌ 
لذلك هتكاً للمروءة . 

( قلت : ويباح النظر ) للوجه فقط ( لمعاملة ) كبيع وشراء ؛ ليَرْجِمَ بالعهدة 
ويُطَالِب بالثمن مثلاً ( وشهادة ) تحمُّلاً وأداءً لها أو عليها ؛ كنظر الفرج للشهادة 


. ) 7١7/7 : قوله : ( وفي تقديمه ) خبر مقدم وضميره للبلقيني . ( ش‎ )١( 

(0) أي : كبيراً أو صغيراً . انتهى ع ش » وكان الأنسب : مسلماً أو كافراً . (( ش : 7١7/1‏ ) . 
فر أي : أزيد مهارة ومعرفة . ( سم : /ا/ 73١‏ ) . 

(4) وفي ( ب )و( خ ) و(غ)لفظة ( ثقة ) غير موجودة . 

(6) أي : من المرأة . انتهى ع شن ؛ أي : والأمرد . ( ش : 7١*/17‏ ) . 
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ع 


بزنا ا 0 ؛ والثدي الترصا الجا 5 


1 زب ده‎ "507 )١(و‎ 5 ٠ 
تعمّدٌ النظر للشهادة لا يَضْدٌ وإ وإن تيسَّرَ وجود نساءٍ أو محارم يَسْهَدُون على‎ 
: وه‎ 


ولفرق جل و 0 في المعالحة .رأن الساء: تأقضات :وق لا سبلم 


والمحارم ونحوهم قل دون . لزانت يعضييب ات بأنهم وَسَّعوا هنا 
اعتناءً بالشهادة . 


والنظرُ لغير ذلك”" مفسّقٌ على ما قالّه الماورديُ”؟' » وقضيّته : أنه كبيرة . 
0 6 2 و 
لكن في عدّهم للصغائر. . ما يُحَالفه”' . 


و ساس و 


وتكلفٌ الكشف ؛ للتحمُّلٍ والأداء ان ان انوت افر :10 أو تدز ها 
قال السبكئٌ : وعند نكاحها لا بدّ أن يَعْرفها الشاهدَانٍ بالنسب أو بكشفَ 
وجهها ؛ لأن التحمّل عند النكاح ل منزلة الأداء ذ انكيى + في للك سيط 


+ ين 


ا : 
ذكزته فى « الفتاوى )”'"" » ويَأتى بعضه 


000 آي قلا يحروب ( سه 8 017143737 

00 قوله : ( بينه ) أي : النظر للشهادة » وقوله : ( بين ما مر. .. ) إلخ أي : مر الخو ييه : 
ل ل" 

(9) أي : لغير ما ذكر من الأمور المجوّزة له . (ع ش : )١98/5‏ . 

0( راجع « الحاوي الكبير » ( 5١/١١‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( )١١405‏ . اختلف الشيخ القره داغي 
والشرواني ( 7/ ٠١5‏ ) في مأخذ الترجيح من كلام الشارح ابن حجر الهيتمي رحمه الله » فَرَجّحَ 
الشرواني ما قبل ( لكن ) » وصاحب ١‏ المنهل » ما بعد ( لكن ) وراجع ١‏ النهاية) 
(198/50١)ء‏ و« المغني .)1١١15/52()»‏ 

.) 7١5/0: أي : قهراًعليها . (ش‎ )١( 

(0) الفتاوى الكبرى الفقهية ( 71//5 ) . 

(4) بعد الكلام على نكاح الشغار . (ع ش : 198/5 ) . 


ولو عَرَفها الشاهدان"'' في النقاب. . لم يَحْتَحْ للكشف . فعليه يَحْرْمٌ الكشفٌ 
حيدق :لجان زليه ودس كك فنة + أو هر لايلط فالا إن كك 

قَالَ السبكيٌ : ومع ذلك يَأَنَمُ بالشهوة وإن أَبِيتَ على التحمُل ؛ لأنه فَعْلٌ ذو 
وجهين . 

35 عبر ١‏ : تخي عد سسا ؛ لأن | 00 طبيعي بلا ينفلك عن 
رلب ادا اديه 

والذي يَتَجَهُ : حمل الأوّلٍ على ما باختياره » والثاني”*؟' على خلافه ؛ كما 
يَقتّضيه ما نظرٌ به . 


وبحت الز ركشي : أن حل نظر الشاهدٍ مفرعٌ على المذهب : أنه لا كفي 


١و‏ 
أت 


تعريفٌ عدلٍ » أمّا على ما عليه العمل ؛ كما يَأَتِّي في ( الشهاداتٍ )*©. . فلا شك 
في امتناعه . انتهى » وفيه نظرٌ ؛ لأنا وإن قَلْنَا به20. . النظ”" أحوط وأؤْلَى , 
وكفى بذلك حاجةً مُجوّزة له . 

( وتعليم ) لأمردٌ وأنثىئ : كما صَرَّحَ به السياق خلافاً لِمَا يُوهِمُه كلام شارح ؛ 
من اختصاصه بالأمرد / 


010 وفي ( ب )و(ت )و( ت5)و(خ )و( س )و(غ ) :( الشاهد ) . 

(') أي : حل النظر للشهادة . انتهى ع ش . ( ش : // 75١5‏ ) . 

(6) أي : وجد خوف الفتنة أو الشهوة أو لا . ((ش : 7١5/7‏ ) 

(4) قوله : ( حمل الأول ) أي : قول السبكي : ( يأثم بالشهوة ) » وقوله : ( والثاني ) أي : قول 
البعض : ( يحل مطلقاً ) . (ش 7٠١5/7:‏ ) . 

(4) أي : من الاكتفاء بتعريف العدل . ( ش : /ا/ 7٠١5‏ ) . 

() أي : بكفاية تعريف العدل المرجوح . انتهى ع ش . ( ش : 73١5/7‏ ) . 

(0») قوله : ( النظر. . . ) إلخ الأولى : ( لكن النظر. . . ) إلخ . ( ش : 75١5/7‏ ) . 


قَال السبكيٌ وغيره : هذه''' من تفرُدات ) المنهاج ( أي : ذفان « الروضة » 
راأملها» موإلاء: لهي تي اشر بتر عو الافاري 6" 

وإِنّما يَظَهرُ فيما يَجِبُ تعلّمُه وتعليمٌه ؛ ك( الفاتحة ) وما يَتَعَيّن م فيه”"؟ ذلك 
من الصنائع المحتاج إليها بشرطٍ 11110 


و- 


حجاب » ووجود مانع خلوة ؛ أخذا مما مَرَ في العلا . 
لا فيما لايَجبُ ؛ كما يَدَلَ و81 اقولو!؟؟ الاين فى (الفيداق )2 .دده 
تعاب "عق لاص 0000 الرافعيٌ : بخشية الوقوع في التهمة والخلوة 
|! ا" 
ومقابله : يُعَلَمُها من وراءٍ حجاب بغيرٍ خلوة » فالوجِهَانِ متفقانِ على تحريم 
النظر . انتهى 
وقالَ جمع : لا يتعمد يتَقيَدُ الحلٌ بالواجب » وفرَقوا بِينَ هذا وما في ( الصداق ) 
أن تعليم المطلّقٍ يَمْتَدُ معه الطمحٌ ؛ لسبق مقكب الألفة مي 


هه 


وعاقو !"11 ولددين وزو افللق القيرد 3101 بهن ايشا + بوطاهاة 5 


. )7١ 5/17 : أي : مسألة جواز النظر للتعليم . (( ش‎ )١( 

000 شرح صحيح مسلم ( 7505/7 ) » وفتاوى النووي ( ص : 7١١‏ ) . 

(6) قوله : ( وما يتعين فيه ) أي : في الأمرد ؛؟ بأن كان من أهل تلك الصنعة . كردي . 

00ت رصن 25 

(5) كأنَّ وجه الدلالة : أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن » فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب. . لم 
يتعذر مع أنه حكم بتعذره . ( سم : 7١5/1‏ ) . 

(5) أي : المصنف . (ش .)1١١5/7/:‏ 

(0) أي : تعليم المطلّق للمطلَّقَة . (ش : 7١4/7‏ ) . 

(48) الشرح الكبير( 73١١/48‏ ) . 

. ) 7٠١5/17 : أي : كلام السبكي . ( ش‎ (004١ 

. ) 73١5/7 : أي : قول الجمع المعتمد . ( ش‎ )9١( 

. ) 73١6/7 : أي : المارة من السبكيٌ بقوله : ( بشرط فقد جنس . . . ) إلخ . ( ش‎ )١١( 


و اا لب بر ب ل ب 6011 


وَنَحْوها بقذر الحَاجَةٍ » وَالله أعلم . 


الأمرد ؛ كما عليه الإجماع الفعلٌ . 
ويَتّحِهُ : اشتراطٌ العدالة فيهما('2 ؛ كالمملوك » بل أُوْلَى . 
5 9 معو ك2 و ع 
( ونحوها ) كأمة يُرِيدٌ شراءها فيّنظرٌ ما عدا عورتها » وحاكم يَحْكم لها أو 
5 و 7 5 
عليها أو يُحَلفها . 
نما يَجُورْ النظرُ في جميع ما مَدَ ( بقدر الحاجة , والله أعلم ) فلا يَجُورُ أن 
يَجَاوِرَ ما يَحْتَاجّ إليه ؛ لأن ما حَلَّ لضرورة. . يُقَدَرُ بقدرها . 
» 3 0ك : ينات به ا 1_ مه 
ومن ثم قال الماورديٌ : لو عَرَفها الشاهد بنظرة. . لم تجز ثانية » أو برؤية 
: 3 9 ا )00200 
بعض وجهها. . لم يَجَرْ له رؤية كله" . 
وما في ١‏ البحرٍ » عن جمهور مِنَّ الفقهاء أنه يَسْتَوْعِيْه "". . مبنيقٌ على الضعيفب 
5 ين 0 ا 3 3 12 
السابقق من حل نظر وجهها حيث لا فتنة ولا شهوة » وكل ما حل له نظرّه منها 
للحاجة. . يَحلَّ لها نظرّه منه للحاجة أيضاً ؛ كالمعاملة وغيرها مما مَرٌ . 
فرع : وَطِىءَ حليلتّه متفكراً في محاسن أجنبيّة حتّى خيّلَ إليه أنه يَطؤُّها. . 
5 520 1 6 و مسي مال 5 ع 34 2 
فهل يَحْرُمْ ذلك التفكرٌ والتخيّل ؟ اختَلفَ في ذلك جمع متأخَرُون بعد أن قالوا : 
إن الصيالة ادست مول , 
000 سو - 
فقال جمع محققون ؛ كابن الفركاح وجمالٍ الإسلام ابن البزري”*' والكمالٍ 
الردّادِ شارح ١‏ الإرشادٍ » والجلالٍ السيوطيٌ وغيرهم : يَحِلَّ ذلك . واقتّضاه كلام 


. قوله : ( اشتراط العدالة فيهما ) أي : المعلم والمتعلم . كردي‎ )١( 

6 راجع « الحاوي الكبير » (/١ا١884/1‏ ) 5 مسمى باب التحفظ في الشهادات والعلم بها . من 
المكتبة الشاملة . والمطبوع من « الحاوي » الذي عندنا ناقص من هذا الموضع . 

(9) بحر المذهب ( ١5٠/١5‏ ) . وفي الوهبية: (عن جمهور الفقهاء) . 

62 قوله : ( ابن البزري ) بكسر الباء نسبة لبزر الكتان ‏ وفي الأصل : ( بذر ) - كما ذكره الشارح في 
( صلاة الجمعة ) . (( ش ٠١0/8:‏ ). 


التقيٌّ السبكيّ في كلامه على قاعدة سد الذرائع » وَاسْتَدَلَ الأوّل''؟2 لذلك 
بحديث : ١‏ إن الله تَعَالى تَجَاوَرَ لِأمتي مَا ل الا 

ولك 7:53 بآن التحدية لق في ولق ويل فى ختاطر تكاك فى النقس ؛ 
ا ا 5 
فعله » بخلاف الهاجس والواجس وحديث النفس والعزم . 

ونا نحن افيه للق براحن و هده الفقيبي 17ب آنه له تخد( المدعدة ذلك 
التفكّرِ والتخيّل فعلُ زناً ولا مقدّمةٍ له فضلاً عن العزم عليه . وإنّما الوا منه 
تصوُرُ قبيح بصورة حسن فهو متناس للوصفب الذاتيٌ متذكَرٌ للوصف العارض 
باعتبار تخيّله ٠‏ وذلك لا محذورٌ فيه ؛ إذ غايثُه أنه تصود شيءٍ في الذهن غير 

فإن قلت : يَلْرَمُ من تخيّله وقوع وطئه في تلك الأجنبيّة أنه عازِمٌ على الزنا 
بها. . قَلْتُ : ممنوعٌ ؛ كما هو واضحٌ » وإِنّما اللازِمُ فرضٌ موطوءته هي تلك 
السنا + 


. قوله : ( واستدل الأول ) أي : الجمع المحققون غير السبكي . كردي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ( 5779 ) » ومسلم ( ١77‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() وقوله : ( ولك رده ) أي : رد الاستدلال . كردي . 

(5) أي : التفكر والتخيل . (( ش : 7١8/7‏ ) . 

(5) قوله : ( من هذه الخمسة ) أي : الحاصلة من تقسيم الخاطر أوَّلاً إلى ما لا يؤاخذ به وإلى 
ما يؤاخذ به بقوله : ( فلا يؤاخذ إلا إن صمم. . . ) إلخ » ثم ما لا يؤاخذ به إلى الأربعة بقوله : 
( بخلاف الهاجس . . . ) إلخ » ودل عليه كلام الزركشي في « قواعده » فقال : حديث النفس له 
خمس مراتب : الأولى : الهاجس وهو : ما يلقى فيها ولا مؤاخذة به بالإجماع . الثانية : 
الخاطر وهو : جريانه فيها . الثالثة : حديث النفس » وهو : ما يقع مع التردد هل يفعل أم لا ؟ 
وهذان أيضاً مرفوعان على الصحيح . والرابع : الهم » وهو : ترجيح قصد الفعل وهو مرفوع 
على الصحيح . الخامسة : العزم » وهو : قوة القصد والجزم به وعقد القلب » وهو يوَاخذ به . 
وهذا الخامس هو الذي قال الشارح : ( إلا إن صمم على فعله ) . كردي . 
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وقد تَقَوّرَ أّه لا محذورٌ فيه » على أنَا لو فَرَضنًا أنّه ضَمَّ إليه خطورٌ الزنا بلك 
الحستاء لو طن بها حقيقة . . لم ينم إل إن صَّمّم على ذلك » فاتصَحَ أن كلا يمن 
التفكّر والتخيّل حال غيرُ تلك الخواطر الخمسة . وأنّه لا |: فت صن 
فعلٍ المعصيّة بتلك المتخيّلِ لو ظَفِرَ بها في الخارج . 


قَالَ ابن البزري : ويَنبَغي كراهة ذلك" . و د بأنَ الكراهة لا بدّ فيها من نهي 
خاصٌ ؛ أي : وإنِ اسْتُقِيدَ من قياس » أو قوّة الخلاف في وجوب الفعل فيِكْرَةُ 


0-4 


تركه ؛ كغسلٍ الجمعة » أو حرمته فيِكْره(") ؛ كلعبٍ الشطرنج ؛ إذ لم يَصِعّ في 
النهي عنه حديث . 

ونَقلَ ابن الحاج المالكيٌ عن بعضٍ العلماء :أنه يف7" فوج هليه + الأره 
فون كيه افد > بعضيٌ المتأعرينَ من إذا ضَعٌ قصده بأ حي تعلقه 
+ الوا عو سو من أمر مَن رَأَى امرأةً فأَعْجَبَْه 
0 بابي افر ا كن 


ال يقي له تعلّقاً ما بتلك الصورة » فهو بات 


. ) 7١9/1 : أي : التفكر والتخيل . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( أو حرمته ) عطف على ( وجوب الفعل ) . 

(') وقوله : ( قال ابن البزري : وينبغي كراهة ذلك ) مقابلٌ لقوله : ( قال جمع محققون : بحل - 
[وفي الشرح : يحل] ‏ ذلك ) » وكذا قوله : ( ونقل ابن الحاج المالكي أنه يستحب ) وقوله : 
( وقال ابن الحاج المالكي : يحرم ) أيضاً مقابلان له » فصارت الاراء أربعةَ : الحل . 
والكراهة » والاستحباب » والحرمة ) . كردي . 

(4:) أي : الشافعية . ((ش : ا/5١؟1).‏ 

(5) قوله : ( واستأنس ) . أي : البعض ( له ) أي : الاستحباب . (ش 7١5/0:‏ ). 

() قوله : ( بأنه ) متعلق ب( أمر) . ( ش : .)17١7/17‏ وفي (ت3 ) : ( بأنه ) وفي ( خ ) : 
( بأنه ) . 

7ع( أخرجه مسلم ( ١107"‏ ) عن جابر رضي الله عنه . 

(0) أي : قول البعض . (ش :0ا/5١17).‏ 
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على التعلّق بها لا أنه قالع له ٠»‏ وإِنّما القاطِمٌ له تناسي أوصافها وخطورها بباله 
ولو بالتدريج حتى يَْقَطِعْ تعلق بها رأسآ . 

وقَالَ ابن الحاجٌ المالكيٌ : يَحْرْمُ على مَنْ رَأَى امر ١‏ اكه يوان اق انه عد 
تلك الصورة بين عي » وهذا نوعٌ من الزنا ؛ كما قَالَ علما ار 
يَشْرَبُ منه فَتَصَوَّرَ بِينَ عينيهِ أنه خمرٌ فشربه : أن ذلك” '' الماءً يَصيرُ حراماً عليه . 


يبا 


انتهى 

ورَدّه" بعض المتأخَرينَ بأنه في غاية البعدِ .» ولا دليلَ عليه وإنما بَئاه على 
قاعدة مذهبه في سد الذرائع وأصحاينا لا يَقُونُونَ بها » ووَافَقَه الإمامُ أحمدٌ الزاهة 
وهو شافعينٌ ؛ غفلة عن هذا البناء . انتهى 

كت الكلام على هذه الاراء الأربعة”*' في « الفتاوى 2006 » ويمْتُ أن 
قاعدة مذهبه' لا تدك لما قَالّه في المرأة » وفَرَقتُ بينها”"' وبين صورة الماءِ بفرق 
واضح لا غبارَ عليه » فراجمٌ ذلك كلّه فِنهِ مهي . 

فلت : يُوَيدُ التحريم قولُ القاضي حُسَيْنِ ؛ كما يَسْرْ رُم النظرٌ لما لا يَحِلُ 
م الك فيما لا جب » لقوله َال : ول تكسكرا هك | يك عل 
4 [الساء : 07 فمَنَعَ من التمني لما لا يَحِلَّ ؟ كما مَّنَم مِن النظر لما لا يَجِلَّ . 


.)17١5 أي : السادة المالكية . ((ش : ا/‎ )١( 

(0) قوله : ( أن ذلك. . . ) إلخ مقول ( قال ) . (( ش 7١5/17:‏ ) . 

(6) قوله : ( ورده ) أي : ابن الحاج المالكي » وكذا ضمير ( مذهبه ) في الموضعين الاتيين وضمير 
( وافقه ) الاتي . ( ش : )7١57/1/‏ . 

(:) فقوله : ( هذه الاراء الأربعة ) إشارة إليها . كردي . وعبارة الشرواني ( 7١7/1‏ ) ( قوله : 
على هذه الاراء الأربعة » أي : قول جمع محققين بالحل والإباحة » وقول ابن البزري 
بالكراهة » وقول بعض العلماء بالاستحباب » وقول ابن الحاج المالكي بالحرمة ) . 

(6) الفتاوى الكبرى الفقهية ( 5/ ١١‏ ) . 

(7) وقوله : ( قاعدة مذهبه ) أي : مذهب ابن الحاج المالكي . كردي . 

(0) أي : صورة المرأة . ((ش : /ا/ 7١5‏ ) . 


ا و 0 كه 
وَللزوج النظرٌ إلى كل بَدنها 


وه 7 و 7 0 

قلثُ : استدلالٌ القاضي بالاية وقوله عقبّها : ( فَمَنَعَ من التمني. . . ) إلى 
اخرة: كان فى أن كاذه لقره نفنها نكر فهده ين الفكر والفشئل السناتين + 
و الها نهو :ف سنعارطة قد خصو لآ يف الك ينان بتع الوا قاكنة ه أى أن 
تخصل له نعمة فلانٍ بعد سلبها عنه . 

ومن ثم ذكرَ الزركشيئٌ كلامّه27 في قاعدة حرمة : نمني الرجلٍ حال أخيه ؛ مِن 
ةا ولي في لآب لتحريم» وملام عل ليع . 
ال-0 

رع لتر كاد لحار جد عر اول ين لحرو ماروا فو الاك عله باه 
لا يَلرَمُ من تحريم التفكّر تحريجٌ التخيّل ؛ إذ التفكّرٌ : إعمال النظر في الشيءٍ ؛ 

( وللزوج ) والسيّد في حال الحياة ( النظر إلى كل بدنها ) أي : الزوجة 

. 0 و 0 ان 5 5 

والمملوكة التي تحل وعكسه وإن منعها ؟ كما افتضأه إطلاقهم وإن بَحث 
الزركشينٌ منعها إذا مَنعها'"''. . ولو الفرج”"' لكن مع الكراهة ولو حالة الجماع . 
وباطئه أشدٌ . 

ا بع 


010 : القاضي . ( ش : 17/17 )١١‏ . 

(0) أي م ا ا 

ف ا 

(4:) القاموس المحيط (*/ ١1959‏ ) . 

(4) أي : قول البعض . ١ش 7١57/17:‏ ). 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١195‏ ) . 

(0) قوله : ( ولو الفرج. . . ) إلخ راجع إلى المتن . ( ش : 75١5717‏ ) . 

() قوله : ( وذلك ) راجع إلى المتن » لكن صنيع ‏ المغني » و النهاية » كالصريح في رجوعه - 


إلآ من زوجتكَ وأميِكَ )22 . أي : فهي أوْلَى ألا تَحمَظ منه ؛ لأن الحقّ له 
لا لها ؛ ومن ثُمَ مها تمكينه من التمتّع ولا عكسٌّ . 

وقيلَ يَحْوُم نظرُ الفرج ؛ لخبر ا وس يسان 
ينظ إَِى فَرْجها فَِنَ ذلك يُورتُ العَمّى ع77© . أي : في الناظر أو الولدٍ أو القلب . 
حَسنَه ابن الصلاح وخَطَاً ابن الجوزيٌ في ذكره له في « الموضوعات »2 . و 
أن اكد المع ةدر عا شعن . 

أَنْكَرَ الفارقيئٌ جَرَيَانَ خلافٍ في حرمة نظره”؟؟ حالة الجماع . 

وقول الدارميٌّ : لايَجِلَ نظرُ حلقة الدبر قطعاً ٠‏ لأنها لَئِسَتْ محل 
استمتاعه. . ضعيفف . ففي ١‏ النهاية » وغيرها وجَريًا عليه : يحل العلذة بالدبر ين 
يلاج » لأن جملة أجزائها محل استمتاعه إلا ما حَرّمَ الله تَعَالَى من 
(0 


3 0 


6 
وعليه : ينبي كراهة نظره خروجاً من الخلاف . 

وخَرَجَ ب( النظر ) : الممنٌ » فلا خلافٌ في حله ولو للفرج . 

وب( حال الحياة ) : ما بعل الموت ٠.‏ فهو كالمحرم : وب( التى تحل ) : 


2 للفرج قن اا 

)010( أخر جه الحاكم .)١18٠١0/:(‏ وأبو داود ١١/0‏ )» والترمذي (5915 )» وابن ماجه 
) )عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » ( ١١51/١‏ )2 وابن عدي في ١‏ الكامل » 5547/70 ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » وراجع ١‏ التلخيص الحبير » ( 7١/7‏ ) فقد ذكر من ضعفه » ونَظر في 
تحسين ابن الصلاح له 

وه ل مسن ان اماق رم ا 

(5) أي : دبر الحليلة . (ش : 7١1/1‏ ) 

(5) نهاية المطلب في دراية المذهب ( "9/١75‏ ) ». الشرح الكبير 176/8 ) » روضة الطالبين 
0/0 


تو معد عر العية بوي ند هري 1 قاذ بعر له" لذ ةماعد مابين 
سرّتها وركبتها . 

و 0 0 عِِ 07 > 2 2 > ووم 
تنبيه''' : كل ما حَوُمَ نظره منه أو منها متصلاً. . حَرْمَ نظرّه منفصلاً ؛ كقلآمَةٍ 
يل أو رجلٍ » والفرق”") اريم الصكح ىر ( وكذا وجهها. 
: خره » وشعر رامرأقا "رعاة زبل ‏ اشوث دار اليا 

والمنازعة 7 هذيْن 0 0 الإجماع الفعليّ بإلقائهما في الحماماتٍ والنظر 


إلبهها رد قَدَّمْثْ''2 في مبحثٍ الانتفاع بالشارع في ( إحياءٍ المواتٍ ) 
وه 0 689 
محايضيي ٠:‏ 


قال القاضي : وكدم فصدٍ مثلاً . وما قِيل : ما لم يَتَمَيرْ بشكله كشعر يَبَخي يفن 
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0 غفلة”* عمًا في ١‏ الروضة ك4 فإنه نَقَلَ ذلك احتمالاً اما ا 
يس دوو و(4) 
أثرَ للتميّر مع العلم بأنه جزءٌ ممّنْ ١‏ يَحْوُّم نظوه''' . 


مرج اا دنفي ف راودا لات 


لك استثناء الأب د أو الم لخبر صحيح فيه" ' 0 


. . بعيدٌ جدّاً » وبفرض دلالة 

000 وفي ( خ ) و(غ ) : ( تتمة ) . 

(؟) أي : بين قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز نظر الأول وحرم نظر الثاني . (ع ش 7٠١/5:‏ ) . 

() قوله : ( وشعر امرأة ) عطف على قوله : ( قلامة يد ) . هامش (خ ) . 

(4:) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١191‏ ) . 

(4) أي : شعر امرأة وعانة رجل » ويحتمل أن الضمير للقلامة والشعر . ( ش : /ا//ا١7‏ ) . 

: قوله : ( يرد ذلك ) خبر ( أن الإجماع... ) إلخ » والإشارة لوجوب المواراة » وقوله‎ )١( 
. ) 73١ا//17‎ : قدمت. . . ) إلخ خبر قوله : ( والمنازعة. . . ) إلخ . ( ش‎ ( 

(0) في (517/5”-"701). 

(8) قوله : ( ينبغي حله ) خبر ( ما لم يتميز... ) إلخ » وقوله : ( غفلة ) خبر ( وما قيل ) . 
(ش .)١٠١8/0/:‏ 

(9) روضة الطالبين ( 0/ 701/7 ) . 

- والحديث أخرجه أبو داود‎ . ) 73١8/7 : أي : في الاستثناء » وكذا قوله : ( لذلك ) . ( ش‎ )٠١( 


هت 0100 


تَحِلٌ خطبَةٌ خَلِية عَنْ يكَاح وَعِدَّةِ : ا 1 لوج إل تق ل قل اذ لبقن جل “تن ل وي حولي لين ا ب ل 
الغير الك كين تأويلكييها ذا اك اتيت امد كمابرة ووب فلا . 

وإذا بَلَعْ الصبيئٌ أن :العيدة عد مني دم اولخت الفريرن «بينه ومين مه وأبيه 
وأخحته وأخيه » كذا قَالآ؛ب 2107 3 واغتّرضا بالنسبة للأب والأم ِ للخبر السابق”") 1 

وقد يُوَجَّهُ ما قالآه بأن ضَعفَ عقل الصغير مع إمكانٍ احتلامه قد يُوَدي إلى 
محظور ولو بالام . 

وقضبَةُ إطلاقهما : حرمةٌ تمكينهما من التلاصّقٍ ولو مع عدم التجوّدٍ » ومن 
التجُد”" ولو مع البْعَدٍ وقد جَمَعَهما فرائل واحدٌ , ولَيْسَ ببعيدا؟ ؛ لِمَا قَوَرْنه 
وإن قَالَ السبكيئٌ : يَجُورْ مع تباغدهما وإن اتَحَدَ الفراش . 

ويُكرَهُ للإنسان نظرٌ فرج نفسه عبثاً . 


[اقضل © 
فى ال: لمة 
بكسر ( الخاءٍ ) ؛ وهي : التماسٌُ النكاح””' : 


( تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة ) تصريحاً وتعريضا + وتَحُوم خطبة 


»)17١1(‏ والبيهقي في ١‏ الكبير» ١5947(‏ )». وأحمد في « مسنده» )١١١(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) 7/5 /5 ( روضة الطالبين‎ » ) 58١ الشرح الكبير ( /ا/‎ )١( 

(0) أي : في قوله : ( لخبر صحيح فيه ) . ( ش : 7١8/17‏ ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١198‏ ) . 

(*) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )١١94(‏ . 

(54) أي : ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر . (ش : 7١8/1‏ ) . 

(5) أي : التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة . (ع ش 75١١/5:‏ ) . 


المكوحة كرلك ' إجماعا ريون ' 

وسَيُعْلَمُ من كلامه : أنه يُشْتَرَطُ خلوها أيضاً من بقيّة موانع النكاح ومن خطبة 
الغ 9 , ا6ا 0 

يل : يرُ على منهوي ”| ب 5 عن وطء شبهة اسل خليها مي عد 
و يس ااي و ا لا 


ويْرَةٌ الأول بأن الجائرٌ إِنّما هو التعريض خلافاً لمن رَعَمَ جوارَ التصريح لها . 
وهو مفهومٌ من قوله الآتتي : ( لا تصريح لمعتدّة )!27 فسَاوَتْ غيرها" . 
والثاني” ا ل م هَّمُ الورودٌ فيه إلا بعد عدّة الأول وقبل نكاحها . وهذله 
َامَ بها مانم فهي كخلية مَخرم له : ٠‏ فكما لا تَرددا '» هذه ؛ لأنْ المرادَ الخليةُ من 


جميع الموانع 0ع ونيا خا" لأنّ الكلام فيهما.. لا ترد 

. ) ٠١9/0: أي : تصريحاً وتعريضاً . (ش‎ )١( 

هه فصل : قوله : ( اجماعاً فيهما ) أي : في ( تحل ) و( تحرم ) . كردي . 

(') راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة )١١99(‏ . 

(5) قوله : ( يرد على مفهومه ) أي : مفهوم قول المصنف . وهو لا تحل خطبة غير خلية عنهما . 
كردي . 

(4) قوله : (وعلى منطوقه. . .) إلخ عطف على قوله : ( على مفهومه. . . ) إلخ . هامش (خ ). 

(5) أي : كلام صاحب القيل . (ش : )5١9/1‏ . 

(0) أي : جواز التعريض فقط . ( ش : 7١9/1‏ ) . 

00 في (ص: .)57١‏ 

(9) قوله : ( فساوت )أي : ساوت المعتدة عن وطىء شبهة ( غيرها ) . كردي . 

. ) قوله : ( الثاني ) عطف على ( الأول ) . هامش ( ك‎ )09١( 

. ) 75١9/7 : قوله : ( فكما لا ترد. . . ) إلخ متعلق بقوله الآتي : ( لا ترد. . . ) إلخ . ( ش‎ )١١( 

. ) 75١9/17: أي : بقوله : ( وسيعلم... )إلخ . ((ش‎ )١1١( 

. قوله : ( وإنما خصًا ) أي : النكاح والعدة . كردي‎ )١( 


ل 

وبهذا'" يَندَفِعٌ أيضاً قول بعضهم : يَرِدْ عليه'*؟ إيهامُه حل خطبة الأمة 
المستفرّشة وإن لم يُعْرض السيّدٌ عنها . وفيه نظر”" ؛ لما فيه" من إيذائه ؛ إذ 

الل ل عير ا لف 0 ا ا 0 00 كنكل 

والذي يتجه : حرمته ' مطلقا ” ما لم تقم قرينة ظاهرة على إعراض السيّد 
عنها ومحبته لترويجها . 

ووجهُ اندفاعه : أن هنا مانعاً هو إفسادها عليه ؛ بل مجو عليه بامتدادٍ نظر 
غيره لها مع سؤاله له في ذلك إيذاء'' له أ 
الفساد . 

وقد عُرِفَ أن انتفاءَ سائر الموانع مرادٌ » وهذا من جملتها . 

وبهذ”” '' ينضح أيضاً : أنه لا يَردُ عليه قولٌ الماورديٌ : يَحْرْمْ على ذي أربع 


ئٌّ إيذاءع ءِ وإن فرضَ الأمن كايا مين 


010 وقوله : ( لا ترد تلك ) أي : المطلقة ثلاثاً . كردي . 

(6) إشارة إلى قوله : ( لأن المراد : الخلية. . . ) إلخ . هامش ( ب ) . 

فر اي جما رديه الثاني كل لا 

(8:) أي : المنطوق . ((ش : 7١9/17‏ ) . 

(5) قوله : ( وفيه نظر ) أي : في الإيهام نظر . كردي . 

() أي : في الحل » أو فيما ذكر من خطبة المستفرشة . ( ش ا ا" 

(0) قوله : ( والذي يتجه حرمته ) أي اعووة اكرول الأمةاع دو كما < 5 القن :+ لآن المراة : اشر 
ري ا ل ا 
لكنه مع قوته مندفع عن المصنف . لكن وجه الاندفاع : ما ذكره بقوله : ( ووجه 
اندفاعه. . . . )إلخ ٠‏ كردي . 

(6) أي : تصريحاً وتعريضاً . (ش : ١١9/0‏ ) . 

(9) قوله : ( في ذلك ) أي : تزويجها متعلق بالسؤال » وقوله : ( إيذاء. . . ) إلخ خبر لقوله : 
( بل مجرد ) ويحتمل أن قوله : ( في ذلك ) خبر مقدم لقوله : ( إيذاء. . . ) إلخ والجملة خبر 
لقوله : ( بل مجرد. . . ) إلخ . (ش .)1١١9/1:‏ 

. ) 7١9/17: أي : بما ردبه الثاني » أو بقوله : ( وقد عرف... )إلخ . (ش‎ )١( 


وا اي . وقباشه : تحريمٌ نحو أختٍ زوجته . انتهى 
يَرَ ذلك المْلْقييمٌ » فَبَحَتَ الحلّ إذا كَانَ قصده أنّها إذا أَجَابَتْ. . أَبَانْ 
ع نا 5 


وبَْث حرمة خطبة صغيرة ثيّبٍ أو بكر لا مُجيِرَ لها. . ضعيفٌ » إلا إن أَرَادَ 
إيقاع عمد فاسلٍ . 
وتَحلّ خطبةٌ نحو مجوسيَة سية ليَكسحها إذا أء: لي 


جه 


وأَفْهُم قوله( : ( تحل ) : أنها لا تَنْدَبُ » وهو ما تقلآه عن الأصحاب . 


وقالَ الغزاليٌ : تس" » واحْتّجًا له بفعله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ » وجَرَى عليه 
إفرة 
الناسن ‏ . 


ره 


وبَحَثَ بعضهم : أنها كالتكاح ؛ لأنَ للوسائل حكمٌ المقاصدٍ صدٍ ء قالَ : لكن 
يَْرَمَ منه وجوها إذا أَوْجَبْنَا التكاح » وهو مُستبعَة . انتهى . ولا بعد فيه إذا شد 
كونها وسيلةً . 


ومن ثم كان تصريحُهم بكراهة خطبة المُحرِمٍ مع حرمة نكاحه. 01030 
لم يَخْطبْها ليتْككَها مع الإحرام » وإلاّ. . حَدْمَتْ » وكذا يُقَالُ في خطبة الحلالٍ 
الس 


.) 17١١/7: أي : المصنف . (ش‎ )١( 

(؟) الوجيز( ص : /ال77 ) . 

(”) قوله : ( واحتجا ) لعل الألف من الكتّبة وأصله : ( واحتج ) بالإفراد » ويدل لذلك قول ابن 
شهبة : ( وقال الغزالي : هي مستحبة ؛ لفعله يَكِة. . . ) إلخ . (ش <7/ )31١‏ وراجع « الشرح 
الكبير » ( /ا/ 587 ) » و« روضة الطالبين » ( 7757/0 ) : وعبارتهما : ( قال الغزالي : « هي 
مستحبة » . ويمكن أن يحتج له أي : لقول الغزالي ‏ بفعله صلى الله عليه وسلم » وما جرى 
عليه الناس » ولكن لا ذكر للاستحباب في كتب الأصحاب ) . فظهر أن الاحتجاج كان من 
الشيخين لقول الغزالي » بخلاف ما في « الشرواني » . والله أعلم بالصواب . 


2 2 2 2 2 2 2 12121212 1 121 12121212121|ذ|ذزذز | | |[آ[[آ[[ذذذ[ذزذزذ[ذزذزذزذزذزذزؤزؤزؤزؤ[ؤ[|[00|0[0ؤخذؤخ#ذخذخ#خ#خ#خآ كتاب النكاح 
اريخ لمعْنَدّةَ . كي اليو لود يلها سي متو نود بوذ كا تملسف ها اوت لله جد هنة و أو أو با هاما" "نهل 4 حي ها كو للا حاو 303 4 


رعا" المسنة ؟ ا الانقضاء على إخبارها الذي قد تكذبٌُ فيه . 
بخلاف الإحراء م فإنْ التحذّلَ منه لا يَتَوَقَُ على إخبارها . 

فاك تقال : إن أَِيدَ به0"© مجرّدُ الالتماس. . كانت حينئذٍ وسيلة للنكاح . 
و ؛ من ندب وغيره حتّى 02 1 
المخصوصة ؛ من الإتيانٍ لأوليائها مع الخطبة. . فهي سن مطلق!* . 

عا أّها وسيلة للتكاح » وأنْ للوسائلٍ حكمٌ المقاصدٍ. . ممنوغ بإطلاقه ؛ 
لعدم صدقٍ حدّ الوسيلة عليها ؛ إذ التكاحٌ لا يَتَوََفْ قف عليها بإطلاقها ؛ إذ كثيراً 
ما يَقعٌ بدونها . 

وخَرَجَّ ب( الخليّة ) : المزوّجَة » فَتَحْرُمٌ خطبتها تصريحاً وتعريضاً ؛ كما 
7 رالود 0ه لكن لكاا نان قها في بد وقوه + 

( لا تصريح ) من غير ذي العدّة لمستبرأة أو ( لمعتدة ) عن وفاة أو شبهة أو 
فراقٍ بطلاقٍ بائن أو رح رارض وان اانادودر يوام اباد 
َرعَبُ فيه فَكُذْبُ على انقضاءٍ العدّة . وواضحٌ أنَّ هذه حكمةٌ . » فلا تَرِدُ العدة0") 
بالأشهر وإن أُمِنَ كذبّها إذا عُلِمَ وقت فراقها . 

أمَا ذو العدّة. . فْتَحِلٌ”" له إن حل له نكاحها » بخلاف ما إذا لم يَحِلَّ ؛ كآن 
طُلّقَها ئلائاً وهي في عدّيّه : وكأَنْ ا ا 00 


()- أئالمعرمة القن «الا/8 )ن, 

(0) أي : الخطبة . ( عش 7١7/51:‏ ) . 

(0) عطف على : ( مجرد الالتماس ) . (ش 7١١/9:‏ ). 

0 أي : سن النكاح أو لا . (ش :// .)17١١‏ 

(4) أي : في أول الفصل . ( ش 7١١/7:‏ ) . 

() وفي بعض النسخ : ( المعتدة ) . 

(0) قوله : ( فلا تحل ) » وقوله : ( فتحل ) الأولى : تذكيرهما . ١ش‏ : .)7١١/7‏ في 
(ب):(فيجلٌ). 


كتاب التكاع 7 لبت 8ع 
ا عه 8 يق 2 2 يه 0 ا 0 8 5 0 
وَلاا تعريض لرَجِعِيّةِ » وَيَحلُ تعريض في عذّة وفاة » وكذا لبَائْن في الأظهر . 


وطلياع7١1‏ مبعدزة ده بشبهة”" فَحَمَلَتْ فإنَ عدّته تَقَدَمَ ولا يَحِلٌّ له خطبتُها ؛ إذ لا يَحِلَ 
لكا هيا . 

( ولا تعريض لرجعية ) ومعتدّة عن ردّة ؛ لأنهما في معنى الزوجة ؛ لعودهما 
للنكاح بالرجعةٍ والإسلام . 

ا 
ولا جاح عَلِتَكُمْ يما عَيَضْكُ بو- مِنْ حِطْبّةَ ايسآ 4 [البقرة : 50] وخشية إلقائها 
العمل ؛ لتسجيل الاتقضاء. . تادر » فل لك إليها.. 

( وكذا ) يَحلُ التعريض ( لبائن ) معتدّة بالأقراء أو الأشهّر ( في الأظهر ) 
لعموم الاي . وأورة عليه”" بائنٌ بئلاث أو رضاع أو لعانٍ » فإنه لا خلافٌ في حلّ 
العريض انها 

وقد بُجَابُ بأن بعضهم أَجْرَاه أيضاً » » فلعلّ المصنف يَوْتَضيه 

ما ل ا ا 

ولجواب الخطبة حكمُها في التفصيل المذكور . 

ثم التصريحٌ : ما يَقَطعٌ بالرغبة في التكاح ؛ كإذا انْقضْت عدّتُكِ. . نَكَحْتُكِ . 

والتعريضٌ : ما يَحْتَِلُ ذلك وعدمّه ؛ كأَنْتٍ جميلةٌ . مَن يَجِدُ مثلك ؟ 2 
إن الله سائقٌ إليك خيراً » لا تَبْقَيْ أَيّما » رُبٌ راغب فيكِ » وكذا إِنّي راغبٌ 


.)؟7١١/ا: أي :الشخص . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( بشبهة ) متعلق ب( وطىء ) » وقوله : ( فإن عدته ) أي : الحمل » وقوله : ( ولا يحل 
له ) أي : لصاحب الحمل » وقوله : ( إذ لا يحل له. . . ) إلخ ؛ أي : لبقاء عدة الأول . (ع 
شن 10077 

(9) أي : على قوله : ( في الأظهر ) . ( ش : 73١١/9‏ ) . 

(4:) قوله : ( في حل التعريض . . . ) إلخ الأولى : ( في عدم حل التعريض ) . ( ش : / 7١١‏ ) . 


2 يس كات الكاج 


وَتَحْوْمُ خطبَةٌ عَلَى خطبة م مَنْ صرح بِإِجَابَتِه 120771707101000 


آآ#آ ره 


فيك ؛ كما تَقَلَه الإسنويُ عن حاصل كلام ١‏ الأ » وَاغْمَمَدَه!") 

وهو بالجماع ؛ كعندي جماعٌ مُْضٍ''' » وأنا قادِرٌ على جماعك . ٠‏ محرّم . 
بلاق التعريض يد تي شير يبر حا السورة إل دقري علي جلي :ل 
« الروضة » عن الأصحاب كراهءّه7) 

ونحوٌ الكناية 5 الدلالة على الشيء بذكرٍ لازمه قد تفيد ها فيدة 
الصريح ؛ كأرِيدُ أن أَنِْقَ عليكِ نفقة الزوجات اَذَه بكِ. 5077 
فِيكُون تعريضاً ؛ كذكر ذلك ما عدا : ( وأَتَلَدَّد بك ) . 

77 الكناية أبلغ مِن الصريح باتفاق البلغاء وغيرهم.. إنما هو لملحظ 
اف تدقيقهم الذي لا يُرَاعِيه الفقيهٌ » وإنما يراع ما دَلَ عليه التخاطبٌُ 
العرفيٌ » ومن ثم افْتَرَقَ الصريحٌ هنا وتم . 

( وتحرم ) على عالم بالخطبة وبالإجابة وبضراحها وبحرمة الخطبة على 
الخطبة ( خطبة على خطبة من ) جَارَتْ خطبتّه » وإن كرهّث وقد ( صرح ) لفظاً 
( بإجابته ) ولو كافراً محترماً ؛ للنهي الصحيح عن ذلك”* . 

والتقييدٌ بالأخ فيه'" للغالب » ولمَا فيه من الإيذاء والقطيعة . 


. ) المهمات(/18/لا؟‎ )١( 
(؟) قوله : ( وهو ) أي : التعريض بالجماع ( كعندي جماع مُرْضٍ ). . حرام » بخلاف التعريض‎ 
بالجماع في غير هذه الصورة » وهي : ( عندي جماع مَرْض. . . ) إلخ » فإنه مكروه ؛ كما‎ 

يقال : الجماع لذيذ ونحو ذلك . كردي . 

(*) روضة الطالبين ( 7/8/0 ) . 

(4) قوله : ( قد تفيد... ) إلخ خبر النحو » والتأنيث نظراً للمضاف إليه . ( ش : )7١١/17‏ . 
وفي ( ت3 ) و( خ ) : ( يفيد ) . 

(4) أي : الخطبة على الخطبة » وكذا ضمير : ( ولما فيه ) والتذكير فيهما بتأويل : أن يخطب » أو 
ماذكر . (ش 7١١/7:‏ ). والحديث أخرجه البخاري ( 7١5٠‏ )» ومسلم ( ١51‏ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5): أي فى العو ل 111 


سل التصريحٌ بالإجابة ؛ بأن يَقَولَ له المجبئء ومنه السيّد في أمته غير 
ا '' في مجنونة بالِغة لا أت لها ولا جدّ » أو هي والوليٌ ولو 


مُجِبّرة في غير الكفء 2 أو غيرُ المجبّرة وحدّها في الكفءٍ 2 أونوليها وقد أدنث 
في إجابته » أو في تزويجها ولو من غير معيّنٍ ؛ كزوٌّجْنِي مِمَنْ شئت . 

هذا ما اقنضَاه كلامُهما(” . وهو متّجهٌ وإن تارَعَ فيه البُلقِينيُ ومن تَبِعَهِ بالنصٌ» 
على أنه لا تَكْفِي إجابتُها وحدّها ولا إجابةٌ الوليٌ وقد أَذْدَتْ له في غير معيّن . 


وكونيا"" له لشفل ا لنكاح ممعم ا 0 
لا تلازم 000 4 وفكادة كتابة لحيعة عع سيّدها 6 وكذا ري لم 
50 3 و 

ل ين وولكّها . 


000 


أجَبتّكَ مثلة”"؟ وذلك2 ؛ لأن القصدّ إجابة لا يَتَوَقَفت العقدٌ بعدّها على أمرٍ 
متقدّم عليه . 


وسكوث البكر غير المجبّرة مُلحَقٌ بالصريح”'' . وادعاء أنه لا بد هنا من 


)١(‏ قوله : ( والسلطان ) عطف على ( المجبر ) » وكذا قوله : ( أو هي والولي ) » وكذا : ( أو 
غير المجبرة ) » وكذا : ( أو وليها ) » وكذا : ( ومكاتبة ) وكذا ( مبعضة ) كلها معطوفات 
عليه . كردي . وقال الشروانى 73١١10‏ ) : ( قوله : « والسلطان » عطف على ١‏ المجبر ) . 
انتهى كردي . أقول : بل غلى «:السيد» ) . 

(0) الشرح الكبير ( /58651 ) » روضة الطالبين ( ه/ا/8-13/ا3 ) . 

(©) قوله : ( كونها. . . ) إلخ جواب اعتراض . ( ش : 1١١/17‏ ) . 

(5) قوله : ( لما مر ) أي : قبيل قول المتن : ( لا تصريح ) . ( ش : 7١١/17‏ ) . 

(5) وقوله : ( وكذا مبعضة ) معناه : مثل المكاتبة المبعضة التي لم تجبر ؛ يعني : مع سيدها وإن 
كانت مجبرة . كردي . 

(7) ( فهو )أي : السيد مع وليها . كردي . 

(0) قوله : ( أجبتك مثلاً ) مقول لقوله : ( بأن يقول ) . كردي . 

(4) أي : حصول التصريح بالقول المذكور . (ش : 7١7/17‏ ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1٠٠١‏ ) . 


6 لل سح بيب يبب سحب تتاب التكاح 


إلا بإذنه » فإ لَمْ يجَبْ حر ركه رادم . لَمْ تَحْرُمْ في الأَظهّر . 


ُ نطقها ؛ لأنها لا تجو ويد يج ره صحيح حكماً و: تعليلآً ؛ كما هو واضحٌ . 


5 ًً أ 1 


وجح بعضهم في ( رَدْ ضَيْتكَ زوجاً ) : أنه تعريضٌ فقط ». وفيه نظرٌ ٠‏ بل 
الأوجه : أنه صريحٌ ؛ كأَجَيْدكَ . 
( إلا بإذنه ) أي : الخاطب له من غيرٍ خوفي ولا حياء ‏ لل 0" 


س 06 


يُعْرِضَ عنه المجيبُ » أو يُعْرضَ هو ؛ كأَنْ يَطولَ الزمنُ بعد إجابته حتّى تَشْهَدَ 
قرائنُ أحواله بإعراضه . ومنه"' : سفره البعيدٌ المنقطع”*' ؛ لاستثناء الإذنٍ 
والترلهافي الخير!*؟ »موقل بهماانا 002 

( فإن لم يجب ولم يرد ) صريحاً ؛ بأن لم يُذْكَرْ له واحدٌّ منهما » أو ذَكِرَ له 
ما أشْعَرَ بأحدهما أو بكلٌّ منهما (.. لم تحرم في الأظهر ) المقطوع به في 
السكوت ؛ إذ لم يَبِطلْ بها شيءٌ مق قَرّرٌ 

كذا نحي تعريضآ مطلق”" ٠‏ أو تصريحا ولميَْلَّم الثاني بالخطة أ َل 
بها ولم يَعْلَمْ بالإجابة » أو عَلِمَ بها ولم يَعْلْمْ كوتها بالصريح . أو عَلِمَ كوتها به 
ولم يَعْلَمْ بالحرمة » أو عَلِمَ بها لكن وَقَمَ إعراضٌ من أحدٍ الجانبَيْن ؛ كما م5 أو 


. ) 7١7/8 : أي : من إجابة الخطبة » فكان الأولى : التأنيث . ((ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( أو إلا أن يترك ) بأن يصرح بعدم الأخذ » فلا يتكرر مع قوله الآتي : ( أو يعرض هو) 
أي : الخاطب . انتهى ع ش . ( ش : 7١7/7‏ ) . 

0) أي : إعراض الخاطب . ( ش : 7١7/7‏ ) . 

(5) ويظهر أن المراد بالانقطاع : انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة » لا انقطاع خبره بالكلية . (ع 
ا 

(5) عن ابن عمر بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنهم » وفيه : ١‏ إلا أَنْ يَأَدذنَ لهُ) . أخرجه 
البخاري ( 5157 ) » ومسلم ١517(‏ ) » وفي رواية عند مسلم ( ١515‏ ) عن عقبة بن عامر 
رضى الله عنه : ١‏ حتى يَذْرَ » . 

(5) أي : إعراض الخاطب أو المجيب . ( ش : 7١7/7‏ ) . 

(0) أي : علم الثاني بمايأتي أو لا . (ش 7١7/7:‏ ) . 

(0) أي : آنفاً . (ش .)17١7/7:‏ 


حَوْمَت الخطبةٌ » أو نَكَمَّ من يَحْرْمُ جمعٌ المخطوبة معها ء أو طَالَ الزمنٌ بعد 


الإجارة يحيت لد عرفا ا كواا ته أرقي 477 أل كان الول سن ار 
لأصل الإباحة مع سقوط حقًه بنحو إذنه أو إعراضه . 

والمرتدٌ لا يَنَْحُ فلا بَخْطْبُ . وطردوٌ ردّته قبل الوطء يَفْسَحْ العقدَ » فالخطبة 
أُوْلى . 

ومَنْ خَطبَ خمساً معا أو مرثّاً. . لم تَجْرْ خطبةٌ إحداهنّ حتّى يَحْصّلَ نحؤ 
أو يَعْقَدَ على أربع . 

بسن خطبة أهل”" الفضلٍ في الرحال:» فجن لكبو اخاتك والخاط وكا 
عد الشرعي ؛ أو لم ,201 إلا واحدةٌ . . حَرْمَ على امرأة ثانية خطبته بالشروط 
السابقة”*' فإن لم - العدة ولا ارا الاقتصارَ على واحدة.. فلا حرمة 
اي 


( ومن استشير و ارخاطن؟ ارس مال لمن لمن''' يُرِيدٌ الاجتماع به أو معاملتّه 
قل يط اول أو لم ل بتدؤني ذلك 1+ كبا بيعت جب على من عَلِم بالمبيع عيبا 


ا ا , ندا 


.) 17١7/0: أي : غير مرة . (ش‎ )١( 

(؟) قوله: (خطبة أهل. . .) إلخ. من إضافة المصدر إلى مفعوله . انتهى رشيدي. (ش : 17/ 0717 . 

0 أي : المخطوب . (ش 7١7/0:‏ ) . 

(5:) قوله : ( بالشروط ) أي : شروط حرمة الخطبة الثانية . وقوله : ( السابقة ) أي : في قوله : 
( على عالم بالخطبة. .. ) إلخ . (( ش :7/7 )7١7‏ . 

(6) أي : وجدت الشروط السابقة أو لا . ((ش : 7١7/1‏ ) . 

(7) وفي (ت١‏ ) و(خ ) لفظة ( لمن ) غير موجودة . 

(0) قوله : ( أو لم يستشر في ذلك ) أي : في الخاطب » وقوله : ( وذلك ) إشارة إليه ؟؛ كما يعلم 
من العلة . كردي . 

(1)48 أ استشي أو لا الش /1 0 

(9) قوله : ( فيه ) وقوله : ( هنا ) أي : في مريد نحو النكاح . ( ش : 7١7/7‏ ) . 


إذا لم يَسْتَسْنْ فارق”'' بأن الأعراضَ أشدٌ حرمةً من الأموالٍ » وذلك”" لأن الضرر 
هنا أَشدّ م لآن فيه تكشف بضع وهتك سوأة . وذو المروءة يَسْمّحَ في الأموالٍ بما 
ره نر افر 1 


(..ذكر) وجوباً ؛ كما في ١‏ الأذكار» و« الرياض» و« شرح 0 
كه فتاوى القفال » و« ار بن الصلاح * و9 ابن عبد السلام 79© ( مساوله ) الشرعية 


وكذا العرفيّة أقيما طهر + اذا من الخير الا : « وَأَمَا معَا مُحَاوِيَةٌ. سنارد 
لا مال 29 , 


3 ظَّ سراه ٠.‏ عِ و 5 قار 
أي : عيوبه - سّمْيَتْ بذلك ؛ لأنها تسيء صاحبها - أي : ما ينرّجد بها 


منها”"' إن لم يَْرَجِدْ بنحو : ( ما يَصْلَحٌ لكِ ) كما قَالّه المصتّفثُ؟ ؛ كالغزاليٌ . 

ولا يُنَافيه الحديث الآتِي خلافاً للأذرعيٌ ؟ لاحتمالٍ أنه صَلَى الله عليه سم 
عَلِمَ من مُستشِيرَتِه أنها وإن اكتَفْتْ بنحو الايد للك ) نط وهنا اف رمن 
هو فيه » فبَينَ دفعاً لهذا المحذور 


ولا يُقَامنُ به صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ غيده في ذلك© , ارك | لأقض ار على 


)01 أي : بين مريد نحو النكاح » ومريد نحو البيع . ( ش : 7١7/1‏ ) . 

(؟) قوله : ( وذلك.. . ) إلخ من كلام الشارح » والمشار إليه ون اقول الفارق وها ريما + 
00 الرشيدي »© من أنه من كلام الفارق . ( ش : 7١7/9‏ ) . 

(9) الأذكار( ص : 054 ) ء رياض الصالحين ( ص : 5817 ) » شرح صحيح مسلم ( 21//0ا7 ) , 
القواعد الكبرى ( ١5 /١‏ ) . 

(5) أخرجه مسلم ( ١58٠١‏ )عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 

(0) قوله : (أي : عيوبه ) تفسير ل( مساويه ) » وقوله بعد : (أي : ماينزجر به ) يرجع 
ل( عيوبه ) . ( سم : 7١7/17‏ ) . وعبارة الشرواني ( 7١7/7‏ ) : ( قوله : ١‏ سميت 2 أي : 
عيوب الإنسان « بذلك » أي : بلفظ « المساوي » ) . 

(7) قوله : ( منها ) حال من ( ما ) لا متعلق ب( ينزجر ) كما هو واضع . هامش ( ك ) . 

0) الأذكار( ص : 086١0‏ ) . 

(6) أي : في ذكر أو في الزيادة على قدر الحاجة . ( ش : 7١7/1‏ ) . 


عن ا 07070007 ب ربب _يييي ريت 5101 


ذلك”'' وإن تَوُهّمَ نقصٌ أفحش ؛ ؛ لأن لفظه”" لا يُتَعَكَدُ 0 به فلا مبالاة بإيهامه . 

ا 0 بذلا التصيسة الراحة + وصَحّ اا م 
ومن ضير ير في معاوية وأبي جَهُمِ رضي الله عنهما » فقَالَ : ١‏ لاوم 
فلا يَصَّمُ عصّاء عن عائقة دا كقاية عن كقرة الضري:» قل © أن السقرك وأن 
00 اس 0 


نعم ؛ إذهة؟" أن لذ كو لااتنية» اميك" ب كالممط لقا اليا 
ذا حجار اليك 
وقد يُؤَْلٌ منه2 : أنه يَجبُ ذكرٌ الأخففٌ فالأخفٌ مِن العيوب » وهذا(0) 


أحل أنواع الغيبة الجائزة . هوا ''؟: ذكرٌ الغير بما فيه أو في نحو ولده أو 
زوجته أو ماله ؛ مما يَكرَهُ ؛ أي : عرفاً أو شرعاً » لا بنحو صلاح وإن كَرِهَه 
فيما يَظهَدُ ولو بإشارة أو إيماءٍ » بل وبالقلب"2 ؛ بأن أصَرَّ فيه على استحضار 
دللة.. 


)010 أي : نحو : ( ما يصلح لكِ ) . (( ش 7١77/17:‏ ) . 

(0) أي : الغير . وقال على الشبراملسي : أي : قول الرسول : ( لا يصلح لك ) . انتههى . ( ش : 
/ا/ 7١‏ ). 

إفرة في ( د ) و( س ) والمطبوعات : ( يتقيد ) وفي ( غ ) : ( تعبّد ) . 

0( قوله : ( ليحذر ) الناس مصاهرته » وأخذ العلم عنه ومعاملته . كردي . 

(6) هو : غير ابن أبي سفيان . (ع ش : 73١0/0‏ ) . 

)05 وقذ سيق تخريحه أنفاً : 

0 لعل المراد : ما يشمل الظن » فليراجع . ( ش : 7١7/17‏ ) . 

(6) قوله : ( أمسك ) أي : لم يذكر شيئاً من مساويه . كردي . 

(9) أي : من قوله : ( كالمضطر. . . ) إلخ . ( ش : 7١7/17‏ ) . 

)أي : ذكر مساوي نحو الخاطب . ( ش : 7077/70 ) . 

. قوله : ( وهي ) أي : الغيبة مطلقاً ( ذكر الغير. . . ) إلخ . كردي‎ )١١( 

١١)الأولى‏ : أو بالقلب . ٠ش 7١*/7:‏ ) . 
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ومن أنواعها الجائزة أيضاً : التظلة لذي قدرة على إنصافه » أو الاستعانة7١)‏ 
به على تغيير مك أو دفع معصيةٍ . 

والاستفتاغ”" بأنْ يَذْكْرَ حاله وحالَ خصمه مع تعيينه للمفتي وإِنْ أَغْتى 
إجماله ؛ لأنه قد يَكُونٌ في التعيين فائدةٌ . 

ومجاهرته بفسقٍ أو بدعةٍ بأن لم يُبَالٍ بما يُقَالُ فيه من جهة ذلك ؛ لخلعه 
جلباب الحياء فلم يَبْقَ له حرمةٌ » لكن لا يُذْكَرُ بغير متجاهر به”” 

ويَنْبَغي أن تَكُونَ مجاهرثه بصغيرة كذلك”؟) » فيَذُكُدها فقط . 

وشهرئه بوصف يَكْرَّهُه , فيُذْكَرُ للتعريف وإن أَمْكَنَ تعريفه بغيره 
ا ا ا 

ولن اشتسشي” ستشير في نفسه وفيه مَسَاو .. ففيه تردّدٌ » والذى ي يَتْجَة : أنه يَلرَمه أن 
ا البدرذلاكه. . فواضمٌ » وإلاً. . لَرمّه الدرة 
أو الإخبارُ بما فيه من كلّ مذموم شرعاً أو عرفاً فيما يَظهَرُ ؛ نظيرَ ما مك29 . 


( . ) ظاهره : أنه عطف على : ( إنصافه ) وكان الأولى : عطفه بالواو على : ( التظلم‎ )١( 
.) 7١ /ا/‎ 

() وقوله : ( والاستفتاء ) » وقوله : ( ومجاهرته... ) إلخ » وقوله : ( وشهرته. . . ) إلخ. . 
كل منها عطف على : ( التظلم ) . (( ش :/1/ 7١5-7١7‏ ) . 

(9) قوله : ( بغير متجاهر ) بصيغة اسم المفعول . وقوله : ( به ) نائب فاعله » والضمير راجع 
للموصوف المقدر ؛ أي : بغير أمر متجاهر به » عبارة ١‏ النهاية » : ( بغير ما تجاهر به ) انتهى 
وهى أحسن . ( ش : 7١5/7‏ ) . 

(8) أي : كالمجاهرة بفسق . (ش 7١5/1:‏ ) . 

(5) قوله : ( فإن رضوا به ) أي : قنعوا بذلك ومنعوا منه . كردي . ونقل الشرواني ( ش : 
١15‏ ) عبارة الكرديٌ بلفظ : ( وامتنعوا منه ) بدل : ( ومنعوا منه ) . ١‏ 

050 بيس ا ب سي ب و ا . كردي . 
وعبارة الشرواني (17/ ١١5‏ ) : قوله : ( نظير ما مر) هو قوله : ( إن لم ينزجر. . . ) إلخ 
عوجي سوا ابرع م و اس بإب 


بَحثُ الأذرّعيٌ تحريمّ ذكرٍ ما فيه جرح ؛ كزنا. . بعيد » وإنْ أَمْكَنَ 


توجيهه ؛ بأن له مندوحة عنه بترك الخطبة . 


وقول غيره: ( لوعَلِمٌ رضاهم بعيبه. . فلا فائدة لذكره) لوي 


له في نفسه ندل على عدم رضاهم د العا أو العرك 4 كما دور 


والنصصٌ على أنّها لو أَذِنَتْ في العقدٍ لم تحر 5ك الصبنا لساري يَنبيِي أذ 


يُحْمَلَ على ما إذا ظَهَرَ بقرائنٍ الأحوالٍ عدم رجوعها عنه وإن ذكرَْ9"© فهر”"ا 
مواق كاه أنّجوا ذكرها مشروط بالاحتاج إله ٠‏ فتوجيق©) بألا مقر 
بالإذن قبل الاستشارة . . إنَما يَأتِي على الوهم السابق : أنه لا يجب ذكرٌ المساوي 
إلا بعد الاستشارة . 


وو ا لي : 


فعلى الصواب : أنه يَجِبُ وإن لم يُسْتَشَْ. . لايَصحٌ هذا التوجية » سواءً 


ومقتضى 022 : أن فرضهم التردّد السابقّ فيما لو المتشير في نفسه . 


للقي ان يَلْرّمُه ذكرُ ما فيه بترتيبه السابق8 'وإن لم يُسْتَشْرْ » وهو قياس 
مَنْ عَلِمَ بمبيعه عيبا . 5 1 9 


( وكذا العرفية فيما يظهر ) . 

انظر « الرسالة »)( ص : ١5١‏ ) . 

غاية لعدم الرجوع . ( ش : 5١4/7‏ ) . أي : وإن ذكرت المساوي 

أ انض ان ا ا 

أي : النص . (ش 57١5/17:‏ ). 

أي : الآذنة فى العقد . ((ش : 7١5/1‏ ) . 

أي : الصواب المذكور . (ش : 714/7 ) . 

قوله : ( ليس للتقييد ) أي : لزوم ذكر مساوي نفسه . . ليس مقيدآ بكونه مستشيراً . كردي . 
أي : بأن يقول : أنا لا أصلح لكم ثم يذكر الأخف فالأخف . ( ش : 7١5/7‏ ) . 

اق امعفير اوالذ ارشن ‏ اا 011 


ا :1 تال 6 ا على رشول الل 
0 ا ل ا 2 ك3 
اناا استه له 01-7 


يده دعوب ص ياو امد 00 صَارَ 
ا ل 
ذي بالٍ » السا ا" 


و 20 


وق روواية + لل لد 3ق فيه ربعيل الأو هن 6 أغن 
البركة . 

تدا بالحمد وا ضلى ادر تَعَالَى ء ٠‏ ثم بالصلاة والعاد على مار 
فى الله عليهرومًا َنم يُوصِي بالتقوى ثم تقول : ( جِتتُكم ) » وإن كَانَ وكيلاً. . 
َال : ( جَاءَكم موكلٌ ) » أو : ( جتتكم عنه خاطباً كريمتكم أو فتاتكم ) فيَخْطبُ 
الولئٌ أو نائيه كذلك » ثم يَقول : ( لَسْتَ بمرغوب عنكٌ ) » أو نحوه . 

( و ) يستحب خطبة ( أخرى ) كما ذْكِرَ ( قبل العقد ) عند إرادة التلقّظ به سواءٌ 
الوليئٌ أو نائه » والزوجٌ أو نائبه » وأجنبيٌ . قَالَ شارحٌ : وهي آكدٌ من الأولَى . 

( ولوخطب الولي ) كما ذكِرَدُمَ قَالَ : رَوَجْتُكَ . . . إلى آخره ( فقال الزوج : 
الحمد لله والصلاة ) والسلام ( على رسول الله » قبلت ). . . إلى آخره ( . . صح 
التكاح ) وإن تَحَلَّنَ ذلك”*؟ ( على الصحيح ) لأنه مقدّمةُ القبول مع قصره ٠‏ فلَيْسَ 


. ) 73١5/17: قوله : ( فيما فيه تعريض ) أي : يجوز فيه التعريض فقط . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : فى خطبة الكتاب . 

(9) راجع اماعط الات 

(8) أي : قول الزوج : ( الحمد لله... ) إلخ بين الإيجاب والقبول » وكذا الضمائر الآتية في 
قوله 4( لأنه مقدفة ...)لخ .(ش :/6/0١5؟).‏ 


لو اي 6خ 7 و و يفره > 
يسَتحَبٌ ذلك . قلت : الصحيح : لا يَستحبٌ » والله اعلم . 


أجنبياً عنه ونال نكر 17 بنديه ! 

( بل ) على الصِحّةٍ ( يستحب ذلك ) للخبر السابق . 

( قلت : الصحيح : لا يستحب 3 والله أعلم ) بل يُسْتَحَتُ تركه ؛ خروجاً مِن 
خلاف من أَبْطلَ به » وكذا في ١‏ الأذكار ”' . لكن الأصمّ في « الروضة» 
و« أصلها » : ندبّه بزيادة الوصيّة بالتقوى” " . 


0 ا م 


وأطال الأذرعيّ , وغيره ب تصويبه نقلآً ومعنى ( واستيعد الكو تيا بأن عدم 


وذَكَرَ الماورديٌ : أنه كبام الله عليه وسَّلَّمَ لَكَا رَوّجّ فاطمة عليّاً رَضِيّ الله 
عنهما خَطْبًا جميعا”* . 

فلار الواعة م وعد لحف نه انض لاع انها لها كرد ون 5 
في مقَدَّمَةِ كلامه انتهو 


ل 0 » : أنه رَوّجَّه بها فى غيبته » 
أنه لَكَا جَاءَ. . أَخْيرَه بأنَّ الله يَعَالَّى أَمََه بذلك » فَقَالَ ١‏ د 


. ) وفي( ب ) :( وإن لم نَقّلُ‎ )1١( 

(؟) الأذكار( ص : 204-5508 ) . 

فر الشرح الكبير ( 188/1 ) » روضة الطالبين ( 0/ 7٠‏ ) . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( ١١١١‏ ) . 

0( قوله : ( واستبعد ) أي : الأذرعي ( الأول ) أي : عدم الاستحباب ا ”م 

((66 الحاوي الكبير ( ١55/١١‏ ) . والحديث أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق )( 555/07 ) 
عن أنس رضي الله عنه » وقال : غريب » لا أعلمه يروى إلا بهذا الإسناد » وذكره السيوطي في 
« اللالىء المصنوعة » ( 77/١‏ ) » وابن الجوزي في « الموضوعات »( 5١7/١‏ ) » وراجع 
« الصواعق المحرقة » ( " 0 )للشارح » فقد أشار إليه وقال : الخطبة المشهورة » ثم ذكر بقية 
الحديث » وقال : وقد أخرج أكثره أبو الخير القزويني الحاكمي . 

() الصواعق المحرقة ( ص : 7١7‏ ) » وراجع التخريج السابق انفا . 


مااقاله الماوود.» :فلمل غ11 لي حَضَرَ ؛ تطييباً لخاطره » وإلآ. . فمن 
عوائيه تلى ]ذا عليه وقل ال زرك قن نهاك لقن تادياد إن 5 أنه ار 
بالمؤمنِينَ من أنفسهم . 

قَالَ في « الأذكار )(2) : يسن كون التي أمامَ العقدٍ أطولَ من حُطبةٍ الخطبة . 

( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما ( . . لم يصح ) النكاحُ جزماً لإشعاره 
بالإعراض وك قذي للعو لل 1 يَسْتَدْعِي اغتفارَ طوله ؛ لأن المقدّمةً التي قَامَ 
الدليلٌ عليها ما ذَكرَ”" فقط » فلم يُعْتَمَرْ طولّه . 

وضبطه القمَالُ ؛ بأن يَكُونَ زمئه لو سَكَمَا فيه. . لخَرَجّ الجوابُ عن كونه 
خوانا . 

ويؤْحَذٌ مما مَرّ في الببع أن الفم ا جنب من طَلِبَ جو يَضْدُ وإن فصر . 
ومِمّن الْقَضَّى!*» كلامه لا يَضْدُ إلا إن طَالَ » فقول بعضهم'” لوال حك 
فَاسْتَوْصٍ بها » فقَبِلَ لم يَصمّ. . وهم » وبالسكوت يَضْهٌ إن طَالَ . 

اله وفوع الجواب ممّن خوطبت دون نحو وكيله . وأن يَسْمَعَهِ مَنْ 
بقربه » وألآ يَرْجعّ المبتدىءٌ » وأن تَبقَى أهليثه وأهليّةٌ الآذنة المشترط إِذْنْها لى 
انقضاءٍ العقد7"© , وأن يَقَبَلَ على وفقٍ الإيجاب لا بالنسبة للمهر . وأن :: 
المبتدىءٌ كلامّه حتّى ذكرٌ المهر وصفاته وغير ذلك ؛ مما يتأتى مجيئه هنا . 


. ) 7١19/9 : قوله : ( أعاده )أي : صلَّى الله عليه وسلم العقد . ( ش‎ )١( 

(0) الأذكار( ص : لاه ) . 

)ال تاتقي المعو شار 01 

(:) عطف على قوله : ( ممن طلب. . . ) إلخ . ( ش : 5١9/1‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسالة ( ١1٠١7‏ ) . 

() قوله : ( واشتراط وقوع الجواب ) أي : يؤخذ مما مر في البيع : اشتراط وقوع الجواب » 
( ممن خوطب )أي : الذي كان الخطاب معه . كردي . 

(0) تنازع فيه الفعلان قبله . ( ش : 5١5/17‏ ) . 
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نعم ؛ في اشتراطٍ فراغه من ذكرٍ المهرٍ وصفاته وقفة”' ' » وإِنّْما اشترط هذا ثمَ 
5-5-5 4 أن ذكرّه من المبتدىء شرط فهو من تمام الصيغة المشترّطة 
قرط الفراغ منه ولا كذلك الموة + فالقاتة 4 كه الف الآخر بعد تمام 
مو ا ا ذكر المهر و منه ل اوت ات 
0 
تتمة : يُندَبُ التزوّج في شوالٍ والدخول فيه ؛ للخبرٍ الصحيح فيهما عن 
عائشة رَضيّ الله عنها مع قولها ردّاً على مَن كر ذلك لخ مل اللاعله 
وسَّلَّمَ في شوالٍ » ودَخَحَلَ بي فيه » وأيٌ نسائه كَان أَحْظى عنده مني( ؟! 
كود ساس سرع سن لاسي 
وأوَّلَ النهار لخبر : ١‏ اللهم ؛ بَارِكَ لأمّتي في بكورها "2 . حَسّنه الترمذيٌ . 


)01( : ( وقفة ) أي : فينفذ القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق به » وهو المعتمد . انتهى ع ش . 


ش :7/0 5١؟).‏ 
0 8 : ( وإن كان. . . ) إلخ غاية » والضمير للشق الآخر » وكذا ضمير : ( بأنه ) . ( ش 
١6 //‏ ). 
إفره 0 
6 قو : : ( وكون العقد في المسجد ) عطف على ( التزوج ) في قوله : ( ويندب التزوج ) » وكذا 


9 : ( وقول الولي قبيل العقد ) » وكذا قوله : ( والدعاء لكل ) معطوفان عليه كردي . 

)0( عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َك « أغلنوا هَذَا النَكَاح » واجعاءة في 
الْمَسَاجِدٍ » واضربوا عليه بالدّفُوفٍ ) . أخرجه الترمذي ( ١١١5‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الكبير ») 
»)١154814(‏ وضعفاه . ولم نجد في المعاجم الثلاثة للطبراني ما يشهد لهذا . وأما كون العقد 
في يوم الجمعة.. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ويَوْم الجمعة يَوْم تَرُوٌج وَبَاءَةِ ) . 
أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( 7165 ) . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 751/8 ) : 
( رواه أبو يعلى » وفيه : يحيى بن العلاء » وهو متروك ) . 

030( أخر جه ابن حبان ( 51/55 ) . وأبو داود (9605 )» والترمذي ( ١١660‏ )» وابن ماجه 
(؟7). وأحمد )١16587(‏ عن صخر الغامدي رضي الله عنه » وراجع « التلخيص 


الحبير )( 109/5 ) . 
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وبه يُرَذُ : ما اعتِيد من إيقاعه عقب صلاة الجمعة . 

نعم ؛ إن قَصّدَ بالتأخير إليه كثرةَ حضور الناسٍ لا سيّما العلماءُ والصالحُون له 
في هذا الوق دون غيره. 0 

والدعاء لكل من الزوجين جَيْنَ”' عقبه ب« بَارَكَ الله لك وبَارَكَ عليك وجَمد”* 
ياكما ل غير ا لعيكة الع 

وظاهرٌ كلام ١‏ الأذكارٍ ) : أنه يُسَرٌّ أيضاً : كيف وجدت أهلك ؟ بَارَكَ الله 


ل ال جب سح سين 


لك ؛ لِمَاصحٌ أله صَلَى النعليه وسَلَم لعا دحَلَ على زينب . . خوج فدخل على 
عائشة فسَلم ٠‏ فَقَالَتْ : وعليك السلام ووفقية الله كيف وَجَدَتَ أهلك ؟ 
بَارَكَ اهلك » ثم فَعَلَ ذلك مع كلّ نسائه » وكلٌ قَالَتْ ما قَالَتْ عائشة2 . 


١ 
له‎ ١ 


قو لير له كفك وحَدت أهلك +4) لا زخد هه ند طلقا + 
ِمّا فيه من نوع استهجانٍ مع الأجانب لا سيّما العامة . 


وقد يُجَابُ بأن هذا الاستفهامً لَيْسَ على حقيقته ؛ بدليلٍ امنملن اللا غله 


. ) 7٠١8/5 : قوله : ( قبيل العقد ) أي : فيقول ذلك أوّلاً » ثم يذكر الإيجاب ثانياً . (ع ش‎ )١( 

(؟) وقوله : ( قبيل العقد ) يفهم منه أنه لا يندب في العقد . قال في « شرح الروض >» : لو قال في 
نفس العقد. . لم يبطل ؟ لآن المقصود به الموعظة » ولأنه شرط موافق للعقد . كردي . 

فره راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١7١1‏ ) . 

(5) في( د ) :( جمع الله ) . 

(5) أخرجه الحاكم (”/487١1)ء‏ وأبو داود ( .)1١10‏ والترمذي »)١١١5(‏ وابن ماجه 
»)١19405(‏ وأحمد( 9014 )عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) الأذكار (ص : 55١‏ ) . والعديك ايع البخاري ( 4157 ) ومسلم ( 14378 ) عن أنس 
رضي الله عنه . 
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595 يجب عنه » وإنّما هو”"2 للتقرير ؛ أي : وَجَدْنَها على ما ت تحب » ومع 
ذلك : بغي ألا يُنْدبَ هذا إل لعارف بالسنّة ؛ الما كرتل 


وهو : بالرفاء بالمد أي ليود عو ال كرو 

الى ناضيدي" 33 لفا نما ونول ‏ ركان لقن منافن 
صاحيه"'' . 

نم إذا ال و كدان : التنظّف والتطيّب والتقبيلَ 
وتعونهما د له 4 للدم 

ل إن اي في مَل اليك »اب 748؟] إلا حك أن أتركة 
لووض ؟ كها اح أن 5 تَرَيَنَ لي ؟ لهذه الآية2"0 . 


0010( ي : الاستفهام . ( ش : )75١57/17‏ . 

(0) أي : بقوله : ( لما فيه من نوع استهجان. . . )إلخ . ( ش 7١57/17:‏ ) . 

(9) قوله : ( وهو : بالرفاء والبنين. . مكروه ) أي : الدعاء بالرفاء والبنين مكروه » والرفاء : 
الالتئام والاتفاق والبركة والنماء » والبنين : جمع ابن . كردي . وذلك لما أخرجه النسائي 
(١ا”‏ ). وابن ماجه .2)1١905(‏ وأحمد ١757(‏ ) عن عقيل بن أبي طالب لما تزوّج 
بامرأة . . قيل له : بالرفاء والبنين » قال : قولوا كما قال رسول الله يكل  :‏ بَارَكَ الله فيكم وَبَارَكَ 
كم 6 وفي زواية أحمد : ( فإن النبي بكي قد نهانا عن ذلك ) . 

(5) قوله : ( والأخذ ) كقوله الآتي : ( وفعلة. . . ) إلخ عطف على قوله : ( التزوج. . . ) إلخ . 

ش :7/0 5١؟).‏ 

)0( 0 : ( والأخذ بناصيتها ) عطف على التزوج ؛ كالسابقات . كردي . 00 

() عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي ككل » قال 5 إِذا ماد أحَدْكُمْ ١‏ امْرَأَةَ أو 
دَابَة. . مَلَأحُذ بنَاصِيِهَا » وليل : اللَّهُمّ ؛ إن أَسْأَلّكَ مِنْ خَيْرِهَا و . خَيْرِ مَا جُبلث عَلَيْهِ » 
بك مِنْ شَرّها وشّرٌ مَا جُبلَتْ عَلَيْه ؛ . أخرجه أبو داود ( 0000000 
نجده باللفظ الذي أورده الشارح » والله أعلم : 

0) وفى ( ت ) والمطبوعة الوهبية : ( أرادا ) . 

)0( أى 1 مكنا كرد هرق لتدظ كيه وما ماه افو رانين ا لكك بالنادية وس تاد ش:77/7١١).‏ 

09( أخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » ( ١5855‏ ) » وابن أبي شيبة في ( مصنفه » ( / )» وأورده 
ابن كثير في « تفسيره » ( 055/7 ) . 


ع 
8 


ا 
ا 


وقَالَا'2 كل منهما ولو مع اليأس من الولدٍ ؛ كما اقْنَضَاه إطلاقهم : 
« بسم الله '' اللهم ؛ جَْْنَا الشيطانَ وجَّْبٍ الشيطانَ ما رَ رَوَقِمَنَا )290 , 

وليتَحَرٌّ استحضارٌ ذلك بصدقٍ في قلبه عند الإنزالٍ » فإن له أثراً ينا في صلاح 
الولدٍ وغيره . 

ولانلكزة للقئلة ولو فيح لاع ويكزة ركذة ااحوهها: أننائمي- للا شن 2 من 
كيفيّاته*» حيث اجْتَنَبَ الدبرٌ » إلا ما يَقضي”*' طبيبٌ عدلٌ بضرره . 

ويَحُوُم ذكرٌ تفاصيله . » بل صَحَّ ما يَقتّضي أنه كبيرة”"" . 

ومَرَ آنفاً حكم تخيّلٍ غير الموطوءة"' . 

بل دياخ رت ره از الع رمسا راعي. و لكا فيل إن الشيطان 

5 فيهن وَيرَدٌ بأن ذلك لم تيت "افنه شي ؛ وبفرضه الزعدةة؛ الوارد 


1م 

و5 و 95 هه - 000 ع, يوه > و - 0 > ٠‏ ب 

ويلندب إدا عدم إنزاله ان 0 يمهل لتنزل 4 وان يتحرى به وفت السحر ؛ 
للاتباع . 


. ) 7١1/9: عطف على : ( تَعَطَيَا ) . (ش‎ )١( 

000 وفي ( خ ) : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

(9) أخرجه البخاري ( 7788 ) » ومسلم ( ١575‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) قوله : ( لا شيء من كيفياته ) أي : لا يكره شيء من كيفيات الجماع » من كونها مضطجعة 
مستلقية أو على الجنب أو قائمة من جانب الدبر والقبل أو غير ذلك . كردي . 

(5) قوله : ( إلا ما) أي : إلا الكيفية التي ( يَقْضي ) أي : يحكم طبيب عدل بضررها فهي 
مكروهة . كردي . 

66 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عله : ” إِنَّ ِنْ أعْظم الأمانَةِ يَوْم 
القيَامَة 3 : الوَجْلُ يُقْضي إلى امْرَأَيهِ وتثفضي إِليّْهِ » نَم يَنْشّرُ سر رَهَا ؛ . أخرجه مسلم ( /ا5١‏ ) . 

7ع( فى ( ض : 4١4‏ ) وما بعدها . 

(8) أي : المار آنفاً . (ش : /7//ا١7)‏ . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١١5‏ ) . 
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وحكمته : انتفاة الشبع والجوع المفرطَيْنِ حينئل ؛ إذ هو'' ' مع أحدهما مضِدٌ 
غالباً ؛ كالإفراطٍ فيه مع التكلّفٍ . 


وضبَط بعضٌ الأطباء أَنْمَعَه ؛ بأن يَجِدَّ داعيته من نفسه لا بواسطة ؛ كتفكر . 

ش : ش ل 0 هت ي” 

لعو اا الخ الصعي 0 من ر رَأَى امرأة فأعكتهة » وعلله بآأن ما مع 
زوجته كما مع المرئية” '" . 

وفعْلةُ يوم”*' الجمعة قبلَ الذهاب إليها » أو ليلتها » وألا يَتْرْكَهُ عند قدومه من 

والتقرّي له”*' بأدوية مباحةٍ مع رعاية القوانين الطبئية » بقصدٍ صالح ؛ كعفة . 
عِِ 0 8 ه ع 
ماين اا 

واكقيررون لتر نولل كتير نول فقة امور قيار نخدا لاد 


ووطءٌ الحاملٍ والمرضع منهيٌ عنه”" ا إن خشيّ منه ضررّ الولدٍ . ٠‏ بل 


. ) 7١0/1 : أي : الجماع » وكذا ضمير ( فيه ) وضمير ( أنفعه ) . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( به ) متعلق ب( أمر. دب لماه والفصير الادمح اش الا/ 7١‏ ). 

ف عن جابر رضي الله عنه » وفيه : ١‏ إِنْ الْمَرْأَة إذَا أقبَلث . . أَقْبَلتْ في صُورَةٍ هد نء فإذا رَأى 
أَحَدّكم ائْرَأَةٌ فَأَعْجَبتْهُ. . فلَيَتِ أَمْلَهُ » فَإِنَّ مَعَهَا مِئْلَ الذي مَعَهَا» . أخرجه الترمذي 
0 ) . وبنحوه مسلم ( ” 6٠‏ ) عنه أيضاً . 

(5) قوله : ( وفعله بوم الجمعة ) إلخ ؛ أي : ويندب فعله. . . إلخ . (ع ش 7١9/5:‏ ) . 

)0( قوله : ( والتقرّي له ) أي : للجماع مبتدأ » خبره قوله : ( وسيلة لمحبوب ) . كردي . 

68 أي : رعاية قوانين الطب . ( ش : /ا//7ا١7‏ ) . 

0) عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ لآ تَقَتلُوا 
أَوْلادَكُمْ سرًا . فَإنَّ العَيْلَ يُدْرِكُ الَارس فَيُدَعْئِدَهُ عن فَرَسِهِ » . أخرجه ابن حبان ( 0985 ) 2 
وأبو داود ( 7881١‏ ) » وابن ماجه ( 7١١7‏ ) . 
والعَيْلٌ : هو أن يجامع الرجل زوجتّه وهي مُرضع . وكذلك إذا حملت وهي مرضع . النهاية في 
غريب الحديث والآثر ( ص : 5/5 ) . وفي ١‏ شرح مشكل الآثار » ( 797/9 ) : ( أن قوماً 
يقولون: إن الغْيْلَ جماع الحامل لا جماع المرضع» ذكر ذلك زيد بن بشر عن ابن وهب عنه) . ٍِ 


2<920ه<22 2ر2 21777772 كان رقم 


( فصل ) 
في أركان النكاح وتوابعها'"! 
وهي أربعة : زوجان”" . ووليٌ » وشاهدان » وصيغة . 
وقَدمَها ؛ لانتشار الخلاف فيها المستدعِي لطولٍ الكلام عليها , فقَالَ : 


( إنما يصح النكاح بإيجاب ) ولو من هازلٍ 4 وكذا القيول ( وهو : أن يقول ) 
العاقدٌ : ( زوجتك . أو : أنكحتك ) مَوَليَيَى فلانة مثلاً . 


م ب ا 


آ ل هه و ع ع - - ع 


وجَرَّم بعضهم بأن : أَرَوّجَكَ . أو : أنكخكٌ.. كذلك إن خلا عن نيه 
الوعدل . 


قال الخطابي في « معالم السنن » ( 5/ ١50‏ ) : ( قوله : « يدعثره عن فرسه ») معناه : يصرعه 
ويسقطه . يقول يِه : إن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها ونهك الولد إذا اغتذى بذلك 
اللبن فيبقى ضاوياً » فإذا صار رجلاً فركب الخيل فركضها . . أذرَكه ضعف الغيل فزال وسقط عن 
متونها » فكان ذلك كالقتل له » إلا أنه سرّ لا يُرَى ولا يشعر به ) باختصار . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » ( ١5447‏ ) عن جدَامَة بنت وَهْبٍ الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت 
رسول الله كك يقول : ١‏ لقدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهّى عَنْ العيلةِ » حَنَى ذكرْث أنَّ الدُوم وَفَارِسَ يَصْتَعُونَ 
ذَلكَ » فلا يَضِرٌ أَوْلادَهُمْ » . وفي رواية : ١‏ ننظرْث في الوُّوم. . . » إلخ بدل « حتى ذكرث »2 . 
وهذا يدل على جواز العيّْل ؛ كما بَوّبِ النوويّ في ١‏ شرحه » ( 191/0 ) له ب( باب جواز الغيلة 
وهي وطء المرضع ‏ ) . 

. ) وفي ( خ ) والمطبوعة الوهبية : ( ضررا‎ )١( 

(0) أي : كنكاح الشغار » وكالشهادة على إذن المرأة . (ع ش 75١9/5:‏ ) . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١7١5‏ ) . 


كتاب التكاح سسسب 854 


كرك أن يكوه الزقع ترق » آ+ معن ان يلت 00000 


ع داه 


ما مك آخرَ ( الضمانٍ ) في و أرذق الوار اتوي لوقت 3 إن اعسسنافة 
بمزيد احتياطٍ أَوْجَبَ الأ يُعْتَفْرَ فيه موهجٌ الوعدٍ مطلقا*؟. . لم يَبِعُدُ . 


. 1 عو 0 5 5 5 12 ع 
وظاهد7١)‏ : الصحة مع الإطلاق”"' ؛ وفيه نظرٌ ) والذي 2ج 0 
ما 


يت التلفيية أطلق ضنهم عدم الصخة هيهما""؟ عتم يعت + الصخة إذا 
انْسَلَحَ عن معتى الوعدٍ ؛ بأن قَالَ : الآن . وهو" صريحٌ فيما ذَكوْتَه9 . 
- 5 و و 
( وقبول ) مرتبط بالإيجاب ؛ كما مَرٌ آنف”*" ( بأن يقول الزوج ) ومثله وكيله ؛ 
0-0-0-5 : ( تزوجت )ها ( أو نكحت )ها . فلا بدَّ من دالٌ عليه(" '' من 
نحو اسم » أو ضميرٍ » أو إشارة . 
( أو : قبلت ) أو : رَضِيْتُْ » لا : فَعَلَثُ » واتَحادُهما في البيء7'" لا يُنَافِي 


3 


0 


)01 أي : كلام البعض . ( ش 7١17/51:‏ ) . 

() أي : بلا نية شيء ؛ من الإيجاب والوعد . ( ش 7١1/5:‏ ) . 

(5) قوله : ( ما مر ) أي : من أن قوله : ( أؤدّي المال ) وعد بالالتزام . نعم : إن حفت به قرينة 
تصرفه إلى إنشاء عقد الضمان . . انعقد به . انتهى . ( ش : // 7١8-7١17‏ ) . 

(4) أي : وجدت قرينة صارفة إلى العقد أو لا . ((ش : ا/8١7)‏ . 

(4) أي :(أزوّجك ) » و( أنكحك ) . ( ش : /ا/ 7١18‏ ) . 

50 أي تكلا للقن لاقن 1 )+ 

(0) قوله : ( صريح فيما ذكرته ) أي : إطلاقه المذكور صريح في قول الشارح : ( بل لو قيل. . 
إلخ » وبحثه المذكور صريح فيما قبله من قوله : ( والذي يتّجه... ) إلخ . « 
”١8/1/‏ ) . 

100 أن بق قوك المضنت +1( اتن طاق: الناكن القاض ام لتو ريصت )10م بو توك الفاوع هناك :أن 
الفصل بالسكوت يضر إن طال . (( ش : 7١8/1‏ ) . 

(9) أي : في ( فصل لا ولاية لرقيق ) . ( ش : 7١8/17‏ ). وفي ( خ ) والمطبوعة الوهبية 
( سيذكره ) 

.)7١١/6: أي : الزوجة . (عش‎ )٠١( 

. فصل : قوله : ( واتحادهما ) أي : اتحاد( رضيث ) و( فعلث ) في البيع . كردي‎ )١1١( 


الللتااظااا7 00 كتاب النكاح 


هذ" ؛ كما يَظَهُرُ بالتأملٍ ( نكاحها ) بمعنى : إنكاحها ؛ ليطابقَ الإيجات . 
امسا سي ا سي 


وروى الأجريك0” ل الواقع من علي في نكاح فاطمة رَضيّ الله عنهما ش 
رَضيْت 0 


( أو : تزويجها ) أو : النكاح » أو : التزويج » ولا نظرَ لإيهام نكاح ساب 
بو تنوك ها أو 4 الدع 107و كاذنا لوي رعكة لان القوف الفظيةة بأد 


المرادٌ قبولٌ ما أَوْجَبَ له تَعْنِي عن ذلك2"7 . 
لا ب مولا : قبلُها مطلقا” . ولا : قبلَتهُ » إلا في مسألةٍ المتوسّط 
على ما في ١‏ الروضة > لكن رَذَُوهُ » ولا ؛ ترط فيها أيض”*) تخا ٠78‏ 0 


. لاينافي هذا ) أي : اختلافهما هنا . كردي‎ ( )١( 

(؟) قوله : ( كما مر )أي : أوّل الباب . كردي . 

(9) قوله : ( وروى الاجريّ. . . ) إلخ الأنسب ذكره : قبيل قول المصنف : ( نكاحها ) . 
/1/ 78 ). 

62 الشريعة للآجري ( ١11١5‏ ) عن أنس رضي الله عنه » وهو حديث طويل . 

(5) قوله : ( حتى يجب هذا ) أي : حتّى يجب مع القبول ( هذا ) أي : هذا النكاح ( أو ) لفظ 
( المذكور ) أي : النكاح المذكور ؛ لدفع ذلك الإيهام . كردي . 

(5) أي : عن ضضم لفظ ( هذا ) أو( المذكور ) . ( ش : 73١8/17‏ ) . 

(0) قوله : ( لا : قبلت ) عطف على قول المتن : ( أو : قبلت نكاحها » أو : تزويجها ) . ( ش : 
1 ) بتصرف . وقال الشبراملسئّ 7٠١/50‏ ) : ( قوله : (لا : قبلت ) أي : فقط من 
غير 53 تكاهيا اود توويحيا 11 

(8) أي : في مسألة المتوسط وغيرها . ((ش : 518/9 ) . 

(9) قوله : ( ولا يشترط فيها ) أي : في مسألة المتوسط. . . » قوله : ( أيضاً ) أي : كما لا يشترط 
ذكر ( نكاحها ) أو ( تزويجها ) بل يكفي الضمير » على ما في ١‏ الروضة » المرجوح . ( ش : 
17 )باختصار . 

. ) 786/0 ( روضة الطالبين‎ )1١( 


فلو قال2'7 للوليٌ : رَوَجْتَهُ ابَكَ ؟ فقالَ : رَوَجَثْ20 - على ما اقتضاء 
كلامُهم""' . لكن جَرَمَ غيرُ واحدٍ بأنه لا بد من : رَوَجْتَهُ » أو رَوَّجْتَهًا . 4 


ع 


قال”*؟ للزوج : قبلتَ نكاحًها ؟ فقَالَ : قَبِلَتهُ ؛ على مام" 2 أو : 
ا 0 1 
تروّجتها ' ؟ فقال : تروّجتها _. . 
رح: 8(.52) . . 6 00 711 ا 

ولا يُكفى هنا : نعم » و( أو ) في كلامه للتخيير مطلقا 31ل يشتر 
و 4 
توافق اللفظيّن . 

قل : كان ينبي تقديم : ( قبلث ) لأنّه القبولٌ الحقيقينٌ . انتَهَى 


ويْرَةُ بمنع ذلك بل الكل قبولٌ حة حقيقيٌ شرعاً » وبفرض ذلك"''' لا يَرِد عليه ؛ 
ا 0 . 


وقد قِيلّ في صحّةٍ : ترَّوَّجْتْ » أو ا . نظ ؟ لتردّده ده بين الوخبار 
والقبولٍ » وفي ١‏ تعليق » البغويٌ في قوله : ( ترَوَّجْتْ ) قالَ أصحابنا : 


. )718/9: أي : المتوسط . ( ش‎ )١( 

(0) أي : بدون الضمير . ( ش : 7١8/1‏ ) . 

(*) الشرح الكبير ( 541/1 ) » روضة الطالبين ( 4/ 7806 ) . 

(5) أي : المتوسط . (ش :/9/87١؟17).‏ 

(4) قوله : ( على ما مرّ ) أراد به : قوله : ( ولا قبلته إلا في مسئلة المتوسّط ) . كردي . 

() قوله : ( أو تزوجتها ) عطف على ( قبلت نكاحها ) . ( سم : 7519/17 ) وقال الشبراملسيٌ 
273١/70‏ قوله : ١‏ أو تزوجتها » أي : أو قال المتوسّط. . . إلخ ) . 

(0) قوله : ( صحّ ) جواب ( فلو قال. . . ) إلخ . ( ش : 714/7 ) . وراجع « المنهل النضاخ في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ١1١١50‏ ) . 

(4) أي : في مسألة المتوسط . بخلافه في البيع . (ع ش : 5١١/5‏ ) . 

(9) أي : سواء أتى الوليّ بلفظ الإنكاح أو التزويج » فليس ( قبلت نكاحها ) راجعاً ل( أنكحت ) . 
و( قبلت تزويجها ) راجعاً ل( زوجت ) . (ع ش .)١١١/5:‏ 

. قوله : ( وبفرض ذلك ) أي : كونٍ ( قبلت ) القبول الحقيقيّ . كردي‎ )٠١( 

. ) 7١9/0: أي : ك( تزوجت )أو( نكحت )هنا . (ش‎ )١١( 


لا يَصِحّ ؛ لأنه إخبارٌ لا عقدٌ . انتَهَى 
ويْرَةُ النظرٌ بأنه مبنييٌ على الاكتفاء بمجرّدٍ : تَرَوَّجْتْ » من غير نحو ضميرٍ . 
والأصحٌ : خلافه 0 ٠‏ وحينئذ فما في ١‏ التعليق 1" صحيحٌ لكن 
لخلوّه عن ذلك7) المو- عي اسلف للوخبار أو ري منه » لا للتردّد الذي 
دكر* ؛ لأنّ هذا" إنشاءٌ شرعاً ؛ ك : بِعْتُ . ا 


ولا يَضْرُ من عاميٌ نحوٌ فتح تاءِ متكلّم » وإبدالٌ الزاي جيماً وعكسّه » والكاف 
600 1 
همره 5 
وفي ١‏ فتاوّى » بعض المتقدَّمِينَ : يَصح : أَنْكَحْككَ ؛ كما هو لغةٌ قوم من 
البو + / 
والغزالية : لا يَضَدُ : رَوَّجْتُ لك » أو : إليك ؛ لأن الخطاً في الصيغة إذا 
لم كل بالمسن د أذ كود كا لخطأ في الإعراب والتذكير والتأنيثِ . انتهَى"' 
ع ابي ويد يملاعو ويا ' دمن ثم 


: ) 5١97/1 ( قوله : ( كما مَرَ ) أي : قبيل قوله : ( أو قبلت ) . كردي . وقال الشرواني‎ )١( 
١ . ) قوله : « كما مر » أي : آنفاً بقوله : « فلا بد من دال. . » إلخ‎ ( 

(0) أي : من عدم الصحّة.. (ش-: 0ا/9١؟1).‏ 

فر قوله : ( لخلوه عن ذلك ) أي : عن الضمير . كردي . 

(4) وقوله : ( الموجب ) صفة ل( الخلوّه ) أي : لخلوّه الموجب. . . إلخ . كردي . 

(5) أي : صاحب القيل » ولو أسقط“ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر للبغويٌ صاحب 
« التعليق »). . كان أولى (شس:/0/ 211 ). 

() قوله : ( لأن هذا ) أي : ( تزوّجت ) مع الضمير. . . كردي . 

(0) راجع " المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ اله رن 1١1٠‏ ). 

(4) قوله : ( والغزالي ) عطف على ( بعض ) . ( سم : 7١19/19‏ ) . 

(9) أي : ما في « فتاوى » الغزاليَّ . (( ش : 7١94/7‏ ) . وراجع ١‏ الفتاوى »2 ( ص : 75١5‏ ) . 

. ) 770-5١9 /1/ : أي : ما مر من « فتاوى البعض » وه الغزالي » انتهى ع ش . ( ش‎ )9١( 
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الصريح عن موضوعه . 

وعن الشرف بن المقري : أنه أَفنَى في فتح التاء بأن عرف البلدٍ إذا هم به 
المراد. . صَمَّ حتّى من العارف . انتَهَى 

وكأنه إنما قيّدَ ب( عرف البلدٍ ) ذلك”'' ؛ لأجلٍ ما بعد( حتّى ) إذ من الواضح 
أن العامىّ لا ع شْتَرَطٌ فيه ذلك230 , 

فإن قَلْتَ : يُنَافِي ذلك”" عدّهم ؛ كما م** ( أَنْعَمْتُ ) بضمٌ التاء أو كسرها 
ُخاًة*» للمعنى » وكان هذا هو الحاملٌ لبعضهم على قوله : لا يَصِحّ العقدُ مع 
يحي ونْقَلهُ غيده عن الإسنويّ في : بِعْتّكَ بعْمَكَ » بفتح التاء . 

قلْث : فرق ل في الميغ على المععازقن في ستازات الناس » 
ولا ذلك القران ». تكله + 

والعجبُ مِمّن اسْتَدَلَ بقولٍ الغزاليٌ : لا يَضُْ الخطأ في التذكير والتأنيثِ ؛ 
أي : كما صَّرَحُوا به في ( الطلاق ) و( القذف ) و( العتق ).. على أنْ فتحّ 
العلر1" يديه 5 » وغفلَ عن أنه إذا صَحَّ : رَوَجْئُكِ ؛ بكسر الكاف خطاباً للزوج. . 
صَعٌ بفتح التاء بلا فار 

وَصفلم وكا يان : صحّة النكاح مع نفي الصداقٍ'" , يشْتَرَطٌ للزومه هنا 


للحذ اف 


.) 77١/7: أي : قوله : ( إذا فهمبه... )إلخ . (ش‎ )١( 

(0) أي : عرف البلد . ( ش : 7٠١/97‏ ) . 

(9) أي : ماهر عن أبي شكيل . ( ش : 71١/8‏ ). 

(5) أي : في ( باب الصلاة ) . ( ش : 7/ 737١‏ ) . 

(5) وفي ( ب ) والمطبوعات : ( محيلا ) بدل ( مخلاً ) . 

(5) أي : سواء كان عرف البلد ذلك أو لا » ويحتمل : من العاميّ أو غيره . ( ش : 7٠١/7‏ ) . 

(0) أي : تاء المتكلم . (ش : .)71١/7‏ قوله : ( على أن فتح التاء يضر ) إلخ متعلق 
ب( استدل ) . كردي . 

(6) في( ص 8١97:‏ ) . 


١ 7‏ يوج 5ه 772 22222 2222 يي 62 ا كتاب النكاح 
وَيَصح تقديم لفظ الزوج على الوَلِيّ . 
وَلاْيَصِحُ إل بلفظ التّرْوِيِج أو الإنكاح . 


ذكرّه في كلّ من شقَّي العقدٍ مع توافقهما فيه ؛ ك : تَرَوَجْتُهَا به » وإلآ. وَجَتَ 
مهرٌ المثل . 

( ويصح تقديم لفظ الزوج ) أو وكيله » سواءٌ : ( قَبِلَتُ ) وغيرُها ؛ كما 
قَال05"" » خلافاً لمن قَرَق29 . 

يزقع أن عام رينت اعرزسد ؛ لاستدعائه مقبولا متقدّماً. . ممنوع ؛ إذ 
يَصحّ انتتال : قَبلْتُ ما سَيجي يء منك . 

والتعبيُ بالماضي عن المستقبل إشعارا بال بوقوعه حتى كله واقمٌ. . شائة 

( على ) لفظ ( الولي ) أو وكيله ؛ لحصولٍ المقصود 

( ولا يصح ) النكاح ( إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ) أي : ما اشكة شتق منهما 2 
فلِيْسَ هذا مكرّراً مع ماما" ؛ لإيهامه حصرٌ الصحَّةٍ في تلك الصيغ . ف 

تحر ؟ أنامر وحكه.:.» إلى ره 

وقول التلتيية هنا (ال01 )190 يفتضى: أنه شر 150 ب انظر ها عدمة 

اكت : 


0-0 يَظَهَرُ : خلافه ؛ لأن اسم الفاعل حقيقةٌ في الحالٍ فلا يُوهِمُ الوعدَ 


. ) 787/5 ( الشرح الكبير ( /ا/ 5947 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(0) أي : بين ( قبلت ) وغيرها . ((ش : 8/ 7٠7١‏ ) . 

(*) أي : قوله : ( إنما يصمّ التكاح بإيجاب. . . ) إلخ . ( ش : 77١/7‏ ) . 
(5) قوله : ( الآن ) مقول القول » وقوله : ( أنه )أي : الآن . ( ش : 7٠١/7‏ ) . 
0( وفي ( د ) والمطبوعات : ( أنه يشترط ) . 

. )7١١ /7 : أي : في نحو : ( أنا مزوجك. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 


حتى يُحْتَرَرٌ عنه بخلاف | لمضارع . 

فإنَ قُلْتَ : الخلافُ في كلّ منهما'؟ مشهورٌ ‏ وإنّما الذي تََارََا فيه الترجيخ 
عند جمع 2 فكان يَنْبَغِي عون لان )نه مفله »> خروجاً من ذلك الخلاف 
الموجب لاحتماله الوعدَ أيضاً . 

قَلْتْ اك نال ارون "مر حينا [ااستما والصر حون الها" وود 
أخاطوا باللقة أكدقى ” 'غيرهم . 

وذلك!” لخبرٍ مسلم : : « اتَقُوا الله في النْسَاءِ ؛ فَإِنَكُمْ أَحَذْتُمُوهُنَّ بأمَائَةِ اللو 
وَاسْتَحْللتمْ فر دُوجَهُنَ بكَلمَةٍ الو »200 . 

وكلمته ما وَرَدَ في كتابه' ") ولم يَردْ فيه غيكهما » والقيامنُ مُمتَنِعٌ ؛ لأن في 
التكاح ضرباً من التعبّدٍ . 

فلم يَصِح* بنحو لفظ إباحةٍ وهبةٍ وتمليكِ . 


و 
1 


وبجدلء كنات الاح بال المي ين امسائيرة شاي عله م ؟؛ لقوله : 


«حَالصة الك من دون الْمَوَمنِين 4 [الأحزاب : ]5٠‏ صريح واضح 5 ذلك290 , 


010( أي : اسم الفاعل والمضارع (ش:/0/١١١؟).‏ 

000 أي الحا اياي اي 0 
الانتقبال .لاش + با/1 19 ).ء 

فر ا 00 

(54) قوله : ( أكثر. .. ) إلخ خبر( والمرجحون ) . (( ش : 71١/17‏ ) . 

(0) قوله : ( وذلك... )إلخ راجع إلى المتن . ( ش : 751١/8‏ ) . 

(51) صحيح مسلم ( ١1١1١8‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

2ع( قوله : ( ما ورد في كتابه ) وهو التزويج والإنكاح . انتهى مغني . ( ش : 751١/17‏ ) . 

(4) قوله : ( فلم يصح. . . ) إلخ تفريع على المتن .( ش : 35١/17‏ ) . 

(9) أي : منع القياس . ( ش 75١/7:‏ ) . 


وعدا ات ملكا ا ك0 من القرآن )”" . إِمّا وهيٌ من 
ا 1-1 0 

والتحفاعة أولى بالحفظ من الواحدٍ » أو روايةٌ بالمعنى ؛ لظن الترادف » أو 
ا 

ويَنعَقَدٌ نكاح الأخرس بإشارته التي لا ب بَخْتَصنٌّ بفهمها الفطن » وكذا بكتابته بلا 
1 المجموع 06*© . لكنه معترّض بأنه يَرَى أنها"'' في الطلاق 

ا د من الحلولٍ » فكيف يَصِحٌ التكاح بها فضلاً عن كونه بلا 
خلاف ؟ ! 


وقد يجَابُ بحم كلامه على ما إذا لم َكُنْ له إشارة الوم" لاز بريه 
لاضطراره حينئذٍ » ويُلْحَقٌ بكتابته في ذلك إشارته التي بخ يَخْتَصنٌّ بفهمها الفطن . 


( ويصح بالعجمية في الأصح ) وإن أَحْسّنَ العربيّةَ ‏ وهي”''' : ما عداها ؛ 


. ) 771/17 : قوله : ( وخبر البخاريّ. . . ) إلخ جواب اعتراض . ( ش‎ )١( 

(0) أي : بتعليمك إيّاها ما معك من القرآن وقد. كان معلوماً للزوجين . راجع . (ع ش : 
١7/5‏ ). 

(') صحيح البخاري ( 507١‏ ) سهل بن سعد رضي الله عنه » وأخرجه مسلم أيضاً ( ١575‏ ) . 

(5) أخرجها البخاري (50759). ومسلم (575١/اا).‏ وابن حبان ( 4097 ). ومالك 
»2)١١55(‏ وأبو داود ( 57١١١‏ ) » والترمذي ( ١١4٠‏ )عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنة . 

.)١15؟/4(عومجملا‎ )45( 

(1) قوله : ( بأنه يرى ) أي : ١‏ المجموع » » وقوله : ( أنها ) أي : الكتابة . ( ش : 77١/1‏ ) . 

.)١98/94(عومجملا‎ )0 

(6) قوله : ( والعقود أغلظ. . . ) إلخ جملة حاليّة . (ش : 737١/7‏ ) . 

(9) أي : لكل أحد ء أمَا إذا فهمها الفطن دون غيره.. ساوت الكتابة » فيصم بكل منهما . (ع 
011 

(١٠)أي‏ : العجميّة . (ش 177١/0:‏ ). 


0 ةةة+-ة+-”-””ة”]””ت تت 11 


1 


لا بكنَايَة قطعاً . 


اعتيارا بالمعد :8 إذ لا دعن يز" إعجخار . 


ولتترط اف يان مات ا 


هذا إن فْهمَ كلَّ كلام نفسه والآخر لمان ابي ثقةٌ بالإيجاب أو القبول 
عل يق ومن غارف يدروك بغار الفقد له ممعفاة :يوري نبل أو أخات فور 


على الأوجه . 

ويُشْتَرَط فهمُ الشاهدّين”" أيضاً ؛ كما يَأتِي؟2 . 

( لا بكناية ) في الصيغة ؛ ك : أَحْلَلَتُكَ بنتِي » فلا يَصحٌ التكاح ( قطعاً ) وإن 
قَالَ : نَوَيْتُ بها التكاحَ » وتَوَفَرتِ القرائِنُ على ذلك”* ؛ لأنّه لا مطلّم”2 للشهود 
المشترط حضورُهم لكل فردٍ فردٍ منه''' على النية . 


٠ 4 0‏ 75 ل 9 5 0 7 0 
وبه فارّق البيع وإن شرط فيه الإشهادٌ على ما فيه » وقوله ذلك" لا يُوَثْرُ ؛ 


. ) 775١/7: أي : بالنكاح . (ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( إن فهم كلّ كلام نفسه والآخر ) سواء اتفقت اللغتان أو اختلفتا » قوله : ( ولو بأن 
أخبره. . . ) إلخ ؛ أي : أخبر الشخص ثقة بمعنى الإيجاب ٠‏ بعد تقدّمه مِمّن يعرف معناه ولو 
كان معرفته به بإخبار الثقة لكن الإخبار قبل تكلمه بالإيجاب » فقبل ذلك الشخص » أو أخبر 
الشخص ثقة بمعنى القبول بعد تقدّمه ممّن يعرف معناه ولو كان معرفته به بإخبار ذلك الثقة 
فأجاب ذلك الشخص » وبقي على الشارح أن يذكر في قوله : ( فقبل أو أجاب ) فقبل العارف به 
ولو بإخبار الثقة » أو أجاب العارف به ولو بإخبار ثقة » لكن لم يذكره ؛ لظهوره من سياق 
كلامه . والحاصل : يشترط فهم كلّ كلام نفسه والآخر ولو كان ذلك الفهم بإخبار ثقة له » ٠‏ لكن 
الإخبار قبل تكلمه بكلام . كردي . 

(9) أي : ما أتى به العاقدان . (ع ش : 7١7/5‏ ) . 

(8:) في( ص 597١:‏ ). 

(5) أي : نيته بها التكاح . ( ش : 7/ 7377 ) . 

(5) أي : اطلاع ؛ لأنه مصدر ميميّ . (ع ش 7١7/51:‏ ) . 

7ع( قوله : ( المشترط حضورهم لكل فرد فرد منه ) والضمير في ( منه ) يرجع إلى النكاح ؛ أي : 
اشترط حضورهم لكل فرد فرد من أفراده . كردي . 

(4) وقوله : ( ذلك )أي : قول الولي : ( نويت بها النكاح ) لا يؤثر في صحّة التكاح . كردي . 


١ل‏ امم ا 


وَلَوْ قال #روجتكنه نكال :كادي الو يهقز على الكدهب : 


لأن الشهادة على إقراره بالعقر”" لا على نفس العقدٍ . 
وفيه'"" وجة لكنه لشذوذه لم يُعَول7" عليه . 


ولو اسْتَخُلفَ قاض فقيها في تزويج | مرأة. . صَحَّ بما يَصِح به توليّة القضاء مما 
ضاق نه : شتراط اللفظ الصريح 3 


وخَرَجَ بقولنا : ( في | 0 


أبو بنات : زَوَّجْتَكَ إحدَاهنّ » أو ىه أو #افاظمةج وديا معمّلنة معبّنة ولو غيرَ 


المسمّاة. . فإنَهُ يَص(0) ش 

ويُفْرَقُ بأن الصيغة هي المحذَّلة فاختيطً لها أكثر . 

ولا يَكفي : َوَجْتْ بنتِى أحدكما مطلقاً”"' . 

( ولو قال ) الوليئٌ : ( زوجتك. . . ) إلى آخره'" ( فقال ) الزوج : ( قبلت ) 
مطلق”" » أو : قَبلتُهُ » ولو في مسألةٍ المتوسّط على مام ( .. لم ينعقد ) 
النكاح ( على المذهب ) لانتفاء لفظ النكاح أو التزويج ؛ كمامٌ"'" . 


: قوله : ( على إقراره بالعقد. . . ) إلخ ؛ أي : قوله : إني نويت بما تلفظت به النكاح . ( ش‎ )١( 
.) 7١١ /ا/‎ 

(؟) أي : في الصحّة بالكناية . ( ش : 777/1 ) . 

(6) أي : المصنف . هامش ( ك ) . 

.)١1965/٠١( فى‎ )8( 

(9): “فونه (افإنه يفت )عملا جما ثرياة» وانتككل تصحييدة ؛ الافتتراظ القياةة افيه بوالشتهرة 
لا يطلعون عليه » والجواب ما قاله الشارح بقوله : ( ويفرق. . . ) إلخ . كردي . 

(5) أي : وإن نويا معيّناً . ( سم : 7/10 177-751) . 

(0) قوله : ( إلى آخره ) أي : فلانة . انتهى ع ش . ( ش : 7377/17 ) . 

(4) قوله : ( مطلقاً ) أي: سواء كان في مسألة المتوسّط أم لا. كردي. قال الشرواني بعد نقل كلام 
الكردي هذا (7/ .)75١7‏ ( ولاخفاء أن المناسب لما بعده : أن يقال : على ما مر ومقابله) . 

(9) قوله : ( على ما مر ) أي : بعد قوله : ( أو تزويجها ) . كردي . 

. قوله : ( كما مر) وهو قول المتن : ( ولايصمٌ إلا بلفظ التزويج ) . كردي‎ )٠١( 


222222222222ا 517222 


ا * زوحتي. يمك فقالَ : رَوَجْتَكَ ٠‏ أؤ قَالَ الوَلِنُ : تَرَّوَجْهَا . 


فَقَالَ : : تَرَوَّجَتُ. . صَعَّ . 


أ 


( ولو قال ) الزوح للوليٌّ : ( زوجني بنتك . فقال ) الولئٌ : ( زوجتك ) 
بنتيى » ( أو قال الولىي ) للروج ( تزوجها) أى.: بنتيى ( فقال ) اا 
الزوج : ( تزوجت )ها ( .. صح ) النكاحٌ فيهما بما ذكرَ اكوا العبارم 
الذال على الرضا:. 

سي : أن خاطت الواهبة قَالَ للنبيّ صَلَى الله عليه وسَلَمَ : 
زَوُجْنِيهًا » فقَالَ : « رَوَجِتَكَهَا )() + ول ينْقَلُ أنه قال بعدّه : تَرَوَجْتْهَا : 
ولعيو 

وخَرَجَ ب( رَوْجْنِي ) : تَرّوَجنِي » أو : رَوَجْتَنِي » أو : رَوَجْتَهَا مني . 

وب( تَرَوَجْهَا ) : تتَرَوّجْها » أو : ترَوَّجْنَها » فلايَصِحٌ ؛ لعدم الجزم . 

ادي رار نا ميخ 

ولا يَصِحُ أيضاً : قلْ : تَرَوَجْتُهَا » أو : رَوَّجْتُهَا ؛ لأنّه استدعاءٌ للفظ دون 
التزويج . 

ولا : رَوَجْتْ”" نفسي » أو : ابي من بنتِكَ ؛ لأن الزوج غير معقودٍ عليه وإن 
عْطِيَ حكمّه في نحو : أنا منكِ طالقٌ » مع النْية . 

ولا : رَوّجْتُ بنتي فلانآ » ثُمّ كنب ١‏ أو أَرْسّلَ إليه فقبلَ » وإِنّما صَحّ نظيده 


في البيع 0 لأنه أوسع 


010 له ال عام : ( أي ) غير موجود . 
إفرة ا 000 
/ا/ 53737 ). 


يي 210000110111111 كتاب النكاح 


0 وه 7 ا د > ى 6ه 2-4 
وَلا يَصح تعليقه » ولو د َشَرَ بوَلَدٍ فقَالَ :إن كانت اشيوب نقذ روم 3 


1 


4 0 0 8 ا ا >2 وير م 8ض 
تن لت وات لكر 1ك لالد عي : بطلانة . 


( ولاايصح تعليقه ) فَيفْسُدُ به ؛ كالبيع بل أولّى ؛ لمزيدٍ الاحتياط هنا . 

( ولو بشر بولد فقال ) لِمَّن عندّه : ( إن كانت أنثى. . فقد زوجتكها ) فقبل نُمَ 
بَانَثْ أنتى'' ( أو قال ) شخصٌُ لآخرّ : ( إن كانت بنتي طلقت واعتدت. . فقد 
زوجتكها ) فقبلَ : َم بان انقضاءٌ عدّتها » وأنها أَذِدَتْ له » أو كَانَتْ7" بكراً والعدة 
لاستدخالٍ ماءٍ أو وطءٍ في دبر . 

أو قال”" لِمَن تحتّه أربع : إن كَانَثْ إحداهنٌ مَانَتْ. . رَوَّجْتّكٌ بنتِي فقبل”*' . 

( .. فالمذهب : بطلانه ) لفسادٍ الصيغة بالتعليق . 

يل : وَقَارَقَ بيع مالٍ مورّثه ظاتا حياته فبَان ميّتاً. . بجزم الصيغة ثم . انتَهَى 

و1 يصخعه تامع التطليق 4ك فد إن كان ملك + بوذ لم يطنه ملك + 
ا ل ا 

وَيحَدُ منه(*© : أن : رَوَجْدكَ أمة مورّثي إن كان ميتاً. اعيعييية 

موا ع ا بوي 
اليو وي سي 0 
حينئكذ بمعنى : ( إذ ) . 


. ) في( ب ) والمطبوعات : ( ثم بان أنثى‎ )١( 

(؟) قوله : ( وأنها أذنت. . . ) إلخ عطف على ( انقضاء. . . ) إلخ » وفيه من حيث المعنى خفاء » 
و اماي اسيلا بد الي ا ا اي 
رفي ظاهره + الول ؛ ( أو كانت.. . ) إلخ ظاهره : أنه عطف على ( أذنت ) فيكون المعنى : 

ثمّ بان أنها كانت . . . إلخ » وفيه ما لا يخفى إلآ أن يقال بما مر آنفاً 00 

ف 0 : ( أو قال. . . ) إلخ عطف على قول المتن : ( أو قال. . . ) إلخ . ( ش :777/7 ) . 

(8) أ 507 ٠ش‏ ://7؟77). 

(0) أي : من الفرق . ( ش : /8/ 778 ) . 

أ لطر عنلاوت قن ‏ // 715 0 


6 6 6 


المخبرٌ. . فقد ترَوَّجْتُ بنك . 

وبحت البُلقينئ ع ا يا لإطلاق » وإلآ ؛ 
كان اذ ابو يوت يمرقيا: 6 ول يدث" ففَالَ + وَوَسْدُكَ بتتى إن كات 
حيّة. . صَّمَّ » وفيه نظدٌ ؛ لأن ( إن ) هنا لَيْسَتْ بمعتّى : ( إذ ) كما هو ظاهرٌ . 
والنظرُ لأصل بقاءِ الحياة لا يُلْحِقَه بيقن الصدقٍ أو ظنّه فيما مر 

وبَححث غير : الصحة في : إن كَانَث فلانة م 0 
رَوَجْتُكَ إن شعْتَ شت ؛؟ كالبيع ؛ إذ لا تعليقَ في الحقيقة 

ويِتَعَيَنُ حمل الأول!؟' : على ما بيه مَوْلِيتُهِ » والثاني”؟ : على 
ما إذا لم يُرِدِ التعليقّ » ولا يُقَاسنُ بالبيع ؛ لِمَا تقر(" . 

( ولا توقيته ) بمدّة معلومة'"' أو مجهولة فيَفسّدُ ؛ لصكّةٍ النهى عن نكاح 
المتعة(» . 1 1 

رسيي يري جا ابي 
ود بحاو 


)00 قوله : ( كأن غابت ) أي : غابت بنت الشخص . كردي . 
(0) قوله : ( بموتها ) نائب فاعل (وتختت اال 0 


(0) أي : موتها . هامش ( ك ) . 

(5) أي : قوله : ( إن كانت فلانة. . . ) إلخ . ( ش : 7755/7 ) . 
)0( أي : قوله : ( زوجتك إن شئت ...)لخ .(ش :5/7؟7؟1). 
(5) أي : من مزيد الاحتياط هنا . (ع ش 7١4/5:‏ ) . 


00( قوله : ( معلومة ) كشهر » أو مجهولة ؛ كقدوم زيد اا )د 
69 عن سبرة بن معبد التجهنِي رضي الله عنه أن رسول الله يكل نهى عن المتعة وقال : ألا حرام 
مِنْ يَوْمْكُمٌ هَذَا إلى يَوْم الْقيَامَةِ » . أخرجه مسلم ( 5 ). 


وحكابة الرجوع عنه لم تَصِحّ ابل كع ١‏ كال يشير بسي بن 
السلفٍ أنْهم وَاققوه في الحلّ » لكن حَالَفُوهُ فَقَالُوا : لا يَتَرَنَبُ عليه أحكام 


اتكا- ”1 [ْ 
وبهذ(") 0 الزركشيٌ في حكاية الإجماع فقَالَ : الخلافٌ 05 وإن ادّعى 
والح احبر اا مك و 
د اللقينية حي 3 إن نك بمدَّة عمره أو عمرها ؛ لأنه تصريحٌ 
بمقتضّى الواقع 


وقد يتَارَعْ فيان المرت لا يَرْفَعْ ناد التكاح ا فالتعليق بالحياة 
المقتضي لرفعها كلّها بالموتِ مخالفٌ لمقتضّاءُ حينئذ » وبه يََأَيَدُ إطلاقه © 

وبُعْلمُ الفرق”"" بينَ هذا و : فلكي 1ق 2 أخقة نك هذه مني تلن 
المدار””" ثم على صحّةٍ الحديث به”/ وا 0 
مزيد الاحتياط هنا فارقاً بيئه”' وبين غيره . 


.)1؟١8-5708/١٠١‎ ( » راجع « فتح الباري‎ )١( 

(1) أي : بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس . اه رشيدي » ولعل الأولى : من عدم 
صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع. . . إلخ . ( ش : 73١4/17‏ ) . 

(9) أي : النكاح المؤقت . ( ش : 755/7 ) . 

(4) قوله : ( لا يرفع آثار النكاح . . . ) إلخ فقد مر أنه يجوز لكلّ منهما أن ينظر من الاخر بعد الموت 
ما عدا ما بين السرّة والركبة . ( بصري : ١177/7‏ ) . 

)0( أي : عدم الصحّة . (( ش : 7١0/7‏ ) . 

(5) وفي ( ب ) و( ت) و(غ) : ( والفرق ) وكذا في نسخة الشرواني ء قال (/1/ 770 ) : 
( قوله : « والفرق » مبتدأ » خبره قوله : « أن المدار. . . » إلخ ) . 

(0) في ( ت )و( د ) :( أن المدار ) . 

() أي : ب( وهبتك أو أعمرتك. . . ) إلخ . ( ش : 755/7 ) . والحديث مرّ في (5/ 0715) . 

(9) أي : النكاح . (ش : 5/1؟؟1). 


الل مم1 


ع 


وَنِكَاحٌ الشغار 6 0 جَْكَهَا على أن تَرُوّجَنِي بنْتَكَ ا ا ا ا 0 


قبل 0 عن اي مناتوييا"* نين سخ البقله بازة بازوية. عن 
قواعدنا وإن نُقَلَ عن زُقَرا" صِحَتّه وإلغاءُ التوقيتٍ . 

( و ) لا يصح ١‏ نكاح الشغار ) بمعجمتَيْن أولآهما مكسورةٌ ؛ للنهي عنه في 
غين ةا المح وك 7 

من شَكَرَ الكلبُ رجلّه : رَقَمَها لِيَبُولَ ٠‏ فكأن كلا يَقَو ار 
حتى أَرْفَع رجلّ بنتِكَ . أو من شَعَرَ البلدٌ : إذا خا*' ؛ لخلوّه عن المهر أو عن 
بعض الشروط . 

( وهو ) شرعاً ؛ كما في آخر الخبر”"2 المحتملٍ أن يكون من تفسيره صَلَّى الله 

مليم يسا ٠»‏ آرم ن اشير بو عدز ولي » الوناقي وير عن ورا اما مي 
البخاريٌ وأبو داوو/* . فبرجم إليه”” . 


وحم لد 2 اد يه 0 4 
( زوجتكها ) أي : بنتي ( على أن تزوجني ) أو : تزوّج ابني مثلا ( بنتك 


. قوله : ( لايلزم من نفي صحتهما ) أي صحّة التوقيت والتعليق . كردي‎ )١( 

(0) من أئمّة الحنفيّة . (ع ش : 57١9/8‏ ) . 

(0) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك نهى عن الشغار . والشعَار : أن يزوج الرجل ابنتّه 
على أن يزوجّه الاخر ابنته » ليس بينهما صّداق . صحيح البخاري ( 01١7‏ ) » صحيح مسلم 
.)١51١6(‏ 

(5:) وفي( ب )والمطبوعات : ( كلا منهما يقول ) . 

(4) أي : عن السلطان . مغني . ( ش : 7750/9 ) . 

(5) قوله : ( كما في آخر الخبر. . . ) إلخ ؛ يعني : تفسير الشغار بما يأتي في المتن . ( رشيدي : 
5/ة١”؟‏ ). 

(0) قوله : ( وهو )أي : كونه من تفسير نافع . ( ش : 5710/17 ) . 

63 بح البحارق 0100 لوست ابوادارة 1 20107 

(9) أي : إلى التفسير وإن كان تفسيرَ الراوي ؛ لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره . انتهى . « شرح 
التحرير » . زي [أي : الزياديّ] . حاشيّة البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب ( 97/5 ) . 


51 ب لل ب سسججحجبي ‏ يبا النكاح 
. ٍِ فى د ع ه م © م 0 ف ف ل 
وَيُضع كَّ واحدة داق الاخرّى فيَقبل 3 فإن لم يُجعل البضع صداقا. 


ل بي وو 


َالأصَح : الصّكَةٌ ١‏ وَلَوْ سَمَيَا مَالَمَعَ جَعْل الْمْضع صَدَاقاً. . ل ني لسع /! 


وبضع كل واحدة ) منهما ( صداق الأخرى » فيقبل ) ذلك ؛ بأن يَقَولَ : تَرَوَجْتُها 
ورَوَجْتَكَ مثلاً . 

وعلةٌ البطلان'"" : التشريكُ في البضع ؛ لأن كلاً جَعَلَ بْضع مَوْلِيّته مورد 
للنكاح وصداقاً للأخرى فَأَشْبَهَ تزويبججَها من رجِلَيْنِ » واغتر يه 

وقِيلَ : غير ذلك » وضَعَّفَ الإمامٌ المعاني كلّها وعَوَّلَ على الخبر2" . 

( فإن لم يجعل البضع صداقاً ) بأن قَالَ : رَوَجْتُكَ بنتتي على أن تَرَوْجَنِي 
بنك » ولم يِذ َقَبِلَ كما ذُكِرَ (.. . فالأصح : الصحة ) للتكاحَين بمهر المثل ؛ 
راطيب يحي عا سيوع يي 

وقضيةٌ كلامهم : أن ( على أن تَرَوجَنِي بنتّك ) استيجابٌ قائيٌ مقام : 
رَوْجْنِي » وإلا. . لَوَجَبَ القبولٌ بعد . 

ولو جُعِلَ البضعٌ صداقاً لإحداهما. . بَطلّ فيمّن جُعِلَ بضعْها صداقاً فقط , 
ففي : رَوَّجْتكَها على أن ترَوّجَنِي بننّك وبضع بنتِك صداق بنتي. . يَصِح الأوّل0©) 
فقط » وفي عكسه يَبْطلُ الأول فقط . 

( ولو سمّيا ) أو أحدُّهما ( مالا مع جعل البضع صداقاً ) كأن قَالَ : وبضعٌ كلّ 
وألفٌ صداق الأخرى ( . . بطل في الأصح ) لبقاء معتى التشريك . 

وسَيْعُْلُمُ من كلامه وغيره : أنه لا بد : في الزوج من عليه ؛ أي : ظنه حل 


5 


. ) 770/1 : أي : حكمته . (ش‎ )١( 

(؟) أي : التعليل المذكورَ . ((ش : 7١89/7‏ ) . 

() الشرح الكبير ( 9/ "507 ) » نهاية المطلب في دراية المذهب ( 9/١17‏ ) . 
(4:) أي : بمهر المثل . (ع ش : 7١90/5‏ ) . 


المرأة له ٠‏ فلو جَهِلَ حلّها . ا يَصِحَّ نكاخها''' ؛ احتياطاً لعمَدٍ النكاح . 

فَإِنْ قَلْتَ : مُشْكِلٌ على هذا ما م9" ؟ من صحة نكاح زوجة مفقود بَان ميتاً ‏ 
وأمة مورّثه ظاناً حياته قَبَانَ ميتاً. . قَلْتُ : لا إشكال ؛ لأن ما هنا من العلم بحلّها 
شرط لحل مباشرة العقدٍ ونفوذه ظاهراً أيض"” » وما في تَيْنِكَ المسألتين بالنسبة 
لتبيّن نفوذه باطناً وإن أَيْمَ بالعقدٍ وحكم”*' ببطلانه ظاهراً . 

وأمّا الفرق بِينَ الصحّة فيمّن رَوَّجَّ أخنّه 6د بلي 
بانقضاء عله ؛ بان اللا" في ذيك ونظائرهما في ولاب العاقد » وفي الأخيرة 
ف يعن المكرسة ورور "" لايد من تعد ٠.‏ ففيه نظن ظاهد 0 

ويُبْطِله ما تَقورَاا» في زوجة المفقود » فإن عدم العلم بموتٍ زوجها أولى'” 00 
مِن عدم العلم بانقضاءٍ العدّة » ومع ذلك صَرَحَوا بصحَة بضكة كاحها! ؟ إذاكان نوم 


غ2 قوله : : ( فلو جهل حلها. : لم يصح نكاحها ) قال الزركشي : ولو ترّوج امرأة يعتقد أنها أخته من 


اللا لضام . صح النكاح على المذهب ؛ ويأتي من الشارح ما يؤيّده . كردي 1 
(0) قوله : (هذا) أي : اشتراط ظنّ الحل » قوله : ( ما مرّ) راجع في أيّ محل . ( 
يم 


(8) اقول[ شوط يي إلغ )غير ( أن ) عافوله:6 ( ايا )نأي كالناطق القن / 1 

)0( قوله : ( وحكم. . . ) إلخ عطف على ( أثم. . . ) إلخ » فهو غاية أيضاً . ( ش : 7717/17 ) . 

)0 قوله : ( والبطلان ) عطف على ( الصحة ) لان 

(7) قوله : ( بأن شك. . . ) إلخ متعلق ب( الفرق ) . ( ش : 715/17 ) . 

0) أي : الحل . (ش :7767/17 ) . 

)00( قوله : ( ففيه نظر. . . ) إلخ جواب و( أمّا الفرق . .)الخ .(ش:775/7). 

0 قوله : ( ويبطله ) أي : ذلك الفرق » قوله : ( ما تقرّر. .. ) إلخ ؛ أي : آنفاً من الصحّة . 
(ش :7/0 5"؟7). 

: قوله : ( فإن عدم العلم. . . ) إلخ تعليل لقوله : ( ويبطله. . . ) إلخ . قوله : ( أولى ) أي‎ )٠١( 
. ) 7137/1 : باقتضاء عدم الصحّة . ( ش‎ 

(١١)أي‏ : زوجة المفقود . (ش :775/17 ) . 
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فكذا يَصِحّ نكاح الأخرى إذا بان انقضاءٌ عدَّتها » وحينئل فالوجة : ما ذَكَديَك )'1‏ 


-ه 
رع 


فتأمّله . 
نم َآَيْثْ الفارق بما ذكرَ صَرّحَ في موضع بما ذَكَرنُُ قال : قول الشيحَيْن 


06 


وغيرهما : العلمٌ بوجودٍ شروطٍ النكاح جر سس رس مدر تصن 
رط لجواز مباشَرتِه العقد لا لصحيه » حتّى إِذَا كَانَتِ الشروطٌ محقّقة في نفس 
الأمر. . كَانَ النكاحٌ صحيحاً وإن كان المباشرُ مُخطئاً في مباشرته ( 0:1 إن 
دم عالماً بامتناعه . 


.: )62(- ى0٠١‎ َ م‎ 3 -_ 2 ٠ جم‎ )5( ٠ 
وغيرها مما‎ ١ وفي الولىٌ ' ؛ من فقد نحو رق وصبًا . وانوثةٍ أو خنوثة”‎ 


وى الروج #انين ن الخلرٌ عن نكاح”" وعدّةٍ ومن جهلٍ مطلتي”" على ما قَالهُ 
العقر لي وأَقَهُ القموليٌ وغيره . 
وغبار 131و ورط رو أ بالزوجة إِمّا معرفة اسمها ونسبها » أو معاينتها . 


0 
2 فو ع 
مو «» 


ف : لسوت وهي متنقبة أو وراءً سترة وا رك وجهها ولا اسمها 
. . باطل ؛ لتعذّر تحمل الشهادة عليها ٠‏ انَتَهَى 


. ) 7375/17 : أي : في قوله : ( قلت : لا إشكال. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( محمول. .. ) إلخ خبر ( قول الشيخين. .. )لخ .(ش:5/0؟1). 

() قوله : ( ويأثم .. ) إلخ عطف على ( مخطتاً) والفى / 71 

ل ل ا ا 
كردي . 

(5) قوله : ( أو خنوثة ) الأولى : ( وخنوثة ) بالواو . ( ش : 777/17 ) . 

030( في ( ص : 018 ) وما بعدها . 

49 دفي اخ )للد اخ : ( الخلوٌ من التكاح ) . 

)00( : ( ومن جهل مطلق ) أي : بألا يعرفها بوجه ؛ كأن قيل له : زوجتك هذه » ولم يعلم 
ل 

(9) أي : المتولي . ( ش : 775/1 ) . 
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قَالَ الأذرّعيٌ وقد انمي لقول الأصحاب أ وجَرَّى 0 
الرافعئٌ ولت الل آنا لحاضرة وقَالَ : زَوَجْتَكَ هذه.. صَح"" . قال 
الرافعينٌ : وكذا : التي في الدار » وليس فيها غيرُها*' . 

والزركشيتُ””2 : كلام الرافعيّ في ( الشهاداتٍ ) عن القفالٍ يُوَافِقُ ما قا 
ال , 


قال أَعْنِي الادرعى والزر كشيّ - : وكلامٌ كثيرِينَ ‏ قَالَ الزركشي : منهم 


٠ 


الرافعيٌ - يُشْعِوُ'' بفرض المسألة ؛ أي : في كلام الأصحاب فيما إذا كان الزوجُ 
فك بعلم نستها 8 أ “أورعقنات ٠‏ فلم يُخَالِفْ كلام الأصحاب المطلقينَ في : 
رخات هزه كله السو + 


وتَرَددَ الأذرَعيٌ في أن الشهودً هل يُد شْترَطْ معرفّهم لها ؛ كالزوج”" '. والذي 
أَفْهَمَهُ قولٌ المتولي : لتعذّر تحمُلٍ الشهادة عليها .. أنهم مثله”" » لكن رَجَحَ ابن 
العماد : أنه لا مُشْتَرَط معرفتّهم لها ؛ لأنّ الواجت حضودهم وضبط صيغة العقاد 
لا غيدُ حتى لو دُعُوا للأداء. . لم يَشْهَدُوا إلا بصورة العقدٍ التي سَمِعُوها ؛ كما قَالَهُ 


. ) 775/7: أي : من المتولي . ( ش‎ )١( 

(0) أي : على قول الأصحاب . ( ش 75١/17:‏ ) . 

(9) قوله : ( لو أشار. . . ) إلخ هو مقول الأصحاب . ( ش : 7757/17 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 517/9 ) 

(4) وقوله : ( والزركشيّ ) عطف على ( الأذرّعىّ ) . كردي . 

. ) ٠١ /١1 ( الشرح الكبير‎ 0530 

(0) قوله : ( يشعر. .. ) إلخ خبر ( وكلام كثيرين ) » والجملة مقول ( قالا. . . ) إلخ . ( 
/1/ 737 ). 

(4) قوله : ( معرفتهم لها ) أي : الزوجة ٠‏ وقوله : ( كالزوج ) أي : كمعرفة الزوج لها . ( ش : 
/576/1 7 ). 

00( قوله : ( أَنّهِم مثله ) أي : الزوج » خبر ( والذي. . . ) إلخ . ((ش : 777/7 ) . 


القاضي في ١‏ فتاويه )1 

ويُفَرَقُ بيتهم وبيته بأن جهله المطلقّ بها يُصَيّدْ العقدَ لغواً لا فائدة فيه بوجو , 
بخلاف جهلهم ؛ لبقاء فائدته بمعرفته لها . 

ولانظا التعد ىا الفع ةل هنا :كما لذ نه لقعد و الأداوافى امعو ا للتهيي 1 ان 
اذالك :ان كيل عنام الاصجاي "على إتاردق» إذ لا جما كما قله مما 
مَوّآنفاً : أن المدارٌ على ما في نفس الأمر ؛ أنه لو عل في مجلس العقدٍ عيتها 
أو اسمّها ونسبها. . بَانَتْ صِحّتّه » وكذا بعدَ مجلسه ؛ كأن أَمْسَكَهَا الزوج 
والشهود إلى الحاكم وبّان خلوُها من الموانع 

وحينئذٍ فيتَيّنُ حمل كلام المتولّي ومن وَافْقَهُ على أنه فيمّن أيسّ من العلم 
به'*' أبداً » وهذا أوجه بل أصوبٌُ مما مَ5'' عن الأذرّعيٌ والزركشيٌ . 

اير ا 

٠‏ فتَمَطَنْ لذلك وأَغرض عمًا سو ا" 

قَالَ الجرجانيٌ : وفيما إذا كَانَ الولنٌُ غير الأب والجدٌ يُشْتَرَطٌ - 
في الغائبة ‏ رفع نسبها حتّى يَنْتَفْيَ الاشتراك . وك 329 الات وح 7 


. ) 318 فتاوى قاضي حسين ( ص : 07م‎ )١( 

(؟) قوله : ( في نحو ابنيهما ) أي #الاقى فى فول المدن : ( والأصحٌ : انعقاده بابنى 
الزوجين. . . ) إلخ . ( ش : 73١7/17‏ ) . 

() قوله : ( كلام الأصحاب فيه ) أي : في الزوج . كردي . 

(4) قوله : ( أنه لو علم. . . ) راجع لقوله : ( إذ لا خفاء ) . ( سم : 777/17 ) . وقال الشرواني 
(777/1): ( قوله : « لو علم» أي : الزوج ٠‏ ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجّحه قوله 
الاتي : « كأن أمسكها الزوج والشهود » ) . 

(0) قوله : ( فيمن ) أي : في زوج » وقوله : ( بها ) أي : الزوجة . ( ش : 7717/7 ) . 

(6) أي : في قوله : ( قالاأعني : الأذرعيّ والزركشيّ. . . ) إلخ . ( ش : 777/17 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١١١8‏ ) . 


كتاب اللتعا.   _  _‏ ____ت سسب اا 
وَلأَيَصِحٌ إلأَبِحَضْرَة وَشَاهِدَيْنِ شَرْطْهُمَا : حرديّة 5 و م له 


يَكنْ في البلدٍ مشارك له . 

وفي الثلاثة(" ؛ من تعيين إلا فيما م(" في : إحدى بناتي”" » واختيار إلآ 
فى الجر وعدم حرام .. 

( ولا يصح ) النكاحٌ ( إلا بحضرة شاهدين ) قصداً أو اتفاقاً بأن يَسْمَعَا 
الإيجابَ والقبول ؛ أي الواجتَ منهما المتوقف #هلو افيف العقن لذ نح 23 
المهر ؛ كما هو ظاهرٌ . 1 

الغ اغيج  :‏ لانكاح ِلآ بوَِيّ وشَاهِدَيْ عدلٍ » وما كَانَ يمن نِكَاح عَلَى 


أ 


غَيْر ذلك. . فَهُوَبَاطلٌ. .. » الحديث”*؟ . 
والمعنى فيه : د ل للأبضاع”* وصيانةٌ الأنكحةٍ عن الجحود /! 
0 إحضارٌ جمع'"' من أهلٍ الصلاح . 


( شرطهما اح ييار سا ا ل 
ا عر ا ينْعَقَلٌُ بمن فيه رق » ولا بجني إلا إن عُلِمَتْ عدالتّه 


ل 


ع 


القذافرة + ما هو لاعف ؟ نظيرَ ما مر ؛ ؛ من صحة نحو إمامته وحسبانه من 
الأربعينَ فى الجمعة”"' » وغير ذلك . 


01 ' 
فإن قلت : مم في نقض الوضوء بلمسه بناؤه”" على صِحّحة أنكحتهم » فهل هو 


. قوله : ( وفي الثلاثة ) عطف على ( في الزوج ) . كردي‎ )١( 
. قوله : ( إلا فيما مر ) أي : بعد قوله : ( لا بكناية قطعاً ) . كردي‎ )1( 

(6) قوله : ( في إحدى بناتي ) أي : ونويا معيّنة . ( سم : 7١17/10‏ ) . 

(5:) أخرجه ابن حبان ( 501/5 ) » والبيهقي في ١‏ الكبير » ( 1817"5 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
)0( وفي ( د ) : ( الاحتياط في الأبضاع ) . 

(5) أي : زيادة على الشاهدين . انتهى مغني . ( ش : /1/ /7371 ) . 

.)101-596٠/5( في‎ )0( 

(8) قوله : ( بناؤه ) أي : النقص . (ش :777/7 ) . 


)»1 )ىم © 2ش . األتاامع . 

ولج حا "ملي انار العبرة يعر" كارا م1 ]0 
حَلَّ نكاخه » وهنا'*' على حضور متأهّلٍ لفهم الصيغةٍ وإن لم يت يَثْتِ العقذ به » وهو 
كذلك(05 

ولا بامرأة ولا بختتّى إلا إن بان ذكراً ؛ كالوليٌ » بخلاف ما لو عُقَدَ على 
خنتى » أو له وإن بان أن لا خلل”” . 

والفرق : أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما . بخلاف المعقود عليه 
فاختيط له أكثرَ ؛ ومن ثمَّ لو عَقَدَ على مّن شك في كونها مَحرمّه فبَانثْ غيرَ 
محرمه”"؟2. . لم يَصِمّ ؛ كما قالآه0 . خلافاً للرويانيٌ » ومَرَ آنفاً ما في ذلك . 

( وعدالة ) ومن لازمها الإسلام والتكليف المذكوران ب« أصله ”'؟ . 
ولا يُنافي هذا انعقاده بالمستورّين ؛ لأنه بمنزلةٍ الرخصة + أو 5 7 الوا اله 
نه المختلفُ فيه . 

( وسمع ) لأن المشهودً عليه قولٌ فاشتٌرط سماعه حفيقه 

( وبصر ) لمايأتى : أنّ الأقوال لا ديت إلا بالمعاينة. والسماع'''* . 


5 


أ 


يي 


َ 
مو 


. ) 7717/17 : أي : في شهادة الجنىّ . ( ش‎ )١( 

(9): 'أى .اف النقضن + (فن :: 771//07 2 

4 أي الح لشن 2711/0 

(4) أي : في شهادة النكاح . ( ش : 7//ا؟١5؟‏ ) . 

)0( قوله : ( وهو ) أي : الجنيّ ( كذلك ) أي : متأهّل للفهم . ( ش : 777/7 ) . 
(5) أي : بان كونه أنثى في الأَوّل » وذكراً في الثاني . ( ش : 7717/1 ) . 

(0) وفي ( خ ) و(غ ) : ( في كونها محرمة فبانت غير محرمة ) . 

(0) الشرح الكبير 7/8 ) » روضة الطالبين ( 401/0 ) . 

(9) المحرر( ص : 59٠١٠‏ ). 

. ) قوله : ( أو ذكر. . . ) إلخ عطف على قوله : ( لأنه بمنزلة. . . ) إلخ . هامش ( ك‎ )9١( 
.)485/٠١ في(‎ )١١( 


ل 0 0 
اه اَن م © له 
ا دي ين 0 

وَالأَصَح : انعقادهُ بابني الروحتة وَعَدَوَيْهِمَا . 


( وفي الأعمى وجه ) لأنه أهلّ للشهادة في الجملة''' . والأصحٌ : لا وإن 
عَرَفَ الزوجَينٍ » ومثله مَن بظلمةٍ شديدة . وفي الأصمٌ أيضاً وجة . 

ونطقٌ ورشدٌ » وعدم حرفة دنيئة تَخْلٌّ بمروءته » وعدم اختلالٍ ضبطه لغفلةٍ أو 
نسيانٍ » ومعرفة لسانٍ المتعاقدين . 

وقيل : يَكْفِي ضبط اللفظ ء وعلى الأول : فلا بدّ من فهم الشاهدٍ له حالة 
التكلّم فلا يَكْفِي ترجمّه له بعدٌ ولو قبلَ الشقٌّ الآخرٍ . 

ويُفرَقُ ببته وبينَ ما مر في ولي أَوْجَبَ لزوج ما لا يَعْرِفَةُ قرم له فَقبل9"© ؛ 
أن المتققط 3ه قيو ل هاعردة + وه حاف يداك نوها سرد ما المتلطجالة 
التحمّل ولم يُوجَدَ ذلك . 

( والأصح : انعقاده ) ظاهراً وباطناً بمَحرمَيِن”" » ولكنٌ الأَوْلّى ألا 
يَحْضْرَاءُ » و( بابني الزوجين ) أي : ابتئْ كلّ » أو ابن أحدهما وابن الآخر 
( وفتوويها ) كنك" و روالزاق يمع 1١:‏ .أو )ع بويج بها بويد حارو ابه 
ا ا" 

نعم ؛ , َتَصَوّرُ شهادته" ؛ لاختلاف دين أو رق بها . 

وذلك مي 


. ) 718/1 : أي : في مواضع مخصوصة ؛ كالإقرار . ( ش‎ )١( 
. ) 7378/1 : (0؟) أي : بلا طول فصل بين الإيجاب والقبول . ( ش‎ 
. وفي ( ك ) : ( بِمُحْرِمَين ) بضم الميم الأوّلى‎ )0( 

62 أي : عدوى كل » أو عدو أحدهما وعدو الاخر . هامش ( ك ) . 
)0( أي : موكل الغافل اشن 758/1 ). 

(5) أي :الأب .(ش :8/7؟7). 


(0) قوله : ( وذلك. . . ) إلخ تعليل للمتن . انتهى ع ش . ( ش : 7١97/17‏ ) . 


ري بي ؟أ؟7ببب777ب كن 


وينعققل ا 


يَنعَقَكٌ بِمَسْتَورَي الْعَدَالَ ا ل الاي نتن الوا لان لو اللو وا م و وا ازول 14 147 قر امات لين انا لا 1 وياد اد افد 1 درن 


فإن قَلْتَ : هذه هي علَةٌ الضعيفٍ في الأعمّى فما الفرقٌ ؟ قُلْتُ : يُفْرَق7' بأن 
شهادة الابن أو العدوٌ يُتَصّوّرُ قبولُها في هذا | لنكاح بعينه في صورة دعوّى حسبة 
مكلذ »كما يُعْلّدُ مما يأتى في ( الشهادات )27© +.ولا كذلك فى الأعي 4 , 
وإتكان سه لا إلى القاضي لا يُفِيدُ ؛ لاحتمالٍ أن المخاطب غير مَن 
ا ا 
الاحتياط ما أَمْكَنَّ » فَيتَعَذّرُ إثباثُ هذا النكاح بعينه بشهادته فَكَانَتْ كالعدم . 
واو ان لها و ديا أحدّهم والخرَانٍ شاهدَان.. صَّمَّ ؟ لأن العاقدَ 
لبيس. ناتبهما مخاذقنها نوكر اكه او | اخ تعيّنَ للولاية وحَضِرّ مع آخرّ ؛ لأنه 
العاقل حقيقة ؛ إذ الوكيل في النكاح سفيرٌ محض فكَانَا بمنزلةٍ رجلٍ واحدٍ . 
وفارَقَ صحة شهادة سيد أَذْن لقنّهة» ‏ ووليّ للسفيه في النكاح . . بأن كلد 
بنببا؟؟ زن يعزو ولا اتور بولا الملا باه 1 40/910 ل قي الستيال و 104 


( وينعقد ) ظاهراً ( بمستوري العدالة ) وهما : من لم يُعْرَفَ لهما مفسّقٌ ؛ 
كما نْصّ عليه”"" » واعْتَمَدَهُ جممٌ وأَطَالُوا فيه » أو : من عرف ظاهرهما بالعدالة 
0 ( فهو ها خسار لضت وقال كيو 1 


. ) 7194/17 : أي : بين الابن والعدوٌ وبين الأعمى . ( ش‎ )١( 

.)478-4”/٠١( في‎ )0( 

(6) قوله : ( في الأعمى ) الأولى : إسقاط ( في ) . ( ش : 719/1 ) . 

(5) قوله : ( وإمكان ضبطه ) أي : الأعمى ( لهما ) أي : العاقدين . ( ش : 779/1 ) . 

)0( قوله : ( لقنه ) : تنازع فيه قوله : ( شهادة ) وقوله : ( أذن ) معنى . ( ش : 719/17 ) . 

(5) أن الستدوالولية شن 001 

0 الأم كوه ) . 

(4) روضة الطالبين ( 9/5 ) . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 
.)١١١9(‏ 


ونخ 60 عر المدة سجريم غدل + راق لكر" "؟ الفايق إذا ناك حفت العقد 
بالمستور . 1 

وتِسَرٌ استتابةٌ المستور عند العقدٍ . 

( على الصحيح ) لجريانه بينَ أوساطٍ الناس والعوام . فلو كلفوا بمعرفة 
العدالةٍ الباطنة لِيُحْضَّرَ المنّصففُ بها. . لَطَالَ الأموشقٌ . 

ومن ثم صَحّحَ المصنفُ في 3 نكت التنبيه » كابنٍ الصلاح 4 الل كان العاقة 
الحاكم. . اعْتبرَتٍِ العدالةٌ الباطنة قطعاً ؛ لسهولة معرفتها عليه بمراجعة 
المزكينَ . 

وصَّحصَ المتولّي وغيثه : أنه لافرق ؛ إذ ما طريقه المعامّلةُ يَسْتَرِي فيه 
الاك وغركه . 

ومن ثم لو رَأى”" مالا بيد متصرّفب فيه بلا منازع . . جَارَ له كغيره شراؤٌه منه ؛ 
اعتماداً على ظاهر اليد وإن سَهُلَ عليه طلبٌ الحجة . 


3 
5 السبكي الخلاق”” على أن تصرُفٌ الحاكم حكم. ول 1 أو 
لا. . فلا » نُمَ اخْمَارَ أنه لا يَفْعَلُ حتّى 1 ' عندّه ؛ لأن فعله يَْبَغي أن يُصَان عن 
النقص . 
)١(‏ قوله : ( ولم يلحق الفاسق... ) إلخ عطف على قوله : ( بطل... ) إلخ » ( ش : 
/ا/ 733٠١‏ ). 
6 أي : الحاكم . ( ش : 737١/7‏ ) . 
فة6 أي : بين نكت » المصنف وابن الصلاح » وبين المتوليّ ومن وافقه . ( ش : 737١/7‏ ) . 
62 أي : في عقد الحاكم عدل الشاهد . ( ش : 73٠١/9‏ ) . 
(0) قوله : ( أنه ) أي : الحاكم ( لا يفعل ) أي : لا يعقد النكاح ( حتّى يثبت ) أي : عدل 
الشاهلة ا ا 1117 


قِيلَ : فهو”" يُوَافِقُ المصنّف وابنَ الصلاح في الحكم”" ويُحَالِمَهُمَا في 
للع . اتتقى 

والذي نجه أخذاً من قولهم ارعس يي 00 
فيه قسمئه ببنهم لم مجبهم إلا إن أ نوا عنده أنه ملكهم ؟ لعلاً ب تجو بعل تميوقة 
على أنه لهم  .‏ أله لا يَكَََى العقد إلا بحضرة من فيعَثْ عنده عدالتهم؟ : 

وأنزلكك اق شرطاً للصحةٍ بل لجواز الإقدام ٠‏ فلو عَقدَ"*' بمستورَئْنٍ فبانا 
عدليّن. . صَعَّ » أو عَقَدَ غيره بهما فبَانَا فاسقيْنِ. . لم يَصِمّ كما يَأَتي © ؛ لأنّ 
العبرة في العقود بما في نفس الأمر . 

ون لخلاف المتولّي وجهاً ؛ لأن الأصحّ : أن تصرّف الحاكم لَيْسَ حكماً إلآ 
في قضبَة رُفِعَتْ إليه لِيُطلَبَ منه فصل الأمر فيها . 

ومن ثم لو رُفمَ ! ليه نكاحٌ. . لم يَحْكَمْ بِصحَتِه اتفاقاً إلا بعد ثبوتٍ عدالتهما 
عنذه . 


)0 ات 8 و ا تم 30 
أقرًا عنده بنكاح بينهما بمستورَيْن في نحو نفقةٍ 


1 


0آى السك انو الا 

(0) أي : اشتراط العدالة . (ش : 780/9 ) . 

ره الم لحرت فى لتادافه اقرع لم10 101100:0., 

(:) قوله : ( وأن ذلك... ) إلخ كقوله : ( وأن لخلاف... ) إلخ عطف على قوله : ( أنه 
م ا ل ا 

(5) أي : الحاكم . (ش 77١/7:‏ ) . 

(90) آي فى المعن بع (الى ‏ /ا/ 71 

(0) قوله : ( ولو اختصم زوجان. . . ) إلخ تقييد لما اختاره ؛ من الفرق بين الحاكم وغيره » فكأنه 
يقول : محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في الحكم الواقع قصدا . بخلاف الواقع 
تبعاً . اه . رشيدي » أقول : ويجوز أنه تقييد لقوله : ( لو رفع إليه نكاح. . . ) إلخ . ( ش : 
731/1 ) . 

(4) أي : من حقوق الزوجية . ((ش 73١/1:‏ ) . 


كا الكاه سبسسستيبىي 7 ب يب 1/137 


م 60 0 07 إلى اس جه 
له مَسْتور الإسُلام والحريّة 1 


حَكَمَ بينهما ما لم يَعْلمُ فسقّ الشاهد''' ؛ لأن الحكم هنا في تابع”"' » بخلافه 
الي ْ 
تنبيةٌ : ظاهِرٌ كلام الحناطيٌ بل صريحٌُه : أنه لا يَلْرَمُ الزوجّ البحث عن حالٍ 
وأَوْجَبَهُ بعض المتأخرينَ ؛ لامتناع الإقدام على العقدٍ مع الشكّ في شرطه ْ 
وبُردُ بأن ما عَذَلَ به إنّما هو في الشكٌ في الزوجّينِ فقط ؛ 4 لها 22 أنهها 
المقصودَانٍ بالذاتٍ فاختيط لهما أكثر ‏ ؛ بخلاف غيرهما جار الإقدام على العقد 
حيثُ لم يَظنّ وجود مفسدٍ له في الوليٌ أو الشاهدٍ » ثم إن بَانَ مفسدٌ. تان فياه 
التكاح » وإلاً. . فلا . 


ع 


( لا ) بشاهدٍ ( مستور الإسلام والحرية ) الوا بمعتى “ايان يديت 
حاله في أحدهما باطناً وإن كان بسر كز أهله ل 00 
الوقوف على الباطن فيهما 

وكذا البلوغ ونحوّه مِمَامَدٌ . 

نعم ؛ إن بَانَ مسلماً » أو حرا » أو بالغاً مثلا. . بَانَ انعقادُه ؛ كما لو بَانَ 
الخنثى ذكراً . 

تنبية : َم لغير واحدٍ تفسيرُ مستورهما بغير ما ذَكَرْنَةُ » فأَوْرَدُوا عليه ما الْدَقَعَ 
بما ذَكَوْتَهِ الأقرب إلى ظاهر المتن ٠‏ فَتَأَمَلَهُ . 


. ) 77١/5: قوله : ( مالم يعلم فسق الشاهد ) أي : فإن علمه. . فرق بينهما . (ع ش‎ )١( 

(0) أي : لصحة النكاح ؛ كما يثبت شوال بعد ثلاثين يوم تبعاً لثبوت رمضان برؤية عدل . انتهى 
مغني . (ش 371١/7:‏ ) . 

() أي : فيما لو رفع إليه نكاح. . . إلخ . ( ش 735١/17:‏ ) . 

(5) في (ص: 57١‏ ). 


جبجسببج7ج ير 679 271 قافا لكات 


0 بان فسْقُ الشَّاهِدَيْنِ عِنْدَ الْعَقَدِ. . فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْمَبِ 2 تنك يتين د 0 


- 


(ولوياق تق ) الرأن أو( الاين ) البدائع أو المستونان + أو غيز بن 
ده تسر ارون لقا رارك أروارنيما وقلدكو 0 أو أَنْسَهُ ( عند 
الفقد ... ناطل علن'الملاهب )كا لو ينانا كافة: لما اير فى العقوق يعاق 
نفس الأمر . 

وخرّحَ ب( عند العقد ) : تبينه تبيُنه قبله . 

نعم ؛ ته قبل مضي رمن الاستبراء. : د عنذه . وتبدنة ا 


( وإنماييين ) الفسق””© أو غيره بعلم القاضي ؛ رمه التفريقٌ بينهما وإن لم 
و ع ا وبي حبار ظيرها بنيد» 


1 


مفسّرا”؟» » سواءً أكَان الشاهد” امعطورا أمعدل : ٠‏ خلافاً لمن فصَّلَّ فَصَّلَّ ؟ كما يُعْلَمُ 
كا يَأ في ( التق 70 . 


وكون الستر”"ا يَرولٌ بإخبار عدلٍ بالفسق ولو غير مفسّرٍ. ٠‏ محل فيما قبل 


)01 ضمير ( عهد ) إنما يرجع للجنون ؛ لأنه الذي يقال فيه عهد ٠‏ وأمًا الصغر فإنما يقال فيه أمكن ؛ 
كما هو كذلك في عباراتهم » ويجوز أنه جعل ( عهد ) وصفاً لهما تغليباً » ومعناه ذ في الصغر : 
أمكن . ( رشيدي 77١١/5:‏ ) . 

(؟) قوله : ( وتبينه حالاً ) أي : بعده في الحال » وهو عطف على قوله : ( تبينه قبله ) . ( سم 
/ا/ 31 ). 

(6) أي : فسق الوليّ أو الشاهدين . ( ش : 5371/7 ) . 

(5) قوله : ( تشهد به ) أي : بالفسق أو غيره » وقوله : ( مفسّراً ) بفتح السين حال من الضمير 
المجرور ؛ أي : بأن تذكر البيّنة سببه ؛ أي : الفسق مثلاً » أو بكسرها حال من الضمير المستتر 
با و ا جه الى ااا ا 

(6) قوله : ( سواء كان الشاهد... ) إلخ ؛ أي : للنكاح تعميم لشرط التفسير . ( 
00 

(5) في ( "١5/1٠١‏ )وما بعدها . 

(0) قوله : ( وكون الستر... ) إلخ جواب عمًا يقال : لا حاجة إلى البيّنة ولا إلى التفسير في - 


العقد » بخلافه”'' بعدّه ؛ لانعقاده ظاهراً فلا بد من ثبوت مُبطله . 

( أو اتفاق الزوجين ) على فسقهمن(" عند العقدٍ » سواءٌ أَعَلِمَا به عندّه أم بعدّه 
مالم يُقَدَا قبل عندَ حاكم أنه بعدلَيْن ويَحْكم بصحّته . وإلاً.. لم يُلْتَعَتْ 
لاتفاقهما ؛ أي : بالنسبة لحقوق الزوجية لا لتقرير التكاح . 

وبْحتَ في « المطلب » : عدمٌ قبولٍ إقرارٍ السفيهة في إبطالٍ ما ثْبَتَ لها من 
الماك .+ بومدليا لام + 

ْم بطلاله باتتفاقهما إنّما هو فيما يَتَََيُ بحقّهما دون حقّ الله تَعَالَى ٠‏ فلو طَلَقَه 
ثلاثاً ثم تَوَاقَعَا أ اناما أو الزوج بينة بفسادٍ التكاح بذلك أو بغيره. ٠‏ لم يُلتفث 
لذلك بالنسبة لسقوط التحليل ؛ لأنه حقٌ الله" تعَالى فلا يَرْتَقَعُ بذلك » ولأن 
إقدامّه على العقدٍ يََنَضي اعترافه باستجماع معتبراته ؛ نظيرٌ ما مَوّ في ( الضمانٍ ) 
و( الحوالة )97 . 

قفتت متماعها سكن روج و9001 ولقين «مواذا 6 فالميت 7 هو التعليل 
الأول" . وبهم'" عُلِمُ : ضَعفُ إطلاقٍ قولٍ الزبيليٌ : تسْمَع بِينمّهُ إن بَيِنتِ 
السببّ ولم يَسْبقَ منه إقرارٌ بصحته . 


د السفؤي »الأآن الكو( يرول )ابا ذكز + انتيق سح كن 1079/7 

. ) 777/7 : قوله : ( بخلافه ) الضمير ل( ما ) في ( فيما ) الواقعة على الإخبار . (( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( على فسقهما ) الأنسب لما قبله : على الفسق أو غيره . ( ش : 777/1 ) . 

إفرة وفي ( خ ) والمطبوعة الوهبية ( حق لله ») . 

62 ب 0 

(4) قوله : ( وقضيته ) أي : قضيّة قوله : ( ولأن إقدامه. . . ) إلخ ( شماعها ) أي : سماع البيئة 
مويو ع او : في صغره ثم بعد البلوغ أقام البيّنة على فساد النكاح . 
كردي . 

(7) قوله : ( التعليل الأوّل ) أي : قوله : ( لأنه حقّ الله تعالى. . . ) إلخ . ( ش : 7377/17 ) . 

0 أي : التعليلين . (ش : 7387/0 ) . 
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نعم ؛ إن عَلِمَا المفسدَ. . جَارَ لهما العمل بقضيّته باطناً » لكن إذا عَلِمّ بهما 
الحاكمٌ. . فَرَقَ ببتهما ؛ كنظيره الآتِي قبَيلَ ( فصل تعليق الطلاق بالأزمنة )27 . 

وما نْقَلَ عن ١‏ الكافي » أنَا لا نتَعَوَضٌ لهما. . يُحْمَلُ على غير الحاكم » على 
أنه منارَعٌ في كونه فيه وإِنّما هو بحث للأذرعيٌ . ْ 

وبححث السبكيئٌ : قبول بِيّنتِه إذا لم ب يرد تكاحاً بل التخلّصَ مِن المهر ؛ أي : 
مه لصتيو »ديتع أرب الو راي وك كر 

من المسكى + وهو متّجة حيثُ لم يَسْبِقْ منها ننه ؟ إقرا فرعيف 

وبهذا”» يُرَهُ بحث الغْرّْيٌ : إطلاقٌ قبولٍ بِيّنتها » وعليه : لو أَقِيمَتْ لذلك©) 
وحكم 0 لم تع ما وَجَبَ من التحليل'' ؛ لِمَا عَلم من تبعيض 
مة ييا لما نس بمنها اكات ديو 1 

ونه وخر نه لو طَلمَهَ* ثم أ مث بِينةٌ بفسادٍ التكاح ثم أَعَادَهَا. . 


يب 


عَادتْ إليه بطلقتين فقطا ل ا 


.)١117-١55/48( في‎ (010) 

6) قوله : ( وبيّنتها ) عطف على قوله : ( بيّنته ) . هامش ( ك ) . 

(') قوله : ( حيث لم يسبق منها. . . ) إلخ وكان الأسبك الأخصر : تثنيّة الضمير هنا » وإسقاط قوله 
سابقاً ؛ أي : ( ولم يسبق منه إقرار بصحّته ) . ( ش : 777/8 ) . 

(5) قوله : ( وبهذا ) ء وقوله : ( وعليه ) أي : بحث السبكيّ . ( ش : 777/1 ) . 

6 أي : لإرادة الزوج أو الزوجة ما ذكر ان ١‏ الا 

050( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 15١1١‏ ) . 

4 9 : ( وأن إقرارهما. .. )إلخ عطف تفسير على تبعيض الأحكام . ( ش : ا/ 7377 ) . 

(4) قوله : ( ومنه يؤخذ ) أي : من قوله : ( وعليه لو أقيمت. . . ) إلخ » أو مما علم. . . إلخ . 
0 لال )0 

00 وول ١11‏ مرو :أنه ساقي أن طلنها بتيواة القلالقه كرد 

)1١(‏ راجع إلى قوله : ( ثم بطلانه باتفاقهما إِنّما هو فيما يتعلق بحقهما دون حقّ الله تعالى ) . هامش 
0-0 
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1 وخرَّج ب( أقاما أو الزوج ) : ما لو قامّث''' حسبة وَوُْحَِدَتْ شروط قيامها 
فتسمّع ؟ كما نقله صاحت ١‏ الأنوار 1" وعيوة و اعتهدوة 1 

٠ 0‏ 00 3 83 و د يو 

وقول بعضهم : شرط سماعها الضرورة وهي لا تَتَصّوّرٌ هنا. . ممنوع” " . 

قيل : : خَرَجَ م بفساد الم : ادّعاء طلاق بائ : ئن قبل إيقاع الثلاث” ' فتسْمَعْ به 
الميّنة ولو من 0 ؟ أخذاً من « فتاوّى البغوي ) و( البلقينييٌ 0 إذ حاصل 
ما في الأولى”' : أنه إذا اعْتَرَفَ بباء ئن”"' قبل أن ته َقَعَ عليه الثلاثٌ المعلّقة على فعله 


لكذا ثم فَعَلّهِ. . لم يُشهَدْ عليه بهن لخد مهم في قوله ٠‏ أو بعق9©©. 


احْتَاجَ لبيّنةٍ ولا يَكْفِي تصديقها . 


وما في الثانيّة١)‏ : أله لو طلَقَها ثلاثا آحَذَْاه به ما لم يَظهَر بطريتي شرعيٌ أن 
عدّتها عن طلاقٍ ر جعييٌ انقضّت قبلَ إيقاعِهنَ وحَلَفَ أنه يُرَاجِعْها . وبمام"١١)‏ 


. ) أي : البيّنة . هامش ( ك‎ )١( 

(؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( 2/8/7 ) . 

فره راجع 7 المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 15١17‏ ) . 

(5) قوله : ( قبل إيقاع . .. ) إلخ متعلّق ب( طلاق. .. ) إلخ على تقدير مضاف ؛ أي : وقوعه . 
0ش :775/8 ). 

(05) فتاوى البغوي ( ص : 7357 ) ». فتاوي البلقيني ( ص : 7١١‏ ) . 

() قوله : ( إذ حاصل ما في الأولى ) أي : في ١‏ فتاوي البغوي ١‏ . كردي . 

(0) قوله : ( ببائن ) أي : بوقوعه » وقوله : ( قبل. . . ) إلخ متعلق بقوله : ( اعترف ) . ( ش 
/ا/ 375 ) . 

(4) وضمير( بهن ) يرجع إلى ( الثلاث ) . كردي . 

)09 وسيوه بعد ا برج إلى د ادبت ) . كردي . وقال الشروانيّ (/1/ 7575 ) : ( قوله : ١‏ أو 

بعده. . . » إلخ عطف على قوله : ( قبل .. )إلخ وهذا محل الأخذ ) . 

: قوله : ( وما في الثانية ) أي ا كرد‎ )١( 

15 قولف بجا مون اله يبلن وله :3 (تضرع )/الأنن توقر له( اشوى )تله يبان لدان 
موب ) ]لع ,لقن 50 


ا سسسب يب ب ب بيبا كفا لاخ 


ولا أَْرلقَوْلٍ السَّاهِدَيْن : كنا قاسقَيْن . 


عن الأراى يوم يي 3 

وفيه نظ" ء أمّا أوَّلاً. . فلن قول البغويٌ : ( احْتَاجَ لبيّنَةِ ) َيْسَ فيه 
الصريع بهي اده م مع اه تجدية الحا ِل على هلو تيمت 
نيدي : 6ك سد واو ب بي 
الرزلعى لاع اللو لكا لى اولتقو إلى أن البينة 2 رفم النكاح تلا هنا*» ؛ لأن هذا 
لعل ل اياعر السب في حدم ماع ل أحيعيا )ين 21/11 نب عليه إسقاط 
ال" 

وما ثانياً. . فقول البلقينيٌ : ( ما لم يَظهَرْ بطري شرعيٌ ) يُحْمَلُ على نظير 
ما مَوَ : أنه تقل البيّنةُ حسبة لا إن أَقَامَهَا أحدُهما وقَصّدٌُه تجديدٌ النتكا-” . 

( ولا أثر لقول الشاهدين : كنا ) عند العقدٍ ( فاسقين ) مثلاً ؛ لأنهما مقران 
على غيرهما . 

نعم ؛ له أثرُ في حقهما ٠‏ فلو حَضّرًا عقدَ أختهما مثلاً ثم مَانَتْ ووّرثاها. . 
قط المهث"» قبل الوطء وقد المستى بعذه » فجت مه العا الكو إى + إن 


. ) وفي ( د )و( س ) والمطبوعات : ( صرّح به‎ )١( 
.) 75 /7/: أي : ماقيل . (ش‎ )0( 

(9) قوله : ( وفيه نظر ) أي : فيما قيل نظر . كردي . 

0 أي : في قوله : ( فلو طلقها ثلاثاً. . . ) إلخ . (( ش :774/7 ) . 

(5) قوله : ( تثَمَ ) أي : في مسألة الفسق » وقوله : ( لا هنا ) أي : في مسألة الاعتراف . ( ش : 


. ) 7> 5 // 

030 ب واو ا ا 

7ع( : ( أحدهما ) أي : الزوجين ٠»‏ وقوله : ( من أنه. .. )الخ بيان لما هو السبب . ( ش : 
م 


000 قوله : ( وقصده. . . ) إلخ جملة اسميّة حاليّة . ( ش : 7375/17 ) . 
69 أي : لأنّه كان موجّب النكاح الصحيح بالموت . فراجعه . هامش ( ب ) . 
)٠١(‏ لأنّه موجّب الوطىء وإن كان في نكاح فاسد . فراجعه . هامش ( ب ) . 


كان لكات سسحتي ل م جر 7 1 


باعي أ ب .أ 4 
وَلو اعترّف به الزو- واتكرت»... فق يم 2 وَعَلَيْهِنضْففُ الْمَهْرِإِن لَمْ يَدْخُلُ 


كَانَ دون المسكى أو مثلّه لا أكثرَ ؛ كما هو ظاهدٌ ؛ لثلاً يَلْرَمَ أنّهما أَوْجََا 
بإقرارهما حقاً لهما على غيرهما . 

لتر اعرف الور والكرت . فرق بينهما ) مؤاخذة له بقوله » وهي فرقة 
3 تنقصٌُ عدداً » وقيل : بين بطلقة ؛ كما لو تكح أمة ثم أَقَرَ بأنّه كان قادراً 
قا به 

97 ش22 

ي01 لهاج د ول الفسخ بالحكم بالبطلانٍ » والطلاق بأنه في الظاهر 
فقط . وهو حسن لكنّ قباسن الثاني" بي الَّاقَ في مسأل الأمة علو 
بابي فيها » والظاهك : خلافه » وكون القياس على شيءٍ يَقَنَضي الاتفاق 

. . أغلبيمٌ ؛ كما صَّبَحَّ به الرافعييُ و00 
( وعليه ) أي : الزوج الم بالفست ( نصف المهر ) المسقى ( إن لم يبدل 


هالوالة )أن 20 يها . . فكله ) عليه ولا ينها ؛ لأن حكم اعترافه مقصورٌ 
رون راك مدعنا ايد د 

وخَرَجّ باعترافه : اعترافها بخلل وليّ أو شاهدٍ » فلا يُمَدَقَ به بينهما ؛ لأن 
العصمة بيده وهي تريدٌ رفعها والأصلٌ بقاؤها » ولكن لو مَاتَ لم تَرثْهُ » وإن مَانَتْ 
أو طلقهًا قبل وطء. . فلا مهرّ » أو بعدّه. . فلها أقل الأمرَيْنِ من المسمّى ومهر 


. ) 7375/7 : أي : الوجهين . ( ش‎ )١( 

(0) أي :الزوج .(ش :775/7 ) . 

() أي : من الوجهين السابقين + ( شن + 775/107 ): 
(4) أي : ما ذكره الثاني . هامش ( ك ) . 

(4) الشرح الكبير ( /1/ 577-5751 ) 
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ا" 


ا ا وي 5 
يَسْتَرِدَهُ ؛ أخذاً من قولٍ الرافعيٌ لو 7ل للها ينك الوط علي الردة + 
فَقَالتْ 05 . صَدَّقَتْ وهو مُقَدٌ لها بالمهرء فإن كَانَتْ قَبَضَئهُ. .٠‏ لم تْجع 
وا . ل لاك إلا ينه + لسو الزى لوت ماكر يعار از جا 7 
انتَهَى 

وفَرَقَ غيرُه بأنهما 13*) انَفْقَا على وجود مُوجب المهر وهو العقدٌ » وإنما 
اختَلَقَا في المقرّر وهو الوطء » وهنا هي”* تَدَعِي نفيَ الموجب ٠‏ فتمليكها شيئاً 
منه'' 2 تمليكٌ بغير سبب تَدَّعِيهِ . ْ 


لز جيه سر 


فالوجة : أنه" كمَنْ أَقَدَ لشخص بشيءٍ وهو يُنْكدة0 . 
ولو كانت : وَقََ العقدٌ بغير وليّ ولا شهودٍ . وقال : بل بهما. . صَدَّقَتْ 
بيمينها ِ لأن ذلك إنكارٌ لأصل العقد!؟) ( ونظيره ما مر فى اختلاف المتبايعَيّن أ ان 


. قوله : ( فلا سقوط )أي : في الصور كلها . كردي‎ )١( 

(0) أي : في شرح : ( أو اتفاق الزوجين ) أي : مع قوله : ( ومثلها الأمة ) . انتهى . ( ش 
// 380؟ ) . 

. ) 5١ /8/( المهمّات‎ )*( 

(5) قوله : ( بأنهما ثم ) أي : الزوجين في مسألة الرافعي . ( ش : /١‏ 710 ) . 

(5) أي : في مسألة اعترافها بخلل وليّ. . . إلخ » قوله : ( هي ) أي : الزوجة المعترفة بالخلل . 
وكان الأنسب : تقديمه على ( هنا ) . ( ش : // 70 ).. وفى المطبوعة المصرية : ( وهى 
٠ ١ 07‏ 

(5) أي : المهر . (ش : // ه78 ) . 

0) أي : الزوج هنا . ( ش : /0/ 7380 ) . 

() راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١5١1‏ ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١15١5‏ ) . 


كاك لكا تسب 0117 


و - 4ه و 


ود 4 يسْتَحَبُ الإِشْهَادُ عَلى رضًا الْمَرْأَةِ حَيْتْ يُعْتَبَرُ رضامًا » وَلا يُشْتَرَط . 


شرط تصديق مدَّعِي الصحّة : أن يَتَّفِا على وقوع عقدٍ ع 


ز ز[ [ؤ ؤ زذزؤز ز زذ27ذ17077777 
غيرَ مُجبّرة ؟ احتياطاً ليُؤْمَنَ إنكارُها . 

وبحت الأذرّعيٌ : ندبّه على المجبرة البالغة ؛ لثلاً تَرْفْعَةُ لِمَن يَرَى”"© إذتها 
وتجحده فيُبطله”" . 

( ولاب يشترط ) ذلك7؟» لصحّةٍ النكاح ؛ لآن الإذن لَيْسَ ركناً للعقدٍ بل شرط فيه 
فلم يَجِبٍ الإشهاد عليه . 

ورضاها الكافي في العقدٍ يَحْصَل بإذنها » أو بِبِيّنةٍ » أو بإخبار وليّها مع 
تصديق الع 3 أو عكسه'* 

نعم ؛ أَفْتَى البلقيني كابن عبدٍ السلام ؛ بأنه لو كان المزوّجُ هو الحاكم. لم 
يبَاسُ د 000 , 

وأفْتى البغويٌ ؛ بأن الشرط أن : قم في قلبه” "© صدق المخبر له بأنّها أذ ا" 


)١(‏ فى( 5//!ا5/ )ومابعدها. 
68 أي : من الحكام . ( ش : 7370/1 ) . 
() قوله : ( وتجحده ) أي : المجبرة الإذن ( فيبطله ) أي : الحاكم المذكور العقد . .ش 


/ا/ه"” ) . 

05 ل ا 

(0) قو له : ( أو عكسه ) وشمل ذلك الحاكم » وبه أفتى القاضي والبغويّ » وما قاله ابن عبد السلام 
0 ؟ من أن الحاكم لا يزوّجها حتّى يثبت عنده. . مبنيّ على أن تصرّف الحاكم حكم . 
والصحيح : خلافه . كردي . 


00 فتاوى البلقيني ( ص 04>"). 

(0) قوله : ( في قلبه ) الضمير يرجع إلى ( الحاكم ) وكذا الضمير في ( عقده ) وفي ( لا يجوز له ) 
وفي ( بالإذن له ) وفي ( سماعه ) كلّها راجعة إلى ( الحاكم ) ٠‏ كردي . 

(6) فتاوى البغوي ( ص : لالا7 ) . 
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2 


وكلام القفالٍ والقاضي يو يل 0 0 ما في ) حر" عن 
الاصجناب» اديور اعتياد صب أَرْسَلَهُ الولييٌ لغيره ؛ لِيُرَوَجَ مَوْلِيته 

والذي يَتَّحِهُ : أنه يَأنِي هنا ما مد في عقده بمستوتئن :أذ الخلاق نما هو ني 
جواز مباشرته لا في الصحّةٍ ؛ كما هو ظاهر ؛ لما مَدَ أن مدارّها على ما في نفس 


هه 
الأمر”" . 
نا ا 5 عر و > > ى سر و و 
وأمَا قول البغوىٌ : ( لو رَوَّجَها وليّها بم أَذْنَتْ 500 
أ لعو 
يَصِحّ وإن جَهِلَ اشتراط إِذنها الوا نيو مض )ن: فهو لا يُوَافْقٌ قولهم : العبر . 


انو حل انكاح با فين الأم :ون على عق ناس في ف 
أاما دقفي جوا» :لجن أن قي شما يبلن 
قبل تقدّم دعوّى الخاطب الإذن » ومطالبته للحاكم "ا بأن يُرَوْجَهُ » وإقامته البيّة 
عليه لك الع جا تخادكه. . فمردودٌ بأن الدعوّى على حاضر في البلدٍ مع 
غيبته عن المجلس غيرُ مسموعةٍ . وبأنّه لا حّ للخاطب في ذلك فكيف تسْمَع 
59 1 20 62 
دعواه ؛١:‏ سهى 
والحاصل : أنهم تَسَامَحُوا في سماعه الشهادة*2 من غير دعوّى ؛ لعدم 


. ) 718/7 : أي : وقوع الصدق في القلب . انتهى فتح المعين . ( ش‎ )١( 

() فى( ص :"555 ). 

(6) قوله : ( دعوى الخاطب الإذن ومطالبته للحاكم بأن. . . ) إلخ فيه لف ونشر مرتّب ؛ لأنّ 
( للحاكم ) متعلق بالإذن ٠‏ و( بأن ) متعلق بالمطالبة ؛ أي : دعوى الخاطب الإذن للحاكم 
ومطالبته منه بأن يزوّجه . كردي . 

(4:) قوله : ( انتهى ) أي : الردٌّ . وكان الأولى : حذفه . ( ش : 7375/17 ) . 

(0) قوله : ( في سماعه ) أي : الحاكم ( الشهادة ) أي : بإذن المرأة له في التزويج . ) 
”>5 ) . 
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تصوّرها مع أنها''' لَيْسَتْ لطلبٍ حكم بل لحل المباشرة ؛ كما مَرَ 

واو عجان و ا ا 0 
ونمى الزوج ذلك. | قَتْ بيمينها فيما يَظهّرُ ؛ للقاعدة السابقة آخرَ 
ل ير رون لظ اي 
كالموكلٍ يَدَعِي!"© تقييدَ إذنه بصفة فَبنكرُ الوكيل©؟ . / 


وبحت بعضهم : تصديق الروج: لأنه يَذَعي الضحّة .... يده تصديقهم 
للموكّل وإن ادَعَى الفسادً . 

لا يَْالُ : صَدَهُوا مدعي صحّحة البيع دون فساده مع أنّهما””' لو اخَْلمَا في أصلٍ 
ابيع . . صَدَّقَ البائع في نفي أصله ؛ لأنَا تقول اعاقح المت بعيناد الوكين 
من مسألةٍ البيع بجامع أن كلا””» فيها فيها"' إذن الغير ؛ تكد ليها تدر له الاذن »آنا 
البيع . . فكلّ من العاقدين مستقلٌ بالعقدٍ فَمْجُحَ مدعي الصحّةً لان حجان انرس 


7 . 0 
م فيه ٠‏ 


ص 


)١(‏ قوله : ( لعدم تصورها. . : ) إلخ ؛ أي : الدعوى » قوله : ( مع أنها ) أي : الشهادة أو 
الدعوى . ((ش : 7757/17 ) . 

(') قوله : ( يدّعي ) على حذف الموصول ؛ أي : الذي يدّعي. . . إلخ . ((ش : 375/17 ) . 

(9) في( 0/١5ل/ا).‏ 

0( ا ري ة”" 

(0) أي : من مسألتنا ومسألة التوكيل والاكو ا الال + 

090( وين اوردق : ( أن كلاً فيهما ) . 

0 أ : كل من تينك المسالتين .:( شل + )0 

(8) أي : في البيع . ((ش : 7385/17 ) . 


لم يب سسسب يي تمصي ا لكا 


فيمن يعقد النكاح وما يتبعه 
( لا تزوج امرأة نفسها ) ولو ( بإذن ) من وليّها ( ولا غيرها ) ولو ( بوكالة ) 
من الوليّ » بخلاف إِذْنها لقنها أو محجوره"'" . 
وذلك لاية : # قلا تََلُوهُنَ 4 [البقرة : ”118 إذ لو جار لها تزويجٌ نفسها. . لم 
يْنِ الصحيحَيْنٍ ؛ كما قَالَهُ الأئمَةُ ؛ كأحمدٌ وغيره : « لآ نكَاحَ إلا 


506 2 -١؟ ١‏ ره 2ه م 1 8 
ا ل ت نفسّها بغَيْر إذن 


وَلِيّهَا. . فنْكَاحُها بَاطلّ » . وكرّرَه ثلاث مراتٍ”") 


(1) فصل : قوله : ( أو محجورها ) بأن كانت وصيّاً لطفل فبلغ سفيهاً فأراد نكاحاً فإِنّه ب؛ يشترط إذنها 
بناءَ على القول بتزويج الوصي . كردي . 

(0) أي : في شرح : ( ولاايصح إلا بحضرة شاهدين ) . ( ش : 715/1 ) . ومر تخريجه . 

فره قوله : ( وكرره ) أي : كرّر ١‏ فَنِكانحها باطل » ثلاث مرّات . وتثْمّة الحديث : ١‏ فإِنْ مَخَلَ بها 
فلهًا الْمَوْ ) كردي . والحديث أخرجه ابن حبان ( 5لا٠*:‏ ).2 والحاكم (؟/158)ء 
وأبو داود ( 7١87‏ ) » والترمذي ( ١١717‏ ) » والنسائي في « الكبرى » ( 0085 ) عن عائشة 
رضي الله عنها . 

62 أخرجه ابن ماجه ( 1887 ) , والدارقطني ( ص : 1 ) » والبيهقي في ١‏ الكبير » ( ١١17057‏ ) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقوله : ١‏ فَإِنَّ الزَنِية الي تُرَوْجُ تَفْسَهَا » . رجح البيهقي أنه من 
قول أبي هريرة رضي الله عنه » فراجعه فيه . قوله : ( التي تزوّج. .)الخ خبر ( فإن ) . 
(ش :37/870 ).. 
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5 ؛ لو لم يَكَنْ لها ولي - قَالَ بعضهم : أصلاً » وهو الظاهث”'" » وقَالَ 
بعضهم : يُمْكِنْ الرجوع إليه ؛ أي وس و بوي . جَارَ لها أن 
تَفَودَضَ مع خاطبها أمرّها إلى مجتهدٍ عدلٍ فيُرَوجها'"' ولو مع وجود الحاكم 
المجتهدٍ » أو إلى عدلٍ غير مجتهدٍ ولو مع وجودٍ مجتهدٍ غير قاض فَيرَوجَهًا لا مع 
وجود حاكم ولو غير أهلٍ ؛ كما حَرَّرْتهُ في ١‏ شرح الإرشادٍ » . 

7 إن كَانَ الحاكمٌ لا يُرَرّحٌ إلا بدراهم لها وَقئ0" ؛ كما حَدَتَ الآن. . 

يَتنَحِهُ : أن لها أن نَوَلَيَ عدلاً مع وجوده””؟ وإن سَلَّمَا أنه لا يَنْعَرلُ بذلك بأن عَلِمَ 
اه ' ذلك" منةيعال التولية . 

وهل يتفي َقَيَدُ ذلك7" بكونٍ المفوّض إليه في محلّها ؛ كما يَتَقيَدُ القاضي بمحلّ 
ولايته” ١“‏ أو يُْرَقَ بأن ولاية القاضي مُقيْدَةُ بمحلّ فلم تجَاوزْه ٠‏ بخلاف ولاية 
هذا :قن ييتاطها إذنها لق: بشرطه”؟' » فحيث وُجِدَ ا ا 0 


)» )»ع وراجع لزاماً « النهاية‎ ١5١5 ( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ )١( 
. ) 317/0 (» و« المغني »( 757/5 ) » « الشرواني‎ » ) 7155/50 

(؟) قوله : ( فيزوجها ) قال في « شرح الروض » : لأنه محكم » والمحكم كالحاكم » وسيأتي في 
0 وخا الى تيه رصرة اناكم ٠‏ وهر المحتعه ٠‏ كردي . 


0ل لاو اسن .انلك ماع الأيشو سا 
62 : القاضي . ١‏ لا/ا*” ) . 


)0( لس 0750077 

(5) قوله : ( بذلك ) أي : بأنه إنما يزوّج بالدراهم . ١ش‏ : 78/7 ) . وفي المطبوعات : 
( ذلك ) بدون الباء . 

(0) أي : جواز تحكيم العدل في النكاح . ( ش : 7//ا77 ) . 

(0) أي : بكون المرأة بمحل ولاية القاضي 008 شش لا//ا73 ). 

)0( وهو كون المحكّم مجتهداً عدلاً مطلقاً » أو عدلاً مع فقد الحاكم حسّاً أو شرعاً رقن 
اا 2 


. ) وفي ( ب ) و( خ ) و(غ ) والمطبوعة الوهبية : ( وإن بعدعن محلها‎ )٠١( 


سبرب بس ببسي لططحوو م ناب الكام 
ولا تَقبَلَ يكاحاً لأَحَدٍ . 


وَالْوَطْءُ في نكاح بلا وَلِيّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِئْلٍ ' 510 


كلّ محتمّل » والثانى أقربُ . 

وخرّج ب( تزوج ) : ما لو وَكَلَ امرأة في توكيلٍ من يُرَوٌجٌ مَوْلِكّهِ » أو وَكَلَ 
مَوْلِنَه لتُوَكُلَ مَن يُرَوّجُها ولم يَقَلْ لها عن نفسك » سوا أَقَالَ دعى :4 آم أطلر 
َوَكَلَتْ وعَقَدَ الوكيلٌ . . فإنْهِ يَصح ؛ لأنّها سفيرة محضة . 

ولو ثلبنا يزفافة] مرأة. . نقذ تزويجُجها لغيرها » وكذا لو رَوَّجَتْ كافرة كافرة 
بدار الحرب”'' فَيْقَدُ الزوجَانٍ عليه بعدَ إسلامهما . 

ويَجُوزٌ إذنها لوليّها بلفظ الوكالة ؛ كما يأتي(" . 
فطمّها عن ذلك بالكليّة ؛ لِمَا قُصِدَ منها مِن الحياء وعدم ذكره بالكليّة . 


والخنتى مثلها فيما ذَكِرَ ما لم تَنْضمْ قور واو يع العف كب 1 


( والوطه في تكاح ) ولوفي الدير( بلا ولي ) بأن وت نفستها بسشرة ة شاهدَين 
ولم يَحْكَمْ حاكهٌ ببطلانه » وإلآ.. . فهو زنآ فبه الحدٌ لا المهرُ ولو مع الإعلان"» ؛ لأن 
مالكاً رَضِيَ الله" تَعَالَى عنه لا تقول بالاكتفاء به(*» إل مع الوليّ ( يوجب ) على 
الزوج الرشيدٍ دون السفيه ؛ كما يَأَنِي بتفصيله آخر الباب''2 ( مهر المثل ) كما 


. عبارة الرشيدي وع ش : قوله ان تعر لسن قف ا ل عن الزيادي . انتهى‎ )١( 
.) 7378-77 /87/: مش‎ 

() في( ص : .)60٠0058‏ 

(9) أي : في مبحث نكاح الشغار . ( ش : 7378/1 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة »)١17١1(‏ وراجع لزاماً « النهاية ») 
55/50 )ءو« المغني »)( 510/5 ). 

(4) أي : الإعلان . (ش :778/7 ). 

050( فى لاض : ١ه‏ ). 


سم .ا وي ١ : 7 21١0+‏ 

صَرَحَّ به الخبرُ السابق”' ٠لا‏ المسمّى ؛ لفساد النكاح . ' 

ومن ثم لو حَكمَ حاكةٌ بصحّته. . وَجَبَ”"' ولا أرش للبكارة ؛ لأنه مأذون له 
في إتلافها هنا" ؛ كما في التكاح الصحيح ٠‏ بخلاف البيع الفاسدٍ ؛ إذ ليسّ 
مقصوذه الوطءَ 3 ذَكَرَءُ فى ) "امير 0 

( لا الحد ) وإن اعَتَقَدَ التحريم ؛ لشبهة اختلاف العلماء + لكن بُعَرَرٌ معتقده 
وإن حَكم حاكم يرَُ رد ب ا ا : وقولهم : حكم 

(2 

العماكم يَرْفْعُ الخلاف » يغام * أله يَمْنع التقض ١‏ بشرطه اصطلاحاً لا غيرٌ 2 
وإلا. . فلشافعييّ وَقَفَ على نفسه بِيعٌ الوقفٍ وإن حَكمَ به2"0 حنفيٌ . 

لكنّه اعت ضَ”" بأنّه مبنيمٌ على الضعيفب : أن حُكمّ الحاكم إِنّما يَنْفْدْ ظاهر 
لاة 60 1 1 

أمَا على الأصمحٌ : أَنَها» فيما باطنٌ الأمر فيه كظاهره يَنْقُدَ باطناً أيضاً. . فَيْبَاحٌ 
لمقلّده وغيره العمل به0١١2‏ ؛ كما يَأتِي مبسوطاً في ( القضاء 22١)‏ . 


ا 


. قوله : ( كما صرح به الخبر. . . ) إلخ وهو قوله : « أيّما امرأة نتكحت. . . » إلخ . كردي‎ )١( 

6 أي : المسمى . ( سم : 7378/17 ) . 

(*) قوله : ( لأنه ) أي : الزوج » وقوله : ( هنا ) أي : في النكاح الفاسذ . ( ش : 589/7 ) . 

(5) المجموع(4/ 65-07" ) . 

(5) قوله : ( النقض بشرطه ) أي : النقض المتلبّس بشرط النقض ٠»‏ ويأتي في ( القضاء ) شرط 
النقض ٠‏ وقوله : ( اصطلاحاً ) قيد لقوله : ( معناه ) أي : معناه في الاصطلاح : أنه يمنع 
النقض . كردي . 

(5) أي : بصحة الوقف .( ش :789/1 ) . 

(0) أي : ما قاله ابن الصلاح . ( ش : 579/1 ) . 

() قوله : ( إنما ينفذ ظاهراً مطلقاً ) أي : سواء كان باطن الأمر كظاهره » أو لم يكن . كردي . 

(9) أي : حكم الحاكم . ( ش : 7379/7 ) . 

)٠١(‏ قوله : ( وغيره العمل به ) أي : يباح لغير مقلد الحاكم الذي يراه العمل به بعد الحكم له 

.)18١/٠١( في‎ )( 
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لا معتقدٌ الإباحة”'2 وإن حُدَ" بشربه النبيدٌ ؟ لأن أدلَتّه فيه واهيدٌ جدّاً . 
بعاد جلا" ورين قال القدة وان 222 راكد عن الدستر . 

ركان اهنا ااام اس را . جَوَى على 
النقض ؛ إذ ما يُنْقَض لا يَجُورْ التقليدٌ فيه . 

وبهذ”*' يُقِيَدُ قول السبكيٌ : يَجُورْ تقليدٌ غير الأئمّة ئمّةِ الأربعة في العمل في حقٌ 
با سبي من عر ْ 


ولو طَلَقَ أحدُهما”* هنا ثلاثاً قبلَ حكم حاكم بالصكَةٍ .. لم يَقعْ ولم يَحْتَجْ 


وقول أبى إسيخاف : يَختّاج 0 ا عي باعتقاده. . ا 0 


حك ععبرل 137 بريه تايف فلن ها إذا رَجَعَ عن تقليدٍ القائل بالصحَة 
0 وَقَمَ واحْمَاجَ لمحلل . 


: ) 589/17 ( قوله : ( لا معتقد الإباحة ) بأن قلد القائل بالصحّة . كردي . وقال الشرواني‎ )١( 
٠ . ) » لا معتقدٌ الإباحة » بالرفع عطفاً على قوله : « معتقده‎ ١ : قوله‎ ( 

(؟) قوله : ( وإن حدّ. . . ) إلخ وكان حقّ التعبير : أن يقول : وإنما حدّ معتقد إباحة النبيذ بشربه ؛ 
لأن آدلته . . . إلخ . ١ش‏ : 79/7 ) . 

(9) أي : في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين . (( ش : 7379/17 ) . 

(5) أي : بقوله : ( إذ ما ينقض لا يجوز. . . ) إلخ . ( ش : 7379/7 ) . 

(5) قوله : ( ولو طلق أحدهما ) أي : معتقد التحريم ومعتقد الإباحة . كردي . 

(5) أي : معتقد الإباحة . (ش : 7589/10 ) . 

(10) قوله : ( غلطه فيه ) أي : أبا إسحاق في ذلك القول . ( ش : 789/1 ) . 

)00( أي : الغلط . ( سم : 779/17 ) . 

(9) قوله : ( وصححنه ) أي : الرجوع ٠‏ قوله : ( وإلآ ) أي : بأن لم يرجع أو لم نصحّحه . 
77 
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وبوّ يَوَيُدٌ إطلا ق الإصطخريٌ : قول العمراني في تأليفه « في صحَةٍ تزويج الوليٌ 
الفاسق ) : فإن تَرَوّجّها من وليّها الفا سق ثم طَلَّمَها ثلاثاً. . فالأولى : ألا يَتَرَجَجَها 
إلا بعد مُحَلَلٍ . فأفْهَمَ تعبيثه ب( الأولى ) : صكتّه بلا محذّل0" . 


وبََى بعضهم هذا الخلاف”" على أن العاميّ هل له مذهبٌ معيٌّ ؟ كما هو 
الأصحٌ عند القمّال , أو لا مذهت له ؛ ما اا 0 مَةِ الأصحاب . 
ومَالَ ”7 والأول0» : 3 
للذايه انض الفيف : 


الشافعيئٌ بإبطال نكاحه ؛ مؤاخذة له بما الْدَرْمَهُ 

ومعتى ( أنه لا مذهب له ) : أنه لا يَلْرَمُ القاضي وغيرّه الإنكارٌ عليه في 
مختلفٍ فيه » ولكله إن رُفِمَ إليه ولم يَحْكُمْ حاكم بصحّته أبطلَهُ » خلافا لابن عبد 
الع 0 انث نتَهَى7" ملخّصاً . 

وسبّأتِي” : أن الفاعلَ متى اعْتَقَدَ التحريم. . وَجََبَ0'" الإنكارٌ عليه من 


. ) 779/1 : قوله : ( صحّته. . . ) إلخ ؛ أي : مطلقاً رجع عن التقليد أم لا . ((ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وبنى بعضهم هذا الخلاف ) أي : احتياج الثاني إلى المحلل ؛ كما قاله أبو إسحاق . 
أو عدم احتياجه إليه ؟ كما عليه الإصطخريّ . كردي . 

(0) _روضة الطالبين 24/80 ) . 

(5)' أي :ذلك البعضن. . ( كن 779/7 74-0 10 

(5) قوله : ( فعلى الثاني ) أي : على أن العاميّ لا مذهب له . كردي . 

(1) أي : قلد من يرى الصحة آَم لا . (ش : 550/7 ) . 

(0) وقوله : ( والأول ) أي : وعلى الأوّل » وهو : أن العاميّ له مذهب ٠‏ كردي . 

(0) وقوله : ( انتهى ) أي : انتهى بناء البعضص . كردي . 

(9) قوله : ( وسيأتي : أن الفاعل متى. . . ) إلخ هذا توطتةٌ لما يأتي من ترجيح القول باحتياج الثاني 
العا . كردي . وقال الشرواني ( 7 ٠‏ )2 : ( قوله : « وسيأتي » ذنأئ ع 0 

: قوله : ( وجب .. ) إلخ أي : ما لم يحكم حاكم يراه بصحّته ؛ أخذاً من قوله المارٌ آنفاً‎ )١( 
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القاضي وغيره ٠‏ وإن اعْتَقَدَ الحلّ بتقليدٍ صحيح . . لم يُنْكَْ أحدٌ عليه إلا القاضيّ 
إن رُفمَ له . ّ 

والذي يَتَحَهُ : أنّ معتى ذلك : أن المرادَ ب( لا مذهب له )22 : أنه لا يَلْرَمُه 
التزامُ مذهب معيّنٍ » وب( له مذهبٌ ) : أنه يَلرَمُه ذلك » وهذا هو الأصحٌ . 

وقد اتمَقوا على أنه لا يَجُوزُ لعامئّ تعاطي فعل إلا إن فَلَّدَ القائل بحلّه » 
وحينئذ قَمَنْ نَكَحَ مختلّفاً فيه”"© ؛ فإن َلّدَ القائل بصحَيه : أو حَكُمَ بها مَن يَرَاهَا 
م طَلَقَ ثلاثاً. . تَعيّنَ التحليلُ وليس له تقليدُ مَن يَرَى بطلاته ؟ لأنّه تلفيقٌ للتقليد 
في مسألةٍ واحدة » وهو ممتنعٌ قطعا '" . 

وإن انْتمّى التقليدٌ والحك؛. . لم يَحْتَخْ لمحلل . 


هت 


نعم ؛ يَتَعيّنُ أنه لو اذَّعَى بعد الثلاث عدم التقليد. . لم يُقبَلُ منه ؛ أخذاً مما مَءَ 


قبَيْنَ الفصل”*؟ ؟ لأنه يُرِيدٌ بذلك رفم التحليل الذي لَرْمّهِ باعتبار ظاهر فعله . 
وأيضا'*؟ ففعلٌ المكلفٍ يُصَان عن الإلغاءِ لا سيّمًا إن وَقَعْ منه ما يُصَرَحَ 
بالاعتداد به ؟ كالتطليق ثلاثاً هنا . 


وكحكم الحنفيٌ بالصكّة مباشرته0© للتزويج إن كَانَ مذهثه"© أن تصرذف 
الحاكم حكةُ بالصحّة . 


(أمَاعلى الأصحٌ. . . )إلخ » ومن قوله الآتي آنفاً . (ش : 710/7 ) . 

. ) 71٠ قوله : ( أن المراد ب« لا مذهب له » ) بدل من قوله : ( أن معنى ذلك ) . ( ش : /ا/‎ )١( 

(0) أي : كنكاح بلا ولي . ( سم : 780/7 ) . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/١؟1‏ ) . 

(:) قوله : ( مما مر قبيل الفصل ) أي : في شرح قوله : ( أو اتفاق الزوجين ) . كردي . 

(5) قوله : ( وأيضاً. . . ) إلخ عطف على قوله : ( أخذاً. . . ) إلخ . ((ش : 710/7 ) . 

() قوله : ( وكحكم الحنفيّ. . . ) إلخ خبر مقدّم لقوله : ( مباشرته. . . ) إلخ ؛ أي : الحنفي . 
0ش :037/07 

(0) قوله : ( إن كان مذهبه ) أي : الحنفي ١‏ ويحتمل : من له العقد . ( ش : 75١/1‏ ) . 


كتاب 5 س_لاا_الل سسب ع 


ل 


َيْقبَلُ إِقْرَارُ الْوَِيّ بالتكاح إِنِ اسْتَقَلٌ الإنْسَاءِ » وَإلا. . قلآ . 
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َبقبلُ إِفْرَادُ لْبلِعَة الْعَاقِلَة بالتَكَاح عَلَى الْجَدِيدٍ . 


ولشافعيٌ حَضَرَ هذًا العقدّ الشهادةٌ بجريانه لا بالزوجيّة إلا إن قَلَّدَ القائل 
بصحّته تقليداً صحيحاً » وكذلك لَيْسَ له حضوره والتسيْبُ فيه إلا بعدَ ذلك 
التقليد . 

َال الماورديٌ : ولس للزوجَيّْن الاستبداد”'2 بعقدٍ مختلف فيه إلا إن كَانَا من 
أهلٍ الاجتهادٍ وأدّاهما إلى ذلك ١‏ وإلا. . فوجهان : أحذهما : نعم » وثانيهما : 
لا ء إلا بإفتاء مُفتِ » أو حكم حاكم'" . انتَّهَى 

والوجهٌ كما عُلِمَ مِمَا قدَّمْتَهُ : أنه يكفي لحل مباشرتهما تقليدٌ القائلٍ بذلك 
تقايدا ضحيها . 

( ويقبل إقرار الولي بالنكاح ) على مَوْلِيِهِ ( إن استقل ) حالة الإقرار 
( بالإنشاء ) وهو المجبرٌ ؛ من أب ». أو جد » أو سيّدٍ » أو قاض في مجنونة 
بشرطها الا و "وو نمه لقن نه الالفة ع لجا كه أن مو كلك الإنقاءنى ملك 
الإقرارَ به غالب”*؟ . 

( وإلا) يستقلّ به ؛ لانتفاء إجباره حالة الإقرار ؛ كأن اذَّعَى وهي ثيّبٌ أنه 
رَوّجَها حينَ كَانَتْ بكراً » أو لانتفاء كفاءة الزوج”* ( . . فلا ) يُقبَلُ ؛ لعجزه عن 
الإنشاء بدون إذنها . 

( ويقبل إقرار ) الحرّة ( البالغة العاقلة ) ولو سفيهة فاسقة سكرانة ( بالنكاح ) 
ولو لغير كفءٍ (على الجديد ) إذا صَدَقَهَا الزوجُ وإن كَذَّبَها الوليُ وشهودٌ 


.)17؟541١/0: أي : الاستقلال . (ش‎ )١( 

(0؟) الحاوي الكبير ( ١179/١7‏ ) . 

() قوله : ( بشرطها ) أي : بأن كانت محتاجة . (ع ش : 7515/5 ) . 

(5:) في (0//ا١1).‏ 

(5) قوله : ( أو لانتفاء كفاءة الزوج ) عطف على قوله : ( لانتفاء إجباره ) . هامش ( ك ) . 
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عتكيني + راجيال يانه + لله حقهماة'» فلم ُو إنكار الخير له ْ 

نعم ؛ الكفاءة فيها حقٌّ للوليٌ » فكًا نَ القيامت”") : قبول طلبه لإثباتِ رضاه 
كي 
ويجاب بأنه وَقَمَ تابعاً لأصلٍ التكاح الفقيولة الو 1 


وظاهرٌ المتن : أنّه لا يُسْتَرَط هنا(" اتفصيل الإقرار بذكرٍ تزويج وليّها . 
وحضور الشاهدَيْنِ العدلَيْنِ » ورضاها إن اشتّر ل 


والمعتمدٌ : اشتراطه” '' فيه وفي الدعوّى والشهادة بو(/» 

٠ 1 4‏ أ ول 4 ىو لسر 

وقولهما في ( الدعاوّى ) : لا يُسْترَطُ*". . محمولٌ على ما إذا وَقَعَ في جواب 
دعوى ؛ أي : لأن تفصيلها يُعْنِى عن تفصيله . 

3 9 : ع 

ويَأتِي ما ذكر”'' في إقرار الرجل”''؟ المبتدّأ والواقع في جواب الدعوّى . 


)آي الزوسين ل 1 4 

(0) قوله : ( وكان القياس... ) إلخ والأولى : التفريع . (ش : .)741١/7‏ وفي (ب) 
والمطبوعة المكية : ( وكان القياس ) . 

(9) قوله : ( لإثبات. . . ) إلخ صلة ( طلبه ) » قوله : ( رضاه ) أي : الوليّ » وقوله : ( بتركها ) 
يي د ام 

(5:) قوله : ( المقبولة ) أي : الحرّة المذكورة ؛ أي : إقرارها » وقوله : ا 9و 
0 : ( دونه ) أي : الوليى » حال من الضمير المستتر في ( المقبولة ) . 
/ا/ ١51؟‏ ). 

(5) أي : في قبول إقرارها بالنكاح . ( ش : 755١/7‏ ) . 

(5) قوله : ( والمعتمد : اشتراطه ) فتقول : زوّجني ولي بحضرة شاهدين عدلين ورضائي . 
كردي . 

0) أي : بالإقرار . (ش : 78١/17‏ ) . 

(4) الشرح الكبير ( /١1*‏ 154 ) » روضة الطالبين 7595/80 ) . 

(9) أي : من اشتراط التفصيل. . . إلخ . ( ش 75١/17:‏ ) . 

- قوله : ( ويأتي ما ذكر في إقرار الرجل ) يعني : ما ذكر من قوله : ( وظاهر المتن. . . ) إلى‎ )٠١( 
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خلافاً لِمَن فرّقَ بِينَ الرجلٍ والمرأة . 


002 


ورْعُم م أنه إذا وجد الإقرارٌ م من الزوجين لا يد قط قية تفضا : . مبنيةٌ على 


لفغي بو[ ن:! نض لذ الالفيرة توظ روح اندلا 20 17" التتضول للق "1 فيه 
ولا فى الشهادة به : 


ل مه 


وفى ) الأنوار ») : شيط التفصيل في إقرارها الضمني ؛ كقولها : 
طَلْقَنِي ‏ رقو" نهنا أنفنا الكرادي على االراق مقا دين لبر فى وول تابن 


يه 


قم قد نويا دز #فتامله . 


ولو أو قر المجبر لواحد ل لاخ دم لوي ( فإن ا 1 فله 


او ل ل للد لتعارضهما من غير 
مرجح . ورّجّحَ في ١‏ تدريبه © : تقديم إقرارها ؛ لتعلتي ذلك ببدنها وحقها ء 
وصَوَيَهُ الزركشيئٌ . 


فر 
62 
0( 
0530 


له : المح ار اللا 0 


كان إقراره مبتدأ. . اشترط فيه التفصيل » وإن كان في جواب دعوى. . فلا يشترط ؛ كالمرأة . 
كردي . 
وقوله : ( أنه لا ب يشترط ) مفعول ( انتصر ) أي : انتصر أنه لا يشتر ...الخ . كردي . وقال 


الشرواني ( 755١/1‏ ) : ( قوله : « أنه لا يشترط ديا 0 
قوله : ( مطلقاً ) أي : سواء كان الإقرار من الرجل أو المرأة » ويحتمل : سواء كان صريحاً أو 
ضمنيّاً » وعلى كلّ : كان ينبغى تأخيره عن قوله : ( فيه ) فتأمّل . ( ش : 75١/17‏ ) . 
أي : ١‏ الأنوار» . ((ش :741/7) . 
الأنوار لأعمال الأبرار ( 7١7/7‏ ) . 
با عرد وسو (ش://١1؟).‏ 

: ( قدم السابق ) أي : في الإتيان لمجلس الحكم وإن أسند الاخرٌ التزويج إلى تاريخ 
5-8 وذلك لأنه بسبقه وإقراره يحكم بصخته 4 لعدم المعارض الآن » فإذا حضر الثاني 
وادّعى خلافه. . كان مريداً لرفع الإقرار الأوّل » وما حكم بثبوته. . لا يرتفع إلا ببيّنة . انتهى . 
عش .(ش:575/0؟). 


وفيما إذا احْتَمَلَ الحال2.. احتمالآن في ١‏ المطلب» ». ويَتّحهُ : أنه 


هو 


اا با د ع ل 


0 لو علم ال ون عين السابق وأحد الزوجين القن . ليوات مع 
تصديقه”") من تصديق سيده : 


وبَححث شارح أنه لا بذ مع تصديت الزوج السفيه من تصديتٍ وليّه » وهو 
محتمّل ٠‏ وإذا لم يُصَدّقها . . فمقتضى كلامهم على ما ذكَرَهُ الزركشييٌ ومن تَبعَه : 


أن لها أن تَمَرَوّجّ حالاً ٠‏ وهو أحدٌ وجَهيْن حَكَاهما الإماة”" . 

وقَالَ القَفالُ : لا » ونْقَلَهُ عنه الرافعينٌ آخرَ ( الطلاق ) اعتباراً بقولها في حقٌّ 
نفسها » وطريقٌ حلها أن يُطَلَقَهًا . انتَهَى 

وهذا هو القيامن » فهو المعتمدٌ » ولا نْسَلَّمُ أن مقتضّى كلامهم ما مَرٌ بل 
مقتضًاه ما قَلْنَاهُ ؛ كما يُصَرَحٌ به كلامُهم في اعترافها بفسق الشاهدٍ مع تكذيبه لها . 
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60 ع ٠‏ 95 “سام اه ِ 2 ٠‏ ع م 
ولو قال رجل : هذه زوجتى » فسّكتت . أو امرأة : هذا زوجي » فسّكت 

آ- - أ 17 ١‏ 9 0 عو 3 2 
وماك المقذءى :ووثة الشاكك لمعك" 4و الآولى لو أنكزت: .دقفت 


: ) 557/17 ( قوله : ( إذا احتمل الحالان ) أي : السبق والمعيّة . كردي . قال الشرواني‎ )١( 
عبارة « المغني ) و«( شرح الروض » : جهل الحال . اه » وعبارة « النهاية » : احتمل‎ ( 
. ) الحالان . اه‎ 

(؟) قوله : ( أنه كالمعيّة ) أي : فيقدّم إقرارها . ( ش : 7/ 787 ) . 

(6) قوله : ( في نكاح اثنين ») أي : من الأولياء » قوله : ( أنه ) أي : مجهول الحال » بيان لما 
يأتي » وقوله : ( مثلها ) أي : مثل المعيّة . ( ش : 757/17 ) . وراجع (ص: 051-545). 

(:) أي : يقدم إقرارها . (ش :717/7 ) . 

(5) أي : لأحد الإقرارين . ( ش : 757/17 ) . 

. ) 717/17 : قوله : ( لا بد ) أي : في قبول إقراره . انتهى ع ش . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( مع تصديقه ) والمراد بالتصديق : ما يشمل الإقرار . ( ش : 7357/7 ) . 

() نهاية المطلب فى دراية المذهب ( 0١5/١7‏ ) . 

(9) قوله : ( لاعكسه ) أي : لا يرث المقر إن مات الساكت . ( ش : 747/17 ) . 


بيمينها » ومع ذلك "2 اتدل .وسو عي" ولق اعد و35 كما يَأَتّي آخر 
( الرجعة 246 لأنها مقرّة بحقٌّ عليها له وقد مَاتَ” وهو مقيجٌ على المطالبة!") / 


وفي ‏ التدمّة » : لوأ َوَتْ بالنكاح وأَنْكَرَ. ا 
ررد عا اسار دسي اس ٠‏ لم يسمّع | إلا أن يَدَعِيَ نكاحاً تَجَدَ ره 


وكأن ابنَ عجيل أَحَدَ وهر" نواه : لو شَهِدَتْ عليه بين حسبة بالئلاثِ ثم 
تا كاله وجَان" بعد إمكانٍ التحليل على التكاح . 1 يرا حتّى يَدّعِيَ ابتداءً نكاح 


3 


جحديو اكد أنه لآخرَ بعين ثم اذعَاهَا لا تَسْمَعُ حتّى يَذْكْرَ انتقالاً إليه منه ؛ أي : 
55007 


ةا 2 و > جعزي ني ل مجنو 3085 
يلم عا اق ب يمشهم فيك كنذا عن زوج في مول" 

ع 58 و وت اده 0 سن بع سد 
نيع يتبال كا أ أنه طلّقها ثلاثاً قبل موته2'0 بسبعة أشهر فَأَقَامَتْ بِيّنةَ بأنه 


قر قبيل موته أنها في عقدٍ نكاحه ؛ و1121 و نودو ماروي» إلا إن 


. ) 757/7 : أي : إنكارها ويمينها على نفي الزوجيّة . ((ش‎ )١( 

1890 اقولة: :يفيل :رجوعيها ) أي < انيه 'قن فيا اخكام الروستة 4 'كالارك د ال عش : 
7/6 ). 

ف أي : وقسمة تركته . ( ع ش : 5//ا737 ) . 

.)17١65/8( في‎ ):5( 

(5) قوله : ( وقد مات. . . ) إلخ حال عن ضمير ( له ) » وقوله : ( وهو مقيم. . . ) إلخ حال عن 
فاعل ( مات ) . ( ش : 717/7 ) . 

)١(‏ قوله : ( على المطالبة ) أي : بقوله : هذه زوجتي . اهاع ش . قضيّة هذا : أنه لو رجع قبل 
رجوعها. . فلا يقبل رجوعها ؛ فلا ترث عنه لو مات » فليراجع . ( ش : 717/7 ) . 

(0) أي : مما في ١‏ التتمّة » . ((ش :757/07 ) . 

(8) قوله : ( ثم تقار. . . ) إلخ ؛ يعني : اتفقا . (ش : 757/7 ) . 

(9) قوله : ( وبما تقرّر ) أي : من قول ابن عجيل . ( ش : // 557 ) . 

. ) 7147/17 : قوله : ( في منزله ) صفة ( زوجة ) . ( ش‎ )٠١( 

. ) 557/9 : قوله : ( قبل موته. . . ) متعلّق ب( أقرٌ ) . ( ش‎ )١١( 

. ) 757/7 : قوله : ( من أنه. . . ) إلخ بيان لما أفتى به البعض . ( ش‎ )١0( 
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537 3 31525 أنه تكللة يدل" بشرويةه انه لبي بال 

بخلافٍ دعواها مجرّدَ إقرار أن دعواه '' مجرّدة عن دعوّى نفس الحقٌّ 
لا تَسْمَعْ على الأصحٌ . 

وبخلافٍ دعوّاها النكاحَ » وأنه أَمَهَ أنها في عصمةٍ نكاحه ولم تَفْصّلْ بذكر 
مضيّ زمن يُمْكنُ فيه العدَتَانِ والتحليل وغيرُ ذلك!؟) ؛ لأنّها لم تدَّع إقراره بما 
نسح تحريمٌ نكاحها عليه* . ْ 


وإقرارُه بأنْها في عصمة نكاحه لا يَقتَضي إرثها منه ؟ لا لاحتماله أمرَيْن على 
السواء : النكاح السابقٌ ويَلرّمُ منه تكذيبٌ البينةٍ بإقراره بالثلاث » ونكا و آاخةه و10) 
َحْدَثَاه بعدَ إمكان التحليل » والإرث لا يَنْيْتْ بالشكٌ 7ن 


. قوله : ( ومنه : أن تذكر ) أي : من المفصّل أن تذكر. . . إلخ . كردي‎ )١( 

(؟) وقوله : ( بذلك ) إشارة إلى ( نكاحاً... ) . كردي . 

فره قوله : ( لآن دعواه ) أي : دعوي الإقرار ( مجردة عن دعوى نفس الحق ) أي : الحق الذي أقر 
به . كردي . وقال ابن قاسم (7/ 747 787 ) : ( قوله : « لأن دعواه» كأن مرجع الهاء 
( مجرّد إقراره » فهو من إضافة المصدر للمفعول . والمعنى : دعواها مجرّد إقراره » وقوله : 
« عن دعوى نفس الحقّ » أي : النكاح ) . 

(5) قوله : ( وغير ذلك ) أي : من الانحلال عن المحلل » والعقد ثانياً للأوّل . ( ش : 
/ا/ 71 ). 

() عبارة« النهاية » ( 5١7/5‏ ) : ( بما يبيح له نكاحها ) . 

030 ولد الك لسرن ) أن على الطلاق تاوت ب وقوه 1د وتكاع اغرده :) لج جه حير 
مبتدأ محذوف ؛ أي : والأمران هما : النكاح السابق . ونكاح آخر. .. إلخ . اه ع ش . 
قولة 4 لا ويلزع »فته كاريب البنة بإقزاروب + ) إلضر» اي نورعى 4 أئ :نين الأقرار بالطلاق 
مقدّمة عليه ؛ أي : الإقرار ببقاء العصمة » فلا إرث » كذا ينبغي ؛ بدليل قوله : ( والإرث 
لشف بالسلكة) الحو شو (تن ‏ /ا11 )ا 

(0) أي : ما أفتى به بعضهم . ( ش : 7137/7 ) . 


وفي بعضه نظرٌ يُعْلْمْ مما م2105 : أنه حيث وَقَمَ إقرارُها في جواب دعوّى 
لا يُشْتَرَط فيه تفصيلٌ » وحينئٍ فالزي يَتَحِهُ : أنها حيث أَجَابَتْ بأنه أق بأنها في 
نكاجه بعد مضيّ إمكانٍ التحليلٍ من طلاقه الأوَلٍ وَقَامَتْ بينة بذلك. ٠‏ قلت 


ووَرثُث » وإلاً. . فلا . 


وعلى هذا يُحْمَلُ قول بعضهم : 2 نسْمَعُ دعوّاها وبِيشّها وتَرِنهٌ ولا منافاة بين 
اليَيْن ؟ لإمكانٍ زوالٍ المانع اند نين الأولّى بالتحليل ؛ تشروطة .اموي 
6 


( وللآب ) وإن لم 3 المال ؟ لطر م عليها بعد البلوغ *أ على 
الج 177 الأن العان ليد ٠‏ خلافاً لِمّن وَهِمَ فيه فَرَّعَمَ أن ولايةً تزويجها حيائذ 
للقاضي ؛ كولاية مالها ( تزويج البكر ) . 

ويُرَادفها العذراءٌ لغةَ وعرفاً » وقد يُمَرّقون بيتهما فيُطلقون البكرّ على من إذنها 
السكوث وإن رَالَتْ”"' بكارتها » ويَخْصُّون العذراءً بالبكر حقيقة قفبقة 


والمُحْصِرُ تَطَلقُ على مقاربة | لحيض لات وعلى من 
0 واكن ار تتقاني اليعساية ا" أن أو وعدت المغرية 0 ا 


. 0747/7 قوله : ( ممّا مر . . ) إلخ فيه أن ما صدر منها هنا ليس جواب دعوى مفصّلة . (ش:‎ )١( 
. ) وفي( ت )و( خ)و(غ) والمطبوعة الوهبية : ( بالتحليل بشرطه‎ )( 

(9) قوله : ( لطرو سفه ) أي : في المولية . كردي . 

(4) وفي ( ت )و(غ ) والمطبوعات : ( لطروّ سفه بعد البلوغ ) . 

() الأم 297/50 ). 

(5) قوله : ( وإن زالت. . . )إلخ ؛ أي : لا بوطء . ((ش :757/7 ) . 

0) أي : بالفعل . (ع ش : 718/17 ) . 

() أي : أوَّل ولادة . (ع ش : 778/07 ) . 

(4) قوله : ( ساعة طمثت )أي : حاضت ». ظرف ل( حبست ) . ( ش : /1/ 747 ) . 

. ) 7557” قوله : ( أو راهقت. . . )إلخ ؛ أي : قاربت » عطف على ( ولدت ) . ( ش : ا/‎ )١( 


ب ص 04 0 6 
غيرّة وكبيرَة بغير إذنها 
صعير و 3 ع 2 4 هدح" حك كل وك ور جا ها رهظ قل ف ال افتاه هل مله أ اكفاك فل بها صق لو بق الك جر نوا أ مقن ماو مده 


اماما ا ب د « الت 


3 ب 


وتشارط لضكة ذَلك7 لساري ريج ب انكل على اليكل 1ج 
بيّنته في ١‏ شرح الإرشاد 0 
مسا سيان 
وعدم عداوة ظاهرة ‏ أي : بحيث لا تخفى على أهل محلتها ‏ بينها وبين 
الأب . 

و الاساتعي فر انيار ل غير صحيح . 

فإن قِلْتَ 1 كاه عرو قراط عدالته انتفاء د لتنافيهما . : قلث : 
ممنوعٌ ؛ لِمَا سَتَعْلَمُهُ في مبحثها أنه" قد 50 

والض :"> الكنافف بالمتصر :كله ع وقليه فالظافة :2 لد ل 0 


2 


62 


. سنن الدارقطني ( ص : 884 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 

(0) قوله : ( لصحة ذلك ) أي : تزويج الأب بغيرإذنها . ( ش : 757/7 ) . 

(*) فتح الجواد بشرح الإرشاد ( 77 ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 
(171 ) . عبارة « المغنى » ( 757/5 ) » و« النهاية » ( 778/5 ) : ( بحال صداقها عليه ) 
اسفن : العرابة اتعاى اشر انلق كار 90 د روات ل وخا عاقيا 4 عع نيان 
كوف ملك انه كان اد شرف دخل فى ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره » فالمدار على 
كونه في ملكه عند العقد ) . ١‏ 

62 أي : الزوج . هامش (خ ) . 

(6) أي : العداوة بينها وبين الأب . ( ش : 755/1 ) . 

(5) وفي ( ب )و( خ ) والمطبوعة الوهبية : ( لا للصحة ) . 

1 قوله : ( في مبحثها ) أي : العدالة ( أنها ) أي : العداوة . ( ش : 755/7 ) . 

(6) أي : في الشروط المذكورة . (ع ش :7794/5 ) . 

(9) أي : في الوكيل 


ظهورها ؛ لوضوح الفرقٍ بينهما'' . 
ولجواز”'' مباشرته لذلك لا لصكَتِه : كونة بمهر المثل الحالٌ مِن نقدٍ البلدٍ . 


وسَيَأتِي في مهر المثلٍ ما يُعْلَمُ منه أن محل ذلك”” فيمّن لم يَعْتَدنَ التأجيلَ أو 
عَيك تفن البلك ‏ وزالا . . جَارَ بالمؤجّل وبغير نقد البلدٍ على ما فيه ؛ مما سَأَذكرُه 
5 قلط له . 

او لي موي ٠‏ فسِحَ » والآ يَرَمَهَ 
الي ء وإ شْتُرطَ إذنُها ؛ لثلاً يَمْنْعَهَا الزوجُ منه. . ضعيمَانٍ » بل الثاني : 
0 مع إذنها . 


( ويستحب استئذانها ) أي : البالغةٍ العاقلة ولو سكرانة ؛ تطييباً لخاطرها . 
وعليه"" حَمَلُوا خبر مسلم : ١‏ وَالْبكُرُ يَسْتَامِرهَا أبُو ها )”" . 
جمعاً بينه وبِينَ خبر الدارقطني السابق ؛ أي : بن على ثبوي قوله فيه : 
« يُرَوّجِهَا أبُوها )" “العريع لى اعبار + 


)١(‏ قوله : ( لا يشترط فيه ظهورها ) أي : بل يكفى مجرّد العداوة مانعاً » وقوله : ( لوضوح 
الفرق. . . ) إلخ وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة » بخلاف 
الوكيل فإنه لا شفقة له فربّما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة . (ع ش :779/5 ) . 

(0) قوله : ( لجواز. .. ) إلخ عطف على ( لصحّة. . . ) إلخ ؛ أي : ويشترط لجواز. . . إلخ . 
انتهى . سم . ( ش : 755/7 ) . 

(6) أي : اشتراط جواز المباشرة بالحلول ونقد البلد . ( ش : /١/‏ 7155 ) . 

(4:) فى( ص : .)8٠١‏ 

)0( قوله : ( واشتراط أن. . . ) إلخ مبتدأ » خبره ( ضعيفان ) والتثنية باعتبار المعطوف على المبتداً 
وهو : ( وألا يلزمها. . . ) إلخ . كردي . 

(5) أي : منع الزوج لها من الحجّ . انتهى سم . ( ش : 7554/7 ) . 

0) أي : الندب . (ش :725/7 ) . 

00( بيجع دك 7111 عن اين عا رفن امامتها 

)0( قوله : ( على ثبوت قوله ) أي : الدارقطني » ويحتمل أن الضمير للنبيَّ » وقوله : ( فيه ) أي : 


وقد نازع فيه الشافعيئٌ رضي الله عنه » لكنّ المحرّرٌ في محلّه : أن زيادة العف 
مقبولةٌ وإن اْمَرّدَ بها » فتَعَيّنَ للجمع الحملٌ المذكورٌ . 
انا السكيرة . فلا إذن لها . وبحت نديّه فى المميّزة ؛ لإطلاق الخبر » ولأن 


ل ثم ”» 2-3 م 9 062 لب آل ٠‏ 7 ُ 00 
ل وّجَهَا حينتذ''' إلا لحاجة أو مصلحة » وأن يُرْسلَ لموليّته ثقة 
عو ع 


لا تَحْتَشْمُها » والأم أولّى لتَعْلَمَ ما في نفسها . 

( وليس له تزويج ثيب ) عاقلة ( إلا بإذنها ) لخبر مسلم : ١‏ الثيّبُ أَحَقُ بَفْسِهَا 
من وَل ا ) 

ووجهّةُ : أنها لَمَا مَارَسَتِ الرجالَ. . رَالَتْ غباوتها وعَرَقَتْ ما يَضِرُها منهم 
وما يَنْفْعْهًا بخلاف البكر . 

فرع : حاصل كلام الشافعيّ رَضِيَ اللهأعنه في ١‏ مخ مختصر البويطيٌ » وغيره : أن 


ل 


الزوج لو قَلْبَ اسمّه فاءا نامر فين اسه كذ ولس هو اسك" .. َع 
كخه إن أعاوت اله لاد د روح يدا فْحَاطَبَهُ الوليئٌ بالتكاح .:: 


فلا . وأَلْحِقَ بإشارتها إليه نيه الترويج ممّن خَطَبَهَا إذا كَانَ تَقَدَمَ له( خطبئها . 
( فإن كانت ) الثيبُ ( صغيرة ) عاقلةَ حرّة ( . . لم تزوج حتى تبلغ ) لوجوب 
إذنها . وهو متعذّرٌ مع صغرها ش 


ع 


-- الخبر السابق » وقوله : ( يزوجها أبوها ) بدل من قوله ؛ يعنى : على ثبوت صدور هذا القول 
عنه يله . ( ش : /7/ 755 ) . ١‏ 

. قوله : ( ألا يزوجها ) أي : البكر ( حيتئذ ) أي : حين إذ كانت صغيرة . انتهى . ع ش‎ )١( 
(ش :لا/رهة؟).‎ 

(7) صحيح مسلم ( ١471‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

69 أي الأصلن + كن 1501/0/7 ) + 

(5) قوله : ( تقدّم له ) أي : لعل المراد : فقط . ( ش : 710/1 ) . 


كتاب التكام تس __ سب 197 8ق 
ل ف ع 6 ساس 
وَالجَدَ كالاب عند عدمه : 


م سَوَاع زَالَتِ البَكَارَة بِوَطءِ حلالٍ 0 حرام 4 فياك تقد دعق دف له عر بط أيه لوتحا جف د حو د 0 


( والجد ) أبو الأب وإن عَادَ ( كالأب عند عدمه ) أو عدم أهليته"” ؛ لأن له 


ولادة وعصوبة ؛ كالاب بل أولى ؛ ومن ثم اختصٌّ بتولّيه للطرة فَيْنِ » ووكيل كل 
2 
مثله ٠:‏ 


( وسواء ) في وجود الثيوبة المقتضيّة لاعتبار 00 البكارة2*7 بوطء 
حلال أو حرام ) وإن عَادَتْ وكان الوطم حالة النوم أو نحوه ' »أو من نحو قردٍ ؛ 
ها ذالةالأذوعة #الأنيلاقن ذلك سكى ثنا فيشملها الف 

وإيرادُ الشبهة عليه'" لقولهم : إن وَطأْم(0 لا يُوصَتُ بحل ولا حرمة م 
صححيوج ؛ لأنْ معتاه : أن الواطيء «معها «بالعادل في عدم احلسم ؛ فلا يُوصَففٌ 
ملت من هذه الحيثية” "' وإن وْصِفَ بالحلٌ في ذاه ؛ لعدم الإثم فيه . 


وقولهم : ا حار فعل من الأحكام التكمينة أو اليروة "ا وداه في 


. )585-58١ في( ص:‎ )١( 

(؟) أي : ثيبَاً أو غيرها » صغيرة أو كبيرة . اه . ع ش ؛ أي : عاقلةً أو مجنونة . ( ش : 
/ا/ره:؟ ) . 

فر قوله : ( عند عدم أهليته ) بأن يكون عدوًا أو فاسقاً . كردي . 

(5) ضمير ( مثله ) راجع إلى ( كل ) . هامش ( ك ) . 

(4) وفي ( ب )والمطبوعات : ( زالت بكارتها ) . 

() قوله : ( أو نحوه ) كالسكر والإكراه . (ش : // 758 ) . 

“6 قوله : ( وإيراد الشبهة ) أي : وطء الشبهة ( عليه ) أي : على المتن . ( ش : 750/١‏ ) . 

(4) أي : الشبهة . ( سم : 715/1 ) . 

(9) أي : الواطىء بشبهة . ( ش : /ا/ 7810 ) . 

. ) 7550 أي : من حيث كونه كالغافل . ( ش : /ا/‎ 9٠١ 

)١١(‏ قوله : ( من الأحكام الخمسة ) وهي : الواجب » والمندوب ». والمكروه » والحرام » والمباح- 
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َلآ أَثْرَلِرَوَالِهَا بل وَطْءٍ ؛ كُسَقَطَةٍ في الأَصَّمٌّ . 


فعلٍ المكلفٍ . 

لوطا ادي حو ارو يا يوان لود ات 6 
وإصبّع ( في الأصح ) خلافاً ل« شرح مسلم "' '. ولا لوطئها في الدبر ؛ لأنها 
لم تُمَاسٍ”" الرجالَ بالوطء في محل البكارة » وهي على غباوتها وحيائها . 

وقضيّنه” : أن الغوراء”*» إذا وُطِنَتْ في فرجها ثيب وإن بَقيّثْ بكارتها بل هي 
أولى من نحو النائمة . 

ويُفرَقُ بين هذا وما يَأتِي : في التحليلٍ . . بأن بكارتها إِنَّما اشْترطَ زوالها 2005 
مبالغةً في التنفير عمًا شرع التحليلٌ لأجله"" من الطلاق الثلاثِ » ولا كذلك هنا ؛ 
لهذا على رون الجسادبالوظاع وهو يهنا كلد 10ب 


( ومن على حاشية النسب ) أي : طرفه » وفيه استعارة بالكناية 905 لها 
بذكر الحاشية ( كأخ وعم لا يزوج صغيرة ) ولو مجنونة ( بحال 0" أما المِيْبُ. 


( أو الستة )أي : بزيادة خلاف الأولى . (ع ش : 77١/5‏ ) . 

. ) 7١94/5 ( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قوله : ( لأنها لم تمارس. . . ) إلخ تعليل لما في المتن والشرح جميعاً. .. إلخ . 
//”5” ). 

(6) أي : التعليل . (ش :7557/17 ) . 

(4) قوله : ( أن الغوراء ) أي : وهي التي بكارتها داخل الفرج . كردي . 

(0) أي : فيمايأتي في التحليل . ( ش : 757/17 ) . 

0) أي : لأجل التنفير عنه . ( ش : 787/1 ) . 

(0) قوله : ( وهو هنا كذلك ) أي : وزوال الحياء في الغوراء المذكورة بالوطىء » أو المعنى : 
والأمر في الغوراء المذكورة. . أنها مزالة الحياء بالوطىء . ( ش : 715/7 ) . 

(0) قوله : ( ورشح ) الأولى : وخيل . (ش : /0ا/557؟7) . وفي « المعجم الوسيط ») ( ص : 
5( رشحة للشىء "هتاه واهلة )+ 

(9) يخال أ #تبكرا كانت آرانيا »سفن اللسحات 059011740 


كثات اللكاج تس _ ل لس 0 8ق 


وَتَرَوّجُ اتيب البالعة بصَرِيح الإذن » 1011 1070101 


فواضحٌ » وأمًا البكرُ. . فللخبر السابق''" » ولَيْسُوا في معنى الأب ؛ لوفور 


«٠ 
_--_ 2 
. سققشية‎ 


( وتزوج الثيب ) العاقلة ( البالغة ) الخرساءٌ بإشارتها المفهمة » والناطقة 
( بصريح الإذن ) ولو بلفظ الوكالة للأب أو غيره ‏ أو بقولها : َذْدْتُ له أن يَعْقَدَ 
يعرادليات اما از 
ويويدُهُ : قولهم : يفي قولها : رَضِيتُ بمّن يَرْضاه أبي » أو كيان" 
بما يَفْعَلهُ أبي » وهّمْ في ذكرٍ النكاح » لا إن رَضيَتْ أمّي » أو 1 ا ناه 


مطلق”") ولا : إن رضي أبي . إلا أن ترِيدَ به مما(" يَفْعَلُه0) . 


فلا يَكْفِي سكوتها ؛ لخبر مسلم السابق”” '. وصَّحَّ بر : « لِيْسَ لِلوَلِىٌ مَعْ 
لتب مد 206 . 

تنبية : يُعْلَمُ ممًا يَأَنِي أواخرٌ الفصل التي" أن قولّها : رَضِيتُ ا 
أو : رَضِيتٌ فلاناً زوجاً. . متضمّنٌ للإذنٍ للوليٌ » فله أن يُرَوّجَها به بلا تجديدٍ 


٠: استئذان‎ 


: قوله : ( فللخبر... ) إلخ ؛ أي : لمفهومه » وقوله : ( السابق ) أي : عقب قول المتن‎ )١( 
4:77 (تغين إذنها )ع (شن‎ 

(0) قوله : ( لا إن رضيت أُمّي ) أي : لا قولها : ( رضيت إن رضيت . . . ) إلخ » قوله : ( أو بما 
تفعله ) أي : أمّي » وقوله : ( مطلقاً ) أي : سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا . انتهى . ع ش . 
مش :/5"/0؟). 

() وفي ( س ) والمطبوعة الوهبية : ( بما ) بدل ( ممّا ) . 

(4:) عبارة « مغني المحتاج » ( 758/14 ) : ( وكذا لا يكفي #وضية بوقعي أ ]ل أزاتريد 
به : رضيت بما يفعله . ٠‏ فيكفي ) . 

)0( أي : عقب قول المتن لذن ا ل 

(7) أخرجه ابن حبان ( 9/ ٠‏ )ء وأبو داود ( 7١٠١‏ )» والنسائي في « الكبرى » ( 508١‏ ) عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ْ 

00 في ( ص : 044-047 ) . 


0٠5‏ ب سس ل سبيبيبيبببببببس حيبي ياي التكاح 
8 اق لو الو جه دك 
يكنفي في البكر سكوتها في الأصح . 


ولشترط عد رجورعها عل قن كمال تعقو > لا تنبل قوليا قير" زلا مره 

َالَ الإسنوي وغيره : ولو أَذْنَتْ له ثم عَرَلَ نفسّه. . لم يَْعَزِلَ ؛ كما اقتّضاه 
كلامُهم ؛ أي : لأن ولايته بالنصّ فلم يُوَثَُّ فيها عزله لنفسه . 

َيدَهُ بعضّهم بما إذا قبِلَ الإذنَ » وإلاً. . كَانَ رَدُهُ أو عَضَلَّهُ إبطالاً له » فلا 
يرَمَجُهَا إلاّبإذنِ جديدٍ . قِيلّ : وفيه نظرٌ ؛ أي : لِمَا ذَكَرْئَهُ . 

( ويكفي في البكر ) البالغةٍ العاقلة إذا اسْتّؤْذِنَتْ وإن لم تَعْلّم الزوج » سواءٌ 
أَعَلمَتْ أن سكوتها إذن آم 4.57 عافن دريس نسل »اجن بمدهيد ومذهب 
لحني 57 1 

وَيُفوق ببق .هذا واشتراطٍ العلم كون الشكوف تكولا بأن المسكورت نم 
مسقط لحقّه فاشْيْرطً تقصيثه © , وهو سد" العلم بذلك , وهنا لبت 
لحقها فاكثفي به منها مطلق)!*2 . 

( سكوتها ) الذي لم يَقََرنَ بنحو بكاءٍ مع صياح أو ضرب خدٌ. . للمجير 
قطعا"' ' . ولغيره بالنسبة للتكاح”" ولو لغير كفو لا لدونٍ مهر المثل أو كونه من 
غير نقد البلدِ( في الأصح ) لخبر مسلم السابق80» ؛ ولقوّة حيائها 0 


. ) 7557/1 : قوله : ( لايقبل قولها ) : أي : بعده » وقوله : ( فيه ) أي : الرجوع . ( ش‎ )١( 

هم شرح صحيح مسلم ( 5١9/0‏ ) . 

0009 أي :2 بالسكوت ‏ (يتن +// /51 37 )1 

(50)! "أ التقضيس ب النشى ا 6 

)0( قوله : ( به منها ) أي : بالسكوت من البكر ( مطلقا ) علمت بذلك أم لا (ش://ا2؟). 

(5) قوله : ( للمجبر قطعاً ) متعلق ب( يكفي ) أي : ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعاً » ولخيره 
في الأصمّ إشارةً إلى أن الخلاف في غير المجبر . كردي . 

(0) وقوله : (بالنسبة للنكاح . ..) إلخ قيد لكفاية السكوت في المجبر وغيره » فالأؤلى :افير مرخ 
قول المتن : (في الأصحّ) إلا أن يقال : ذكره مع الغير إشارة إلى أن فيه الخلاف أيضاً . كردي . 

0( قوله : ( السابق ) لعلّ في شرح : ( ويستحب استتئذانها ) ولكن يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك - 


وكسكره نويا : لِمَ لا يَجُوزٌ أن آذن ؟! جواباً لقوله : أيجوز أن أَرَوّجَك ؟ 


ع 


0 


أمَا إذا لم تَسْتَأَدْن وإِنّمارَوّجَ بحضرتها. . فلا يَكْفْي سكوتها . 


وأف فتَى البغويٌ بأنّها لو أَدِنَتْ مخيرةً ببلوغها فَرُوّجَتْ ثم قَالَتْ : لم أكنْ بالغة 


أي 


عخيرن انر عذقت نعو : 


٠ 0‏ 1 9 و 
وفيه نظرٌ ؛ إذ كيف”' يَبْطلَ النكاح بمجرّد قولها السابق منها نقيضه لا سيّما 


مع عدم إبدائها عذراً في ذلك ؟ ! 


و 5 0 


ع ا ا ل ا 2 لي 0 
وترّدد شيخنا في خرساء لا إشارة لها مفهمة ولا كتابة » ثم رجح انها 


كا ج: 5 


( والمعتق ) وعصبته ( والسلطان”*' كالأخ ) فيُرَوجُون الثيّبَ البالغة بصريح 


الإذن » والبكرَ البالغة بسكوتها . 


و 7 4 7 5 0 0 
وكون السلطانٍ كالأخ في هذا. . لا يُنافي انفراده عنه بمسائل يُرْوّج فيها دون 


الأخ ؟ كالمجنونة : 


فر 


00 


( وأحق الأولياء 2 بالترويج (أب) لأنه أشفقهم ( ثم جد ) أبُو الأب 


على المذعى ارد لصاوي ارا لمحي ويد 0 الأيم أ حَقُ بنفسها مِنْ وَلِيّهَا ‏ 


وَالْبكُو تُستأمَرُ وذ نَهًا سُكُوتْهًا ) . اه ) وهي ظاهرة . ( : /1/ 735377 ) . ومر تخريجه . 
فتاوى البغوي ( ص : 71/4 ) . 

له : ( وفيه نظر ؛ إذ كيف. . . ) إلخ . يمكن أن يجاب بما يأتي قبيل قول المصئف : ( ولو 
طلبت من لا وليّ لها ) من بطلان النكاح بمجرّد قول الوليّ السابق نقيضه » فلمًا لم يكن للبطلان 
هناك مانع . . فهنا كذلك ؛ لأنهما نظيران ؛ كما هو ظاهر . كردي . 
قوله : ( ثم رجح أنها كالمجنونة ) وقال في « شرح الروض » : حتّى يزوّجها الأب أو الجذّ ثم 
الحاكم دون غيرهم . كردي . وراجع ١‏ أسنى المطالب » "١5/50‏ ) . 
قول المتن : ( والسلطان )أريد به هنا : ما يشمل القاضي . انتهى مغني . ( ش : 781/7 ) . 


2 
2 5" 


00 ا يد ين ؛ ثم عم ثم سأ ير العصبَة 


(ثم أبوه) وإناغَاة ؛ لتمئره'” بالولادة( ثم أخ لأبوين أو لاب ) أي : م لاب ؛ 
كما ةا ؟. لإد لائه بكار ثم ابنله وإن سفل ) كذلك7؟؟ ( ثم عم ( لأبوين 
در اع . 1 5 7 5 
ثم لاب ( ثم ئر العصبة ؛؟ كالارث ) خاصٌ”*'2 ب( سائر ) حا” اسَْدْنِيٌ منه 
الجدٌ فإنه يُشَارِك الأحَ ثم » ويُقدَّمْ عليه هنا . 


( ويقدم ) مُذْلٍ بأَبوَيْن على مُدلٍ بأب يَتَمَيّر بما هو أقوّى من ذلك في سائر 
المنازلٍ » فحيتزٍ بُقَدُ (أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر ) كالإرثٍ » ولأن 
قرت :و أشفق وقرابة الأمّ مرجّحةٌ وإن لم يكن لها”" دخ هنا ؛ كما رُجْحَ بها العم 
الشقيقٌ في الإرثِ وإن لم يَكَنْ لها دَخْلٌ فيه ؛ إذ العو للأمٌ لا يَرِثْ . 


وخَرَجَ بقولي : ( لم يتميز. . . ) إلى آخره : ابنا عم أحذهما لأبوّينٍ والاخرٌ 
لأب » لكنه أخوها لأمّها فهو الولية7"' لإدلائه بالجدٌ والأم ٠‏ والأوّل إنما يُدْلَى 
بالجدٌ والجدّة » بخلاف ما لو كان الذي للأب معتقاً. . فإن الشقيقّ يُقَدَمُ عليه على 


الأوجه : 


وتوكة يأن المتعا رف جيعد الأفرينة والولاء ولا لى يقذية : ومن تم لو كان 
أحدٌ ابتي عم مستوييْن معتقاً فيْقَدَمُ » لا خالا" بل هما سواءٌ » ولو كان أحدّهما 


0غ( ل ا ل 

(1) قوله : ( سنذكره ) والأنسب : ( سيذكره ) بالياء ؛ كما في « النهاية » . ( .ش : 7417/17 ) . 

(9) قوله : ( لإدلاته ) أي : الأخ بالأب » فهو أقرب من ابنه ٠‏ انتهى مغني مش :///ا71). 

(5:) أي : ابن أخ لأبوين ثم لأب .(ش:/0//ا5؟7). 

)0( قوله : ( خاصٌ ) أي : قوله : ( كالإرث ) خاصٌ . . إلخ . ( ش : 787/7 ) . 

(5) أي : لقرابة الأم . ( رشيدي : 737١/5‏ ) . 

(0) وفي( د )و( س )و(غ) ١:‏ فهوأولى ) . 

(8) قوله : ( لا خالاً ) صورة كونه ابن عمّ وخالاً : أن يتزوّج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأتي منها 
بولد ويتزوج أخوه بنتها المذكورة فيأتي منها ببنت ؛ فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمّها فهو- 


كتاب النكاح ب بصب ب 777ب ا 


8 بن هه 


وَلَا يُروّحُ ابْنُ ببْنوّة ؛فَإِن كان ابْنَ ابن عَمُ 


ابناً والآخد أخاً لأمّ. . قَدّمٌَ الابنُ . 

( ولا يزوج ابن ببنوة ) خلافآ للمزنيٌ ؛ كالأكمّة الثلاثة ؛ إذ لا مشاركة بينهما 
في النسب فلا يَْتَيِي بدفع العار عنه'" ؛ ولهذا لا يُرَرَحَ الأخ للأمٌ . 

وأما قول الل اير :: ( قَمْ قرَوّجْ رسول اله(" صَلَى الله عليه 

ا . فإن أَريدَ به ابنها عمرُ المعروفٌ. . لم يَصِحّ ؛ لأن سنّه حيتئذٍ كان 

نحوّ ثلاث سنِينَ فهو طفلّ لا يُرَوّحَ ٠»‏ فالظاهِرٌ : أن الراوِيّ وَهِمّ » وإنّما المراة 
به عدج السلا ري ال اح سبوباياسة راي ٠‏ فظرءً 
الراوي أنه هو”* 

وروايةٌ : ( قم فَرّوَحْ أمَكَ ) باطلة*2 . 


على أن كاه صن أذ عليه وسَلَّمَ لا يا يَفتََرُ لول فهو استطابة له("2 . 


وبتسليم أنه ابنها وأنّه بالغ فهو ابن ابن عمّها ولم يَكَنْ لها ولينٌ أقربُ منه ونحنٌ 
تقول نوالا عه كنا قال , 


مجوس (١‏ أو معتقاً ) لها » أو عصبة لمعتقها ( أو قاضياً. . زوج به ) أي بذلك 


خالها . ( سم : 187/1؟). 

)١(‏ أي : النسب .(سم :58/7؟1). 

. ) وفي( د ) و(غ) :( قم فزوج أمك رسول الله‎ )١( 

(9) أخرجه ابن حبان ( 5154 ) ». والحاكم (178/75- ١74‏ )» والنسائي في ١‏ الكبرى' 
( 2087 ) » والبيهقي في ١‏ الكبير » ( 1785717 ) عن أم سلمة رضي الله عنها . 

(4) أي : فزاد لفظة ( ابنها ) بين اللآم وعمر . ( ش : 758/17 ) . 

)0( راجع « نصب الراية » ( ١١7/0‏ ) » و« المعيار 2( ص : ١17-١57‏ ) . 

(5) قوله : ( فهو) أي : قول أم سلمة... إلخ » وقوله : ( له ) أي : لابنها عمر. ( ش : 
/1/ 758 ). 

(0) أو ابن أخيها أو ابن عمّها . انتهى مغني . ( ش : 558/7 ) . 


7ب بجب7ب22722579252122227 2ر5 بابب 1 لاسر سار سير ل كتاب النكاج 


السبب لا بالبنوّة فهي غيرٌ مقتضية لا مانعة”"2 . 


دح ع ىس سا 


( فإن لم يوجد نسب""". . زوج المعتق ) الرججل ولو إماماأْتقَ من بيت الما 
كنا اطلفة شارح . ومرادّه : إن قلنَا , بصحّة إعتاقه”") 4 أن الولاء حينئل 0 


للمسلمينَ فَيُرَوّجّ نائهم . رغر الإناة البعية أوغيثة ل يع خلافاً لما 
وه 1379© أن ترزويظه لنن الكوق: الو لكو له لأبسها لق لع بالقنا لشبا عه 


ل 


عن مس”: مستحدة 4 كما د 
ب 5 يم قد 5 0 ٠‏ "”" اله لاه 3 ٍُُ 2 م امسن 00 
وسَيأنِي حك عتيقة عتيقة الخنّى7) ( كالإرث ) بالولاءِ في ترتييهم » فَبْقَدمُ بعد عصبة 


يي و عير 


المعتق معيقُ المعنتي َم عصبئه وهكدًا » يفم أو المعتتي وابنُ أيه على جده » 
وكذا العم على أبي الجدّ » وَيقَدَّم يَقدّم ابن المعتق في أمَّهِ على أبي المعيّق ؛ لأن 
التعصيت له . 


. ) 7١51/8/1 : فإذا وجد معها سبب آخر يقتضى الولاية . . لم تمنعه . انتهى مغني . ( ش‎ )١( 

00 بابو موا وروا و اا 
وفي( د ) و(غ ) : ( نسيب ) . 

)6 قوله : ( إن قلنا بصحّة إعتاقه ) خبر ( ومراده ) . ( ش : 758/1 ) . 

(64: قوله:: (١‏ لآن الولات: . ) إلك اتعليل لقوله: +( ولو إناناً. ...© الك + قوله + (تعينية ) أن ++ 
حين صحّة إعتاق الإمام باشتماله للمصلحة . ( ش : 758/1 ) . 

(4) قوله : ( أو غيره ) من صوره : أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوّج تلك 
العتيقة .,(سم 2716/1/5 91) : 

6 أي : الشارح المذكور . ( ش : 758/17 ) . 

(0) قوله : ( ولو أنثى ) أي : ولو كان المعتق أنثى » فإن عصبته متقدّمة على غيرها ولو في حياته . 
كردي . 

(4) أخرجه ابن حبان ( 546٠‏ )»ء والحاكم 75١/50‏ ) والبيهقي في ١‏ الكبير » ( 7١551١‏ ) عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وراجع « التلخيص الحبير » ( 0/ 01١‏ ) 

(9) في( ص : .)90١5‏ 


كتاب النكاح 6 ل 7 توص الفلاا7تتبببرر سا7 55ر1 0111 


َيُرَوَجُ َتِيقة المأ مَنْ ُرَوَجُ اْمُعْتَِةمَاَامَتْ حَيّ ٠‏ وَل يُعَْبد إِذْن الْمُعْتِقَة في 
الأصَّحّ ٠‏ فَإِذَا مَانَتْ. . رَوّجَ مَنْ لَه الْوَلاُ 4 :0 07 ف جفا جد رطف إلف 1411 1 لقال ا رق ات بو تيو وان 


ولو تج عتيقٌ بحزة الأصل فَأَنَتْ ببنت. 5 رفحيا مَوالِي أبيها ؛ كما قالة 
الأستاذ أبو طاهرٍ ولف كلام « الكفاية » : أنه لا يُرَوجُها إلا الحاكة7"© , 
والأوّل هو المنقول ؛ ؛ لتصريجهم ‏ كما يَأتِي - بأن الولاءَ لموالى الأب”") 

( ويزوج عتيقة المرأة ) بعد فقد عصبة العتيقة من النسب ( من يزوج المعتقة 
ما دامت حية ) تبعاً للولاية عليها ؛ كأبي المعتقة فجدّها بترتيب الأولياءِ لا ابنها . 

ويَكفي سكوتها”" إن كَانَتْ بكراً ؛ كما شَمِلَهُ كلامُهم » خلافاً لِمَا وَقَعَ في 
« ديباج » الزركشت”*؟ . 

18 . اعرد يو 5 ه 5 41 و 1 
رَوجَّها*؟ » أو كافرةً والمعتقة مسلمةٌ وولمّها كافد. . لا يُرَمْجّها » وليس كذلك . 
اَيَو 

ورد بأن هذا معلومٌ من كلامه الآتتي في اختلاف الديه0) 

إبلايس إلح الم في الأمير) 17لا وائية نيا رلا إها .وا العرار 
كفنا والكن قنقاط إذن الستدة ة الكاملة نطقاً ولو بكر" ؛ إذ لا تَسْتَحيى » فإن 
كانك شافلة صغير: نيا أ. . امتنم على أبيها تزويج أمتها . 

( فإذا ماتت ) المعتقةٌ( . . زوج من له الولاء ) من عصباتها » فَيْقَدَمُ ابنها وإن 


. ) 57/١57 ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١5١9‏ ) . 

(9) أي : العتيقة . ( سم : 79٠/1‏ ) . 

(5) الديباج في توضيح المنهاج ( 775/7 ) . 

(5) قوله : ( زوجها )أي : الوليّ الكافر » وكذا ضمير ( لا يزوجها ) . ( ش : 175١/17‏ ) 
(5) في (ص: 050). 

372( أي : ولو كانت السيدة بكراً . (ش : 350/7 ) . 


ا 
عتيقةٌ الخنى المشكل يُرَوُجُها بإذنه وجوباً على الأوجه ‏ خلافاً للبغوي. . 

مَن 5 بفرض أنوثته ليكُون وكيلاً أو ولي" . 

والعتفة 7 يُرَوّجُها مالك بعضها مع قريبها'"" . وإلا .. فمع مُعتق بعضها . 
وإلا. . فمع السلطانٍ . 

والمكاتبةٌ يُرَرَجُها سيّدُها بإذنها » فإن كَانَتْ بكراً مبعّضةً. . احْتِيجَ لإذنها في 
سيّدها لا في أبيها . 

والقيامن في أمة المبعّضة : أنه يُرَوُجُها بإذنها قريبُ المبعّضة من النسب ثم 

وما أَوْمَمَهُ كلام البلقينيّ ؛ من اعتبارٍ ِذنٍ مالكِ بعضها . ٠‏ فغيرُ صحيح ؛ 
لا تعلّقَ له بوجه فيما يَخُصٌُ بعضّها الحو . 

يروج الحاكمٌ أمةَ كافر أَسْلَمَتْ بإذنه”" ' » والموقوفة بإذنٍ الموقوف عليهم ؛ 
أي إن الك و انو الا . لم تَرَوَجْ فيما يَظهَدُ ؛ لأنه لا بد من إذن الموقوف 


عليه وهو 82" 


وتفرق ينها وبِينَ أمة بيتِ المالٍ. . بأن للإمام التصوّف في هذه حنَّى بالبيع 
ونحوه » بخلاف تلك : 


وجزم غيرٌ واحدٍ بانه لا بد من إذنٍ الموقوفة أيضا 2 وفيه نظرٌ » بل لا يَصِحّ ؛ 


)١(‏ قوله : ( وكيلاً ) أي : بتقدير الذكورة ( أو وليّاً ) أي : بتقدير الأنوثة . انتهى مغني . ( ش 
/ا/ 76٠١‏ ). 

(؟) قوله : ( يزوّجها مالك بعضها ) أي : بلا إذن ( مع قريبها. . . ) إلخ ؛ أي : بإذن في غير الأب 
والجدّ . (ش :/ا/١٠6؟1).‏ 

(9) أي : بإذن كافر 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاح في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١5١١‏ ) . 


كتاب النكاح 002770-55-77 الس 6 الات ااه انه لطس ا ا ا ست 3131 1 1و 1 1 10 


واه ضر / م الى راس ابر لس 0 0 07 5 ا 2 2 
فإن فقدَ المعتق وعصبته. ٠‏ زدّج الشّلطان » وكذا يزوج إذا عضل القريبٌ أو 


لأنها بالوقف لم تَخْرْجَ عن حكم الملكِ إل في منع نحو البيع » فغايتها أنها 
كالمستولدة » وهي لا يعتبَرٌ عي إذنينا فكلا هذه , 

( فإن فقد المعتق وعصبته. . زوج السلطان ) وهو هنا وفيما م ويأتي : من 
شَمِلَها ولاينّه عامّاً كان أو خاصّاً ؛ كالقاضي والمتولّي لعقودٍ الأنكحة » أو هذا 
النكاح بخصوصه . 

من هي" حالة العقدٍ بمحلّ ولايته ولو مجنازة به .وإن كان إذنها له وهي 
0 الى 

لا خارجة”'* عنه بل لا يجوز له أن يَكدبَ بترويجها””” ٠‏ ولا يُنافيو. خلافاً 
امار 7 اجر لساك أ يتيك بدا كج بداقي قبو مدل الاي ؛ لأن 
الولاية عليها لا تَتَعَلّنُ بالخاطب فلم يُوَّدْ حضورّه » بخلافه ' نَم فإن الحكم يَتَعَلَقُ 
بالمدّعي فكفى حضورٌ”" . 

( وكذا يزوج ) السلطان ( إذا عضل القريب أو المعتق ) أو عصبته ؛ إجماعاً . 
لكن بعد ثبوتٍ العضلٍ عنده بامتناعه منه'ةا ٠‏ أو سكوته بحضرته بعد أمره به 


(1) قوله : ( من هي ) مفعول ( زوّج ) في المتن . ( ش : 750١/17‏ ) . 

() قوله : ( وإن كان... ) إلخ غاية ؛ كسابقه » وقوله : ( إذنها ) فاعل كان » وقوله : 
( خارجه ) ظرف مستقرٌ خبر ( هي ) وضميره راجع ل( محل ولايته ) . ( ش : 759١/7‏ ) . 
عبارة « نهاية المحتاح »775/50 ) : ( خارجة عن محل ولايته ) . 

(6) أي : في قوله : ( نعم ؛ إن إذن له وهي في غير محل ولايته. . . ) إلخ ( ص : / ) . 

(:) قوله : ( لا خارجة. . . ) إلخ عطف علئ قوله : ( من هي. . . ) إلخ . ( ش : 750١/7‏ ) . 

(5) أي : الخارجة من محل ولايته . ( ش : 70١/1‏ ) . 

: قوله : ( في غير محل. . . ) إلخ ( في ) بمعنى : ( إلى ) كما هو ظاهر . ( رشيدي‎ )١( 
.) 3” /5 

(0) وفي ( ب ) والمطبوعة المصرية : ( فيكفي حضوره ) 

(8) قوله : ( بامتناعه منه ) أي : من التزويج متعلق ب( ثبوت. . . ) إلخ . ( ش : 701/7 ) . 


والخاطبُ والمرأةٌ حاضرَانٍ أو وكيلهما » أو بّةِ!'' عند تعرُّزِه أو تواريه . 
نعم ؛ إن فَسَقَ بعضله ؛ لتكوّره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه ٠‏ أو قَلَنَ 
بما قَالَهُ جم : أنه كبيرةٌ. . رَوَّجَ الأبعدُ » وإلا؟"©. . فلا ؛ لأن العضلّ صغيرة 
وإفتاءً المصئني بأنّه كبيرة بإجماع المسلمِينت”". . مراده : أنه عند عدم تلك 
الغلبة في حكيها”؟ ؛ لتصريحه هو" وغيره بأنّه صغيرةٌ » وحكايتهم لذلك وجهاً 
ضعيفاً » وللجواز كذلك'٠'‏ ؛ للاغتناء عنه”"' بالسلطان . 


وكلدلم يخا كاي 3 ير ل ل ا له 


لمن هو وليّها فقط » وجنون بالغةٍ فقَدَتِ المجبر ‏ وتعزّز الوليٌ أو تواريه أو حبسه 
ومنع الناس من الاجتماع به ( وفقده حيث لا يُقسَمُ ماله" : 


قال جمع : وكذا لو كان لها أقاربُ ولا يُعْلَمُ أيهم أقربٌ إليها ٠‏ ويتَعين 
حمله”'' على ما إذا امْتَنعوا من الإذنٍ لواحدٍ منهم بعد إذنها لِمَّن هو الولينٌ منهم 


. ) 7501 /1/ : قوله : ( أو بينة ) بالجرٌ عطفاً على ( امتناعه ) . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : لم يفسق بعضله . ( سم : 501١/1‏ ) . 

9) فتاوى النووي ( ص : 7١0-7١77‏ ) . 

(5) أي : الكبيرة . هامش (خ ) . 

(4) قال فى « روضة الطالبين » ( 5١١/0‏ ) : ( وليس العضل من الكبائر » وإنما يفسق به إذا عضل 
قرآات ):. 

(7) قوله : ( وحكايتهم لذلك ) أي : لكون العضل كبيرة ( وجها ضعيفاً ٠»‏ وللجواز كذلك ) أي : 
حكايتهم لجواز العضل أيضاً وجها ضعيفاً ٠‏ كردي . 

(0) وقوله : ( للاغناء ) متعلق بالجواز . كردي . 

(4) أي : الحاكم . (ش 76١/7:‏ ) . 

(9) أي : مسافة القصر . مغني . وسم . (ش :90/١0؟1).‏ 

: قوله : ( حيث لا يقسم... ) إلخ ؛ أي : بأن انقطع خبره ولم يثبت موته . (ع ش‎ )٠١( 
. ) كره””‎ 

. ) أي : قول الجمع . ( ش : ا/ ه"3؟‎ )١١( 
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2 وورره 
5 مَل ؟ إذ الإذن يك ”'' مع ذلك”" 


ومن ثم لو أَدِنَتْ لوليّها من غيرٍ تعبينٍ فَرَوّجَّها وليُّها باطناً وإن لم تَعْرفَة 
ولا عونها و أل أَذْنْتُ لاخد أوليائن 6 أو مناصيب ارما 
صَّحّ » وزَوّجَّها في الأخيرة كل منهه”* ْ 

وتزويججه ؛ أَعْنِي : القاضي أو نائبه . . بنيابة اقْتَضَيْهَا الولاية » فلا يَصحٌ إذنها 
لحاكم غير محلتها . 


علي اليد ولا نظك إلى آ أن إذتها لا يست عليه انقو ندال + 22 
عور 


اك الل فيك عو ا ا ا 
ا ا ا 
العو رع اليا : 
وإنّما لم يَصِحَّ سماعه بين بحقّ أو تزكية خارج عمله ؛ لأن السماع سببٌ 
للحكم فأَعْطِيَ حكمّه يناو الذي بجنا يزه ابي سيا لكر بل لسكا بواشرة 


. ) وفي ( د ) و( س ) والمطبوعات : ( إذا كان الإذن يكفي‎ )١( 
١ . ) 7378/7 : أي : الإجمال . (ش‎ )'( 
. ) 55١/17 : قوله : ( أو قالت... )إلخ عطف على قوله : ( أذنت. . . ) إلخ . ( ش‎ )9( 
. ) 30١/1 : قوله : ( أو مناصيب الشرع ) عطف على المضاف إليه . ( ش‎ )5( 
: قوله : ( في الأخيرة ) هي قوله : ( أو مناصيب الشرع ) اهاع ش . قوله : ( كل منهم ) أي‎ )5( 
. ) 79١/7 : على انفراده بلا إذن الباقين » ولو قال : واحد منهم . . لكان أوضح . ( ش‎ 
. ) 707/1 : أي : ترتب الأثر حالا . ((ش‎ )5( 
قوله : ( في الطلب. . . ) » إلخ » وقوله : ( التكاح ).. نشر على ترتيب اللففٌ . ( ش‎ )0( 
) >1١ // 
. ) 707/7 : أي : وإلى صحّة إذن الشخص . ( ش‎ )0( 
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التزويج فكَفى وجوذه مطلق'' . 
وبما تَقررَعُلِم بالأولى : أنها لو أؤِدَتْ له ثم حَرَجَتْ لغيرٍ محلّ ولايته ثم عَادَتْ 
لا رفجهاء . صح 2 وتلل الخروج منها أو منه لا يِْلُ اإذث. ْ 
00 صَيِ ابن العمادٍ قَالَ : كما لو سَمِعّ البيّنةَ نم خَرَجَّ لغير محل 
ولايته نه ا شك يها 
بحيام وإن نَظَرَ فيها الزركشيئٌ ؛ كالأذرعيٌ . 
ورَّعُمُ أن خروجّها وعودها كما لو أَِنَتْ له ثم عُزلَ ثم ولي . . لَيْسَ بصحيح ؛ 


أن خروجّها عن محل ولايته لا يَقَنَضي وصفه بالعرن يل عدم الولاية عليها ( 
وببتهما فرقٌ ظاهرٌ ؛ كما أن خروجّه لغير محلّ ولايته لا يَقْنَضِي ذلك”©» بل عدم 
الولاية عليها » فالمسألتان””' على حدٌّ سواءٍ ؛ كما هو واضحٌ . 

ولو زَوَجَها هو والوليٌ الغائبُ في وقتٍ واحدٍ بالبيّنة'''. . قدَّمٌ الولينٌ » ولو 


7م مير 


قَدِمَ وقالَ : كَنْتُ رَوَّجْمّها قبل الحاكم . اياي 3 
ولونت نبت رجوعٌ العاضل قبل تزويجه” '. . بان بطلائة . 


)010( أي : ( وجوده ) أي : إذنها » وقوله : ( مطلقاً ) أي : في محل ولايته أم 0 


// 3037 ). 
)١(‏ قوله : ( وبالثانية ) أي : بتخلّل الخروج من الحاكم عن محلّ ولايته بين الإذن والتزوّج . . صرح 
ابن العماد . كردي : 


() وقوله : ( ومثلها الأولى ) أي : مثل الثانية الأولى » وهي تخلل الخروج منها . كردي . 
(4:) أي : وصفه بالعزل . هامش ( د ) . 

(4) أي : خروجها عن محل ولايته ؛ وخروجه لغير محل ولايته . 

(5) يعني : وثبت اتحاد الوقت بالييّنة . (ش : 707/7 ) . 

17( أي : إلا ببيّنة . ( سم : /1/ 707 ) . 

(6) فى (ص: 058) . 

4 أي : الحاكم . ((ش : 767/9) . 


كناب الكاع: ع حت 1/7 01 
ل ل ا ل ال هج 
وَإِنْمَا صل العضل إذا دعت بَالغة عاقلة إلى كفءٍ وامتنع 


ارييس سويد رسب 
ومروله مكارو 1 ولو بالنوع ؛ بأن حَطبَها أكفاء فَدَعَتْ إلى أحدهم أو 

لع سس 0 ولو لنقص المهر في الكاملة أو قَالَ : 
لا أَرَوَجُ إلمَن هو أكفأ منه . أو : هو أخوها مِن الرضاع » أو : حَلَفْتُ بالطلاق 
أى لا ارقعها »ان : مذهبي لا يَرَى حلّها لهذا الزوج”" . 

وذلك لوجوب إجابتها''' حينئذ ؛ كإطعام المضطرٌ . 

ولا نظرَ لإقراره بالرضاع ولا لحلفه ولا لمذهيه ؛ لأنه إذا رَوّجَّ لإجبار 
الحاكم . اتويات 2 

0 ر تيك بعضهم : أن امتناعه”** من نكاح التحليلٍ ؛ خروجاً من 
خخلافه” "كي أرالفة لقوّةٍ دليلٍ التحريم عنده لا إثم م به بل يُثَابُ على قصده . 

َالَ الأذرّعييٌ : وفي تزويج الحاكم حينئذٍ نظرٌ ؛ لفقدٍ العضلٍ”" . انتَهَى 


وقضيّةٌ كلامه : تقريد ذلك البحث . وأقره غيره وليسٌ بواضح . ٠‏ بل الأوجة : 
ما دَلَّ عليه إطلاقهم أنه حيث وُجِدَتِ الكفاءة . . لم يعذر 


)١(‏ قوله : ( ومجبوناً ) الواو بمعنى : ( أو) كما عبر به « النهاية » و« المغني» . ( ش 
/ا/ 307 ). 

(0) قوله : ( لهذا الزوج ) تنازع فيه ( لا أزوجها ) و( حلها ) . ( ش : 7057/7 ) 

(9) قوله : ( وذلك لوجوب إجابتها ) تعليل لما فى المتن فقط . ولو قال : لوجوب تزويجها. . 
العيدة تقول الجن اها .1810/10 )+ 

62 أي : الول . ( ش : 707/7 ) . 

(5) أي : من الخلاف في نكاح التحليل . ( ش : 707/9 ) . 

00 أي : لأنه بامتناعه لا يعد عاضلاً . انتهى مغني . ( ش : 7/ 757 ) 

(0) قوله : ( لم يعذر) أي : الوليّ فيحكم بعضله وإن لم يأثم ويزوّج الحاكم . ( 
5/5”؟ ). 
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( ولو عينت ) مجبّرة ( كفواً . وأراد الأب ) أو الجدّ المجبرٌُ كفؤاً ( غيره. . 
فله ذلك ) وإن كان معيّنُها يَبذْلُ أكثرٌ من مهر المثل ( في الأصح ) لأنّه أكملٌ نظراً 
ننها:: 

والثاني : يَلرَّمُهُ إجابتُها ؛ إعفافاً لهاء وَاخْتَارَهُ السبكنٌ وغيئه » قَالَ 
الأذرعيٌ : ويَظِهَرُ الجزمٌ به إن زَادَ معيّنها بنحو حُسن أو مالٍ . 

أمَا غيرُ المجبرة فبْتَعَينُ معيّها قطعاً ؛ لتوقّفٍ نكاحها على إِذنها . 

اتنبية : لا يَأنَمُ باطناً بعضلٍ لمانع مُخِلٌ بالكفاءة عَلِمَهُ منه باطناً ولم يُنكنة 
إقباله.. 

( فصل ) 
في موانع ولاية النكاح”" 

( لاولاية لرقيق ) كلّه أو بعضه وإن قَلَّ ؛ لنقصه”" . 

نعم ؛ له" خلافاً ل١‏ فتاوى البغويٌ تزويجٌ أمةٍ مَلَكَها ببعضه الح”*؟ ؛ بناءً 
على الأصحٌ : أن السيدَ يروج بالملكِ لا بالولاية » وكالمكاتب”” بالإذنٍ بل 
أولى ؛ لأنه تام الملك . 


)01( أي : وما يتبعها ؛ كتزويج السلطان عند غيبة الوليّ أو إحرامه . (ع ش :7757/5 ) .. 

(؟) قوله : ( لنقصه ) تعليل للمتن . ( ش : 707/1 ) . 

(9) قوله : ( نعم ؛ له ) أي : للمبعٌض هذا الاستدراك صوريّ . (ع ش :775/52 ) . 

(:) فتاوى البغوي ( ص : ”7/ا” ) . 

(5) قوله : ( وكالمكاتب ) عطف على قوله : ( بناء... ) إلخ » والكاف للقياس . ( ش : 
/ا/ “اة؟ ) . 


وَصَبِيّ وَمَجْنونٍ وَمُخْتَلّ النْظر بهَرَم أَوْ حَبَلٍ 5 10 1 2070710( 


0 2 و 
( وصبى ومجنون ) لنقصهما ايضا وإن تقطع الجنون عي" إرهة المقتتضي 
لسلب العبارة » فَيُرَوّحُ الأبعدُ زمته فقط ولا تَنْتَظر إفاقئه . 


تعد 14 تكنتف الأذوم 2 اند لو 3 عقا ع ا ا ا 
نعم ؟؛ ' رَعيّ لو قلَّ جدّاً ؛ كيوم في سنة. . انتظرث""! 

ال 
أى و و 


1 


ته لبن حك ةا "فيه لووق©» . 


ويُشُترَط بعد إفاقته : صفاؤٌه مِن آثار خبلٍ يَحْمِلَهُ على حدّة في الخلق ؛ كما 
امقر 4 


ماه 5س 5 1 لس سر 5 0 
وتقت الاذرفة #كملانهى اكد جمله على وه لا يود ذ في النظر في الأكفاء 
والمصالح . 
( بهرم أو خبل )”* أصلييٌ أو طارىءٍ 4 أو بأسقام شَغلتُهُ عن اختيار الأكفاء 5 
م ١‏ 5 2 و َ 
ولم يُنْتَظرْ زوالٌ مانعه"" ؛ لأنه لا حدّ له يَعْرفَةٌ الخبراءٌ بخلاف الإغماءٍ » ولم 
يُرَوّحٍ القاضي ؛ كالغائب لبقاء أهليّته'"' ؛ إذ لو رَوّجَّ في حالٍ غيبته. 
)١(‏ قوله : ( وإن تقطع الجنون ) ليس المراد : أنه لا ولاية له حتّى في زمن الإفاقة » بل معناه : أن 
الأبعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة . وأمًا هو في زمن إفاقته. . فيصح 
تزويجه . ( سم : /ا/ "1707 ).. 
(6) قوله : (أنه لو قلّ ) أي : زمن الجنون . قوله : ( انتظرت ) أي : الإفاقة . ( ش : 
/ا/ ه؟ ). 
(0) أي : الأقرب . (ش :507/7 ) . 
(5) نهاية المطلب في دراية المذهب ( ٠١/١7‏ ) . 
(5) ( أو خبل ) بتحريك الموحّدة وإسكانها » وهو : فساد في العقل . مغني المحتاج (5/ 1554). 
(5) قوله : ( زوال مانعه ) يعني : من شغلته الأسقام . ( بصري : 178/7 ) . 
(0) أي : الغائب . ( سم : 015/7؟) 


000 ره ف 6 0 2000 ا 
وَكذا مُحَجور عليه بسّفه على المَذهب : 


وَمَتَى كان الأقرَبُ ببَعغض هذه الصّفات . . فالولاية للأَبْعَل . 


صَعَّ بخلاف هذا''' . 

( وكذا محجور عليه بسفه ) لبلوغه"'' غير رشيدٍ مطلقا "' » أو بتبذيره بعد 
رشده وحجر”*' عليه ( على المذهب ) لأنه لا يَلِي أمرَ نفسه فغيرُه أولى » ويَصحٌ 
توكيل هذا والقن في قبول الكل دون ليجل ٠‏ _ 

أمّا إذا 0 يَحَجَر عليه. فيّلي ؛ كما بَحثه 0 وهو ظاهرٌ نص 
« الأم »" و 0 فَسَياَتِي الفرقٌ بِينَ صحَةٍ تصرّفه 
وعدم ولايته . 


وأمّا محجورٌ عليه بفلس. . فيَلى ؛ لأنه كاملّ . وإنما الخعة غلية: لخر 
الغير . 
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( ومتى كان )| لمعتِقٌ أو ( الأقرب ) من عصبة ال: لنسب أو الولاءٍِ متّصفاً ( ببعض 
هذه الصفات . . فالولاية ) فى الأو 0) لأقرب عصبات المعتق ؛ كالورث 1 وفى 
الثانية ( للأبعد ) نسباً فولاءً . 


5 2000 #4 م 9 ع ع ع ام عر ء و اع عو 


)١(‏ قوله : (إذ لو زوّج... ) إلخ ؛ أي : الغائب » وقوله : ( بخلاف هذا ) أي : من شغلته 
الأسقام ؛ فلا يصحٌ تزويجه في حال سقمه . ( ش : 705/1 ) . 

(؟) قوله : ( لبلوغه ) الأنسب : ببلوغه . عبارة « النهاية » و« المغني ) : بأن بلغ غير رشيد أو بذر 
في ماله بعد رشده ثم حجر عليه داكهيق . وهي أحسن 2ش ://:ةه”). 

(9) أي : حجر عليه أو لا . ( سم : 705/1 ) . 

(5) قوله : ( وحجر. . . ) إلخ لعله بصيغة المصدر عطف على ( تبذيره ) . ( ش : 705/7 ) . 

(4) الشرح الكبير ( /ا/ 56١‏ ) , الأم 9/50" ) . 

(0) أي : على الخلاف . ( سم : 705/1 ) . 

(0) أي : في صورة اتصاف المعتق بذلك ٠»‏ وقوله : ( في الثانيّة ) أي : في صورة اتصاف الأقرب 
بذلك . 0ش :754/7 ) ْ ْ 


لا الحاكجٌ على المنقولٍ المعتمَدٍ وإن نْقَلَ عن نص( ' وجمع متقدَمِينَ : أن الحاكم 
مالي ازع +بواقضز ا لايع وانققة سي بقارن . 
وقول البُلقينيٌ : الظاهب والاحتياط : أن الحاكم يُرُوّج . . يُحَارضَهُ قوله : 206 
المسألة نصوصٌ تَدُلٌَ على أن الأبعدَ هو الذي يُرَرَخُ » وهو الصوابٌ . | انتَهَى 
وذلك0© لأن الأقرت حيئئذ9” كالعدم » ولإجماع أهلٍ السير على أنه 
صَلّى الله عليه وسَلَم رَوجَهُ وكيله عمرُو بن أميّ م حبببة بالحبشة من ابن عمٌ أبيها 
عاد بن سعيدٍ بن العاص أو عثمان بن عفان لكفر أبيها أبي نان رَضيّ الله 
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ويْقَاسُ بالكفر : سائرٌُ الموانع السابقةٍ والآتية ؛ ولذا قبل كان وى تار 
]ةين كلها + 

ومتى زَالَ المانع. . عَادَتٍِ الولاية . 

( والإغماء ) والسكرٌ بلا تعد ( إن كان لا يدوم غالباً ) يَعْنِي : بأن قلَّ جذاً 
(.. انتظر إفاقته ) قطعاً ؛ لقرب زواله كالنوم ( وإن كان يدوم أياماً. . انتظر ) 
أيضاً لكن على الأصمٌ ؛ لأن من شأنه أنه قريبُ الزوالٍ كالنوم . 


010 قوله : (عن نص ) أي : للشافعيّ » ولعلُ تنكيره لكون المشهور عنه خلافه . انتهى ع ش . 
(ش ://ة0؟). 

(0) قوله : ( ذلك. . . ) إلخ راجع إلى المتن . ( ش : 5905/7 ) . 

(9) قوله اسم ايب يوي : ( أو المعتق ) » قوله : ( حيتذ ) أي : 
حين انّصف ببعض الصفات المذكورة . ( ش : 705/1 ) . 

62 أخرجه الحاكم ( 4/ سي 0 في ١‏ الكبير » ( ١58/77‏ ) عن 
الزهري رحمه الله تعالى . 

(4) أي : قوله : ( ومتى كان... )إلخ . ( ش : 5904/7 ) . 


ا ل 0 10 


وَقِبلَ : تَنَقلُ الْولآيه لبعد . 
َل يَقَدَحٌ الْعَمَى في الأصَّحّ . 


نعم ؛ إن دَعَتْ حاجتّها للنكاح”"'. . روكها السلطان على ما قَالَهُ المتولّي 
وغيرُه » لكنّ ظاهرٌ كلام الشيحَيْن : خلاقه” . 

( وقيل : تنتقل الولاية للأبعد ) كالجنون . 

وقضيّةٌ قوله : ( أياماً ) : أن اليوم واليومّين ٠‏ مِن القسم الأول . 

والذي في ١‏ الروضة » : حكايةٌ الخلاف فيهما أيضاً » وقضيّةٌ صنيعه : انتظاره 
وإن دَامَ شهر" 

واستتعد تبح جع واذعؤا أن المعتمد : ما أَقَادَهُ كلام الإمام ادق كان دون 
ف مبرة» انتَظوَ ) والا. : زْوَّجَ م الحاكم ؛ كالغائب بل أواب + لصحة عبارة 


( ولا يقدح ) الخرمئْ إن كَانَ له كتابةٌ أو إشارةٌ مفهمةٌ » وإلآ. . رَوَّجَ الأبعدٌ . 


وم(*2 صحَة تزؤجه امات ل وى فراجعة » ١5‏ العدى لي 


الأصح ) لقدرته على البحث عن الأكفاء » تعر شهادته 0 انمأ هو لتعذّر 


. ) وفي ( د ) والمطبوعات : ( إلى النكاح‎ )١( 

(6) الشرح الكبير ( 501١/1‏ ) » روضة الطالبين ( 509/0 ) . 

إفرة روضة الطالبين ( 509/0 ) . 

(5) نهاية المطلب في دراية المذهب 1١6 -١١6/١70(‏ ) . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف 
الأشياخ » مسألة ( ١؟؟١‏ ) . 

00( فصل : قوله : ( ومر ) أي : قبيل قوله : ( ويصمٌ بالعجميّة ) . كردي . 

)05 حاصله : أنه ينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن » وكذا بكتابته وإشارته 
التي يختصّ بفهمها الفطن إذا تعذر توكيله ؟ لاضطراره حينئذ » فتستثنيان من عدم صحّة التكاح 
بالكناية ؛ لذلك . ( ش : /ا/ 706 ) . 

7غ( أي : في التكاح . ( ش : 7/ 73500 ) . 


وَلا ولايّة لفاسق على المَذهب ( ا ا اا ا ا اااي املاظ( 


تحمُله » وإلا. . فهي مقبولةٌ منه في مواضع تأَنِي 237 . 
نعم ؛ لا يجوز لقاض تفويض ولابة العقود إليه ؛ لأنها نوعٌ من ولاية القضاء 3 
ويقلية :أن العف الوائحدَ كذلك... 


وعلم مما مَرَ أ قن ''' بمهر معيّن لا ينبت ' ' ؛ كشرائه بمعيّنٍ أو بيعه له . 
ا اع : 


4 


« لاآنكاح إلا بوَليٌ مُوْشِدٍ )240 “أ : عدلٍ » وقيل : عافلٍ ٠‏ فَيُرَوّحَ الأبعدٌ . 


واخْتَارَ أكثدُ متأخَري الأصحاب : أنه ارود ا م 
سَلبَها انَْقلَْ لحاكم فاستي 5 وَلِيَ*"2» وإلا. . فلا ا 


وَاسْتَحْسَنه" في ١‏ الروضة ) وقالَ : يَنبَو العمل وكاو ونه أن اند 
يك دوا السّبكينٌ » وقَالَ الأذرعيٌ د اتا أي بصحّة تزويج 


.)587/١١(و‎ )١1900 /5( أي: فيما إذا تحمّل قبل العمى. راجع «المغني)‎ )١( 

(1) قوله : ( علم مما مر) أي : في ( البيع ) . ( أن عقده ) أي : عقد الأعمى ( بمهر معيّن 
لا يثبته ) أي : لا يثبت بعقده المسمّى المعيّن ك( شرائه بمعيّن ) أي : كما لا يصمح شراؤه شيئاً 
معيّناً » أو : بيعه شيئاً معبّناً . كردي . 

(0) أي : ذلك المعين بل يثبت مهر المثل . انتهى ع ش . ( ش : ا/ 700 ) . 

(4) أخرجه البيهقي في ١‏ الكبير » ( ١1774‏ ) » والشافعي في ١‏ المسند » ( ٠١854‏ ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

(0) قوله : ( لحاكم فاسق لا ينعزل) أي : (لا ينعزل ) صفة فاسق ء فإن الحاكم لا ينعزل 

(7) وقوله : ( ولي ) أي : ولي الولي الفاسق حيتئذ . كردي . 

(0) وقوله : ( واستحسنه ) الضمير يرجع إلى اختيار الغزاليّ . كردي . 

(6) روضة الطالبين ( ه/ 5٠١‏ ). 

(9) وفي ( د) :( أني منذ سنين ) » وفي (غ ) : ( قال الأذرّعيّ : منذ سنين ) . وفي المطبوعات 
وأكثر المخوطات كما أتبتّناه . 
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اي جمع آخرون إذا عَم الفسقٌ » وأَطَالُوا في الانتصار له حتّى قَالَ 
العرالق : كع أنطلة, . حَكمَ على على اهل العضيو كلهم إلا فق د ٠‏ المع ارلا 
حرام . انتهى 


- 


وهو(" عجيبٌ؛ لآن غايئّه أنهم من وطءٍ شبهة وهو لا يُوصَّفُ بحرمة؛ كحلّ . 

فصوابٌ العبارة : حَكمَ عليهم بأنهم ليسُوا أولادَ حل . 

وَيُوَيْدٌ ما قالهُ أوْلاً : أنه حكيّ قولٌ للشافعيٌ : أنه يَنعَقدٌ بشهادة فاسقين”" ؛ 
لأن الفسقّ إذا عَمَّ في ناحية وامْتَنَمَ التكاخ . . انتقطعَ النسلّ المقصودٌ بقاؤه فكذا 
هن" "نو كما جار أك الم المغططة + اللقانهيى. فكدا تهنا لقا ل 


ان وا 7 فده إن 0 : 3 4 
أما الإمام الاعظم. . فلا يَنعزل بالفسق . فيزوج بئاته إن لم يكن لهِنْ ولي 
خاضٌ .+ وينات غير هالو لايةةالعامة""" وإن فسق ؟"تفكيما سارك 


ولو اتات الفاسقٌ 'توبة «ضحبحة ...روح تخالا 4 لآن: الشرط عدم الفسق 
لا العدالة وبينهما واسطة”"" ؛ ولذا رَوَّجَّ المستورٌ الظاهرُ العدالة” » قال جمع : 


)010 ال را لو ا ا 

)0( الاسام وام :/ا/رهه؟) 

ف : ( ما قاله ) أي الغزالي ( أؤلاً) أي - : ( أنه لو كان بحيث. . . ) إلخ . قوله : 
1 : الشأن ( حكي. . . ) إلخ فاعل ( يؤيّد ) » وقوله : ( قول للشافعيّ ) نائب فاعل 
( حكي ) » وقوله : ( أنه ) أي : النكاح ( ينعقد. . . ) إلخ بدل من ( قول. . . ) إلخ . ( ش : 
/ 550 ) . وراجع « نهاية المطلب »( 57/١5‏ ) ؛ و البيان » ( 759/9 ) . 

(5) قوله : ( فكذا هذا. . . ) إلخ ؛ أي : فمثل الشاهد الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق . 
(ش :/ا/ه0؟7). 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1177 ) . 

(5)قوله 7 بالولاية العامة ) مععلق بالمساتين .(زشيدف 8/5 )ا 

0 فإِنْ العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى » والصبيّ إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم تحصل له 
تلك الملكة. . لا عدل ولا فاسق . مغني المحتاج ( 5//ا59 ) . 

() والحاصل : أنه إن علم الزوجان أو الشهود أن الولي فاسق وقت العقد. . فالتكاح باطلٌ » - 


كتاب النكاح لالم 12121111 1|[1|11|0|1101أأ مم0 0 


اتفاقاً » واغترضَ » والصبيٌ”'' إذا َل » والكاف إذا حلم ولم كذ أ مسمامة 
وإن لم يَحْصّلْ لهما ملكةٌ تخملهما الآن على ملازمة التقوى . 


( ويلي الكافر ) الأصليٌ غير الفاسي في دينه » وهذا(" أُولَى من تعبير كثيري 


عدوي دوا ونا در 7( في المسل فهو ا ولى”*؟ ( الكافرة ) وإن اختَلفَ 


تبهها سوا أكَان الزوجٌ مسلماً أم ذميّاً وهي مجبرةٌ أو غيدُ مجبرة 6 لقوله تَعَالى : 
« ودين كمْروأبَعصْهح اولي بَعْضٍ - ض * [الأنفال 00 . 


لا 


لا المسلمة”*؟ إجماعاً . ولا المسلمٌ الكافرة إلا الإمامٌُ ونائيه فإنّه يُرَوَحُ مَن 
وليّ لهال" ' ومّن عَضَلَها وليُّها بعموم الولاية . 
ولا 00 حربيٌ ذميّة وعكسه ؛؟ كما لا يَتَوًَا راقع كاله اللقينينٌ » 
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كس خا . 0 7 و ثُُ و ا باه : 
ويروج نصرانيٌّ يهودية وعكسه ؛؟ كالإرث » وصورية . أن يعرم نصرانيٌ 


يهودية أو عكسه فَتَلِدَ له بنتاً فتَحَيَرُْ إذا بَلَعْتْ بينَ دين أبيها وأمّها فَتَخْتَارَها أو 
م 


( وإحرام أحد العاقدين ) لنفسه أو غيره بولاية أو وكالة ( أو الزوجة ) أو 


ولا يتصور علمهم بفسقه إلا إذا كان مباشراً حال العقد بمفسّق » وإلا . . فمن أين يعلمون عزمه 
وندامته وضدّهما ؟! فتأمل . فذقي رحمه الله تعالى 0 

قوله : ( والصبيّ. . . ) إلخ عطف على ( المستور ) . ( ش : 5957/17 ) . 
ا 

أي : من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة . ( ش : 705/1 ) . 

وفي ( ب ) و( ت ) و(غ ) : ( لما تقرّر في المسلم بل أولى ) . 

قوله : ( لا المسلمة ) أي : لا يلي الكافرٌ المسلمة ولو كانت عتيقة كافر . مغني ونهاية . 
(ش ://5هة؟). 

أي : لفقده أو عضله أو غيبته . (ع ش : 51٠/17‏ ) . 


الزوج أو الوليٌ”'' الغير العاقل""' إحراماً مطلقاً أو بأحدٍ النسكين ولو فاسداً ( يمنع 

صحة النكاح ) وإذنه فيه" لقئه الحلالٍ على المنقولٍ المعتمّدٍ » أو لموليّه 
السفيه ؛ كما بَحَنْهُ جمع . 

وعليه فق بين هذ وصححةٍ التوكيل”؟؟ حيث لم يُقيّد بالعقدٍ في الإحرام. . 
أن ينا تهنا ان منشؤة الولايةٌ ولس المحم ين أهلها : ٠‏ بخلاف مجرّد الإذن ؛ إذ 
يُحْتَاطٌ للولاية ما لا يُحْمَاطً لغيرها . 

وذلك”* لخبر مسلم : ١‏ لا يَنْكحُ الْمُحْرِم وَلاَيْنْحُ "200 . بكسر كاقيْهما . 

وخبره عن ابن عباس أله صَلَى الُعليه وسَلَم تكح ميمونة وهو محر" . 
معارضٌ بالخبر الحسن عن أبي رافع كان حافلا نم81 الوسو ا عا 
وهو مقدّم ؛ لأنّه المباشرٌ للواقعة » على أن من خصائصه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمُ أن 


له النكاح مع الإحرام . 

. قوله : ( أو الزوج أو الولي ) لعلٌ الأولى : إسقاطه ؛ ليظهر الاستدراك الآتى في المتن‎ )١( 
: ) 0ش :لا/لاه”‎ 

(؟) قوله : ( الغير العاقد ) أي : بأن عقد وكيله » وهذا يرجع لكل من الزوج والوليّ . ( سم : 
/ا/لاه؟ ) . 


(9) قوله : ( وإذنه ) عطف على ( النكاح ) » والضمير راجع لقوله : ( أو الوليّ ) المراد به : 
ما يشمل السيّد » قوله : ( فيه ) أي : النكاح . ( ش : 1//ا70 ) . 

(:) قوله : ( وصحّة التوكيل ) أي : في تزويج موليّته أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير . ( 
ك٠‏ ). 

(4) قوله : ( وذلك ) راجع لمنع الإحرام الصحّة . ( ش : 9/ 708-751 ) . 

(51) صحيح مسلم ( ١104‏ ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

00 يع دي موا بود رسايو ليا 

)00( : ( أنه كان ) أي : النبئّ كك . قوله : ( وأنه. . ٠‏ ) إلخ ؛ أي : أبا رافع » وكذا ضمير 
0 5 

(9) أخرجه الترمذي (/ا86 ) » والنسائى فى « الكبرى » ( ”0047 )» والبيهقى فى « الكبير ) 
( 914 ). وأحمد في 7 مسئده » ( 7/841 ) » وراجع ' التلخيص الحبير » ( 177/9 ) . 


كنات الكاخ مستبي 97 ب ني | /ببرو979/؟””؟إ؟7؟7؟7 يتح 1/1/7 


وَل تقل الْولآية د في الأَصَحٌّ » قَيُرَوَجٌ السُلْطَانَ عِنْدَ ِخْرَام الْوَلِنَّ » لا الأَبَعَدُ . 
قلت : وَلَوْ أَخْرَم الْوَلِينُ أو كه لواف الملا . لَه يَصِمّ » وَاللهُ 


ويجُورُ أن يُرَوْجَ حلالٌ لحلالٍ أمة محجوره المحرم ؛ لأن العاقدّ ليس نائبه , 
وأن َرَتَ المحرمة ابيا السرم وأن يُرَاجِعَ تغليباً لكونٍ الرجعة استدامة ؛ 
كما يَأَنِّي 0 

( ولا تنتقل الولاية ) إلى الأبعدٍ ( في الأصح ٠»‏ فيزوج السلطان عند إحرام 
ا ري 

وقوله : ( لا الأبعد ) إيضاحٌ ؛ لأنّه عينُ قوله : ( ولا تنتقل الولاية ) . 

( قلت : ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال.. لم يصح ) قبل 
التجُلليْن ( والله أعلم ) لأن الموكلَ لا يَمْلِكَهُ ففرعٌه أولى » بل بعدهما ؛ لأنه 
لا يَنَعَرِلُ به . 

ولو أَحْرَمٌ الإمامُ أو القاضي . . فلِئْوّابه تزويجٌ من في ولايته حالَ إحرامه ؛ لأن 
تصوّفهم بالولاية لا بالوكالة . 

ومن ثم جَارَ لنائب القاضي الحكجٌ له0"© , وبه”" يرد بحث الزركشيٌ : 
الامتناع إن قَالَ له( الإمامٌ : اسْتَخَْلِفْ عن نفسك » أو أَطْلّقَ*© . 

( ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين ) أو أكثرَ ولم يُسْكمْ بموته" ولا وَكَلَ مَّن 


000 في ( 786/8 ) . 

0( أي : للقاضي . هامش ( ك ) . 

(6) أي : بقوله : ( جاز لنائب القاضي. . . ) . إلخ . ( ش : 708/1 ) . 
(4) أي : للقاضي . هامش ( ك ) . 

)0 أي : أطلق الإمام . هامش ( ك ) . 

(5) وإلا. . زوّجها الأبعد . انتهى مغني ( ش : 709/1 ) . 


يُرَوّحّ مَوْلِيتَهِ إن خطِبَث في غيبته ( .. زوج السلطان ) لا الأبعدٌ وإن طَالَتْ غيبته 
وجهِلَ محلّه وحياتّه ؛ لبقاء أهليّة الغائب والأصل بقاؤُهًا . 

والأولى : أن يأ د1١"‏ للأهد 0 َ ل اج من الخلاف7" 

ولو بَان بةٍ - قَالَ البغوي : أو بحلفه ٠‏ وقد بُنَافِيِ ما يَأتِي في : كذ 
روحتيا و أنه لا يُقبَل قوله بلا بين 00 بدون مسافة لحر هد تزريج 
القافى ب كان بلاة 140 


أمّا إذا كَانَ له وكيلٌ. . فهو مقدَّمٌ على السلطان على المنقولٍ المعتمّدٍ » خلافاً 
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يف 


قَالَ السبكيئٌ : ومحلّه” في المجبر وغيره إن أَدِدْ له2"0 . اننهَى 

وقوله : ( إن أَدِنَتْ له ) قيدٌ في الغير فقط ؛ لما يَأَتِي 

ولو قَدِمٌ فَمَالَ : كنْتُ رَوَجْتُها. . لم يقل بدون بِيّنةِ ؛ لأن الحاكم هنا 
ولينٌ ؛ إذ الأصحٌ : أنه يُرَوَجّ بنيابة اقْتَضَنْهَا الولايةٌ » والوليعٌ الحاضرٌ لو رَوَّجَ 
َقَِمَ آخرُ غائبٌ وقَالَ : كُنْتْ رَوَجْتُ. . لم يُقبَلُ إلا بنةٍ بخلاف الببه9؟ ؛ 
لأن الحاكم وكيلٌ عن الغائب ٠‏ والوكيلٌ لو بَاعَ فَقَدِمَ الموكّلُ وقال : كُنْتُ 


. ) أي : السلطان . هامش ( ك‎ )١( 

(؟) أو يستأذن السلطان الأبعد . هامش ( ك ) . 

(©) قوله : ( ليخرج . انان ولمؤين التطاوت عاة فحن وروت العافت كيين 'العتد ليما يهن 
والذي يظهر أيضاً وك لوا و 
هو وليّها من غير تعيين له إن كان المخالف يرى صحّته . ( بصري : ”/ ١5٠‏ ) 

0( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١77‏ ) . 

(4) قوله : ( ومحله ) أي : تقدّم الوكيل على السلطان. . مبتدأ » وقوله : ( في المجبر. . . ) إلخ 
خبره . (ش :/10/ 709 ) 

0) أي : للغير . هامش ( ك ) . 

(0) أي : بيع الحاكم عبد الغائب مثلاً لدين عليه . سم ومغني . ( ش : 7١0/9‏ ) . 


رد 1 ٠‏ 7 فرت 8 كك 3 ١‏ 8 ع لا 
وَدونْهُمًا لا يُروّحَ إلا بإذنه في الأصَح : 


تنبيه : وَقَعّ لابن الرفعةّ : أن للحاكم عند غيبة الأب تزويج الصغيرة ؛ بناءً 
على الضعيف : أنه يُرَوّحَ بالنيابة . 

ورد : بأنْ الصواب ما في ١‏ الأنوار )”"' وغيره : أنه لا يُروّجها ولا على هذا 
القوي”" ؛ لأنّ الحاكم نما يَنُوبُ عن غيره في حقٌّ لَزِمَُ أداؤه » والأبُ لا يَلرَمُهُ 
تزويجٌ الصغيرة وإن ظَهرَتِ الغبطة فيه . 

( ودونهما ) إذا غَاتٍ الأقربُ إليه. ١ ٠‏ لا يزوج ) السلطانٌ ( إلا بإذنه في 
الأصح ) لأنه حينئذٍ كالمقيم بالبلدٍ انان شد اذه لخوف أو نحوه. ٠‏ روح 
اك كسام عَتَمَدَهُ ابن الرفعة”*؟' وغيثه . 

وأَشَارَ الأذرعييُ إلى التوقف فيه بقوله : فإن صَحٌ“*. . وَجَبَ تقييدٌ إطلاق 
دي روي سوا و ا 


و 


السلطان وتَعَذْرَ الوصول إليه . . أن القاضي يُرَوٌحّ . | 


ع 
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والذي يَتّجِهُ : أنه حيثُ تَعَذَّرَ إذنه. . زَوَّجَّ » أو تَعَسَّرٌ. . فلا » وبه يُجْمَعْ بِينَ 


ا 100 ٠.‏ اك ٠‏ م و . : 
وتصدف في تذيوديا رعرها ين المراح » ويْسَنّ طلب بينةٍ منها بذلك . 
وإلا. ا » فإن الكت في الطلب27 بلا بين ولا يمينٍ. ٠‏ أجِيبَتْ على 


. ) 1515 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( 8١/5‏ ) . 

() قوله : ( ولا على هذا. .. ) إلخ عطف على مقدّر ؛ أي : لا على القول بأنه يزوّج بالولاية 
العامّة » ولا على. . . إلخ . (ش 73٠١/87:‏ ) . 

(5) كفاية النبيه ( 057/١‏ ) 

)0( زولك اااض) آي لها لماه ابن رن واغترفه وكا ادير 0910 لازي التي 1011111 

() وفي( ب )و(خ )و(غ) :( وإلآ.. فتحليفها ) . 

00 الع سي 0). 
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الأوجه وإن رَأَى القاضي التأخيرَ ؛ لِمَا يَتَرنَبُ عليه حينئذٍ من المفاسدٍ التي 
ار" 

ومحل ذلك2"0 : ما لم يُعْرَف تروحها 0 1 وإلا.. اشتّرطً في صحّة 
تزويج الحاكم لها دون الولي الخاصٌ ‏ كما أَقَادَهُ كلام « الأنوار »© : إثباتها 
فراقا سوا أَغَاتَ كور 0 


ا 


القيامن ما قَالَه جم” : ؛ من قبول قولها في المعيّن أيضاً حتّى عند القاضي ؛ ؟؛ لقول 
الأصحاب : إِنْ العبرة فى العقود بقولٍ أربابها'' . 

ومن تح لو قَالَ : اتيت هذه الأمة من فلان وأَرَادَ بيعها. . جَارَ شراؤها منه 
بذك يت شرازه لها مره ينه » لكر الجوات7) : أن التكاحَ يُسْمَاطٌ له أكثر . 


ال وسو بين المعيّنِ وغيره السُبْكييٌ » وتبعه ولد التاج فقال”*) 
لد ع وار اوهل لان بيَنةِ حَضَرَ أو غَابَ » طلّقَ أو مَاتَ » وإن لم 
ل ” 


. ) 1775 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(0) أي : قوله : ( وتصدّق. . . ) إلخ . ( ش :7/17 )7581١‏ . 

(9) الأنوار لأعمال الأبرار ( 8١/5‏ ) . 

(5) عبارة ١‏ نهاية المحتاج »557/50 ) : ( لفراقها ) . 

(4) قوله : ( سواء أغاب. . . ) إلخ ؛ أي : الزوج المعيّن . ( ش : 7717/17 ) . 

)03 الشرح الكبير ( /'/ 017-5557 ) » روضة الطالبين ( 0/ 5١9-5١5‏ ) . 

49 قوله : ( لكن الجواب. .. ) إلخ ؛ أي : عن قول الأصحاب : إن العبرة ة في العقود بقول 
أربابها. . . إلخ . ((ش :7371/17 ) . 

() أي : حكى ولده عنه . ( ش : 7551/7 ) . 

(9) أي : ببيّنة أو بدونها . (ش : 35١7/1‏ ) . 


واعلم ايوم ١‏ الأنوار ) الى اليك لد 0 مِن قولٍ القاضي في 
ا عات '" زوجّها وانقطم خبره َقَالَتْ لوليُها : رَوٌجْنِي فإنه مَاتَ » أو 
وانقضث7" ' عد تي » فَأنْكرَ. . حَلَفَ » فإن نكل . يورو حي وان 
؟ (5) : و(0) 
أبَى *. . فالحاكم " . 


قنك وان كان وله ( حلف... ) إلى آخره مردوداً ؛ لأن اليفية العردود: 
لا يَتَعَدَى حكمُها لثالثِ - وهو”"2 الحكمُ بفراق الأَوَّلٍ لها التصري”" بأنّه إذا 
صَدّقَها. . رَوّجَها مع تعيينٍ الزوج ْ 


6 دس ركو 


واعتمده ابن عجيلٍ والحضرميٌ اك و : خَطبَهًا رجلٌ من وليّها الحاضر 
وزاك أن شاوه ماسب كا أن ته بوامياةة 


ويُقْبَلُ قولّها في ذلك ؛ لأن اعتمادَ العقود على قولٍ أربابها » بخلاف أحكام 
القضاة فإن الاعتمادَ على ظهور حب عند القاضي . 


وَوَافْقَهَمَا في « الخادم » على الفرقٍ بين الوليٌ والقاضي ٠‏ ولابنٍ العمادٍ هنا 
ما هو مردودٌ 2 ته له . 


فرع : إذا عَدِمَ السلطان. . لَزمَ أهلّ الشوكة الذينَ هم أهل الحلّ والعقدٍ 


. الأنوار » ذلك الكلام‎ ١ قوله : ( أشرت إليه ) أي : آنفاً » قوله : ( أخذه ) أي : أخذ صاحب‎ )١( 
211 ون‎ 

(1) قوله : ( غاب... ) إلخ ؛ أي : لو غاب » وقوله الآتيى : ( حلف ) جواب المقدّرة . ( ش 
/ا/ ١5”؟‏ ). 

() قوله : ( وانقضت. . . ) إلخ راجع لكلّ من ( مات ) و( طلقني ) . ( ش : 511/17 ) . 

(4) أي : وليّها من تزويجها . وقوله : ( فالحاكم )أي : يزوّجها . (ش : 771/17) . 

(0) فتاوى القاضي حسين ( ص : 737١‏ ) . 

030 أي : حكمها المتعدذي لثالث هنا . ( ش : 73١1/17‏ ) . 

(0) قوله : ( التصريح ) هو مبتدأ مؤخر » وخبره قوله : ( ففيه ) . ( سم : 701/1 ) . 

(4) قوله : ( أن يتزوّج بها منه ) الأوفق لما مرٌ : أن يزوّجها له » تأمّل . ( ش : 7361/17 ) . 
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000 فون اق ع 0 0 ون ل م اه اأء 
وَللمجبر التؤكيل في التزويج بغيّر إِذْنِهَا » ولا يُشترّط تعيين الزوْج في 


ل ا ا 

وقد صرّح بنظير ذلك الإعام في لبان » فيما إذا فْقدَتْ و 00 
بود ادام يي سويد بوي يبت 

وَاسْتَدَلَ لها" الخطابييٌ بقضيّة خالد بن الوليدٍ وأخذه الرايةَ مِن غير إِمْرَةِ لَمَا 

عي الي ا ل ا اه 
عنهم . قَالا*2 : وإِنَّما تَصَدَّى خالدٌ للإمارة ؛ لأنه حَافَ ضياع الأمر فرّضيّ به 
صَلَّى اللهعليه وسَّلَّمَ ووَاقَقَ الحقّ » فصَارَ ذلك أصلاً في الضروراتٍ إذا وَقَعَتْ في 
قيام أمر الدين'”' 

( وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ) كما يُرَوّجها بغير إذنها . 

نعم ؛ يُسَنّ للوكيل استئذاتها”"' ويَكفي سكوتها . 

( ولا د يشترط تعيين الزوج ) للوكيلٍ فيما ذكِرَ » ولا تعبيثه من الآذنة" لوليّها 
( في الأظهر ) لأنْ وفورَ شفقته”" تَدْعُوه إلى ألا يُوَكُلَ إلا مَن يَئِقُ بنظره واختباره . 

ولا يُنَافِه اشتراطٌ تعبين الزوجة لِمّن وَكَلَه أن يََرَوّجَ له على المعتمّدٍ من تنافض 


. ) 7١1/9 : أي : فى البلد . ( ش‎ )١( 

(5) الاق ( هن : لك 41 

ره ا لتقن ا ارا أ 

00 : الخطابيّ . ( ش : 17/ 73611 ) . 

0( لس حي ا 

60 لدي و ا 

100( هق الادلة : ) إلخ لعل المراد : ممّن يعتبر إذنها لوليها الغير المجبر . ( 
0 

)1 أن "الولئ ا( قر ا 


272727757 2 ا 91 


رم اق 6 و ا سر 
وَيَحْتَاط الوكيل فلا يُزوٌّج 50 ”5 


فيه ؛ لأنّه لا ضابط هنا(" يُوْجَعْ إليه ود" يَتَقيَدُ بالكفءٍ » ويكفي”” : تَرَوَجْ لي 
من شعت » أو : إحدّى هؤلاء ؛ لأ فعومة الشاملَ لكل من أفراده . : من 
يفي الغرر”*' بخلافف : امرأة . 

( ويحتاط الوكيل ) وجوباً عند الإطلاقٍ ( فلا يزوج ) بمهر مثلٍ وثم”"2 مَن 
يَيْذْلُ ما ا يَحْرُْم عليه ذلك وإن صَمَّ العقد”"؟ ؛ كما هو ظاهرٌ . 
بخلاف البيع ؛ ؟ لآنه ينا ماصستيي ل 

ولا يفي" البطلانُ في : زَوّجْها بشرط أن يَضْمَنَ فلان©2 » أو : يَرْهَنَ 
بالمهر شيئاً » فلم يَشْتَرِط ولك4217: لآن: الميخالفة هنا ري يخلانها شن 
لا 

ومثل ذلك”"'' على الأوجه تخياولة ا تتياسن شيم قاد 
)01( أي 0 :0ش اه 


0 قوله : ( يكف . . ٠‏ ) إلخ تقييد لان 0 ا 


(ش :/0/؟7"7؟). 
(4:) قو ل ل ل ا ا 
تضمن » وقيل : التزام ش :757/0 ). 


)0( بو و ا 50700 
مسمّاها واحدة لا بعينها » فلا ينافي إرادة الزوج واحدة معيّة في نفس الأمر بحيث لا.يتعدّى 
لغيرها . (ع ش :757/51 ) . 

() قوله : ( وثمٌ من. . . ) إلخ الواو حاليّة . ( ش : 7317/17 ) . 

(0) قوله : ( وإن صحٌُ. . . ) إلخ ؛ أي : بمهر المثل الذي زوّج به . (ع ش :717/5 ) . 

(6) أي : صحّة العقد فيما ذكر . (ش : 757/17 ) . 

(9): أي المهر +( شن //017: 

. ) 557/7 : قوله : ( فلم يشرط ) أي : الوكيل ( ذلك ) أي : الضمان أو الرهن . ( ش‎ )09١( 

. )777 7/17 : أي : التزويج بمهر مثل » وثمَّ من. . . إلخ . ( ش‎ )١١( 

)١0(‏ أي : زوّجها بشرط . ..إلخ .(ش :/57/7؟1). 


وقولٌ القاضي بخلافه. . رَدَّهُ البغويٌ بأن كلامّه20 متضمّنٌ للتعليق بالضمان 
فلم يَصِحٌ دونه . 

وكذا في : لا روج" حتّى تَحَلَّفَهُ بالطلاق منها أنه لا يَشْرَبُ الخمرّء 
ولا نظرٌ لعدم إمكانٍ هذا الشرطٍ ” قبل التزويج ؛ لِمَا تَقوّر“ ؛ من تضمُنٍ كلامه 


مايق يوا" قاذ شتَرط لنفوذ تصرّفه وجوذه' "ولي افيد 


يعن 00 جزم يمشيم انييف 055 والماد يعرخن لاساو أن بغري لاب 


فَرّوّحَّ كذلك . . صَحّ بمهر بمهر المثل » وإلا. . فلا . 

ب لقني على ما عن الذي و الغو قو : ول ل وني من 
برهن » أو : بضمانٍ فلانِ.. صَمَّ التوكيل ا ولا رهن ؛ 
لتعذّرهما قبل العقد فألِْي ٠‏ وفي مثله في البيع ب يَتَخَيّرُ البائع ولا خيار ا الى 


ع 


وللاعلقت رذ با ” '" وأنّه لا تَعَذّدِ ؛ لإمكانٍ شرطهما في العقلٍ . 


قال البغويٌ : ولو وَكلَ في تزويجها بنحو خمر فَرَوَّجَ بقدر مهر المثل . 


. ) 7567/17 : أي : الوليّ : زوّجها ولا تزوّجها حتّى. . . إلخ . ( ش‎ )١( 

هه بالاو ويا او ار ل 7 
العقد . (ش : 7377/7 ) . 

0) أي : صكته . ( ش :777/17 ) . 

(4) قوله : ( لما تقرّر ) تعليل لنفي النظر . ( ش : 7517/1 ) . 

)0( 0 : ( به ) أي : بالتحليف . ( ش : 73١7/87‏ ) . 

(00) أي : الشرط . (ش 57١7/7:‏ ). 

00 0 ( ولو فاسداً ) أي : بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق أنه لا يشرب الخمر . ( 
/ا/ 730017 ). 

(0) أي : من أجل اشتراط ما ذكر . ( ش : 1/ 357 ) . 

)0( أي : بقوله : ( وقول القاضي بخلافه ) . ( ش : 777/1 ) . 

.)177/0: أي : من رذالبغويّ . (ش‎ )9١( 


كتاب النكاح لبجب 7777172 77722ب 2 1 ير 22ر0 000011 


أ و 
ه مس 6 
غير كفاع : 


صَّعَّ ؛ أي : ولا نظرَ للمخالَةٍ هنا ؛ لأن حقيقته'' لم ” توجَدْ ؛ إذ تسمية الخمر 
موجبةٌ لمهر المثل فَأَنَى بغايتها لا بما يُحَالِمُها . ويْقَاسُ بذلك ما في معنا ؛ كأن 
يُرَوّجَّها في صورة ا شتراط العوض الفاسدٍ بمهر المثلٍ . 

الا" : ولو وَكَلَ في تزويجها بشرطٍ أن يَحْلِفَ الزوجٌ بطلاقها بعد العقديِ”" 
أنه لايَشْرَبُ الخمرَ.. صَمَّ التوكيلٌ والتزويجٌ » بخلاف : لا ترَّرّجْها إذا لم 
يَحْلِفْ. . لا يَصِحٌ التزويج ؛ أي : إذا لم يَحْلِففَ . انتهى 

وبُفْرَقٌ : بِأنّه في الأول لم يَشْرط عليه شيئاً في العقدٍ ولا قبله بل بعدّه وهو غيرُ 
لازه”؟» فلم يَجِبْ امتثاله ٠‏ بخلاف الثاني فإنّه بسبيلٍ من وجوده ولو فاسداً بألا 

ولا يُرَوَحٌ أيض*© ( غير كفء ) بل لو خَطبّها أكفاءً متفاوتون. . لم يَجْرْ 
تزويجُجها ولم يَصِحّ بغير الأكفاء ؛ لأن تصرُفه بالمصلحة وهي منحصرةٌ في ذلك . 
وإِنّما لم يَلْرّم الوليّ الأكفامٌ ؛ لأن نظرّه أوسمٌ من نظر الوكيل فَفُرضَ الأمرُ إلى 
ما يَرَاهُ أصلح . 

ولو التكرها كذاء: و احذهها متوقط الاح موي تكرن النان 90 اكه كاله 
بعضّهم , ومحلّه : إن سُّلّمُ ما لم يَكْنِ الأوَلُ أصلحَ لحمتٍ الثاني أو شدّة بُخله 
مغاة؟ , 


0010( : المخالفة . (ش :7377/7 ) . 

(0) أي ” 

49 بال 0 

(:) قوله: (وهو غير لازم. . .) إلخ يفيد الصحّة مع عدم امتثال الوكيل. انتهى سم . (ش : /1١‏ 150717) . 

(5) قوله : ( ولا يزوّج أيضاً) عطف على قوله : ( فلا يزوّج بمهر المثل. .. ) إلخ . ( 
/ا/ 3537 ) . 

69 أي : على الوكيل ؛ كماهو ظاهر . ( ش : 757/17 ) . 

7ع( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (5؟7؟١١).‏ 


075 ااا سح ببببببببب ب ببببب ‏ بحي يرا النكاح 


َغَيْدُ اْمُجيِ إن َالَث لَه : وَكل. . وكلَ » وَإذ تهنة. . فو وَإنْ قَلَتْ : 


ولو قَالَت لوليّها : رَوّجْنِي مَن شدّت. . جَارَ له أن يُرَوجَها!'' من غير الكفء ؛ 
كذا لو قاللوكيله © روجها من شاءث” '" فَرَّوّجَهَا بغير كفءٍ برضاها . 

( وغير المجبر ) كالاب في الثيّبٍ ( إن قالت له : وكل. . وكل ) وله التزويح 
بنفسه» فإن قَالَتْ له : وَكلْ ولا تَرَوَح . نل الإذن 10504" مار للاجنين اكداء. 


6 0 


نعم ؛ إن دَلَتْ قرينةٌ ظاهرةً على أنّها إِنّما قَصَّدَتْ إجلاله . . صحّ ؛ كما بَحَنه بَحَثهُ 
الأذرعئٌ . 

( وإن نهته ) عن التوكيل ( . . توك غياة بإذنها كما يُرَاعَى إذنها في 
أصل التزويج . 

( وإن قالت ) له : ( زوجني ) وأَطَلَقَتْ فلم تَأَمُو بتوكيلٍ ولا نه نهته عنه ( . 
فله التوكيل في الأصح ) لأنه بالإذن صَارَ وليّاً شرعاً ؛ أن © متمد فا اللا 
الشرعيّة عبّة فَمَلَكَ التوكيلَ عنه » وبه فَارَقَ كون الوكيل لا يكل إلا لجا 

000 

ولو عَيَتْ للوليٌ زوجاً. . ذكَرَهُ للوكيل » فإن أطلقَ فَرَّوّجَ منه. . لم يَصِحّ ؛ 
ا اي ا 


)01( رن رات راد الوالمط عات 11 اد بزو 1 

0( قوله : ( زوجها من شاءت ) كذا في أكثر النسخ وفي ١‏ النهاية » » وعليها لا يحتاج إلى قوله 
الاتي : ( برضاها ) » وفي بعض نسخ الشارح : ( من شئت ) » وعليه فقوله المذكور لا بد 
منه . ( ش ل" 

(9) أي : الإذن . ( سم :7/0 1777). 

(5) في (ت )و(غ) ١:‏ ويلزم الاحتياط ) . 

(4) أي : في وكيل المجبر . ( سم : 715/1 ) . 

(5) يفيد فساد التوكيل . ( سم : 7/1 .)1١515‏ 


كتاب النكاح ا لبي ري لير 0 0001 
وَكلَ قبْلَ اسْتَئذَانِهًا في النكاح . ْ لمْيَصِمّ عَلى الصّحيح ْ 


وفَارَقَ التقييدَ بالكف.(22 فى حالة الإطلاق . . أنه سَاعَدَهُ اطراذ العرفف العام 
به وهو معمولٌ به في العقودٍ » بخلاف التقييدٍ بالمعيّن”" فإنه يَقَرْبُ من التقييدٍ 
بالعرف الخاصٌ وهو لا يُوَثْدُ ؛ كبيع حصرم بلا شرطٍ قطع في بلدٍ عادتهم قطعْه 
ححصرها ‏ 


وبقولهم : مع أن المطلوب معيّنٌ مع الفرق المذكور . يندع ما قِيلّ اعتراضاً 
عليهم : العبرة ذ في العقود بما في نفس الأمرٍ . ل 


إذله ؛ إذ ليس فيه تصريحٌ بالتكاح الممتنع . » بل إطلاق » فكما يَجُورْ ويَتَقَيدُ 
بالكقفء:.. فكذالك يجوز هنا ويتقيدُ بالمعيّن . 


إنما بَطَلَ توكيلٌ ولي الطفلٍ في ببع ماله بما عَرَّ وهَانَ ؛ لألّه إذن صريحٌ في 
الى الس مرج إااج الرن و باتني لزني النبو» 4 قلسي 
هذا توه ا و" ارامت :متاق التوكيل فى بيو مال تولك 
والظاهرٌ كما قَالَهُ السبكيئٌ : أنه يصح ويَتق تيد بالمسوّغ الشرعيّ وا 


ارا وك الخو لساك اجر بط نيان لحي رساي المع ٠‏ لم 
يصح ) النكاح ( على الصحيح ) لأنه لا يَمْلِكَ التزويج بنفسه حيتتذ . فكيفٌ 


)١(‏ قوله : ( وفارق التقييد بالكفء ) أي : فارق التفويض المطلق تقييد الإذن المطلق بالكفء ؛ 
أعني : عدم تقييده بالمعيّن فارق التقييدَ بالكفء في حالة إطلاق إذن الولىَ . والحاصل : أن 
الولي إذا أطلق الإذن للوكيل في غير صورة تعيين الزوج بقيد الإذن بالكفء ء فلو زوّج 
بالكفء. . صح ؛ كما في المتن » وفي صورة 7 تعيين الزوج إذا أطلق الإذن لا يقيد بالمعيّن » » فلو 
زوّج بالمعيّن. . لم يصح ؛ كما في الشرح » فالصورتان تتفارقان . كردي . 

(6) قوله : ( التقييد بالمعيّن ) أي : هنا . ( ش : 75١5/1‏ ) . 

() أي : من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء . ( ش : 714/17 ) . 

(54) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد . (ع ش : 555/5 ) . 

(4) أي :ماقيل .(ش :754/7 ). 
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َمَوْصَهُ لغيره ؟! أمّا بعد إذنها وإن لم يَعْلَّهْ به20 حال التوكيل”"2. . فإنّه يَصحُ ؛ 
كما هو ظاهد ؛ اعتباراً بما فى نفس الأمر . 

ما الحاكم.. فله تقديم إنابة مَن يُرَوّج مَوْلِيَتَه على إِذنها له ؛ بناءً على 
الأصحٌ : أن استنابته في شغلٍ معيّنٍ استخلافٌ لا توكيلٌ . 

لو وك 511 بونارريب العنوفق اللقاليدي ولا ابي برعت المي .إن 
اختلة ختلفث قيمتها ؛ كالبيع . 

ويَصِحّ إذنها لوليّها أن يُرَوّجَها إذا طَلَّقَهَا زوجها وانقضّث عدّتها . لا إذن 
الوليٌّ لِمَن يُرَرّحٌ مويه كذلك على ما قَالآهُ في ( الوكالة ) » وقد مَدَ بما فيه مع 
نظائره””* . 

وعلن”7 1 نالقون مها وير ولثها : أن إذتها جَعْلِنٌ وإذنه شرعيٌ ؛ أي : 

اسْتَفَادَةُ من جهة جعلٍ الشرع له بعد إِذنها وليّاً شرعاً » والجعلئٌ أقوّى من 
لقرعي 4 اق فى ( ارهد 007 

ويل" جمدو نين تناقض «الروضة اف ذلك* .. 

والجمع بحمل البطلان على حخصوص الوكالة 4 والصحة على التصرّف ؛ 


. ) 7375/7 : أي : لم يعلم غير الحاكم بإذنها له في النكاح . ( ش‎ )١( 

2 ال 

أي الول للوكيل حا( نش 750/10 

(4) أي : وإن لم يكن غالب . ( سم : 766/9 ) . 

)00( الح الح 1ن وض الفا لبي 31 او 101 ٠ه).‏ 

(5) أي : ما قالاه في ( الوكالة )_وفي الأصل : ( ماقاله ) . ( ش : 7580/0 ) . 

68 في ( 181//4 ) . 

(4) أي : بحمل الصحّة على إذنها للوليّ » وعدمها على إذنه للوكيل . ( ش : 7/ 756 ) . 
(9) روضة الطالبين ( ”/ 075 ) ٠‏ (ه/ 5٠5‏ ). 


ل 
لحر 
جم 

0- 


كتاب النكاح 00101-21211111 الم 


و 0 اولوت : رَوَجْتُكَ بنْتَ فلآن , لتحي :4 :4 يه يلد تش اج ل ارط لور جف و عو ا و + 


لعموم اردلف: قَالَ بعضهم يا صريح مخالف للمنقول » ومَرّ ما في 
ذلك“ في (الروكالة 3 


( وليقل'* وكيل لوي روج" : ( زوجتك بنت فلان ) بن فلانٍ » ويرفع 
نسبه إلى أن يمي ثم تقو : موكلي » أو اعون ين يك 


وكذا لا بد مِن تصريح الوكيلٍ بها'” فيما يَأتِي 9 إن جَهِلَها الول أو الشهودٌ ! 


وجَرَمٌ بعضهم أنه يَُفِي في العلم”" هنا قولٌ الوكيلٍ » وقد يُنَافِيِ ما مر : أنه 
لا يَكْفِي إخبارٌ العبدٍ بأن سيّدَه أَذْنْ له في التجارة ؛ لأنه متهم بإئباتٍ ولاية لنفسه 2 


وهذا بعينه جار في الوكيل”*' . 
1" يان الوك لارده تَنْيْتْ بقوله وكالتّه » بل أن العقد”'' منه بطريق الوكالة 
0000 


تنبية : ظاهدٌ كلامهم : أن التصريحَ بالوكالة فيما ذكرٌ شرطٌ لصحّةٍ العقدٍ . 


. ) 755/5 : أي : لأنه لا يصمّ النكاح بالوكالة الفاسدة . (ع ش‎ )١( 

(؟) لعل فيما قاله بعضهم . (ش :550/7 ) . 

(9) في ( 5/ 505 ) وما يعدها . 

(5) قول المتن : ( وليقل ) أي : وجوباً . (ع ش : 7550/5 ) . 

(5) أي : بالوكالة . (ش :556/7 ) . 

. ) 700/7 : أي : آنفاً في قول المتن : ( وليقل الولىّ. . . ) إلخ . سم . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( في العلم ) أي : بكونه وكيلاً » وقوله : (هنا ) أي : في النكاح . ( ش : 
/ا/ 556 ) . 

() قوله : ( وهذا بعينه. . . ) إلخ من جملة المنافاة . ( ش : 1/ 5319 ) . 

(9) أي : المنافاة . (ش : 756/9 ) . 

« . قوله : ( بل أن العقد. . . ) إلخ عطف على ( وكالته ) أي : بل يثبت أن. . . إلخ‎ )٠١( 
. ) ”56/1/ 


جب بسي ب رتبب ل 


1 لاق د ل ام ل ل ل ل ل ا ا ا 
وَلِيَقَلٍ الوَلِييٌ لوَكيلٍ الزؤْج : زوجت بنتي نأء فيقول وَكيله : قبلث نكاحها 
وو 

لَه . 


وفيه نظرٌ واضحٌ ؛ لقولهم : العبرةٌ في العقود حتى النكاح"'' بما في نفس الأمرٍ /! 


فالذي يَتَّحِهُ : أنه شرطً لحل التصّرف لا غيرٌ » وليسّ هذا كما مََ آنف”” ؛ 
لأن الإذن للوكيل ثم فاسدٌ من أصله » بخلافه هنا . 


( وليقل الولي لوكيل الزوج : زوجت بنتي فلاناً ) ابنَ فلانٍ كذلك”''( فيقول 
وكيله : قبلت نكاحها له ) أو : تَرَوَجْتّهَا له مثلاً ؛ كما هو ظاهرٌ . وإطباقهم على 
الأول له يتي 47 إن لآ فرق فى المع بيني وير عيرين” ”وما دك 

وإِنَّما احْتِيج في البيع لخطاب الوكيل ؛ لأنه يُمْكنُ وقوعه له ولا كذلكَ 
النكاحٌ ؛ ومن ثم لو ذف قوله هنا : ( له )22. . لم يَصحّ وإن نْوَاءُ ؛ لأن الشهود 
لاجرل" لهو على الك ., 

وللوكيل أن يَقْبَلَ أوَلاً ؛ كما ذكرة مع التصريح بوكالته إن جهلث ثم يُجينة 
الولنٌ . 


0010 وفي ( خ ) : ( حتى في النكاح ) . 

(0) أي : في شرح : ( فله التوكيل في الأصمّ ) من قوله : ( ولوعيّنت. . . ) إلخ . كردي . وقال 
الشرواني ( 5175/17 ) : ( أقول : بل في شرح : « لم يصحّ على الصحيح » من قوله : ١‏ لا إذن 
الولي لمن يزوج . . . » إلخ ) . 

(0) أي : ويرفع نسبه إلى أن يتميّر . (ش :7377/17 ) . / 

(:) قوله : ( وإطباقهم على الأولى ) وهي :. قبلت نكاحها ( لا يعيّنها ) أي : الأولى ؛ يعني : 
لا يجب أن يكون هي متعيّناً للوكيل . كردي . 

(0) وقوله : ( بينها ) أي : بين الأولى ( وبين غيرها ) مما مرّ في أوّل ( أركان النكاح ) . كردي . 

4 قوله : ( هنا : له ) لعل الأوضح : له هنا . ( ش : 557/17 ) . 

(0) قوله : ( لا مطلع ) مصدر ميميّ ؛ أي : لا اطلاع . ((ش : 777/17 ) . 

(6) قوله : ( كما ذكر) أيضاً . أراد به : ماذكر أوّل الأركان . كردي . عبارة الشرواني 
١: ) 517 /1/(‏ أي : آنفاً في المتن ) ورد تفسير الكردي . 


245555552559552 ا ا 53ت 1 
و زم المُجَبرَ ة َرْوِيِجٌ مَجَنْونَةِ بَالِعْةِ وَمَجَنونٍ ظَهَرَتْ حَاجَتهُ : 1 مر جيل جا ان كد ب اخ 


ولا يَرِدُ عليه هذا”'' ؛ لأنه معلومٌ مما قدّمَهُ في الصيغة"'" . 

ولو كاتا وكيلينٍ. ٠‏ قال وكيل الوليٌ : رَوَجْتْ بنت فلانٍ من فلانٍ » وقالَ 
وكيل الزوج : ما كر . 

( ويلزم المجبر ) أي : الأب والجدّ وإن لم يَكُنْ لهما الإجبار في بعض الصوّر 
الآتية"" » ومثله الحاكج عند عدمه ؛ أي : أصلاً » أو بأن لم يُمْكن الرجوع إليه ؛ 
نظيرَ الخلاف السابق : في التحكيم' ( تزويجٌ مجنونة ) أَطَبَقَ جنوثها ( بالغة ) ولو 
يآ محتاجةٍ للوطءٍ ؛ نظيرٌَ ما يَأتِي0*؟ » أو للمهر والنفقة . 

ووو" أن البلوع مَظتنّه غالبا فاكتََى عنه به ْ 

( ومجنون ) أَطَبََ جنونه بالغ ( ظهرت حاجته ) بظهور أماراة' " توقانه بدَوراه 
خول التسا ع أن بتوقع الشفاءٍ بقولٍ عدلئ طبٌ”" . أو باحتياجه لِمَن يَخَدِمُةُ 
وليسّ له نحو مُحرم يَخدِمُُ ومؤن التكاح أخفتُ من ثمن أمةٍ ومُونِها . 

ولأننظة إلى أن الوح ليل ياست لاعتراد لياع ذلك وفيا مدو نه 
غالباً بل أكثْرُهنٌ يَعْدّ تركه رعونة وحمقاً . 

وذلك”2 للحاجة واكَتّفِيَ بها(" فيها لا فيه" . بل اشْتّرطَ ظهورُها ؛ لأن 


. أي : جواز قبول الوكيل أوّلاً‎ )١( 

() في( ص: 1505 ). 

(6) أي : ككون المجنونة ثيباً . (ش 7١7/17:‏ ) . 

(5) قوله : ( السابق في التحكيم ) أي : في ( فصل : لا تزوّج المرأة نفسها ) . كردي . 
(0) أي : فى المجنون . (ش 7١77/17:‏ ) . 

)"آي مسانعا الوطء ‏ (سب ‏ //93):. 

(0) وفى المطبوعات : ( بظهور أمارات ) . 

() راجع ” المنهل النضّاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (/1711 ) . 

)0( قوله : ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن . ( ش : 3117/17 ) . 

. ) 707/17 : أي : بالحاجة ؛ أي : بأصلها حيث لم يقيّد بظهورها . انتهى . سم . ( ش‎ )9١( 
. ) 777/17 : قوله : ( فيها ) أي : المجنونة » وقوله : ( لا فيه ) أي : المجنون . ( ش‎ )١١( 


2227777277229 7 ا سي أت الات 
لا صغيرة وَصغير . 


م و : عن 5 -72 ٠‏ 0 
تزويجها د يفِيدُها المهرّ والمؤن » وتزويجّه يُغْرِمُهُ تاهما » كذا قِيِلَ » وفيه نظرٌ . 
بل المناظٌ فيهما('© الحاجةٌ لا غيُ ؛ كما يُصَّحُ به كلامُ 3 الروضة » وة أصلها » 
فإنهما قيّدَا فيهما بالحاجة بظهور أماراتٍ التوقان”" » لكن يَلِرَمُ من ظهوره فيه 
0 -ه و 

ظهورها”" . بخلافه فيها ؛ للحياء الذي جُبلنَ عليه ؛ فمِنْ ثم ذكرَ الظهورٌ فيه 
دونها . 

1 و اه ل ا ا د 

أمَا إذا تقطعّ جنونهما. . فلا يُرَوّجَانِ حتّى يُفيقا ويأذنا وتَسْتَمِنَ إفاقتهما إلى 

2م سير 5 ك0 و > را ده 

تمام العقَدٍ » كذا أطلقوهُ » وهو بعيدٌ إن عُهِدَتْ ندرتها وتَحَقَقَتِ الحاجة للنكاح 
فلا يَنْبَعي انتظارها حينئل . 


ويُوَيدُهُ ما م*' في أقرب نَدَرَتْ إفاقتّه . وَعُلِمَ مما مَرَ 1 أن عدا" فى غير 


البكر بالنسبة للمجبر . 
(الاستيرة ويفير )دن بائذ ترويخيها"" وان مجطر وو كما با ون 
مورت الخطا شن :ذلك 8 العلام الحاجةا بحالاً مع بنانقق الكاع رفن الاخطان اد 
200006 ا ا 
وبه0" فارَقَ وجوب بيع ماله عند الغبطة . 


. ) 7517/5: أي : المجنون والمجنونة . (ع ش‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 0/ 575 ) » الشرح الكبير ( ١١/8‏ ) . 

(9) قوله : ( ظهوره ) أي : ظهور التوقان » وكأن المراد بظهوره فيه : وجوده فيه » وقوله : 
( ظهورها ) أي : الأمارات أو الحاجة . ( سم : 787/0 ) . 

(4:) قوله : ( ويؤيده ما مر ) أي : في أوّل الفصل . كردي . 

(5) قوله : ( وعلم مماعَرٌ ) أي : من قول المصبّف : ( وللأب تزويج البكر ) : ( أن هذا ) أي : 
قوله : ( لا يزوّجان ) . كردي . 

(5) قوله : ( فلا يلزمه تزويجهما ) بل لا يجوز في المجنون الصغير » ويجوز في المجنونة إذا ظهرت 
تفبلحة وكات الحرقع الف أو اللعناء اميه عار 8110 )> ْ 

037( في ( صن : الحه). 

(8) أي : بما في النكاح من الأخطار. . . إلخ . ( ش : 7077/7 ) . 


وَيَلَرمُ الْمُجْبرَ وَعَيْرَُ إن تَعَيّنَ إجَابَهُ 5 مُلتَمِسَةِ الَرْوجٍ » فَإِن لَمْ يتَعيّنْ ؟ كَإِحْوَةٍ 
فَسَأَلَتْ بَعْضَهُمْ . . لَرمَهُ الإِجَابةٌ في الأصَحّ . 
وَِذا اجتمُع أَوْلِيَاءٌ في دَرَجَةٍ اا ا ا ك1 


وسَيَذكرُ تزويجها للمصلحةٍ بسائرٍ أقسامها وهو غيرٌ ما هنا ؛ إذ هوا'' في 
الوجوب وذاك”"' فى الجواز : 

( ويلزم المجبر وغيره إن تعين )”") كأخ واحدٍ ( إجابة )”7*' بالغة ( ملتمسة 
التزويج ) دعت لمن كفء ؛؟ تهنا لها 3 خضو ل الغرض بتزويج السلطان 
لا يُنْظَرُ إليه ؛ لأن فيه مشقَةً وهتكاً ؛ على أن تعدّدَ الأولياءِ لا يَمْنَمُ التعيّنَ على مَن 
سُيْلَ منهم ؛ كما قال : 

روماه لانيو لاسي يشوم را 

. لزمه الإجابة في الأصح ) لئلاً يُوَديَ إلى التواكلٍ ؛ كشاهدَيْنِ معهما غيرُهما 
0 ال ايه وج السلطان بالعضلٍ . 

( وإذا اجتمع أولياء ) من النسب"'" ( في درجة ) ورتبةٍ واحدة ؛ كإخوة 
د لل : من مناصيب 
الو أو : الأحده”ةا ف روي '؟ من فلانٍ» أو : رَضِيْتٌ أن 2 


)١(‏ أي :ماهنا.(سم:1751/0). 

(0) أي : ما سيذكره . (ش :7"17//7 ) . 

(9) أي : غير المجبر . ( ش : 777/17 ) . 

(5) فإن امتنع. . أثم ؛ كالقاضي أو الشاهد إذا تعيّن عليه القضاء أو الشهادة وامتنع . مغني المحتاج 


(55/5؟). 
(5) قول المتن : ( فإن لم يتعيّن ) أي : غير المجبر . ( ش : 7318/1 ) . 
)١(‏ أي : دون ثلاث مرّات » فإن عضلوا ثلاثاً. . زوّج الأبعد على ما مر . (ع ش :558/5 ) . 
0 نبي لكر دوز )لكل :: اير ), 
(4) قوله : ( أو لأحدهم ) أي : أو بأن قالت : لأحد أولياء » أو : لأحد مناصب الشرع . كردي . 
)0( وقوله : ( في تزويجي ) متعلق ب( أذنت ) . كردي . 


ا بيب يبي ب ب ب ا ب ير كناف الخاج 


عو 
> سس سم 


.. اسْتُحِبٌ أَن يُرَوّجَهَا أَففَهْهُمْ وَأَسَنْهُمبِرِضَاهُمْ » إن تَشَاحُوا. أَقْرع . : 


أو : رَضِيْثٌ فلاناً زوجاً . 

وتعيينها لأحدهم بعدٌ لَيْسَ عزلاً لباقيهم”' 

( .. استحب أن يزوجها أفقههم ) بباب النكاح وأورعهم ( وأسنهم برضاهم ) 
أي : باقيهم ؛ لأن الأفقة فقهَ أعلم بشروط العقد » والأورع عد عن الشبهة . 
والأسنّ أخبرُ بالأكفاءٍ » واختيج”'" لرضاهم ؛ لأله أَجْمَعُ للمصلحة |! 

فإن تَحَارَضَتٍ الصفاثٌ.. قِدّمَ الأفقهُ فالأورعٌ فالأسنٌ » ولو رَوَجَ 
الجتفيو ل صَعَّ 

انا لوايتم لايع . . فلا يُرَوَجٌ غيده”" إلا وكالةً عنه » وأمًا لو قَالَتْ : 
َوَّجَونِي . . فإنه يُشْتَرَط اجتماعهم . 

وخَرَجَ ب( أولياء النسب ) : المعتِقونٌ » فَيُشْتَرَطُ اجتماعُهم أو توكيلهم . 

نعم ؛ عصبةٌ المعتق. . كأولياء النسب قَيَكْفِي أحدّهم » فإن تَعَدَدَ المعتق. 
اشتَرط واحدٌ من عصبة كل . 

( فزن اتسناحوا) تنا كز بوائمن منهع :2 آنا الى أرقة ع وائعة العاطة 
(..أقرع) - ولو من غيرٍ الإمام ونائبه ‏ بينهم وجوباً ؛ قطعاً للنزاع » » فمَن قرّع235 
منهم. . زَوَّجَ » ولا تََقلُ”" الولايةٌ للحاكم . 


. قوله : ( وتعيينها لأحدهم بعد ) أي : لو عيّنت بعد الإذن لكل واحد منهم لم ينعزل الباقون‎ )١( 
. كردي‎ 

(1)5 أى. : تدبا انقهن تحلون.. ( لقن 1 لالرب1 107 

ا + موضياها كنس دن الفضاع 5435 ).وناك اللقبر اطي 81/51 : 
( الأولى : أن يعبّر بالفاء ؛ لأنه مفرّع على ما قبله ) . 

ا معي ا 

)0( أي : لا يجوز ولا يصح . (ع ش : لا/رداة؟ ). 

)03 ل (عش:1:8/6١).‏ 

(0) قوله : ( ولا تنتقل. . . ) إلخ عطف على ( أقرع ) . ( ش : 7518/17 ) . 


كتاب النكاح 2-2-2 ل ا تر ير 8 


هع تت 


فَلَوْ رَوَجَ غَيْدُ مَنْ خَرَجَتْ فَرْعَتُهُ وَقَدُ أَوْنَتْ لكل منْهُه مُمْ. . صَمَّ في الأصّح . 


وخية انان ادو“ ميان لسُلَطَانُ وَلنٌ مَنْ لآ وَلِنَ لَهُ »277 مخهول عن 
العضل”" . 
اع انر فوت الك نه أموا الحاكم بالترويج من 


وظاهة ا 33 ني ساو بتشاح غيرٍ الحكام . فلو أَذِنَتْ لكل من 
حكام بلدها فتَشَاخُوا. . فلا إقراع ؛ كما بَحَنَهُ الزركشيٌ ؛ إذ لا حظ لهم بخلاف 
الأولياء » بل مَن سَبَّ منهم بالتزويج . . اعْتّدَ به ؛ أي : فإن أَمْسَكوا. . رُجِعّ إلى 
بسني 


احسسسب 00 
6 
سن 

ع 
ار 
اك 
2 
اح 
“- 


نْ قَلْنًا : : تزويجٌ الحاكم بالولاية.. أقرع » أو بالنيابة. 
فلا ؛ كالوكلاء ؟| ىيِ مقي د 
ومَدَ أنه بنيابة اقْتَضَْهًا الولايةٌ » وعليه فلا يَأنِي هذا الاحتمال9" . 


(كلو زوج عبر ون خرجت اترعته وقد لانت الكل متهم )/ كر إن كان القارعٌ 
الإمام أو نائبه 0 و( صح ) النكاحٌ ( في الأصح ) لأن القرعة قاطعة للنزاع لا سالبةٌ 


. ) د )و( س ) و(غ ) :( فإن تشاحوا‎ ١يفو‎ )١( 

(0) أخرجه ابن حبان ( 50/5 ) » والحاكم »)١168/75(‏ وأبو داود( 7١87‏ ) والترمذي 
١١110‏ ) » وابن ماجه ( 1874 ) » والدارمي ( 75151 ) » والدارقطني ( ص : "لاا 5/ا/ا ) 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها 

(6) قوله : ( محمول على العضل ) أي : عضل الجميع ؛ بأن قال كلّ للآخر : زوّجها فيصير 

(5:) أي : الخاطب . ( سم : 19-778/1؟). 

(4) أي : الإقراع . ((ش : 718/17 ) . 

(5) أي : للزركشيّ . (ش : 758/17 ) . 

(0) قوله : ( ومرّ ) أي : في مبحث العضل (١‏ أنه ) أي : تزويج الحاكم ( بنيابة اقتضتها الولاية ) 
يعني : بأمر مركب من الولاية والنيابة ( فلا يأتى هذا الاحتمال ) لأنه في واحد واحد وهو مركب 


١071‏ صصص 72227 كتاب النكاح 


ءر رو 


وَل زَوَّجَهَا أحدهم زَيْداً وَآخَرُ عَمْراً ؛ إن عرفٌ السَّابِقَ منهُمًا.. فَهُوَ 


للولاية » ولو بَادرَ قبل القرعة. . صَحَّ قطعاً ولا كراهة . 
تنبيدٌ : ظاهرٌ هذا الصنبع : أن الكراهة إنما هي ؛ لجريّان وجه بالبطلان . 
وعدمها(') ؛ لعدم جريانه » وحيئئذٍ فلا ُنافِي هذا”" ما م ؛ من وجوب القرعة ؛ 
الخال نما حرم ميث ال المراع وميك . 
لكن في الجمع بين وجوبها وعدم توقفها على الإمام ونائيه نظرٌ ؛ إذ لا يَصْلْحُ 
وي 
فالوجة : رفم الخاطب الأمر | ليه لهم بها ١‏ 
( ولو زوجها أحدهم ) أي : الأولياء وقد أَذِنَتْ لكل منهم ( زيداً وآخر عمرأ ) 
أو وَكَلَ الوليئ”" رَوَجّ هو ووكيله ١‏ أو وَكَّلَ وكيلَيْنِ فَرَوّجَ كل والوجَانٍ كفوّانٍ . 
أو انشطنة؟"الكقاء جوزلا تسا مطلق”* إلا إن كان اتدذهها عقوا أ معنا ذى 
إذنها » فنكاحه 0 وإذ اكه 
(فان )من أحد العقدَيْنِ و( عرف السابق منهما ) ببيَّةِ أو تصادق معتسر"") 
ور فهو الصحبح ) والاخرُ باطل وإن محل الفسموق .انها ؟ 5 
الصحيح : ١‏ ا َأ روجا وَلَِانِ. . فهىّ للأَولٍ مِنْهُمَا »20 . 
() قوله : ( وعدمها ) عطف على قوله : ( الكراهة ) . هامش ( ك ) . 
(؟) قوله : ( هذا ) أي : الكراهة في الأولى . ( ش : 759/1 ) . 
() قوله : (أو وكل الوليّ) عطف على قول المتن: (زوّجها أحدهم. . .) إلخ . ( ش : 579/17). 
(5) أي : الأولياء والمرأة . انتهى حلبي . ( ش : 519/7 ) . 
(5) يعني : في جميع الصور الخمسة الاتية . ((ش : 519/1 ) . 
(1) بأن كان صريحاً عن اختيار . انتهى ع ش . ( ش : 7519/1 ) . 
(0) أخرجه الحاكم ( ٠) ١15/7‏ وأبو داود »)7١84(‏ والترمذي )١١5(‏ . والنسائي في 
« الكبرى »( /001 ) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . 


ا ل 2 


َِن وَفَعَامَعً أو جُهلَ السب وَالْمعِيةٌ. . فَاطِلآنٍ » وَكَذَا لَوْلِمٌ سبق أَحَدِحِمَا وَل 
ع تَعَيّنْ عَلَى الْمَذْهَبِ : 


( وإن وقعا معأ ) فباطلآنٍ وهو واضحٌ ( أو جهل السبق والمعية. . فباطلان ) 
لتعذّر الإمضاء ' والأصل في الأبضاعٍ : الحرمة حنَّى يَتَحَفَقَ السببُ المبيح . 

نعم ؛ يُسَنُ للحاكم أن يَقو ا 
ببطلانه ؛ لتَحلّ يقين7١)‏ واي 0 


( وكذا) يَطْاآنٍ ( لو علم يي 
ا 5 ومجرّدٌ العلم بالسبقٍ لا ؛ 


وإثما توْقفَ في نظيره من الجمطين فلم يكم يطلانهما ؛ لأن الصلاة | 
اكت مووي لايد غلها قط لها +بولة كذلك العقة ٠‏ لل ْم باسباب » 
الوالسدازت] على عل الراجاتي ودر غلم السايةا بقةَ بخلافه هنا" . 
ويْسَنّ للحاكم هنا أيضاً نظيرٌ ما موا فر دون 8 فتحيث الما منهها + اله 
بوي اي 0 َعيّنَ السابق بعد. . فهو الزوج . 
6ن ' : إن لم يَجْرِ من الحاكم فسخ . وإلا. . انْفْسَحَ باطناً أيضاً ٠.‏ حتّى 
تن السابق» ا فلازوجية . ْ 


: عبارة 0 و« الأسنى » : ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة . انتهى . ( ش‎ )١( 
.) 77٠١5 // 

0300 وفي ( ب )و( د)و( س ) و(غ ) : ( لو عرف سبق ) . 

فر أي : لتعذر الإمضاء. . . إلخ . (ع ش )١559/6:‏ . 

5( فإن المدار فيه على علم الزوج ؛ ليتعلق به جواز الإقدام على الوطء (عش:1494/6). 

)0( أي آنفاً . 


(5) أي : : محل كون الحكم بالبطلان في الظاهر فقط . ( ش : 77١/9‏ ) . 


دل ململ ب كتاب التكاح 
ا رهي> فير م م ع ا عر 0 د آي آذ 
وَلؤاضق معي نه اشتية: . وَحَِبَ التوّفف حتى ينبن » أ ون 112 لمان الاو الواساها و 1 و بن 


( ولو سبق معين ثم اشتبه ) لنسيانه ١‏ دن فاخن التو كفن بن كنيع ) التعدن 
و و ا ا ا ا و 
الكمة 4 قرو المنتوم كك تطلناها أن 7 ا 

بَحَتْ الزركشيٌ كالبلقينيٌ : أنها عند اليأس من التبيّنٍ - أي : ويَظهد 

اعتبارٌ وريم نت للق تطلبٌ الفسخ مِن الحاكم 100 إليه ؛ للضرورة 
وكالفسع”" بالعيب وأولى ٠‏ ولا يطالبُ واحدٌ منهما بمهر . 

وصّكَحَ الإمامٌ : أنَّ النفقة حالة التوقّفٍ كذلك”© ؛ لتعذّر الاستمتاء . 
وقلع ابن كع والداررل وشاقة الخوارزيع والنضى كلام الرافي تريوته وهر 
اليد : اليا عزرهنا لبقا سي ازيم لبها لبماء ]007 م المسبوق 
على السابق”") 

وقِيلَ : عليها ثم هي عليه" . 

ويَتَجهُ : أنه لا بد في الرجوع من إذنٍ حاكم وُجِدَّ » وإلا”*. . فالإشهادٌ على 
الرجوع ؛ كما في هرب الجمّالٍ ونحوه ٠‏ 


» المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (7؟7١) ». وراجع لزاماً « المغني‎ ١ راجع‎ )١( 
.) 5755/50 

(؟) أي : على المعتمد وجوباً . (ع ش 750١/5:‏ ) . 

(6) قوله : ( وكالفسخ. . . ) إلخ عطف على قوله : ( للضرورة ) أي : وقياساً على الفسخ. . 
إلخ . (ش :7370/70 ) . 

(5) أي : لا يطالب واحد منهما بها . (( ش : 77١/7‏ ) . 

(5) نهاية المطلب(؟7١/0١-31١1).‏ 

050 الشرح الكبير ( 5/4 /ا ). 

0) أي : بجع السسبوق على العرأة ثم ترجع هي على السايق .(ش://0/ا؟). 

(8) قوله : ( إلا ) أي : بأن فقد الحاكم » أو شق الوصول إليه » أو امتنع من الحكم ؛ أي : الإذن 
الأ توضيوة + القن نتن نتن // ٠/ا5‏ ). 


إن قَلْتَ : يفرَقُ بأن هنا يجاب الشرع قَلَيْنِ عن ذلك”77" .. قلت : وفي 
بعض تلك النظائر إيجابّه أيضاً ولم يُعْن عنه . 

ويُوَجّهُ بأنّه!"" إيجابٌ متعلّقٌ بأمر مشتبه بَانَ خلافه فلم يُكُتَفَ به وحدّه . 

ولومَاتَ أحذهما. . وُقفَ إرثُ زوجة » أو هي . . فإرثُ زوج غ١‏ 

ندنية : ظاهرٌ عبارة المتن وكذا « أصل الروضة 76" هنا : استمرارٌ الوقف وهو 
مشكلٌ لمزيدٍ تضرّرها به ؛ فلذا ب حت ذانك”*؟ ما ذكرَ » وكأنّهما لم ين و يَسْتَسْضِرًا قول 
ا ا 
كما في إنكاح الوليينِ”* . انتَهَى0© 

فهو صريحٌ ؛ كما ترَى في أن لها طلبَ الفسخ هنا للضرورة ؛ أي : لتضوّرها 
بسببٍ التوقفٍ » وفي أنه لا فرق في إجابتها لذلك بينَ اليأس وعدمه » ولا بين أن 


يَْرّمَهما نفقتُها مدّةً التوقف وألاً . 
والجن انها يناوا لمعت لفت عليه . أقوّى مَدركاً ؛ إذ إجابتها بمج"د 
الاشتباه مع إيجاب نفقتها بعيدٌ جد فتاكلة : 


77١/7 : قوله : ( فليغن ) أي : إيجاب الشرع ( عن ذلك ) أي : إذن الحاكم . ((ش‎ )١( 
.) ”ا/١‎ 

(؟) قوله : ( ويوجّه ) أي : عدم الإغناء ( بأنه ) أي : إيجاب الشرع هنا . ( ش : 7371/17 ) . 

(9) الشرح الكبير ( 8/ 5 ) » روضة الطالبين ( 57١/6‏ ) . 

(5) أي : الزركشيّ والبلقينيّ » وكذا ضمير قوله الاتي : ( وكأنهما. . . ) إلخ » وقوله : ( ما ذكر ) 
أي : أنها عند اليأس من التبيّن. . . إلخ . ( ش 731١/7:‏ ) . 

) روضة الطالبين ( ه/ ه50‎ )٠( 

() أي : قولهما » وكذا ضمير ( فهو صريح ) . ( ش : 39١/17‏ ) . 

(0) أي : قول الشيخين في هذا المقام : وجب التوقف حتّى يتبيّن » قوله : ( والبحث ) عطف على 
( ما هنا ) أي : بحث البلقنيّ والزركشيّ ٠»‏ وقوله : ( عليه ) أي : على ما هنا » وقوله : 
( أقوى )خبر ( أن) . (ش ://١ا”‏ ). 


6ه + ا ل--- 3 ٠‏ للد كتاب النكاح 


5 وو م 


؛ ادَعَى كل رَوْجِ عِلَمَهَا يسَبْقهِ .. سمِعَتْ دَعْوَاهُمًا ؛ بتاءً عَلن الحديك دوهة 


3 رقم لشم العو و( ال 0 00 
( بناء على الجديد ) الأصحّ كما مت(" ( وهو قبول إقرارها بالنكاح ) لأن لها 


حينئذ فائدة 1 


اع وي 9 ا ا 
هي زوجة ولو أمدّ لا تذخل : تحت اليي("» . 


وتَسْمَعُ دعوّى النكاح في غير هذه الصورة'"» على المجير ة لى امار م 
أو نكم افذاك > ون ابكت . حَلفَ » فإن نكل . لي 
لكن للزوج بعد تحليفه تحليفها”" إن أَنْكَرَتْ 

ولاه نَسْمَعُ دعواه على وليّ ثيب صغيرة وإن قَالَ : نَكَسْتُّهَا بكراً ؛ لأنّه الآن 
ا 10111111111 


)01( أي : بأن ادعى كل علمها بسبق أحدهما . ( سم : /ا/ 71/1 ) . 

(0) للجهل بالمدّعى . مغني وأسنى . ( ش : 77١/7‏ ) . 

(0) أي : في أوائل : ( فصل أركان النكاح ) . ( ش : 37١/7‏ ) . 

(:) قوله : ( لها ) أي : الدعوى . انتهى . ع ش » وكان الأولى.: له ؛ لسماع الدعوى . ( ش 
١/ا”‏ ). 

(5) أي : فليس في يد واحد منهما ما يدّعيه الآخر . انتهى مغني . ( ش : 771/7 ) . 

05 ببسو :غير عور ة خا [ذا روجها :وكات المتمئلة علن الصور' القيبة لمن تن ادع 
م ع ا 

(0) قوله : ( بعد تحليفه ) أي : الوليّ » قوله : ( تحليفها. .. ) أي : الكبيرة ؛ البكر بقزينة 
ب ٠ش‏ :/7/١لا؟).‏ 

© وهو قوله + ( لأنه الآن... . )الخ . رش للا ). 


صحَةُ حمل العَزَيٌ له" على ما إذا لم يَكنْ له بِيّنةٌ بما اذَعَاهُ . 

( فإن ) أَََتْ لهما. . فكعدمه » أو ( أنتكرت. . حلفت ) هي أو أَنْكَرَ وليها 
المجيرٌ. ,كلت وإن كانت رشيدة على نفي العلم'" بالسبق7" ؛ لتوجّه اليمين 
علودا سي ندل غبيهها 1ك وال نهها جييا91 بكار كك 2 
بيمين واحدة . 

وسكوتٌ الشيحَيّن”' هنا على ما يُخَالِففتَ ذلك”"'2. . للعلم بضعفه مما قَوَرَاه 
في ( الدعاوى ) وغيرها . ْ 

وإذاتخلفت ليما . بَقِيَ التداعي والتحالفٌ بينهما » والممتّنعٌ إنما هو ابتداء 
التداعي والتحالف بينهما مِن غير ربط الدعوّى بها . فمّن حَلَفَ. . فالتكاحٌ له » 
كذا تَقَلاهُ عن الإمام والغزاليٌ وأَوََا0" . 

عر ودو يم يوسجايي العا اا 

لاحت + حت لفكتو بودن لون الزضفاة يل يطل الكاحان 


. ) 771١/1 : أي : لقول البغوي المارٌ . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( على نفي العلم. . . ) متعلق بكلّ من ( حلفت ) و( حلف ) . ( سم : 777/1 ) . 

فر أي : على التعيين . ( ش : 7377/7 ) . وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 
(9؟؟١‏ )» و«النهاية»)(50/١0؟1).‏ 

(5) قوله : ( لكل واحد منهما يمينا ) متعلق ب( حلفت ) أو( حلف ) . كردي . 

)0( وفي ( ب ) و( خ ) و( س ) و(غ ) : ١‏ انفراداً واجتماعاً ) . 

(1) قوله : ( وسكوت الشيخين. . . ) إلخ يعني : عدم تعرضهما لما يخالف ذلك بأن يقولا لكل 
منهما يمين ‏ وفي الأصل : يميناً ‏ مستقلة على الأصمّ . ( ش : 777/7 ) . 

(0») قوله : ( ذلك ) إشارة إلى قوله : ( لكل واحد ) وضمير ( صفته ) يرجع إلى ( ما ) . كردي . 

() الشرح الكبير ( 8/8 -4 ) » روضة الطالبين ( 0/ "57 5*5 ) . 

(9) أي : لا ابتداءً ولا بعد حلف الزوجة . ( ش :797/1 ) . 

. ) 717 /١ : أي : الاشتباه في النكاحين بحلفها على نفي العلم به . ( ش‎ )9١( 


؟وةه - ل _ل لل سس سحححيجيب يتا النكاح 
وإوأنكت اأعدهعاء: مذ اكات 
مضنت نكاسو الف ل فزن ا 1 لوو 102 ان فج و لط ل و ل اه 
وَسَمَاعٌ دَعْوَى الاخر وَتخْليفهًا لهُ يُبْى على القؤليْن فِيمَنْ قال : هذا لِرَئْدٍ بل 
ه ا لي لدو 2م 
لِعَمْرِو » هَل يَغْرَمِ لِعَمْرِو ؟ إن قلنا : نِعَم. . فنعم . 


بحلفهم”(1) 1 قَالَ الأذرّعيٌ : وهو المذهتٌ 1 
وعن النصٌ : أله لو اهعنم حَلفها لنحو خرس ؛ أ : مع عدم إشارة مُفهمة + 


و0 
5 


أو اا ال 
مجبرٌ. . فقد مَدَ » وإلا. . فانتظارٌ بلوغها سهلٌ لا يَسُوعْ بمثله الفسحح . 

( وإن أقرت لأحدهما ) على التعيين بالسبت وهي مِمّن يَصِحّ إقرارها ( . 
نكاحه ) بإقرارها . 

( وسماع دعوى الآخر وتحليفها ) مصدرٌ مضافٌ للمفعولٍ ( له) أي : 
لأجله. . أنْها لا تَعْلَهُ سبقّ نكاحه ( يبنى ) أي : السماعٌ » وَأَفْرَدَهُ ؛ لأن التحليف 
تابعٌ له ( على القولين ) السابقيّن في ( الإقرار ”" ( فيمن قال : هذا لزيد بل 
لعمرو » هل يغرم لعمرو ) بدله ؟ ( إن قلنا : نعم ) وهو الأظهر (.. فنعم) 
تَسْمَعْ الدعوّى وله تحليفها ؛ رجاءً أن تَقرَ أو تَنْكَلَ فَيَحْلِفُ ويُْرِمُها؟' مهرَ مثلها ؛ 
لأنّها أَحَالَتْ بينه*" وبينَ بُضعها بإقرارها الأُوَّلٍ الداك على عدم صدقها(' فيه 
إقرارُها الثاني أو امتناعها”"' م مِن اليمين . 

22 - 


وما أَفْهّمّه ما تقر : أن إقرارها له لا يُفِيدُهُ زوجيّة. . محلّه ما لم يَمْتِ 


. ) 50ا//١14( كفاية النبيه‎ )١( 

0) أي : خبل . (ش :7797/7 ) . 

(0) في ( ص: /7/ا8-5لا؟ ) . 

(5) أي : في الحالين . ( سم : /ا/ 5077 ) . 

(5) في المطبوعات و( ب ) و( س ) : ( حالت بينه ) . 

() قوله : ( الدال على عدم صدقها ) صفة ( إقرارها الأوّل ) . كردي . 

(0) وقوله : ( إقرارها الثاني ) فاعل ( الدال ) » وقوله : ( أو امتناعها ) عطف عليه . كردي . 
(6) أي : قوله : ( ويغرمها مهر المثل ) . ( ش : 8/ #ا/ا7 ) . 


وَلَوْ تَوَلَى جَدٌّ طَرَفَيْ عَقَدٍ في تَرُوِيج بنْتٍ انْنِه يابْنٍ ابن الآحَرٍ. . صَحّ في 


الأول » وإلآ. . صَارَتْ زوجة للثاني . 
ونضية:: أناطلاته الاك كموق وشت ال , 
وخْرَج بقوله الا ااي يَتَعَوَضا للسبق ولا لعلمها به ؛ بأ 


اذَّعَى كلّ زوجيّتها وفصّل. . كا لك انبا لهت زوه ان كانه 
الدعوّى على المجبر . 0 ان نان كلت . خحَلَففَ المدّعِي 


فكيينا كلا وك كاه ؛ كما لو أَقَّدَتْ له وإن حَلَفَ الول 5 


( ولو تولى جد طرفي عقد في تزويج بنت ابنه » البكر أو المجنونة » كذا 
اشْتَرَطَةُ المصنّف”" » وبه يُعْلَمُ اشتراط إجباره' "» وبه صَرّحَّ العراقيون واعْتَمَدَهُ 
ابن الرفعة » 07 ذلك فى ينك 00 الثيب البالخةٍ 0 ان ابنه 0 


ولايته والشفية نواد سائر الأولياء ' 0 كمف عليه الإياد 557 


والقبول ؛ ك ا ل ل 


)١(‏ وفي (خ ) قوله : ( ويظهر أن طلاقه البائن كموته » ويحتمل الفرق ) بعد قوله الآتي : ( وإن 
حلف الولي ) . وفي سائر المخطوطات والمطبوعات بعد قوله : ( وإلا.. صارت زوجة 
للثاني » ويظهر. . . ) إلخ . 

(؟) أي : في ١‏ نكته » كما في ١‏ النجم الوهاج »( ١١7/9‏ ) . 

(9) أي : في تولي الطرفين . ( سم : 775/7 ) . 

(5) قوله : ( البالغة العاقلة ) هلاً أسقط قوله : ( البالغة ) إذ لا إجبار فى الثبّب الصغيرة العاقلة 
أيضاً . (سم : 5374/7 ) . ١‏ 

(4) قوله : ( كالبيع... ) إلخ عطف على قوله : ( لقوّة. . . ) إلخ ؛ أي : وقياساً على البيع . 
(ش :/5/0/” ). 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١7١‏ ) » و« النهاية » (17077/5), 
و« المغني »)( 7١59/5‏ ) . 


00 ل بسججبمبمتت ب 7ب 77ب راي ري ا لاير اتير رتت كتاب النكاح 


م 6 وي آ- له 


سوه وكحع مو الع ساو جية 40 معير > صضء م 2 0 
وَل يزوج ابن | نفسه بل يزوّجه ابْن عم في درجته » فإن فقد. . فقاض . 


قَالَهُ صاحبٌ ١‏ ا ( واس اك كلام غير هما 2 0006 


01700 . لكَانَ الكلامٌ معها مفلّنا غير ملم . 


و- 


ولا يتوَلأَهما غير الجدٌ حتّى وكيله(2 , بخلافٍ وكيليّها"' أو وكيله وهو . 
7 و(73) . اص ل اخ 

وحن الجاكم > فى تروك يخرت مجر .» 
بحت البلقيني في عم يُرِيدَ أن يُروّجَ بنت أخيه باينه الصغير : أن العام 


وخياتوي 1 الولو لان إرادته القبولَ لولده صَيرَتها”' كوليٌ يُرِيدٌ أن يَتَرَوّجَ 
مَولينّه0'' ؛ فَيُرَوجَهُ الحاكم . 
( ولا يزوج ابن العم ) مثلاً إذ مثله في ذلك المعدر وعصبته ( نفسه ) من 
موليّته”'"" التي لا وليّ لها أقربٌ منه ؛ لاتهامه في أمر نفسه » ولأنه ليس كالجدٌ 
( بل يزوجه ابن عم في درجته ) لاه ل لا أبعد منه لحجبه به 
( فإن فقد ) من فى درجته ( . . فقاض ) لبلدها د وها الول ة العانة + كود 
وليها . 


010 قوله : ( حتى وكيله ) أي : لا يتولى الطرفين وكيل الجدّ . كردي . 

(؟) قوله : ( بخلاف وكيليه ) يعني : لو كان له وكيلان يتولى كل طرفاً. . جاز » أو كان له وكيل 

(9) قوله : ( وحتّى الحاكم ) عطف على قوله : ( حتى وكيله ) يعني : لا يتولى الحاكم الطرفين في 
تزويح... ) إلخ . كردي . 

(5) قوله : ( أن الحاكم يزوجها منه ) أي : من العم لولده ؛ يعني : يكون الحاكم ولي البنت في 
الإيجاب . والعم وليّ ابنه في القبول . كردي . 

(4) والضمير المجرور في ( إرادته ) وفي ( ولده ) وفي ( صيرته ) كلها راجعة إلى العم . كردي . 

(5). وقوله : ( أن يتزوج موليته ) أي : يتزوّجها من نفسه . كردي . 

(0) قوله : ( نفسه من موليته ) لعل فيه قلباً والأصل : موليته من نفسه . أو لفظة ( من ) زائدة . 
(ش :775/7 ). 


كتاب النكاح مسي ج22 7 57 277212221767655 122222525257522 0 
و أرَاد القاضي نِكَاحَ مَنْ لا وَلِيَّ لََا. رخ قز نونة و الولاة |ز خلية, 


وَكمَا لا يَجُوزُ لوَاحَدٍ تَوَلَي الطرَقيْن . . لا يجُورُ أن يُوَكُلَ وَكيلاً في أَحَدِهِمًا : 
و وَكِيليْنِ فيهمًا في الاح . 


لاست 


وفي قولها له(" : رَوجْنِي من نفسك ٠»‏ يجوز للقاضي أن يُرَوّجَّها له بهذا 
الإذن ؟ إذ معناه : : فوّضْ أمري إلى مَن يُرَرّجِكٌ إِيَايَ » بخلاف : زَوَجْنِي فقط . 
أو : بمن شعْتَ ؛ لأن المفهوم منه تزويججها بأجنبئٌّ 
( فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) خيره لنفسه أو لمحجوره ( . 
من ) هي في عمله سواءٌ مّن ( فوقه” من الولاة ) ومّن هو مثله ( أو خليفته ) لأنْ 
حكمّه”" نافد عليه » وإن أَرَادَه الإمامُ الأعظة. . رَوَجَهُ خليفتّه . 
( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين ) غير الجدّ ؛ كما مَرٌ ( لا يجوز أن يوكل 
وكيلاً في أحدهما ) وَيتو ل لعو الأ ١‏ أو وكيلين فيهما ) أي : واحداً في 
الإيجاب وواحداً في القبولٍ ( في الأصح ) لأن فعلّ وكيله كفعله » بخلافٍ 
القاضي وخليفته فإن تصرّفهما بالولاية العامة . 
( فصل ) 
فى الكفاءة 
روفي مدر فى لاع ل الفيني بطلنا ول فك الكرم امن المرا: 
وحدها في جبٌ ولا”*' عنةٍ » ومع وليّها الأقرب فقط فيما عدّاهماا"' . 


)١(‏ عبارة «مغني المحتاج» (3559/5): ( ولو قالت لابن عمّها أو لمعتقها : زوجني. . . ) إلخ. 
(0) أي : كالسلطان . مغني المحتاج ( 559/5 ) . 

(9) أي : الخليفة . (ع ش :07/5" ) . 

(5) قوله : ( لا لصحّته مطلقاً ) الأوضح : لصحّته لا مطلقاً . (ش : 705/17 ) . 

(5) قوله : ( ولاعنة ) الأولى : إسقاط ( لا ) . وفي ( ب ) و( خ ) و(غ ) : ( في جب وعنة ) . 
(0) أي : الجبّ والعنة . ( عش :7617/5 ) . 


1م بجي 223 ا 71722 زب9ب7912722727272777ب222627277 755555222222295 يتريد كتاب النكاح 


0-4 
عى 


زُوَّجَهَا الوَلِييُ غيْرَ كفْءٍ برضاها . ار الأرلعاء الْمُسْتَوينَ برضامًا وَرضًا 


77 0 


البَاقِينَ . صَمَّ . 


( زوجها الولي ) المنفرد ؛ كأب أو أخ ؛ مسلما'' أو ذميّاً في ذميّةِ ؛ كما 
يَأتِي في ( نكاح المشرك ) من جملةٍ ضابط دَكَرْتَهُ أخذاً من أطرافٍ كلامهم . 
فَرَاجِعْه فإنّه مهب”"© ( غير كفء برضاها . أو ) رَوّجَها ( بعض الأولياء 00 
( المستوين ) في درجةٍ واحدة ؛ كإخوة غير كفء”" ( برضاها ) ولو سفيهة وإن 
سَكَتَتٍ البكرٌ بعد استئذانها فيه معيّن”** أو بوصفف كونه غير كففءٍ ( ورضا الباقين ) 
صريحاً ( مين ) ربيخ ع قراط يز الززنيها + وال ايل مالساو 
يُكْرَهُ كراهة شديدة مِن فاسقٍ إلا لريبة*) 


وذلك”"' لأن الكفاءة حقّها وحقّهم وقد رَضُوا بإفنقا طلي"؟ بولا على الله 
عليه وشل آم فاطمة بنتَ قيس وى افريشة - بنكاح أسامة جِبّه وهو مولى . 
واكم الوسديه مزالا بو اكدية أعية الولكون عق و تون ملي 


. ) 770/0 : أي : سواء كان الوليّ مسلماً. . . إلخ . ( ش‎ )١( 

00 في ( ص : 587 ) وما بعدها . 

(9) قوله : ( غير كفء ) مفعول ( أو زوجها ) . ((ش : 778/7 ) . 

(5) قوله : ( معيناً ) حال من ضمير ( فيه ) الراجع إلى ( غير كفء ) أي : مميّراً بشخصه أو باسمه 
ونسبه ؛ كابن فلان مثلاً ؛ لأنها متمكنة من السؤال عنه » كذا في ع ش . ( ش : 770/7 ) . 
(4) أي : تنشأ من عدم تزويجها له ؛ كأن خيف زناه بها لو لم يتكحها أو تسلط فاجر عليها . (ع 

ش :707/7 ) . وراجع « الفتاوى الموصلية )( ص :056 ) . 

(1) قوله : ( وذلك )أي : وجه الصحّة . (ع ش :757/5 ) . 

(0) وفي المطبوعات : ( رضوا به بإسقاطها ) . 

(4) الأول في « صحيح البخاري » ( كتاب الطلاق باب قصة فاطمة بنت قيس ) » و« صحيح مسلم ) 
١580/0‏ ) » وقال الحافظ في ١‏ فتح الباري » ( 044/٠١‏ ) : ( هكذا أخرج مسلم قصتها 
من طرق متعددة عنها ولم أرها في البخاري » وإنما ترجم لها كما ترى وأورد أشياء من قصتها 
بطريق الإشارة إليها ووهم صاحب ١‏ العمدة » فأورد حديثها بطولها في المتفق ) » والثاني في 
« صحيح البخاري » ( 5٠٠١٠‏ ). و( صحيح مسلم ) ( 1١١1/٠١١5‏ ) عن عائشة رضي الله 
عنها . 


كتاب النكاح 755 7+<+<ز نز نز2ذ0>00 + <ز2<ز2ز12|[|ا مم ا 0 


وَلَوْرَوَجَهَا الأقَربُ بِرضَامًا. . فَلَيْسَ لِلأبِعَدِ اعْتِرَاضٌ . 


والجمهورٌ : أن مواليَ قريش لَيْسُوا أكفاءَ له" . 

ورَّوّج”" صَلَى اللعليه وسَّلّمَ بناته من غير أكفاءً وإن جَارَ أن يَكونَ”" ؛ لأجلٍ 
ضرورة بقاء نسلهنٌ ع كما رَوَّجَ آدم بناته من بنيه : لذلك تنزيلاً لتغاير الحمدَئد ©) 
منزلة تغاير النسيين. . 

وخرّج بقوله , ( المستوين ) : الأبعد فإنه وَإن كان ولب - وتقديم غيره عليه 
لا يَسْلبُ كونه وليّاً » خلافاً لمن رَعَمّهِ لا حقٌّ له فيها*© ؛ كما قال : 

( ولو زوجها الأقرب ) غير كفو ( برضاها. . فليس للأبعد اعتراض ) إذ لا حقّ 


له الآن في الولاية ولا نظرَ إلى تضوّره بلحوقٍ العار لنسبه ؛ لأن القرابة يَكَثُْ 
اتغناتها شو اعفار رفيا الك ولا فارع لذواني ٠‏ فييََيَدُ الأمث بالأقرب ش 


ولئرة علي" ماالى كان الأقوك عدر سير أومجتون .. فإن المعتَبرَ حيتكذ 
ما واي ا 


)١(‏ قوله : ( والجمهور. . . ) إلخ جواب عن سؤال تقديره : لا دلالة في تزويج النبيّ يه لفاطمة 
ولا تزويج أبي حذيفة لبنت أخيه ؛ لأن موالى قريش أكفاء لهم . (ع ش : 5/ 7907 ) . 

(0) قوله : ( وزوّج يَكِ. . . ) إلخ عطف على قوله : ( أمر فاطمة. . . ) إلخ . ( ش : / 73728 ) . 

(6) فصل : قوله : ( وإن جاز أن يكون. . . ) إلخ . أي : يجوز أن يقال : لا يقاس ببناته ككل 
بع اباس سبو ا د 

05 تر عابر الحدان. .. ) إلخ . أي : يعني : زوج آدم عليه السلام بنت بطن ابن 

)0( معدا دا 

(5) قوله : ( لدونه ) أي : الكل . ( سم : 320/7 ) . 

(0) أي : على مفهوم المتن . ( ش : /ا/ 7170 ) . 


22222522222255 ئ:ئ2ئ22727272222ئ2ئ22ئ25 س2 ا 1 شي يي ير 5ت كتاب النكاح 


ِرِضَامًا دون رِضَاهُمْ. . لَمْيَصِحّ » وَفِي قَوْلٍ : يِصِح وَلَهُمْالمَسْحُ . 


6 ا 5-5 ًِ ا وض 0 7 00 
وجري القؤلان في تزويج الاب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغيّر رضاها. . 


عنةا' ( برضاها دون رضاهم ) أي : الباقِينَ ولم يَرْضَوًا به أَوْلَ مرّة (.. لم 
يصح ) وإن جَهِلَ العاقد عدم كفاءته ؛ لأن الحقّ لجميعهم . 

( وفي قول : يصح ولهم الفسخ ) لأنْ النقص يَقْنَضي الخيارَ فقط ؛ كعيب 
المبيع » ويجاب بوضوح الفرق . 


1 


نا المبحيوات أو لعي ع فكت ر مهارد ها يد لآن البعد فته لها انقط: 
0 و ا 0 ل ا 
وأا إذا رَضوا به أوّلا ثم بَانث ' ثم زوّجها أحدهم به برضاها فقط فيَصِحّ على 

مقتضى كلام ١‏ الروضة ”" وجَرّمَ به بعض مختّصريها . والذي يَنَّجَهُ وفاقاً 

لاحي الكاق ) وجزم م ال لل 

جديدةٌ » ومِمًا يُصَبُحٌ به ما يَأَتِي قريباً : أن السيّد لا يَحْتَاجٌ لإذنه في الرجعة0" , 

بخلاف إعادة البائن . 


( ويجري القولان في تزويج الأب ) وإن علا (بكراً صغيرة أو) تزويج الأب أو غيره 
(بالغة غير كفء بغير رضاها) أي : البالغة المجبّرة بالتكاح وغيرٍ ها بعدم الكفء”"؛ 


. ) ١557/7 : قوله : ( أو عنة ) الواو أنسب من ( أو ) . ( بصري‎ )١( 

0( أي : بخلع أو فسخ أو غير ذلك . ( سم : ا/ 710 ) . 

(9) روضة الطالبين ( ه/ 57١‏ ) . 

(:) الأنوار لأعمال الأبرار ( ”/ 9١‏ ) . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١71‏ ) . 

(5) أي : رجعة عبده . (ش :715/10 ) . 

(0) قوله : ( بالنكاح ) متعلّق برضاها . ( رشيدي : 5/ 5054 ) . عبارة ابن قاسم ( 775/1 ) : 
( قوله  :‏ بالنكاح » هلآ زاد « أو بعد الكفء » فإن البالغة المجبرة لا بدّ من رضاها بغير الكفء 
وإن كان الولي الأب ) . وقال الشرواني ( 7777/17 ) : ( أقول : وقد يجاب بجعل ١‏ بالنكاح ») 
متعلقاً بالمجبرة وجعل ١‏ بعدم الكفء » المتعلق برضاها راجعاً لكلّ من المجبرة وغيرها . 
قوله : « وغيرها » أي : غير المجبرة عطف على ١‏ المجبرة ») ) . 


كثاب العام سس ست _ ل سب---- سس 0004 
قفي الأظهّر بَاطِلٌ » وَفِي الآخَرِ يَصِحٌ وَللْبَالِعَةٍ الْخيَارُ » وَلِلصَّغِيرَة إِذا بَلَعَتْ . 
بأن أَدْنَتْ لوليّها في تزويجها من غير تعبينٍ زوج" ( ففي الأظهر : ) الترويجٌ 
( باطل ) لأنه على خلاف الغبطة . 

( وفي الآخر مرو ري ب 5 ) الخيارٌ( إذا بلغت ) 

لكاافة أن شك :نما بكسن ضي الخيار”"" . 

وقيل : لا خيارَ . 

وتبأتي ني 3 باب + االخبار )ما يذل جد اانه منيث كان حال انر سار 
منها أو من الأولياء. . كَفَى ذلك في صحَةٍ التكاح وإن كان غير كفءٍ . ثم قد يَنْيْثْ 
الاو ا 

والإخاض ا © انتم عالت كقاء نسي :قله حار إلا إن أن مهيا أن رقتفا . 

وهذا» محمَّلٌ قولٍ البغويّ : لو أَطْلَقَتِ الإذن لوليّها ؛ أي : في معيّن فَبَانَ 
الزوج غيرَ كفءٍ. . تحَيّر”*' . 

سب ا 0 واكلاف هينه يان 


وإنّما لم يكن اقول قول الزوج ؛ لاله يدي الصحة” ؛ لأنّ الاصلام؟ . 
استصحات الصغر حتى يْبْتَ خلافه ٠‏ ولأنه لا بدّ من تحقّت انتفاء المانع ولا نوت 


عار الول للعقدٍ الفاسدٍ في تصديقه ؛ لأن الحقٌّ لغيره مع عدم انعزاله عن 


. ) 775/17 : قوله : ( بأن أذنت. . . ) إلخ تصوير لعدم رضا غير المجبر بعدم الكفء . (ش‎ )١( 
.)008 فى (ص:‎ )١( 

(9) في (ص: 174) وما بعدها. 

9 -أق ” المسقن المذكون. لاقن 117/7 

(4) فتاوى البغوي ( ص : ”71 ) . 

() قوله : ( لأنه يدّعي . .. )إلخ تعليل للمنفي . ((ش : 775/17 ) . 

(0) قوله : ( لأن الأصل ) تعليل للنفي .(ش :/ا/ثلا؟ ). 


73 + تس يبي حح   )‏ - يت يت كتاب النكاح 


العامة مَنْ لآ وَلِيَ لََا أن يُرَوجَهَا السُلْطان بِعَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ . ٠‏ لم يَصِحَّ في 


000 1 و 
الوللابة عذلك: ل" شير .. 


وَكذًا تمدق الووعية إذا بَلَعَتْ ثم اذَّعَتْ صغرَها حال عقدٍ المجبر عليها بغير 
الكفؤٌ . 


هه 


قَالَ القاضي : لو رّوّج الحاكمٌ امرأ كا لرعياات نْمّ مَاتَ الزوجٌ فادّعَى وارثه 


صغرّها عند العقدٍ حتّى لا تَرثَ وأَنْكرَث .. صَدّق بيمينه ؛ كما لو اذَّعى البائع 
مكروغيه العقليو هك 

را لهي لوي ليا اناري الوم عر و اضر ابر 1057 
يزوجها السلطان ) الشامل حي.* حيثٌُ أَطْلِقَ”" للقاضي ونائبه ولو في معيّن”*' ؛ كما 
188" الى انمد كال . الو وي ابيا د ل مروون وله ا 
الأصح ) لِمَا فيه من ترك الاحتياطٍ مِمّن هو كالنائب عن الوليّ الخاصٌ بل وعن 
مو 0 


يب 01 ٠‏ ب ٠‏ 5 - و 0 3 واه ع2 5 ٠‏ و 
وقال كثيذون أو الأكندون0" 0-2 و ل جمع متأخرّون في ترجيحه 
2 ماي 
وتزيية الأولٍ40) 0 ول 4 3 ةا : 


: أي : الإقدام على العقد الفاسد . هامش (غ ). وكتب في هامش ( ب ) : ( الأولى‎ )١( 
لأنّها »أي : مباشرة. . . إلخ ) . عليجي‎ « 

(0) أي : الغير . ( رشيدي : 706/5 ) . 

() أي : السلطان . (عش :58/ ) . 

(5) قوله : ( ولو في معين ) أي : ولو كان النائب نائبأً في نكاح معيّن . كردي . 

(5) قوله : ( كما مر ) في شرح : ( ولو فقد المعتق. . زَوّج السلطان ) . كردي . 

. )75080/5: أي : للمسلمين . (ع ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وقال كثيرون. . . ) إلخ هذا مقابل الأصحّ . ( ش : ///ا/ا7” ).. 

(4) أي : ما صحكّحه المصنف ؛ من عدم الصحّة . ( ش : /لالا7 ) . 

)0 قوله : ( وليس ) أي : الحكم ( كما قالوا ) أي : الكثيرون أو الأكثرون . (( ش : 7//ا/71 ) . 


وخحبة فاطمة بنك قيس السابقٌ لا يُتافيه7١2‏ + إذ ليس فيه أنه صَلَى الله عليه 
0 5 7 0 عِِ ار 020 5 م مم رو دع 
وسّلم زوّجها أسامة بل أشار عليها أو أمَرَها به » ولا يَدرَى من زوّجها » فيّجوز أن 
اس ام ا 0 6 
يكون زوّجِها ولئٌ خاص برضاهما " . 


وححصّ جمعٌ ذلك”" بما إِذَا لم يَكنْ تزويججه لنحو غيبة الوليٌّ أو عضله أو 
إحرامه ٠‏ وإلاً. . لم يَصمّ قطعاً ؛ لبقاءِ حقّه وولايته : 


وعلى الأدل47) : لو طَلبَتْ ولم يُجِبْها القاضي . . فهل لها تَنْكِيمُ عدلٍ 
ويُرَّوُجها حينئذ منه' “» ؛ للضرورة أو يَمتَِمٌ عليه'" ؛ كالقاضي ؟ محل نظرٍ . 
ولعلّ الأول قرت إن لم م في البلدٍ حاكم يَرَى ذلك”" ؛ لئلاً يُوَدْي* ذلك إلى 
فسادها ؛ ولأنه"' ليس كالنائب باعتبارَيْه السابقيّن 0 | 


م رَأَيِثُ جمعاً متأخَرِينَ بَحَنُوا أنها لولم تَجِد كفو وحَاقَتٍ الفنة(99. 1 7 
القاضي إجابتّها قولاً واحداً ؛ للضرورة ؛ كما أبيبحت الأمةٌ لخائف العنتٍ . 


)١(‏ قوله : ( وخبر فاطمة. . . ) إلخ جواب سؤال » قوله : ( السابق ) أي : آنفاً في شرح : ( ورضا 
الباقين. . صح ) . قوله : ( لا ينافيه ) أي : ما صحّحه المصنف . ( ش : 7/لا/ا7” ) . 

(6) قوله : ( برضاهما ) أي : النبي يَكهِ وهي . اهدع ش » ولعل الأولى : تأنيث الضمير كما في 
بعض النسخ وفي ١‏ المغني » . ( ش : 70/1//1 ) . وفي المطبوعات و( س ) : ( برضاها ) . 

فيه اله 

(4) قوله : ( وعلى الأول ) أي : على الأصح القائل بعدم تزويج السلطان عند عدم الوليٌ أو فقد 
0 مَجَ في ( فصل : لا تزوج المرأة نفسها ) . كردي . 

)0( أي : من غير كفؤ ٠ش‏ :/7/ل/ال/ا” ). 

00) أي : المحكم لاقن + اا اا 

(0) أي : تزويجها من غير كفؤ . (( ش : 7//الا7 ) . 

(4) قوله : ( لتلا يؤدي ) متعلق ب( أقرب ) . كردي . 

(9) آي "المحكو لشن :اناالا ١)‏ 

. ) ١05/5: وهما : النيابة عن الوليّ الخاص بل وعن المسلمين . (ع ش‎ )1١( 

. ) وفي المطبوعات : ( وخافت العنت‎ )١١( 


وهو متّجة مدركاً » والذي يَتّجِهُ نقلاً : ما ذَكرتُهُ : أنه إن كَانَ في البلدٍ حاكة 
يَرَى تزويجّها من غير الكفؤ.. تَعَيّنَ » فإن فقد0" وَوَجَدَتْ عدلاً تَحَكمُةُ 
ويروجُها. . تعن ٠‏ فإن ققدَا. . تين م بَحقة هؤلاء . 

( وخصال الكفاءة ) أي : الصفاتٌ المعتبّرةٌ فيه(" ؛ ليُعْتَبَرَ مثلها في 
الزوج. . خمسٌ””" » والعبرة فيها2 بحالةٍ العقدٍ . 

نعم ؛ ترك الحرفة الدنيئة قبله لا يُوَْرُ إلا إن مَضَتْ سنةٌ » كذا أَطلَقَهُ غيد 
واحٍ » وهو ظاهرٌ إن تَلَبّسَ بغيرها بحيثٌ رَالَ عنه اسمّها ولم يُنْسَبْ إليها البَندَ , 
وإلاً. . فلا بدٌ من مضي زمن يَقْطْمٌ نسبتها عنه بحيثُ صَارَ لا يُعيَدُ بها . 

وهل تعْتَبَدُ السنةٌ في الفاسق إذا نات ؛ كالحرقة ؟ القيامن : نع.0* . 


ويُمْرَقَ ببته وبينَ ما مر في الوليٌ”" . . بأن المدارَ نَم على عدم الفستي وهنا على 
عدم التعيير” "يم دعولا يني ]لا مض نه نظيرٌ ما يَأتّي في ( الشهادات الا 


نان 3لثة لالع أهع قة تهنا التدرفة الودق 4 فلك لان نغرت :إل 
ا :. ن فر عر 2 
اطْرَدَ فيه”* بزوال وَصْمَتِهِ بعدَ السنة لا فى الحرفة » فَحَهِ فَعَمِلَنًا فيها”' '' بالعرف العام 


)١(‏ قوله : ( فإن فقد ) أي : الحاكم الذي يرى ذلك » لعل المراد بالفقد أخذاً من نظائره : ما يشمل 
تعذر الوصول إليه وامتناعه من التزويج إلا برشوة . ( ش : //ل/الا7 ) . 

(0) أي : الزوجة . ( رشيديٌ : 7050/5 ) . 

(*) قوله : ( خمس ) خبر قول المتن : ( وخصال الكفاءة ) . ( ش : 7/8/1 ) . 

(5) أي : الكفاءة أو خصالها . ( ش : 7378/1 ) . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١775‏ ) . 

0530 في ( ص 0155 ., 

(0») وفى المطبوعات و( ت ) و( س ) : ( التعيّر ) . 

)0 لوس 

00 : الفسق . (ش :78/0 ). 

د ا 0-7 
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على القاعدة''' فيما لِيْسَ للشرع فيه عرفٌ'") 

ثم رَآَيتُ ابنَ العمادٍ والزركشي بَكَمًا : أن الفاسقّ إذا تَابَ لا يُكَافِىءٌ العفيفة . 

ينبي حمله على ما إذا لم تَمْض سنةٌ من توبته . 

وظاهرٌ كلام بعضهم : اعتمادٌ إطلاقهما لكن بالنسبة للزنا » فَإنّهُ أَيدَ يْدَهُ بالقياس 
على عدم عود العف والحصاتة بالتوبة » وعلى د قن مبيع ثبت زناه وإن تَابَ منه ؛ 
لأن أثرَ الزنا لا يَرُولُ بالتوبة . 

فقضيَّةٌ قياسه : تخصيصٌ ذلك بالزتا ؛ لألّه الذي لا تزولٌ وَصمَةُ عاره 
21 ؛ وهو 0 


م رَأَيْتُ ابنَ العمادٍ صَرّحَ في موضع آخرّ ؛ بأن الزانيَ المحصر” يات 


1 


وكنت قرت لابو كوا كنا لا شر د عله :. 
وبما تقرَرَ ين أن الغيره فيها بحالة العقل. . يرد ما في « تفقيه » الرَيُميٌ 


بعضهم : أن طرف التحرنة انعد نيك لها افاج 5ر530 الك د 
المتأخرينَ ولا وجة له . 


ولتق كما برع ويل هو'"' الوجهُ » وذلك هو الذي لا وجة له ؛ كما هو 


)0 ا وجي ايا ام ييا لمكي 
0 
00 : ( على القاعدة فيما. .. ) إلخ والقاعدة هذا : ما ليس للشرع فيه عرف.. يحكم فيه 
ا 
(9) أي : تاب أم لا قوله : ( هو. . . ) إلخ ؛ أي : التخصيص بالزنا . ( ش : 7/1 737,8 ) . 
(5) راجع١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة ( ١75‏ ) . 
(5) قوله : ( بأن الزانى المحصن ) ومثله : البكر» وينبغي أن مثل الزنا اللواط (ع#ش:5605/5). 
030 اق السنو روكذ غير ( وعم اذ ذن ا الر 1 
(0) أي : ما قاله بعض المتأخرين . وقوله : ( وذلك ) أي : ما في ١‏ التفقيه ؛ عن بعضهم . ( 
/ا1/ 7 ) . 


يي 222225225 2222222222 را ااي تير كتاب النكاح 


سَلاَمَةٌ مِنَ الْعْيُوبٍ الْمُثبتَةٍ للخيّار 3 


واضحٌ ؛ أن الخيار في رفع النكاح بعد صحته لا يُوجَدَ إلا بالأسباب الخمسة 


الاتية في بابه” الو ير رح ف ا رار رز الو عدا يو ده 
ولا في معتاه 5 


وأمًا قول الإسنويٌ : يَنْبَغي الخيارٌ إذا تَجَدَّدَ الفسق"". . فَرَدَهُ الأذرّعئٌ وان 
العماد وغيرهما ع بأنه 0 له وهو كما قَالُوا . خلافاً للزركشي : ووجه 


ذه . ما قَوَرْتهُ من كلامهب(*) 
نعم ؛ طروٌ الرفّ يُبَطلٌ النكاح » وقول الإسنويٌ : يَتَحَيَدْ به*2. . مردودٌ بأنه 


وهم . 
أحذها الام ١‏ الروج وكذا لابائه على أحدٍ وجهّين الأوجةٌ : : مقابله . 
بود بار الود في الولد لا يُعَوَلُ عليه”"2 ( من العيوب المثبتة للخيار ا 


فمَن ا أو جذام أو برص لا يُكَافَىء ولو من بها ذلك وإن اتَّحَدَ النوع 
وكان ما بها أقبحَ ؛ لأن الإنسان يَعَافٌ مِن غيره ما لا يَعَافَهُ من نفسه . 


ع ع يه 1 0 7 
أ بعك" أويهه لا تكانى +ولووتقاء اووقرناء , 


. )ومابعدها‎ 7١4 : في ( ص‎ )1١( 

(؟) أي : الحرفة الدنيئة » والأولى الأخصر : وليست هى . ( ش : 778/1 ) . 

١ . ) 7" //( المهمّات‎ )9( 

(5) أي : من أن العبرة في الكفاءة بحالة العقد . ( ش : 71/8/17 ) . 

(4) أي : طروٌ الرق عش 05/67). 

03 قد يقال يكفي في توجيه ذلك أن الولد يتعيّر بآبائه حينئذ فنتتضرّر الزوجة (سم لا ا/؟ ). 
وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة ( ١77‏ ) . 

(0) قول المتن : ( للخيار ) أي : في النكاح » وسيأتي في بابه . انتهى . مغني . ( ش : 
/ا/ 7/9ا؟ ) . 

(6) قوله : ( أو جب ) عطف على ( جنون ) . (ش : 77/9/17 ) . 


أ أ-ه لخ 1 2 ٠‏ 0 ووم م م 
٠ 0‏ مه و م لص 1 يه ص 2 الو 6ه دس ا ووي. )ع 6 هه 


0 ب و 
و12" أن الول لا حو له في هذ(" بخلاف الثلاثة الأَوَلٍ . 


ما العيوبٌ التي لا تنبت الخيار. . فلا توَّنْدُ ؛ كعمئ وقطع أطراف وتشرُه 
صورة » خلافاً لجمع متَقَدَمِينَ .بل. قال القاضى. * 2537 كل ها يكسدة ور 
التوقان » والرويانيٌ : لَيْسَ الشيخٌ كفؤاً للشابة 2 » وَاخْتِيرَ » وكلٌ ذلك ضعيفٌ , 
لكن تبني مراعاته » بخلافف زعم قوم رعاية البلدٍ فلا يُكَافَىءٌ جبليٌ بلدي””» » فلا 
تواعنى + الأنة مدق يقت و4 كماافى :لم30 , 

( و ) ثانيها : ( حرية ٠‏ فالرقيق ) أي : من به رقٌ وإن قَلَّ ( ليس كفؤاً لحرة ) 
ولو عتيقة » ولا لمبعّضة'"" ؛ لأنها مع تعيّرها به تَتَضْرَرٌ بإنفاقه نفقة المعسرينّ . 


( والعتيق ليس كفواً لحرة أصلية ») لنقصه عنها . وعروض : نحو إمرة أو 
ولك" لوالا فد عن ووه الا ' » فائدَفمَ ما أَطًا ل به الستكيع هنا من المنارّعة 
ف وللفووان ب البلقيقة بواطال أنقيا + 


وكذا لا يُكَافِىءٌ من عَتَقَ بنفسه مَن عَتَقَ أبُوها » ولا مَن مَمنّ الرقٌ أحدّ آبائِه أو 
أبله أقرب مَن لم يَمَسنّ أحدّ آبائها أو مَسنّ لها أباً أبعد”' '' . ولا أرَ لمسّه للأم . 


)١(‏ أ 2 اول الول بالل اا 

(0) أي : المذكور ؛ من الجبٌّ والعنة . ( ش : 71/8/19 ) . 

0 عاسب عونو وخر 

.)١١5/94(بهذملارحب‎ ):8( 

(5) قوله : ( بلديًا ) الأولى : بلديّة . ( ش : 7797/17 ) . 

(7)_روضة الطالبين ( 570//0 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١75‏ ) . وراجع ١‏ النهاية) 
باو ا 

00 : ( وعروض نحو إمرة ) أي : عروض كونه أميراً ( أو ملك ) أي + كولة. ملكا ؛ 
ا أن م هشه الرق أو أحد آباثة إن ضار آميرا أو ملكا . لان ...الخ . كردي . 

(9) راجع« المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١75‏ ) . 

. ) 71/4/10 : قوله : ( لها أباً أبعد ) الأولى : أباً أبعد لها . ( ش‎ )٠5١( 


8071© 72ط2ص72<+!<! 7771222777977١!‏ 7ب 7 ري كتاب النكاح 


وَنَسَب ب فَالْعَجَيِيُ لير ا ا شئّ فرشي » ولا غير 


( و ) ثالثها : ( نسب ) والعبرة فيه بالآباء ؛ كالإسلام » فلا يُكَاهَىءُ م قن اش 
بنفسه أو له أبوَانِ في الإسلام مَن أَسْلَّمَتْ بأبيها أو مَن لها ثلاث آباء فيه . 

وما لَرْمَ عليه'"2 مِن أن الصحابي”" لَيْسَ كفء بنتٍ تابعيٌّ. . صحيحٌ لا زَلَلَ 
فيه ؛ لما يَأَتِي : أن بعضّ الخصالٍ لا يُقَابِلُ ببعض”" . فانْدََمَ ما للأذرّعيٌ هنا . 

واعْتبِرَ النسبٌ في الآباء ؛ لأن العرب تَفْتَخْرُ به فيهم دون الأمّهاتٍ » فمن 
انْتَسبَتْ لمن تَشَرَفُ به لا يكَافُها مَن لم يَكَنْ كذلك . 

وحينئذ ( فالعجمي ) أبآً وإن كَانَتْ أمّه عربيةَ ( ليس كفؤ عربية ) وإن كَانَتْ 
أمُها عجميّة ؛ لأن الله تَعَالَى اصْطَفَى العرب على غيرهم ومَيّرَهم عنهم بفضائلٌ 
جمّةٍ ؛ كما صَكَتْ به الأحاديث”*' » وقد ذَكَرْتها وغيرها في كتابي ١‏ مبلغ الأرب 
في قمائل العري 1 

2ض 
صْطفى قريشا ين كنانة المصطفينٍ م يواارب اناي 


وصّمّ خبد : ١‏ نَحْنٌ وَبَنُو المُطّلِب شَيْة وَاحِدٌ :207 . فهما متكافئان . 


. ) 779/7 : أي : على قوله : ( كالإسلام » فلا يكافىء. . . ) إلخ . (( ش‎ )١( 
. ) 7794/7 : أي : الذي أسلم بنفسه . (( ش‎ 00 

(0) فى( ص : 0/8 ) . 

)1 بيات نعضها اننا : 

(5) صحيح مسلم ( 71175 ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري ( 7١5٠‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
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نعم ؛ أولاد فاطمة رَضيّ الله تعالى عنها منهم''" لا يُكَافئّهم غيرُهم من بقيّة 
ني هاشم ؛ لأن من ختصائصه صَلَى الله عليه وسَلم :أن أولآة يانه مسرن إليه 


في الكفاءة وغيرها ؟؛ كما صَرَحَوا به ' 
وبه(" يْرَُ على من قَالَ : إِنّهم أكفاءٌ له.”" ؛ كما أَطَلَقَهُ الأصحابُ . 


ويُفْرَقٌ بِينَ هذا( واستواءِ قريش كلّهم بالنسبة للإمامة العظمى . . بأن المدارَ 
م”' على طيب المعدنٍ وهو عامٌ فيهم'' وهنا" على الشرف المقتضي للحوق 
عار ما بنكاح الغير . 

ولا شك أن بني هاشم والمطلب أشرفٌ مِن بقيّة قريش بذلك الاعتبار . 

وغيرُ قريشٍ مِن العرب أكفاء”" ٠»‏ وكأنهم إنما لم يُقَدَمْ ييه 


هه 
> .ىسنيو 


فيهم”' ؛ للم ا كرة نير و امعو عا حرى بعش ار ار 
كم فوته تنا هم . 

وبهذا يُقْرَكَ بينَ ما هنا والتقديم في الديوانٍ ؛ كما مد في  (‏ في التي 
لأن الضداة على مطل القروفي لا بهد القيق. :وين نه كلم الكدارة لقن االإقانة 


)01( أي : من بني هاشم . ( ش : 779/7 ) . 

(0) أي : بقوله : ( إن من خصائصه. . . )إلخ . (ش : 731/94/17 ) . 

() قوله : ( إنْهم ) أي : غير أولاد فاطمة من بقيّة بني هاشم . وقوله : ( لهم ) أي : لأولاد 
فاطمة . ((ش : 731/91/10 ) . 

(5) أي : استثناء بني هاشم ومطلب بالنسبة للكفاءة . ( ش : 7174/1 ) . 

(5) أي : في الإمامة العظمى . 

(1) أي : قريش كلهم . (ش : 380-1717817 ) . 

© © أي : في الكفاءة . 

(4) راجع« المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١775‏ ) . 

(9) قوله : ( وإنما لم يقدّموا كنانة ) أي : على غيرهم من العرب » قوله : ( مع ما مرّ ) أي : في 
خبر مسلم . (ش .)1١8٠١/0:‏ 

. وما بعدها‎ ) 737١ : في ( ص‎ )١( 


على غيره بخلافه هنا . 

وقد يُتَصَوَّرُ تزويج هاشميّةٍ برقيق ودنيءٍ نسب ؛ بأن يَترَوّحَ هاشميئٌ أمة بشرطه 
كن يها قو نلك نالك انه د خها من رقن واي ننس والآن وا اد 
الثابتِ من غير شكٌ أَْعَتْ اعتبار كل كمال معه مع كون الحقٌّ في الكفاءة في النسب 
لسيّدها لا لها على ما جرم به الشيخان”2 ؛ حتّى لا تفي" قولهما ' : في تزويج 
أمة عربيّة بحة عجميّ الخلاف في مقابلةٍ بعضٍ الخصالٍ ببعض'"ا . الظاهء©) 
في امتناع نكاجها » وصّوَّبَةُ الإسنو ده العا دي" بان انها 


)١(‏ الشرح الكبير (7/ 587 ) » روضة الطالبين ( 5597/05 ) . وفي المطبوعات : ( شيخنا ) بدل 
( الشيخان ) . 

(5) قوله : ( حتّى لا ينافيه ) حتّى هنا تعليليّة » والضمير راجع لقولهم : ( لأن وصمة الرقٌ الثابت 
من غير شك. . . ) إلخ . (ع ش : 7017/5 ) . وقال الرشيدي (701//7 ) : ( قوله : ١‏ حتى 
لا ينافيه. . . » إلخ علة لقوله : « مع كون. . . » إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة والتي 
بعدها » فالضمير في ١‏ ينافيه » يرجع لأصل الحكم في هذه الذي هو جواز تزويج السيد أمته. . 
إلخ » فكأنه قال : إنما أتينا بهذه المعية حتى لا ينافي ما جَرَمَا به في هذه المسألة ما قالاه في 
المسألة الأخرى ) . 

(9) الشرح الكبير ( /ا/ لالاة ) » روضة الطالبين ( 1707/0 ) . 

(5) قوله : ( في تزويج أمة. .. ) إلخ ا م سيا ار ا 
وقوله : ( الظاهر ) وصف ل( قولهما ) وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ . ه . رشيدي . 
يعني : من قولع ش : أن قوله : ( الظاهر ) صفة ل( الخلاف ) . اه » أقول : وكل هذا على 
ما في نسخ ١‏ النهاية »؛ » وفي أكثر نسخ « التحفة » من ( الظاهر ) ب( أل ) » وأمّا على ما في 
بعض نسخها المصحّحة على أصل الشارح وكتب فوقه : ( صح ) من ( ظاهر ) بدون ( أل ) 
وكتب في هامشه : قوله : ( ظاهر ) كذا في أصل الشارح وفي النسخ : ( الظاهر ) . اه . 

له : ( في تزويج. . . ) إلخ ظرف ل( قولهما ) » وقوله : ( ظاهر. .. ) إلخ خبر قوله : 
( الخلاف. . . ) إلخ » والجملة مقول القول ( ش : 78٠/17‏ ) . وفي ( ت ) و( د ) و(غ ) : 
(ظاهر )يدون( آل ). 

(5) المهمات (/ا/لالا ) . 

6 أي : محل قولهما : في تزويحج أمة عربيّة بحر عجمي . .. إلخ ؛ أي : وما مر من التصوير فيما 
إذازوّجها سيّدها . (ش : /ا/١٠178).‏ 


كتاب التكا د _ ا _ لبس سس ب ]م 


َالأَصَحّ : اغْتَِارُ النَسَبٍ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ . 


غير سيّدها ؟؛ كوليّه أو مأذونه : 
( والأصح : اعتبار النسب في العجم كالعرب ) قياساً عليهم ٠‏ فالمرسّ + أفضل 
من النّبط”"2 » وبنو إسرائيلَ أفضلٌ من القبط . 
ولا عبرة بالانتساب للظلمة » بخلاف الرؤساء بِإِمَرَةَ جائرة 5 "وجوه لان 
أقن فراتيها أن كرن كالجزت.: 


وقول ١‏ التتمّةِ » : وللعجم في النسب عرف فيِعْتَبَرُ. . يُحْمَلَ على غير 
ها كدق 5" مِمّا مر ؛ كتقديم بن 00 وكذا ما قِيسَّ بذلك”*' من اعتبار 


عرفهم في الحرف أيضاً . يت حمل على غير ابي عنهم”. ؟ من أنه رفيع أو 
دنيءٌ » وإلا. . لم يُْتَبَدْ بعرفب7) ولا لغيرهم خَالََ ما ذكَرَهُ ال ئمّة ؛ لأنهم 
أعلمُ بالعرف ٠‏ وهو بعد أن عَرَفوةُ وَقَوَرُوهُ لا نسح فيه" . 

( و ) رابعها : ( عفة ) بن الما بوني 11 انيس لاش ارا 1 
في دينه ؛ أي : على مامَرَ فيه » أو مبتدع” الكو يولاان ‏ أخعوهها وإ شر 


. ) 7501/5 : طائفة منزلهم شاطىء الفرات . (ع ش‎ )١( 

00( ا بأن كان أهلاً لها . ( عش : كلاه ). وفي ( د) و( ز) و(ع)و(م): ( بإمرة 
جائرة ) بالراء المهملة . 

(0) أي : الأتمّة . (ش 78٠/1:‏ ) . 

(5) أي : بقول ١‏ التتمّة» . (ش 78٠/9:‏ ). 

(0) أي : عن الأتمّة . (ش :// .)178٠١‏ 

(5) قوله : ( بعرف ) كذا في أصله رحمه الله بالباء . ( بصري : ١59/7‏ ) . 

(0) قوله : (لا نسخ فيه ) محل تأمّل . ( بصري : ١1541/‏ ) . وقال الشرواني ( 58١/1‏ ) : 
( ويجاب بأن مراد الشارح بالنسخ : معناه اللغويّ ؛ أي : التغيير ) . 

(0) في( ص :9005). 

(9) قوله : ( أو مبتدع ) عطف على ( فاسق ) . قالع ش : أي : مبتدع لا نكفره ببدعته ؟؛ كما هو 
ظاهر ؛ كالشيعة والرافضة . اه . وأقول : هذا باعتبار زمنه » وإلا.. فقل من سلم منهم في - 


سسسب يز" كفان اللكاتم 


( كفؤ عفيفة ) أو سّنَيَّةِ » ولا محجورٌ عليه بسفهٍ كفو رشيدة ؛ كما جَرْم به 


و 


وذلك لقوله تَعَالَى : «أقَمَن كن مُوْممًا كَمَن كان هَاسِفَاً لا ون »* 
[السجدة : ]١8‏ . 


وغيرُ الفاستٍ ولو مستوراً كفقٌ له/'' , رع شهور بالصا كز المشهور 
به » وفاسقّ كفو لفاسقة ف مطلق”” إلآّ إن راد فسقه أو املف نوع فسقهما ؛ كما 


تكن ارسيو 5 » لكن ارَعَهُ الزركشئيٌ . فأل: كنا" انهم لم تلو ند 
الام وب ا ا 


كن في مبتدع ومبتدعة . 
26 ع ع م أ و 


لطلب الرزق من الصنائع وغيرها : 
وقن لحز ع1 : أن عق ثائة فولغة ونه على جو لحر بل الحمع 


المسلمينَ من غير مقابل لا يُوَثَرُ ذلك فيه » وهو محتمّلٌ . 


زماننا من قذف سبّدتنا عائشة وتكفير والدها الصديق الأكبر رضى الله تعالى عنهما . ( * 
/ا/ 58٠١‏ ) . ْ 

. ) 78١/0: أي : للعفيفة . (ش‎ )١( 

(0) أي : بالزنا أو شرب الخمر أو غيرهما . (ع ش : 7508/5 ) . 

(0) المهمّات (/1/ ”7 ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١781/(‏ ) . 

(5) أي : قوله : ( إلا إن زاد فسقه ) (عش:598/1). 

() قوله : ( ما يتحرّف به ) يعني : عمل ملازم عليه عادةً . (ش : 781/19 ) . 

(0) أي : من التعريف المذكور . ((ش : 78١/97‏ ) . 


ويويذه : نابا أن ف ا ل اقتداءً بالسلف . ٠‏ لا تنخرم به 
وو ظ 

( فصاحب حرفة دنيئة ) بالهمز والمدٌ » وهي : ما دَلَتْ ملابستّه على انحطاط 
المروؤة وسقوط النفس . 

َال المتولي : ولَيْسَ منها" نجّارة ‏ بالنون ‏ وخيّازة . 

وقَالَ الرويانيئٌ : يُرَاعَى فيها عادة البلدٍ » فإن الزراعة قد تَفْضَلُ التجارة في بلدٍ 
وفي بلدٍ آخر بالعكس”*' . 

وظاهرٌ كلام غيره : أن الاعتبارٌ في ذلك بالعرفب العام . 

والذى كي اننا لو عا يه نتن فيه عرت كما 19112 م نوما الم ينضوا 
عليه يُعْتَبرْ فيه عرف البلدي”"" . 

وهل الجراذ يلد السك أن لدُ الزوجة ؟ كل محتمّلٌ » والثاني أقربُ ؛ أن 
المدارّ على عارها وعدمه » وذلك إنما يُعْرَفْ بالنسبة لعرف بلدها ؛ أي : التي 

وذَكرَ في ١‏ الأنوار» : تفاضلاً بِينَ كثير من الحرف » ولعلّه باعتبار عرف 
ل 


. ) 708/56: أي : وإن كان بعوض . (ع ش‎ )١( 

(0) فى( ص : "لاه ). 

() أي : من الحرفة الدنيئة . (ش : 781/9) . 

.)١ ٠٠ 6 62 

(( :( أن مانصُوا غليه ) أي : نص الآئمّة : ( لا يعتبر فيه عرف ؛ كما مر ) قبيل قوله : 
يوبا اسن 

(5) راجع «١‏ المنهل النضاخ 0 اختللاف الأشياخ » مسألة ١7801‏ ). وراجع لزاماً « النهاية ) 
(8/6ه١؟).‏ 

0) الأنوار لأعمال الأبرار ( 7/7 34-8 ) . 


ا مي يتس ينزي لكات 


0-31 
بنت خبّاط . ل ا ل ا ل ا م وك ا و 0 


# ب 70 


( ليس ) هو أو ابنه وإن سَفَلَ ( كفؤ أرفع منه ) لقوله تعالى : 9# ونه فضل 
بَحَضَكْ عل بَحَضٍ في أَلرَرْق 4 [النحل : ]0١‏ أي : سببه » فبعضهم يَصِله بعر وسهولةٍ , 
وحن افوا 

( فكناس وحجام وحارس ) وبيِطًان59) ودبّاغ ( وراع ) لا يُنافي عدَّه هن”"ا 
١ 00000‏ مَا مِنْ نبي إلا رَعَى الْعَنَمَ »!2 . لأن ما هنا باعتبار ما يَعْرِفَةُ النامنُ » 
ولت" على الرعاء بعة تلك الأزمنة من التسامل في الدين وق المروؤة . 


0 : أنه لا فرق بِينَ مَن يَرْعى مالَ نفسه ومن يَرْعَى مالَ غيره بأجرة أو 


نوع : 


ولو قِيلَ في الأوَلٍ”** والمتبرّع : إن فعَلَ ذلك ؛ لِيَنْعَزِكَ به عن الناس ويَتَأْسَّى 
اا امير عل دوا ب ايه ٠‏ لم 


دن 


(والبرسار )عوارايي:2 ابس كو يس عيلة) : 
ويظهه : أن كلّ ذي حرفةٍ فيها مباشرة نجاسة ؛ كالجزارة على الأصمٌ لَيْسَ 


00 أى يذل ومشقة . انتوق معن قن 4/1/1 ). 

10 امخطك الزاية 15 قزق تخائرها البعالجها + النظان + جمعالج الدرات .د 'التعسو الوسيط امن * 
4) . 

(') قوله : ( عدّه هنا ) أي : من الحرف الدنيئة . (ع ش : 709/5 ) 

(5) أخرجه البخاري ( 73757 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) قوله : ( وغلب ) إلخ غطف على الصلة » وقوله : ( من التساهل. . . ) إلخ بيان للموصول . 
(ش :/0/١5185-58؟1).‏ 

(3) أي : قوله : ( لأن ما هنا. . . ) إلخ . (ش : 7837/7) . 

69 أي : من يرعى مال نفسه . ( ش : /17/ 787 ) . 


كتاب النكاح ببببإإب “+<>>><><><><><><>< <ز< <ز<ز<ز<ز 7< <زذز زذز ذ 2 ذ0101212 1 00000800 


فت كن 5 ا رك ار ع 20 
وَلَا خيّاط . . بنت تاجر أو بَرَازٍ » وَلا همًا. . بنت عالم أوْ قاض : 


كفؤاً لذي حرقةٍ لا مباشرة فيها لها » وأن بقيّة'2 الحرف التي لم يَذْكُُوا فيها 
تفاضلاً متساويةٌ » إلا الس 0 

نك ماتوئة مادكزنة أزلا ع بويعو أن القماف1*؟ لق كنوا لدت 
السمّاك » خلافاً للقموليٌ . 

( ولاخياط ) كفؤ ( بنت تاجر ) وهو : من يَجْلِبُ البضائع من غير تقيّدٍ بعجنس 

ويَظهَرٌ : أن تعبيرهم بالجلب للغالب ؛ كما يدن عليه تعريفهم للتجارة ؛ بأنّها 
تقليبُ المالٍ لغرض الربح ٠‏ وأن من له حرفتَانٍ دنيئةٌ ورفيعة. . أعْتيرَ ما اشتَهرَ 
به » وإلاآ.. غَلَبَتِ الدنيئة » بل لو قِيلَ : بتغليبها مطلقاً ؛ أنه لا يَخْلو عن تعيُره 
بها. . لم يعد . 

( أو بزاز) وهو : بائعٌ البرّ( ولا هما ) أي : كل منهما كفؤ ( بنت عالم أو 
قاض ) لاقتضاءٍ العرف ذلك . 

وظاهرٌ كلامهم : أن المرادٌ ب( بنتٍ العالم والقاضي ) : من في آبائها 
المنسوبة إليهم. . أحدّهما وإن علا ؛ لأنها مع ذلك تفتَخْرُ به . 

وكلامه""' : استواء التاجر والبزَازٍ » والعالم'"' والقاضي » وهو محتمل . 


)١(‏ قوله : ( وأن بقيّة الحرف. . . ) إلخ عطف على قوله : ( أنْ كلّ ذي حرفة. . . ) إلخ . هامش 
(ك). 

. ) 16١ /” : أي : عرف البلد لا العرف العام حتّى لا ينافي ما مر له آنفاً . ( بصري‎ )٠( 

02 7 : آلاهة ). 

(4) قوله : ( أوَلاً )أي : قوله : ( أن كلَّ ذي حرفة. . . ) إلخ » قوله : ( وهو. . . ) إلخ ؛ أي : 
00 

(5) أي : الجزار . (ع ش :/709 ) . 

(7) قوله : ( وكلامه ) هو بالجر عطف على ( كلامهم ) . ( ش : 187/7 ) . 

(0) أي : واستواء العالم. . . إلخ . ( ش : 7387/7 ) . 


وفي (الووضة 14 أن الجاهلَ يُكافىء العالمة9؟ 2 وهو مشكل فإنه ير 
اعتبارٌ العلم في آبائها فكيفت لا يَعْتَدُهُ فيها ؟! إلا أنْ يُيجَابَ بأن العرف يُعَيّدُ بنتَ 
العالم بالجاهلٍ ولا يُعَيّرُ العالمة بالجاهل ْ 
وبحت الأذرَعينٌ : أن العلم مع الفسق لا أثرَ له ؛ إذ لا فخرٌ به حينئذ في 
انرق الس اندر" »وجا ني لاله النايا بل أرلي. . 
0 ذلك عثال 2 إن كان القاضي أهلاً. . فعالم وزياف: © أوقي” 
أهلٍ ؛ كما هو الغالبٌ في قضاة زماننا تَجدٌ الواحدٌ منهم كقريب العهد بالإسلام. . 
ففي النظر إليه نظو" . 
ا واس موس وب با بلا 
الاعتبار 4 لأن التسية إليه عارٌ بخلاف الملوك"' ' ونحوهم . 
واو و ا 
نويد هنا أيض” ؛ لأنْ المدارٌ هنا على العرف وهو قاض بذلك » وله انّجاءٌ لكنَّ 
ود يا 
: الذي يَظهَدِ : أنّ مرادتهم ب( العالم ) هنا : من يُسَمَى عالماً في العرف 
متحبيو ا 9 مَجَ في ( الوصيّة )20 . 


. ) روضة الطالبين ( ه//ا7:‎ )١( 

(0) راجع ١‏ المنهل االضاح في اخدلافت الا شياج ( ماله ل" 
فرة سا سان 
00 : الأذرعيّ ٠٠ش:187/0؟).‏ 

)0( ل يني لأف في ل لد . انتهى مغني . ( ش : 587/7 ) . 
(5) أ المستوليق علق الرقاب لاقن ١‏ لا 

49 وا ا ابام 077777 
(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١174١‏ ) . 
0ن في (ص: 40). 


وحينئلٍ فقضيِتهُ : أن طالب العلم وإن بَرَِ فيه قبِلَ أن يُسَمّى عالماً يُكَافَىءٌ 
ته( الجاهلٌ » وفيه وقفةٌ ظاهرةٌ ؛ سكاف لبنتِ عالم بالأصلَيْن”" والعلوم 
الع ا 


ليهاتو تيت روا لعل القبزق بسرنا اا ل#تازثيا تن نيس للك | 
وَيْمَرَقُ مين ماهتا والوضكة ؟ أن المداء تَمّ على التسمية دون ما به افتخارٌ , 


0-0 
08 


وهنا بالعكس » فالعرف هنا غيره ثم » فتَأَمّلهُ . 


وإذا بَحَثَ بعض المتأخَرِينَ في حافظ للقرآنٍ عن ظهرٍ قلبٍ مع عدم معرفةٍ 
معناه : أن مَن لا يَْفَظهُ كذلك لا يُكَافِىءٌ بنته فأولّى في مسآلينا لك اله 


كثيذون من معاصريه فقَالُوا : إنه كفؤٌ لها ؛ أي لاجلا حي المضان التي 
نصّوا عليها . ا ا ا 


إليه » ولَيْسَ مُجدَدُ حفظ القرآنٍ كذلك إلا في بعض النواحي0*» 
( والأصح : أن اليسار ) عرفاً ( لا يعتبر ) في سق م ار 
ولا عجم ؛ لأن المالَ ظلَّ زائلٌ وحالٌ حائلٌ وطودٌ مائلٌ””) 
المروءاتٍ والبصائر . 
ويّجَابٌ عن الخبر الصحيح : الحقث- المال 5906 .و ١‏ آنا مَعَاوِيَة . 


. ) أي : بنت طالب العلم . هامش ( ك‎ )١( 

0) أي : الجاهل . ( سم : 787/7 ) . 

) أي : أصول الدين وأصول الفقه . ( ش : 787/9 ) . 

(4) أي : كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العلوم الاثني عشر . ( ش : 
/ا/ 3837 ) . 

0( راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١151‏ ) . 

(7) قوله : (وحال حائل) أي: نازل متغيّر وزائل . (ش: 1/ 787). قال الشبراملسئٌّ (5/ :)١١١‏ 
( هلع لبماك تتيمتاهوا متحدلقة لكين مواد امقها لقي الول ؟ الوط رو مادل: 11 |ق#نعميل ): 

(0) أخرجه الحاكم ( 775/5 ) ». والترمذي ( 7000 ) . وابن ماجه ( 41١4‏ ) » والدارقطني - 


ع و 0١,‏ كك بيك 521) : اله الأع 9" . و مجم الَي' أد لكه 
فصعلوك »2 2" . بان الآول ' على طبق الخبر الاخر ” : « تنكح المرأة لحَسَّبها 
ومَالما بي :10*؟ اليحديت: . 

أي : إن الغالبَ فى الأغراض ذلك . 

ووَكل* صَلَى الله عليه وسَلّمَ بيان ذم المالٍ إلى ما عُرفَ من الكتاب والسّنةٍ 
٠‏ 00 5 0 01 01 7 ده هس سرحت سه 0 شرو 
في ذمّه لا سيّما قوله تَعَالَى  :‏ وَلِوَلا أن يَكْونَ لئاس أَمَّهُ وبَحِدَةُ لْجَعَلنَا لمن يَكُفْرٌ 
92-061 سم | 1 0 5 7 - ل سل عدي لاسا فر مجر واب رع 
يمن لِسْمُوتِيم سَقفًامّن فِضَّة» إلى قوله : #وإن كل َلِكَ لما متلع أَلْبِة نيا # 
[الزخرف : ”م 760] . 

وقوله صَلَّى اللهعليه وسَّلّم  :‏ إن الله يَخمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ من الدُّنْيَا"2 ؛ كما 
يَحْمِي أَحَدُّكُمْ مَرِيضَهُ مِن الطعام والشراب عد : 

و : ل" سَوِيْتٍ الدَنيَا عند الله جَتاحَ بَعُوضَةٍ. . مَا سَقَى كافراً مِنْهَا شَرْبَة 

0 


ل 
5.١‏ 


ا( 


- ( ص :8758 ) » والبيهقي في ١‏ الكبرى »( ١784١‏ ) عن سمرة رضي الله عنه . 

010( أخرجه مسلم ( ١58٠0‏ ) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها » وقد مر . 

. أي : قوله : « الحسب المال » . كردي‎ )١( 

() قوله : ( على طبق الخبر الآخر ) أي : طريقه : وهو أن الغالب في أغراض الناس طلب المال . 
كردي . 

62 أخرجه البخاري ( 504٠0‏ ) » ومسلم ١555‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) قوله : ( وكل يِه 4 جواب من قال : لما كان مراده يَكِْةِ بمدح المال في هذين الخبرين ما هو 
الغالب في الأغراض . . فلم لم يبيّن فيهما ذمّه ؟ ألحق به قوله : ( ومن ثمّ ) إشارة إلى قوله : 
( عرفٌ من الكتاب. . . ) إلخ . كردي . 

69 أي : الزائدة على الحاجة . (( ع ش : 7٠١/5‏ ) . 

(0) أخرجه الحاكم ( 7٠١8/5‏ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وأحمد ( 741١١‏ ) عن 
محمود بن لبيد رضي الله عنه . 

(6) حرف ( و) غير موجود فى المطبوعات . 

49 العرجه الحاك 205/5 )عدو روي ( 00086 اس روارن مجه 10170 4 لاعن سيل رو ميق 


رضى الله عنه 2 


ومن 3'' قَالَ الأئمّة : لا كفي في الخطبة الاقتصارٌ على ذم الدنيًا ؛ لأَنْه0) 
كا توامى علي اقكزو الجعاد ارا , 

فإنْ قَلْتَ : التحقيق ' ١‏ أن" لمان نون نحية 3 ولا يُمْدَحٌ وإِنّما ذثه 
ومدحٌّه من حيث كونه وسيلة للخير””' ووسيلة للشرٌ ؟ وم 0 أحاديث 
بذْمّه وأحاديث بمدحه”" 2 ' ؛ ومملها ما تَوّهب() ع كدث40) 


قَلْتُ : لا يُنَافيهِ ؛ لأن القصد”"2 : أنه لا يُمْدَحُ من حيثٌ ذاته فلا افتخار به 
شبرهاً ؛ وهو مقدَّمُ على الافتخار به عرفاً : 


ا عد(١1١)‏ ودد م 411 0 1 2 1 > دي #أسع-” 
الناتك777 قن سعفيت :ا لقملة قاد فم قود اما لل درف وعد ههه .: 
ا كن مسح به فعايهلك رعى وعير 


. ) 787/7 : قوله : ( ومن ثم ) لعل المشار إليه قوله : ( ولا يفتخر به. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

() أي : ذمالدنيا . (ش : 7187/7 ) . 

() عبارة ‏ نهاية المحتاج »6 (5/ 31١‏ ) : ( تواصى به ) . 

(4) وفي ( خ ) : ( مما تواصى منكرو المعاد عليه أيضا ) . 

(4) قوله : ( من حيث كونه وسيلة للخبر. . . ) إلخ فمن حيث كونه وسيلة للخير يفتخر به وإن كان 
مذموماً من حيث كونه وسيلة للشرّ . كردي . 

(7) أي : من أجل أن التحقيق ما ذكر . ( ش : /ا/ 785 ) . 

(0) منها ل رد ا 0 لاعن حك بز ام راصي لمعنه عن 
0 : « إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضْرَ . ؛ فَمَنْ أَحَدَهُ بطيب نفس . . بُورِكَ لَهُ فيه » وَمَنْ أَحَدَهُ 

شْرَافٍ نفس . ٠‏ لم ْنَا لفو » وكا لزي بأو يي 7 

00( 7 : ( م تقرّر ) إشارة إلى قوله : ( وسيلة ) . كردي . وقال الشروانى ( /ا/ 585 ) : 
نوه هاور أن تند السدعن 0 ١‏ 

(9) قوله : ( ما ذكرته ) أراد به : قوله : ( ولا يفتخر به أهل المروءات ) . كردي . وقال الشرواني 
(65/1) :( قوله : ١‏ ما ذكرت» أي : من ذم المال ) . وفي (غ ) و( س ) و( د) : ( ما 
ذكرته ) 

. قوله : ( لأن القصد. . . ) أي : قصّدنا من عدم الافتخار به . كردي‎ )٠١( 

. ) 784/1 : قوله : ( الثاني نصح ) عطف على قوله : ( الأوّل ) . ( سم‎ )١١( 

. ) قوله : ( الباب ) أي : الفصل . هامش ( ك‎ )١10( 


ا الس ل ل 


ا 


ضر .م م 9ق 
وَأن تعض الخصالٍ لا يقابل تعض 
2 1 2 0 2 . ءَِه 0 أ م ا 
له تزويج ابْنه الصّغير أمَهُ » وَكذا معيبة على المَذهب ( 1 0 1ط 


ناميه 3ه 6ل عجية عفيفٌ عربيةٌ فاسقةٌ » ولا فاسر <ة عفيفة عنيقةً : 
ولا جات بعال سر نادقا جل بل كاي مله اللقضي بي الدكر بن 
الكفاءة ؛ إذ الفضيلة لا ب تَجْبُرُها ولا تمنع التعدة هنا .. 

( وليس له تزويج ابنه الصغير أمة ) لأنّه مأمون العنتٍ . قَالَ الزركشييٌ : قد 
يُمْنَعَ هذ”'2 في المراهق أن يو إذ ذاك أعظم » فإِنْ قيل ال رن 
نأ . قل : وفعلٌ المجنونٍ كذلك مع أنهم جروا له نكاح الام مة*' عند خوف 
العنت » فهلاً كَانَ المراهقٌ كذلك . انْتَهَى 

واللقهئوة:9؟ بنأن بوط المجنونٍ يُشْبِهُ وطء العاقلٍ إقالا نوما وفرهماءة 
بخلافف وطءٍ المراهتٍ فلا جاممٌ بينهما , وادّعاءٌ أن شهوته إذ ذاك أعظمٌ ممنوعٌ ؛ 
لا ل ا ا 
خلاف الغبطة . ٠‏ وكذا د عور ا طرف ؛ كما فى ١‏ الأ وي 

تجن لباقيو" والاتريع + واكلاعر لاق قّ من الأئمة . 


م 
0 


. كردي‎ ٠ قوله : ( قد يمنع هذ ) أي : عدم تزويج ابنه الصغير أمة‎ )1١( 

(؟) قوله : ( لأن شهوته ) أي : الصغير » وقوله : ( إذ ذاك ) أي : حين كونه مراهقاً . ( ش : 
/ا/ 785 ) . 

(6) أي : المراهق . ( ش : 784/1 ) . 

(:) قوله : ( جوّزوا ) أي : للأب ( له ) أي : لابنه المجنون متعلق بقوله : ( نكاح الأمة ) . 
(ش :// ١85‏ ). 

(5) أي : قول الزركشئ » أو قياس المراهق على المجنون . ( ش : 7585/7 ) . 

١ .) 9/50 الآم‎ )5( 

(0) فتاوى البلقيني ( ص : ١117١‏ ) . 


وإنما صّمٌّ تزويج المجبّرة ة من نحو أعمّى ؛ كما مَرَّ ؛ لأنه كفؤٌ وليسّ المدار 
في نكاحها إلآّ عليه ؛ إذ المَلْحَظ ثَمّ 1 الع وها ١‏ المج علا الروك 
تفيذها ».وترون زداكة فالخترط له اكه , 

( ويجوز ) تزويجُّه ( من لا تكافئه يبعض الخصال'!' في الأصح ) لأن الرجلّ 
لا يتعَيدُ باستفراش مَن لا تكافتّه على أنه إذا بَلَعْ . اينقت له الشيا ع كما تنا 
افد 


( فصل ) 
في تزويج المحجور عليه 
( لايزوج مجنون صغير ) أي : لا يَجُورَ ولا يَصِح تزويججه ؛ إذ لا حاجة به 
إليه حالاً » وبعدَ البلوغ لا يُدْرَى حاله » بخلافٍ صغيرٍ عاقلٍ » فإنَّ الظاهرٌ : 
حاجته إليه بعدّه . 


ونقلّ ابن الرفعة عن ابن داودٌ وَأَقَرَهُ : جوارٌ تزويجه”" للخدمة » وإنما يَنَّجهُ 
في مراهق ؛ لأنه في النظر كبالغ”* ؛ كمامً””' . 
7 ا 0 . جء سم 9 
نم رَأَئِتْ الزركشيّ ذكرَ أعمّ منه'"'' فقال : قضيّة قولهم : لا مجالَ لحاجة 


. ) وفي( ب )و(خ )و( س )و(غغ ) :( بباقي الخصال‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( /ا/ ١7/80. ) 080١‏ )» روضة الطالبين ( 579/0 . .)09١٠١١‏ 
() فصل : قوله : ( جواز تزويجه ) أي : تزويج المجنون الصغير للخدمة . كردي . 
(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١1141‏ ) . 

(5) أي : في أُوَلَ الباب . ( ش : 7/ 786 ):. 

(5) أي : من المراهق . ( ش : 7ا/ 786 ) . 


جع م7 1  7‏ يوآآ ‏ ر ا يك كنات العام 


0 01-0 


وَكَذَا كيد إلا لِحَاجَةٍ فَرَاحِدَة . 
تعهّدِه('2 وخدمته فإن للأجنبيّاتٍ أن يَقَمْنَ بها. . أن هذا في صغيرٍ لم يَطلِعْ على 
عوراتٍ النساءٍ » أمّا غيك«©.. قَيُلْحَقُ بالبالغ في جواز تزويجه ؛ لحاجة 
الخدمة . انتَهَى ْ 
( وكذا ) لا يُرَمَجٌ مجنون ( كبير ) أي : بالغ ؛ لأنه يَْرَمٌ المهرّ والنفقة ( إلا 
لحاجة ) لشيءٍ مما ما" في مبحثٍ وجوب تزويجه » ب إن أطيَقَ 
جنونه ؛ كما مَدَ نَم مع ما خَرَجَّ به . ولاك الجذ (اليلين (180ي قرلا ماله : 
0 الا مسي الوا د 


000 اجية 1 اسار ور ليق ِف أو لم تكفِه"2 للخدمة. . زِيدَ عليها 
ا 


وكالمجنون 15 وهو . من بعقله خلل وبأعضائه استرخاء » 


. ) 786 أي : المجنون » من إضافة المصدر إلى مفعوله . (( ش : /ا/‎ )١( 

(0) أي : ممّن يظهر على ذلك . (ع ش : 5577/5 ) . 

22١‏ عبارة « مغني المحتاج » ( 778/4 ) : ( قوله : « إلا لحاجة » للنتكاح حاصلةٍ حالاً ؛ كأن تظهر 
رغبته في النساء بدورانه حولهنّ وتعلقه بهنّ » أو مآلا ؛ لتوقع شفائه باستفراغ مائه بعد شهادة 
عدلين من الأطبّاء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهّده ولا يجد في محارمه من يحصل به 
ذلك وتكون مؤنة التكاح أخف من ثمن جارية ) . 

(:) قوله : ( فيزوجه ) أي : يزوّج المجنون الصغير الأَبُ . كردي . 

)0( فقوله : ( الأب ) فاعل ( يزوّج ) » وقوله : ( فالجدٌ ) (٠‏ فالسلطان ) معطوفان عليه ؟ يعني 
يزوّجه أحد هذه الثلاثة لا غيرُ . كردي . 

(7) وفي( ب )و( ت ) و(خ ) والمطبوعات : ( لو لم تعفه أو تكفه ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١5155‏ ) . 

(4) وفي( ب )و( ت )و( د )و(غ) :( وكالمجنون مختل ) . 


كنات لكا :ب سي دوعي سحت نح فس انح سق تخت صم :أ 


ولا يَحْتَاجَ للنكاح غالباً : ومغلوتٌ''' على عقله بنحو مرض لم يُتَوَقع إفاقته 


مله . 


( وله ) أي : الأب ين ع ل لقي ب لو 
واحدة ) ولو أربعاً إن رَآه مصلحة ؛ لأن له من سعةٍ النظر والشفقة ما يَحْمِلَهُ على 
ألا يَفْعَنَ ذلك إلا لغرض صحيح . 

ويُؤْحَذٌ من نظرهم للشفقة : أن من بيته وبِينَ ابنه عداوةٌ ظاهرة لا يَفْعَلُ ذلك . 
وهو نظيرُ ما مد في المجبّرة إلا أن يُمْرَقَ بأن ولاية الإجبار أَقَوَى ؛ لثبوتها مع 
الرشد”" مع إيقاعه لها بسببها فيما”" لا يُمْكِنَها الخلاصٌ منه في الأثناء ؛ لأن 
العصمة لَيْمَتْ بيدها » فاختيط لذلك باشتراطٍ عدم ظهور عداوة بينهما وإن كَان 
اشتراطً الكفاءة قد يُعْنِي عنه » بخلافه”*» هنا وفي ولاية المالٍ . 


( ويزوج ) جوازاً( المجنونة ) إن أَطَبَقَ جنوثها ؟؛ نظيّر ما مك21"( أب أو جد ) 
إن فقدَ الأبُ أو الَْقَتْ ولاينّه ( إن ظهرت مصلحة ) كزيادة مهر » وقضيّةٌ تقييده 
كغيره بالظهور : أنه لا يَكْنِي أصلٌ المصلحةٍ » والظاهدُ : خلافه ؛ أخذاً مما م 
في اللتصرّف في مال اليتيه”"" » إلا أن يُفْرَقَ بنحو ما تَقَوَرَ . 


() قوله : ( ومغلوب ) عطف على ( مخبل ) . هامش ( ك ) . 

(0) قوله : ( لثبوتها مع الرشد ) أي : لثبوت ولاية النكاح مع رشد الموليّة . كردي . 

فرة قوله : ( مع إيقاعه. . . ) إلخ علاوة للفرق ؛ أي : إيقاع الولي ( لها ) أي : الموليّة ( بسببها ) 
أي : العداوة ( فيها ) أي : في أمر لا خلاص لها منه » وهو النكاح . كردي . وقال الشرواني 
2١: ) 78 /1/(‏ بسببها )أي : الولاية ) . 

62 وقوله : ( بخلافه ) أي : بخلاف الإيقاع في الصغير » فإنه ليس مما لا يمكنه الخلاص منه ؛ 
لأن العم مةنينه ٠‏ كردي . 

0( أي : آنفاً . 

(5) في( ه/١").‏ 


سس سحصسط--_ )777 7 و ربب يجي : نان اللكاخ 


0 تَشْتَرَطٌ الْحَاجَةٌ . وَسَوَاء و وَكْبِيرَةٌ ‏ يب وبكة : ٠‏ قن لَمْ يكن أب 
وَجَِلّ. . لم تزوّج في صغرها فَإن لحنت .+ رَوَحَها السلْطَانْ في الأصّحّ 
لِلحَاجَةِ » لا لِمَصَلحَةٍ في الأَصَحّ . 


( ولا تشترط الحاجة ) إلآ في الوجوب ؛ كما لكي فلؤت المجيرن 4 الأن 
تزويجه يُعْرمُةُ . 

( وسواء ) في جواز تزويج الأب فالجدٌ المجنونة للمصلحة ( صغيرة وكبيرة ؛ 
ثيب وبكر ) بَلَقَثْ مجنونة أو عاقلة نَم نت ؛ أله لا يُرْجَى لها حالة تُستَأدَ 
فيها » والأبُ والجدٌ لهما ولاية الإجبار في الجملة . 

( فإن لم يكن ) للصغيرة المجنونة ( أب وجد. . لم تزوج في صغرها ) ولو 
لغبطةٍ ؛ إذ لا إجبارَ لغيرهما ولا حاجة في الحالٍ . 

( فإن بلغت. . زوجها ) ولو ئيّباً ( السلطان ) الشامل لِمَن مت" ( في الأصح ) 
كما يَلِ مالها » ويُسَنّ له مراجعة أقاربها معراضي” وأقارب المجنونٍ فيما 
ولاس ري افيه ار تقضيلها (لالمضلعة ) كن 

ويُؤْخَذٌ من جعل هذا مثالاً للمصلحة : أن الفرضَّ فيمّن لها منفقٌ أو مال يُغْنِيها 
عن الزوج » وإلاً. . كَانَ الإنفاقٌ حاجة أيّ حاجةٍ . ( في الأصح ) . 

وسَيَأتِي أن الزوج ولو معسراً يَلَرَمهُ مّهُ إخدام نحو المريضة مطلقاً » وغيرها”*' إن 
خَدِمَتْ في بيتِ أبيها . 

ويَتَرَدّدُ النظرُ في المجنونة ؛ هل هي كالمريضة أو لآ ؟ وحيتئذ لو احْتيج 


)010( في ( ص : 041١‏ ). 

(0) قوله : ( الشامل لمن مرّ ) أي : قبيل ( فصل : لا ولاية لرقيق ) . كردي . وقال الشبراملسيّ 
ل 0 

(9) قوله : ( فيما مر ) أي : في قول المتن : ( ويجب على المجبر ) . كردي . 

(:) قوله : ( مطلقاً ) أي : خدمت في بيت أبيها أو لا . قوله : ( وغيرها ) أي : غير المريضة . 
(ش :7867/07؟). 


وَمَنْ حجر عليه بِسَفَهِ. . لا يَسْتَقِلٌ باح ٠‏ بَلْ يَنْكحٌ بإِذْنِ وَلِيّه أو يَقبلُ َه الوَليٌ . 


لإخدام المجنونةٍ ولم تَنْدَفْ حاجتّها إلا بالزواج . . انج أن للسلملانٍ تزوييجها 
لعاف التقيد رر لاه كلمي ل ا 0 رن تحدم ؛ لوجوب خدمتها 
ىا ارو 1 ماق الود ١‏ اباد برل 1ل ٠‏ ادرب 
الخدمة هنا 1 103" بوذا فقت 3 أنامقاء الى 11 , 

وقضيَّةٌ كلامه : أن الوصيّ لا يُرَرّجٌ » وهو المعتمدٌ ؛ لقصور ولايته » وبه 
فارَقَ السلطان . 

( ومن حجر عليه بسفه ) لبلوغه سفيهاً » والحجرٌ في هذا بمعنى دوامه وإن 
اتَلفَ ا و ره ل شر بطر مي #عامد يروم 


ه ورومسم 


يلابا في هذا من قار سير » جلا . صَحّ تصرفه ومنه نكالحه وإن قل عاد 
بزح مله ؛ بي و سو 


ولا يَصحٌ إقرارٌ وليّه عليه به'"2 » ولا إقرارٌه هو حيثٌ لم يَأَدْنَ له فيه" وليه » 


يف 


وإِنّماصَّحَّ إقرارٌ المرأة”" به ؛ لأنه يُفِيدُها » ونكاحه يُعْرْمُه . 
( بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولى ) النكاح بإذنه ؟ لصحّةٍ عبارته فيه بعد 
إِذنٍ الوليٌ له . 


. ) 785/17 : قوله : ( أو إن كانت ) الأخصر الأوضح : حذف ( إن ) . ((ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( هنا ) أي : في المجنونة ( لا ثَمَّ ) أي : في المجنون . 

(6) قوله : ( وإذا زوجت ) أي : سواء زوجها الوليّ أو السلطان » قوله : ( لم تتخيّر ) أي : في 
فسخ النكاح ؛ وفاقاً ل النهاية » و« المغني » . ( ش : 785/1 ) . 

(5) أي : جنس الحجر الذي أضيف إليه الدوام . ( ش : 7385/17 ) . 

(4) قوله : ( أو طرو. . . )إلخ عطف على ( بلوغه ) . ( ش : 5857/17 ) . 


03 أي : بمؤن النكاح . هامش ( د ) . 
(0) أي : في النكاح . وقالع ش : أي : في الإقرار . اه . وقد مر ما فيه . ( ش : /ا/ 73817 ) . 
(6) أي : السفيهة كمامرٌ . ( بصري : 1١67/9”‏ ) 
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وليه في الأوا'' : الأب" فالجدُ فوصيٌ أَذِنَ له في التزويج على ما في 
« العزيز »" "© » لكنه ضعيففٌ وإن أَطَالَ السبكيئٌ وغيده في اعتماده . 

وفي الثاني”*' : القاضي أو نائبه 

يشرط حاجتُه للتكاح بنحو ما مد ة في المجنون”* » ولا يُكتَفى فيها بقوله . 

وار عوجر وات الخد رطيرر راد عريااق لشي 

ولا يُرَوَجُ إل واحدةً » فإن كَانَ مطلاقاً ؛ بأن طَلَّقَ بعدَ الحجر أو قبلّه ؛ كما 
هو ظاهرٌ ثلاث زوجاتٍ أو ثننّنِ » وكذا ثلاث مرّاتٍ ولو في زوجةٍ واحدة على 
الأرحو :19011 اناو ور مهايو ا للق م و1 ا تفع ميا ون 
نَع ماله » نص عليه" . 


' ال .3م 

نعم ؛ يَأَتِي هنا ما مد في المجنون! . 

والذي يتجة : أنه يَتَعَيّنْ الأصلح م من التسرّي أو التزويج ما لم يُرِدِ التزويج 
بخصوصه ؛ لأن التحصينّ به أقوّى منه بالتسردي . 

تنبية : ظاهرٌ كلامهم هنا : أن المطلاق يُسََى وإن تَكَوَرَ”*2 طلاقه لعذر , 


. قوله : ( ووليه في الأول ) أي : بلوغه سفيهاً . كردي‎ )١( 

00( ( الأب فالجد ) أي إن كان لمات أن سحل وددلا . فتزويجه إلي القاضي أو نائبه » كذا في 
« الأنوار » . كردي . ١‏ 

(9) الشرح الكبير ( /ا/ 387 ) . 

(:) قوله : ( في الثاني ) أي : في طروٌ تبذير عليه . كردي . 

0( في ( ص ا" 

. وقوله : ( سرّي ) جواب لقوله : ( فإن كان مطلاقاً ) . كردي‎ )١( 

.)1577-55١/ه(مألا‎ )0 

(4) قوله : ( يأتي هنا ما مر في المجنون ) وهو قوله : ( زيد عليها ) قبيل : ( وله تزويج صغير ) . 
كردي . 

(9) قوله : ( وإن تكرّر. . . ) إلخ الأولى : وإن كان تكرّر. . . إلخ . ((ش : 5888/7 ) . 


ا 2 
ع ا لان 


إن أن لَه وَعَيْنَاْرأةً. . لَمْ يكح غَيْرَهَا » وَينكُهَا يمَفْرِ ا لْمثْلٍ أو أقَلَّ منْهُ . 
فإن رَادَ عَليْهِ. . فَالْمَسْهُورُ : صكّة صِحَةُ النكاح بِمَهْرِ الْمِئْلِ مِنَ الْمُسَمَى . 


لكنهم ذَكَرُوا في الإعفاف : أن الأب إذا طَلَّنَ لعذر. 
وظاهرٌه : أنه لا فرق بينَ تكرّر ذلك(" وعدمه » فَيْمْكنٌ أن يُقَالَ بنظيره 
ا وفك الفرفق أن الأب قويٌ العقلٍ فيُدْركُ العذرَ على حقيقته غالباً . 


1 


وهذا نه نا 11111 أن 0000 

مح اد مر اا 

وظاهرٌ كلامهم ثم : أله إذا طَلّنَ لغير عذر ولو مرةً. لال تحر 
َْولُ مجه هنا يقي الفرق بن امون 9:3 على الغر ف فضِيّقَ على الأب 
أكثرٌ منه على السفيه ؛ لأن المؤن من ماله . 

( فإن أذن له ) الولنٌ ( وعين امرأة ) تَلِيقٌ به دون مهر ( . . لم ينكح غيرها ) 
فإن فَعَلَّ. . لم يَصِمّ ولو بدونٍ مهر المعيّنة » بخلاف ما لو عَيّنَ مهراً فتك بأزيدَ 
منه أو أَنْقَصَ ؛ لأنّه تابمٌ ( وينكحها ) أي : المعيّنةَ ( بمهر المثل ) لأنّه المرّدُ 
الشرعيثٌ ( أو أقل منه ) لأن فيه رفقاً به . 

( فإن زاد عليه. حوور مخ الكل يمير الكل اللي درو من 
المسمى ) الذي كح بعينه المأذون له في النكاح ودع لعن ما زاد ؛ 


. ) 7887/1: أي : الطلاق لعذر . (ش‎ )١( 

6 أت : في السفيه شن 1848/1 ) . 

(9) قوله : ( فلا يبعد ) في أصله ل : ( بُعْدَ ) وما هنا أقعد . ( بصري : ”197/7 ) . 

(:) أي : في الأب . (ش : 788/19) . 

(5) قوله : ( الذي نكح بعينه المأذون له. .. ) إلخ » وقوله : ( المأذون له ) فاعل ( نكح ) , 
وقوله : ( في النكاح ) متعلّق ب( المأذون ) » وكذا قوله : ( منه ) وضميره يرجع إلى الوليّ ؛ 
أي نكح من أذن له الولي في الكاع يحين الك المسممى . كردي . قال الشرواني 
1/0 )2 :رظي دقعي مسلن با الجاع ا وشهيره برع لون الحوضون: ف كما يعدي 
إليه قول « المغنى » : ١‏ من المسمّى » المعيّن مما عيّنه بأن قال له : أمهر من هذا » فأمهر منه- 


وقَالَ ابن الصبّاغ : القيامن : بطلان المسمّى جميعه ؛ لأنها لم تَرْضَ إلا 
بجميعه وترجع لمهر المثل'" ِ أي : من نقد البلدٍ في ذَمّتِه 4 وَاعتَمدَه البلقينيٌ 3 
وأرَاد”'' بالمقيس عليه نكاح الوليٌ له بالأزيدٍ الاتي قريباً . 


3 1-0 7 0 2 و :ار يي 5 5 اه ” 
والمصلحة فَبَطلّ المسكّى من أصله » والسفية هن" تَصَّرَفَ لنفسه وهو يَمْلِكُ أن 
يَعْقَدَ بمهر المثل » فإذا زَادَ. . بَطْلَ في الزائدٍ ؛ كشريكِ بَاعَ مشتركاً بغير إِذنٍ 
شريكه . 

ويَاتّي في ( الصداق ) : أنه لو نكح لطفله بفوقٍ مهر المثلٍ أو أنكح مَوْلِينَه 
القاصرة”*؟ أو التي لم تأذن بدونه”". . فسَدَ المسمّى وصّحَّ النكاح بمهر 
الوقر 597© أت :فى الذتة من تقل الدلق ‏ فتوافق 7" ماتهنا فى :ولي السفيه + 
242 
دك 


ووّقعَ هنال" في «شرح الروض»: صِحَّتّه بقدره من المسمّى في هذه الثلاثة ( 

- زائداًعلى مهر المثل . اه . وقول سم : قوله : « المأذون له في النكاح منه » أي : بأن قال له 
أمهر من هذا فأمهر منه زاتداً على مهر المثل . انتهى ) . 

. ) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( وترجع بمهر المثل‎ )١( 

(0) قوله : ( وأراد ) أي : أراد ابن الصبّاغ بالمقيس عليه ؟ أي : في قوله : ( القياس بطلان. . . ) 

(*) قوله : ( والسفيه هنا ) عطف على قوله : ( تصرّف الولي. . . ) إلخ . ( ش : 789/17 ) . 

(5) قوله : ( موليته القاصرة ) أي : الغير الرشيدة . كردي . 

(5) قوله : ( بدونه ) تنازع فيه : ( تأذن ) و( أنكح ) . ( بصري : ”/ 157 ) . 

(9) في( ص :97/ ) . 

0) أي : مايأتى فى ( الصداق ) . ( ش : 589/1 ) . 

43 أى :القن محف كاعم اليس وز اقل 7لا 1 

(9) وقوله : ( في هذه الثلاثة ) أراد بها : الطفل » والقاصرة » والتي لم تأذن . كردي . وراجع 
« أسنى المطالب »705/506 ) . 


كاك !لكام سم ب ا ري 611/9 


وَلَوْقَالَلَهُ : انكخ بألْفٍ وَلَمْ يُعيّن امْرَأَة. . نك بالأقلّ مِنْ أَلْفٍ وَمَهْرِ مثْلِهًا . 


وفيه نظرٌ واضحٌ ؛ لِمَا تقرّرا'' في وليّ السفيه الاتي *'' في وليّ الصغير"'' مع 1 


ذلك”؟» لا يَأتِي في الأخيرتينٍ ؛ لأن الفرضَ فيهما أنه بدونٍ مهر المثلٍ 53 
أريذة؟" من بحن الحسى . 

( ولو قال له : انكح بألف . ولم يعين امرأة. . نكح بالأقل من ألف ومهر 
مثلها ) لامتناع الزيادة على إِذنٍ الوليٌّ وعلى مهر المنكوحة . فإذا نكس امرأة بألف 
وهو مساو لمهر مثلها أو ناقصٌ عنه. ا ل مم . صَحّ بمهر المثلٍ 
منه » خلافا لابنٍ الصبّاغ » ولَعَا الزائدٌ وإن كَانّت الزوجة سفيهة ؛ كما يُصَرّحُ به 
كلامُهم وإن خَالفَهُ الأذرعييٌ وغيره . 


وتو انه مدو من الزائد قرب م للمردٌ الشرعيٌ وإن له 
0 
لا من أصلٍ السو دحت قدر مهر المثلٍ من المسمّى »ع ا حيثيتان 
مختلفتَانٍ أَعْطْوًا كلاً منهما حكمّها”"” . 


أو نكححها””' '' بأكثرَ من الألف . . بَطلَ التكاح إن تَقَصَ الألفُْ عن مهر مثلها ؛ 
لقع و مقن بالسياتن رمه لمق ؛ لأن كلا منهما أزيدٌ من المأذون فيه . 


. وقوله : ( لما تقرّر ) يرجع إلى قوله : ( وحاصله : أن تصرّف الوليّ. . . ) إلخ . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( الاتي ) صفة ( ماتقرّر ) . ( بصري : ١97/7”‏ ) 

() وقوله : ( الصغير ) اللام فيه إشارة إلى الطفل المذكور . كردي . 

(4) أي : الصحّة بقدر مهر المثل من المسمّى . ( ش : 784/1 ) . 

(5) قوله : ( إلآ إن أريد ) بقوله : ( من المسمّى ) . انتهى سم . ( ش : 789/1 ) . 

) قوله : ( ويوجه )أي : يُوجّه لغؤٌ الزائد . كردي . 

(0) وقوله : ( لا من أصل التسمية ) معطوف على ( من الزائد ) أي : ليس ممنوعاً من أصل 
التسمية . كردي . 

(6) وقوله : ( فهما ) يرجع إلى الزائد » وأصل التسميّة . كردي . 

(5 وهو لفوكة ]له انذروصيخة السيتة بالنينة الى قذر مور المفل من المسسش لال ا 

. ) قوله : ( أو نكحها ) عطف على قوله : ( فإذا نكح . . . ) إلخ . هامش ( ب‎ )١( 


وإلآأ20. . صَحّ : بمهر المثل ؛ لأنْه أقلٌ من المأذونٍ فيه أو مساو له . 
ا ع و يد . صَحَّ بالمسمّى ؛ لأنه أقلّ من 
مهر المثل » أو أكنر"“.. صَحَّ بمهر المثل إن نَكمّ بأكثرَ منه » وإلآً. 

5-2 
أمّا إذا عَيّنَ له قدراً وامرأة ؛» ك : اتكخ فلانة بأل » فإن كَان الألفُ مهر مثئلها 

أو أقلّ فتككها به أو بأقلَّ منه. . صَحّ بالمسمّى ؛ لأله لم يُحَالِفٍ الإذن بما 

عاد انيه .لا لزان في الأولى©» ؛ لزادته على مهر المثي واثتقة 
به ؛ لموافقته للمأذونٍ فيه » وبَطلَ النكاحٌ في الثانية ةر لسرن رو 

المثل ؛ لأن كلاً منهما أزيدٌ من المأذونٍ فيه ؛ نظيرَ ما مك20 . 
أو تسيو" فالاذن باظ ريق أضلك . 
وقول الزركشيّ ؛ كالأذرعيٌ : القياسُ : صحَتّه بمهر المثلٍ ؛ كما لو قبل له 

الول بزيادة عليه . . يُرَةُ بأن قبول الوليّ و يي ل ل ا 

١‏ اتا لأحيهما بلآخر فيا كا حكمه , وهو صحَةٌ التكاح ؛ إِذْ لامانم 

له » وبطلان المسمّى”*؟ ؛ لوجود مانعه وهو الزيادة على مهر المثلٍ . 
وأما قبول السفيه. . فقارَنَةُ مانم من صِحّته وهو انتفاءً الإذن المجوّز له من 


. ) 789/1 : أي : بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( أو بأقلٌ ) عطف على قوله : ( بأكثر ) . هامش ( ك ) . 

() قوله : ( أو أكثر ) عطف على ( مهر مثلها ) . ( سم : لا/ 790 ) . 

(5) أي : فيما إذا كان الآلف مهر مثلها . (( ش : 9/ 799 ) . 

(5) أي : فيما إذا كان أقل منه . ( ش : /ا/ 79١‏ ) . 

60 أي : آنفاً . 

(0) قوله : ( أو أكثر منه ) عطف على قوله : ( مهرّمثلها ) . ( ش : 710/7 ) . 
(6) قوله : ( وبطلان المسمّى ) عطف على قوله : ( صحّة التكاح ) . هامش ( ك ) . 


كتاب النكاح الل 0010101010 1 ا 5 


وَلَوْأَطْلّقَ الإذن. . فَالأصَحٌ : صِكَتّهُ » وَيَنْكحٌ بِمَهْرِ الْمثْل مَنْ تَلِيقُ به . 


سا برع ا يا اوسا 
ولِمَا يَأَتِي في عقنت ا ْ 0 

وا اطق ارده اا 1ن م و ولي 121 ارا لوالا قور اج 
فالأصح : صحته ) لأن له مردًاً ؛ كما قَالَ : ( وينكح بمهر المثل ) لأنّه المأذون 
تدقريعا ‏ اررافل سه إن زاذ وي" لها رايد ا( من ليقي )انين يعية اضرف 
المالٌ ٠‏ فلو نك مَن يَسْتَغرِقَ مهرٌ مثلها ماله . . لم يَصِمّ النكاحٌ ؛ كما اخْتَارَهُ 
الإمامُ وقطَمْ به الغزاليٌ ؛ ؛ لانتفاء المصلحة فيه , خلافاً للإسنويٌ””" . ويَظْهَرُ : أن 
لو لم يَسْتَعْرِقَه وكّان الفاضلٌ تافهاً بالنسبة إليه عرفاً. . كَان كالمستغرق . 

ولو رَّوّجَّ الول المجنون بهذء”". . لم يَصِحّ على الأوجه ؛ لاعتبار الحاجة 
144 لماي وه اندع يور هزه كلت اروويه للعيخر العائل فإنه متو 
بالمصلحة في ظَنٌّ الوليٌ وقد ره ا في نكاحها'”) ؛ ومن ثم جَارَ له أن يُرَوّجَه 
بأربع ؛ كمامتك"'' . 

كي قولي : ( لانتفاء المصلحة فيه ) تبعت فيه « شرح المنهج ”"' , 
ولا افيه قولّه في « شرح الروض » تبعآ ل« الروضة » عن الإمام والغزاليّ لم 
لمم 


.)09١٠ : فى(ص‎ )١( 

(5) نهاية المطلب ( 58/17 ) ؛ الوسيط ( /147 ) » المهمّات (80//0 ) . 

(6) قوله : ( فلو زوج الولي المجنون بهذه ) أي : بهذه المرأة التي يستغرق مهرٌ مثلها مال 
المجنون . كردي . 

(5) قوله : ( وقد تظهر ) تظهر المصلحة ( له ) أي : للوليّ . كردي . 

(5) ( في نكاحها ) أي : من يستغرق مهرٌ مثلها ماله . كردي . 

(5) في( ص .)908١:‏ 

49 دج ديب الاين 

000 : ( بل يتقيد بالمصلحة ) أي : بل ترتبط الصححّة بالمصلحة فيوُولُ الكلام إلى أن عدم - 


000 + حجلتتت7تلتلللللللرر7بتبت7ا27277777777ر2 2 بير 7722 كتاب النكاح 


0 ترط إِذنْهُ في الأصَحٌ ٠‏ وَيَقبَلُ بِمَهْرِ الْمْلٍ فَأَقلّ » فإن 
زَاد. . صَحّ النكاح بِمَعٍ ِمَهْر الْمثْلٍ . 21301 


حت لت 11 فنيكون 
كسوبا + أو المهة مولا انته 

وذلك”" لأن انتفاءَ المصلحة في هذه الصورة”" هو الغالبُ فلا نظرَ لهذا الأمر 
الاق '» على أنَّ النظر للكسبٍ في المستقبل بعد خروج ما في يدده د افغيل + 
وكذا للتأجيل ؛ لأنّه بصددٍ الحلولٍ والاحتياج فسَاعْ ني المصلحةٍ مِن أصلها . 
لكن الذي يتحة : النظر لقرائن غناله القالية عفان شهدت باضطراره لنكاحها"'*' 
بخصوصها مع عدم تأيه بفقدٍ ما بييه. . صَمَّ النكاح » وإلا. . فلا . 

ولو قَالَ له : انكخ مَن شِدْتَ بما شَدْت. . لم يَصِمّ ؛ لأنَّه رف للحجر بالكليّة 
تعر الإذن من أصله > ومن التي بنات فيد انور الصدة 0 , 

وات لني ادن لاق اكاع توك هه دول ززنه إلا عو ساشرك. : 

( فإن قبل له وليه. . اشترط إذنه في الأصح ) لِمَا مََ من صحّحةٍ عبارته هنا'"" . 

( ويقبل ) له ( بمهر المثل فأقل ) كالشراء له ( فإن زاد .. صح النكاح بمهر 
المثل ) وَلَعْتٍِ الزيادة ؛ لأنه”” لَيْسَ أهلاً للتبوع » وبَطلَ المسئى من أصله ؛ 


حل 


1 


3 الصحّة لانتفاء المصلحة » فلا منافاة بينه وبين ما في « شرح المنهج » . كردي . وراجع « أسنى 
المطالب »5064/ 560” ) » و« روضة الطالبين » ( 5759/04 ) . 

.) 1794٠0 /0: أي : السفيه . (ش‎ )١( 

(0) أي : عدم المنافاة . (ش : 7590/9 ) . 

() قوله : ( في هذه الصورة ) أي : في صورة الاستغراق . كردي . 

(5) أي : أنه قد يكون كسوباً. . . إلخ . ( ش :7510/7 ) . 

(5) والضمير في قوله : ( لنكاحها بخصوصها ) يرجع إلى ( من يستغرق مهرُ مثلها مالّه ) . كردي . 

() قوله : ( تفريق الصفقة ) أي : من صحّة النكاح وبطلان المسمّى . (ش :790/7-١9؟17).‏ 

(0) في( ص : 987 ) . 

() أي : الولي بالنسبة لمال موليه . (ش 59١/1:‏ ) . 


م 0 
وَفي قوَلٍ : يَبُطل : 
وَلَوْ تكح السَّفِيهُ بلا إذْنٍ. . فَبَاطلٌ » فَإِنْ وَطِىءَ عل اال 0 


كه انف" "؟ نماافية: 


( وفي قول : يبطل ) النكاحٌ ؛ كما لو اث شتَرَى له بأكثرٌ من ثمن المثل » ويجَابٌ 
الاين بطلا الم بطر البو 0111 0 


للحاكم عند فقدٍ الأصل أو امتناعه”"' وإن تَعَذَّرتْ مراجعةٌ السلطان ( . . فباطل ) 
نكاحه ؛ لإلغاء عبارته » فَيْفَرَقَ بيتهما”" . 

قَالَ ابن الرفعة : هذا إذا لم يَنْنّهِ إلى خوف العنتٍ » وإلا. . فالأصحٌ : صحة 
نكاحه ؛ كامرأة”* لا ولي لها بل أولى”* . 

( فإن وطىء ) منكوحته الرشيدة المختارة ( لم يلزمه شي ) أي عد تطعا 
للشبهة ؛ ومن ثم لحقهُ الولدٌ » ولا مهث"'" ظاهراً ولو بعدَ فك الحجر وإن لم تَعْلَّمْ 
سفهّه ؛ لأنها مقصّرَةٌ بتركِ البحثٍ مع كونها سَلَطْنَهُ على بُضعها . » بخلافه باطناً بعد 
فك الحجرٍ عنه'''؛ كما نصصّ عليه في الأمٌ » وَاعْتَمَدُوهء بخلاف صغيرة *“ ومجنونةٍ 


ومكرهةٍ ومزوّجة بالإجبار"ا ونائمةٍ فيّجبُ مهرُ المثلٍ 6 لاست مابن: 


. قوله : ( كما مر آنفاً ) أي : في شرح قوله : ( بمهر المثل من المسمّى ) . كردي‎ )١( 

0( قوله : ( أو امتناعه ) أي : امتناع الوليّ ؛ بأن استئذنه فمنعه وأذن الحاكم » فإنه يصمّ قطعاً مع 
مداخو ا ني 

(9) أي : بين السفيه ومنكوحته بلا إذن . (ش 791١/7:‏ ) . 

05 ا ا 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١146‏ ) . 

(5) قوله : ( ولا مهر ) عطف على قوله : ( حذ ) . هامش ( ك ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (557؟١‏ ) . 

(4) قوله : ( بخلاف صغيرة. . . ) إلخ محترز الرشيدة المختارة . (ش : 79١/1‏ ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١741/(‏ ) . 


ا م2000 كتاب النكاح 


1م جود دام 
وَقِيل :مه الئل » وق 8 قل متمَوّلٍ . 
ره بس 1 « 0 و اس وو 00 7 ٠‏ 1 2 


صمو 


ومن ثم لو كَمُلَتْ بعد العقدٍ وعَلِمَتْ سفهّه ومَكْتَنَهُ مطاوّعة. . لم يَجِبْ لها 
شيء ؛ كما هو ظاهرٌ . 

وكذا سفيو: عزالة اوداك متحت لوااهية المقل ايف #'كها ان بيه المضت 
م ْ 

واغترضٌ”'" بالاعتدادٍ بإذنٍ السفيه في الإتلاف البدنيّ ؛ ولهذا لو قالَ سفية 
ار : افطع يدي فَقَطْعَهُ. هر 

ويْرَةُ بأن البضع مقوّمٌ بالمالٍ شرعاً ابتدات”" » فلم يكن لإذنها مع سفهها دَحْلٌ 
فيه » بخلاف نحو اليد . 

( وقيل ) : يَلَرَمهُ ( مهر المثل ) لئلاً يَخْلْوَ الوطم عن مقابل . 

( وقيل ) : يَلرَمْهِ ( أقل متمول ) حذراً مِن الخلوٌ المذكور . 

( ومن حجر عليه بفلس . . يصح نكاحه ) كما قَدَّمَهُ في ( الفلس ”*“ , 
هنا توطئة لما بعدّه2*0 » وذلك لصحًّة عبارته وله ذمَّهٌ . 

( ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه ) لتعلّق حقّ الغرماءِ به مع اختياره 
لإحداثها » بخلاف الولدٍ المتجدّدٍ » فإن لم يَكَنْ له كسبٌ. . ففي ذَمَتِه » ولها 
الفسح بإعساره بشرطه . 
)١(‏ فتاوى النووي ( ص : 15 ) . 
فه4 قوله : ( واعترض ) أي : اعترض إفتاء المصنف . كردي . 
(6) أي : بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداءً . ( سم : 797/9 ) . 


62 في (111//5), 
(5) أي : لبيان المؤن . ( ش : 7597/7 ) . 


كتاب التكاج سس ب !و َي 


عرد 3 2 0 لها و 
نكا مَعَبْد بلا إذن سَيّدهِ باطا ' ااا 00000 
و َ 0 م 2 مر ند ير 


وبخث تخيّرها إن جَهِلَتْ فلسّه. . ضعيفٌ . 
42 ني 2 0 و 
سيده ) ولو أنثى"'' ( باطل ) للحجر عليه : وللخبر الصحيح : ١‏ أَيُمَا مَمْلُوكُ 


د مه 06 كك ور 2 5 زفح 0 
تروّج بغيّر إِذنٍ سَيّده. . فهو عاهرٌ 2 2 . 


وقول الأذرَعيٌ : يُسْتَْتَى من ذلك ما لو مَنَعَه سيّدُه فرَفعَهُ لحاكم يَرَى إجبارَه 
مر ْنم فأن له الحاكمٌ أو رَوّجَه فِنّه يَصِخّ جزماً ؛ كما لو عَضلَ الول . 1 فيه 
م1170 لاه إن ازاك فيقوعان دهن ذلك الحاكم. . لم يَصِمَّ الاستثناء » أو 
على مذهبنا. . فلا وجة له" *' . 
وأَفهُم ما تقَرَرَ أ الفوقوف كله أن بعد هاي بحية: 0 0 
وإذا بَطلَ("2 لعدم الإذن. تَعَلّقَ مهرُ المثلٍ بذمتِه فقط ١‏ ويَتّجِة : أن محله فى 
غير ايحي المنشيرة بو وإل""امي كلو رقف الظاو نا 15 فى الب ا, 
7 عم فى او ل و 
ثم رَأَيْت الاذرعيّ بَحَه 5 
000 قوله : ( ولو أنثى ) أي : أو كافراً . نهاية ومغني » أي ولو كان سئدة أكن أو كافرا ( دن : 
/ا/ ١97‏ ). 
(0) أخرجه الحاكم ( ”7/7 2)١95‏ وأبو داود ( 7١18‏ ) » والترمذي ١١1/(‏ ) » والبيهقي في 
( الكبير » ( ١840‏ ) », وأحمد( ١5577‏ ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
() قوله : ( فيه نظر ) خبر قوله : ( وقول الأذرعىّ ) . هامش( د ) . 
(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١5158‏ ) . 
)2 أي. : لعدم تصوّر إذن سيده . ( سم : 597/19 ) . 
(5) قوله : ( وإذا بطل. ... ) إلخ راجع إلى المتن . ( ش : 7547/7 ) . 
(0) أي : بأن كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة أو مزوّجة بالإجبار أو سفيهة حال الوطء . ( ش : 
/ا/ ١797‏ ). 
(0) أي : في قول الشارح : ( بخلاف صغيرة ومجنونة. . . ) إلخ . ( ش : 797/17 ) . 


2 227222222 تب يتب يي ري سيم كتاب النكاح 


كن -ه 
جو م6 م غير 1 


آ .ى / 7 0 7 2ه 43 0 5 و 
وبإدنه معو لَهُ إطلاق الإذن » وَلَهُ تَقييدُ تيده باهر و قبيلة أو يلد » ولا يَعدل 
2 5 ُُ . 


١ 


0-1 


ل فيه . 


م 


وجَرْمْ « الأنوارٌ » كالإمام في وطيه أ مة غيرَ مأذونة 0" 
وقَالَ الزركشيٌ وغيره : بل بذمّتِه . 

( و ) نكاحه ( بإذنه ) أي : السّدِ الرشيدٍ غير المُحرِم : نطقاً ولو أنثى”"© بكر 
( صحيح ) لمفهوم الخبر"*؟ . 

( وله إطلاق الإذن ) فيَنْكحٌ حرّة أو أمة ببلده”*2 وغيرها . 

نعم ؛ للسيّدٍ منعه من الخروج إليها'' ' » خلافاً لمن وَهِمَ فيه . 

( وله تقييده بامرأة ) معيّنة ( أو قبيلة أو بلد » ولا يعدل عما أذن فيه ) و إلا 
َطلّ وإن كان مهرٌ المعدولٍ إليها أقلّ من مهر المعيّة . 

نعم ؛ لو قدّرَ له مهراً فرّادَ أو زَادَ على مهر المثلٍ عند الإطلاق. . صَكَتَ 
الزيادة ولَرمَثْ ذمّته9" » فَيتَبَعْ بها إذا عَتَقَ +لأن مدق معدي خلا 12 
فى || 40 . 


َ 


0000 2 ٍِ 
ويُؤْخَل منه'*؟ : أن الكلام في العبدٍ الرشيدٍ . 


)١(‏ قوله : ( غير مأذونة ) أي : بأن نكحت بغير إذن السيّد ووطئت » وقوله : ( أيضاً ) أي : كما لم 
يكن العبد مأذوناً . كردي . 

(0) الأنوار لأعمال الأبرار ( 97/7 15 ) » نهاية المطلب في دراية المذهب ( 58/١7‏ ) . 

(8) قوله ::(نولق أل .....) إلخ ع أى 2 أى"كافرا . 'اتهى معى: - :ويحتمل أن القمين اللغيل. : 
(ش :/97”/0؟). 

(5) أي : المارّآنفاً . (ش :799/7 ) . 

(9)' أي السئك ..:(ش 0337/6 

(5) أي : الزوجة إذا كانت بغير بلده . ( رشيدي : 758/5 ) . 

(0) الأولى : صمح ولزمت الزيادة ذمّته . ( ش :797/8 ) . 

00 في ( ص ا" 

(9) أي : من التعليل . ( ش : 0/ "79 ) . 


كتاب النكاح الا ااا ممم ا 


وَالأَظْهَدُ : أَنَهُلَمْسَ لِلسَيدِ إِجْبَارُ عَبْدِهِ عَلِىَ التكاح وَلآَ عَكْسّهُ . 


ومحلٌ ما ذكِرَة'2 في صورة التقدير : إن لم يَنْهَهُ عن الزيادة » وإلا: ٠‏ بطل 
النكاح ؛ لأنه غيرُ مأذونٍ فيه حينئل . 

ولا يَحَْاجَ إلى إِذنٍ في الرجعة ؛ بخلاف إعادة البائن . 

ولو نكم فاسد!"©. . نَكَسَ صحيح”" بلا إنشاء إذنٍ ؛ لأن الفاسدّ لم يَتنَاوَل 
الإذن الأول . 

ورجوعّه عن الإذنِ كرجوع الموكل”*؟ » وكذا ولي السفيه ؛ كما هو 
ظاهة . ْ 

( والأظهر : أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ) صغيراً كان أو كبيراً 
بسائر أقسامه السابقة ؛ لأنّه('' يُلرْمٌ ذمْتَه مالآ ؛ كالكتابة » واقِتَضَّى كلامُّهما في 
وو ع ا 
عله عاك 7 


( ولاعكسه ) أي : لا يُجْبَرُ السيّدٌ على نكاح قنه بأقسامه السابقة بقة أيضاً إذا طَلبَهُ 


. ) 797/17 : أي : محل صحّة النكاح فيما لو قذدّر لها مهراً فزاد . ( ش‎ )١( 

(0) أي : بأن أطلق السيّد الإذن له في النكاح فنكح نكاحاً فاسداً ؛ لفقد شرط من شروطه . (ع 

.)1١1١8/65: ش‎ 

فر أي : جاز له أن ينكح ثانياً نكاحاً صحيحاً . (ع ش 7١8/5:‏ ) . 

(5) قوله : ( ورجوعه ) أي :: السيّد» وقوله : ( كرجوع الموكل ) أي : يعتل به . (ع ش : 
ك/1ا؟ ). 

(5) قوله : ( وكذا وليّ السفيه ) أي : رجوعه ؛ كرجوع الموكل . ( رشيدي :7558/5 ) . 

(5) أي : التكاح . (ش :795/7) . 

(0) الشرح الكبير (589/4)ء وروضة الطالبين (57557/5 )». والمهمات 4١/1!0(‏ ؟97). 
وراجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١549‏ ) . 

(6) أي : بأن يزوّجه بغير رضاه ؛ أي : بقبوله : النكاح له . انتهى . ع ش . ( ش : 705/7 ) . 


منه في الأظهر لأنه مشت 00 ا 


الو ا الا ا 
نعم ؛ له إجبارها على رقيقٍ ودنيء النسب ؛ إذ لا نسب لها . 
وإنما صَمَّ بيعُها لغير الكفْوٍ ولو معيباً ولَرِمّها تمكينه على الأصحٌّ عند 
المتولي ؛ لأن الغرضّ الأصليَ من الشراء : المال » ومن النكاح : التمتّع . 
( بأي صفة كانت 2" لأن النكاح يَردُ على منافع البضع وهي ملكه ‏ 
أمّا المبكّضةً والمكاتبة. . فلا يُجْبِرُهما ؛ كما لا يُجْبِرَانِه" . 


ومرَ أنه َيْسَ للراهن تزويجٌ مرهونةٍ لم رهنها إلا من مرتهن' *' » ومثلها جانية 
تَعَلّقّ برقبتها مال وهو معسر » وإلا. . صَحّ وكان اختياراً للفداء . 
م بصم البيع حينكل”” ' ؛ لألَّه مفوّثٌُ للرقبة » وصَّحّ و تشوّف 


)00 : ( في جميع ما مرّ) ومنه : العفة والسلامة من العيوب:وين دتادة التحرفة على :نا أفادة 
بعد )إلخ ؛ من أن ما غذا الرق وذناءة التسب#معثير (عش 9/5"؟). 

00( تعميم في صفة الأمة ؟ من بكارة وثيوبة » وصغر وكبر » وعقل وجنون ٠»‏ وتدبير واستيلاد . 
مغني المحتاج ( 7387/5 ) . 

(9) قوله : ( كما لا يجبرانه ) كان الظاهر : تأنيث الفعل . ( ش : / 795 ) . 

.)١7 5 /0( في‎ 6 

(5) قوله : ( حينئذ ) أي : حين إذ كان موسراً الذي هو معنى قوله : (وإلا). ( رشيدي : 
73/١559 /5‏ ). 

(7) قولة : ( وصمٌّ العتق ) أي : إذا كان السيّد موسراً مع أنه مفوّت للرقبة . ( ش : 595/1 ) . 


تجارة عامل قراضه بغير إِذْنه' 11 ع أنه قم قيمتها نكفة رُ به العاملٌ وإن لم يَظهَُ 
ل ' وإذنٍ الغرماء . 


( فإن طلبت ) منه أن يُرَوّجَها ( .. لم يلزمه تزويجها ) مطلق””*“ ؛ لنقص 
قيمتها » ولفواتٍ استمتاعه بِمّن تل له . 


2 


( قل + إن حرمت عله )فوكدا + والسن يدها إذاكان"© افراة ( .. لومه) 
إجابتها تحصيناً لها . 

( وإذا زوجها ) أي : الأمة سيّدها ( . . فالآأصح : أنه بالملك لا بالولاية ) 
لأنَ التصوُفٌ فيما يَمْلِكُ استيفاءه » ونقلّه إلى الغير إِنّما يَكُونَ بحكم الملك9© ؛ 
كاستيفاء المتاتع ونقلها بالإجارة . 


( فيزوج ) على لول فيك أمئّه » خلافاً لل ؟ كما لاي 
و( مسلم أمته الكافرة ) التي تَحِلّ ؛ من قن وحرّ كتابيٌ » بخلافف المرتدّة ؛ إذ 
لا تحن بحالٍ » ونحو المجوسيّة والوثنيّة على أحدٍ وجِهِيْن رَجَّحَه بعضهم ؛ لأنه 


.)17954/0: أي : العامل . (ش‎ )١( 

48 ل م 0 الي 154/7 )م 

() قوله : ( المأذون له ) أي : في التجارة . قوله : ( المدين ) أي ول ع العم ةلذ 
قوله : ( بغير إذنه ) أي : القنّ . ( ش 0 

(4) أي : صغيرةً أو كبيرة حلت أو لا . (ع ش 737١/6:‏ ) . 

(8)' :أي السئد » (كن /17527 0+ 

(1) قوله : ( فيما يملك. . . ) إلخ خبر ( أن ) » وقوله : ( ونقله إلى الغير إِنّما يكون. . . ) إلخ 
عطف على اسمها وخبرها . (ش : /1/ 596-795 ) . 

0) أي : أنه بالملك . ( ش : // 748 ) . 

(0) فتاوى البغوي ( ص : "7 ) . 

(9) قوله : ( خلافاً للبغوي ؛ كما مر ) أي : في أوّلَ ( فصل لا ولاية لرقيق ) . كردي . 


2 3-للللاتاتبتبيبيريتيريييبييي الستتتاتاتت باسلالاالسُُُششلسلالتااتت تر 95ايبتبتتئك كتاب النكاح 


نت 


وفَاسِقٌ وَمُكَانَبٌ » وَلآمُرَوُجُ ولي عَبْدَ صَبِيٌ » وَيُرَوٌج أَمَتَهُ في الأصَّحّ . 
لا يخلك الاسعمتام بهي" . 

والأوسة: هن جك السولل البلقينيٌ وشرّاح « الحاوي » بل نصّ عليه 
الشافعيئ رَضيَ اله'تَمَالَى عنه : : أنه يُرَوٌجَهما بكافر قن أو حر ؟ٍ 08ا)0ظ 
"الاق هع السك رجي خلافه ؛ كما روس" حرجا مَك؛» بنحو رضاع وإِن 
ا 

أمَا الكافرٌُ. . فلا يُرَوّجّ أمته المسلمة على ما مَرَ ؛ لأنَّهُ ممنوعٌ من كلَّ تصرف 
فيها إلا إزالةَ ملكه عنها . 

( وفاسق ) أمنّه كما يُوْجِرْها ( ومكاتب ) كتابة صحيحة أمنّه لكن بإذن سيّده . 
ولِيْسَ للسيّدٍ الاستقلال بتزويجها ؛ كعبده!* . 

( ولا يزوج ولي عبد ) مَوْلِيّهِ ؛ من ( صبي ) ومجنونٍ وسفيه ذكرٍ أو أنتى ؛ 


لعدم المصلحة فيه بانقطاع كسيه عنه"' » ولع تضريا إلى اجا وكا 1 فيد 
تزويجه ؟ لندرته . 


لاسب 


( ويزوج ) وليئٌ التكاح والمالٍ » وهو : الأبُ فالجدٌ فالسلطان ( أمته ) إجبار 
التي يُرَوّجها المؤلئٌ بتقدير كماله ( في الأصح ) إذا ظَهّرَتِ الغبطة فيه ؛ اكتساباً 
للمهر والنفقة . 


نعم ؛ لا بد من إِذنٍ السفيه في نكاح أمته . 


. ) 740 // : قوله : ( لأنه ) أي : السيّد » قوله : ( بهما ) أي : المجوسيّة والوثنيّة . ( ش‎ )١( 

0( أي : الكافر . ( سم : 9/ 540 ) . وراجع « نهاية المطلب »2 177-١7١ /١17(‏ ) . 

)اي السك ءا رشن 75/7 

(4) قوله : ( كما يزوّج محرمه ) أي : المملوكة ؟ كأخته بنحو رضاع . ( سم : / 7910 ) . 

(5) أي : عبد المكاتب ؛ أي : كما أنه ليس له الاستقلال بتزويج عبد المكاتب بل بإذنه له فيه . (ع 
ش :5/٠ل/ا”‏ ). 

(5) قوله : ( كسبه ) أي : العبد » وقوله : ( عنه ) أي : الموليٌ . ( ش : 9/ 940) . 


ضر م عد الع ين 010 م 0 0 :5 
وخرّج بوليهما : آمة صغيرة عاقلة ثيب فلا تروج ٠‏ وأمة صغير 
و - 2 
٠‏ 3-5 مد يه > لير ٠‏ 
وصغيرة مجنونة فلا يُرَوٌجها السلطان”*' . 


ولا يُجْبَرُ الولييٌ على نكاح أمةٍ المَّولِيّ . 


. قوله : ( وخرج بوليهما ) أي : وليّ التكاح والمال : أمةٌ صغيرة عاقلةٍ نيَب . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( عاقلة ثيب ) صفتان ل( صغيرة ) . كردي . 

(*) ( فلا تزوج ) يعني : لا يُرْوّجٍ الأب والجد وغيرهما أمة تلك الصغيرة ؛ لأنهما لا يليان نكاحها 
فكيف يزوّجان أمتها ؟! كردي . 

(4:) قوله : ( وأمة صغير ) عطف على قوله : ( أمة صغيرة ) وكذا ما عطف عليه . كردي . 

(5) (فلا يزوّجها ) أي : أمة الصغير والصغيرة ( السلطان ) أي : لا يجوز للسلطان تزويج أمة 
الصغير والصغيرة ؛ لأنه لا يلي نكاحها . كردي . 


كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح سسسب ص ب سس ست ا 


( باب ما يحرم من النكاح ) 
50 : النكاح المحرّم لذاته؛'' لا لعارض ؛ كالإحرام » وحيئلا" 
شارك زه لترجمة ترحمة «الروف ابوه أفيلها لاج( با مرانه الكايم )47 
ومنها : اختلاف الجنس فلا يَصِحّ لإن مكح ولو مات 
المتأخرِينَ » خلافا للقَمُوليّ وآخرِينَ ؛ لأن الله تعالى امت َنّ علينا بجعلٍ الأزواج من 


أنفسنا ؛ نِم السكون إلنها والتاسة يهنا + وذلك يَسْتَلزِم اد 77 ول عا نات 
ذلك الامعنادٌ©© . 


وفي حديث فيه ابن لهيعة وحديثه حسنٌ : نَهَى رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ 
ملتسا 

وعلئ الغانى'" :. يَنيت سائة أحكام النكاح لكنْ بالنسبة للإنسيّ فقط فيما 
5 ؟ لأنهم وإن كُلُوابفروع شريعتنا إجماعاً معلوماً من الدين بالضرورة لكنا 


. ) وفي( ب)و(خ) :( أي : لذاته‎ )١( 

(؟) أي : حين إذ قيّد بقيد ( لذاته ) المتبادر عند الإطلاق . ( ش : 595/7 ) . 

ف 000 

)00( : ( ذلك ) أي : الامتنان المذكور » وقوله : ( ما ذكر ) أي : عدم الصحّة مع اختلاف 
0 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1765١‏ ) . 

(5) قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي في « أكام المرجان في أحكام الجان) 
( ص ١1١١:‏ ) :( قال حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق : حدثنا محمد بن يحيى 
القطعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال : نهى 
رسول الله وكةِ عن نكاح الجن . وهو مرسل ٠»‏ وفيه ابن لهيعة ) . 

(0) باب ما يحرم من النكاح : قوله : ( وعلى الثاني ) وهو خلاف القموليّ وآخرين . كردي . 


إدد. ب ططططسطسسسس سب ب د كتاب التكاح/ باب ما يحرم من التكاح 
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لا نري تفاصيل تكاليفهم . 

نعم ؛ ظاهرٌ كلام أمينا : أن العبرة في الإنسيينٍ إذا احتف مقلَدُهما وتَعَارَضصَ 
غرضاهما و يتَرَاقَعَا لحاكم . . باعتقاد الزوج لا الزوجة ٠‏ فَيّمْكِنُ أن يَجْرِيَ ذلك 
نا(" إن امك , 

إن كلْتَ : ما ذكرَ فيما إذا اَلَف اعتقافهما قَرَأَى حل الوطء وهي حرستّه أنه 
تمَكَنُْ. . يُنَافِيهِ ما يَأَتِي في مسائل التَّديينَ : أن له الطلب وعليها الهربُ . 

َلْثُ : لا يَُافِيه ؛ لأن ذاك”" كما دَنَ عليه كلامُهم نَم في ظاهر يُحَرٌمُها عليه 
في اعتقادهما وباطن” "' لا يُحَرّمُها عليه في اعتقادهما ! 


ويُوَيدُه © : قولّهم : لو صَدَّقنْهُ. . جَارَ لها تمكيه . 


م رَأَيْتُ ما يُوَيَدُ ذلك”*2 أو يُصَّرٌحٌ به وهو ما في ١‏ قواعدٍ الزركشيٌ » ؛ من أن 
للزوج غير الحنفيٌ منع زوجته الحنفيّة من تناولٍ نبيذ تَعْمَقدٌ إباحتّه رعاية لحقه'' | 
انتَهَى 
م ره 
فإن قلت : لا تأييدَ فيه ؛ لأن منعها من ذلك لا يَلْرَمُ عله" [ر اناده 


في اعتقادها » بخلافٍ نحو وطءٍ ميا مايه 


. قوله : ( أن يجري ذلك هنا ) أي : في النكاح بين الإنسيّ والجنىّ . كردي‎ )١( 

)أي ميات عه إلن اش +0151 

() قوله : ( في ظاهر. . ٠‏ ) إلخ ؛ أي ل ايه ل وتيك هذا 
عندهما معاً. وقوله : ( وباطن ) أي : كبطلان النكاح الأوّل ؛ أي : وثبت هذا عند الزوج 
فقط » وبه يندفع قول سم : أن ذلك لا يقتضي اختلاف الحكم . اه » وقول السيّد عمر : 
قوله : ( لا يحرمها عليه في اعتقادهما ) الظاهر : في اعتقاده . انتهى . (ش : /87//ا59 ) . 

00 أي : كون ذاك في ظاهر يحرّمها . ...الخ ( شن : ارالاة؟ ) : 

(6) وقوله ذلك ) إشازة إلى أن العيرة ة باعتقاد الزوج . كردي . 

(5) المنثور في القواعد( 755/7 ) . 

3070( قوله : ( من ذلك ) أي : تناول النبيذ » وقوله : ( عليه ) أي : المنع . ( ش : 7917/7 ) . 


كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح مج 777 77572757 7 ب 011 
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قلت : تمكيئها له حيثُ اعَتَبِرَ اعتقاده قهريٌ عليها فلا حرمة فيه حتّى في 
اعتقادها . ْ 

والكلام”'2 في نحو التمتّعم وما يَحْصلٌ به نحوٌ النشوز والتقذّر المناف ”” 
لكمالٍ التمتّع : اشوا عةالالتسيكا و تبعلية فير تها الى زا شمر م ككره 
فالا يَمَسسّ الكلب رطباً ثم يُرِيدُ مسّها وهي شافعيّة َيُمْتَمْ من ذلك أنه ال حاعة 
به إليه مع سهولة إزالته . 

نافد : البعا العساء فوانا أواياري اناي 8 تنلث هيوم ذلك > فهم مر حون 
من العناصر الأربعة كالملائكة على قولٍ” " . 

وقِيلَ : أرواح مجرّدة . 

وقيل : نفومئٌ بشريّةٌ مفارقةٌ عن أبدانها . 

وعلى كل : فلهم عقول وفهمة ويَقَدِرُون على اللشكل بأشكالٍ مختلفة وعلى 
الأعمالٍ الشاقة ة في أَسْرَحَ زمن . 

وضع خب : أنهم ثلا: اماك :نز اح دو با وات ور 
كارن و 

ونوزعَ في قدرتهم على التشكل ؛ باستلزامه"*) رفع الث بشيء ٠‏ فإن مَن رَ 
ولو ولدَه يَحْتَمِلٌ أنه جنينٌ تَشَكْلَ به . 

ويرَةُ بأن الله تَعَالَى تَكَفَلَ لهذه الأمَةِ بعصمتها عن أن يَقَمّ فيها ما يُوَدّي لمثلٍ 


| 


ى 


. ) 791/17 : أي : كلام أئمتنا المتقدّم في قوله : ( نعم ؛ ظاهر كلام أثمّتنا. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( المنافي ) نعت ل( ما يحصل به. . . ) إلخ . ( ش : 7917/7 ) . 

4 رلك :0 على زر ) راحم إلى اباتك وقظ ١ش:///ا9؟).‏ 

(5) أخرجه الحاكم ( 157/7 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١59/77‏ ) عن أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه . 

(4) أي .: اقتدارهم على التشكل . ( ش : 797/7 ) . 


6# ربجججبتببب ب تت ب ب بير اتير كتاب التكاح / باب ما يحرم من النكاح 


ذلك المثر تب عليه الرية فى الدين ورفع الثقةٍ بعالم وغيره » كات كال شرعاً 
الاستلزام المذكور 

قَال الشافعيٌ رضي الله تَعَالى عله : ومن زَحَُم أنه رَاَهم. . ردت شهادته 
وعَرّْرَ ؛ لمخالفته القرآن . 


مض 


وكا المصف ‏ أحد عه قله 1 عن مم التفضيل. بين الأنبياءء + .عر ؟ 


لو فيه ال 0 

وَحَمَلَ بعضهم كلامٌ الشافعيّ رَضِيَ الُتعَالَى عنه على زاعم رؤية ة صورهم التي 
ملقو عليها . 
اي ادر ابيا لاسي 
عليهم فانم اتَفْقّ حضورُهم في بعض أوقاتِ قراءته فشيتوها باحو اللا تعالى 
زللى70) 2 1 
بد اسه 


وكأنه لم يَطْلع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرّحة برؤيته َل الل 
عليه وما لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابّهم على كيفيَاتِ 


ختاة 3 
يو ل إليهم صَلَّى الله عليه وسَلَمَ وكُلَُوا بشرعه إجماعاً ضروري 


(0) فتاوى النووي ( ص :5917 ) . 

(0) أي : آنفاً في الفائدة . ( ش : 5917/7 ) . 

(9) تفسير البيضاوي ( 0/ ١55‏ ) . 

6 ران مير رصي لصتي يقديت ليه لصون الا : قال : ” أتَاني داعي الجن » فَدَهَبْتْ 
مَعَهُ ذ قَرَثُ عَلَيِِم القْآنَ ». . . وسألوه الزاد » فقال  :‏ لَكُمْ كل عَم ذكرَ اشم الل عََيْبَقَْ في 
أَبيكُمْ كرما يَكُونَ لما . َك بَْرةِ لت لدََابكُْ ؛ الحديث » أخرجه مسلم ١‏ 5غ ). 


كناب الكاع / إكاياما كم من الكا حسم ب م ا ل 1018 


يَكْفْرُ منكزه » لهم تكاليففُ27' اخ خْتَصُوا بها لا نَعْلَمُ تفاصيلها . 
ولا يُنَافِي هذ(" إجراءٌ غير واحدٍ عليهم بعضّ الأحكام ؛ كانعقاد الجمعة بهم 
ع 7 7 3 0 7 
والجمهورٌ على أن مؤمنيهم يُتَانُون ويَدُخلون الجنة . 
وقول أبي حنيفة والليثٍ : لا يَدْخَلوتها وثوابُهم التجاة من النار. . بَالَعْوا في 
رده » على أنه تقل عن ابي .تحتيفة”" + أله أَحَذَ دخولهم من قوله تَعَالَى ::« لر 
يطيدين! إفى مَتَلْهُمْ وَلاجَان # [الرحمن : 51] . 
ومنهاا*' غير ذلك » وهو إما مؤبّدٌ وإما غيرُه . 
وأسبابٌ المؤبّد : قرابة » ورضاعٌ» ومصاهرة ؛ لاية النساءٍ # خُرّمَتَ 
عََكَْْ أقصدة 4 [النساء : 7] مع آية الأحزاب : ## وَيَنَاتِ عَيَكَ . . . #* 
[الأحزاب : 65 إلى آخرهما | 
وأخصرُ ضابط للقرابة*) : أنه يَحْرْمُ جميع من شَمِلتُهُ ما عدًا ولد العمومة 
وولدَ الخؤولة » فحيدعزةا2 : 
ع ءِ 5 و 5 4 و رع 95 ع و 
( تحرم الامهات ) اي : نكاحهن . وكذا جميع ما يَاتَى ؟ إد الاعيان 
72 0 ع اس 
لا توصّف بحل ولا حرمة على الأصحٌ . 
)١(‏ قوله : ( لهم تكاليف )أي : لكن لهم. . . إلخ . ( ش : 5917/7 ) . 
0( أي : قوله : ( ولايسقط عنا. . . ) إلخ . (ش : 7917/7 ) . 
(9) أي : فله قول آخر موافق لقول الجمهور . (ش : 7//ا790 ) . 
(5:) قوله : ( منها ) عطف على قوله : ( منها : اختلاف الجنس ) فقوله : ( غير ذلك ) أي : غير 
اختلاف الجنس » وقوله : ( وهو ) أي : غير ذلك . ( ش : /7ا/ 598-791 ) . 


(0) أي : المقتضية للتحريم . ( ش : 598/1 ) . 
)١(‏ أي : حين ضبط القرابة المانعة بماذكر . ( ش : 798/1 ) . 


5-5 طلس سس ب ب ب ب كتاب النكاح/ باب ما يحرم من النكاح 


وقيلَ : التقدية20 : وطؤٌهنّ » فَيُحَدٌ بوطء مملوكته المَحْرم على هذ(" ؛ إذ 
لا شبهة بعد النصٌّ”'' على تحريم الوطءٍ . دون الأوّلٍ!*2 . 


والخلاف في غير الأمّ فهي يُحَدٌ دٌ بوطئها اتفاقاً ؛ إذ لا يُتَصَوَرُ وطؤها وهي 
مار ف : 

هذا حاصل ما ذَكَرَهُ الزركشيئٌ » وفيه نظرٌ ظاهرٌ ؛ لأن الإجماع على تحريم 
الوطءِ مطلقا"' ؛ المعلوم ضرورة. معز له النهن عليه "أبن انرق وقد يتحو 
فر الع ى درك اند ىن شيع ذلك التمريع 00 ينا َطْلَقَهُ في الأه” 0 
إذ يِتَصَوَرُ ملك ولدها'''" لها. . كالمكاتب . 


(وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك ) وهي الجدّة من الجهتيّن وإن عَلَتْ 
) ل عر | 


1 0 7 م لا ماه 


. قوله : ( وقيل : التقدير ) أي : في الآية ( وطء أمّهاتكم ) . كردي‎ )١( 

(0) وقوله : ( على هذا ) أي : على تقدير الوطء في الاية . كردي . 

فر وقوله : ( بعد النص ) أي : بعد الآية . كردي . 

(5) وقوله : ( دون الأول ) أي : تقدير التكاح ؛ كما قدّره الشارح . كردي . 

)0( أي : قوله : ( أي : نكاحهنّ ) إلى هنا ٠2ش:/8/0؟؟).‏ 

(5) قوله عي : وطء مملوكته المحرم » وقوله : ( مطلقاً ) أي : أنَا كانت 
أؤلا . (ش ١94/0:‏ ). 

49 ا 0 

(6) قوله : ( بنفي الحدّ ) أي : بوطء المملوكة المحرم . ( سم : 798/1 ) . 

(9) قوله : ( فاقتضى ) أي : تصريحهم المذكور ( ضعف ذلك التفريع ) أي : قوله : ( فيحدٌ 
بوطء... )إلخ . ( ش : 7/0 )١198‏ . 

. ) 798/1 : أي : كضعف ما أطلقه في الأم ؟ من عدم التصور . ( سم‎ )9١( 

. ) 718/1 : قوله : ( إذيتصور ملك ولدها لها ) ؛ أي : استمرار ملكه . ( سم‎ )١١( 


كتاب التكاح / باب ما يجزم من التكاح + ل سس 9089# 
وَالْبَنَاثْ » وكلٌ مَنْ وَلَدنَها أَوْوَلَدْتَ مَنْ وَلَدَهَا. . فهِي بنك . 

للك ف والكخاردة و زناه تجن له ٠‏ وَيَحْوُمْ عَلَى الْمَوْأَة وَلَدُهَا منْ زناً » وَاللهُ 
عْلَّدُ . 
فهي أمومةٌ غير ما نحن فيه" . 

( والبنات ) ولو احتمالاً ؛ كالمنفيّة باللعان ؛؟ ومن 03" لو أَكَذَّبَ نفسّه. 
يي ا 
الأوجه”" ' » سواة في تحريمه ميم دخوله بأمّها أم لآ 

ومن عَبَر بقوله : وإن لم يَدْخُلْ بأمّها. الا رضي 
بها. . لم تلحَفَةُ فلا يَسْنَاج لنفي . 

( وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها ) وإن سَفَلَ ( . . فهي بنتك ) حقيقة 
ومجازاً ؛ نظيرَ ما مَرّ . 

( قلت : والمخلوقة من ) ماء ( زناه تحل له ) لأنّها أجنبيةٌ عنه ؛ إذ لا يَثيتْ 
لها توارّثٌ ولا غيرُه من أحكام النسب . 

وقِيل : تَحْرْمُ إن أَخْبَرَهُ نبي ؛ كعيسّى وقت نزوله بأنّها من مائه » ويْرَةٌ بن 
الشارع قطعّ نسبتّها عنه ؛ كما تَقَوَرَُا*؟ فلا نظرَ لكونها من ماءِ سفاحه . 

نعم ؛ يُكْرَهُ له نكاخها ؛ للخلاف فيها . 

(ويجرم على المرأء ) وعلى سائر محارمها ( ولدها من زنا . والله أ ( 

اعمافا + 0 هيا وانْفصَلَ منها إنساناً » ولا كذلك المن2 ؛ ومن : 


أ 


. ) 798/1 : قوله : ( غير ما نحن فيه ) أي : من أمومة النسب . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ومن ثُمَ ) أي : من أجل بقاء احتمال بنتيّة المنفيّة باللعان . ( ش : 798/1 ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١10١‏ ) . 

(5) أي : عدم علم الدخول لا علم عدم الدخول . ( ش : 7194/1 ) . 

)0( أي : آنفاً بقوله : ( إذ لا يثبت... )إلخ . (ش : 799/7) . 

(5) قوله : ( ولا كذلك المني ) أي : من الزوج . كردي . وقال علي الشبراملسي 77/7/50 ) : - 


>٠١‏ لل ل مل لل تاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح 
َالأَحَوَاتُ » وَبَنَاثُ الإِخْوَة وَالأَحَوَاتِ وَإِن سَفَلْنَ » وَالْحَمَاثُ » وَالْخَالآَتُ ‏ 
َكل مَنْ هي حت ذَكرِ وَلَدَكَ. والتكتك بع أذ أت أقى: لنتل فلتت 


ا" 

وبه انضحَ فرق البلقينيّ ؟ بأنَّه عُلِمَ تصرُفٌ الشارع في نسبةٍ الولدٍ للواطىء فلم 
ْنَا إلا بنكاح أو شبهةٍ » لا للموطوؤة بل أَلْحَقَهُ بها في الكل . 

( والأخوات ) من جهة أبِوَيْكَ أو أحدهما . 

العاا ب و و عا 0 : جار وكير 
55 نبنَتْ أخوّتها له وبقيّ نكاخه » نصّ عليه » وبه تَنْدَفِمٌ مخالفةٌ جمع فيه . 

وممّن جَرَى على الأوّلٍ”" العبّاديٌ وكذا القاضي مرةً قا 
يكح أختّه في الإسلام غيرٌ هذا » ولو أبّانها. . لم تحلّ له . 

وكذا لو اسْتَلَحَقَ زوج بنيِه المجهولَ المجنون أو الصغير ولم يُصَدّقهُ هو بعد 
كماله على ما فيه ممًا بََْنَهُ في ١‏ شرح الإرشاد » فْرَاجِعْه . 

( وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن » والعمات والخالات » وكل من هى 
أخت ذكر ولدك ) وإن عَلاَ من جهة الأب أو الأمٌّ سواءٌ أخثه لأبويه أو أحدهما 
( .. فعمتك » أو أخت أنثى ولدتك ) وإن عَلَتْ من جهة الأب أو الأ سواءٌ أختّها 
لأبويها أو أحدهما( . . فخالتك ) . 

وعَلمَ مِمّا م245 : أن الأ: خصّرَ من هذا كله أن يُقَالَ : يَحْرُمْ كل قريب إلآ 
ما دَحَلَ فى ولد العمومة أو الخؤولة "2 . 


- 


و 
الوا و الفا من 


1 
هو 


(أي : مني الرجل ؛ يعني : لم ينفصل منه إنساناً ) . 
)01( أي : من أمّهِ . (ع ش :7377/5 ) . 
00 وهو الإمكان وتصديقها إن كبرت . (( عش :70775/56 ) . 
(6) أي : بقاء التكاح . (ش : 599/7) . 
(5) قوله : ( وعلم مما مر. . . ) إلخ هذا عين ما مرّ . (ع ش :3077/5 ) . 
(5) قوله : ( في ولد العمومة ) أي : الشاملة للأعمام والعمّات . قوله : ( أو الخؤولة ) أي : - 


كتاب التكاج / ياب ما ييجزم من التكاح بس 989 


3 عو سه 7 سخ 0 َ َه 
وتحرم هؤلاء السّبْع بالرّضاع انضا 5 
ا م و و م 
وَكل من ارضعتك ». أو ارضعت من أرضعتك » | 


ره ذه آ رعو أ 6 
م٠‏ 0 هه ٠‏ ام 2 0 - .م )مه 


( وتحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضاً ) أي : كما حَرُمْنَ بالنسب ؛ للنصّ على 


الأمّهمهات والأخوات في ا" وللخبر المتّفْق عليه : ٠]‏ يَحْوْمٌ من الرَضَاع 


ما 


يَحْوْم من الشَسَبِ ا ) 


وفى رواية 8 )) مَا يَحْوْم مِنَ الولادة 0 : 
( وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو ) أَرْضعَتْ ( من ولدك ) ولو 


بواسطلة*؟ ( أو ولدت مرضعتك أو ) وَلَدَتَ أو أدعِكت 60 أي , صاحتت 
( لبنها ) شرعاً ؛ كحليل المرضعة الذي اللبنٌ له'*' وإن وَلَدَنَهُ بواسطة ( . . فأم 


5 و اع 5 - 1 02 
فالمرتضعة بلينكٌ أو بلبن فرعك ولو رضاعاً وبنتها"2 كذلك”'' وإن سَفلت. 


بنث رضاع 1 


4 
00 


والمرفيهة لمق بيك أو امك البو وضباقي ( يسود أحدهما 


الشاملة للأخوال والخالات 51 , 

أي : في قوله تعالى : « وَأْمَهَدْمكُم ال أَرَصَعَكك وَلَمَوَنُكُم يرت ألرّصَْعَةَ 4 إلخ . 
[النساء : 77] . 

صحيح البخاري ( 71565 ) » صحيح مسلم ( ١5517‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
أخرجها البخاري ( 7555 ) » ومسلم ( ١555‏ )عن عائشة رضي الله عنها . 

قوله : ( ولو بواسطة ) تعميم لقوله : ( أو أرضعت من أرضعتك... ) إلخ . ( 

.) "٠٠ لا‎ 

قوله : ( الذي اللبن له ) احترز به عمّا لو كان اللبن لغيره ؛ كأن تزوّج امرأة ترضع » فإن الزوج 
المذكور ليس صاحب اللبن . (ع ش : / 71/7 ) . 

أي : بنت المرتصعة بلبنك. . . إلخ . (ش : "٠١/0‏ ) . 

أي : ولو رضاعاً ٠‏ انتهى سيد عمر القن 1 لاا اا 

قوله : ( ولورضاعاً ) متعلق بكلّ من ( أبيك أو أمَكَ ) . ( سم : / )70١‏ . 


5٠١6‏ سسسسس ب ب ب ب ب كتاب التكاح/ باب ما يحرم من التكاح 


رضاعاً. . أخث رضاع . 
وبدثُ ولد المرضعة أو الفحل نسباً أو رضاعاً وإن سَمْلَتْ ومرتضعةٌ بلبن أخيك 
ايحا رو ارح بطي الا 0 
وأخث فحلٍ أو مرضعةٍ وأخثُ أصلهما نسباً أو رضاعاً ومرتضعة بلبن أصل"" 
نسباً أو رضاعاً. . عمّة رضاع أو خالتّه . 
ابيا او و 
ولذك 4 لأنيا كال قلها أجحدنة غذلف + .ودتت: أخه اتنا 14 لأنها يقت أو 


( ولا أم مرضعة ولدك ) لذلك”") وح نننا اع موطرويك ( وبنتها ) أي : 
الموقيية"" كذلك**؟ 6:وهي”** تسا بقث أوبرفيبة .: 


5-0-6 هذه ا ك2 م ا 
كك ااال #تكلنها ؛ كالمسدٌقية عازه ىعاد رم سررق» 


)١(‏ لعل المراد : أصل الفحل أو المرضعة » أو أصل الشخص الثاني وما فوقه » لا أصله الأَوّل ؛ إذ 
المرتضعة بلبنه أخت ؟ كما تقدّم لا عمّة ولا خالة . ( سم : )7٠0١/‏ 

ف وفي ( ت ) و( س ) و( د ) و(غ ) والمطبوعة الوهبية : ( كذلك ) . 

(6) أي : مرضعة ولدك . (ش :ا/١١7).‏ 

(4) وفي( د ) ١:‏ المرتضة كذلك ) » وفي المطبوعات : ( المرضعة لذلك ) . 

)0( أي : بنت أم ولدك . ( ش 78١١/7:‏ ) . 

(7) قوله : ( انتفاء جهة المحرميّة نسباً ) لأن آم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ » وإِنّها حرمت لأنّها أمّ أو 
حليلة أب ولم يوجد ذلك ٠»‏ وكذا القول في باقيهنَ . كردي . 


كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح لل لم777 بر 5 111 


وَل أت أَحِيكَ تَسَبِ وَلأَرَضَاعِ و :ات ايت 


وزِيدَ عليها"' أمّ العم وأمٌ العمّة » وأم | 20 
أبقيا كك سما لا رفام ل 0 , 

وضنورة اللشير ةن ايراة لياائرة ارْتِضعَ من أجنبيّة ذاتٍ ابن » فلها”؟ نكا 
5 اينها رضاعاً وإن حرم تسا ؟ الكو ايها أن اند رياه وهي من هذه 
الحيئيّة غير أم الأخ المذكورة في المتن . 

( ولا ) يَخْرُمْ عليك أيضاً ( أخت أخيك ) الذي من النسب أو الرضاع ( بنسب 
ولا رضاع ) متعلّق*© ب( أختٍ ) بدليل قوله : ( وهي ) نسباً : ( أخت أخيك 
لأبيك لأمه ) بأن كَانَ لم آخيك لأبيك بنثٌ من غير أبيك ( وعكسه ) أي : أخحمثُ 
أخيك لأمّك لأبيه ؛ بأن كَان لأبي أخيك لأمّك بنثٌ مِن غير أَمّك . 

ورضاعاً ؛ أخحثُ أخيك لأب أو أمَ قافا ران أزمعتيهها احعدة عدات: , 

فرع :"دعت أمة أنها آخنه.رضاغا #:قإن كان قبن أن تجلكها : : مَت عليه » 
ا بوب روي ا 
بعدَ تمكين معتبّر إلا إِنِ اذَّعَتْ غلطاً أو نسياناً ؛ أخذاً مِمّا في « الروضة » قبِيلَ 
( الصداق ) : أن لاوح لل اأقققك يلزن كمي دز قو لما بالشية ماين على 

؛ أي : فإن نكل. . حَلفَتْ وانْفْسَمَ التكاخٌ » وبخلاف ما لو اذَّعَتْ أنها 


. ) 7١١/17 : أي : الأربعة المذكورة في المتن . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : من انتفاء جهة المحرميّة نسباً فيهنّ . ( ش : 7١١/97‏ ) . 

(6) قوله : ( وصورة الأخيرة ) وهي قوله : ( وأمَ الأخ والأخت ) . كردي . 

(4) المرأة المذكورة . (ش 30١/17:‏ ) . 

(4) قوله : ( ١‏ ولارضاع » متعلّق ) أي : من حيث المعنى . (ع ش : 7314/5 ) . 

(5) أي : الغلط أو النسيان . (ش : 7١١/1‏ ). 

(0) قوله : ( لتحليفه ) أي : الزوج . (ش 70١/7:‏ ). وراجع « روضة الطالبين' 
(5094/6ه0) 


ا5-ل--9955--52229959555ي722222222277975 7 5 تي كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح 


وفرِقَ بأن النسب لا يَعْيِتُ لور ور وت ا يري يا 


0110 : إطلاقٌ ‏ الروضة » وغيرها :أن أمتة لو مكتة بو الم واطكى المدة 
تهون ذل تر ميته # الأن الأعير هد ويك 15 أكون ْ 

فهذا"' مثل النسبٍ بجامع أن كاد لا يَنْمْثْ20 بقول النساءٍ فلا يَنْْتُ بقولها . 
حوب الرص. 

وبهذا المذكور عن ١‏ الروضة » وغيرها الشامل لما إذا مَكَنَنِْ أو ل. ٠.٠‏ يَندَفع 
لحاقٌبعضهم دعرى وطه نحو الأب بالرضا” في تفصيله المذكور"؟ . 

( وتحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة من ولدت ) وإن سَفَلَ من نسب أو رضاع 
( أو ولدك ) وإن علا ( من نسب أو رضاع ) لقوله تعالى : # وَحَليلُ نا يسك 
لمن أصْلبِحكُم » [النساء : «7] . 

ومنطوق”" خبر : ١‏ يَحْرْم يمن الرضاع. . .. السابق”"' يُعَيّنْ حمل ( من 
ات ال 0 

ولقوله تعالى : # وَل َكحْوَأْمَا مَامَكم ايسآ وسكُم قرت ألِتصله4 [الساء : 1 . 

( و ) يَحْرُمُ عليك ( أمهات زوجتك منهما ) أي العدال الرض " ولق 


.)7١١/7/: أي :الفرق . (ش‎ )١١ 

هم 0 

0) أي : الوطء . /ا/ .)”01١‏ 

)5( السو اب ا 

(0) أي : بدعوى الرضاع . ( ش : 7١١/17‏ ) . 

() أي : تفصيل الرضاع ودعواه بكونها قبل التمكين المعتبر أو بعده (ش:0/١١3).‏ 

(0) قوله : ( ومنطوق. . . ) إلخ جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية . (ش : 707/17 ) . 
(6) في( ص .)1٠١9:‏ 

(9) قوله : ( أو الرضاع ) كذا في أصله رحمه الله تعالى » والمناسب ببادي الرأي إنما هو الواو » - 


كاب الكات ااتراناها وخر الكاء سعس ‏ يس يو تت 1 


ل م ب 
وَكذا بناتها إن دخلت بها , ا ا ا ا ل ا و ل 1 


000 ري : 1 1 : كن 9 5 م له 
لطفلةٍ طَلْقَتَهَا وإن عَلوْنَ وإن لم تدْخلْ بها ؛ لإطلاق قوله تعالى : # وَأْمَّهَدتٌ 
ايحت 4 [النساء : 7؟] . 


وحكمته() : ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة ة بها لترتيب أمر الزوجة فَحَرْمَتْ 
كسابقتَيِهًَا"' بنفس العقدٍ اكه بو ؤللق3©© ولا" كذلاك البحث .. 


نعم ؛ 


يُشْترَطُ حيثُ لا وطءً صحّةٌ العقدٍ ؛ لأن الفاسدّ لا حرمة له ما لم يَنْسَّأُ 


عله :وطء أو اعد حال 6 لأنه'*؟ حينئذ وطءٌ أو استدخال شبهة ( وهو محرم ؟ كما 


(ه) 


يالى 
4 


( وكذا بناتها ) أي : زوجتك ولو بواسطة سواءً بناث ابينها وبناثت بنتها وإن 
سَعَلْنَّ( إن دخلت بها ) بأنْ وَطِبْنَهَا في حياتها ولو في الدبر وإِنْ كَانَ العقدُ فاسداً » 
وكذا إن اسْتَدْحَلَتْ ماءَكَ المحترّمً في حالٍ نزوله و إدخخال30) ؛ إذ هو كالوطءٍ في 
أكثر أحكامه في هذا الباب وغيره”"' . 


77 


لقوله تَعَالى7" : «وَرَبَكِيئَكُمْ الى في خجُوركم ين يْسَابِكُم الَلَق 


دَخَأْتَم بهن . 5006 4 [النساء : 0] الاية 0 


فليتأمّل . ( بصري : 108/7 ) . وقال الشرواني ( 3١7/1‏ ) : ( أقول : قضيّة وجوب مطابقة 
الضمير لمرجعه لفظة « أو ») ؛ كما هو ظاهر ) . 


00( أن 


حكمة عدم اعتبار الدخول في تحريم أصل البنت دون تحريمها . انتهى مغني . ( ش 


.) 3٠1/1 
.) "“'٠ 7 كسابقتيها ) هما زوجة من ولدت وزوجة من ولدك اش /ا/‎ ( : 7 (0 


فر 


ى : الترتيب . (ش :07/7" ). 
ا 


حين إذ نشأ عن العقد الفاسد . ( ش : 7٠07/1‏ ) . 


)0( أي 


: في المتن عن قريب . ( ش : 7١7/17‏ ) . وفي نسخ : (وطء شبهة أو استدخال) . 


090 راحم دالجيل الصاء في اجتادو الاتنيات اجيا/ 1401001707 
(0) قوله : ( في هذا الباب وغيره ) أي : غير هذا الباب ؛؟ ممّا يأتى في التنبيه لا غير . كردي . 
(6) قوله : ( لقوله تعالى ) تعليل للمتن . ( ش : 707/1 ) . 


:51 د _ب ب كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح 


ولم يُعَدَ ( دخلتم ) ل( أَمَّهَاتَ تْ نِسَائِكَمْ ) أيضاً وإن اقْتَصَئْهُ قَتَضّبَه' 2 قاعدة الشافعيٌ ؛ 
من رجوع الوصنفب ونحوه ("" لسائر ما تَقَدّمَهُ ؛ لأنّ محلَّه) : إن اتَحَدَ العاملٌ . 
وهو هنا تُختلفت ؛ إذ عاملٌ ( نسائكم ) الأولّى الإضافةٌ » والثانية حرف الجر . 
ولاه مع ذلك”*؟ لاتحاد عملهما » خلافاً للزركشيٌ ؛ ؛ لآن220 اختلافٌ العاملٍ 
يَدْلٌ على استقلالٍ كلّ”'' بحكم ؛ ومجرّدٌ الاتفاقٍ في العمل لا يَدّلّ على ذلك”" ؛ 
كما هو واضحٌ . 

وذكرٌُ( الحجور ) للغالب فلا مفهومٌ له . 

تنبية : لم يُترنُوا الموت هنا منزلة الوطء » بخلافه في الإرث وتقرير المهر . 
وبُوَجّهُ بأن التنزيل هنا يَلْرَم عليه أن العقدّ محرّمٌ وهو خلافٌ النصّ » ولا كذلك 
3 ؛ للنصٌ فيه على أن الموتَ موجبٌ للإرثِ والتقرير . 

وسره من جهة المعتى : أن المطلوب من البنتٍ لو حَلَّتَ : الْوطمٌ وتوابعُه . 
فلم يُحَرَمْهُ0"' إلااما هو من جنسه في الأمٌ لإمكانه . 


وك لوا و زلف "رون الأتياف أ لما جو المقضوة ابييل 


. ) "١7 أي : العود إليه أيضاً . ( ش : /ا/‎ )١( 

(؟) وفي ( ت ) : ( قاعدة الشافعي متّعه الله سبحانه وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم ) 
(*) أي : العود لجميع ما تقذم . ((ش : ا/”7١7)‏ . 

(5) أي : اختلاف العامل . ( ش : 7٠١7/1‏ ) . 

(0) قوله : ( لأن. . . ) إلخ تعليل لعدم النظر . ( ش : 307/17) . 

(0) قوله : ( استقلال كل )أي : من المعمولين . (( ش 7١7/0:‏ ) . 

0) أي :ا لعود للجميع . (ش : 7١17/0‏ ) . 

(4) أي : في الإرث وتقرير المهر . ( ش : 7٠7/1‏ ) . 

(9) أي : المطلوب من البنت . ( ش : 73١/87‏ ) . 

..) 707/0 : أي : السو المذكور . (ش‎ )9١( 

. ) 73١7/7 : أي : آنفاً في قوله : ( وحكمه : ابتلاء الزوج. . . ) إلخ . (ش‎ )١١( 
قوله : ( والمقصود. . . ) إلخ عطف :على ( المطلوب ) » قوله : ( فيهما ) أي : الإرث وتقرير-‎ )١( 


كاك النكاء اباباها بكرم طن الاق مسي ب ب كز 1 


أ 
ذ-ه 1 1- 


وَمَنْ وَطىء | امْرَأَةَ بملكِ. . حَوْمَ عََيْ مان وَبَنَانَهَا » وَحَدْمَتْ عَلى آبَائِه 
اكد بنائه ( كذ التوطوة لزاني كته - قيل وتياك لك 
المال ولا جنس له فَأَدِيرَ الأمذ فيه على مقرّر لموجبه الذي هو”'' العقدٌ وهو الموث 
أو الوطءٌ المؤكدُ لذلكَ الموجب . 

) ومن وطىء امرأة ) حيّة وهو واضحٌ ( بملك ) ولو في الدبر وإن كَانثْ مُحوّمة 


عليه”" أبداً ؛ كما يَأَتِّي عن ١‏ أصلٍ الروضةٍ )!" ( . . عليه أمهاتها وبناتها . 
ع ا يي يضاً 


( وكذا ) الحية ( الموطوءة ) ولو في الدبر ( بشبهة ) ا لكن 
حت ا ان مي ؛ لعدم الاحتياج إليها . 


د أي فى لخرك المضاخر: 0 وفي لحوقٍ النسب” *' ووجوب 
: أن تكون : شبهة”" ( في حقه ) كأن وَِنّها بفاسدٍ نكاح بواجي 
وكونها مشتركة أف أمة فرعه ( وكوطئها بجهة قَالَّ بها عالم يعتلٌ َعْتَذٌ بخلافه ( وإن 
0 000 


) فيل : أو ) توجدّ الشبهة في ( حقها )كان عله خثلها أو كان نه 1 
وإِدَعَلِمَ . ار ه80 تيانهما قامك الشيهة .أ 


د المهر.(ش :0ا/70). 

)١(‏ أي : المقرّر . (ش : ا/707). 

(؟) قوله : ( وإن كانت محرمة عليه ) لكن هذه الصورة من أمثلة الشبهة ؛ كما في « الروض » 
و١‏ شرحه » فلم يثبت فيها المحرميّة الاتية . كردي . 

(9) فى (ص: 1757). 

(8) أي ابوط القبية + وتائيث القسمين باعتان التضاف الله اش + ارس , 

(5) قوله : ( وفي لحوق النسب. . . ) إلخ عطف على قوله : ( هنا ) . ( ش : 3١7/1‏ ) . 

(5) قوله : ( تكون ) تامة و( شبهة ) فاعله . ( ش : /ا/ 7١7‏ ) . 

(0) قوله : ( وإن علمت ) غاية للمتن ؛ أي : علمت الموطوءة أن الواطىء أجنبي منها . ( 
ا 303 ). 

() أي : الوجه الثاني المرجوح . ( ش : 3١/7‏ ) . 


5 يسنييسسيسي يمه كنان الكاع /ابات ما بخره من التكاح 
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ع 7 0 5 1 0 ٠ 2 0201 ٠‏ ااه 
وم 1 إن توطأ في نكاح بلا ولي وإن اعتقدت التحريم . فلييات 
مستكناةً » خلافاً للبلقة” ؟ لَمَا مَرَ أن معتقد تخربيه لآ يكذ لشي 7ن ولا أثرَ 
1 1 و 
لوطءٍ خنثى ِ لاحتمال زيادة ما أولج به أو 5 

0 م 2 - و َه 
قنينه : 9352 أن الاسقدغال كالوطء يرط احترامه “أ حالة الإنزالٍ ثم حالة 

ع 0 ع 
الاستدخالٍ ؛ بأن يَكون لها شبهةٌ فيه" » وحينئذ”"' فيُشكل”"' بتأثير وطءٍ شبهته 


وحدّه » إلا أن يجَابِ بقوة الوطء أو بِأنّه في حالة الوطءٍ تَعَارَضَ شبهيّه وتَحَقُدُها 
ملحت يوت لأنيا قوع + لوي 1 خُرّجَتْ ماءه عن السفاح حال وصوله 
للرحم ١‏ وتم" كر از بان الاوعيان و2110 صلجيا و 

ولويك ولك 7220 اتولوس : ابتك ,الامعيسال. ,يعوظة: إل ال 011 


. ) 70*/8/ : أي : من شبهتها . ( ش‎ )١( 

(0) أي : شبهة اختلاف العلماء . ( ش : /ا/ 7١‏ ) . 

(6) قوله : ( أو فيه ) أسقطه ١‏ المغني » وهو اللائق ؛ لأن ما هنا محترز قوله : ( وهو واضح ) » 
وأيضاً يلزم على ذكره أن يكون قوله : ( لوطء خنثى ) من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله 
معاً. (ش : 70/0 ). 


(5:) أي : قبيل قول المصنف : ( وكذا بناتها ) . ( ش : /ا/ 3١‏ ) . 

(0)ت اين الممن ب ا(نتن ؟ /01). 

() قوله : ( بأن يكون لها شبهة فيه ) أي : إن كان من ماء الأجنبيّ . كردي . 

(0) أي : حين إذ اعتبر في تأخير الاستدخال احترام المنيّ حالة الاستدخال ؛ كحالة الإنزال . 


0ش :// ”70 ). 
() أي : عدم تأثير الاستدخال مع الاحترام في حالة الإنزال فقط . ( ش : ا/ "١‏ ) . 
19 أ قيقة شو ا 


(١)ي‏ : في الاستدخال . (ش :7/07 .)17١*‏ 

. ) 707/1 : قوله : ( فأثر. . . ) إلخ ؛ أي : في عدم الحرمة . ( ش‎ )١١( 

. ) 3١/9 : أي : الجواب بقوّة الوطء . ( ش‎ )١١( 

)١16(‏ قوله : ( إلا النسب. .. ) إلخ ؛ قال في « شرح الروض » أي : هذه الأربعة فقط دون الإحصان- 


كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح 9 _ ب 8119 
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والمفياهير: والعند: .واكدا الرععة على المعتكن + كلاف تحن الاحضيان 
والتحليا..: 
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وني السك لماوز الزوي 1 1 شيءٌ ) وقال البغوئ ١:‏ يدث 


نابا ان 2ه وى 2 وي أنه لين ا 


بأ نا لط لي ياف سي ار » يقلا »وا 


ذلك الإشكال اعْتَمَدَ بعضّهم ما لَيْسَ بمعتمَدٍ ٠»‏ وهو ا شط الاحترام 
إلآ في حالة الإنزالٍ ا بقولٍ غيره : : لو أَْرّلَ فى زوجته فَسَاحَقَتْ بننّه 
فيلت متفيرى الحنة الولدة ل يه ذكرّه بحجر بعد إنزاله فيه" 


مم 


_ 00 : 
فاستنجت به أجنيئّة فحبلت منه . انتهى 


تنبية أخذ : أطلق جمع متقدّمُون 1 حرمة وطء الس لشبهة 3 وغيذهه'*ا : حله » 


0 ع لد 8 أ 0 َ- 
وكلآهما عجيبٌ ؛ لأنه إن أريدَ شبهة المحلّ كالمشتركة. . فهو حرامٌ إجماعاً . 


2 ا ل 1 ع 5 2 ٍِ 
أو شبهة الطريق ؛ كأن قال بحله مجتهد يُقلد ؛ فإن قلدة. . وَصف بالحل » 
وإلا.. 


فبالحرمة اتفاقاً فيهما”"' بل إجماعاً أيضاً . 


والتحليل وتقدير المهر ووجوبه للمفوّضة » والغسل والمهر في صورة الشبهة . كردي . 


أي : باستدخال غير المحترم . ( ش : 7١5/1‏ ) . 


التهذيب ( 7177/7/0 ) . 

أي : في زنا الزوج . ( ش : 73١5/17‏ ) . 

أي : المارٌ في قوله : ( فيشكل. . . ) إلخ . ( سم : 5/17 )73١‏ . 

قوله : ( واستدل ) أي : استدل البعض . كردي . 

قوله : ( كذا ) أي : في لحوق الولد . ( ش : 705/17) . 

وقوله : ( فيها ) الضمير يرجع إلى ( الزوجة ) . كردي . 

أي : وأطلق غير ذلك الجمع . ( ش : 705/1 ) . 

قوله : ( فيهما ) خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : هو ؛ أي : قوله اتفاقاً معتبر فيما قبل ( إلا ) 
وما بعده .(ش .)17١5//:‏ 


طح تت تت شك تت شتت ااا الس كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح 
للدت ا شَرَةٌ بشَهْوَةٍ كَوَطْءِ في الأظهَرِ 5 


أو شبهةٌ الفاعلٍ ؟ كأن ظَنّهَا حليليّه . . فهذا غافلٌ وهو غيرُ مكلّفٍ اتفاقاً . 

وين نَم كي الإجماعٌ على عدم إثمه » وإذا التقَى تكليفه. ٠‏ انتفى وصففُ 
فعله بالحل والحرمة : وهذا محمّل قولهم 1 : وطء الشبهة لا يُوصَفٌ بحل 
ولا حرمة . 

( لا المزني بها ) فلا يَثْبْتْ لها ولا لأحدٍ من أصولها وفروعها حرمة مصاهرة 
بالزنا الحقيقيٌ ؛ بخلافه من نحو مجنونٍ أو مكره عليه ؛ لأن الله ه تَعَالَى امْتنَ على 
عباده بالنسب والصهر''' , و 103" لصوي ل . 

( ليست مباضرة )بيب ماي ١‏ كفا (بشهرة كوه في اله )لان 
لوي عد هذا لا أرعدت مدرمة .ا قال الور عور + ويَرِدُ عليه" '" لمسٌ الأب!* 
اا 0 


الإمام . انْتَهَى 
وفيه نظرٌ بل الذي دَلَّ عليه كلامُهم : أنه لا يُحَوَه*' إلا وطؤه . 
الور اط سوم ينسبٍ أو رضاع أو مصاهرة ؛ أو محرّمة بسبب آخرّ ؛ 


كلعانٍ أو تونْنٍ . بت نت ري المتنّ .بالض وتشديد. الراء لِيَسْمَل 

: وَكانَ ريك قرا * [الفرقان‎ ١ 6 أي : في قوله تعالى ل كا ركه ليل‎ )١( 
. ]4 

فه باسني وال ل 

فر الممه يرن ا 

0 بح 

(5) قوله : ( أنه لا يحرّم... ) إلخ ؛ أي : لا يحرم الأمةَ على الابن إلا وطمٌ الأب . ( ش : 
/ا/ 3٠5‏ ). 


المعو سريت 5 ب ار 


بنِسْوة قَريَة .. نكح مِنْهُنّ ١‏ ا 


ذلك”'" ( بنسوة قرية كبيرة ) بأن كنَّ غير محصورات ( . . نكح ) إن شَاءَ ( منهن ) 
وإن قدَرَ بسهولة على متيقنة متيقنة الحلّ مطلق”") - خلافاً للسبكيٌ - رخصة له من الله 
تَعَالَى . 

وحكمةٌ ذلك : أنه لو لم بيبخ له ذلك .رتم انْسَدَّ غليه يات التككاح + فإنه وإن 
للد لا امن منافرنها إليننا + 


وين مُ إلى أن يَبْقَى محصورٌ على ما رَجَحَهُ الرويانيئٌ ل" 
وعليه : فلا يُحَالِفُه ترجيحُهم في الأواني أنه يَأَخْذْ إلى بقاءِ واحدة ؛ لأن 
التكاحَ يُحْتَاطٌ له أكثرٌ من غيره . 


وأما الفرقٌ بن ذاكَ يَكْفِي فيه الظنٌ فيَُاحُ المظنون مع القدرة على المتيقّن : 
بخلافه هنا. . فغيرٌ صحيح ؛ لِمَا تَقرَرَ من حل المشكوك فيها مع وجود اللواتي 

تأت عذال مخير برتِه بالتحليل وانقضاءٍ عدّتِها وإن طَنَّ كذيّها . 

ومرٌ في مبحثٍ الصيغة ماله تعلّقٌ بذلك*؟ » على أَنْ زوالَ يقينٍ اختلاط 
المحرم''' بالنكاح”" ونب مقت قدت المسصرر عدر اذى القباد لمان 


. ) 704/1 : أي : المحرمة بسبب آخر. . . إلخ » فكان الأنسب : التأنيث . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : باجتهاد وغيره . انتهى مغنى . ( ش : /8/ 73٠6 7١5‏ ) . 

(6) راجع ؛ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1707 ) . 

(4:) قوله : ( ويأتي حل. . . ) إلخ تقوية لردٌ الفرق المارّ . انتهى . ع ش . ( ش : "٠١0/1‏ ) . 

(4) في (ص: 51١‏ ) وما بعدها. 

(1) قوله : ( زوال يقين اختلاط المحرم. . . ) إلخ ؛ يعني : بسبب نكاح واحدة منهنّ بزوال يقين 
اختلاط المحرم » وهذا يضعف التقييد السابق بقوله : ( إلى أن يبقى محصور ) . كردي . 

(0) قوله : ( بالنكاح ) متعلق ب( زوال. . . ) إلخ . ( ش : 7١0/07‏ ) . 

(4) أي : فيجوز أن ينكح إلى أن تبقى واحدة . ( ش : 700/1 ) . 


ل سس سسب ب يح كتاب النكاح/ باب ما يحرم من التكاح 


4 اهم ىر أ 


الأوانى » يداي اجر المذكور . 


نعم ؛ إن أَريدَ بالظنٌ المثِبتِ 3 ثم والمنفيّ هنا الناشى2"”2 عن الاجتهاد. . قَرْبَتْ 
صحّةٌ ذلك الفرق . 


( لا بمحصورات ) فلا يَنْكحُ منهنَّ » فإن فَعَلَ. . بَطلّ ؛ احتياطاً للأبضاع مع 
عدم المشقةٍ في اجتنابهنَ بخلاف الأول" . ولا مَدخلَّ للاجتهاد هنا . 


نعم 0 م صفة بمحرمه ؛؟ كسواد. . تكح غيرَ ذاتٍ السواد مطلق”*؟ ؛ كما 
هو واضحٌ . واجْتَتّبها* إن انْحَصَرْن . 


عم 


اوكا حاار كار . غير محصورء وما سّهل ؛ 
كالعشرينَ بل المئة ؛ كما صَكَحوا بها ' في ( باب الأمانٍ ) وَذَكَرَهٌ : فى « الأنوار ») 
فا "ادن امحصيو ةع ونقييا 17 أرساط لكر ا جدقها بالط + وما يَشّكُ فيه 
يَسْتَفْتِى فيه القلبت » قاله الغزالة0" . 

والذي رَجَحَه الأذرّعيئٌ : التحريمٌ عند الشكّ ؛ لأن مِن الشروط : العلمُ 


. ) 704/7 : قوله : ( وعدم النظر. . ) إلخ عطف على ( القياس ) . ( ش‎ )١( 

(6) قوله : ( ثم ) أي : في الأواني » وقوله : ( هنا ) أي : في النكاح » وقوله : ( الناشيء ) أي : 
الظنّ الناشىء » ناتب فاعل ( أريد ) . ( ش : /ا/ 73٠85‏ ) . 

(9) أي : غير المحصورات . ( ش : لا/ ”٠8‏ ) . 

(4) أي : انحصر أو لا . ( سم : 700/1 ) . 

(5) أي : ذات السواد . ( سم : ا/ 700) . 

(5) قوله : ( كما صرّحوا به ) أي : بالتمثيل بالمئة » وكذا ضمير ( وذكره ) . ( ش : /ا/ 7١8‏ ) . 

)/17( وفي ( ت ) و(غ ) والمطبوعات : ( في ١‏ الأنوار » ) بدون ( هنا ) . 

(4) أي : بين الألف والعشرين ؛ كما هو صريح ١‏ المغني » عن الغزالي » أو والمئة ؛ كما هو صريح 
صنيع الشارح وصريح ١‏ النهاية » حيث أسقطت العشرين . ( ش : 7١8/1‏ ) . 

(9) الأنوار لأعمال الأبرار ( 91/95/57 ) . 


كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح -- بسح 8931 


وَلَوْ طَرَآَ مُوَبَُ 


هه 
كك 


عر 0 اين 5 م 
تَحْرِيمٍ عَلَى نكاح . . قطعة ؛ كوّطءٍ زؤجة أبيه بشبهة . 


واعترضٌ'' بقولهم : لو روج كك 
زوخة المكقوه نيان مين . . صَحَّ » ومَرَ ما فيه في فصل الصيغة' '' . 


و 


وبححث الأذرعيٌ ؛ كالسبكيٌ في عشرِينَ مثلاً من محارمه اخْتَلَطنَ بغير محصور 
لكنه لو قسمَ عليِهنَ ضَّارَ ما يَحُصصٌ كلا منهنٌ ميحصوراً. .. حرمة النكاح””" منهن ؛ 
نظراً لهذا التوزيع . 

وَحَالَمَهما ابن العمادٍ ؛ نظراً للجملةٍ وقَالَ : إن الحلَّ ظاهرٌ كلام الأصحاب . 

وهو”؟؟ كما قَالَ » خلافاً لمن زَعَمَ أن كلامّه لا وجة له . 

راو تف ريجنه ا عياص لي و1 نوا هلد جور ماري 17 وتران 
الوطءً إنما يْبَاحَ بالعقد دون الاجتهاد . 


( ولو طرأ مؤبد تحريم ) بفتح الباء » فهو من إضافة الصفة للموصوف . 
وبكسرها" ' ( على نكاح. . قطعه ؛ كوطء زوجة أبيه”" ) بالياء أو النون ؛ كما 
ضَبَطهما" بخطه ( بشبهة ) وكوطء زوج أم أو بنت زوجته بشبهة ٠‏ فيتفسخ 
النكاح ؛ إلحاق”" للدوام بالابتداء ؛ لأنه معنى يُوجِبُ تحريماً مؤبداً » فإذا 


ا . قَطع ؛ كالرضاع . 


طْرَأً. 

. )700 /1 : أي : أن من الشروط : العلم بحلها . ( سم‎ )١( 

(؟) في( ص : 1590). 

(9) قوله : ( حرمة النكاح ) مفعول( بحث ) . ( ش : 7١57/1‏ ) . 

(5): أي الحكو ىن (اشن 1051/1/1 )+ 

(( أي : محصورات أم لا . انتهى . ع ش . ( ش : 7١57/17‏ ) . 

(5) قوله : ( وبكسرها ) أي : فيكون صفة لمحذوف تقديره : سبب مؤبد للتحريم . ( 
ك“/ركلا؟ ). 

(0) وفي( ب )و( ت )و( د )و(غ) :( زوجة ابنه ) . 

() أي : ضبط بهما » ففيه حذف وإيصال . (ش 3١57/1:‏ ) . 

(9) قوله : ( إلحاقاً. . . ) إلخ تعليل لما في المتن والشرح معاً . ( ش : 7١1/7‏ ) . 


ا الل 20 كتاب التكاح / باب ما يحرم من النكاح 


وبهذا''' يَنَضِحٌ : أنه لا فرق بينَ كونٍ الموطوءة مَحرماً للواطىء وغيرّها . 
فلو وَطىء بنت أخيه أو خالته التي تحت ولده بشبهة. . حَرْمَتْ على ولده 
أبدا . 


كما يُصَرّحَ به بها" قول « أصلٍ الروضة » لق وطق أمنّه المحرّمة عليه بنسبٍ 
أو رضاع ؛ فإن قَلْنَا : لايَجبٌ الحدٌّ ا : وهوالأصحٌ-.. نيت 


امنا 11777ب قلخيو وال : لا تَحُوُمٌ ؛ كما قَالَهُ ابن الحدادٍ ومن تبعّه. 


يما 


وزعم * أن المت لويذ > ل فى _فحله بل 0 بالميحوم وغيره ؛ لأن 
المصاهرة التي نكا الشيخان”*2 كد تحريم طَرَ بوطءٍ الأب امال 
نكاحها فَمَطعَهُ و حَرَمَها أبداً على ابنه ؟ لأنها موطوءة أبيه . 


ولقد َالَعَ بعضهم في رد كلام ابنٍ الحدَادٍ فَقَالَ : هو خيال باطلٌ » ومّن 
تبعه . بكنعة] 2(" عن لسن . 

وخَرَجَ ب( نكاح )/* 1 ا ؛ كوطءٍ أب جارية ابه فإنّها وإن 
حَرْمَتْ به على الابن أبداً لا يَنْقَطعْ به ملكه حيث لا إحبالَ » ولاشيءَ عليه'*) 


. ) 7”٠ا//1/‎ : أي : التعليل . (ش‎ )١( 

(0) أي : بعدم الفرق . (ش : 9//ا١7‏ ) . 

(9) الشرح الكبير ( 8/ 188-117 ) روضة الطالبين ( 0/ 547-557 ) . 

(5) أي : التقييد بغير المحرم . ( ش : ///ا٠7‏ ) . 

(0) أي : بقولهما آنفاً : ( ثبتت المصاهرة ) . ( سم : )7١0//9‏ . 

(3) قوله : ( لمحرمه ) أي : الأب متعلق بوطء الأب . ( ش : 9//ا١"‏ ) . 

(0) أي : بقولهما آنفاً : ( لو وطىء أمته المحرّمة. . . ) إلخ . ( ش : )7١7/7‏ . 

(4) أي : بطروه على نكاح . ( ش : 707/17 ) . 

(9) أي : غير الإثم . اه سم . أي : إن تعمّد » وعبارةع ش : أي : لا شيء للابن على الأب في 
مقابلة التحريم » أمّا المهر. . فيلزمه في مقابلة الوطء . انتهى . ( ش : ا//ا١7‏ ) . 


كتتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح ب 09 


أ 2 هه 
0 ع ع م 1 


م 6 مانو اللو تر ع اع 6 ير 06> سس 0 م 
وَيَحْرُمٌ جَمْعْ المَرْأَة وَأَخْتَا أو عَمتهَا أو خَالتِهَا مِنْ رَضاع 


6 
5 6 © © 00ه0 © © 


٠ 
- 


بمجرّد تحرييها ؛ لبقاء الماليّة » ومجرّد الحلّ هنا غيرٌ متقوّم . 
( ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسي ) ولو 
بواسطةٍ لأبوّين أو أب أو أمٌ ابتداءَ ودواماً ؛ للآية''' في الأختين » وللخبر 


و 
وكين + 
00 ا 69 0 . . ا . اعد ولا يي 
وضبطوا من يَحْرّمم جمعهما '” : بكل امرأتِيْن بينهما قرابة أو رضاع يُحَرّم 
0 3 ٍَ 
اي 0 


ل ا : 22 > 4 
فخرّج بالقرابة والرضاع : المصاهرة . فيحل فيل الجمع بين | مرأة وأم وو بنت 
زوجها أو زوجة ولده”*' ؛ إذ لا رحم هنا يُحْشّى قطعه . 


والملك”* فيل الجمع ب بين امرأةٍ واكها يكيان تروحها بشتر جلها الا: لك 
يتوج سدتها »أو يكون""" فنا وإن حنمت 805 بتقدير ذكورة الأخرّى ؛ إذ 

.]7* أي : لقوله تعالى : لوَآكجمَعُو بيت الْأخْكين) [النساء‎ )١( 

(؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلِ قال : ١‏ لا يُجْمَعْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهَا » ولا بَيْنَ 
المَرَْةِ وَخَالتِها » 0 11 

(6) قوله : ( من يحرم جمعه ) أي : جمع الزوج بينهما » فإن كان في خمس أختان. . اختصتا 
بالبطلان دون غيرهما » وإنما بطل فيهما معاً ؛ لأنه لا يمكنه الجمع بينهما ولا أولويّة لإحداهما 
على الأخرى » وإن كانتا في سبع . . بطل الجميع . كردي . وفي ( ب ) : ( جمعهما ) . 

(5) قوله : ( أو زوجة ولدها ) عطف على قوله : ( وأم أو بنت زوجها ) والضمير في ولدها راجع 
إلى ( امرأة ) . هامش ( ك ) . 

. ) 73٠١ا//1/‎ : قوله : ( والملك ) عطف على ( المصاهرة ) . ( ش‎ )٠( 

(1) في ( ص : 1759 ) وما بعدها . 

(0) قوله : ( أو يكون. .. ) إلخ عطف على قوله :(يتروجها ...)الخ .(ش :لا /اه7) ؛ 

(0) أي كل قل المر انرامعا على الأخرق .0ش :/ا/لا١7).‏ 


:5 تسب ب ب كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح 


العبدٌ لا يَنكحٌ سيّدته والسيدٌ لا يَنكحٌ أمته . 

ويَحِلٌ الجمع أيضاً بِينَ بنتِ الرجلٍ وربيبته » وبينَ المرأة وربيبة زوجها من 
امرأة أخرى » وبِينَ أختٍ الرجل من أمّه وأخته من أبيه ؛ إذ لا تَحْرُم المناكحة 
بينهما بتقدير ذكورة إحدّاهما . 

( فإن جمع ) بينَ نحو أختين ( بعقد ) واحدٍ ( .. بطل ) النكاحانٍ ؛ إذ 
لا مرجّح ( أو ) بعقدَئن . ١‏ بي هناما م في نكا الي" + فإ وق مع أ 
عرف سبق ولم تَتَعَيّنْ سابقةٌ ولم يُرْجّ معرفتّها أو جهلَ السبقٌ والمعبّة . . بطلا . 

أو وَقَعَا ( مرتباً ) وعُرِفَتٍ السابقة ولم تنس ( . . فالثاني ) هو الباطلٌ إن صَعَّ 
الأوَلُ ؛ لأنْ الجمع حَصَلَ به » فإن نُسيّثْ ورُجيّث معرفتها. . وَجَبَ التوقّفٌ حبّى 


والأوحة + .أنه لا يَحْتَاجَ لفسخ الحاكم وانفلو أَرَادَ العقدَ على إحداهما. 
ْنَع حتى يُطْلّقَ الأخرى بائنا”") 0 لاحتمال أنّها الزروجة 6 فتَحلٌّ الأخرى يقيناً 
غير مشقةٍ عليه في ذلك بوجه . 


قا إذا مسد الأول . فالثاني هو الصحيحٌ سواءٌ أَعَلِمَ بذلك7" أم لا » خلافاً 
للماوردي”؟؛ ع ومن ثم تَعَقبَه الرويانيئٌ بقوله : وعندي يَنْعَقَدٌ نكاح الثانية بكل 
حالٍ » غايتّه : أنه هَرَّلَ بهذا العقدٍ وهزل النكاح جد ؛ للحديثِ”” 


007 / أي : في نكاح الوليين من اثنين “انه معني ا (شن‎ )١ 

() قوله “يان ) ينبن : أو رجعياً وتنقضي العدّة (سم:8/0١7).‏ 

(0) أي : فساد الأوّل . (ش .)17١8/:‏ 

(5) أي : في قوله : ( أم لا ) . انتهى ع ش . ( ش : )7١8/17‏ . 

)0( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : « نَلآَثُ جِدَّهْنَ جد وَهَْلّهُنَ جد : التكاحٌ , 
وَالطّلآَقُ » وَالبَجْعَةُ » . أخرجه الحاكم (؟”/6١2)1‏ وأبو داود .»)17١945(‏ والترمذي 
١7٠6 (‏ ).» وابن ماجه 7١791‏ ) . 


كتاب التكاح / باب ما يجزم من اللكاج + الإ تس 01508 


بزاين. و الت اوسا امو عع .م دوقي اا ا : إس علس كله سو 2 
وَمَنْ حَرْم جَمْعَهُمَا يبكاح . . حَرّمْ في الوّطء بملكِ » لا ملكهُمًا » فإن وَطِىءَ 


وَاحدة ل ل ا ب ار و وا ل ب ا ب ب ل ل ا ا ل لا 


ةا نيعا نيد" لي جنع اكاز من ريع » وقيما إذا تك(" عشرةً في 


أربعة و أربعاً وكلاناً وثنتين وو اعد: وجهل السابق فْوَطىءَ بعضهنًّ ومات . 
فيُؤْحَذُ من التركةٍ مسقى أربع : لأن في نكاحه أربعاً بيقِينٍ يَجِبُ" مهرُّهنّ وإن لم 


يَدْخْلَ بهن » ومهرٌ مثلٍ”*' مّن دَخَلَ بهن ؛ لاحتمالٍ أنهنّ من الزائداتٍ على تلك 
الأربع . 


وما أخذ للمدخول بهن . .يدهع لهنّ » وللأربع . ل "فته وبر الورةة 


إلى البيانِ أو الصلح » ولذلكَ تفريعٌ طويلٌ في ' الروضةٍ » وغيرها فَرَاجِحْهُ 1 

( ومن حرم جمعهما بنكاح ) كأختين ( .. حرم ) جمعهما ( في الوطء 
بملك ) لأنّه إذا حَيُمَ العقدٌ. . فالوطءٌ أولَى ؛ لأنّه أقرَى » ولأن التقاطم فيه أكثد 
1 تلكيهها ) إجناعا > لأن الملك: قن تنه نه غزة الوطى اتولية ]انار لمك 
نحو أخته . 

( فإن وطىء ل واج أو دبر ولو مُكرّهاً أو جاهلاً ( واحدة ) غير 
محرّمةٍ عليه بنحو رضاع وإن ظَنَهَا نَل له » وظاهرٌ كلامه : أن الاستدخالَ هنا 


. ) "١8/1 : أي : من قول المتن : ( فإن جمع. . . ) إلخ مع ما زاده الشارح . ( ش‎ )1١( 

(0) قوله : ( وفيما إذا نكح. . . ) إلخ ظاهره أنه عطف على ( في جمع. . . ) إلخ » ويحتمل أنه 
متعلق بقوله : ( فيؤخذ. .. ) إلخ والفاء فيه شبيه فاء الجزاء ؛ لأنّهم قد ينرّلون الظرف المتقدّم 
منزلة الشرط ومتعلقه المؤخر منزلة الجزاء ؛ كما قرّره سيبوبه في : زيد حين لقيته. . فأكرمه . 
(ش:/8/0م١7).‏ 

(9) قوله : ( يجب. . . إلخ ) نعت ( أربعاً ) . ( ش : )7١8/1‏ . 

(4) قوله : ( ومهر مثل. . . )إلخ عطف على ( مسمّى أربع ) . ( ش : "١8/17‏ ) . 

(5) قوله : ( وللأربع. . يوقف. . . ) إلخ عطف على قوله : ( للمدخول بِهِنْ. . يدفع. . . ) إلخ . 
(ش:/7”08/0). 

(5) روضة الطالبين ( ه/ 55١-55٠9‏ ) . 


05 سبلل ل كتاب التكاح/ باب ما يحرم من التكاح 


فياك الور ؛ بع أو كا ح أَوْ كِتَابَِ لآ حَيْضٍ وَإِخْرَ حرام . 


ِيْسَ كالوطءٍ وهو متجةٌ ( .. حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى ) لثلا يَخصل 
الجمع المنهيٌ عنه ) 1ه وطدّه(١)‏ وإن 0 على الأوجه تحريم 
الآ اي ها الحلال . 
أوضح"'" ٠‏ ولو لبعضها إن لزمٌ أو شرط الخيارٌ فيه للمشتري » وهبةٍ ولو لبعضها 
مع قبضها بإذنه . 

( أو ) بمزيلٍ الحل نحو ( نكاح أو كتابة ) صحيحةٍ 5 صحيحو ؛ لارتفاع الحل » فإن عَاد 
حل الأولى بنحو فسخ أو طلاقيٍ قبل وطء الثانية. . 2 حير في وطء أبَتهما شَاءَ بعد 
استبراع للعائدة إن 5 أو بعد وطئه”'. . لم يَطأ العائدة حتّى يَحْرْمَ 


الأخوّى : 
وعُلِمَ مِمّا مَوَ : أنه لو مَلَكَ أمَاً وبنّها. . حَرْمَتْ إحدّاهما مؤبّداً بوطء 
الأخرى 


( لا حيض وإحرام ) ونحو ردّة وعدّة ؛ لأنها أسبابٌ عارضةٌ قريبةٌ الزوالٍ 
( وكذا رهن ) مقبوضٌ ( في الأصح ) لبقاء الحلّ لو أذن له المرتهنٌ . 


)١(‏ أي : الثانية ؛ بأن تعدّى ووطتئها . ظاهره : وإن ظنها الأولى » وهو ظاهر » وقد يشمله قول 
الشارح قبل : ( وإن ظنها تحلّ له ) . (ع ش :719/5 ) . 

(0) قوله : ( تحريم الأولى ) أي : بل هي باقية على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها . 
(عش ١109/0:‏ ). 

فر وفي ( ب ) و( خ ) : ( وهو أوضح ) . 

(85) أ ب ااي ل" 

)2( : ( أو بعد وطئها ) أي : الثانية » عطف على قوله : ( قبل وطء.. . ) إلخ . 

.)3٠١ 0 


كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح تت #2 1 


لا لك أخنها رعق وخلت السكرس دوما: 
وللعية اقرز انان وَللْحُرٌ أَرْبَعٌ فقَط ٠‏ قن تكح حَمْساً مَعاً. . ا 6 ا 


( ولو ملكها ) أي : مرأة وها أم لا( ثم نح أختها ) أو عتها أو خالتها 
الحرّة أو الأمة بشرطه ( أو عكس ) أي : تكح امرأةً ثم مَلَكَ نحو أختها أو تمَارَن 
الملكُ والنكاحٌ ( .. حلت المنكوحة دونها ) لأن فراش التكاح أقوّى للحوق 
الولدٍ فيه بالإمكانٍ » ولا يُجَامِعْه الحلّ للغير » بخلافٍ فراش الملكِ فيهما . 

( وللعبد ) ولو مبعّضاً ( امرأتان ) لإجماع الصحابةٍ عليه » ولأنه على النصفٍ 
ال ْ 

( وللحر أربع فقط ) للخبرٍ الصحيح : أنه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ فَالَ لمن أَسْلَمَ 
على أكثرَ من أربع : ١‏ أَمْسِكُ أَرْبعاً وَفَارِقَ صَائِرَهُنَ »27 . 

وكأنَ حكمة هذًا العددٍ : موافقتّه لأخلاطٍ البدن الأربعةٍ المتولّدةِ عنها أنواع 
الشهوة المستوفاة غالباً بهر”” » قال ابنُ عبدٍ السلام كَانَثْ شريعة موسى تُعاز 
النساءً ين غير حصرٍ لمصلحةٍ الرجالٍ » وشريعةٌ عيسى”” صَلَى الله عليه وسَلَم 
الح لاسر ساس لسار ابإغنة بعري با عثلي الاعاو ركم 
صلخ التوعية 

وقد تَتمينُ الواحدةٌ ؛ كما مد في نكاح السفيه والمجنونة*؟ . 

( فإن نكح ) الحرُ ( خمسا) أو أكثْرٌَ ( معاً. . بطلن ) 5 : نكاحهنٌ ؛ إذ 
لا مرجح ؛ ومن ثم لو كان فيهنَ مَن يَحْوُمُ جمعْه. . بَطَ فيه فقط وصّحّ في 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان ( 51١51‏ )». والحاكم (97/”0١)ء‏ والترمذي ١١58(‏ )» وابن ماجه 
( 1407 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) أي : النسوة . (ش .)1١١//:‏ 

(9») وفي ( ب ) : ( عيسى عليهما السلام ) » وفي (ت ) : ( عيسى صلى الله عليهما وسلم ) . 

(5) القواعد الكبرى (١/؟5‏ ) . 

(5) في( ص :لاه 258٠‏ 085 ). 


ل سس ل ل لح كتاب النكاح/ باب ما يحرم من التكاح 


ً. 6 سس 


أَوْ مُرَتَباً. . فَالْخَامِسَة 
وقمل لأضدء وليتاني يكزي زخو 
وَإِذَا طَلّقَ الح ثّلدثاً وَالْعَبْدُ طَلَقتَين . . لم تحلّ لَهُ حَنَّى تكح . ا 


النافيات إن قن أريعا قاقر أو نز معريدةة""؟ أو لاقن أو انق بطر فيه فقط 
لذلك2©0 , 

( أو مرتباً. . فالخامسة ) هي التي يَبْطلٌ”" فيها . ويَأَئِي هنا ما مد في جمع 
نحو الأختَيْن من بقيّة الأقسام وكلام الماورديٌ ومقابله . 

يني نظي ذلك”*) في جمع العبدٍ ثلاثاً فأكثر ش 

( وتحل الأخت ) و ( والخامسة ) للحرٌ والثالثةٌ لغيره ( في عدة 
بائن ) لأنّها أجنبيّةٌ منه ( لا رجعية ) ومتحَلّفةٍ عن الإسلام ومرتدّة بعد وطءٍ وقبلَ 
انقضاءٍ العدة ؛ لأنها في حكم الزوجات . 

( وإذا طلق ) قبل الوطءٍ أو بعدّه ( الحر ثلاثاً » والعبد ) ولو مبكّضاً ( طلقتين ) 
وكان قنّاً عندَ الثانية » وإلاً ؛ كأن عُلَقَثْ0'' بعتقه . . تَيَكَتْ له الثالثة ( .. لم تحل 
له ) تلك المطلقةٌ ( حتى تنكح ) زوجاً غيرّه ولو كَانَ”" صبياً نكا عاقلا + أو عيدا 
بالنا غاقاذ 6 او كان عير" يبالتونء ارت صصةا أو ذميّاً في ذميّة » لكنْ إن 
وَطِىءَ في نكاح لو تَرَاقَعُوا إلينا أقْرَرْنَاهم عليه . 


. )31١ قوله : ( أو نحو مجوسيّة ) عطف على ( من يحرم. . . ) إلخ . ( ش : ا/‎ )١( 

(؟) وقوله : ( كذلك ) إشارة إلى كون الباقيات أربعاً . كردي . وفي ( ت ) و(خ ) و( س ) و(غ ) 
وفي المطبوعة والوهبية : ( كذلك ) بدل ( لذلك ) . 

69 أي : التكاح . (ش : 7١١/7‏ ) . 

(4) قوله : ( نظير ذلك ) أي : فإن نكح خمساً. . . إلى هنا متناً وشرحاً . ( ش : 7/ )7١١‏ . 

(4) أي : كالعمة والخالة . ( سم : ا/ )7١١‏ . 

(9) أي : الثانية . ( ش : ل9/ )79١‏ . 

42 أى :+ الميغلل للقن 2 ارم وا 

(6) قوله : ( أو كان مجنوناً ) عطف على ( كان صبيّاً ) . ( ش : / 7١١‏ ) . 


كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاج --------- سبيش 8198 


وكالذميٌّ : بز السجيسن ا كباكن الردا كراد وزع فيه بأن الكتابىّ 
لا يحل له نحوٌ مجوسيّة 

وقضيئه : اوقب لا تَحِلٌّ له كتابيّةٌ » وقد بُجَابُ بأن كلام 
١‏ الروضة » صريحٌ في حلّ ذلك » فمقابله مقالةٌ لا تَرِدُ عليه . 


( وتغيب ) قبل : يَنبَفِي فتحٌ أوَلِهِ ؛ لِيَشْمَلَ ما لو نرَلْثْ عليه ؛ أي : أو انتفى 
قصدهما » وَاخْتَرَرَ بذلك7" عمًا لو ضَمَ 1" ولك للقاعل + :فال إن كان98 قوفية 
أَوْهُمَّ اشتر شتراطً فعلها أو تحتية أَوْهَمَ | ا يلها حش )داوع و و 
مواكان ار رار ما لمعا رك لمت با امور سير 

9 ار ا0ظ 
0 


نعم ؛ يَأتِي في مبحث العنةٍ أنّ بكارة غير الغوراءِ لو لم تَرُلْ لرقة قة الذكر . كان 
وطئاً كاملاً » وأن هذا صريحٌ في إجزائه في التحليل . 
وما نْقَلَ عن ابن المسيّبٍ من الاكتفاء بالعقد”" بتقدير صعتته”" عنه مُُخَالِفٌ 


. ) 557/0 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) أي : بقوله : ( ينبغي فتح أوّله ) . ( ش : "١١/7‏ ) . 

(6) أي : أوّل ( تغيب ) في المتن . ( ش : "١١/17‏ ) . 

)0 أي : أوّله المضموم . ( ش :711/17) . 

(4) وفي ( خ ) زيادة بعد : ( ولو منهما ) » وهي : ( كما مرّ أول الغسل المعلوم منه أن ما أوجب 
دخوله الغسل. . أجزأ هنا » وما لا . فلا ) . وقد تأتي قريباً . وقال الشرواني (/1/ "١1١‏ ) : 
( قوله : « ولو منهما » أي : ولو كان النوم منهما ) . 

(7) قوله : ( ولوغوراء ) وهي : التي بكارتها داخل الفرج . كردي . 

0) أي : المحلل . (ش 77١١/7:‏ ) . 

() أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سئنه » ( ١989‏ ) . 

(3): قالش ارولو الال ا 


ااا ا كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح 


ف 1 6 ا اس ١‏ 0 ْ 


ل 


المريسئ » وإ مخف للإجماع » وان مَن أفتى به . الود اويا 


0 2 دلاوم 
ولبعض الحنفية ما يُُخَالِفت بعضَ ذلك . وهو زلهٌ منه ؛ كنسبته”"' للشافعيٌ 
ذلك” '' فلا يَُعْتَجَ به 


( أو قدرها ) من فاقدها الذي يُرَادْ تغييئة”؟2 » فالعبرة بقدر حشفته التي كَانَتْ 
دون حشفةٍ غيره [كما مَرَ أَوَلَ الغسلٍ المعلوم زف نينا | كتوق لالس .. 
أخرا عاتم نوها إن ا 

وبطَلقه(" وتَقضِيَ عدتها ٠‏ لقوله تَعَلَى : «عَلايلُ لون بنذ عق تتكع زو 
غَيْرةُ # [البقرة : 0] أي 1 للخبر المتّفْقٍ عليه . ١‏ عل كدو يل 
دوق فشاك 1" «ررهي هنة السانعن رجعيرر اللفياق > الندما :015 الخير 
الحو والتسافة: ؟ الصلى اللاهلية رودل نقري لان 


. ) 7١١/7: أي : الاكتفاء بالعقد . (ش‎ )١( 
. ) 71١/1: (؟) أي : بعض الحنفيّة . (ش‎ 
.)"١١ أي : ما يخالف بعض شروط التحليل المقرّرة هنا‎ )0( 


(:) قوله : ( يراد تغييبه ) أي : تغييب الفاقد إِيّاها 5 

(60) أي : ممّامر . (ش .)71١/9:‏ 

() وفي ( خ ) : مرما بين المعقوفين بعد قوله : ( ولو مع نوم ولو منهما ؛ كما مرٌ... ) . 

(0) قوله : ( ويطلقها. . . ) عطف على قول المتن : ( تنكح ) . ( ش : "1١/7‏ ) . 

(4) قوله : ( أي : ويطأها ) عطف على ( تنكح ) في الاية . ((ش : "١١/7‏ ) . 

(9) صحيح البخاري ( 5750 ) » صحيح مسلم ( ١57‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

. ) 070/5 الأم‎ )٠١( 

)١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سيل النبي كلِ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً ؛_فيتزوجها 
الرجلٌ » فيغلق البابّ ويُرْخِي السّتر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » قال : ١‏ لا تَحِلَّ للأوّلٍ حَتَى - 


كنات الكاح / تاها مره ون العقاه م م ا 1011 


1 


بشرط الانتشار » وَصِحَةٍ النكاح . ل 


0 2 شعن يذلك7: ببها ذال 1 بجامع اللذة أي : باعتبار المَظنَة ١‏ 
واكثفيّ بالحشفة لإناطة الأحكام بهالف فى الخبل " وقياساً فى غيره ١‏ لأنها 


الالةَ الحسّاسة ده الالتذاذ إلا بها . 


وقيسٌ بالحرٌ غير 0 

وخَرَجَّ ب( تنكح ) : وطء السيّد بالملك بل لو اشْئَرَاهًا المطلق لم تحلّ له . 
وب( قبلها ) : وطء الدبر 5 

وب( قدرها ) : اه يو 0 5 0 1 
ترط بالفعل الرايل العرءا الات من سردا راق ا 


ها دل 4 لمق لفابوس كر تماد على الااننشا سو هذا 1 


( وصحة النكاح ) فلا يُوَْدُ فاسدٌ وإن وَقَعَ وطءٌ فيه ؟ لأن النكاحّ في الآية 


لا يََاوَلَةُ؛ ومن ثم لو حَلَفَ لا يَنْكح. . لم يَحْدَثْ به » وإِنّما لَحِقَّ بالوطء فيه" ال 2 
ووَجَبَتِ العدّة ؛ لأن المدارَ فيهما”" على مجرّدٍ الشبهة وإن لم يُوجَدْ نكاحٌ أصلاً 


0030 


0) أى 


يُحَامِعَهَا الآخَدُ ؛ . ومسند أحمد ( 54878 ) » سنن النسائى ( 7510 ) واللفظ للثانى . 

أ مسقي الجماء بلقظعسيلة (١.‏ قل الاي 7 ١‏ 

عن تعائقة برضي اله عنها قالت : قال رسول الله عَلِلةٍ  :‏ إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شْعَبِهَا الأيَع ؛ وَمَسنّ 
الخبَان الخبَانَ. . فَقَدْ وَجَبَّ الْغْسْلّ » . أخرجه مسلم (759) . 

قوله : ( وقيس بالحر ) أي : الحرّ الذي نزلت الآية في حقه . كردي . 

قوله : ( وكإدخال المنّ ) والأولى : إسقاط الكاف . (ش )71١/7:‏ . 

له : ( بأنه المميع )ان اشتراط الانتشار بالفعل لا بالقوّة . انتهى . مغني . ( ش : 
/ا/ ”١7‏ ) . 

أي : التكاح الفاسد . ((ش : )7١7/1/‏ . 

السب والعدة ... (شس: : /ا/ 1177 


حتت ل 7ت كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح 
وَكوْنهِ مِمَّنْ يُمْكنْ جمّاعة 4 لا طفلا أ كايا ملت الفا ركفن ف الوذ ا للد ها لوق اا مال لاا ملعف تي ا 14 20141 


وعدم اخختلاله''' » فلا يَكَفِي وطءٌ مع ردّةٍ أحدهما أو في عدّةٍ طلاقِ رح جعي ؟ 
كك عت ها تهون راش ار اسل المرقة .. 
( وكونه ممن يمكن جماعه ) أي : يَتشَوْفُ إليه منه عادة ؛ ِمَا أي في غير 


المراهق” ( لا طفلاً ) وإن انْتَشْرَ ذكرّه ؛ كما يُصَرٌ 5 ح به المتنّ وغيره ؛ لأنه 
سا ددا : 


ومَكَرئا؛) 
وقد مَل منه” “ما أي شرح الإرشاو : ان اشر لي 


َ 


حَلْلَ ؛ كما ينتقض الوضوء بلمسه » ومن لا. . فلا . 

وأا ما الْتضَاهُ كلام غير البندنيجيٌ ؛ ين أن المراة به"© : غيدُ المراهي ؛ 
وهو : من لم يُقارِبٍ البلوغ . . فبعيدٌ من عبارة المتن وغيره'* 

فإِنْ قُلْتَ : لم لم يُضْبَط بالتمييز فقط. ٠‏ قُلْتُ : لأن التمييرٌ غيدُ منظور إليه 


عه > 


هنا ؛ لأن المجنون يُحَلّلُ مع عدم تمبيزه » فأَزِيطٌ بمَن من شأنه أن يَتَأمٌلَ للوطء 
وهو مَنْ م22 وإِنّما تَحَلَّلَثْ طفلة”" لا يُمْكنُ جماعُها بجماع مَن يُمْكِنْ 


. )7١7/7 : أي : وبشرط عدم اختلال التكاح . (( ش‎ )١( 

)1 آم الفا .. 

(6): بوقق المظوعاك وز ث) 2( لذوق عسيلة ). 

62 أي : الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع . ( ش : 917/1) . 

(5) أي : من تمثيل البندنيجي . ( ش : 7١17/19‏ ) . 

(1) قوله : ( أن من اشتهى ) لعله ببناء الفاعل » لكنه شكل في بعض النسخ المعوّل عليه ببناء 
المفعول عي بيات 

69 أي : بالطفل . : // ؟١”).‏ 

() راجع١‏ ا » مسألة ( ١705‏ ) . 

(9) قوله : ( وهو) أي : من من شأنه... إلخ ( من مرّ) أي : من تشتهي طبعاً » خلافاً 
ل« النهاية ) . ( ش : 3١7/8‏ ) . 

(١٠)أي‏ : مطلقة ثلاثاً . (ش 73١١/7:‏ ) . 


. 


كم 


كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح ل ا 01# 


وك قري أ رن وطن علق أزنانت أذ دك كات يط نوق التصرين 
قولُ . 


لمق 


رد 1 ع لأجله ال: ادم قو سك ركه 
3 و هه هو ». ٠‏ و ل 
هو واضحٌ . فاندَفم قياسّه عليه . 


( على المذهب فيهن ) أي : الانتشار وما بعه . 


( ولو نكح ) مريدٌ التحليل ( بشرط ) وليّها وموافقته هو أو عكسه في صلب 
العقد( أنه إذا وطىء طلق أو ) أنه إذا وَطىءَ ( بانت ) منه ( أو ) أنه إذا وَطَىءً ( فلا 
نكاح ) بينهما أو نحرٌ ذلك ( . . بطل ) النكاح ؛ لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى 
العقن : 


- 


وعلى ذلك”" خُمِلَ الحديثُ الصحيحٌ  :‏ لَعَنَ اللّْهُالمُحَذَّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ )40 . 
وعليه يُحْمَلَ أيضاً ما وَقَعَّ في ١‏ الأنوار ) 1 يَسْوْمٌ على المحذّلٍ استدعاء 
ادن , 


0-14 


( وفى التطليق قول ) أنه لا يَضْرٌ شرطه ؛ كما لو نكححها بشرط ألا يَتَرَوَجَ 
عليها » ويّجَابُ بأن هذا" شرطٌ شيءٍ خارج عن النكاح لا يُنَافي ذاتّه الموضوعً 


. ) 787/5 : أي : بأن كان ذكره صغيراً . (ع ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( دون عكسه ) أي : عكس ما ذكر من تحلل طفلة بجماع من يمكن جماعه وهو تحلل 
من يمكن جماعها بجماع الطفل ؛ يعني : أن التنفير في الطفلة يحصل بجماع الكبير ولا يحصل 
في الكبيرة بجماع الطفل » فضمير ( قياسه ) يرجع إلى ( العكس ) وضمير ( عليه ) إلى 
( ماذكره ) . كردي . 

(6) أي : شرط ما ذكر فى صلب العقد . ( ش : 7١77/1‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داود ( 7١77‏ ) » والترمذي ( ١1141‏ ) » وابن ماجه ( 1980 ) عن علي رضي الله 
عنه » والترمذي ( ١١5/8‏ ) » والنسائي ( 74١7‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(4) الأنوار لأعمال الأبرار ( 7/5 94-98 ) . 

050( أي انفراط الاكروع ب (ذى ار 115 


:518 لعل سب ب كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح 
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هو لها ء قَمْسَدَا' دون العقدٍ » بخلاف شرط الطلاق . 
وخَرَجَ بشرط ذلك : إضماره فلا يُوَْرُ وإن تَوَاطَاا2 عليه قبل العقَدٍ لكنه 

مكروةٌ ؛ لأن كلّ ما لو صرح به أَبْطَلَ. . يِكْرَهُ إضماره ؛ كما نص عليه . 

ان َو تن ادْعَتِ التحليل”" لزمن إمكاذه ولم بَقَْ في قليه صدقها وإن 
كَذََها زوج عَيْنه عَينهُ في النكاح *' أو الوطءٍ وإن صَدَّفنَا!” في نفيه "لخن لا امه 
مهرٌ أو نصفه ما لم يَنْضَمَ لتكذيبه في أصلٍ النكاح تكذيبُ الوليٌ والشهودٍ ؛ كما في 
١‏ الروضة )"ام خلؤفا للرو كس والبلقييت بوإن هتمظن الوارا" و وغيره . 

نعم ؛ في ١‏ التهذيب » : لو كَذّبَها الزوج والشهودٌ. . حَلَّئْ0*) . 

ولا يَرِدُ ذلك على ١‏ الروضة » لأله إنّما مَنَعَ عند تكذيب الثلاثة”” "2 دون اثَيْن 
مو 

0 أنه يََُلُ إقرارها بالنكاح لِمَّن صَدَّقَها وإن كَذَبَها الول والشهوةٌ . 


.)7١7؟/9: أي :الشرط .(ش‎ )١( 

(؟) أي : العاقدان . (ش 7١/7:‏ ) . 

(*) قوله : ( ويكره تزوج من ادعت. . . ) إلخ ؛ بأن قالت : نكحني زوج آخر ووَطئني وفارقني 
وانقضت عذتي . كردي . 

(5) قوله : ( في النكاح. . . ) إلخ متعلق ب( كذبها ) . ( ش : 7/ 7117) . 

(6) أي : الزوج الثاني بيميه . انتهى مغني ( ش : // 7١7‏ ) . 

(5) أي : النكاح أو الوطء . (ش : "١7/97‏ ) . 

(0) روضة الطالبين ( 6/ 556 ) . 

(4) قوله : ( عن الزاز ) اسمه أبو الفرج . (ع ش : 587/5 ) . 

)1( أي : للزوج الأول . ( ش :711/7 ) . وراجع ١‏ التونيي ا 11 

)١(‏ قوله : ( ذلك ) أي : ما فى « التهذيب » » قوله : ( على « الروضة » ) أي : على ما مرّ منها 
آنفاً » قوله : ( لأنه ) أي ساكب 9« الروضة )((إتمانسم ) أن ليا لور الأول عند 
تكذيب الثلاثة ) أي : الزوج والوليّ والشهود . ( ش : 7١7/1‏ ) . 

. قوله : ( ومر ) أي : في ( فصل لا تزوّج المرأة نفسها ) . كردي‎ )١١( 


كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح ما 1 رن 


ول ةلو 00 . صَدَّقَ ما لم يَعْلَمِ الأوَلُ9"© كذبه . 

وإنّْما قل قولّها في التحليلٍ مع ظنّ الزوج”" كذبها ؛ االقاة 2 اجالع 
في العقود بقولٍ أربابها ٠‏ وأنّه لا عبرة بالظنٌ إذا لم يَكنْ له مستئدٌ شرعييٌ . 

وفك علط الوض ف : كالإمام المخالفت في هذا » ولكن انْتَصَمَ له9© 
الأذرّعئٌ وأَطَالَ . 


ولو كَذْبَها نم رَجَعَ. . قبل ؛ كما أَفتَى به القمّالٌ . 


070 ل 
وم" أنّها متّى أَقَرَتْ للحاكم بزوج معيّنٍ . . لم يَقبَلها في فراقه إلا ببِيّنةٍ . 


وفي ١‏ الجواهر »2 : لو 0 بالتحليل 3 رَجَعَتْ ؛ فإن كان قبل 
ومسلس يس يب وا 
ولو اعْتَرَفَ الثاني بالإصابة وأنكرتها''. . لم تحلّ أيضاً . 


)١(‏ قوله : ( ولو أنكر الطلاق ) عطف على قوله : ( اعت التحليل ) أي : يكره تزوّج من أنكر 
الزوج الثاني في طلاقها . كردي . وقال الشرواني ( 7١7/1‏ ) ( وفي هذا العطف ما لا يخفى » 
ويظهر أنه عطف على ١‏ ويكره تزوّج . 6.٠‏ إلخ). 

(0) أي : الزوج الأول . ((ش "١/7:‏ ) . 

9 أ + الأول( شن ١‏ لا 0 

(4) أي : في ( فصل لا ولاية لرقيق ) . ( ش : 7١/17‏ ) . 

(5) أي : أن العبرة. . . إلخ . ( ش : 11/7" ) . وراجع « روضة الطالبين » ( 0/ 510 ) و١‏ نهاية 
المطلب »)( 78٠/١5‏ ). 

(5) أي : للمخالف . (ش 7١7/7:‏ ). 

7( أي : في ( فصل لا ولاية لرقيق ) . عبارته هناك : ( ومحل ذلك أي : تصديقها في خلوّها من 
الموانع - ما لم يعرف تزوّجها بمعيّن » وإلآ. . اشترط في صحّة تزويج الحاكم لها دون الولي 
الخاص : إثباتها لفراقه ) . انتهى . ( ش : 7١7/17‏ ) . 

() أي : المطلقةٌ ثلاثاً زوجها الأول . ( ش : 3١1/8‏ ) . 

(9) أي : من أصلها ؛ بأن لم يسبق منها اعتراف بالتحليل . (ع ش : / 5387 ) . 


مم ل لدبب كتاب النكاح / باب ما يحرم من التكاح 


ٍْ . ا عمو ا موا م 30 اي 
وفي « الحاوي »2 : لو غاب بروجته ثم رَجع وزعم ' موتها. . حل لاختها 
نكاحه . بخلاف ما لوغابَت زوجته وأختها فرَجَعَتْ وَرَعَمَتْ موتها''. . لم تحل 
وكأنّ الفرق : أنه عَاقِدٌ فصَدّقَ بخلاف الأخت . 


تنبيدٌ : ظاهرٌ ما تَقَوّرًا*» : أن لمطلقها قبولَ قولها بلا يمين » وهو ظاهرٌ . 
وقول شيخنا : بيمينها"2. . يُحْمَلُ على ما لو تَرَوَجَنْه فَرَقَعَا لقاض فادَّعَتْ 
اس المكوع كا عن فز وك" مقها ةير كذ انقضناء الغدة .. 


ومَرَأَوَلَ ( فصل لا تَرَوّحَ | ايزا ؟ نقتي )نه لمات بمالهنا . 
( فصل ) 
في نكاح من فيها رق وتوابعه 
( لا ينكح”" من يملكها ) ولو مستولدة ومكاتبة ( أو ) يَمْلِكَ ( بعضها ) 
لتناقض أحكام الملكِ والنكاح ؛ إذ الملكُ لا يَقَنَضي نحوّ قسم وطلاقٍ وملكِ 


. )7١/7/: أي : ادّعى الزوج . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وزعمت ) أي : الآخت (١‏ موتها ) أي : الزوجة . ( ش : ا/ 7١‏ ) . 

(*) الحاوي الكبير ( 157/1١7‏ ) . 

(4) أي :الزوج . (ش 71١/7:‏ ) . 

(6) قوله : ( ما تقرّر ) أي : بقوله : ( ويكره تزوّج من ادّعت التحليل. . . ) إلخ » وقوله : ( وإنما 
قبل قولها في التحليل. . . ) إلخ . ( ش : 7١7/7‏ ) . 

(5) أسنى المطالب (85/5” ) . 

(0) قوله : ( ويمكنه ) من التمكين » والضمير المستتر للقاضي ٠‏ والبارز للزوج . ( ش : 
/ا/ ”١‏ ). 

() أي : الرجل ولو مبعضاً . انتهى ع ش . ( ش : 73١5/7‏ ) . 


كات الجاع / يبنا جرم فين اللكام ‏ /71 


عالت لسار سيار ص اله 


زوحة النفققها + لكنه أقوى :+ لاه" يلك 92> الرقية والمتففة فنيت وسقط 
التكاحٌ الأضعففٌُ ؛ إذ لا يَقْئَضي ملكَ أحدهما » بل أن يَنْتَفْع بشيءٍ خاصٌ”" . 

نعم ؛) فراش التكاح أقوّى ؛ كما مها » على أن الترجيعٌ هناك بين 
عيئَين(*» » وهنا بين وصفي عينا “ َع الفرق . 

ومملوكة مكاتبه كمملوكته ؛ لأنه عبدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ » وكذا مملوكة فرعه 
الموسر ؛ لأنّه يَلْرَمْه إعفافه » بخلاف المعسر . 

ير ل ونيا ؛ لأنّه لا يَلْرَعْه و4 إعنانيا" وكيا بات لكا 

( ولو ملك ) هو أو مكاتيه » لا فرعٌه ؛ لأن تعلق السيدٍ بمالٍ مكاتبه أقوى منه 
بمال فرعه ( زوجته أو بعضها ) ملكاً تامّاً ( . . بطل نكاحه ) لما تقرّرَ : أنه 


اعت 
وإنها لم تنفسخ إخارة عن بشرائها” 0 لذنه لاوانفةه بين ملك العينٍ 
والمنفعة . االو لم ييه + كان ند اها بشرط اعبار 3011م فر ل الله كيه 


.) 7١5/07: أي : الشخص. (ش‎ )١( 

(8) أى +يعلك البعيق (١‏ تن ا 01 

() يعني : بطريق خاص وهو التمتع بالبضع وغيره . ( ش : 73١5/17‏ ) . 

(54) فصل : قوله : ( كما مرَ ) أي : في شرح قوله : ( حلت المنكوحة دونها ) . كردي . 


(5) أي : وهما الزوجة والأمة » والمراد بين أمرين متعلقين بعينين . ( رشيدي : 5/ 787 ) . 
(5) أي : وهي الأمة » وَوَصفَاهًا : الملك والنكاح . ( رشيدي : 787/5 ) . 

0) أي : الفرع . (ش "١5/7:‏ ) . 

() أي :الأم . (ش "١5/7:‏ ). 


0( في (ص : “753). 

. قوله : ( بشراتها ) أي : بشراء العين المستأجرة . كردي‎ )٠١( 

: قوله : ( بشرط الخيار له ) أي : أما إذا كان للبائع أولهما. . فلا ملك له أصلاً . ( رشيدي‎ )١١( 
.) 1/5 


ا ا 210 كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح 
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نكاحٌه ؛ كما تَقَلَه الماورديٌٌ عن النصٌ(23 » والرويانيئٌ عن ظاهر 
المذهب”" ٠‏ وأَقَره في ١‏ المجموع ووه فال العام م والغزالة”؟2 : 

المشهوة © خلافه ع كرما عجاء المشهور هن الود حو كيت المع + إذ 
تكله طيطنت المنق "1ه كيتم وهو باخ فوائك المبيع . ويْبَاح له وطؤه'' من 
حيثُ الملكُ ؛ كما م(" فأيُ ضعب فيه حتّى يَمْنَ الانفساحَ ؟! 


وقد يجََاتُ : بأن الملك هن" طارىءٌ على ثابت ع قاين من تمام 


وا اي ذلك الثابتٍ » وبالانفساخ'١١‏ "لي هن الخيار رَالَ 


|| 10 شح ١|‏ 103 كين لذ لك 
وبهذ! نارق بع الوظ و بويلات الفسواسة 1 اكتقا 12" برعو الست 


) 07/50 الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) بحر المذهب ( 7860/5 ). 

.)١١78/9(عومجملا‎ )9( 

(5) الوسيط ٠١9/70‏ ) » نهاية المطلب في دراية المذهب ( 85/1 ) .)17١9/١5 (٠2‏ 

(5) أي : ملك المشتري في زمن الخيار له . ( ش : 715/17 ) . 

(5) أي : المبيع . هامش ( ك ) . 

(0) قوله : ( كما مر ) أي : في ( البيع ) . كردي . 

(8) أي : فيما إذا اشتراها بشرط الخيار له . ( ش : 15/7" 7١6‏ ) . 

(9) يعني : النكاح . (( ش : )7١5/7‏ . 

. ) 7١10 قوله : ( فلا بد من تمام سببه ) أي : سبب الملك . كردي . وعبارة الشرواني ( ا/‎ )0١( 
. ) قوله : « من تمام سببه » أي : بانقطاع الخيار‎ ( 

. )7١6/9 : أي : انفساخ عقد البيع . (( ش‎ )١١( 

. قوله : ( وبالانفساخ في زمن الخيار زال السبب ) أي : سبب الملك » فيزول المسبب أيضاً‎ )١١( 
. كردي‎ 

)١(‏ قوله : ( فضعف المسبب ) أي : فإذا كان الأمر كذلك . . فالمسبب وهو الملك كان ضعيفاً فى 
مدة الخيار . كردي . ١‏ 

. ) 7١6/7 : أي : النكاح الثابت . ( ش‎ )١5( 

(15) علة لكل من الحل والملك . ( ش : 716/1 ) . 


كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح -- ب ببس 898 
وَلا تكح م ل 1 
وَلاَ الْحُوُ أَمََ غَيْرِهِ إل بشروطٍ : آلا تكون تَحْتّهُ حْرَةٌ تَصْلحُ لِلاسْتِمْتَاع » 


ود الي غير" » وكذا في عكسه”" الذي تضكّنه . 
(ولا تكح ) المرأة ( من تملكه أو بعضه ) ملكا تامّاً ؟ لتضادٌ 

البو ؛ لأنها تَطالُِةُ بالسفرٍ للشرق ؛ لألّه عبدٌها وهو يُطَاليُها به 

الا ملا ؛ كما مر . 


خلافاً ابي زنعة 6 ولتم كز الأب أمة ا يادي ا 
اه ستحقاق النفقة في مالٍ الأب أو الابن لا نظرَ إليه ؛ ومن ثم تكح الولدٌ أمة 
08 

(ولآ الخر ) كله( أنه غيرة )تلكو وهاافيما بدو وبع ولدها زقير تبان 


زشى لل سل الؤجااما 4ع هي الواويت كه مر آخرٌ الوصيّةٍ بالمنافع بما 
0 


أحدها : ( الأ تكون تحته حرة ) أو أمة”*» ( تصلح للاستمتاع ) ولو كتابية ؛ 
للنهي عن نكاح الأمةٍ على الحرّة » وهو مرسّلٌ لكنه اعْتَضِد"'' . ولأمنه العنتَ 


010 قوله : ( اكتفاء بوجود السبب ) وهو الشراء ( والمسبب ) وهو الملك . كردي . 

(؟) وقوله : ( لا غير ) معناه : لا غير الوجود » وهو قوة المسبب . كردي . 

(*) راجع إلى قوله : ( أمالو لم يتم... )إلخ . (ش : .)71١6/7‏ 

(9) “فى (ضنى :-11715: 

() أي : بالملك أو التكاح . انتهى شيخنا . (ش : 816/97 ) . 

(3) أخرجه البيهقى في ١‏ الكبير» ( ١51١1‏ ) » وابن أبي شيبة ( 17777 ) عن الحسن مرسلاً 
وفهيما عن عليّ وجابر وابني عباس وعمر رضي الله عنهم موقوفاً عليهم » فراجعهما 
و« التلخيص الحبير » ( "/ 5/ا” ) . 


5 برسم د كتاب التكاح/ باب ما يحرم من التكاح 


قيل : ولاه عالت 


|| ا 5 الا 

ومن 763" قِيلَ : لا حاجة لهذا الشرط مع قوله : وأن يَحَافَ زناً . 

وو بأنا نجدٌ كثير”*) مَن تحتّه صالحة لذلك وهو يَحَافٌ الزنا . 0 
للتصريح بهما ولم يُْنِ أحدُهما عن الاخرٍ » فالأحسنٌ : التعليلُ بأن وجودها أبلغ 
من استطاعة طولها المانع بنصصٌ الآية'*' , والتقييدٌ فيها ب( المحصنات ) أي : 
الحرائر المؤمنات. . للغالب : أن المسلم إِنّما يَدعَبُ في حرّة مسلمة . 

يا 
ليابق د وطونا دوه لتر 


وتضعيفه هذا كالجمهور.. من زيادته عند جمع .2 وقال اخ رون : إن 
أم 1 ه ع )ة ا 3 8 . عه ِ 
«أصله '"' يُشِيئ لذلك . وآخرون : إن الذى فيه خلافه » والحقٌ : أن عبارته 
1 
محتملة . 


0-1 


( و) ثانيها : ( أن يعجز ) بكسر الجيم . على الأفصح ( عن حرة ) ولو 


. )3١6/7 : أي : العنت . أي : خوفه . (ش‎ )١( 

0( ب : # دَلِكَ لِمَنٌ كَيشىَ الْعَدتَ مِسَكُمٌ4 [النساء : 6]. 

0 أي : من أجل حصول الأمن بوجودها . ((ش : ا/5١7)‏ . 

0( مفعول مطلق مجازي ل( نجد ) ال ا 0 

)0 وهو قوله تعالى : 9 وَمَن لَمَ يَسْتَطِعْ مَِكُمْ طَوَلًا أن يتحكم المخصكت الْمَؤْمِسدَتٍ هن ما مَكَكتَ 
أَيَمََكُم ين قنَيوَكُهُ ألْمُؤْمتتِ4 [النساء : 5؟] . 

(51) سبق في ( ص : 1159 ) . 

0) المحرر((ا ص :798 ). 


كنات الكاع /,با اما يكرة فق الكاع معي عع ع ع ع بيع حتع ا : ]1 4 


يبدل الحوها ماري رو التي إن إسلاك 001/1 كني 
الفطرة » فيما يَظهَرُ. . ما يَفي” '"؟ بمهر مثلها وقد طبن » أو لم 7 ل "© إلا بزيادة 
عليه وإن قَلَّتْ وقَدَرَ عليها . 

نعم ؛ لو وَجَدَ حرّةً » وأمةً لم يَرْضَ سيّدُها إلا بأكثر من مهر مثلٍ تلك الحرّة » 
ولم تَوْضَ هذه الحرّة إلا بما طَلَبَهِ السيّدُ. . لم تَحِلَّ له الأمةٌ » أخذاً من النصّ ؛ 
لقدرته على أن يَنْحَ بصداقها حرّةٌ وإن كان أكثرَ من مهر الحرّةٍ » كذا قَالَّه شارحٌ . 

وفيه نظرٌ ظاهرٌ ؛ فإنْه مع منافاته لكلامهم بُعَدُ مغبوناً بالزيادة على مهر مثلٍ 
الحرّة » ولا يُعَدُ مغبوناً في الأمةٍ ؛ إذ المعتبدٌ في مهر مثلها خسّةٌ السيّد وشرفه . 
رقنا فى درفت المفل أن الكو ن هي ألئه رقاو مهور سراف الح و فالودة ]ل 
لافار ولك 

ماحد وول عات عا ورم لير تي ار 
باعتبار العرف ؟ كل محتمّلٌ » وللنظر فيه مجالٌ » وتمثيلهم للصالحة , بحن تشتهل 
وا ا يرج الشاني . 

وواكاى إن أريد باحتمال الوط" ولو ولكأي لفل 2 أن المسد - 
ملسف ل ٠‏ قم فيل م َي بعضّهم بَحََه وبحت منعّ نكاح 
أمةِ متحيّرة » قَالَ : لمنع وطئها شرعاً فلا تَنْدَْمُ بها حاجتّه . 


)00( قوله : ( مما لا يباع ) بيان لما في ( عما ) . ( بصري : ”/ ١15‏ ) . 

(5) فاعل ( لم يفضل ) . هامش ( د ) . 

فره قوله : ( أو لم ترض ) عطف على قوله : ( بأن لم يفضل ) . كردي . 
(54) أي : بقدرته على : أن ينكح. . . إلخ . ( ش : 7/17 )7١‏ . 

(( قوله : ( وبه ) أي : بتمثيلهم . كردي . 

050 ( إن أريد باحتمال الوطء ) أي : الذي في ذلك التمثيل . كردي . 

ارولو نوها أن ارم ولو تر فعا 4 أي تسلو كانا) لو طم جز ناا كروي 
1000 يهلم ) أن وبديدك ال" البضحيرة اليف للرظى .كردي 


لدءل86ال.كاءل لس ل ب ب د كتاب النكاح / باب ما يحرم من التكاح 


وفي التئام هذيْنٍ البحثيْن نكلةا خلاغرةع: فالأوسعة: اللطر فيه”'؟ للحالة 
لامي 00-3 اراي لامي بغي وتنا تودولاة الاجاط 


وبه يُفرَقُ بين هذا وعدم نظرهم لها”" في خيار التكاح ٠‏ وأيضاً فالفسخ يُمْنَا 


له ؟ و ا وا م الوادت 0 


5 0 "0 


( قيل : أو لا تصلح ) نظيرَ مامَك"'. ولعدم حصولٍ الصالحة هنا 


لانم ''.. جَرَى في " الروضة » فى هذه''' على ما هن”"١؟‏ » وأطلقّ الخلافٌ 
5 و23 
و 


1 


. قوله : ( النظر فيها ) أي : في المتحيرة . كردي‎ )١( 

١ )5(‏ للحالة الراهنة ) أي : الثابتة فيها الآن . كردي . 

() أي : المتحيرة التى تحته . ( ش : "١5/1‏ ) . 

(4) راجع« المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ) مسألة ( ١١60‏ ) . 

(4) وقوله : ( ولايحل نكاحها ) أي : نكاح المتحيرة إن كانت أمة . كردي . 

)05( قوله: ( وبه يفرق بين هذا وعدم . . . ) إلخ؛ أي: حيث لم يخيروا الزوج بالتحير ؛ لتعطل الوطء 
في الحال وإن توقع . قوله : ( وعدم نظرهم لها ) أي : للحالة الراهنة . ( سم : 7117/1 ) . 

(0) قوله : ( غيرها ) أي : الخمسة » مفعول : ( لم يلحقوا ) . ( ش : 0ا//ا١7)‏ . 

() قوله : ( وزيادة ) مفعول معه . ( ش : ا//ا١"‏ ) . 

(9) في (ص: .)55١0‏ 

)٠١(‏ قوله : ( هنا ) أي : في الشرط الثاني . وقوله : ( 5ب ) أي : في الشرط الأول 
/ا//ا١”‏ ). 

. ) 7١1/1 : أي : في مسألة العجز عن الحرة . ( ش‎ )١١( 

(10) أي : فَرَجَحَ الأول . ( سم : 7١17/7‏ ) . 

. ) 5557/6 ( روضة الطالبين‎ )١1( 

. ) 7١37/17 : أي : في التمثيل المار . ( ش‎ )١5( 


لوزيو الل رهم 1 م ا واي ار 

فلو قدرَ على غائبّة. . حلت أمَّةَ إن لحقه مَشقة ظاهرَة ففى قصدها . او خاف زنا 
+ عه ع 4 4 آل 4 ع 

وو هيع 

مذته » ا ا ا ا ااا ااا ااا 1701000 


مفهومه تفصيل » هو : أن الرجعيّة والمتخلفة عن الإسلام والمرتذة بعد الوطء . 
بالروعم ؟ كما يا فلا تَحلٌّ له الأمةٌ قبل انقضاء العدة وإن وَحِدَتْ فيه 


شروطها . 
َه لب 5 7 ع 5 و و 
والبائن”"" تَحل له في عدَّتِها الأمة ؛ كأختها وأربم سواها » ومثلها الموطوءة 


ومن ثم قالَ شحنا هنا" : : ولا معتدّة عن غيره'*) م أي : بخللاف المعتدّة 
منه فإن فيها التفصيلّ السابقّ . 

( فلو قدر على ) حرّة ( غائبة. . حلت ) له( أمة إن لحقه مشقة ظاهرة ) وهي 
ما يُسَبُ متحمّلها فى طلب زوجة إلى مجاوزة الحدّ ( فى قصدها » أو خاف زناً ) 
بالاعبار الا 7" اميق ) أ تمده قصرها ا لبسلا ولَزمّه السفرٌ 
لها إن أُمْكنَ انتقالها معه لبلده» وإلا0"' . . فكالعدم'"ا ؛ كما بَحَنْه الزركشييٌ ؛ أن 
في تكليفه التغريب أعظم مشقةٍ ٠‏ ولا يَلْرَمُه قبول هبة مهر وأمةٍ ؟ للمنة . 


تنبيه : أَطْلّقوا أن غيبة الزوجة أو المالِ ييح نكاحَ الأمة » والأوّلُ9 : مشكلٌ 


010( قوله : ( كما مر آنفاً ) أي : بعد قوله : ( وتحل الأخت والخامسة في عدّة... ) . كردي . 
أي : قبيل قول المتن : ( وإذا طلق الحرة ثلاثاً ) . ((ش : 7//ا١"‏ ) . 

(0) عطف على : ( الرجعية ) . ( ش : /ا//ا١3‏ ) . 

(9) أي : في الشرط الثاني : وهو العجز عن حرة تصلح للاستمتاع . ( ش : 7١7/0‏ ) . 

(:) أسنى المطالب 817/50" ) . 


(6) أي : في شرح : وأن يخاف زناً . ((ش : )7١0//7‏ . 

() أي : بأن انتفى كل من الأمرين المذكورين . ( ش : "١1/1‏ ) . 
0) أي : وإن لم يمكن الانتقال . ( ش : 7١17/17‏ ) . 

(6) أي : فهي كالمعدومة . ( ش : 1//ا١7)‏ . 


() هو قوله : ( إن غيبة الزوجة ) . (ع ش :585/56 ) . 


:5 .ب ب بلس سسسب د كتاب التكاح/ باب ما يحرم من التكاح 


حْوَةَ بِمُوَجلٍ أَوْ بِدُونٍ مَهْرِ مثْلٍ . . فَالأصَحٌ : حل أَمَةِ في الأولّى . 


وَلووَجد 


بما تقرّرَ فيمن قَدَرَ على من يَتَرَوَّجها بالسفر إليها ٠‏ فبَنْبَخي أن يَكَنى فيه( 
ا و كر ولت التتفصيلٍ أيضاً 500000 
الصدقاتٍ ) من الفرقٍ بينَ المرحلتَيْنِ ودوتهما . ْ 
ؤفك لقوق :: نبأ الطمع في حصولٍ حرّة لم يَألَمْها يُحَمْففُ العنت9؟ » وبأن 
ما هنا يُسْتَاطٌ له أكفد ؛ حشية من الزنا : 
فرع : في ١‏ الوسيط )0 : للمفلس نكاحٌ الأمة » وحَمَله ابنُ الرفعة على غير 
المحجور عليه . قَالَ : لأن المحجورّ عليه منّهَمُ في دعوّاه خوفّ الزنًا ؛ لأجلٍ 


الغرماء . انتهى 
ويُؤْحَلُ منه : أن هذا بالنسبة للظاهر » وأنّها تَحِلٌ له باطناً ؛ لعجزه » وهو 
ظاهة . 


( ولو وجد حرة ) تزضى ( بمؤجل ) ولم يَجد المهرَ وهو يَتَوَقَع القدرة عليه 
هه ظِ 0 5 الى 4 2 

عند المحل ولو من جهةٍ ظاهرة ؛ كما اقتضاه إطلاقهم ( أو بدون مهر مثل ) وهو 

يَجدُّه'' ( . . فالأصح : حل أمة في الأولى ) لأنه قد لا يَجِدّ وفاءً فتصيرٌ ذمته 
وحار اشراء ماءٍ بنظير ذلك" ؛ كما مر في ( التيمّم )!2 لأن الغالبَ في 

. ) 7١ا//1‎ : أي : في الزوجة الغائبة . ( ش‎ )١( 

(0) أي : الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في المتن . ( ش : 7١7/1‏ ) . 

(6) هوقوله : ( أوالمال) . (عش :85/5؟17). 

(5:) قوله : ( يخفف العنت ) العنت : مفعول ( يخفف ) بحذف المضاف ؛ أي : يخفف خوف 
العنت . كردي . 

. ) ١67 /” ( الوسيط‎ )60( 

() أي : الدون . (ش .)7١8/0:‏ 


0) أي : المؤجل . (ع ش :7585/5 ) . 
(4) في .)554-547/1١(‏ 


كتاب التكاح / باب ما جرم من التكاح مم 888 


ل ان 
دون الثانية , 


الماء: © أندقافة تقد يقدَرُ على ثمنه من غير كبيرٍ مشقةٍ » بخلاف المهرٍ » وأيضاً فهو هنا 
يَحتَاجٌ مع ذلك كُلَفا أَخَرَ ؛ كنفقةٍ وكسوة » والفرض أنه معسرٌ فلم يُجْمَعْ عليه بين 
لم2 كل 

ولا يُكَلّفُ بيع ما يَبْقَى في الفطرة ؟ كما عُلِمَ مما قَدَمْتّهِ آنفا””2 . 

ومنه"" : ما صَّرَحَوا به هنا ؛ من مُسكنه وخادمه الذي يَحْنَاجَ إليه ولو أمة 
لا تل أو لا تَصْلحٌ » وما اقتضتهُ عبارة « الروضة » فيها'». . محمولٌ على مَن 

نعم ؛ يَلّجَة في نحو خادم أو مَسكنٍ نفيسٍ قَدَرَ على بيعه وتحصيلٍ نخادم 
ومسكن لائق ومهر حرّة' “© : أنه يَلْرَمُه("2 أخذاً مما مه 93" . 

( دون الثانية ) لاعتياد المسامحة فى المهور فلا منةَ » بخلاف المسامحة به/* 
كلّه ؛ لأنه لم يُعْتَدْ مع لزومه”"" له بالوطء . 


ولا نظرّ كما افْنَضَاه كلامُهم ‏ إلى أنّها قد تَنْذْرُ له بإسقاطه إن وَطِىءَ ؛ للمنّة 
الع لا تشتكر ععدل.. 


. ) "١87/17 : الأولى : اسقاط ( بين ) . (( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( مما قدمته ) أي : في شرح : ( وأن يعجز عن حرة ) . كردي . 

(6) أي : ممايبقى في الفطرة . ( ش : )7١8/1‏ . 

(4:) قوله : ( فيها ) أي : الأمة التي لا تحل. . . إلخ » وقال ع ش : أي : الفطرة . اه . ( ش : 
8/1" ) . وراجع « روضة الطالبين » ( 554/0 ) . 

(5) أي : أو ثمن أمة يتسرى بها ؛ كمايأتي . ( ش : "١8/1‏ ) . 

(0) أي : البيع . انتهى ع ش . ( ش : 318/17) . 

(0) أي : في الفطرة . (ش : "١8/17‏ ) . في( "/ 545 ) . 

(8) أي : المهر . ( ش : "١8/9‏ ) . 

)0( 7 : ( مع لزومه ) علة ثانية لحل الأمة » والضمير لمهر المثل (عش اكركم؟ ). 


5 دل ل ل لس سسسب د كتاب النكاح/ باب ما يحرم من التكاح 


رف )ثالنها أو كاف )ولو ضهنا رونا )يان يرن َه لا على الندور””' 
امت مهوت تقواه » بخلاف من عَلَ'َتْ تقواه أو 0007 البزائعة منه أو 


ص 
0 سس سر 


اعتدلا . 
5 5 ل ا ا ا 0 2 ع 5 
وذلك لقوله تعالى : # ذلك لِمَنٌ حَسى العنَت منكم # [النساء : 76]أي . الزنا 4 
ع بي .8 2 7 ع ب سا ع 
وأصيله؟"" المشفة الفيديدة .+ شك ية الزن © لأندسيتها بالخد أى العذاسه : 
والمرعئٌ عندّنا ؟ كما فى « البحر » : عمومّه" » فلو حَّافه من أمة بعينها لقرّة 
ميله إليها. . لم تَحِلَّ له إذا وَجَدَ الطؤْل”؟؟ » قال شارحٌ : بل وإن فَقَدَه » وهو 
ظاهرٌ . 
ومن ثم قال شيحُنا . : والوجه : ترك التقبيدٍ ب( وجود الطولٍ ) لأنه يَقمَضِي 
عراز ايها من ضر الخرل ركرك اموا عبرم لصحي أن وجرة الأول كار 
ولا اعتبارٌ بعشقه ؛ لأنه داءٌ تَهيّجْه البطالةٌ وإطالةٌ الفكر وكم من ابْثُلِيَ به ورَالَ 
عنه ؟. 
ولاستحالة 1 المجبوب ون مقدماته ا" قَالَّ جمع و 
1" لو رار سر اللؤر ناكمو ككديية المستف روود تا 


. )73١18/17 : خلافاً للمغني . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : العنت » وكذا ضمير : ( به ) . (ش 7١8/1:‏ ) . 

() قوله : ( والمرعي عمومه ) أي : عموم الزنا ؛ بأن يخاف الزنا مع كل من وجد . كردي . 

(5) بحر المذهب( 7760/9 ) . 

(0) قوله : ( منه ) أي : من المجبوب ٠»‏ متعلق ب :( استحالة... ) إلخ. . انتهى . رشيدي . 
(ش .)7”1١8/0/:‏ 

)03 جزم به في « الروض ؛» انتهى سم » واعتمده « النهاية » و« المغني » . ( ش : 7/1 )7١8‏ . 

(0) قوله : ( نظراً للأول ) أي : زنا المجبوب . كردي . وعبارة الرشيدي 787/50 ) : ( نظراً 
للأول ) أي : استحالة الزنا منه . 


كتاب التكاح / باب ما يجرم من التكاح  -‏ بس 8819 


آ ته - آ أ ره أ 1 2< 
٠‏ 6 6 م - ٠ 2 0 <7 ٠‏ - ٍ 


لطر لاني "1 وسار لل في العنِينٍ » ؛ نظراً إلى بُعْدِ وقوع الزنا منه ؛ 
لعدم غلبة شهوته » فإطلاقٌ القاضي أنْها لا تح له. . مبنيمٌ على الأول . 

وبحت ابن عبد السلام : حلّها للممسوح ؛ لتعذر لحوق الولد به وكاة ده 
إلى أن خوف الزنا أو المقدّمات إِنّما يُنْظَمُ إليه عند إمكانٍ لحوق الولدٍ به » وفيه 
ما فيه » وما المانم أن يَنْظَرَ إلى أن نكاحها نة ل ” 
إليه بخوف الزنا”؟؟ » أو مقدّماته*' وإن لم يَلْحَقه الولدٌ . 


وأَطْلَقَ القاضي : أن المجنون بالنون - لا يزو مُ أمةَ » واغترضه شارحٌ : بأن 
الأوضة 1ر3 عه وفيت هلها لعقت. هر رحها : 


00 توَفْرَتْ فيه تروط نكاح الأمة تكاح أمةٍ صغيرة لنوطا رتفا 
لت ٠‏ به العلنتٌ وتلعة يه أن غدة هيو الأو فته 


ابوت كك 
010ص 

للاستمتاع به ؛ بأن قدَرَ عليها بثمن مثلها فاضلاً عمّا م219 ( فلا خوف ) من 

الزنا حينئد فلا تل له الأمة ( في الأصح ) لأمنه العنتَ به » فلا حاجة لإرقاق 


. وقوله : ( نظراً للثاني ) . أي : مقدماته . كردي‎ )١( 

(0) أي : الخلاف المذكور . (ش :7/17 )7١9‏ . 

(9) أي : أمكن لحوق الولد به أم لا . (ش : )7١97/7‏ . 

(:) أي : على ما قاله جمع متقدمون الراجح . (ش : )7١9/17‏ . 

(5) أي : على ما قاله جمع آخرون المرجوح . ( ش : "١9/17‏ ) . 

© أي : كالمتحيرة . انتهى ع ش و ا 1 

(0) وفي( ب )و( ت )و( خ )و( ز) والمطبوعات قوله : ( أمة ) غير موجود . 

(6) قوله : ( به )أي : المال » والباء متعلق بالشراء . (ش : 9/ )7١9‏ . 

(9) قوله : ( عما مر ) أي : ما يبقى في الفطرة » مر في شرح : ( في الأولى ) . كردي . 


د ددللددلل كتاب النكاح / باب ما يحرم من التكاح 


وَإِسْلاَمُهَا » وَتَحِلَّ لحر وَعَيِدٍ بيْنِ أَمَةُ كَاية عَلَى الصّحيح » يذ جك دمي ع 2 


ولده » فإن كانّث بملكه . . فكذلك قطعاً . 

(و) رابعُها : ( إسلامها ) ويَجُوز جزه''' . فلا يَحِلَّ لمسلم نكاح أمةٍ 
كتابيّة ؟ لقوله تعالى : 9 م من فلكم ألْمؤمتتٍ ني 4 [الساء : 10 » ولاجتماع نقصي 
الكفر والرقّ » بل أمةٌ مسلمةٌ وإن كَانَتْ لكافر . 

ونعل ار يفيه ارين الا كنايا على السسيع ) لاكااتييااك لي الدين , 
وكذا لمجوسيٌ مجوسية ووثنيٌ وثنيْةٌ ٠»‏ كذا قِيلَ » وإنما يَتَمَشَى على خلافٍ 
ما يَأتِي عن السبكيّ أوَلَ الفصل التي(" . 

ويُشتَرَط عند ترافعهم إلينا لا مطلقاً ؛ لصحّةٍ أنكحيهم'» : عورف الت » 


1 
1 
هو 


وفقدٌ طُوْلٍ الحرّة ؛ لأنهه*) جَعَلُوه("2 كالمسلم إلا في نكاح 06 قَالَه 
الببك و 

وحَالمَهم البلقينيٌ فقالَ : ايه الوط ني موس د ا انها 5 ماي 
7 ا ا 
نهما ناجل 5 


)١(‏ أي : لأن قوله : ( ألا يكون. . ) إلخ عقب قوله : ( إلا بشروط ) يجوز أن يكون في محل جر 
على أنه بدل مفصل من مجمل ؛ كما يجوز أن يكون خبر مبتدأً محذوف » فالجر هنا على 
الأول » والرفع على الثاني ؛ لأنه معطوف عليه . ( ش : )7١9/17‏ . 

(0) أي : الزوجين .. ( شن :/8197/0). 

إفرة في (ص: 1907). 

(5:) قوله : ( لصحة. . . ) إلخ علة لقوله : ( لا مطلقاً ) . ((ش : )7١9/7‏ . 

(4) علةله ؛ أي : الاشتراط . (ش .)7١9/0:‏ 

(5) أي : الكتابيَ . (ش :719/17) . 

(0) فإنها لا تحل للمسلم » وتحل للكتابي . (ع ش : 5788/5 ) . 

() واعتمده « النهاية » و« المغنى ) . ( ش : 7١9/0‏ ) . 

() ,وتو راجيت :نا باق نرسداته مواففاً لجا كاله الفيتكنى نكن 4/10 لك وا )د 
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04 ك 6 31 
0 ووه ٠‏ دي في وَمَنْ س8 ىا ”)ع مدةة فى د 
2 


( لا لعبد مسلم في المشهور ) لأن مَدرَكَ المنع فيها'ا؟ : كفئها » فَاسْتَوَى 
و 

و لمسلم وطءٌ كتابيّة بيه بالملكِ » لا نحو مجوسيّة ؛ كما يَأتي ا" 

وخامسها : ألا تكون موقوفة عليه » ولا مُوصئ له بخدمتها » ولا مملوكة 
لمكاتبه أو ولده » على ما مَرٌ » كذا قيل . 

وما ذَكرٌ في الثانية نية" يَتََيّنُ حمله على ما لو أَوْصَّى له بخدمتها اوها عي 
التأبيدٍ ؛ لأن هذه هي التي يَنَّجِهُ عدمٌ صحّةٍ تزوّجه بها ؛ لجريَانٍ قولٍ : بأنّه يَمْلكها 
بخلاف غيرها فإن غايئّها : أنّها كمستأجرة له . 

فالوجه : حل تزوّجه بها إذا رَضيّ يّ الوارثُ ؛ لأَنّها مِلَكهُ ولا شبهة للموصّى له 
في ملك رقبتها . 

(ومن :ضيه ,ترق كرقيقة )نقذ عقي الحة إلا بالشروط: اللشارقة د لأن 
إرقاق بعض الولدٍ محذورٌ أيضاً . 

ومن ثم لو قَدَرَ على مبعضةٍ وأمةٍ. . لم تحلّ له الأمة مه( ؛ كما رَجحَه الزركشييٌ 
وغيره ٠‏ وكأنَ شارحاً أَحَذَ منه بحتّه : أنه لو قَدَرَ على أمةٍ لأصله وأمةٍ لغيره. 
ع الأولى ؛ لانعقاد أولادها أحرار”*2 . وفيه نظَدٌ واضحٌ ؛ لأن با ملك 
أصله إلى علوقها غيرُ متيقن » ودلالةً الاستصحاب هنا ضعيفة . 


. )778 أي : في الأمة الكتابية . (( ش : ا/‎ )١( 

(؟) في (ص: 107). 

(6) أي : فى الأمة الموصى له بخدمتها . (( ش : 77١/9‏ ) . 

6 وهذاافى على أن ولد الحفقة يقد عدف + وهو الزاتجيع أيضا + آنآ زذا قلنا + وتعفد حا + 
كما رجحه الرافعي في بعض المواضع . . امتنع نكاح الأمة قطعاً . مغني المحتاج ( 4/ 7١8‏ ) . 

(4) فيه نظرٌ » بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل . ( سم : 77١/0‏ ) . 


.5 صنسسسسس ‏ د كتاب النكاح / باب ما يحرم من التكاح 


( ولو نكدح حر أمة بشرطه ثم أيسر . أو نكح حرة. . لم تنفسخ الأمة ) أ 
نكاخها ؛ لأنه يُعْتَمْرُ في الدوام ؛ لقوّته بوقوع العقدٍ صحيحاً ما لا يُعْتَفْرُ في 
الابعدان وين 0 "الي جاررة؟) يبا بطر إحرام وعدّة اه 

نعم ؛ طردٌ رق على كتابيّة زوجة حر مسلم يَقَطْ نكاحها ؛ الأن الرق 
تأثيراً من غيره . 

( ولو جمع من ) أي : حر ( لا تحل له أمة ) أمتّيْن. . بَطْلنَا قطعاً » أو 
( حرة وأمة بعقد ) وَقَدَّمَ الحرّة ؛ كَرَوَّجْتَكَ بنتي وأ ل 
وكيلاً فيهما أو وليّآً في واحدٍ ووكيلاً في الآخرء فقبلهما (.. بطلت الأمة ) 
قطعاً ؛ لأنّ شرطً نكاحها فقدُ القدرة على الحرّة ( لا الحرة في الأظهر ) تفريقاً 

وفَارَقَ نكاح الأختيْن!؟2 : بعدم المرجّح فيه » وهنا الحرّةٌ أقوَى 

ارجتتيما تن قزل لد عا وج دز يدوك ربلا مير... بلك الال 
قطعاً أيضاً ٠‏ وفي الحرّة طريقَانِ » والراجحٌ : عدم بطلانها » فالتقييدٌ ب( مَنْ 
لا تَحِلٌ له ). . لأنّ الأظهر إنّما يَأنِي فيه . 

مامح فيه رق ...قتع عنيطهها ]لآ أن تكرن الآمة كاب وهو عسلة : 


أَقُوَى 


. ) "50/7 : أي : من أجل أنه يغتفر في الدوام. . . إلخ . ( ش‎ )١( 
.)١88/5:شع(. وضمير : ( يتأثر ) راجع للنكاح‎ )١( 

(0) عطف على : ( رَوَجْنَكَ بنتي. . ) إلخ . ( ش : 750/7) . 
)05( أي : حيث بطل نكاحهما معاً . ((ش : 737١/0‏ ) . 

(5) عطف على : ( جمع من لا تحل له. . ) إلخ . ( ش : 7/ )737١‏ . 
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وأمَا بعقدَيْن''' ؛ كرَوّجْتَك بنتِي بألفٍ متي بمئة . فقَبلَ البنت ثُمَّ الأمة . 
فإنه يَصح في الحرّة قطعاً . 
وفي هذ" لو قَدَّمَ الأمة إيجاباً وقبولاً وهي تَحِلٌّ له. . صَحَّ نكاخهما ؛ لأه 
لم يَقبّل الحرّة إلا بعد صِحّةٍ نكاح الأمة . 
ولو فصَّلَ في الإيجاب فجَّمَّعَ في القبولٍ أو عَكْسّ. . فكذلك”" . 
فرع : ل الحرادية لالس فى لتر لم يَشْرِط في أحدهما 
عتقه”' بصيغةٍ تعليق!*) ا في ١‏ شرح الإرشادٍ الكبيرٍ » » 


يف 


ومع هذا الشرطٍ بصيغةٍ التعليق لا تل الأمة ؟؛ لأنّ بقاةها بملك الشارط المقتضى 
َه الولدٍ غيرُ متيقن : فما أَوْهَمّه كلام بعضهم : أن ذلك الشرط يُفِيدُ حل الأمة 
ال ا 


فإن قَلْتَ : يُمْكنُ امتناعٌ خروجها عن ملكه ؛ بأن مدب برها ويَحكم به حنفينٌ فلا 
محذور حينئل . . قَلْثْ : ممنوع ؛» بل يُمْكنُ مع ذلك البيع بتبين”"' فساد التدبير أو 
الحكم به » فالخشية”" موجودة مطلق”"" . 


. ) عطف على قوله : ( بعقد) . هامش (خ‎ )١( 

(؟) أي : فيما لو كان بعقدين . (ع ش :7189/5 ) . 

(6) أي : يصح نكاح الحرة » دون الآمة . (ع ش :784/5 ) . وراجع « الشرواني » . 

(:) قوله : ( ما لم يشرط في أحدهما ) أي : في واحد من الصحيح والفاسد ( عتقه ) أي : عتق 
الولد . كردي . 

(5) قوله : ( بصيغة تعليق ) أي : بأن قال : إن أتت منك بولد. . فهو حرٌ . (ش :771/17 ) . 

)5( أي : فلو زوجها وشرط في صلب العقد أن يكون أولادها أحراراً. . لغا الشرط وانعقدوا أرقاء ؛ 
ومن ثم لم تنكح إلامن حيث وجدت فيها شروط الأمة . (ع ش :5784/5 ) . 

(0) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( تبين ) بدون حرف الجر . 

(6) أي : خشية رق الولد . ( ش : 75١/1‏ ) . 

(9) أي : وجد التدبير والحكم بصحته أَوْ لا . ( ش : 37١/97‏ ) . 


م تل كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح 


فصل 


يَحُرُمُ نِكَاحٌ منْ لا كِتَابَ لَهَا ؛ كوَئنية 4 وف مجو سبّة : 


( فصل ) 
في حل نكاح الكافرة وتوابعه'" 

( يحرم ) على مسلم وكذا كتابي على الأوجه من وجهَيْنٍ في الكفاية ""' و 
يوي «" بالأولى بحت السبكيّ : أن مثله وثنينٌ ومجوسييٌ ونحؤهما ؛ بناءٌ على 
أنهم مخاطيُون بفروع الشريعة ( نكاح من لا كتاب لها ؛ كوثنية ) أي : عابدة 
وثنٍ ؛ أي : صنم » وقِيلَ : الوثنُ : غيرُ المصوّر » والصنمُ : المصوّرٌ . 

( ومجوسية ) وعابدة نحو شمسٍ وقمرٍ وصورة . 

ووطؤه”؟' بملك اليمين ؛ لقوله تعَالى””' : ولا تككحوا الْمَمْرِكُتٍ حَقَّ 
م [البقرة : ]77١‏ . ْ 

حَرَجَّت الكتابيّةٌ ؛ لما يأتي"" » فيَئقَى مَن عدَاها على عمومه . 

وما افقضَاه ظاهرُ المتنٍ من عطففٍ ( مجوسيّة ) على ( وثنّة ) لا على ( من ) : 
أن المحرية لكات ليا . . محلّه بالنظر إلى الآنَء وإلا . . فقد كَانَ لهم كتابٌ 
وك إلى رراذكت قلا يد لوه . رفع على الأصحٌ . 

وحُرّمَث”"' مع ذلك احتياطاً ولعدم تيقن أصله”” . 


. ) 5897/5 : كحكم تهود النصراني وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة . (ع ش‎ )1١( 
. ) ١١8 /١7 ( (؟) كفاية النبيه‎ 

(9) أي : قوله : ( وكذا كتابي. . ) إلخ . ( ش : "1١/7‏ ) . 

(5) هو معطوف على قول المتن : ( نكاح. . ) إلخ . ( سم : 777/7 ) . 

(4) دليل لمافي المتن فقط . ( ش : 77١7/17‏ ) . 

(5) أي : آنفاً من قوله تعالى : #والمُخْصّناث» إلخ . (ش : 777/7) . 

(0) أي : المجوسية . ( ش :777/0 ) . 

() أي : أصل كتاب للمجوسية » أي : وجود كتاب لهم في الأصل . ( ش : 757/7 ) . 


كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح ا 0# 
2 تس ملق اشر اود عق يي لب و اك 
تجل كتابيّة » لكن نكره حربيّة , وَكذا ذِمَيه عَلَى الصّحِيح . 


( وتحل كتابية ) لمسلم وكتابيٌّ » وكذا غيرُهما'' على مامَر'؟ عن 
الوق ؛ بما فيه"”© في مببحث التحليل (4) ' 

وذلك لقوله تَعَالَى : « وَاْحْصَتت من الَدْبنَ أُونوأ ألْكتبَ من قَبَلْكْه © [المائدة : 0] 
أي : حل لكم . 

نعم ؛ الأصحخ ل 0 
أنه صَلَى الله عليه وق كان يَطَاّ فننة وويهانة قبل إسلاميو ن اال 
الروقمر : وكلامٌ أهل السير يُخَالِفُ ذلك90؟ . 

( لكن نكره ) للمسلم حيثُ لم يَخْيْنَ العنتَ اننا ليه - كتابيةٌ ( حربية ) 
ولو نيقي 4 قاذ زرف ولذها باذ سُبِيَتْ حاملاً , 4 فاه لا تمدق أن مجملها 
من 00 ٠‏ ولأن في الإقامة بدار الحرب تكثيرٌ سوادهم ؛ ومن ثَمَ كَرِهَتْ مسلمةٌ 

( وكذا ذمية على الصحيح ) لثلاً تَْتِنَهِ بمَرَطٍ ميله إليها » أو ولدَه”"' وإِنْ كان 
الغالبَ ميل النساء إلى دِين أزواجهنٌ وإيثارُهم على الاباءِ والأمّهاتِ . 

نعم ؛ الكراهة فيها أخففٌ منها في الحربيّة . 


)010( أي : من وثني ومجوسي . ( عاش :1 )19١/5‏ . 
(؟) أي : من أنهم مخاطبون. . إلخ . (ع ش :790/5 ) . 
(6) أي : من النزاع وجَوَابه . (ش : 57/90" ) . 


(#5) روضة الطالبين ( 557/0 ) . 

)0( انظر قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها في « صحيح البخاري » ( 5080 ) , و( صحيح 
مسلم » ( 155 ) عن أنس رضي الله عنه » وراجع ١‏ البداية والنهاية » ( 777/5 ) » و( سير 
أعلام النبلاء » ( 71/7 ) » وقصة ريحانة في ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي ( 75/5 ) » و« سبل 
الهدى والرشاد » ( 3٠١/١١‏ ) » وراجع « فتح الباري » ( 507/١‏ ) . 

(5) أي : فلم يطأهما إلا بعدالإسلام . (ع ش :90/5؟17). 

0) أي : أو تفتن ولده . ( عش :7940/56 ) . 


:وه دبددههسبب سب ب كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح 


0 7 0 م 2 َه > 6 راسلا 4 ل ع له َ 0 00 2 
وَالكتابيّة : يَهوديّة أَوْ نصرانية » لا متمّسّكة بالزبور وَغيْره » فإن لم تكن 
0 1 3 1 2 أ ون . 5 00 - - أ- أ 
الكتابيّة إِسْرَائِيليَة فالاظهدٌ : حلها !| علم ا 13070000 


للدي وا ع 9 
وحَسّنَ إسلامها"'" . 

وهو وغيره”"ا "أن ع الكراعة إننوكل سبيلية © أى ف ( 
فهي أولَى من مسلمةٍ لا تُصَلَي » على ما مَرَ أوَلَ التكاح؟ . 

( والكتابية : يهودية أو نصرانية ) لقوله تَعَالَى 9 أن تَعولوا إِسّمَا أل الكتث ع 


٠ 
أ‎ 


مه 
١‏ 
5 
0 
١١‏ 


سس سم اسه سر جود 


طَايِفْتَينِ من مَبَلِنَا [الأنعام : ]1١55‏ . 


(ل سس كةبالربود وغيره )كمس شيخ وإدريت وإراهيم على اوسا 
على اتنا وعلهم. فلا تل وإن أ وا بالجزية 6 سوا اد نبت تمسّكها بذلك 
بقولها أم بالتواتر أم بشهادة عدليْن أفلماة: كن الست لأنه 6 إليهم 
معازيها لا ألفاظها » أو لكونها حكماً ومواعظ لا أحكاماً وشرائع . 

وفرَقَ القفَالٌ بين الكتابية وغيرها بأن فيها نة نقصّ الكفر في الحالٍ » وغيرُها فيه 
مع ذلك نقصٌ فساد الدين في الأصلٍ . 

( فإن لم تكن الكتابية ) أي لع حدر كونها ( إسرائيلية ) د ىفن فيل 
إسرائيل . وهو يَعْقَوبٌ صَلَى الله على نيّنا وعليه وسَلْمَ؛ ومعنى ( إسرًا ) : 
عيذ : و( إيل ) : : اللَهُ - بأن عرف اماقيز إشراقيلة أو شك أهيّ عر أو 
غيرُها ؟ ( .. فالأظهر : حلها ) للمسلم والكتابيٌ ( إن علم ) بالتواتر أو شهادة 


. ) 7510/5 : أي : الذمية » ويظهر : أن مثلها الحربية . (ع ش‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى « السنن الكبير » ( ١50945‏ ) عن عبد الله بن السائب عن عثمان رضى الله 
علة . 000 ْ 

ره فصل : قوله : ( وهو وغيره ) أي : وبحث الزركشي وغيره : أن محل . . . إلخ . كردي . 

00 في (ص : 585). 


كتاب التكاح / باب ما يجزم من التكاع لالس 0600 
ا 2 و ا 8 ٠‏ 
دخول قَوْمهًا فى ذلك الدّين قبل نسخه وَتخريفه . ل يب ا ا و 


عدلَيْن أَسْلَمَا » لا بقولٍ المتعاقديْن » على المعتمدٍ . 

واس ا 

تَقَوّرَ في العدليْنِ غلم : أن المراد”'2 : العلمٌ أو الظنٌ القويٌ ؛ إذ 

0 يفِيدٌه » لكنّه ظَرٌ أَقَام الشارعٌ مقام اليقين , ولم يكف واحدٌّ . 
احتياطاً للنكاح . 

نعم ؛ قياسٌ قولهم : ( لو أَحْبَرَ زوجة المفقود عدلٌ بموته. . حَلَّ لها التزوّج ) 
أي : باطناً. . الحلٌ9" باطناً هنا بإخبار العدل » فهما”؟؟ شرطان بالنسبة للظاهر 

وحيئئذ لا بُدّ من شهادتهما عندَ القاضي ؛ كما هو ظاهدٌ » وكأن مَن عَبَرَ مره : 
تفاذقمات وده ف ناكا رهما لكل اللقيع الأول 2 الفبة الطاهى+ 
والثاني : بالنسبة للباطن ٠‏ ' ْ 

( دخول قومها ) أي : أَوَلِ آبائها ( ( في ذلك الدين ) أي : دين موسّى أو عيسّى 
صَلَّى الله على نينا وعليهما وسَّلَّمَ ( قبل نسخه وتحريفه ) أو قبل نسيخه وبعدَ 
تحريفه » وَاجْتَنَبُوا المحف يقينا”*2 ؛ لتمسّكهم به" حينَ كان حقاً » فالحلٌ") 
لفضيلةٍ الدين وحدها . 

ومن 3 سَمَّى صَلَّى الله عليه وَعَلمَ هرقل وأصحابه أهل الكتاب في كتابه 


. ) 791١/5 : أي : دعوى الكافر : أن أول آبائه دخل قبل النسخ . (ع ش‎ )١( 

(0) أي : بقول المتن : ( علم ) . (ش : 77/0" ) . 

(6) خبر : ( قياس. . ) إلخ . ((ش :77/17 ) . 

(:) أي : العدلان . (ش :777/7 ). 

(5) قوله : ( يقيناً ) متعلق ب( اجتنبوا ) فقط . سم وع ش . اه . ( ش : 777/17 ) . 
(1) تعليل لمافي المتن . ( ش : 777/1 ) . 

(0) أي : حل النكاح . ((ش :777/7 ) . 

() أي : من أجل فضيلة الدين وحده . ( ش : 7١77/9‏ ) . 


دلب كتاب النكاح/ باب ما يحرم من التكاح 
وَقيل : يكفي قبل نسشخه . 


ا 0 

( وقيل : يكفي ) دخولّهم بعد تحريفه وإن لم يَجْتَيبُوا المحف إذا كَانَ 
ذلك" ( قبل نسخه ) لأن الصحابةً رضي الله عنهم تَرَوَّجُوا منهم ولم يَبْحَنُو ل" 

والأصحٌ : المنع لبطلانٍ فضيلة الدين بتحريفه””' . 

وخَرَجَ ب( عُلِمَ) : مالو شك هل دَحَلُوا قبل التحريف أو بعدّه » أو قبلَ السخ 
أو بعدّه فلا تحلَّ مناكحتّهم ولا ذبائحُهم . أخذاً بالأحوط ؟ 

بز بل )2237 دذلك الذي 15 وزذمر 18100 :زيما لى دحلو جل ارين 
ولم يَجْتِبُوا ولو احتمالاً » أو بعد النسخ'*' كم تهود أن تنصر بعد ويحثة نبثنا 
صَلَى الهُعليه وسَلَمّ » أو تَهَوََ بعد بعثئةِ عيسى ؛ بناء على الأصحٌ ها افيه 
لشريعةٍ موسّى صَلَّى الله عليهما وسَّلّم . 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١0/1 ( أخرجه البخاري ( / ) » ومسلم‎ )١( 

00 0 مش :/7/0؟7). 

إفرة : الدخول . ( ش : /7/ 77” ) . 

5( م 7 
عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية » فقال : تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه . ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً » فلمًا ما رجعنا طلقناهن . 
وأخرجه في ١‏ معرفة السئن والآثار » ( 410/1 ) . وقال بعد ما ساق الحديث : وروينا في إباحة 
ذلك عن عمر وعثمان » وطلحة » وحذيفة » وابن ن عباس رضي الله عنهم إلا أن عمر كرهها . 
وساق في ١‏ السئن الكبير » عن كل منهم » راجع « السنن الكبير » ( 597/١5‏ ) و( معرفة السنن 
والاثار » ( "٠7/0‏ ) . 

(5) أي : وعدم اجتناب المحرف يقيناً . ( ش : 777/1 ) . 

(7) عطف على قوله : ( بعلم ) . ( سم : 7/0" ) . 

(0) أي : المصنف في قوله : ( قبل نسخه ). . إلخ . ( ش : 7784/7 ) . 

(0) أي : في قوله : ( أو قبل نسخه وبعد تحريفه. . . ) إلخ . ( ش : 775/7 ) . 

(9) عطف على ( بعد التحريف ) . ( ش : 7784/7 ) . 
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وقِيلَ : إنها مخصّصة”" ؛ لقوله تَعَالَى : « وَلِدُِلَّ آَحكُم بَمْسّ الى خَرَمَ 
َبيِحكُمْ 4 [آل عمران : 15٠‏ » ولا دلالة فيه" وإنٍ انْقَصَّرَ له السبكي ؛ لاحتماله 
واو ااي ووو وي 


وقول السبكي 7 :' يني الح فيمن غلم دول ولي أصولهم وشلكٌ هل هو 
إسرائيرة إلا تلش ند بزو يودي إلى ألا تَحلَّ ذبائحٌ أحدٍ منهم اليو 
ولا مناكحتهم . بل ولا في زمن الصحابة ؟ كبني قريظة والنضير وقينقاع . 


-_ 


وطْلت” مثي بالشام منعُهم من الذبائح فأَيَيئّتُ ؛ لأن يدهم على ذبيحيهم دليلٌ 
شرعيي”"'» ومَنعهم قبلي محتسبٌ بفتوى بعضهم : ١‏ ولا بأسّ بالمنع » وأمًا 
القتوى به :فجهل وافشاة على من أفى يه ) . العين مخضا فحف .+ علن 
أن كه متاتقات لبد هلا مح منطها . 

أما الإسرائيليّة يقينا”"" بالتواتر أو بقولٍ عدليْنِ » لا المتعاقدَيْن ؛ كما مَرّ بما 
فيه . . فتَحن مطلقاً ؛ لشرف نسبها ما لم ببق دخولٌ أوَلِ آبائها في ذلك الدين بعد 


)١(‏ يعني : ناسخة للبعض دون البعض . لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى ؛ لاستحالة 
إرادة التخصيص هنا حقيقة الذي هو قصر العام على بعض أفراده » فتعين ما ذكرته من إرادة 
النسخ به الذي : هو رفع الحكم الشرعي بخطاب ؛ إذ هو المتحقق هنا ؟ كما لا يخفى على 
المتأمل » وحيتئذ فلا يتوجه قول الشارح تبعاً للشهاب ابن حجر : ( ولا دلالة فيه. . ) إلخ . 
اوقل تر ةم 

00( أي : في قوله تعالى « تلاط » (عش ١95/61‏ ). 

(6) أي : للجميع ٠‏ (ش :774/97 ) . 

(5) قوله : ( وقول السبكي. . . ) إلخ مبتدأ » خبره : ( ضعيف ) . كردي . 

() أي : الشك المذكور . ( ش : 755/7 ) . 

(5) قوله : ( وطلب. . ) إلخ ببناء المفعول » وقوله : ( منعهم ) نائب فاعله ( ش : 775/1 ) . 

(0) أي : على حل ذبائحهم . ( ش : 778/7 ) . 

(4) أراد به : ما يشمل الظن القوي بقرينة قوله : ( أو بقول عدلين ) . ( ش : /1/ 775 ) . 


6ه دلبدبدبدمئدطبببببس كتاب النكاح/ باب ما يحرم من النكاح 


بعثة تَنسَحُه ؛ لسقوط ذه فضيلته ب: بنسيخه » وهي : بعةُ عيسى أو نبيّنا صَلَى اللُعليهما 
٠ 00-7‏ لا بعثةٌ مّن بِينَ موسّى وعيسّى © أن كل ١‏ علر ا بالغور اذ 4 روزيو 
داود قد مه 0 اأسعكة ومواعط : 


ولا يوَثهُ هنا(" تمسَكُهم بالمحرّف قبلَ النسخ لها 016 , 

واقتضاءٌ كلام الشحَيْن”؟» : أن الإسرائيلية ولو يهوديّة لا تَْرْم | إل إن كان 
17 اقرب عتيد اهل العو رك . مبنيئٌ على ما مَرَ : أن بعثة 
عيسى غير ناسخة . 

وقد يُجَابُ : بمنع البناءِ » ويُوَجّهُ : بأنْ شرقهم اقْتَضَى ألا يُحَرَمُوا إلا بعدَ بعثة 
ناسخة قطعاً؛ لقوّتها فلا شبهة» بخلافٍ المحتملة وإن كَانَ الأصح : أنها ناسخة. 

تنبيه : يُعْلَمُ مما يَأَتِي 2*0 ؛ من حرمة المتولّدة بِينَ مّن تجلٌ ومّن لا تَحِلٌ : أ 
المراد بقولهم هنا في الإسرائيليّة وغيرها : ( أول آبائها يوسي د 
وأنّه يَكْفِي في تحريمها دخولٌ واحدٍ من آبائها بعد النسخ أو التحريفٍ . على ما مَرَ 
وإن لم يقل أحد منهم غيو؟ الأنيا"9؟ حيعن عات كود بين تن جل وكن 


1 


م وير 


ا 
وظاهرٌ : أنه كفي هنا" بعض آبائها من جهة الأم » نظيرَ ما َأَنِي 


أ 0 


0 قوله : ( وزبور داود قد مر. ام اقتياي بالو ا‎ )١( 

فهة أي : في قوله : ( أما الإسرائيلية بة يقيناً ) (عش 595/61 ). 

2( ان هن شرك لذت" 1091/1 + 

(5:) الشرح الكبير (07/57/48-/77 ) » روضة الطالبين ( 0/ 5/0 ) . 

(4) أي : آنفاً فى المتن . ( ش : /1/ 75" ) . 

(5) قوله : ( لأنها ) أي : الكتابية ( حينئذ ) أي : حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ 
والتحريف . (ش :7784/17 ) . 

(0) أي : في تحريم كتابية دخل واحد من آبائها. . إلخ . ( ش : 714/17" ) . 

(4) أي : في المتولدة بين من تحل ومن تحرم . ( ش : 775/7 ) . 


كتاب النكاح / باب ما يحرم من اللتكاحج - _____ ا 1089 


ل ل ان اليد سن 
وَالْكمَابيهُ بيه الْمَْكَوحَةٌ كَمْسْلِمَةٍ في نَفَقَةٍ وَهَسْم وَطَلاقٍ وَتجبَرٌ على غسّل حيْض 


( والكتابية المنكوحة ) الإسرائيليّة وغيئها ( كمسلمة ) منكو<ة ( فى نفقة ) 
وكسوة ومسكن ( وقسم وطلاق ) وغيرها ما عدَا نحو التوارث والحدّ بقذفها ؛ 
لاقع اكييا"'" فى الدؤيية المقتضية لذلك:. 

( وتجبر ) كحليلةٍ مسلمةٍ ؛ أي : له إجبارُها ( على غسل حيض ونفاس ) 
سعد ١‏ ؛ لتوقفٍ حل الوطءٍ عليه 

قضيّئه(" : أن الحنفيّ لا يُجْبئها ا و ا 
نه ااا فا كلسب ذفان أت 


تشْتَرَطٌ نبتّها* إذا اغْتَسَلَتْ اختيارا' ؛ كمُغسّلٍ المجنونة'؟ ‏ على 
فس الممتنعة”*' استباحة”'' التمتع . 


وخالفٌ فئ ) المجموع 00 في موضع فجزم بعدم اشتراط نيَة الات ؟ 
للضرورة . 


. ) 755/1 : أي : الكتابية والمسلمة المنكوحتين . (( ش‎ )١( 

(0؟) متعلق ب : ( تجبر ) أو( غسل )في المتن . ( ش : 7/ 770 ) . 

(0) أي : التعليل . (ش :750/0 ) . 

(5) وفي ( ت ) و(غ ) وثغور : ( احتياطاً ) . 

(5) أي : الكتابية . (ش :756/17 ) . 

)١(‏ قوله : ( ويشترط نيتها ) أي : نية استباحة الكتابية إذا اغتسلت اختياراً ؟ كما يشترط فيمن يغسل 
المجنونة أو الممتنعة نية استباحة التمتع ؟ كما مر في ( الوضوء ) . كردي . 

(0) أي : كما يشترط نية مباشر غسل المجنونة. . إلخ . ( ش : 780/7" ) . 

(6) قوله : ( والممتنعة ) أي : الممتنعة من الغسل » سواء كانت مسلمة أو كافرة . كردي . 

(9) مفعول : (نيتها ) . (ش :750/7 ) . 

. ) 7847/١ المجموع‎ )9١( 

. ) 5197/5: أي : الكتابية . (ع ش‎ )١١( 


555 لعل _ لل كتاب النكاح / باب ما يحرم من النكاح 


٠ 0 2 0 0 0‏ 2 لي م )ل سلءه 
وَكَذَا جَنَابَةٌ » وَتَرْكُ أكل خنزير في الأظهّر » وَتجْبَرُ هِيَ وَمُسْلِمَةٌ عَلَى غْسْلٍ 


ولا يُشْترَط”2 في مكرّهة”'© على غسلها للضرورة مع عدم مباشرته للفعلٍ . 
( وكذا جنابة ) أي وا د "ون كات روك 
( وترك أكل خنزير ) وشرب ما يسكر وإن 00 . 3 ودحو بصلٍ 


0 “وإزااة وب وشتعر ولى تحر زد وس ؛ ككل ممْرٍ عن كمالٍ التمتع 
( في الأظهر ) لما في مخالفة كلّ مما ذكرّ مِن الاستقذار . 


وبحث استثناء ممسوح ورتقاءً ومتحيّرة ومّن بعد شبهة أو إحرام ٠‏ فلا يُجْيرُها 
على نحو الغسل ؛ إذ لا تمع . . فيه نظرٌ . 

والوجة :ما أله / لأن دوامً نحو الجنابة يُورثُ قذراً في البدن فِيُسَوْش 
عليه التمبّع ولو بالنظر . 

( وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها ) وشيءٍ من بدنها ولو 
بمعفرٌ عنه فيما يَظهَرُ ؛ لتوقفٍ كمال التمتع على على ذلك » وغسلٍ نجاسة ملبوس 
ظَهَرَ ريها أو لوثها . وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه ٠‏ » وخروج ولو 


)١(‏ قوله : ( ولا يشترط ) أي : نية المجبر أو المجبرة استباحة التمتع » فكان الأولى : التأ 
(ش :6/ا/ره7”5). 

(؟) أي : في مغتسلة بالإجبار لا بالاختيار . ( ش : 770/17 ) . 

() قوله : ( ولو فوراً ) هو غاية فى الإجبار » وهو أحد وجهين فيه » والثانى : أنه لا يجبرها إلا إذا 
طال زمن الجنابة . ( رشيدي : 5/ 747-7947 ) . 1 

(:) ومحل الخلاف في إجبار الكتابية على منع أكل الخنزير إذا كانت تعتقد حله ؛ كالنصرانية » فإن 
كانت تعتقد تحريمه ؛ كاليهودية. . مَنْعَها منه قطعاً . مغني المحتاج ( 7١5/5‏ ) . 

(5) عبارة المغني : وله منعها من أكل ما يتأذى من رائحته ؟ كبصل وثوم » ومن أكل ما يخاف منه 
حدوث المرض . مغني المحتاج ( 7١5/5‏ ) . 

() قوله : ( وخروج ) ». وقوله : ( واستعمال دواء ) » وقوله : ( وإلقاء.. ) كلها معطوفات 
على : ( لبس نجس ) من قوله : ( وعلى عدم لبس نجس ) . هامش ( خ ) . 


كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاج 7 ب 091١‏ 
ا مل 0 0 0 0 أ 9 2 
وَتَحَوم مُتَوَلَدَة من وني وَكِتَابيّةِ » وَكذا عَكسّهُ في الأظهر . 


لمسجدٍ أو كنيسةٍ » واستعمالٍ دواءٍ يَمْنَمَ الحبلّ » وإلقاءِ أو إفسادٍ نطفة اسْتَقَرَ 
في الرحم بالمرجر اد ل اناري عار الأرريه ) اا . 

وعلى فعلٍ''' ما اعْتَادَه منها حال التمتع ؛ ممًا يَذْعُو إليه ويَرْعْبٌ فيه ؛ أخذ خلا 
من جعلهم إعراضها وعبونها جد لعلنها ورطااقة وجهها امارة شور . 

وبه(" بُعْلَمُ : أن إطلاقٌ بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتيادٍ وعدمه . 
غيرُ صحيح . 

وظاهة : أن الكلامٌ في غيرٍ مكروه ؛ ككلام حَالَ جماع » فقد سُئِلَ الشافعيٌ 
رَضِيّ الله تعالى عنه عن ذلك فقَالَ الا سيف 

ويُوَيَدُ ما ذَكَوْْه أو ه290 : نقلُ بعضهم عن الجمهور : أن عليها رفع فخذيها 
ااا جا يقير بعرت بن انيه اليا ديد ازا 
وبعضهم وجوبه أيضاً ٠‏ لكنْ إن طَلَبَه » وبعضهم وجوبه” “' لمريضٍ وهرم فقط » 


وهو أوجة . 
ولو توَقفَ على استعلائها عليه لنحو مرض اضطرًه للاستلقاء. . لم يَبْعَدُ 
وجوبه أيضاً . 


( وتحرم متولدة من وثني ) أو مجو سي وإن علا ( وكتابية ) جزماً ؛ لأن 
الانتساب إلى الأب . وهو لا تَحِلّ مناكحتّه ( وكذا عكسه ) فَتَحُرُمٌ متولّدة من 
كان ودعو ونع رف الأشهر )عدليا للسريم + | رن لك" وإخارف كية 


. ) 775/17 : أي : في أوائل ( باب النكاح ) . ( ش‎ )١( 

(0) عطف على قوله : ( وعلى عدم لبس نجس ) . هامش ( خ ) . 

(9) أي : بقوله : ( أخذاً من جعلهم. . ) إلخ . ( ش : 7777/17) . 

(4:) أي : قوله : ( وعلى فعل ما اعتاده ) . ( ش : 556/1 ) . 

(5) أي : التحرك » ويحتمل : ( أي : الرفع ) . (( ش : 7757/0) . 

(7) قوله : ( إلا إن بلغت. . . ) إلخ راجع لما قبل ( وكذا ) أيضاً . ( 777/17 ) . 


59 .سس سس م كتاب التكاح/ باب ما يحرم من النكاح 


جا ال ان 3 و ع ل ا لاخ وبر ٠‏ ه 0 وه سس 
إن خالفٍ السَابرَة الود 4 وَالصابئون النصارى في أصل دينهم . . حرمن ( 


وَإِلا.. 


الكتابيّ منهما ؛ كما حَكْيَاه عن النصّ وأَقَرَاه('2 ؛ لاستقلالها حينئذ . وهو 
المعتمدٌ”" وإن جَرَمُ الراة ميا ماع سيب 

ووجِهُ تخصيص الخلاف بالثانية(؟ تبعيّة الأب أقوّى فحُرّمَتْ الأولى”' 
قلعا حون الثانية على فول ون أرل لشي منه حكجٌ المتولّدة بِينَ 
آدميٌّ وغيره"' . 

( وإن خالفت السامرة اليهود ) وهم طائفةٌ منهم . أصلّهم : السامريٌ عابد 
العجلٍ ( والصابئون ) من صَبَ : إذا رَجَعَ ( النصارى ) وهم طائفةٌ منهم ( في أصل 
دينهم ) ولو احتمالاً ؛ كأن توا الصانم أو عَبَدُوا كوكباً . 

قَالَ الرافعينٌ في الصابئة : أو عَبَدُوا الكواكب السبعة”' » وعليه فهو لا يُنافي 
ف يَأَتِي في الصابثة الأقدمِينَ ؛ لاحتمالٍ موافقة هؤلاءٍ لأولئك”" . ْ 

(.. حرمن ) كالمرتدَينَ ؛ لخروجهم عن ملتِهم إلى نحو رأي القدماء 
الانن + 

( وإلا ) يُحَالِفُوهم في ذلك ؛ بأن وَاققوهم فيه يقيناً. وإنّما خَالَُوهم في 
الفروع ( . . فلا ) يَحْرْمْنَ إن وُجِدَتْ فيهم الشروط السابقةٌ ما لم تَكَفرهم اليهود 


. ) 21/9/05 ( الشرح الكبير ( 8/ 85 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١105(‏ ) . 

(6) الشرح الكبير ( 5/١7‏ ) » المهمات ( ١1١/1‏ ) . 

(5) بالمتولدة من كتابي ونحو وثنية . هامش ( ب ) . 

(5) أي : المتولدة من وثنى وكتايّة . هامش ( ب ) . 

(3) في (1/ هلاه 5لاه). 

02( 00 8 -لالا ). 

© : ( لاحتمال موافقة هؤلاء ) أي : الصاتبة من النصارى ( لأولئك ) أي : للصائبة الأقدمين 
يوا سيا واو از 0 


كتاب النكاح / 0 71 ز1ز10110 م ا 


وا ار ش 0 ملتنا'؟ . 


َل على نيا وعليه وَل موي لصليء عم نو سَلَى لعل نيا ولي 
وسَلم» يني ون الكواكث السبحة وتضينون الآنار إليها «بويَرْعَفون أن القلك سي 
ناطق . 

ولَيْسُوا مما نحن فيه ؛ إذ لا تَحِلُ منا كحتّهم ولا ذبائُهم مطلقاً ولا يُقَوُونَ 
بجزية ؛ ومن نَم أفْتَى الإصَطْخْريٌ وَالمَحَاملِينٌ القاهرَ : بقتلهم لَكَا اسْتَفنّى 
الفقهاء”" فيهه””" ٠‏ فَبَذَلُوا له مالا كثيراً فتَرَكٌهم . 

( ولو تهود نصرانى أو عكسه ) أي : تنصَّرَ يهوديٌ في دار الحرب أو دارنا ؛ 

يص” 0 ( 
كما د يصراح م به( كلامهم » ومصلحةٌ قبولٍ الجزية بعد الانتقال! بدار ر الحرب 1 
لذ رت الزركئ لانطر بي » ول له ا وإن اتتقَلَ بدارنا 

بيار آي الألنهي) 77101 ببطلان ما انْتَقَلَ عنه وكان مقرًاً ببطلان ما انتَقَلَ 
07 يق ير ؛ كمسلم ارْتَدّ . 


وقضيك" : أن من َع بلوغه إلى ماوق عله2000. .ب ولي 


1 . ) "777/17 : قوله : ( كمبتدعة. . . ) إلخ تعليل للمتن . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( لما استفتي الفقهاء ) أي : استفتى القاهر الفقهاء » فبذلوا للقاهر مالا . كردي . 
() أي : وفيمن وافقهم من صائبة النصارى . انتهى منهج . (ع ش : 5/ 797-795 ) . 

(5) أي : بقوله : ( أودارنا ) . (ش :7557/10 ) . 

00( قوله : ( بعد الانتقال ) أي : من دين إلى دين . كردي . 

050 ( بدار الحرب ) أي : في دار الحرب . كردي . 

72:غ( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /1101 ) . و« المغني »( 810//4) . 
() أي : الجزية وقبولها منه . ( ش : /ا//717” ) . 

(9) أي : التعليل » أي : ما تضمنه من قوله : ( وكان مقرًاً. . ) إلخ . ( ش : 7737/17 ) . 
)9١(‏ قوله : ( إلى ما يقر عليه ) أي : يقر عليه لو كان دينه الأصلي » وهو التهود ونحوه . كردي . 


5 لل ل لل لل كتاب التكاح / باب ما يحرم من التكاح 


5 مر اد د . رو عو اقم مضي 
فإن كانت امرَاة. . لم تحل لمسّلم » وَإِن كانت منكوحته. . دة مسلمّة ‏ ولا 
حر 1 -ه - 2-04 ص جر ل اس 


م-2 
0-4 
ع 


مراداً ؛ كما هو ظاهرٌ ؛ لأنَا لا نَعْتَبُِ اعتقادّه بل الواقع » وهو الانتقال إلى 
الباطل"'' » والتعليل المذكورٌ إنما هو للغالب » فلا مفهوم له . 

( فإن كانت ) المنتقلةٌ ( امرأة. . لم تحل لمسلم ) لأنها لا تقَرُ ؛ كالمرتدّة 
( وإن كانت ) المنتقلة ( منكوحته ) أي : المسلم . ومثله : كافرٌ لا يَرَى حل 
المنتقلة ( . . فكردة مسلمة ) فَتَتَنَجّرُ الفرقةٌ قبلَ الوطءٍ » وكذا بعدّه إن لم تَسْلهْ 
قبل انقضاء العذة . 

( ولا يقبل منه” إلا الإسلام ) إن لم يَكَنْ له أمان ء فتقله7" إن طَمَوَْا به 
وإلأ©. . بَلّعَ مأمته وفاءً بأمانه . 

( وفي قول : ) لا يُقبَلُ منه إلا الإسلامُ ( أو دينه الأول ) لأنّه كان مقرًاً عليه . 

ولق المواة 1د لطن ونه احذهماة: امطلة الكفي..ى اكتكوبيل 1 آنه 
يُطَالَبُ بالإسلام عيناً فإن أَبَى ورَجَمَ لدينه الأوّلٍ. . لم تَتَعَوَضْ له » وقِيلٌ : 
المرادٌ : ذلك . ولا طلبَ فيه للكفر ؛ لأنه إخبارٌ عن الحكم الشرعيٌ ؛ كما 
يُطالّبُ بالإسلام أو الجزية . 

( ولو توثن ) كتابيئٌ ( .. لم يقر ) لما متا*2 ( وفيما يقبل ) منه ( القولان ) 


. ! ) وفى المطبوعة المصرية والوهبية : ( الباطن‎ )١( 

00( اق مهن النقال هن وين العصير 01نة:| إلى تين البهوردية أوبالمكين ,الل ا م 

() أي : يجوز لنا قتله » ويجوز ضرب الرق عليه » ويجوز المن عليه . انتهى شيخنا الزيادي ‏ 
وهذا في الذكر » وقياسه في المرأة : أنها لا تقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها ؛ كسائر 
الحربيات . ( ش : /ا/7077/7” ) . 

(4) أي : بأن كان له أمان . ( سم : 71//1”) . 

(4) أي : في شرح : ( لم يقر في الأظهر ) . ( ش : 7717/17 ) . 


كتاب التكاح / باب ما يجرم من التكاح  --‏ مم 898 


ولو 556 ون أذ نمه لدي وَيَتَعَينْ الإِسْلام ؛ كمْسْلِم ارْتدَ 

كن 1 00 تكرت 
معي سلس 
الْفْدقة . 000390 


المذكورَان » أظهدهما : : تعيّنُ الإسلام ٠‏ فإن ب . واي ا 

( ولو تهود وثني أو تنصر. . لم يقر) لذلك”'* ( ويتعين الإسلام ؛ كمسلم 
ارند ) ولم يج هنا القولآن ؛ لأنْ المتمّل عنه أدون ان أ ““فكنا مه أيضا + 
على الأوجو ' ' وإن اقْتَضَى كلامُهم : قتله مطلق””' ؛ تخليب”*» لحقنٍ الدم » ووفاءً 
بالأمان إن كان له .. 

والفرق ببته وبِينَ مسلم ازْتدٌ ظاهرٌ . 

ورغة"“ الرركتن كالأذرعيّ : أنه وق على كي 13 بون وَقَعَ م 
ذلك”*'. . بعيدٌ من كلامهم والمعنى”' 2١‏ ؛ كما هو ظاهرٌ . 

( ولا تحل مرتدة لأحد) مسلم ؛ لإهدارها » وكافرٍ ؛ لعلقةٍ الإسلام . 
ومرتدٌ ؛ لإهداره أيضاً . 


( ولو ارتد زوجان ) معاً ( أو أحدهما بل دحول )أي : وطءٍ أو وصول مني 
محترم لفرجها ( . . تنجزت الفرقة ) لأن النكاح لم يََأَكَدْ لفقدٍ غايته ' 


. ) 7717/7 : أي : آنفافي قوله : ( إن لم يكن له أمان. . . ) إلخ . ((ش‎ )١( 

(؟) يرجع الإشارة في قوله : ( لذلك ) إلى قوله : ( لما مر ) . هامش ( ك ) . 

(9) قوله : (على الأوجه) في الأصل : ( على الأول ) فليحرر. اه سيد عمر . ( ش : /ا//771). 
(5:) أي ااسواء كازاله مان أ لا كن 0117/0 )1 : 

)0( قوله : ( تغليباً. . ) إلخ راجع لما قبل الغاية . ( ش : 771/17 ) . 

)00 قوله : ( وزعم الزركشي ) إلخ مبتدأ » وقوله : ( بعيد من كلامهم ) خبره . هامش ( د ) . 
(0) قوله : ( يبقى على حكمه ) أي : حاله قبل الانتقال . كردي . 

(6) أي : من الوثني . ( ش :777/17 ) . 

(9) وقوله : ( ذلك )أي : الانتقال . كردي . 

. ) عطف على : ( كلامهم ) . هامش ( ب‎ )٠١( 


لس سس سد كتاب التكاح/ باب ما يحرم من التكاح 
أوْ بَعْدَهُ. . وُقِمَتْ ؛ فَإِن جَمَعَهُمَا الإِسْلامُ في الْعِدَّة. . دَامَ النْكَاحٌ » وَإِلاً. . 


فَالَْرْقَةٌ مِنّ الرّدّة » وَيَحُوُمُ الْوَطْءٌ في التَوَقْفٍ وَل حَدَّ . 


4 


( أو ) ارْتَدَا أو أحدّهما( بعده. . وقفت ) الفرقة ؛ كطلاقٍ وظهار وإيلاء”"” . 
) " جمعهما الإسلام في العدة. . دام النكاح ) بيئهما لتأكّده وتَقَدَ ما ذكر0") 
.. فالفرقة ) بينهما حاصلة ( من ) حينٍ ( الردة ) منهما أو من أحدهما 

0 

( ويحرم الوطء في ) مدّة ( التوقف ) لتزلزلٍ ملك النكاح بإشرافه على الزوالٍ 
( ولاحد ) فيه لشبهةٍ بقاءِ التكاح ؛ ومن ثم وَجَبَتْ له عدّة . 

نعم ؛ يُعَزّرُ ٠‏ فليس له في زمن التوقفٍ نكاح نحو أختها . 

تتمة : مَن قال لزوجته : يا كافرة مريداً حقيقة الكفر. . جَرَى فيها ما تقرّرٌ في 
الردّة » أو الشتة”".. فلا» وكذا إن لم يُرِدْ شيئال» ؛ لأصل بقاءِ العصمة 
وجريانٍ ذلك للشتم كثيراً مراداً به كفرٌ نعمةٍ الزوج . ْ 


2 
م 


. ) ١17١ /” : أي : أوقعت في الردة فإنها موقوفة . ( بصري‎ )١( 

»)2 أي : من نحو الطلاق . ( بصري : ”170/9 ) . 

(9) عطف على قوله : ( حقيقة الكفر ) . هامش ( ب ) . 

(4) قوله : ( وكذا إن لم يرد شيئاً. . ) إلخ فيه منافاة لما نقله الشيخان في الردة عن المتولي . 
وأقراه » فإنه يقتضي التكفير في صورة الإطلاق » فإن تم ما هنا. . كان مقيداً لما هناك » وعليه 
فهل يلحق بها من في معناها ؛ من نحو مولى وقن ؟ يتأمل . ( بصري : 11١/7‏ ) . 


كنات لكام ارجات تلكا المكرك مسيم بج 11/1 


هه 6ى ه 
قر ا 
٠ ٠‏ ص تي 
1 
00 7 > > و عورم نظ ع سد ع لو َه 1 رار 0 9 
6 و 1 لود كن هوويير .هه 28 97 هه ٠‏ ين بي اكد * 0.4 
أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابيّة . . دام نكاحه 4 أو ُنيّهَ أوْ مَجوسيّة فتخلفت 
أ -ه 4 
ع 


2 و 20 0 مره -” ا 0 3-0 00 
قبل دخول.. تنجزت الفزقة » أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلمَتْ فى العدَّة.. دام نكاحة » 
00 ْ 

وَإلا. . فالفرقة من إسلامه . اسح و ضع وق توم 4ج هن لوحف يفا :أنه إن" ور نهذ مياد يورو ماما ل عل اباتك لان بهد كه 


هو هنا الكافد على أيّ ملَةٍ كان . وقد يُطلَقُ على مقابل الكتابيّ ؛ كما في أوَّلٍ 
سورة 8 لَرَيَكْن4 [البينة : ]١‏ » وقد يُسْتَعْمَلٌ معه ؛ كالفقير مع المسكين 5 

لو ( أسلم كتابي أو غيره ) كمجوسيٌ أو وثنيٌ ( وتحته كتابية ) حرّة يحل له 
كاحها ابتداءَ 3 أو أمهٌ وعَتَقَتْ في العدّة أو أَسْلمَتْ فيها 3 وهو ممّن يحل له نكاح 
الأمة ؛ كما يُعْلمُ مما يَأََي''' ( . . دام تكاحه ) إجماعاً . 

( أو ) أَسْلَمَ وتحتّه كتابيةٌ لا تَحِلٌ أو ( وثنية أو مجوسية ) مثلاً ( فتخلفت ) عنه 
بأن لم تَسْلِمْ معه ( قبل دخول ) أو استدخالٍ ماء محترّم ( . . تنجزت الفرقة ) 
ينا لما مر في الردّة"ا | 

( أو ) تَخَلَمْتْ ( بعده ) أي : الدخول أو نحوه ( وأسلمت فى العدة. . دام 
نكاحه ) إجماعاً إلا ما شد به النخعيثٌ ( وإلا ) تَسْلِمْ فيها » بل أَصَرَتْ لانقضائها9” 
وإن قَارَنَها؟' إسلامُها ؛ كما اقتَضًاه كلامُهم تغليباً للمانع ( . . فالفرقة ) بينهما 
حاصلةٌ ( من ) حين ( إسلامه ) إجماعاً . 


. )778/1 : أي : في الفصل الآتي . ( ش‎ )١( 

(0) أي : من قوله : ( لأن النكاح لم يتأكد. . ) إلخ . ( ش : 718/17 ) . 
() اللام بمعنى : ( إلى ) . ((ش : 7378/17) . 

62 أي : الانقضاء . (ع ش :7115/5) . 


الت ا 0 1 6 الك 


م د إن ا ار 2 0 7 2 0 , 7 
وَلوْ أَسلمّث وَأَصرً. . فكعكسه . وَلَوْ أَسْلمًا مَعاً. . دَام النكاح » وَالْمَعِيّه 
بآخر اللفظ . 


( ولو أسلمت ) زوجةٌ كافر ( وأصر ) زوجُها على كفره كتابيّاً كان أو غيرَه 
( فكعكسه ) المذكور . فإن كَانَ قبلَ نحو وطءٍ. . تَتَجرتٍِ الفرقةٌ » أو بعدّه وأَسْلَمَ 
في العدّة. . دام نكاخه . وإلا. . فالفرقةٌ من حين إسلامها . 

فإِنْ قِلْتَ : عُلِمَ مما تَقوَرَ : أن هذا نظيرٌ لما قبلّه » لا عكسيٌ له. . 
الا ا 
أَسْلَمَتْ وتَخَلَفَ » وفي الحكم”'2 من حيثُ إن الفرقة 3 َع نَشَآثْ عن تخْلّفها وهنا 


م 5 


نشأث عن تخلفه . 
وهي فيهما فرقة فسخ لا طلاق”" ؛ لأنها بغير اختيارهما . 
( ولو أسلما معاً ) قبل وطءٍ أو بعدّه ( . . دام النكاح ) بينهما ‏ إجماعاً ‏ على 
أيّ كفر كانا . 
ولتساويهما”" في الإسلام المناسبٍ للتقرير. . فارَقَ هذا ما لو ارْتَدًَا معآ”؟© . 
( والمعية ) في الإسلام نما تخ َعتَبَرُ( بآخر اللفظ ) المحصلٍ له ؛ لأن المدارٌ في 
يحضو له علي ون أوله وروسيظة , 
وظاهرٌ : أن هذا يَجْرِي في غير هذا المحلّ » فلو شرَعٌ في كلمةٍ الشهادة فمّاتَ 
ف4(ة) ‏ موس ا 2ت 0 
”7 بعد أوَلها وقبل اخرها. . لم يرثه . 
)١(‏ عطف على قوله : ( في التصوير ) . هامش ( ك ) . 
6 فلا تنقص عدد الطلاق . ( ع ش :7990/5) . 
(*) متعلق بقوله : ( فارق. . ) إلخ . ( ش : 759/17 ) . 
(8) أي : حيث فصل فيه : بأنه إن كان قبل الدخول. . تنجزت الفرقة » أو بعده.. وقفت. . 
إلخ .(ش :759/7). 
(5) باب نكاح المشرك : قوله : ( فلو شرع. . . ) أي : الكافر في كلمة الشهادة فمات مورّثه 


كاك الكاع باتكك مركا وبحب 114 


14 


وان قباس :ها مَيَ في الصلاة ؛ من أنه يتيّنُ ب( الراء ) دخوله فيها من حينٍ 
النظق و( الههزة )"2 أن ثقاله بالنتن هنا »إلا أن ينرق + بأن التكبيرت رك 
وهو من الأجزاءٍ » فكَان ذلك التبيّنُ ضروريّاً نَم . وأمًا هنا. . فكلمةٌ الشهادة 
خارجةٌ عن ماهية الإسلام”"“ » فلا حاجة للتبيّنِ فيها ٠‏ بل لا يَصِح ؛ لأن المحصل 
فى كماتياة» تساف اين اجزانيا .. 


13 بالتبعية 2 عن فيما 7 |! 


(0) 6 
دَامَ | بو وكلاتهي»  ٠‏ بناءً اعلى ما صَححُوه 010 


عو 


تقارن 0007 4 فَتَرنَثُ إسلامه7ة) على إسلام أبيه لا ب 2 بقتضى تقدّماً وتآخرا 


كال جمع 2 منهم البغوي”' د كَكر القرقة + بناءَ على تقدّمه"''؟ 2 
واخْمَارَه السبكييٌ ووَجَهَه الُلقينيٌ ومن تبعّه : بعدم مقارنةٍ إسلامه لإسلامها ؛ لأن 
إسلامّه إِنما يَقَع عقب إسلام اسع اقب 777اتعوت إساقييها لان الحكم للتابع 


.)4/7( في‎ )١( 

(6) وهي : التصديق بالقلب . (ع ش :1795/56 ). 

فر أي : قبل التمام . ( ش : 19/7" ) . 

(5) أي : كالإسلام . هامش ( ب ) . 

)0( الذي هو زوج البالغة . هامش ( ك ) . 

(7) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١158‏ ) . 
60 الشرح الكبير ( 417/8 ) » روضة الطالبين ( 58١/0‏ ) . 

(6) قوله : ( تقارن معلولها ) أي : معلول العلة . كردي . 

(9) أي : الزوج الطفل أو المجنون . ( ش : 779/17 ) . 

. ) 790١/60 ( التهذيب‎ )9١( 

. قوله : ( بناء على تقدمها ) أي : تقدم العلة الشرعية على معلولها . كردي‎ )١١( 
.)779/7: إسلامالزوج . (ش‎ : يأ)١١(‎ 


ملب تم كاي اكاك ريات جاع المقيراة 


© ه   »©‏ © © © © 0 © 0(© © 0 © 0 © © © © 00© 0000© 0 © © © © 0 © © 0ه © © © © ©  ©0‏ ( © © 0© 000ه© 0 © 0000© © © 0 © 0 © #0© هه © 0 © 00© 0© 0ه© 0 © 0 »© 


متأخُرٌ عن الحكم للمتبوع » فلا يُحْكَمٌ للولدٍ بإسلام حتّى يَصِيرَ الأبُ مسلماً . 

بللفدرك :1ن قا إلى الايد ليرا علي ليت" ريز :دن لت 
العلة بالزمان. . لم بخ يَحْتَجْ لهذا التوجيه » وإن بَنَاه على الأصح : أن العلةَ تعَارِن 
عار ا . لم يَصِحّ هذا التوجية ؛ لأن الشارع نرّلَ نطق المتبوع بالإسلام منزلة 
نطقي التابع به » فكَأَن نطقهما وَقَم في زمنٍ واحدٍ . 

وحينئذ ل اندَفعَ ذعك 3 :أن إساخة لم يُقَارن إسلامّها . 

وقوله : ( لأن الحكم للتابع . .. ) إلى آخره لا يُفِيدُ هنا ؛ لأن المدارَ فيه على 
التقدّم "ا والتأخر بالزمانٍ ؛ درو بجو ٠‏ لا بالرتبة* ؛ لأنه”"' أمر عقليٌ 
لا يُنَاسِبُ هنا » فَتَأَكَلُهِ . 


قَالَ الغ ش در اهنا إن انل عت عَقَبَ إسلام الأب ؛ لأن إسلامّها 
قوليٌ وإسلامه حكمىٌ » وهو أسرع 0 اما عل الام ( يَأبّي 


يفا 


ذلك في إسلام أ أبيها”” ' معه' اا 


.) "9١/68 التهذيب(‎ )١( 

68 أ : البلقيقي_.( كن ا/ا/ 0173 

() قوله : ( لأن المدار فيه على التقدم... ) إلخ يتأمل معنى هذا الكلام » وقوله : ( لكونه 
محسوساً ) ليس كذلك . بل كل ؛ من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوساً . انتهى سم . 
ويمكن أن يقال : إن ضميري : ( فيه ) و( لكونه ) للحكم . (ش :779/7 ) . 

(5:) قوله : ( لكونه. . . ) إلخ علة لكون المدار فيه على التقدم. . . إلخ . ( ش : 79/17" ) . 

. ) 3720 /7 : عطف على : بالزمان . (( ش‎ )٠0( 

() قوله : ( لا يناسب هنا ) أي : الإسلام في المحكوم به . وقوله : ( لأنه. . . ) إلخ أي : التقد 
والتأخر بالرتبة . (( ش : /8/ 77٠‏ ) . 

. ) 791١/0 ( التهذيب‎ 60 

(6) أي : البالغة العاقلة قبل نحو الوطء . ((ش :779/1 ) . 

(9) أي : إسلام أبي الزوجة الطفل أو المجنونة قبل نحو الوطء . ( ش : 770/17 ) . 

. ) 770/9 : أي : الزوج البالغ العاقل » أي : أو عقب إسلامه . ( ش‎ )9١( 


كاف التكاع داك إكاج لمق ل: جسسسس ‏ ي ج . /|/1/10 


رَحَيْتُ أَدَمَْا ل نَصِرٌ مُقَارنَة الَْقَدِ لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الإسْلآم » 0-0 


ناقةة 2 :© أنه على عليه وهل رقع فته زيدت: راف اللا نعالى صني 
لأبي العاص بن الربيع رَضِيَ الله" تعالى عنه قبل البعئة'' » ولا إشكال فيه ؛ لأنه 
حينئن' لا يُحَكَمْ عليه بإسلام ولا كفرٍ » والعقد”" لا يو صَفْ بحل ولا حرمة . 
م بعدَ البعثة كان كافراً ولم تَبِنْ منه بانقضاء عدّتها ؛ لأن تحريم نكاح الكافرٍ 
الميلفة نهنا نرَكَ بعد الهجرة*' , يل اده ا ا 
َهَاجَرَتْ .معه صَلَّى الله عليه وَسَلَُمَ وَاسْتَمَهِ إبث كذللقد حار تولك آي عردم 
المسلماتٍ على المشركينَ بعد صلح الحديبيّة سنة*' ست » فحينئذ تَوّقفَ قف انفساخ 
تاكن اشر عد واب نل الام لطر[ بات ادر اا ل 1 
عليه وسَّلَّمَ له ببكاحه”" الأول(" ؛ لأنه ليس بينَ إسلامه وتوقف نكاحها على 
انقضاء العذة إلا اليسيرٌ . 
وبما تَقَوَرَ في هذه القضيّة يُعْلمْ : أن جميمٌ ما فيها موافقٌ لمذهينا لا يَرِدُ عليه 
منها شيءٌ » خلافاً لمن زَعَمَ فيها أشياءً لم تَنْْتْ ثم أَوْرَدها علينا . 
لوا وت لوا ع و ا ا ا 0 


أ 


. ) 5557/1 ( . » انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) أي : قبل البعثة . (ش :70/1 ) . 

(0) أي : وأن العقد حيهذ . (ش :770/7 ) . 

(5) انظر « جامع البيان عن تأويل أي القرآن » للطبري ( 8٠٠١/٠١‏ )»2 و« تفسير ابن كثير ) 
ده" _١١0ه”).‏ 

)0( انظر « تفسير ابن كثير ») ( 8/ 730٠٠‏ ) . 

(5) في ( ك ) و(غ ) والمطبوعة الوهبية : ( بتكاحها ) . 

(0) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ”717/7 ) » والترمذي ( ١١75‏ ) وأبو داود ( 7١4٠‏ ) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » وقال الترمذي : هذا حديث ليس بإسناده بأس . اه وراجع « فتح 
الباري » ( 0975١0/١٠١١‏ ) . 


بد..0 6 ب ررلطمسببب كتاب التكاح/ باب نكاح المشرك 
وَكَانَتْ بِحَيْتُ تَحِلُ لَهُ الآن . 

دقن اميد 010-97 
ألفِيَ اعتبارُها حال نكاح الكافر رخصةً ؛ لكونٍ جمع من الصحابة أَسْلَمُوا و 
انب صَلَى الله" عليه وسَلّم م أُسْلَمَ على أخمَيْن أن ن تخقا إنحد اهما + 
وعلى عشر أن يَخْمَارَ أربع”"" . . وَجَبَ''' اعتبارُها حَالَ التزام أحكامنا بالإسلام ؛ 
لئلاً يَخْلْوَ العقدُ عن شرطه في الحالَيْن معاً . 

نعم ؛ إِنٍ اعْمَقَدُوا إفسادً المفسدٍ الزائل . . فلا تقرير”" . 

ويَظْهَرُ فيما لو اخْتَلَفَ دِينُ قوم الزوج والزوجة : اعتبارٌ الأول ؛ أخذ 
وَل( باب موانع التكاح ) .000 

( وكانت بحيث تحل له الآن ) أي : يحل له ابتداءً نكاحها وقت الإسلام . 

قِيلَ : لا حاجة لهذا ؛ لأنّه اخْتَرَرَ به عن مسألةٍ الحرّة والأمة الآتية » وهي 
معلومة متا فيل" ؛ لآن المفية فيها - وهو عدم الحاجةٍ لنكاح الأمةٍ - لم يَرَلَ عند 
الإسلام واعيت 8ال كه تاكدا وإتضايا ١‏ 


توإؤبق المقببد )امارد الل الققر إلى رقت إستاقم اجدهنا بحيث 31 


)١(‏ عن فيروز الديلمى رضى الله عنه قال 0 : يا رسول الله كل ؛ إني أسلمت 
وتحتى أختان » فقال رسول الله كل : « اخ أَيَنَهُمَا شنْتَ . أخرجه ابن حبان ( ١68‏ ) , 
و11 الربلي 69140 بلاب ‏ رالاة 010 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة في الجاهاية 
وأسلمن معه . فقال له رسول الله يكل : « اختَدٌ منهن أَرْبعاً ) . أخرجه الحاكم ( ١97/7‏ )2 
وابن حبان 5١55(‏ )» والترمذي »)١١58(‏ وأحمد (594: )» وراجع «١‏ التلخيص 
الحبير ) ( "”/ /51” ) » (92/ 87” ) . 

0 دعوواافة نراقن ا 0 

() بل يرتفع التكاح . نهاية المحتاج 795/50 ) . 

(5) أي : من قوله : ( لمفسد هو زائل. . )إلخ . (ش :770/7) . 


كاب الك باك لكا الفغرة سيج سس وج كويد لزان 


ا مه و 7 4 ع م 

ل ا على وام بلا وَلِيّ وَشْهُودٍ » وَفِي عِذَّة هي مُنقضيّة عِنْدَ 
لإناام ( وَمُوَّفَتِ إن اعتقدو داه 70[ 
محرّمة عليه وقتّها'' ؛ كنكاح محرم . وملاعنة » ومطلقةٍ ثلاثا قبل تحليل « : 
فلا نكاح ) بيئهما ؛ لامتناع ابتدائه حينئذ . 


إذا تَقَجَرَ ذلك ( . فيقر على نكاح بلا ولي ولا شهود ) أو مع إكراه أو نحوه ؛ 
لحل تكاحها الآن . 

فالضابط : أن تكون الآن بحيثٌ يحل ابتداءً نكاحها مع تقدّم ما تَسَمَّى به زوجة 
مي 0 

( و ) د يِقَرّ على نكا اح وَقَعَ ( في عدة ) للغير » سواءٌ عدّة الشبهة وغيرُها ( هي 
ماقفيية عند الأسلار ) بخلازها ا ا ا 


( و) د يُقَرٌ على غصب حربيٌ أو ذت لحربية إن اعتقدوه ا ؛. وعلى 
نكاح ( مؤقت إن اعتقدوه مؤبداً ) إلغاءَ لذكر الوقتٍ » بخلاف ما إذا اعَتَقَدُوه 
مؤقّتاً. . فإنهم لا يُمَدُونَ عليه وإن أَسْلَمَا قبل تمام المدّة ؛ لأن بعدّها( لا نكاح 
في اعتقادهم » وقبلها يَعْتَقَدُونه مؤقتاً » ومثله""' لا يَحِلَّ ابتداؤه . 


ونهذا" ترق ير هذا التفصيل *ا في شرط االخيار وفي النكاح في العدّة بِينَ 
قا المدّة*» والعدة ذا فلا يَُدُونَ 3 وانقضائهما فيقَرٌ 


. ) 77١/9 : أي : وقت إسلام أحدهما . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( ما تسمى به زوجة عندهم ) وهو العقد كيف كان عندهم . كردي . 
6 أي : في قوله : ( لامتناع ابتدائه. . ) إلخ . (ع ش : 595/5 ) . 

(4) إقامة للفعل مقام القول . مغني المحتاج . ( 775/4 ) . 

(4) أي : المدة . (ش "71١/90:‏ ). 

(5) أي : الموقت اعتقاداً . (ش : "81١/7‏ ) . 

(0) أي : قوله : ( لآن بعدها لا نكاح. . ) إلخ . انتهى ع ش . ( ش : 31١/17‏ ) . 
(6) قوله : ( والتفصيل. . . ) إلخ . أي : وبين التفصيل . ( ش : 771/17 ) . 
(9) قوله : ( بين بقاء المدة. . ) إلخ متعلق ب : ( التفصيل ) . ( ش : 71/7 ) . 


:لد مسسسسسس ب بسب حب كتاب التكاح/ باب نكاح المشرك 


وَكَذَالَوْ قَارَنَ الإِسْلامَ عِدَّة شبْهَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ » ا 010000 


وحاصله : أنْ بعدّها('© هنا لا نكاحَ في اعتقادهم بخلافهه”” في ذينك9؟ ع 
وقبلها2؟ الحكم واحد””' في الكل . 

( وكذا ) يُقَدُ ( ولو قارن الإسلام ) من أحدهما أو منهما ( عدة شبهة شيية ) كان 
شل توطقة: بشبهة نه أَسْلَمَتْ أو عكشه » أو وُطِقَتْ بشبهة ثُ أَسْلَمًا في عدّتها 
( على المذهب ) وإن امْينمَ ابتداء نكاحٌ المعتدّة ؛ لأنّ طرر عدّةٍ الشبهة لا يَْطَ 
نكاحَ المسلم » فهذا أولى ؛ فمن ثَمَ غَلَبَ عليه حكمٌ الاستدامة هنا دون 
نظائره”"" . 

نعم ؛ إن حَوّمَها وطءٌ ذي الشبهة عليه" ؛ لكونه”" أباه أو ابه . . فلا تقرير 
كما مَالَ إليه الأذرعيئ . وله احتمالٌ : أنه يَُاطْ بمعتقدهم » فإن لم يَمْتَقَدُوا فيه 
شيئاً. . فلا تقريرَ . ويدةء' "ما يني" أن نكاح المَخرم لا يُنْظرُ لاعتقادهم فيه . 


وحيثٌ يعترن بمقسن. . لا يور اعتقادُهم لفساده ؛ لأنّه لا رخصة في رعاية 


. ) 771/1 : قوله : ( وحاصله ) أي : الفرق » قوله : ( أن بعدها )أي : المدة . ( ش‎ )١( 

(؟) فى١‏ د )و( ك ) :( بخلافه ) . 

فرة أى #تترظ اللغنازيو العام فى الفذةاى ا(عتان 017+ 

(5) أي : المدة . (ش :381/7 ) . 

(6) وهو عدم التقرير . (ش : 371١/17‏ ) . 

() قوله : ( فهذا أولى ) لكونه يحتمل فى أنكحة الكفار ما لا يحتمل فى أنكحة المسلمين . نهاية 
المحتاج ( 181/5 ) . ٠ ١‏ 

(0) أي : كطروٌ المحرمية بنحو رضاع مطلقاً » وطررٌ اليسار والإعفاف في الأمة. ( ش : 
/1/ 31” ) . 

(4) أي : الزوج . (ش :71/7 ) . 

(9) أي : الواطىء . (ش 77١/0:‏ ) . 

)أي : الاحتمال المذكور . (ش :771/17 ) . 

(15) اي انغافي المقن :دقن 1/1 )د 


كنات التكاح / ماتاكاح المقاركة جسم عم جم 11/8 


لا يكاح مَحْرَّم . 
ا ا د 5 لان وان له 


أ 


قِدِ عَلَى الْمَذْهَّب . 
( لا نكاح''' محرم ) كبنته وزوجة أبيه ؛ فإنه لا يُقَدٌ عليه إجماعاً . 
نعم ؟ لا تكد ضن لهم فيه'"' إلا بيه التي 0 


سو كذا 0 : 1 ولعو 7 
َأ 
يَأَتِي/* 


لها 


ولا نكاح بشرطٍ الخيارٍ ولو لأحدهما قبل انقضاء ءِ المدّة » | ا 
اقوط بوك كانه لسع انيما بطل + اعد مقا كاف موي80 

فإنْ ُلْتَ : ما الفرقٌ بينَ مؤقّتٍ اعْتَقَدُوا صحَتّه مع التأقيت '' ونحوٍ نكاح بلا 
وليّ وشهود”" اعْتَقَدُوا صحتّه ؟ قلت . لأن ]* ئرَ التأقيتِ من زوالٍ العصمة عند 
انتهاء الوقت باق في فلم ينف" لاعتقادهم . 

( ولو أسلم ثم اعر ل في العدّة ( وهو محرم ) أو 
أسْلمَتْ ثم أحْرَمَتْ ثم أسْلَمَ في العدّة وهي محرمة( .. أقر ) النكاح بينهما( على 


المذهب ) أن طرق الإحرام 0 كر في اه المسلم . » فهذا أولى ؟ نظيرَ 
257 ' 

ما مك" . 
مر 


. ) 771/17: عطف على : ( نكاح بلا ولي) . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( لا نتعرض لهم )أي : للفكار في حال الكفر ( فيه ) أي : في نكاح المحرم . كردي . 
(6) أي : وهو الترافع . (ع ش :7917/5 ) . 

(5) أي : في ( السير ) في فصل نساء الكفار. . إلخ . ( ش : 775/9 ) . 

0( في (ص : 1177). 

6 أي : حيث لا يقرون عليه . ( سم : 737/1" ) . 

© أي : حيث نظروا لاعتقادهم وقرروا التكاح . ( رشيدي : 791/5 ) . 

(0) أي : آنفاًفي شرح : ( على المذهب ) . ( ش : 787/0 ) . 


م حب ب م د كتاف الاح ناب كات التشرك 


7 4 100 وََمَة وَأشْلَء | تَعَكَدتَ الخدة ؛ وَانَدَفْحَتِ الأمَةٌ مَةٌ عَلى 
الْمَدْهَتَ 


أكالو اشلكاهعا كه أخوم احذهماد...«فلقة وما . 


( ولو نكح حرة ) صالحة للتمتع ( وأمة ) معاً أو مرتباً ( وأسلموا ) أي : 
0 أن اسْليك القددة 6 أو بعدّه فى العدّة ؛ كما 


ل 3 '' منع وقوعه في التكرار ( . . تعينت الحرة » واندفعت 


الأمة على المذهب ) لامتناع نكاحها مع وجودٍ حرَة صالحة تحت ! 

العامة الوابية كنت كاحي" وناخره ارجات أقاني الاعتتن . 

وكذا : تَنْدَفِمٌ الأمةٌ بيسار أو إعفافٍ طارىءٍ قَارَنَ إسلامّهما معاً وإن فُقَدَ 
ابتداءً » وإلاً. . فلا وإِن وُجِدَ ابتداءً ؛ لأن وقتَ اجتماعهما فيه هو وقتُ جواز 
نكاح الأمة ؛ إذ لو”© سَبَقَ إسلامّه.. حَرْمَتْ عليه الأمة ؛ لكفرها. أو 
إكاحتها .كاتف عله لوؤي 1 . 


اتا لجو اا يعن" شائية و28 6 لآن المفسية عورف إزفاق الولك.وهو 
دائة فَأشيه40؟ | 07 2 بخللاف العذة عور ؛ لزوالهما عن قرب . 


. قوله : ( أو أسلمت الحرة قبله ) أي : قبل الزوج . كردي‎ )١( 

(') ( كمايأتي )أي : في الفصل الاتي . كردي . 

فره ( في ضمن تقسيم َنم . . ) إلخ هكذا ضبط في نسخة ( ك ) . 

62 أي : الأمة عش ك/مة؟ ). 

(5) تعليل لانحصار وقت الجواز في وقت الاجتماع . ( ش : 777/7 ) . 

(7) في المطبوعة المصرية والمكية : ( لإسلامهما ) . 

(0) قوله : ( وإنما غلبوا هنا ) أي : في اندفاع الأمة . كردي ؛ وعبارة الشرواني ( 7757/17 ) : 
( قوله : « الهنا » أي : في اليسار أو الإعفاف الطاريء ) . 

(6) قوله : ( وإنما غلبوا هنا شائية الإبتداء ) كأن المراد : اعتبار أنه يحل ابتداءً نكاحها الآن . 
( سم :3305/0 ). 

(9) قوله : ( فأشبه ) أي : اليسار أو الإعفاف الطارىء ( المحرمية ) أي : الطارئة بنحو رضاع . 
(ش :7/0 335” ) . 


كتاب النكاح / ان جببسيببيي بيس لصح ازا 


0 . بين صكيَهُ » وإلاً. . فلا . 


ته ره 
7 


0 


( ونكاح الكفار ) الأصليّينِ الذي" لم يَسْتَوْفِ شروطنا ٠‏ لكنْ إن كان مما 
يقَوُونَ عليه لو أَسْلّمُوا » بناءً على ما تَقَلآَهِ عن الإمام'" م من القطع ؛ بأنّ مَن نَكُحَ 
مَحرمّه لا يَتَرَنَبُ عليه ما يَتَرَنبُ على نكاح غيرها ؟ بين نحو المسكى تارة ومهر 
المثلٍ أخرّى ؛ لأنْ التكا ح0" لم ينَعَقَدَ 

ورجحه الأذرعيئ وده بالنص وغيره ٠‏ وثقلّه عن جماعة » لكتهما 49 عن 
القفالٍ : أنها”ا كغيرها ؛ وكلامُهما يَمِيلٌ إليه فيِحْكُمْ بصحَةٍ بصحّةٍ نكاحها » واستثناؤها 
الجاشوهة : دون هليه ٠لا‏ من الحكم, بصحّة أنكحتهم . 

( صحيح ) أي : محكومٌ بصحّته ؛ إذ الصحة تَسْتَدْعِي تحققّ الشروط بخلافٍ 
الحكم بها » رخصة وتخفيفاً ( على الصحيح ) لما مر ؛ من التخيير بِينَ إحدى 
الأختَيْن » والأمر بإمساك أربع من عشرة مع عدم البحثٍ عن وجود شرائطه أوَّلا . 
أمّا ما اسْتَوْفَى شروطنا. . فهو صحيحٌ جزماً . 

( وقيل : فاسد ) لعدم مراعاتهم للشروطٍ ٠‏ وإقرارُهم عليه رخصة ؛ للترغيب 
في الإسلام . 

( وقيل ) لا يُحْكَمْ بصحَته ولا بفساده » بل يُتَوَق0"" إلى الإسلام . 

نّم( إن أسلم وقرر ) عليه( . . تبينا صحته » وإلا. . فلا ) إذَ لا يُمْكِنُ إطلاق 


. ) 7737/17 : قوله : ( الذي. .. ) إلخ نعت للمضاف » وسيذكر محترزه . ( ش‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير (8/ 44)» روضة الطالبين (0/ 488)» نهاية المطلب في دراية المذهب .)1"١١/١17(‏ 

(9) أي : نكاح المحرم . ( ش : 777/1 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 44/8 ) » وروضة الطالبين ( 588/6 ) . 

(5) أي : المحرم » وكذا الضمائر الثلاثة الاتية . وقوله : ( كغيرها ) أي : في استحقاق نحو 
المينمى ثارة وههر:الحقل لخرى قن + ا 

030( وفي ( د ) و( س ) و(غ )و( خ ) : ( يوقف ) . 


مداتنسشسششمششهههسمس- كتاب التكاح/ باب نكاح المشرك 


صححته مع اختلال شروطه » ولا فساده مع أنه يُقَرُ عليه . 


(قطلى السيكيم ) وك : : الحكم بصحَةٍ أنكحتهم : ( لو طلق ) كتابيّة 
( ثلاثاً ) في الكفر ؛ اكد او أى وى لابن لم أسلما ) ولم تَتَحَلَّلُ في 
الكفر . 

وما ذكرته في الصورة الأولى”" ظاهرٌ وإن أَوْهَمَ إطباقهم على التعبيرٍ هنا 
ب( ْم أَسْلَمَا ) خلاقه”" ء لكنْ قولّهم السابق : وتحتّه كتابيّةٌ حرّةٌ يَحِل له نكاحها 
ابتداءً . . يُفهِمُ هذا . 


آآ ره 


(.. لم تحل ) له ( إلا بمحلل ) بشروطه السابقة وإن لم يَعْتَقدُوا وقوع 
الطلاق ؛ إذ لا أثرَ 000 بالصحة*) 


وعلى الأخيرين”"؛ : لا ؛ 000 » على 0 في انيهما لابن الرفعةٍ وكا 
وفيهما”*' للأذرعيّ » فإنه 0 الظاهرٌ : أنه يَقعَ في كل عمَدٍ يه عليه في 
الإسلام » وذلك موجودٌ في كلام الأصحاب ْ 


ولو تَكَحَها في الشركِ من غير محلل ثم أَسْلْمًا. الا 
ولو طَلّقَ أخمَيْنِ أو حرّةٌ وأمةً ثلاث ثلاثاً قبل إسلام الكل . . لم يَنكح واحد م إلا 


. ) 77 بالنصب ء أي : أو طلق غيرها ؛ أي : الكتابية . ( سم : ا/‎ )١( 

(؟) وهي قوله : لو طلق كتابية ثلاثاً في الكفر ثم أسلم هو . ( ش : 738/17 ) . 

(6) أي : حل الكتابية المطلقة ثلاثاً في الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل . ( ش : 8/ 7اا3 ). . 

(5) أي : خلاف ما ذكرته ؛ أي : حيث أطلقوا هناك دوام النكاح بإسلامه » فيشمل ما لو طلق ثلاثاً 
ولم تتحلل . ( ش : 3737/17 ) . 

(4) أي : صحة النكاح » ويحتمل : صحة الطلاق . ( ش : 777/1 ) . 

)05 نايعا وسيب 0 ونش ' 

0) أي : الطلاق . ((ش :78/87 ) . 

.) 3٠١0 0 (00) 


(9) عطف على ( في ثانيهما ) . هامشش ( ك ) . 


كتاب التكاح / بياب تكاج المشرك -بب ب سسسب ببسب ب 89/8 


سرض 8 م ا 21 اع دم 3 و كي ا006 بير 8 ات 
وَمَنْ قرّرّت . : فلها | عمسم الصحيح ( وَاما الفاسدل ؛؟ كخم 0 فإن فيضته 
قبل الإسَلام. . فلا شئء لها . 0 


ِ 


و6111 ار يحة إسلؤة! !1" لو يكح ويكعار: لاتق أو السزة إلا تمتلل, . 


َه 


( و) اعْلَمْ : أنه كما ثْبَنَتِ الصحَّةٌ للنكاح. . ثُبَتَ المسئّى على غير قولٍ 
الفساد » فحينئذ : ( من قررت . . فلها المسمى الصحيح ) . 

أمَا على قولٍ الفساد. . فالأوجة : أن لها مهرَ المثل . 

( وأما ) المسمّى ( الفاسد ؛ كخمر ) معيّنةٍ أو فى الذْمّةٍ ( فإن قبضته ) أي : 
الراكنيد: أو قبّضه وليةٌ غيرها 3 د" ٍ رُجع”*' لاعتقاده”* على الأوجه ( قبل 
الإسلام. . فلاشيء لها ) لانفصالٍ الأمر بينهما قبل أن يَجْرِيَ عليهم حكمنا . 

نعم ؛ إن انه حرًا مسلما اسْتَرَفُوه. . فلها مهرٌ المثلٍ وإن فبضته قبل 
الإسلام ؛ لانا لا نقرُهم في كفرهم عليه » بخلاف نحو الخمر » ولان الفساد في 


1 


الخمر لحقّ الله تعالى وهنا لحقٌّ المسلم فلا يَجُورٌ العفوُ عنه . 


وكالمسلم سائرٌ ما يَحْتَصُ 3 0 كأم ولده ( نص عليه77) 1 


. قوله : ( لم ينكح واحدة إلا بمحلل ) لمصادفة طلاقها حال صحة نكاحها . كردي‎ )١( 

00( قوله : ( أو بعد إسلام ) أي : إسلام واحد من الإسلامات الثلاثة ؛ أعني : بعد إسلام الكل أو 
بعد إسلام الزوج وقبل إسلامها » وقبل إسلامه » ففي صورة الأختين : لا يمسك إلا واحدة » 
فإن اختار واحدة منهما.. تعينت للزوجية وطلقت ثلاثاً واحتاجت إلى المحلل » والأخرى 
لا يحتاج إلى المحلل ؛ لأن فرقتها فرقةٌ فسخ » وفي صورة الحرة والأمة تعينت الحرة للتكاح 
فطلقت ثلاثاً فيحتاج إلى المحلل ٠»‏ وأمّا الأمة.. فلا تحتاج إليه ؛ لأن فرقتها فرقة فسخ . 
كردي . 

(9) أي : بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها . انتهى . سم . ( ش : 775/17 ) . 

(5) قوله : ( رجع ) ببناء المفعول . ( ش : 1775/1 ) . 

(5) قوله : ( وإلا. . رجع لاعتقادهم ) في أن قبض غير الرشيدة والولي ؛ بأن يكون بإجبار قاضيهم 
مثلاً » هل يصح أم لا ؟ فإن اعتقدوه صحيحاً. . نحكم بصحته » وإلا. . فلا . كردي . 

(5) أي : بالمسلم . ((ش :75/7 ) . 

(0) الأم « كتاب سير الواقدي (١‏ ه/ 500-505 ) . 


د لد سس - كتاب النكاح/ باب نكاح المشرك 


وَإِلا. فليا مَهْرُمِْلٍِ » وَإِنْ قَبِضَتْ بَعْضَهُ. . فَلَهَا قِسْط مَا مَا بَقيَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ . 


تال + اد لبجو الاين الل ودارنانونا ياقيق بكزلك + لال وازنا لديم 
عب 77 م رَآَيْتُ بعضّهم بَحَنَّه أيضاً ٠‏ لكنّه لم يُقيّدْهِ بما قَيّدْتُ به(" » ولا بُدَ 
منه ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأتّي ا 

( وإلا ) تقيضه قبلَ الإسلام ( . . فلها مهر مثل ) لأنّها لم تَوْضّ إلا 
يَتَعَذَرُ الآن مطالبتّها بالخمر فيتَعيّنُ البدلٌ الشرعيئٌ » وهو مهرٌ المثل . 

( وإن قبضت بعضه ) في الكفر ( . . فلها قسط ما بقي من مهر مثل ) لتعذر 
قبض البعض الاخر بالإسلام . 

د 3 ات حربيّة ومنها من ل أو المسدد و البح قاصداً 
تملك ل اننا لر قرا طيينيا رامطائس إن اميل تمه بطرم 
م للك . فلا مهرّ ؛ لأنه اسْتَحَقَّ وطئاً بلا مهر ؛ كما قالاه'” 
هنل" » وذَكَرَا في ( الصداقِ ) خلاقه” , لكنّه في الذميّينَ لالتزامهم أحكامنا » 


نس ست سن 


فتَعيّنَ أن ما هنا في حربيّينَ . 
البو و : في صورة مثليٌ ؛ كخمر تَعَدَّدَتْ ظروفها وَاخْتَلَفَ 
أم 0ك , . بالكل . وفي صورة متقوم : ؛ كخمرَيْنِ زَادَتْ إحدّاهما بوص 


ون ه 


. ) 7” 5 /1/ : أي : الذميين الذين بدارنا . ( ش‎ )١( 

(0) وهو قوله : ( الذي بدارنا ) . ( ش : /87/ 73735 ) . 

(06) أ :فى ( السين) تن 120/17 

(5:) قوله : ( ومنعها من ذلك ) أي : منعها الزوج من القبض . كردي . 

(5) وفي المطبوعة المصرية : ( قاله ) . 

(5) الشرح الكبير ( ٠١7/48‏ ) » روضة الطالبين ( 0/ 54١‏ ) . 

(0) الشرح الكبير ( 8/ 75806 ) » روضة الطالبين ( 508/65 ) . 

() قوله : ( أم لا ) راجع إلى كل من قوله : ( تعدّدت. . . ) إلخ » وقوله : ( واختلف. .. ) 
إلخ . (ش :7374/7 ) . 


كناك النكاغ ناك كاه المقرك سس سي ا . 11 


ومن 57 0 بعل دَخولٍ. د اقلم لكين الصّحِيح إن صححَّ 
نِكَاحَهُمْ » وَإلا. . ا ا ا ل وحم 


يَقَنَضِي زيادة قيمتها » وكخنزيرَئِنٍ » واجتماعهنة ١‏ ؛ كخمر وكلبَيْن وثلاثة 
خنازيرٌ » وقبَضَث أحدَ الأجناس أو بعضّه. . بالقيمةٍ عند من يَرَاها . 

( ومن اندفعت 00 منها أو منه ( بعد دخول ) أو استدخالٍ مني 
ا نآل أجلم عر فهنا ولم يُسْلِمْ الاخرُ في العدّة ( 2 0 
لصحي إن صحح نكاحهم لاستقراره بالدخولٍ : 

وأُورد عليه : أله لو تكح أمآ وبّها ودَحَلَ بالأم انلو وم لب مور 
المثلٍ مع أنها نما اندَفعَتْ بإسلام بعد دخولٍ . 

ويْرَةُ : بمنع هذا الحصر » وإِنّما الذي دَفَعَها في الحقيقة صيرورتها محرماً له 
بالعقد على بنتها ٠‏ على أله يَأتّي ين : أن محل وجوب مهر المثل إن فَسَدَ 
المسمّى . 

( وإلا ) يُصَّكَحْ أو كَانَ قد سَمّى0'' فاسداً ولم تَفْيِضه في الكفر ( .. فمهر 
مثل ) لها في مقابلة الوطءٍ » فإن قبَضت بعضه في الكفر. . فكما مَرَ آنفاً 


م 


)١(‏ بالجر . انتهى رشيدي . أي : عطفاً على : ( متقوم ) أي : وفي صورة اجتماع المثلى 
والمتقوم . ( ش : 7884/7 ) . 

(؟) قوله : ( لا استدخال منىّ محترم ) يعني : استدخال مني محترم هنا ليس كالدخول . وفي أكثر 
النسخ : ( أو ) بدلا ( لا ) هنا وهو فاسد ؛ لأنه مخالف لما مر في ( باب محرمات النكاح  )‏ 
ولما مر في « شرح الروض » هناك » ولما يأتى في ( الصداق ) عند قول المصنف : ( ويستقر 
المهر بوطء ) . كردي . وفي هامش ( ع ) : نسخة : ( لا استدخال. . . ) . 

() وفي ( المنهاج » المطبوع : ( إن صحّحنا نكاحهم ) . 

(4:) قوله : ( لها) أي : للأم » وقوله : ( مهر المثل ) أي : لا المسمى . انتهى مغني . ( ش 
لض 7 

(5) أي : في الفصل الأتي » فلا إيراد . ( سم : (7/ 785) . 

(5) أي : الزوج لها . اه . مغني . (( ش : 770/10 ) . 


222 2222222 - كناب التكاح / باب نكاح المشرك 


( أو) انْدَفْعَتْ بإسلام ( قبله ) أي : الدخولٍ ( وصحح ) النكاح لاستيفائه 
شرائطه » أو على الأصحٌ : أنه محكومٌ بصحّته ( فإن كان الاندفاع بإسلامها. . فلا 
شيء له(" ) لأن الفرقة من جهتها » وإذا لم يَجِبْ لها شيءٌ مع صحّته . . فأَوْلَى 
مع فساده ؛ إذ الفرض أن لا وطءً . 

فقوله : ( وصحح ) غير قيدٍ هنا""" » بل فيما بعدّه”" ؛ كما يُعْلَمُ مما يَأَتِي » 
وبهذا يَندَفع الاعتراض عليه . 

(أو بإسلامه ) وصححَ النكاح (.. فنصف مسمى إن كان ) المسمّى 
( صحيحاً صحيحا ٠‏ وال يح ؛ كخمر ( .. فنصف مهر مثل ) ككل تسميةٍ فاسدة فإن 
لم يسم شية. . فمتها 

1000 
تاهو الوط أو فحؤه ولم يوج ٠‏ 1 

(واوتراق الناااتي كام ارركيره لادصي )الو ماهد( وسم .. وجب) 
علينا ( الحكم ) بيتهما » جزماً ( أو ذميان ) كيهودييْنٍ أو نصرانيينِ أو ذميٌ ومعاهة 
(.. وجب ) الحكم بيتهما ( في الأظهر ) قَالَ تَعَالَى : 8 وَأنِ أحكم بنتكُم يمآ أنْرَلَ 
4 [المائدة : 4] وهي ناسخة - كما صَّحَّ عن ابنٍ عبّاس رَضِيّ الله عنهما ‏ لقوله 
تعاللى : # أو أَعرِض عتم عت 74 ) [المائدة 47] . 


010( وفي ( خ ) و( د ) و(غ )زيادة : ( على المذهب ) . 

(0) أي : في الاندافاع بإسلامها . ((ش : 770/8 ) . 

فر أي : في الاندافاع بإسلامه ٠(ش‏ :لاره"3” ). 

(:) انظر « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ( 5/ 7885 ) ٠»‏ و« تفسير القرآن العظيم » لابن كثير 
.)١ 185/90‏ 


كتتاب التكاح / باب نكاح أل ممشرك -----_ت_-ا__ب_ب_ببسس ةا 
1 -ه ا ا ها 2 ع ا 


أما بِينَ يهوديٌ ونصرانيٌ . . فيَجبٌ . جزماً » وقيل : على الخلاف . 

لا معاهِدَانٍ ؛ لأنا لم تلبَرِمُ دفم بعضهم عن بعض وعليهما('' خُمِلَ التخييرُ فلا 
نسح وهو" أولى . 

وحيث وَجَبَ الحكمٌ بيتهم”" لم يُشْتَرَطْ رضا الخصمَيْنِ » بل رضا أحدهما » 
وحينئلٍ يَجبُ الإعداء”*؛ والحضورٌ وطلبُه رض" 

( ونقرهم ) أي : الكفارٌ فيما ترَافعُوا فيه إلينا ( على ما نقرهم ) عليه ( لو 
أسلموا » ونبطل ما لا نقر ) هم عليه لو أَسُلمُوا . 

خَمّم بهذا مع تقدّم كثيرٍ من صوره ؛ لأله ضابط صحيحٌ يَجْمَعُها وغيرها . 
فنقوُهم على نحو نكاح خلا عن ولي وشهودٍ » لا على نحو نكاح محرم » بخلافب 
ما لو عَلِمْنَاه فيهم ولم , يَتَرَافْعُوا إلينا فيه . . فلا نتَعَوَض لهم . 

ولو جَاءَنا مّن تحّه أخمّانٍ لطلب فرض النفقة مثلاً. . أَعْرَضئًا عنه إلا إن رَضيّ 
بحكينا » فتأمُده اكت "١‏ رحدلعه ء! 


ويُجِيبُهم حاكمُّنا في تزويج كتابيّة لا وليّ لها بشهودٍ منا : 


)010( : المعاهدين » أي : إذا لم يترافعا مع مسلم أو ذمي . بقرينة ما مر . انتهى رشيدي . 
0 ع 6 . وفي المطبوعة المصرية والمكية قوله : ( فيجب جزماً. . . ) إلى قوله : 
( ... وعليهما ) وقع بعد قوله : ( بل ) . 

(0) أي : الحمل ( أولى ) أي : من النسخ . ( ش : 70/7 ) . 

080 :وف المطبوعة المضيرية والمكنة:: ( بيتهقا )+ 

4 اقوله ا( حيس عب الاعداء) أ« إعداء ادس مقهما طلى ضيه أ + إغانة الظالت 
له على إحضاره وإن لم يرض خصمه . كردي . 

(0) قوله : ( والحضور وطلبه رضاً ) يعني : لا يجب في الرضا الصراحة به » بل لو حضر أحدهما 
وطلب حضور الآخر. . كان رضاً منه . كردي . 

(7) وفي المطبوعة المصرية : ( اختيار ) . 


ميب ب ست تس" كك النكاخ / بان تكاخ المشر له 


ومّن نبْتَ عليه منهم زنآ أو سرقة. . خ13'' وإن لم يَرْضَ » أو شربٌ خمر. . 
لم يُحَدَ وإن رضي ؛ لاعتقادهم حلّها . 

إن قلت : يُشْكِلُ عليه حدٌ الحنفيّ بشرب ما لا يُسكر" . لت درن 
بأن من عقيدة الحنفت”"؟ : أن الغيرة بمذهب الحاكم المترافع إليه مع التزامه 
ا اليد وله كذلك مم 

فإنْ قلت : لِمَ فَارَقَت الخمثُ نحوّ الزنا ؟ قلت : لأئها أَسْهَلُ ؛ ؛ لأنها أحلّثْ 
وإن أَسْكَرَتْ في ابتداء ملتنا ٠‏ وتلكَ لم تَحِلّ في ملَةٍ قط ؛ فين ثَمّ اسْتِْيْ ؛ 
0 ْرَمه"؟ الحكم بيهم بأحكام الا سلام ؛ لقوله 
تعالئ :. # وَأنِ أحَكم بتكم يما ل أَلنّه © [المائدة : 49] . 

وإحضار التوراة لرجم موسي ابن صوريًا اللعين”"' في 
قوله : ليِّسَ فيها رجم . لا لرعاية اعتقادهم . 

ولو اكوا اتا م صر أو قبله وقد ك0" حاكمُهم 
بإمضائه. . لم عون له » وإلاً. . تقَضنَاه » كذا أَطْلقُوه . وهو مشكلٌ بمامَءٌ في 


)١(‏ أي : بما يترتب على الزنا والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم . أو القطع وغرم المال . (ع 

ل" 

: قدر لا يسكر من النبيذ . ( ش : 3757/17 ) . 

فره وأيضاً الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة (سم لاا" ). 

أي : الحنفي » أي : إمامه . ( ش : 775/17 ) . 

)0( قوله : ( أعني لكوي ) تقس تناس اهل 1( لطت )وو الا 

(0) أي : حاكمنا . (ش :775/0). 

(0) أخرجه البخاري ( 770 ) » ومسلم ( ١114‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وليس 
فيهما تصريح بأنه ابن صوريا » وورد التصريح باسمه في رواية عند الإمام أحمد في ١‏ المسند » 
الا بن حبان ( 5575 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً . 

29 قوله : ( وقد حكم. . ) إلخ قيد للمعطوف فقط ؛ أخذاً مما يأتي في الحاصل . ( 


و0 


5 ا 
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نحو النكاح المؤقّتِ أو بشرط نحو خيار ؛ من النظر لاعتقادهم وإِنْ لم يَحْكُمْ به 
حاكمهم . 

ا ا ل : اعتقادهم ؛ ؛ أي : فإن اعْتَقَدوه 
صحيحاً. . لم نَتَعَوَضْ له » وإلا. . نقضتاه 


وحينئذٍ فالحاصلٌ كما يُعْلَمُ من هذا مع مامد في قولي : ( فإن قَلْتَ : 
ما الفرق... "20 إلى آخره : أنهم متى نَكَحُُوا نكاحاً أو عَقَدُوا عقداً مختّلاً 
عندّنا.. لم تَتَعَدَضُ لهم فيه » ثم إن تَرَاقَعُوا إلينا فيه أو في شيءٍ من آثاره 
وكتتها اتعماله. طق البسيه ولد لنا النيعت هن "نيما كلية » أن الأصر 
في أنكحتهم الصحّةٌ ؛ كأنكحينا. . نَظَرْنًا : فإن كَانَ سببُ الفسادٍ منقضياً أثذه 
عند الترافع ؛ كالخلورٌ عن الوليٌ والشهود » وكمقارنته لعدة نفيك + وغير 
ذلك ؛ من كلّ مفسدٍ الْقَضَّى وكانثْ بحيثُ تَحِلُ له الآن. . أَقْرَرْنَاهم » وإن 
كانك291؟ يعبت 10 حر له عدن : فإن قَوِي المانع اك ل له 
ومطلّقَة”*' ثلاثاً قب التحليل . . لم نَنْظنْ لاعتقادهم , وقَرَقنَا نهم » احتياطاً لرقٌّ 
الس 


ومنه”” فيما يَظهَرُ : عدمٌ الكفاءة ؛ دفعاً للعار . 
07 ' ؛ كمؤْقْتٍ اعْتَقَدُوه مؤبّداً » ومشروطٍ فيه نحؤٌ خيارٍ » ونكاح 
مغصوبة . . نَظَرْنا لاعتقادهم فيه . 


. ) 785/1 : كأنه رواية بالمعنى فإنه لم يعبر ثهَ ب : ( ما الفرق ) . ( سم‎ )١( 
. ) 7757/1 : (؟) أي : عن اشتمال أنكحتهم على مفسد . ( ش‎ 

(9) عطف على قوله : ( فإن كان سبب الفساد. . ) . هامش ( ب ) . 

(:) عطف على ( أَمّةِ ) . هامش ( ب ) . 

(5) أي : من المانع القوي . ( ش : 757/17) . 

030 أي : وإن ضعف المانع » عطف على : ( فإن قوي المانع ) حالش ل 
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فإنْ قِلْتَ : هم مكلّمُونَ بالفروع فلم لم نُوَاخِذُّهم بها مطلق]”"© ؟ قُلْتُ : ذاك 
إنّما هو بالنظر لعقابهم عليها في الآخرة » وما نحن فيه إِنّما هو بالنسبة لأحكام 
الدنيا . 


على أن التحقيقَ عندي : أنهم لَيْسُوا مكلفِينَ إلا بالفروع المجمّع عليها » دون 
المختلف فيها ؛ ا ع اا | 


ولا يُنَافِي ما قَرَوْته' "' حملي في ١‏ شرح الإرشاد اقول الجاوودة 29+( الغيرة 
في صيغ طلاقِهم بما عندّهم ) على أن محل ارام يترافعُوا إلينا » وإلا. . 
حَكَمْنَا باعتقادنا ؟ لأن ذااء(0» في آثار غنل. لم بعل اشتمال على ميل :0 


وما هنا" ' في آثار رعقدٍ عُلِمَ اشتماله عليه » وكأنَّ الفرق : أنا قد ن نقوُهم على عقودٍ 
مختلق””" ؛ ترغيباً في الإسلام » وما هنا(» محض أثر”"2 لا ترغيب فيه ؛ فحَكَمْنا 
فيه باعتقادنا . 


. )70١/5: أي : ترافعوا إلينا أم لا . (ع ش‎ )١( 

0( أي : لمعتقد التحريم . هامش ( س ) . 

() قوله : ( ولا ينافي ما قررته ) وهو قوله : ( وإن ضعف المانع ) . كردي . وقال الشرواني 
(75/10): ( ولعل الأولى : « أي : بقوله : ثم إن ترافعوا... » إلى قوله : « فإن 
قلت ») ) . اه . 

(5) الحاوي الكبير ( 7598/١١‏ ) . 

(0) قوله : ( لآن ذلك ) إشارة إلى قوله : ( حملى. . . ) . كردى . 

(5) أي : ما قررته هنا . (ش : /885/9):. 0 ١‏ 

(0) قوله : ( على عقود مختلة ) أن : في صورة ضعف المانع . كردي . 

(4) قوله : ( وماهنا ) الأولى : ( هناك ) بزيادة الكاف ؛ كما مر آنفاً في نسخة الكردي من الشارح . 
0ش :لال ا )ل 

(9) قوله : ( وما هناك محض أثر ) يعني : أن الطلاق أثر عقد النكاح . كردي . 
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( فصل ) 
في أحكام زوجات الكافر إذا أشلم وهنّ زائدات على العدد الشرعيٌ 
إذا ( أسلم ) كافرٌ حرٌ ( وتحته أكثر من أربع ) من الزوجات الحرائر ( وأسلمن 
معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أَسْلَمْنَ قبله”'' ثم أسْلَمَ هو » أو عكشه بعد نحو وطه 
يادي الوه ارك كايات )بد الس كاخير وإن لم يُسْلِمْن ( .. 
لذفه ) لؤوما عن - خلافاً لِمَن ز 02" امس( ارق ) : أن له ذلك9؟ 2‏ إ' 


د م 


سير لكو كنا ا رسكنا هارا يوسن ول ' مع إحرام وعدّةٍ 
( اختيار أربع ) ولو ضمناً ؛ بأن يَخْمَارَ اله لفسح”"' فيما زَادَ عليهن 00-70 
لجدرمة الز|اتو عابي ع الأنزمنناكو "1 و اقلة وعد ارهن فرانهة : 


14 4 


11 ع سه 


( منهن ) ولو ميّتاتٍ فَيَرنْهنَ تَقَدَمْنَ أ وتاخون 37و استؤني كاه الشروط 


إن 


. ) أي : الزوج . (ش :87//ا”‎ )١( 

(0) لتأكيد الرد على الزاعم الاتى . (( ش : 17//اا” ) . 

() راجع ‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١109‏ ) . 

(5) أي : اختيار الأربع . ( ش : 8/ الا" ) . 

(5) فصل : قوله : ( إن تأمّل ) أي : لزمه إن تأهل ٠‏ فقوله : ( إن تأهل ) قيد ل( لزم ) » احتراز 
عمن لم يتأهل » فإنه لا يلزمه » بل لا يصح منه حتى يصير مكلفاً ؛ كما يأتي . كردي . 

(0) قوله : ( ولو مع إحرام. . . ) إلخ غاية للمتن . (ش : 7717/17 ) . 

(0) تصوير للضمني . ( ش : 7737/1 ) . 

(6) في (ص: 1960). 

)04 عطف على : ( اختيار أربع ) . سم رشيدي . ( ش : 1//ا” ) . 

. قوله : ( تقدمن أو تأخرن ) أي : سواء تقدم نكاحهن -أي : المختارات أو تأخر . كردي‎ )09١( 


مسسسسسْسسصب ل ب سجس كنآ الكاخ /زإنا ناكام اله 
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للخبر الصحيح السابتي ‏ : أنه صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ أَمَرَ مَنْ | أَسْلَم وتحمّه عشرُ 
نسوة أن يَخْتَارَ أربعاً » ولم يُقَصَّلْ له » قَدَلَ2'5 على العموم ؛ كما هو شأن الوقائع 
الدر ا 

وحمله على الأوائلٍ . تدده قله الشافعيٌ والبيهقي يمن تحتّه خمسٌ 
اتات" أ ولاهن للفراق7") ؛ وعلى تجديد العو . . مخالفٌ للظاهر من غير 
دلمل, : 

وقد يُنَصَوَرُ ني ل لأربع ؛ بأن : ة َعْتِقَ قبل إسلامه » سواءٌ قبل'* إسلامهنً 
أو بعدّه » أو معهء وعد ااانه وقبل إسلامهنً ؛ أن العبرةً ة بوقتٍ الاختيار 
وسح ريي ا ال بابد زات 100 


ولو اكلم شع أو الغذ: زهان اتن ذه اشلمت الباقيات قا لم يدر 
الاثنتَيّن ولو من المتأخرات ؟ لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه ْ 


ماع ىل ه 


أمَا مَنِ” لم يتَأَمّلْ ؛ كغير مكلّفٍ أَسْلْمّ تبعاً. . فيُوقفٌ اختيارُه لكماله . 


.)5717 : أي : عدم التفصيل . ( ش : 770177/17) . والحديث سبق في (ص‎ )١( 

0( قوله : ( اختار. . . ) إلخ مفعول ( رواية... ) . إلخ . ( ش : 7378/17 ) . 

() أخرجه الإمام الشافعي في ١‏ الأم » ( 507/0 ) عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه » 
والبيهقى فى « السنن الكبير » ( ١5١1/5‏ ) » و« معرفة السئن والاثار » ( 5١95‏ ) من طريق 
العانض رضيبه | لتتعالي. : 

(4:) قوله : ( وعلى تجديد ) عطف على قوله : ( على الأوائل ) . ( سم : 778/1 ) . 

(0) أي : من فيه رق . (عش .)17١5/5:‏ 

(5) قوله : ( سواء قبل. . . ) إلخ أي : سواء كان عتقه قبل. . . إلخ . ( ش : 778/1 ) . 

(0) عطف على قوله : ( إن تأهل للاختيار ؛ لكونه مكلفاً. . . ) إلخ . هامش ( س ) . 


كتاب التكاج / ياب تكاج المشرك ‏ ب #٠‏ __ لبلب سس 0/4 
وطق كن راد 
وَإِنَ أَسْلَمَ م مَعَهُ قبل دُحُولٍ أَوْ في الْعِدَة أَرْبَعْ فقط . حرا 


وتَمَمَّمنَ في ماله وإن كن ألفاً ؛ لأنهنَ محبوساتٌ لحقه . 

( ويندفع ) باختياره الأربع نكاح ( من زاد ) منهنَ على الأربع المختارة » لكنْ 
من حينٍ الإسلام د ار سم وار . فين إسلام اسايق مِن الزوج 
والمندفعة + فتّحْسَبُ العدّة من حيدوز” © ؛ لأنها" السببٌُ في الفرقةٍ » لا من حين 
الاختيار . 


ومسل م 


وفْرْقنُهُنَ فرقة فسخ ؛ لا فرق طلاقي . 


ولو أَسْلّمَتْ على أكثر من زوج . . لم يكنْ لها اختيارٌ على الأصحٌ . مان 
معاً أو مرتباً » نه إن تَرَنّبَ الكاهان: فى الذزل ”لو اشمانهو با أن 


الأول وحده وهى كتابئة(*) , 


ا 


08 


ا ا ع اه 8 
فإن مَاتَ''' ثم أُسْلمَتْ مع الثاني . . أَقِهَ ذهه إن افتدز وااعيفة "يوان 


وفع عا : . لم تقر مع واحدٍ منهما مطلة)" . 

( وإن أسلم ) منهنَ ( معه قبل دخول أو ) أسلمٌ منهنَ بعدّه أو قبله بعد الدخولٍ 
( في العدة أربع فقط ) بأن اجْتَمَعَ إسلامه وإسلامُهنٌَ قبل انقضائها . ولَيْسَ تحتّه 
كتابيّةٌ ( .. تعين ) وانْدَفَعَ نكاحٌ مَن بقيّ ؛ لتعذّر إمساكهنٌ بِتحَلّفِهنَ عنه في 


. ) "98/7 : أي : من حين الإسلام . (ش‎ )١( 

(0) أي : الإسلام . (ش :778/17 ) . 

(0) أي : الزوجة والأزواج . (ش : 378/1" ) . 

(5:) أي : للأول . (ش :388/7 ) . 

(4) قوله : ( وهي كتابية ) قيد المسألتين قبله . ( بصري : ”/ ١1/8‏ ) . 
(5) أي : الأول . (ش :738/17 ) . 

(0) أي : التزويج بزوجين . مغني المحتاج ( 7731/5 ) . 

(4) وإن اعتقدوا جوازه . مغني المحتاج ( 7١/5‏ ) . 


10 تسا 09 باب نكاح المشرك 


وَأَفْهُمَ 0 فيها" : أنه لو كان تحنّه ثمان مثلاً فأسلم أرف ب الم 
0-١‏ ل*؟ الزائداث أو بعضهنَ في العدّة » أو كانت الزائداث 


أ 4 وأله لو أسلم أريع وا س0 


9 انقضاء عدتهن ' 


ولو اه أربع 34 هو قبل انقضاءٍ عدّتهنّ وتخَلفت الباقياث حتى انقضتٌ 
5 >2 ع 5 و 
عد نور وين إسناكانة ( اواهته مثير كاك . تعكنت الأولياث ؛ لما ذكطة) . 


كيف شاءً ؛ لاجتماع إسلامه وإسلام الكل قبلَ انقضاء عدّتهنّ . 


( ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان . أو ) غير كنايتاق ع ولك ( أسلمقا + 
فإن دخل بهما ) أو شك فى عين المدخولٍ بها ( . . حرمتا أبداً ) وإن قلءًا بفساد 


)١(‏ قوله : ( في الأولى ) أي : في الإسلام قبل الدخول . وقوله : ( في الثانية ) أي : في الإسلام 
بعد الدخول . انتهى مغني . ( ش : 788/1 ) . 

(1) قوله : ( وأفهم ما تقرر) أي : تقرر أولاً بقوله : ( باختياره الأربع ) » وثانياً : بقوله : ( قبل 
انقضائها ) » وثالثاً : بقوله : ( وليس تحته كتابية ) . كردي . 

(6) أي : الثانية بقوله : ( بأن اجتمع إسلامه وإسلامهنّ قبل انقضاتها... ) إلخ . ( ش : 
38/1 3” ) . 

(4) أي : لم يتفق أنه اختارهن بعد إسلامهن . ( ش : 778/1 ) . 

(4) أي : والحال . انتهى ع ش » ويجوز أن يكون معطوفاً على قوله : ( أسلم أربع ) . ( 
331/1 ) . 

(1) قوله : ( لم يتعين الأول ) أي : من أسلم أولاً منهن ؛ للزوجية . ( ش : 7*8/17) . و 
المطبوعة المصرية والمكية : ( 3: تتعيّن الأولى ) . 

(709 أى .يعن النتخول: : اهدا مغ .شن :ا )د 

(6) أي : في قوله : ( لاجتماع إسلامهن. . . ) إلخ . (ع ش :7077/5) . 


و لكا جب 77 7ج بيبا ب و 111 


أو لا بوّاحدة. . تَعَينتِ الْبنْتُ ع و عر ار ار 


- 
م © أَيَذاَ 


0 أبَل وَفِى قل ال 


أنكحتهم ؛ لأن وطءَ كل بشبهة يُحَرمُ الأخرى ولكلٌّ المسمّى إن صَّمَّ » وإلا. . 
فمهرٌ مثلٍ . 

( أو لا) دَخَلَ ( بواحدة ) منهما أو شك هل دَخَلَ بواحدة منهما أَوْ لا ( . . 
نعينت البنت ) وانْتَقَت الأ ؛ لحرمتها أبدآ بالعقدٍ على البنت » بنا على صب 
أنكحتهم ( وفي قول : يتخير ) بناءً على فسادها . 

( أو ) دَخَلَ ( بالبنت ) فقط ( .. تعينت ) البنث أيضاً ؛ لحرمة الام أبداً 
المتراعلي ابن أرب أجل ابام . حرمتا أبداً ) الم بالعقدٍ على 
البنتِ ؛ بناءً على صحّةٍ أنكحتهم » وهي”'' بوطهء الأم . 

ولها(" مهرٌ المثل بالوطءٍ . كذا قَالآه”» . واعْتْرضٌ : بأن قياس صِحَةٍ 
أنكحتهم 5 . وأجيب #يعماعان ها إذا فكد الفستى + 

( وفي قول : تبقى الأم ) بناءَ على فساد أنكحتهم . 

وقع لتكت سينا بلاتوظ ورون الأ ميق لها عند إبن التعداف + رو لها اتضده عن" 
الال إن صَكَسْنا أنكحتهه” . 1 


( أو ) أَسْلمَ حدٌ ( وتحته أمة ) فقط ( وأسلمت معه ) قبلَ دخولٍ أو بعدّه 


. ) 779/1 : أي : بناءً على فسادها . ( ش‎ )١( 

0 أي البقك د( شل الا )1 

(6) أي :الأم . (ش :7389/0 ) . 

(5) الشرح الكبير ( ٠١8/8‏ ) » روضة الطالبين ( 545/0 ) . 

. ) ١١5 /87/( المهمات‎ )0( 

(7) يعني : بناء على صحة أنكحتهم » فكلام القفال مبني على صحتها ؛ كما أن كلام ابن الحداد 
مبني على فسادها » خلافاً لما يوهمه صنيعه . ( رشيدي :5/ 705-707 ) . 


.لطس هه ب ب بح كتاب التكاح/ باب نكاح المشرك 


0 7 0 0 أ سرد نر عر 7# 
| فى العذّة. أنه إن خلث 31 الأمة ووإن كلد در دخول. : تتخرك الفؤقة .+ 


أؤ إِمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أو في الْعِدَّة. . اخْتَارَ م 


ل" باح رب 
اجنم إسلامه 00 الي العنت حينئلا' 0 لاه يُقَوٌ على 


ان وات ال روج 1 1 اف رود 

( وإن تخلفت ) عن إسلامه أو عكسّه ( قبل دخول. . تنحزت الفرقة ) لما مد 
أَوْلَ الباب . 

والكتابّة هنال؟ كغيرها”*؟ ؛ لما مَرَ ؛ من حرمةٍ الأمةٍ الكافرة على المسلم 
مطلق'' . 


( أو ) أَسْلَمَ وتحتّه ( إماء وأسلمن معه ) ولو قبلَ وطءٍ ( أو ) أَسْلَمُنَ قبله أو 
بعدّه ( في العدة. . اختار أمة ) واحدة منهنَ ( إن حلت له ) لوجود شروط نكاحها 
فيه ( عند ) اجتماع ( إسلامه وإسلامهن ) قيد'' في اختيار أمةٍ من الكل » فلا 
يي جا سار جاه وميا > اللي اموز بي 1 
50 
6 أي : بعد إسلام الزوج . ((ش : 779/17 ) . 
(؟) أي : حين اجتماع الإسلامين . (( ش : 779/17) . 
(*) وهي ما لو حلت له الأمة عند اجتماع إسلامهما . ((ش : 789/17 ) . 
(5) أي : في مسألة الأمة . ( ش : "5٠/7‏ ) . 
(5) قوله : ( كغيرها ) أي : بخلاف الزوجة الحرة الكتابية » فإنها إذا تخلفت قبل دخول. . لا تتنجز 
الفرقة ؛ لحل الحرة الكتابية للمسلم . ( سم : )*4٠0/7‏ . ظ 
69 أي : وجدت شروط نكاح الأمة أَوْ لا . اهماع ش اشن لا ”5٠‏ ). 
(0) أي : قول المتن : ( وإسلامهن ) قيد. . . إلخ . ( سم : 54٠/7‏ ) . 
() لعل في قوله : ( ولو اختص الحل بوجوده. . . ) إلخ . 9ش : 75٠/7‏ ) . 


كتاب التكاح / باب تكاج المشرك  -------‏ يي و88 
والاية: اند فس ٠‏ 


وذلك”'' لحل ابتداء نكاحها حينئل . 

ويُنفسخ نكاحٌ البواقي معان كار عر تلدع الى قار فسن 

( وإلا ) بأن لم تَحِلَّ له الأمةٌ عند اجتماع إسلامه وإسلامِهنَ ( . . اندفعن ) 
كلّهن من حين الإسلاء ؛ لحرمة ابتداء نكاح واحدة منهنَ حينئل”" . 


ولو اخَْصيَ البخل بوجوده في ,نعضيهن ٠‏ . تو ولق 
ناسلكك واعده وهى حل لوكي 0 ه الأخريّان 0 ل 5 عدت 
دود اللي الأولى والثالثة . وهما تحلآن . فون الثانية . . اختَارَ افده 
1 |40 


- 59 0 إماء كارت ا 0 00 فعكقت 0 


1 


55 7 عند إسلامه وبا مما ١‏ لاتاع ا القند اموعدم 0 الأن عتق 
واحذاً متهما : هذا(*)ها كل 00 


. )7550 /7 : راجع إلى ما في المتن . ( ش‎ )١( 

(6) بأن كان فيه رق . (ش )75٠/17/:‏ . 

فر أي : حين اجتماع الإسلامين . ( ش : )75٠/17‏ . اه بحذف . 

62 أي : بعضهن . ( سم : 7310/7) . 

6 أي : لوجود شرط نكاحها فيه عند اجتماع إسلامها . ( ش : 7140/1 ) . 

() بأن كان موسراً عند إسلامهما » وكذا يقال فيما بعده . انتهى رشيدي . والواو حالية . 
0ش 75٠/78:‏ ). 

(0) عطف على قوله : (. . واحدة ) . ( ش : /ا/ 75٠١‏ ) . 

() أي : الأولى والثالثة . (ش : 75٠/7‏ ) . 

(9) أي : اندفاع نكاح المتخلفتين » دون نكاح القنة المتقدمة . ( ش : "5٠/0‏ ) . 

(0 الشرح الكبير ( ١١١/8‏ ) » روضة الطالبين ( 4957/0 ) . 


46د .بدءل.__ملشههب لح كتاب التكاح/ باب نكاح المشرك 


ين 


أو نو ررقاة وأشلدة مَعَهُ أو في الْعِدَة وين العتنت 00 وَإِنْ أُصَدَتْ 
اموس وار دنسي 4 000 
0 1 أ 
واعترض : بأن الأصحّ ابا يس الس اليو" 
ِينَ الجميع ؛ لأن العتيقة في حالةٍ الاجتماع في الإسلام كان كانت أمة . 
وا بوي ا ب ا 
الإرشاد الكبير » فرَاجعه . 
( أو ) أَسْلَمَ حت وتحتّه ( حرة ) تَصْلحٌ للتمتع ( وإماء وأسلمن ) أي : الحرّة 
والإماة ( معه) ولو قبل .وظء ١‏ أو ) أَسْلمر قبله أو بعدّه:( ف العدقء : اتعينت ) 
الك ونا او انشع سواء أَسْلَمَ الإماءُ قبلّها أم بعدّها أم بينَ إسلام الزوج 
وإسلامها ( واندفعن ) أي : الإماء ؛ لأنها تمْنَعهُنَ ابتداءَ » فكذا دواماً . 
ومن ثم لو لم ته 0 اختارَ واحدة منهنّ ؛ كما بَحَنْه الأذرعئٌ » وهو 
ظاهة . 
( وإن أصرت ) الحرّة على الكفرٍ » وهي غيرٌ كتابية بيّهِ ( فانتقضت عدتها ) وهي 
مصرّة ( .. اختار أمة ) إن حَلّتْ له حينئلٍ ؛ لتبينٍ اندفاع الحرّة من حينٍ إسلامه : 
فيو """ كينا لو تككخصيف لياه + 
أمَا لو اختَارَ أمةّ قبل انقضاءٍ عدّة الحرّة. . فهو باطل ونان اندفاع الحرّة ؛ 
لوقوعه" '' في غير وقته » فَيْجَدَّدْه بعد انقضاء عدّتها . 
( ولو أسلمت ) الحرّة”؟2 ( وعتقن ) أي : الإماء”*2 ( ثم أسلمن في العدة. 


. )7150/17 : أي : في المقام أو في الانتصار للأول . ((ش‎ )١( 

(0) أي : إسلامهم مع إصرار الحرة على الكفر. ( ش : "5٠/1‏ ) . ولعله : (أي : 
إسلامه. . . ) إلخ . هامش ( ع ) . 

() أي : الاختيار » وكذا ضمير ( فيجدده ) . (( ش : 9/ 75175٠‏ ) . 

62 أي : معه » أو في العدة . نهاية المحتاج (5/ 7١5‏ ) . 

(5) أي : قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن . نهاية المحتاج (5/ "١0‏ ) . 


اوت ا ان 3 5577777777727 .ا 


فَككَرَائرَ ؛ 5 


1-7 .هه ل 0 ٠‏ ا َه ا 
وَالاختياة : اختزتك:. أو قورت نكاحَك ؛ أو أمسكتك + أو تتك:. 


فكحرائر ) أصليّاتِ ا ا ون دو 


م 


وا ات افر اه 

وقبائطه : أن يَعتَقَنْ تق 5 اجا إطلايه و إبناء وير فإن 25 ادي د 
ابببو ديد لحن يي الب الشكار امه تمعز .بو لبحو 
ماس رسيي 


تقريره ؛ أرعكلة 0 3 أو مَتو5ّكَ ( أو قررت نكاحك : أو أمسكتك ) 

او أمتكتة ككف( أوفعك) اوت نكاحك » أو حَبَسْتك على النكاح . 

وكلّها صرائحٌ » إلا ما حُذِفَ منه لفظ النكاح » ومثله مرادفه(' ' ؛ كالزواج . 
0 ؛ بناءَ على جواز الاختيار رونا" انرا إلى ]و8 نإقافة :: 

ا ل ا 2 بحر الارى تكح الالكماءلى 
قَالَ لِهنّ :( أَرِيدكنَ » وإن لم يقل للزائداتٍ : (لا يكن ) . 

كن يطو اذا ميق 00 : أن ( أَرِيدُكُنَ للتكاح ). . صريح » ومع حذفه 
ا 


1 رار و ع >9 و ع ره في ع هي 1 -ه و 
ونحو : فسعحكت © أو ازلت ٠»‏ أو رفعت » أو صكفت نكاحك . . رم 


)010( قوله : ( ومثله ) أي : مثل النكاح مرادف النكاح . كردي . 

(0) وقوله : ( فكناية ) أي : ما حذف منه [ذلك].. كناية . كردي . والتكميل من الشرواني 
.)*”51١//(‏ 

(6) أي : الكناية . (ش : 75١/17‏ ) . 

(5) قوله : ( نظراً إلى أنه ) أي : الاختيار ( إدامة ) أي : لا ابتداء نكاح . ( ش : "54١/1‏ ) . 

(0) أي : في قوله : ( وكلها صرائح إلا... ) إلخ » قوله : ( ومع حذفه ) أي : ( النكاح ) 
ومرادفه . (ش 75١/10:‏ ) . 


عسي بن جز ا كو اللكاج نايا ماح المشر 


فسخ . ونحؤٌ : فَسَخْتُكَ » أو صَرفتّك . . كناية . 

( والطلاق ) بصريح أو كناية ولو معّقاً ؛ كأن نوى"'' بالفسخ طلاقا ( اختيار ) 
للجظافة 4 زة باقخاط كيه رلا اووس 4 قن :طلق أريها: . تَعيّنَّ للتكاح والْدَقَ 
الباقي شرعاً . 

ولا ياي ما تَررَ في الفسخ! قاعدةً : أن ما كان صريحاً في بايه7. . . ؛ 
لأنها أغلبية . 

وسرٌ استثناء هذ”*' منها منها : التوسعة على من رَعْبَ في الإسلام . ويُوَجّو2*0 : 
بأنّ قضبّةٌ القاعدة : أن نيّةَ الطلاق بالفسخ كهو'"2 , فلا يوز تعليق”" مع أنه :قد 
كن له فيه40) يا 4 فون الى لتنجيز فافخ قتضت ين بأمور أخرّى نما مده 
بالاعتداد ه0١20‏ ل حتّى يجوز له التعليقٌ » فلا نظرَ إلى كونٍ الطلاق أَضَرّ من 
0 لتقصه العدد » دونه ا ا ا لآن "الفمافية من جهة 


. ) 751١/1: مثال الكناية . ((ش‎ )١( 

(0) أي : من كونه كناية في الطلاق . انتهى سم . ( ش : 711/17 ) . 

(6) أي :.. . ووجد نفاذاً في موضوعه. . لا يكون كناية في غيره . ( ش : 751/1 ) . 

(4) قوله : (... هذا ) أي : ماتقرر في الفسخ ٠‏ وقوله : ( منها ) أي : القاعدة المذكورة . 
(ش .)”5١/0/:‏ 

(14 أئ :ذلك المتر »فى 1/07 11).. 

() قوله : ( كهو ) أي : كالفسخ المطلق » فلا يعتد بنية الطلاق . قوله : ( فلا يجوز تعليقه ) أي : 
تعليق الفسخ المراد به الطلاق ؛ كما لا يجوز تعليق الفسخ المطلق . ( ش : 7517/17 ) . 

(0) قوله : ( فلا يجوز تعليقه ) أي : تعليق الفسخ . كردي . 

(4) قوله : ( له فيه ) أي : لمن أسلم في التعليق . ( ش : "14١/1‏ ) . 

(9) قوله : ( مسامحته ) أي : من أسلم . قوله : ( مسامحته.. ) إلخ مفعول : فاقتضت . 
(ش .)7”5١/0/:‏ 

. قوله : ( بالاعتداد بنيته ) أي : بنيته بالفسخ الطلاق . كردي‎ )٠١( 

)١١(‏ وقوله : ( فلا مسامحة ) مفرع على النظر إلى ذلك الكون » وقوله : ( لأن المسامحة. . ) إلخ 
تعليل لنفي ذلك النظر . ( ش : 7517/17 ) . 


مم0 


لآ الظَهَارُ وَالإيلآءُ في الأَصَّحّ . 


لا تقتّضيها مِن كلّ جهة . 

ا : إن أَرَا”"2 لفظ الطلاق . . افْعصى ألا يَصِمّ بمعتاه » ولَيْسَ كذلك ؛ 

سيت )ا ني الطلاقي اختيارٌ للنكاح 4ن أناة الأعم”".. ورد 
وا وير مالي انتهى 

وببَابُ باختيار الثاني*© » ولا يَردَ الفراقُ ؛ لأنّه لفظ مشترّكٌ » وهو هنا 
اقمع أرلن سعد لطلاق 1ن« عاد لام قي 1 و51[ لد صيرية ه61 
كناية في الطلاقٍ . 

(لالشياررا لزنت ) نبي سمي سيار تي الأنيم ) لإ للج البباز 
- "' والإيلاء لتحريمه أيضاً ؛ لكونه” حلفاً على الامتناع من الوطء 

لأجنبية”*' أي منه بالمنكوحة الا 


. ) 741/1: راجع إلى المتن . ( ش‎ )١( 

(0) أي : المصنف ب( الطلاق ) في قوله : ( والطلاق اختيار ) . قوله : ( بمعناه ) أي : بلفظ آخر 
بمعنى الطلاق . (( ش : 751/7 ) . 

(0) أي : مطلق اللفظ الدال على الطلاق . ((ش : 757*5١7‏ ) . 

(4) قوله : ( وهو) أي : الفراق ( هنا ) أي : باب الاختيار ( فسخ ) أي : لا اختيار . ( ش : 
/ا/ 137” ) . 

6 أن الأعو القن :7117/1/1 

(5) أي : في الفسخ . ( ش :317/17 ) . 

(0) قوله : ( لتحريمه ) فى الموضعين متعلق لقوله الاتى : ( أليق ) الذي هو خبر ( أن ) . ( ش 
٠ . 2) 17 1‏ 1 

(4) وقوله : ( لكونه. . . ) إلخ علة لتحريم الإيلاء . (ش : 7537/7) . 

(9) وقوله : ( بالأجنبية ) حال من الضمير المستتر في ( أليق ) الراجع لكل من ١‏ الظهار) 
و( الإيلاء ) . وقوله : ( بالمنكوحة ) حال من ضمير ( منه ) الراجع لكل منهما أيضاً . ( ش : 
/ا/ 137” ) . 

)٠١(‏ عبارة « مغني المحتاج » : ( 5/ 70" ) : ( لأن الظهار وصف بالتحريم » والإيلاء حلف على 
الامتناع من الوطء » وهما بالأجنبية أليق ) . 


جبعسبسبببببسبببيب ب بج حجن انان الفا ريات يكاء المقره 


وَلأَيَصِحٌ تَعْلِيقُ اخييَار وَلا فسخ . 


وَلَوْ حَصَّرَ الاخْتِيَارَ في حَمْسٍ . . انْدَقَعَ مَنْ رَادَ » وَعَلَيْهِ النّعْيِينُ 0000000 


فإن اخْتَارَ المُولَى أو المظاهَر”'" منها للنكاح . دخيية هد الإيلاءٍ والظهار 
من وفت الاختيار ؟؛ لأنها قبله كَانَتْ متردٌّدة بين بين الزوجية وضدّها 2 فيصيرٌ في 
الظهار عائداً إن لم يُقَارفَها جالة . 

ولفك الوظة فار أن الخعديات ابنو اف" أو النفدانة للنكاح » وكل منهما 
لا يخصل به . 

( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ) كإن دَخَلْتِ. 5 فقد اختّذث نكاحك أو 
َسَخْتُه ؛ لما تَقَورَ أنّه ابتداءٌ أو استدامةٌ للتكاح » وكلٌ منهما يَمْتَِمُ تعليقه » ولأن 
مناطً الاختيار الشهوةٌ » فلم يَقَبَلُ”" تعليقاً ؛ لأنّها قد تُوجّدُ وقد لا . 

بحم ؛ يَصحّ تعليق الاختيار انعا جمد ضمناً ؛ كإن 1 . فأنت طالق . أو 
لب . فهي طالق ؛ لأنه ب يعد في الضمنرء ما لا يفده في المستقل . 

وتصحٌ نيه الطلاق بلفظ الء لفسخ » و حينئل : يَصِح : نمف كوه لان كما 
عي(4) 1 
مر . 
وحينئذ ( . . اندفع من زاد ) على تلك المحصورات 

( وعليه التعيين ) هنا » بل مطلقاً لأربع في الحرّ وثنتَيْن في غيره ؛ لما مََ أوَلَ 


010 فوله : ( المولى والمظاهر ) بصيغة المفعول . ( ش : 7357/7 ) . 


(؟) قوله : ( ابتداء ) أي : على المرجوح ( أو استدامة. . . ) إلخ؛ أي : على الراجح 
0 : 

(9) قوله : ( فلم يقبل ) أي : الاختيار » وقوله : ( لأنها. . ) إلخ؛ 6 الشهوة . ( ش 
/ا/ 57" ) . 


62 أي : في شرح : ( والطلاق اختيار ) . (ش : 747/1 ) . 


كناب النكاع / باج تهاح الففرة سسسب سم يس 7ت 114/9 


وَنَفْقتُّنَ حَنَّى يَخْتَارَ » إن تَرَكَ الاختيّار. والحس ‏ ؛ لد ل 17 تسود و نوا بإ ول ا الاق ا وا جين 


الفصل(١2‏ المّغنِي عمّا هنا لولا تَوَهُمٌ أن ذاك لا يَأَتِي هنا ( ونفقتهن ) أي : 
الخمس ٠‏ وكذا كل مَن أَسا عليهنٌ إذا لم يَخْتَدْ منهن شيئاً . 

واذاة بالقق ةما يَعَدُ سائرٌ المؤن . 

( حتى يختار ) الحرٌ م: منهنّ أربعاً » وغيره ثنتَيْن ؛ لأنهنَّ محبوساثٌ بحكم 
النكاح . 

( فإن ترك الاختيار ) أو التعبينَ ١‏ . . حبس ) بأمرٍ الحاكم إلى أن يَأتِيَ 
هناها واه ميدي 

فإ المتطوينى ان ا" ام ؟ لأنها مدّة التررّي شرعاً ٠‏ فإن لم يفِدْ فيه 


الحبسن . . عَزَّرَه بما يَرَاه من ضرب وغيره » فإذا بَرِىءَ من ن ألم الأول . 2000 
وهكذا إلى أن يَخْتَارَ . 


ويُخلى نحو مجنونٍ حتى يُفيق . 
ولا يَنُوبُ الحاكمٌ عن الممتنع هنا : لأنه خيارٌ شهوة 6 ويه نارف الظايفه على 
الكولن الات ا" 


وبحت السبكيٌ توقفت حبسه على طلبٍ ولو من بعضهنٌ ا 
كالدين » وهو مبننٌ على زأيه أن + 2 أكييك, أرييا فى :الب 580 لاسا 


)١(‏ قوله : ( لما مر في أول الفصل ) أي : في قول المصنف : ( لزمه اختيار أربع ) » ( المغني عما 
هنا ) أي : من قوله : ( أو عليه التعيين ) . قوله : ( لا يأتي هنا ) أي : فيما لو حصر الاختيار 
في نحو خمس . ( ش : 757/17 ) . 

(0) أي : بالاختيار في الصورة المارة أول الفصل » أو التعيين هنا . ( ش : 757/17 ) . 

(0) أي : وجوباً . ( ش : 557/7 ) . 

(5) في (77/8). 

(( أخرجه الترمذي ».)١١5/(‏ واب بن ماجه )١407(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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الأذرعئٌ . 
وهو وجوبٌ لحقّ اللو تعالى لِمَا يَلرَم على حل تركه””. ؛ يمن إمساك'”' أكثر يبن 
أربع في الإسلام » وهو ممتنع ؛ فمِنْ ثم انَجَهَ وجوه وعدم توقفه على طلب ؛ 
كها اطلدوك:.. 
اك وال 
جيه 1 باهز كادريم بل صرت كروما قن لوقام * : إذا حبس 
على الفور" » ذلْعله وى فب أن العيز 7ن اتعوور او ان لا حور له 
والقضيّة الأولى”' غيرُ مرادة » والثانية متجهة . 
ووجهها : أن المقام مقام ترو””''' فلم يُبَادِرْ بما يُسُوٌ 0 لفك ود لعي 
هك و 
الاختيار » بل بما يُصفيه ويخمله عليه وهو الحبس . 


520 ةن 


)١(‏ قوله : ( والمعتمد أنه ) أي : (أمسك ) بمعنى... إلخ . كردي . عبارة الشرواني 
7577/1 ) :(أي ١:‏ أمسك ابمعنى. . . إلخ ؛ أي : حال كونه بمعنى. . . ) إلخ . 

)١(‏ قوله : ( اختيارهنّ ) لعل الأصوب : ( اخترهنّ ) » فليراجع أصل الشارح . ( ش 
/ا/ *1” ) . 

(©9) ( للوجوب ) فقوله : ( للوجوب ) خبر( أن ) يعني : أنه للوجوب بهذا المعنى . كردي . 

0( وقوله : ( على حل تركه ) أي : ترك اختيار الأربع . كردي . 

(5) بيان لمايلزم. . . إلخ . (ش :7837/7 ) . 

(5) قوله : (إذا حبس.. ) إلخ مقول القول » وقوله : ( أن الحبس. . ) إلخ خبر ( ظاهر 
كلامهم ) . (ش : /107/ 7113 ) . 

“6 الشرح الكبير ( ١77/8‏ ) » روضة الطالبين ( 0/ 505 ) » نهاية المطلب ( 70١/١7‏ ) 

(8) وقوله : ( ظاهر كلامهم. . . ) مبتدأ خبره : ( أن الحبس ليس تعزيراً ) . كردي . 

)0( قوله : ( والقضية الأولى ) راجع إلى قوله : ( وأنه لا يجوز تعزيره ابتداءً بنحو ضرب ) . هامش 
(خ). 

( والتروي : التفكر . كردي . 


فإن مَاتَ قَبْلَهُ. . اغْقَدَتْ حَامِلٌ به وَدَاتْ أَشْهْرٍ وَعَيْدُ مَدْخُولٍ يها بأْبعة أشهرٍ 


وَعَشْرٍ » وَذَاتُ أََرَاءِ بالأكثّر مِنَ الأقرَاءِ وَأَرْبَعَةٍ وَعَشْرٍ » وَيُوقفٌ نَصِيبٌُ رَوَجَاتٍ 


( فإن مات قبله ) أي : الاختيار ( . . اعتدت حامل به ) أي : بوضع الحمل 
وزإن كانت داك أقر اف ْ 
( وذات أشهر وغير مدخول بها ) وإن كَانَتْ ذاتَ أقراءِ ( بأربعة أشهر وعشر ) 
احتياطاً ؛ لاحتمالٍ الزوجيّة في كل منهنٌ . 
ومن 5 قَال المخشريخ ‏ اليا 5" كان خارجاً عن كلام 
ل 1 
0 أقراء ا 0 وقت ا لسار 
( وأربعة ) من الأشهر ( وعشر) بين الموتٍ ؛ عا عر 
فتَلَرّمُها عدّة الوفاة » ومفارقة*2 في الحياة فعليها الأقراة و فكعت الاحكاط + 
( ويوفف ) فيما إذامَاتَ قبل الاختيار ( نصيب زوجات ) أسْلَمَْ كله ين ديع 
أو ثمن بعّولٍِ أو دونه ؛ للعلم بأن فيهنَ أربحَ زوجاتٍ . لكنْ جَهِلنا أعياتهر” 
( حتى ) تقر كلّ منهنَّ لصاحبتها أنها هي الروجة : م تسْأَلَها ترك شيءٍ من حقها 


ا 


ا مه 7 ا ير ل ل ود م و 20 9 


: : وهي قوله تعالى : 8 وَاَلَدنَ يتَوَصوَنَ منكم وَيَدَرونَ أرُوجا يبيصن بأنفسهن أَريمَةَ مر وَعَشَرَا 4 [البقرة‎ )١( 
. ]”3* 4 

(؟) قوله : ( جرياً على قاعدتهم ) وهي : أن العشر بلا ( تاء ) للمؤنث » والليالي مؤنثة : كردي . 

(*) قوله : ( ومن ثم ) يرجع إلى قوله : ( وجرياً على قاعتهم ) . هامش (خ ) . 

.) ١٠١ /١(فاشكلا‎ ):( 

(5) قوله : ( ومفارقةً ) عطف على : ( رَوْجَةَ ) . هامش (خ ) . 


١‏ لل للسسسسههيبيبيبببببسبب كتاب النكاح/ باب نكاح المشرك 


فتَسْمَّح'' » و( يصطلحن ) على ذلك بتساوٍ أو تفاضلٍ ٠‏ لا مِن غير التركة . 

ل وض كد . لم ير لوليّها أن يُصَالِحَ على أقل من 
حصّتها من عددهنّ ؛ كالثمن إذا كنّ ثمانية”" ؛ لأنا وإن لم نَتَبقّنْ أنه حقّها لكنّها 
صاحبة يد على تمن الموقوفٍ . 

ولو طَلَبَ بعضَهِنٌ شيئاً قبل الصلح. د أغطى ليقي وإن ل ككرًا مق الباقى. .+ 
فلو كنّ ثمانياً فطلب أربع. لوطا امنا أن حمر 3”".. أعطينَ ربع 
الموقوفه ؟ لتقن أنقون زوجة © أوصة :ا فالسيات ركد 

رابخ تسا 2371 بسرت دعولا لطع اراز حقهم» ١‏ 

ما إذا أَسْلَّم بعضٌ والباقياث يَصْلْسْنَ للدكاح ؛ كثمانٍ كتابياتٍ أَسْلَّمَ منهن 
أربعٌ » أو أربعٌ كتابيّاتٍ وأربع وثنياتٍ وأَسْلَم الوثنيّاث. . فلا شىءَ للمسلمات ؛ 
لاحتمال بي أن الكتابيّات هين الزوجاثٌ : 


الك اشام ااام ع ارت فإنه 
قال : وطريقٌ الصلح ليقَمَ على الإقرار 0 تقول كلّ منهنّ لصاحبتها : ( إنها هي 


الزوجة ) ؛ نم تشألها ترك شيء من حقها . 
و مقتضى كلام شيخنا” *' وغيره هنا : اعتماث17) ( ل كذلك . 


دعا 


)١(‏ قوله : ( يقر كل منهنّ. . . ) إلخ سيأتي تضعيفه » فكان الأنسب : السكوت عنه هنا » ثم رأيت 
ا 0 
قوله : ( تقر كل. . . ) إلى المتن غير موجود . 

(0) قوله : ( ثمانية ) الأولى #كهانا )لذن المعدو مويه . اهدع ش ا ا/ 27 7 

م( 0 
( أربع ) . هامش ( خ ) . 

(4:) أي : بما أخذنه . « مغني المحتاج )( 771/5 ) . 

(65) أسنى المطالب (0 577/5 ) . 

(5) أي : التوقف .(ش :755/7) . 


كناك التكاح نان تكاع المشرك ,سج يب يب سن ب ب جو سي سنت لمارا 


5ل . فهو مشكل ؛ لأن فيه إلحاق ضررٍ عظيم بالمقرّة لها فك روط 
بصدور الإقرار » ثم تَأبَى المقدّة لها أن 7 تدك لها شيعا فيَلرّم ب 

اانه اد ظزرا عنام باع الرلررس 1ل 20 إقراز على قزا»٠‏ 
وهذ("" صريحٌ في أنْ هذا الصلحَ لا يَتَوَقَُْ على الإقرار . 

الى يض مرو و ا 0 

ارس الم .. ) إلى آخره تصويرٌ وقوع الصلح هنا على الإقرارٍ » 

لاا عاستا سي 

وأمّا ثالثاً. . فالأمرُ هنا مُنْبهِمٌ الْبهَاماً لا يُرْجَى انكشافه بوجه » فكيف تَحْمِلٌ 
كلا م: نه" على الاقرار بما يلم كن أحي بطلة8 ؟ فاتَضحَ أن الوجة : أنه 
لرل ل بر ار 3 

مَّرَآَيْثُ الشيخَيْنِ صرحا بما ذكرته(* في نظيرٍ مسألتنا » وهو””") ا ار 
إحدى امرأتيْه ومّاتَ قبل البيان ووّقفَ لهما نصيبٌ زوجةٍ ملكا 

كذا : لو ادَعَيَّا وديعة في يدِ رجل فَالَ : لا أَعْلَمُ لأيكما هي ٠‏ ثم اصْطْلَحَا 

كذا : لو تَدَاعَيَا داراً في يَدِهما وأَقَامَ كل بين ثم اصْطَْلحَا . انتهى7) 


. ) 755/1 : أي : حق المقرة » على حذف المضاف . ( ش‎ )١( 

(0) أي : ما ذكرواهنا من صحة صلح الولي . ( ش : 755/7) . 

فر قوله : ( فكيف يحصل كلامهن ) كذا فيما رأينا من نسخ القلم » ولعله من تحريف الناسخ . 
والأصل : ( نحمل كلاً منهنَّ ) كما في نسخ الطبع » أو : ( يحمل كل منهنّ ) كما يؤيده 
ما قدمناه من قول ‏ المغني » : فكيف يكلف . . . إلخ . ( ش : 755/7 ) . 

(5) أي : الإقرار أو المقر به . ( ش : // 755 ) . 

(4) أي : من عدم اشتراط الإقرار . ( ش : 55/7" ) . 

(5) أي : نظير مسألتنا » أو ما صرح به الشيخان . ( ش : 15/1" ) . 

“4 أي : قول الشيخين. (ش: 17/ 755). الشرح الكبير (6/ 2)40 روضة الطالبين (7/7 5777 ) . 


٠.6:‏ ل سسسسسههيبس-لب كتاب التكاح / باب نكاح المشرك 


ولم يُصَرحَا باستثناء هذه الثلاث من اشتراطٍ الإقرار» لكنّ كلامهما ؛ 
كالضويخ في الست ؛ وبه''' صَرَّحّ غيرُهما . 

وتَقلُ”"2 الرافعييٌ في الأُولّى”؟ عن الأصحاب : أنْ ما فيها لَيْسَ صلحاً على 
إنكار”*».. اغْترَضه الزركشيئٌ بتصريح القفالٍ فيها بجواز الصلح وبكونه على 
إلكارغ: لأن .كل واحدة تقول + الموكوئ”؟ لى وسدى.» كان2"1 1 ,كذ فى 
الجياقكن الأغير :9" وق تمان اعااو اشن على نهار + النهى 

ولك" أن 1 مكار هنا ضمنيٌ » لكنْ عَارَضْه ما هو أَقْوَى منه . 
وهو كون الموقوف تحت يدٍ كلَّهِنَ بالسويّة من غيرٍ مرجّح لإحداهنّ » فسَاغً لهنّ 
الصلحٌ وإن لم يُوجَدْ صريحٌ الإقرار ؛ لتعذره ؛ كما مه0' ا 

ثم يهم وَجهُوا الصلحٌ في هذه المسائل بمايَقربُ مما وَجْهْته به ؛ وهو : أن 
فشن لقان 11 : هو ملكي ٠‏ ومُقبضه يَقولُ : هو هبةٌ مني إليك . 

وهذا('' في الحقيقة اختلافٌ في سبب الملكِ لا في أصله » وهو لا يوي ؛ كما 

في : لي عليكَ ألفٌ ثمناً » فقَالَ : بل قرضاً . 


. ) 755/0 : أي : باستثناء هذه الثلاث . ( ش‎ )١( 

فه اي ا ال 
(*) أي : في مسألة التطليق . ( ش : 755/1 ) . 

(54) الشرح الكبير ( 0/ 96 ) . 

(4) أي : النصيب الموقوف لزوجة . ( ش : 555/7 ) . 

(5) أي : الزركشي . ( ش :755/17 ) . 

07( باب ووو يدوع ا و بي ير" 
(4) أي : في توجيه استثناء هذه المسائل ؛ من اشتراط الإقرار . ا 0 

(1) قوله : ( ولك أن تقول ) في الجواب عن اعتراض الزركشي 0 

() في (ص : ”73). 

. ) 755/17 : قوله : ( وهذا. . ) إلخ من تتمة توجيههم . ( ش‎ )١١( 


كتاب النكاح / باب نكاح المشرك 2 


لم أ 1 م > سم سر )0 50 0 رع سر 1-8 0 / 2 
اسّلما مّعا. . استمركتت النفقة . وَلَوَ اسلم وَأصكتت حتّى انقضت العذة. 
0 ان ارشليءة .اس ]1ه 2 45> 4 لا ٠‏ 1 
فلا » وَإِنَ سَلمَت فيها. . لم تستحق لمذّة لتخلف في لجديل . 


ورَأَيْتُ القاضيّ وَجَّهّه بعين ما ذكرته حيث قَالَ : قَالَ الخُصّوة'2 : صاحبكم 
أي : الشافعينٌ رَضِيّ الله عنه - جَوَّرَ الصلحَ على الإنكار في مسائل » وعَدَّدَوا 


51 ليْسَ ما في هذه المسائلٍ صّلحاً على إنكارٍ ؛ لأن كلَّ واحلٍ يَدّعِي جميع 
الحقٌّ لنفسه ويُنكرُ صاحبه”" واليدٌ لهما ثابتة » فإذا صَالحَ. . ففي زعم كل 
واحد : أنه ترك بعض الحقٌّ لصاحبه وتَبَرَعَ به عليه . 
( فصل ) 
في مؤنة المسلمة أو المرتدة 
لو( أسلما معاً ) قبل دخولٍ أو بعدّه( . . استمرت النفقة ) لبقاءِ التكاح ( ولو 
ع يمي سو ا و ا 
للعلم به من كلامه قبل”*2 ( . نفقة لها ؛ لإساءتها بتخلفها عن الإسلام 
ريض و ا سايم 
( وإن أسلمت فيها”؟.. لم تستحق ) نفقة ( لمدة التخلف في الجديد ) 


. ) 755/7 : قوله : ( قال الخصوم ) كالحنفي . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( صاحبه ) بالنصب على المفعولية » وقوله : ( فإذا صالح ) أي : كل صاحبه . 
ويحتمل : أنه من إسناد الفعل إلى ضمير المصدر » أي : وقع الصلح . ( ش : 755/7 ) . 

(9) قوله : ( في أصله ) أي : في ١‏ المحرر» » قوله : ( وحذفه ) أي : قيد ( وليست كتابية ) . 
(ش :55/7" ) . راجع المحرر( ص : "١‏ ) . 

(4:) فصل : قوله : ( للعلم به من كلامه قبل ) وهو قوله في أول ( باب نكاح المشرك ) : ( أسلم 
كتابي أو غيره وتحته كتابية. . دام نكاحه ) . كردي . 

(5) أي : في العدة . ( ش :755/7 ) . 


7 عمسم ا ع وي كلايع لاع رجانب كام المقيرلة 


ل 3 ولا فَأَسْلَمَ في الْعِدّة أ آَصَّرَ 7 تَمَقَةُ الْعِدَّةَ عَلَى | لصحيح 


لإساءتها بالتخلف أيضاً وإن بان بإسلامها أنّها زوجةٌ . 

وبححث الزركشيٌ وغيده29 : أن تَخَلّفَها لو كَانَ لصغر 0 جنونٍ أو إغماء نم 
أملويق ميك :وال اننا نون . اسْتَحَقّث ؛ كما أَرْشَدَ إليه تعليلهم ... 

وفيوقظة ان العد مد 3 معولة النعلوة 4 كوا شرا به مالعاو مقط 
للنفقة ولو من نحو صغيرة . 

ولو احتلما شين شير إسلامه منهما . . صَدَّقَتْ ؛ لأنه يَدَّع مسقطاً للنفقةٍ التي 
كَانَتْ واجبة » والأصلّ عدمّه . 

( ولو أسلمت أولاً فأسلم في العدة أو أصر ) إلى انقضائها ( . . فلها نفقة 
العدة على الصحيح ) لإحسانها وإساءته بالتخلفٍ . 

وفَارَقَ حجّها : بأن الإسلام واجبٌ فوريٌ أصالة » فهو كصوم رمضان . 

وجا شط لوو ذا اسك اسلا نهنا قل الرظ لاه عورم البْضع فسَقَط 
بتفويتٍ معرّضه ولو بعذر ؛ كأكل البائع المبيع مضطرا قبل القبض”" ٠‏ والنفقة©؟ 
للتمكين وهو المفوّثُ له ْ 

وبحت الزركشيٌ : أنه لو تَحَلّفَ لنحو جنونٍ. . يَأَتِي فيه نظيدُ ما( مر . 
وافسه أنظة أيضا ؛ لأن عذرّ الزوج لا يُسْقِط النفقة ؛ كما يُعْلَمُ ممّا يَأتي في 
بابها"'؟ . 


3-4 


أ 


. ) 7515 /1 : قوله : ( وبحث الزركشي وغيره ) هو هنا وفيما يأتى بصيغة الماضي . ( ش‎ )١( 

(90)- أي : قبض العفن .. ( شن :401/90 7 ) , 

() قوله : ( والنفقة. . ) إلخ عطف على اسم ( أن ) » وقوله : ( للتمكين ) على خبرها » قوله : 
( وهو )أي : الزوج ( المفوت له ) أي : للتمكين . ( ش : 755/7 ) . 

(4) ومراده ب : ( نظير ما مر ) : ضِدّ مَا مج » أي : عدم الاستحقاق . ( رشيدي : )7١8/5‏ . 

(4) قوله : ( نظير ما مرَّ ) وهو بحث الزركشي أيضاً . كردي . 

.)5061١ 5948 /8( في‎ )5( 


كات العام بات كام المفرلة ع ب م م ل ٠/1‏ 
وَإِنِ ارْتَدّتْ . . فلا تفقة وَإِن أءا سْلمَتْ في الْعدّةِ » وَلَوْ ارْتَدَ. . فلهَا تفقة الْعِدََّ . 
( وإن ارتدت ) أو ارْتدًَا معاً( . . فلا نفقة ) لها فى مدّة الردّة ( وإن أسلمت فى 

العدة ) كالناشزة”'2 بل أولى . 
ومن إسلامها(" ولو في غيبته تَسْتَحِقٌّ النفقة » بخلاف مالو رَجَعَتْ عن 
و اه.ه * : 5 0 عو بو و س 

بالتمكين وول بطم إلا مناانا فن:( انارق , 


( ولو ارتد. . فلها نفقة العدة ) لأن المانع من جهته . 


. ) وفي المطبوعات : ( كالناشز‎ )١( 

(؟) قوله : ( ومن إسلامها ) أي : من حين إسلام المرتدة » متعلق بقوله الآتي : ( تستحق. . ) 
إلخ . (ش :7540/7 ) . 

(9) أي : فلا بد من رفعها للقاضي وإعلامها له ؛ بأنها رَجَعتْ للطاعة » فيرسل القاضي إلى الزوج » 
فإن مضت بعد الإرسال والعلم مدَّةَ إمكان الرجوع ولم يرجع . . استقرت عليه ؛ لأن المانع الآن 
من جانبه . ( ع ش 73١8/5:‏ ) . 
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كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ب تت 77ر1 لاا 


( باب الخيار ) في النكاح ( والإعفاف ونكاح العبد ) 
وغير ذلك مما ذكر تبعاً 
إذا ( وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً ) ولو متقطعاً وإن قَنَّ على الأوجه ون 
لم يَسْتَخكة”'" ؛ لأنه”" يُفضي للجناية" . وهو : مرضٌ يُزِيلٌ الشعورَ من القلب 
قم بلا او اط اوبحر كنا 


00007 الخبل”*' بالتحريك » كذا قِيلَ » والذي في ١‏ القاموس 0" : أنه 
الجنون » ولَعَلَ الأوَلَ لَّمَحَ أن الجنونٌ فيه كمالٌ الاستغراق » بخلافف الخبَلٍ . 

قَالَ المتولّي : والإغماء” "" المايوير مق زوالة. . 

( أو جذاماً أو برصاً ) وإن قَلّ إن اسْتَخك,” بقولٍ خبير ا 


. ) ١776 ( : المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(6) باب الخيار : قوله : ( لأنه ) أي : الجنون . كردي . 

() قوله : ( يفضي للجناية ) أي : على الزوج . كردي . 

(5) وقوله : ( ومثله ) أي : مثل الجنون : الخبل . كردي . 

(4) أي : في ثبوت الخيار . ( ش : 7/ 758 ) . 

(5) القاموس المحيط ( "/ هاه ) 

(0) وقوله : ( والإغماء ) عطف على ( الخبل ) . كردي . 

)00( في ١‏ النهاية 4 نحوه » وفي ١‏ حاشية الزيادي على شرح المنهج » نقلآ عن صاحب ١‏ النهاية » : 
المعتمد : أنه لا يشترط استحكامهما » بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاماً أو برصاً انتهى . 
فقد اختلف النقل عنه » والأول : هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقروه » والثاني : 
منقول عن ابن أبي الدم وغيره » وهو وجيه من حيث المعنى . ( بصري : ١78/7‏ ) 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة : ( ١55١‏ ) » و١‏ النهاية ؛ مع ١ع‏ ش » 
(9/5١١؟).‏ 


8/٠١‏ لاا سس كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


وعلامةٌ الأول : اسودادٌ العضو . والثاني : عدمٌ احمرار”'' وإن بُولِعَ في 


ل ل ب . ومثله”" ضيق المنقذ 
بحيث يفضيها كل واطىء ؛ كذا أطلتوه..: ولعلٌ المراد بحيثٌ يَتَعَذَّرُ دخولٌ ذكر 
مَن بدنه كبدنها نحافة وضدَّها فرجّها سواءٌ أدَى لإفضائها أم لا 


اك 
بحيثٌ لا يَسَعْآلةَ نحيفٍ مثلها ٠‏ ويفضيها أَيُ شخص فرض”* . انتهى 
525 : ( بحيثٌ ) صريحٌ فيما ذكرته' ا وه الواقع في 
كلامهم مجرّد تصوير . 
قَالَ الإسنويٌّ كما بُخَيدُ بذلك . . فكذلك تَتَحَيّدُْ هي بكبر آلتِه بحيث يُفضي 


يح ىم 


( أو قرناء ) أي : منسدّاً ذلك منها بعظم ْ 
( أو وجدته ) وهو بالغ عاقلٌ ( عنيناً ) أي : به داءٌ يَمْنَمْ انتشارَ ذكره عن قبّلها 
وإن قَدَرَ على غيرها ؛ أو عَلِمَئْها” '' قبل التكاح . 


. قوله : ( والثاني : عدم إحمراره ) أي : علامة البرص : أن يعصر المكان فلا يحمر . كردي‎ )١( 
. ) (؟) والضمير في : ( عدم احمراره ) » و(. . في قبضه ) يعود إلى ( . . . العضو ) . هامش (خ‎ 
. ) 758 /١ : أي : مثل الرتقاء في ثبوت الخيار به . ( ش‎ )0( 

(5) قوله : ( أشار لذلك ) يرجع إلى قوله : ( ومثله ضيق المنفد ) . هامش ( س ) . 

)0( 0 : ( فض ) بالبناء للمفعول » وضميره يعود إلى : أي شخص . هامش ( ب ) . 

(10) أي ي : البلقيني . هامش ( س ) . 

00 ل 

(4) أي : قوله : ( ويفضيها. . )إلخ . (( ش :78577/17) . 

.) ١7١ المهمات(/ا/‎ )9( 

. )747/19 : عطف على : ( قدر ) . ( سم‎ )٠١( 
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( أو مجبوباً ) أي : مقطوع ذكره أو إل دون قدر الحشفة ؛ أي : حشفة 
ذكره » أخذا مما مر في التحليل وغيره'' . 

فإن بَقِيَّ قدرُها وعجر عن الوطء به. . ضرِبَت له المذّة الآتيةٌ ؛ كالعنين . 

(.. ثبت )0 للكاره منهما : الجاهلٍ بالعيب أو ا به(2؟ إذا انَتَقَلّ 
ا ات 

نما نع الرهن بزيادة فسق ل العرصيو سيره وان 0535© وز جين 

الل كا كدي في لير م فصَارَ يَِْي فيه مين ؛ كما افتضَاء 
إطلاقهم » خلافاً لِمَن رَعَمَ : أنه لا بُدَ أن يَزِيدَ'' من جنس آخر . 

وذلك لأن الزيادة 73" قد وتياك مان سين الرهو نطقي 1 
بزعددنزيه”؟ عنذها وبو لا كزلاف عن , 


)010 أي : لفظ العنين مأخوذ من : ( عن . . ) إلخ » وقوله : ( أو شبه ) عطف على ( من عن ») : 
عبارة ١‏ النهاية » و« المغني » : سمي بذلك للين ذكره وانعطافه » مأخوذ من عنان الدارة . 
انتهى . ( ش : 7557/17 ) . 

() في (ص: .)17"١‏ 

إفر6 جواب ( إذا ) المقدرة في كلام المتن . « مغني المحتاج »( 715٠/5‏ ) . 

(5) والضمير في ( به ) و( انتقل ) و( منه ) في المواضع الثلاث يعود إلى قوله : ( بالعيب ) » وكذا 
ضمير ( كان ) و( فانتقل ) . هامش ( س ) . 

(5) أي : الزيادة . (ش : 557/17" ) . 

)2 اق الفويق ‏ ا(تشى ا 07 

(0) أي : في مسألة الرهن . هامش ( س ) . 

00( ضمير ( منه ) يعود إلى ( الموضوع تحت يديه). و( عندها ) إلى : (الزيادة ) 
هامش ( س ) . 

0 أي : في الخيار بزيادة العيب . هامش ( س ) . 


.ب لددشسس سس سح كتاب التكاح/ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


وقضبَةٌ قولهم'" ا ويد أن العراة يه السلي م 
أن ذا العيب لو أَرَاد أن يَتَخَيرَ في الفسخ كراهة لإساءته”" 0011000 


0 1 
عات وان 3 : ا 3 وهو بعيدٌ : 


والذي دَلَّ عليه كلامُهم : أنه لا ب م . ووجهه ظاه » ولا نظرَ 
بع وفنا المنلنم السب الى اد 0 

( الخيار في فسخ النكاح ) إنْ بَقِيّ العيبٌ إلى الفسخ ولم يَمْت الآَخرُ ؛ كما 
ذَهَبَ إليه”" أكثْرٌُ العلماء 


- (4) 0 6 0 - 1 
00 عن عمرّ رَضِيّ الله عنه في الثلاثة ة الآاول المشتركة بينهما 


. قوله : ( وقضية قولهم ) مبتدأ » خبره ( أن ذا العيب. . . ) إلخ . كردي‎ )١( 

(؟) يعني : قوله : ( الجاهل بالعيب. . ) إلخ » لكن في دعوى التعيين نظر » فليتأمل . قوله : ( أن 
المراد به. . ) إلخ مفعول : ( يعين ) » والضمير للكاره . ( ش : 7517/1 ) . 

() قوله : ( كراهة لإساءته ) أي : ذي العيب ». من الإضافة إلى الفاعل واللام للتقوية » وقوله : 
( الاخر ) أي : السليم » مفعوله » وقوله : ( بتحمله ) أي : الاخر » والباء متعلقة بالإساءة » 
يعني : لكراهته » أي : ذي العيب تسببه في مشقة تحمل السليم ضرر معاشرته » أي : ذي العيب 
معه » وقوله : ( وإن رضي ) غاية بقوله : ( أن يتخيّر. . ) إلخ » والضمير ل( السليم ) . 
(ش :/7//اة” ) . 

(5) وقوله : ( لإساءته الآخر ) أي : السليم . كردي . 

00( وقوله : ( وإن رضي ) أي : رضي السليم . كردي . 

(5) وقوله : ( أجيب ) جواب ( لو) . كردي . 

: إلى إساءة الآخر. . إلخ . ( ش : 7410//7) . 


“© أي 
() أي : ثبوت الخيار لتلك العيوب . ( ش : 757/1 ) . 
(9) أي : ثبوت الخيار » عطف على قوله : ( ذهب. . ) إلخ . ( ش : 7517/7 ) . 


: قوله : ( بينهما ) أي‎ ٠» قوله : ( في الثلاثة الأول. . ) إلخ ؛ أي : الجنون والجذام والبرص‎ )٠١( 
. الزوجين » قوله : ( ومثله ) أي : ثبوت الخيار بالعيوب المتقدمة وتجويز الفسخ بها‎ 
7 1/1 مقن‎ 


3 
هو 
مراة 


ضر دع و ضاءع 72 5 
؛ وبها جنون أو جذام او ترص ) 2ت 
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007 لا ممع إل 550 وعدا 0 ال ل الأعياةا 77 
في الخاصَّيْن به" '' » وقياساً أولويّاً في الكلّ على ثبوتٍ خيار البيع بدون هذه”* , 
إذ الفائتٌ 0 ا وهنا''' : المقصود الأعظم 00 الجماعٌ أو 
التمنّمٌ » لا سيّما والجذامُ والبرصٌُ يَعْدِيَانِ المعاشرَ والولدَ أو نسله”"' كثيراً ؛ كما 
جَرَمَ به”“ في «الأمَّ » في موضع » وحَكاه عن الأطباء والمجرّبينَ في موضع 
ين ' 


نال ليقف موق ولاو ال صر ب «الالضووي اللي انه 


- فمسّهًا.. فلهًا صدَاقهًا كاملاً » وذلكَ لزوجهًا عْرْمٌ على وَلِيّهَا . أخرجه الإمام مالك في 
« الموطأ» »)١١57(‏ والإمام الشافعى في «الأم» »)1١١7/5(‏ والبيهقي في « السنن 
الكبير » ( ١573754‏ ) » و« معرفة السئن والاثار ) ( 5760٠‏ ) عن عمر بن الخطاب رضى الله 
متهن .يوقت النات عن عازين ريد 119854 بابق عدن ررض الله عنيينا 1125 م 
وعلوين أ طالن وى الله عفة 1810417 )ا توسفد اق لمعيب :101713 01 زافق 
(1458 ) كلها عند البيهقي في ١‏ السنن الكبير » ( 15/ 478-571 ) . ١‏ 

) . قوله : ( ولإجماع. . . ) إلخ » وقوله : ( وقياساً. . ) إلخ عطف على قوله : ( كما ذهب.‎ )١( 
. ) 7537/1 : إلخ » قوله : ( عليه ) أي : ثبوت الخيار . (( ش‎ 

(؟) الإجماع لابن المنذر . ( ص : 7ه ) . 

(9) أي : الزوج » وهما الجب والعنت . انتهى ع ش . ( ش : 7417/7 ) . 

(4:) قوله : ( بدون هذه ) أي : بأدنى من هذه المذكورات . كردي . 

)0( ي : في خيار البيع . هامش ( س ) . 

(5) أي : في الخيار في فسخ النكاح . هامش ( س ) . 

0) أي : الولد . (ش : /47/1” ) . 

(4) قوله : ( كما جزم به ) أي : بإعدائهما » وكذا ضمير : ( وحكاه ) . ( ش : 7517/17 ) . في 
الأصل : ( بإعداميهما ) ! . 

.)؟١9/52(مألا‎ )9( 

. ) "517/10 : أي : ما جزم به في « الأم » من الإعداء . (( ش‎ )9١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري ( 0101 ) » ومسلم ( 7١57١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . وراجع ١‏ معرفة 
السنن والاثار ) ( 5705 ) »( 7605/80 ) . 


هكم 


16 لل كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 
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لاعتقادٍ الجاهليّة نسبة الفعل لغير الله تعَالَى » فوقوعه بفعله تعَالَى . 

و 2233 0 : ١‏ فر من || جذوم فرارّك من الأسدٍ رض 

وأكن*"صَلَى :آنه عليه وصله معدهار؟؟؟ عوؤتارة ل تصافق0" وربياناً لتعة 
الأمر على الأمّةِ ؛ من الفرار والتوكل . 

وخَرَجَ بهذه الخمسة”" : غيرُها ؛ كالعِذَيُوطٍ بكسر أُوَلِهِ المهمّل -5 
المعجم 0 التحتية وضمها 4 وتقال درط كعِثُوّر . وهو بات ١‏ 
مدت عند الجماع ٠‏ وفيه : من بل بل الإيلاج » فلاخيار به مطلقا"» . على 
المعتمل . 


وسكوتهما"''' في موضع على أن المرض المأيوس من زواله ولا يُمْكنُ معه 


)١(‏ أي من انبل وفوع الوغذاء قن ا 
(0) أي : يثبت بها الخيار . (ع ش : 5/ "١٠١‏ ) . 
فر ع البخاري ( 7 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مُعَلّقاً » وأخرجه الإمام أحمد في 


« المسند » ( 98617 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7007١‏ ) » والبخاري في ١‏ التاريخ 
الكبير » ( 5٠١/7‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وراجع « فتح الباري ») )7١1/١١(‏ 2 
و« نصب الراية »( ”/ 077 ) 

(5:) يظهر أنه جملة فعلية استثنافية . ( ش : /1/ 7817 ) . 

(6) عن جابر بن عبد الله رصبي لزه كيم أن رسول الله ككِ أخذ بيد مجذوم , فوضعها معه في 
قصعة » فقال : ١‏ كل باشم الله وَنَوَكلاً عَلَيْهِ ؛ . أخرجه أبو داود ( 7975 ) » والترمذي 
(9478١)ء‏ واء بن ماجه ( 657 ) » والبيهقي ذ في « السئن الكبير » ( ١557548‏ ) . 

(5) عن عمرو بن الشريد , عن أبيه قال كان في وقد لقف برحل مجذوم 2 فأرسل إليه 
رسول الله عله : ١‏ إِنَّا قد بَاَعْنَاكَ فازجغ » . رواه مسلم( 7١5١‏ ). 

49 قوله : ( بهذه الخمسة ) أي : العيوب الخمسة المثبتة للخيار . كردي . 

(8) وقوله : ( وهو فيهما ) أي : الزوجين . وقوله : ( وفيه ) أي : الرجل . انتهى ع ش . 
الا 

(9) قوله : ( فلا خيار به ) أي : بغير الخمسة (مطلقاً) أي: أيئس من زواله أم لا. ( ش : 7/ 075177 . 

. ) 018/0 ( روض الطالبين‎ » ) ١171 /8( الشرح الكبير‎ )١( 


كتتاب التكاح / باب النخيار والإعفاف وتكاح العبد  -----‏ ند 9798 


الجماغٌ. . في معتى العْنْةِ » وإِنّما هو”'2 لكون ذلك”"' من طرق العْنْةِ فلِيْسَ قسماً 
عار عه او دايعا عي الما روه 2577 أن الماح الين ادل 
ضعيفٌ » لكنْ لا نفقة لها » وسَيَاتِي الفسحٌ بالرقٌ والإعسار9© . 1 

راوز دري العار وبا ايد بع مان شرط اللكقاءة ونون ترط 
الفسخ الجهل به اللو 0 : أنَها أَذِنَتْ في التكاح من معيّنِ أو من غيرٍ 
عر ونيا راس باتعاى الامبليم زان متي + ليخ الك 720 
هي » وكذاهو”' ا 


( وقيل : إن وجد ) أحذهما ( به ) أي : الآخر ( مثل عيبه ) قدراً ومحلاً 
وفحشاً( . . فلا ) خيارَ ؛ لتساويهما حينئذ . 


والأصحٌ : أنه يتَحَيّدْ وإن كَان ما به أفحشٌ ؛ لأن الإنسان يَحَافُ من غيره ما لا 
0 5" 0 ا : 9 ا 


)1 التمس "هن عرو إلى ( بوكر نهها) شاقن شي )ا 

(0) أي : المرض » وكذا ضمير ( فليس ) . هامش ( س ) . 

(*) يعني : عن العنة . هامش ( س ) . 

(5) الشرح الكبير ( "8-71//٠١‏ ) » روضة الطالبين (5/ 515 ) » الحاوي الكبير ( "١/١5‏ ) . 

)0( أي : يثبت بها الخيار . (ع ش : 5/ )7١١‏ . 

(5) في (ص: 9994). .)57١/8(‏ 

(0) قوله : ( بما ذكر ) أي : العيوب الخمسة ( مع ما مرّ ) وهو قول المصنف : ( السلامة من 
العيوب المثبتة للخيار بشرط الكفاءة ) » فضمير ( أنه ) يرجع إلى ( ما ) أي : ما مر أنه. . 

(0) أي : بماذكر . (ش :/718) . 

(9) علة لنفي الإشكال . ( ش : 718/17 ) . 

. ) 718/1 : لعله في نظير الأولى ؛ بأن ظنها سليمة فبانت معيبة ؟ كمايأتي هناك . ( ش‎ )9١( 

() في (ص : 77”5). 


ادا 0 كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 
و وو حي وروسا.. 27 دزي اللير . 


ا ا 0 
وَلَوْ حدث به عيب . . تخيّرت إلا عنة بَعْدَ دُخولٍ . ل سيف ا ل ا هن بخ از 1 جا اد ل 


ولو كان مجبوباً - بالباء - وهي رتقاءٌ. . فطريقانٍ لم يُرَجحَا منهما شيع" . 
والذي اغتمَدّه الأذرعيمٌ والز ركشي : أنه لا خيارٌ » وهو أوجه من اعتماد غيرهما 
و 
( ولو وجده ) أي : أحدٌ الزوجَّيْن الاخرَ ( خنثى واضحاً ) بعلامة ظَنيّةِ ؛ 
كالميل أو قطعيةٍ ؛ كالولادة ( .. فلا خيار ) له ( في الأظهر ) لأنّه لا يَقُوتُ 
مقصودٌ التكاح . أمًا المشكلٌ. . فلا يِصِحٌ نكاحٌه ؛ كمام”" . 

الرار سان بد لطر عام : الزوج ( عيب ) ممًا مَرّ قبلَ الدخولٍ أو 
يدومو اق يتعلها 4 كان جََتْ ذكره (.. تخيرت ) بين فسخ النكاح وإدامته ؛ 
تضرّرها به ؛ كالمقارن  .‏ 

وإنما لم يَتَخَيّر المشتري بتعييبه المبيع ؛ لأه به يَصِيرُ قابضاً لحقه 


ا ا 


ولا كذلك هي ؛ كمستأجَرٍ هدم الدارَ المؤجرّة . 

( إلا عنة ) حَدَنْتْ به ( بعد دخول) ‏ أي : وطءٍ بالمعنى السابق في 
التحليل”*؟ ‏ فإنها لا تَخَيّرُ ؛ لأنها عَرَفْتْ قدرته على الوطء ووَصَّلتْ لحقها منه ؛ 
كتقرير المهر » ووجود' '' الإحصانٍ مع رجاءٍ زواله"" . وبه" فارّقَتْ الجبّ . 


)1( الشرح الكبير ( ١75/8‏ ) » روضة الطالبين ( 517/5 ) . 

(؟) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١1557‏ ) . 

() قوله : ( فلا يصح نكاحه ؛ كما مر ) أي : مر في ( الفرائض ) . كردي . 

(5) أي : بالتعييب . هامش ( س ) . 

(5) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر » وقضية ذلك مع قوله : ( كتقرير المهر ) : توقف تقريره 
على إزالتها » وهو خلاف ما سيأتي له في ( الصداق ) . ( سم : /1/ 719-758 ) . 

. عطف على قوله : ( لأنها عرفت ) أي : ولوجود الإحصان‎ )١( 

7ع( أي : العنة . 

() أي : برجاء زوالها . (ش :ا/759) . 


كتتاب التكاح / باب الخيار والإعقاف وتكاح اليد --- ب 9/1197 


0 06 0001 
أو بها. . تخيّرٌ في الجديدٍ . 
آ# ره 1-1 
5000000 م 6 ل آ 5 ا ف ٠‏ > كك رسي 
وَلا خيّار لوّليٌ بحَادث 3 وكذا بمقارن جث وعنة 2 لق اق 6 لوطل كا رطا افك دلا ل 1 ل 


لا بِعَالُ : الوطمٌ لا يَجبُ على الزوج » فكيف فُسِحَتْ بتعذّره ؟ لأنا تقول : 
نما لم يَجبْ اكتفاءً بداعية الطبع الملجىء البمتارجا سيط ولا بللا غيها + 
وهذا منتفٍ عند تعذره بجبٌ أو عنةِ , ولَكًا كان الباية فيا" .انها : 
ل 
لا تَصْبرُ عنها غالبا فأَثّرَ ذلك”"" الحرمة فقط ٠‏ ثم التطليقَ عليه بشرطه”" . 


2501 
7 ؟ 
اما 


يه 2 37 ؟. عه 1 © 1 0 كك 1 
00 ' حَُمَ عليه سفْرٌ النقلة””' وترك زوجته في عصمته ؛ لأن فيه إياساً لها 


مله . 
( أو ) حَدَتَ ( بها ) عيبٌ مما مَدَ قبل دخولٍ أو بعده ( . . تخير في الجديد ) 
كما لو حدّث فيه . 


ولا نظرَ إلى أنه يُمْكنه الطلاق ؛ لأن الفسخ يَذْفِع عنه التشطيرٌَ قبل الوطء 
ونقصَّ العدد مطلقا؟'' . 


و9 خيار لوا بيجادت ا بالزوع بعت العام 0 لأن حقّه في الكفاءة في 
الابتداء » دون الدوام ؛ لانتفاء العار فيه ؟ ولهذا :"لو عتدت تحق دن ورضيت 


سي > ج1/(62) 
0 لم يتحيّر ا 


( وكذا ) لا خيارَ له ( بمقارن جب وعنة ) للنكاح ؛ إذ لا عَارَ » والضررٌ عليها 


. ) أي : في الجب والعنة . هامش ( س‎ )١( 

)© قوله : ( فأثر ذلك ) فعلٌ ففاعل » والإشارة إلى الإيلاء . ( ش : 759/1 ) . 

(6) قوله : ( بشرطه ) أي : التطليق ؛ من عدم الفيء إلى الوطء . ( ش : 149/1" ) . 

(4) قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل تأثير الإيلاء الحرمة ( حرم عليه ) أي : الزوج مطلقا 
ا 7 

)0( النقلة بالضم : الانتقال . كردي . الكردي هنا بضم الكاف . 

(5) أي : قبل الوطء وبعده . (ش : 7589/1 ) . 

0 .أي < الولى . ( شن 0715/1/7 


ست مل لمسللب-ب كتاب النكاح/ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 
يمحي بمَُانٍ جُنُونٍ » وَكَذَا ُدَام َبَرَض في الأَصَحٌ . 

وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْر . 
فقط » فَيَلْرَمُهِ إجابتّها إلى ذيهما('" » وإلاً. . كان عاضلاً . 

وتَتَصوَر معرفة العْنْةِ المقارنة مع كونها”" لا تَنْيتُ إلا بعد العقدٍ ؛ بأن يُخبرَ 
بها '' معصوم مطلق”*' أو عن هذه بخصوصها 

وَاعا تقوو بن 11 قكها 39 عَرَفَ الوليٌ عَننّه ثب ثم طَلّمَها وراد تعدا 
نكاحها . . فمعترّضْ بقولهم : 0 أن يُعَنّ في نكاح فون آخرَ وإن انَحَدَتْ 
الهوأة 

( ويتخير ) الوليٌ”* » لا السيّدا'' كما في ١‏ البسيط »© » لكن نارَعَ فيه 
الزركشئٌ ( بمقارن جنون ) وإن رَضِيّتْ ؛ لأنه يُعَيّدْ به . 

( وكذا : جذام وبرص ) ف فيكَكه فيتَحَيمُ بأحدهما إذا قَارَن ( في الأصح ) لذلك”© وإن 
كَانَتْ مث الزوج في العيب أو أَزْه ال /! 

( والخيار ) المقتّضي للفسخ بعيب”"2 مما مَرّ بعد تحققه”'2 وهو في العْنةَ : 
بمضيٌ السنة الاتية 2 وفي غيرها : بثبوته عندٌ الحاكم ( على الفور ) كما في البيع 


( . أي : صاحب الجب والعنّة . قوله : ( وإلا) أي : بأن لم يجبها إلى ذيهما‎ )١( 
.) 7/1 

(؟) والضمير في ( مع كونها ) » و( لا تثبت ) يرجع إلى العنة . هامش ( س ) . 

(9) أي : بالعنة . هامش ( س ) . 

(:) أي : عنها وعن غيرها . ( ع ش : 7١7/5‏ ) . 

(4) أي : ولو كانت المرأة بالغة رشيدة . (ع ش : )7١77/5‏ . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١77‏ ) . 

1720( أي : للعار . هامش ( س ) . 

(4) أي : في شرح : ( وقيل : إن وجد به مثل عيبه ) . ( ش : /1/ 59" ) . 

(9) قوله : ( بعيب ) متعلق بالفسخ . ( ش : 1/ 7609١‏ ) . 

(1):وقوله : :( يعد تحققه ) < تعلق ينا الخيان'):. 'قوله: < ب( وهو )أ #تحمق العيب» نتن 
71/1 ). 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العيك: ‏ بجت حت مس 4 71 

وَالْفَسْحٌ قَبْلَ 
ا أنه خيارٌ عيب ٠‏ فيبادر بالوقع للحاكو"'' على الوجه السابة قي م" وفي 
(الشفعة )0 ؛ ثم بالفسخ”© بعد ث ابوتسي' اع ون و1 ممه هي هد 


تَْبَلُ دعواه الجهلَ بأصل ثبوتٍ الخيار أو بفوريته إن أَمْكَنَ ؛ بألا يكون 
فتخالظا للعلماء ( أي : مخالطة تَسْتَدُعى عرفاً معرفة ذلك ( فيما يَظهَه 5 


م يبرعو 


حون لشط الطروة وَبعله. . اصح , أَنْهُ يجب مهد 000 


ويَظهَرٌُ أيضاً : أنَّ المراد بالعلماء : عارفٌ بهذه المسألةٍ » وكذا يُقَالُ في نظائر 
ذلك . 


ابالين )وير اد عييا بقاري ار الملا اليل واوا يدا اكور 
والمتعةً ؛ لأنّها إن كَانَتْ هي الفاسخةٌ. . فواضحٌ » وإلآً. . فهو" بسبيها ‏ 
فكأنها الفاسخةٌ . ولأنه" بَدَلَ العوض السليمَ في مقابلةٍ منافعها وقد تَعَذَّرَتْ 
مخ الم برو مداه و ون 8 

قضيّة الفسخ 7 رَاذٌ العوضَيْنٍ » فكما رَدَّ بُضعَها كاملاً. . مهرّه كذلك7١ 2١‏ . 

( و ) الفسخ ( بعده ) أي ب : أنه يجب ) به ( مهر 


) قوله : ( فيبادر بالرفع للحاكم ) أشار به إلى أن المراد بقول المصنف : ( والخيار على الفور‎ )١( 
. أن المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور ؛ كما قال بعضهم . كردي‎ 

68 لاقن السره وكن 10م 

(5) في (4/ 50م (10/5). 

62 عطف على : ( بالرفع ) . ( ش : 30٠١/17‏ ) . 

(5) ضمير ( سببه ) يرجع إلى الفسخ . وضمير ( عنده ) يرجع إلى الحاكم . هامش ( س ) . 

(5) بأن أخر الرفع أو الفسخ . (ش : )706٠0/7‏ . 

(0) أي : الفسخ . ((ش "0٠0/90:‏ ) . 

() عطف على : ( لأنها. . ) إلخ . هامش ( س ) . 

(9) أي : بأنه بذل العوض . . إلخ . (ع ش : 7١75/5‏ ) . 

. ) عطف على قوله : ( لأنها. . ) إلخ . هامش ( س‎ )09١( 

: قوله : ( فكما رد ) أي : الزوج ؛ وقوله : ( ترد ) أي : الزوجة . وقوله : ( كذلك ) أي‎ )١١( 
.) "ه٠ كاملاً . (ش : /ا/‎ 


4/5٠6‏ ب[ سل س للد كاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 
0 6 بير اسم أ 2 
مِثْل إِنْ فُسحَ بِمُقَارِنٍ » أَوْ بِحَادِثِ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَهِلَهُ الْوَاطَىء . 0 


مثل إن فسخ ) بالبناء للمفعولٍ . لا الفاعل ؛ لإيهامه''' ( ب ) عيب به أو بها 
( مقارن ) للعقدٍ ؛ لألّه إِنَّما بَدَكَ المسمّى ليَسْتَمْتِمَ بسليمة » ولم توجَدْ فكأن 


وق : إن فسحََتُ بعيبه . . وَجَبَ المسمّى » قيلٌ : وهو الذي لا يَتَجهُ غيذه ؛ 
لله َذَلَ المسى في التممّ بسليمة وقد اسْتَؤْفَاه فلم يَعْدِلُ عنه لمهر المثل . انتهى 

ونه اك ١‏ الل باونل ياي الى الى اماه 
وبي لل باحر سوس و00 

لور يكنا يوَافِقُ ما ذكرته ويَرْذٌُ غيرّه » وهو”" : (وأيضاً فقضيّة الفسخ . 
إلى آخر انه 

( أو ) إن فسخ معه 
ودافايها وكنيي” "© (تبجهلة الواظ )لجا 207 , 

أمَا إذا عَلِمّه ثم وَطِىءَ. . فلا يار ؛ لرضاه به » وهذا أَوْلَى من التعليلٍ بزوالٍ 
الفوريّة ؟ لاقتضائه أنه لو عذْرَ بالتأخير . لط ار بوطئه » والظاهرٌ : 
خلافه . ا 

م رَآَيْتُ ما قَدَّمتُهِ في مشئّر عَلِمَ العيب وجّهِلَ أن له الردَّ فاسْتَعْمَلَه » اع ا 


2 أو بعدّه ( بحادث بين العقد والوطء ) أو فسخ معه أو 


. ) "١7/5 : أي : لإيهامه أن محل وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ . ( رشيدي‎ )١( 

(0) قوله : ( وهو ) أي : ما يوافق ما ذكرته ويرد غير ما ذكرته هذا الكلام » وهو قوله : ( وأيضاً 
فقضية الفسخ ) وإنما قال : ( إلى آخر ما يأتي ) لآن تتمته يأتي قبل قول المصنف : ( ولو 
انفسخ ) وهو قوله : ( وأيضاً فقضية الفسخ : رجوع كل. . . إلخ . كردي . 

(9) في (ص: 757). 

أي : الدخول . (ش : 7/ ”0١‏ ) . 

(0) أي : الوطء . انتهى مغنى . ( ش : 7/ 76٠١‏ ) . 
أى من أنه[ نا لال امسو م لق اراق 11/7 11 


كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد حببعم ب ب وآ ججببب 11172722 31لئئ د كا 


وَالمِسَمّى إن حَدث بَعَد وَطْءٍ . 


2 2 0 8 1 ءَ. 6 9 رد 7 رغم ِ 
رده ؛ لآن استعماله رضا منه به » أو لا ؛ لانه إنما استعمله لظنه يَأْسَّه من الرد 
فيا ٠١9٠‏ و ٠‏ 5 


(و)الأصية : أنه يَجبُ ( المسمى إن ) فسخ بعدَ وطءٍ وقد ( حدث ) العيبُ 
( بعد وطء ) لأنه لما اسْتَمْتَمَ بسليمة. . اشتقكؤلء تنية 1 


وإنْما ضمِنَ الوطءَ هنا''" بالمسمّى أو مهر المثل بخلافه في أمةٍ اد راع 
وَطنّها ثمَّ عَلِمَ عيبّها ؛ لأنه" هنا مقابلٌ بالمهر » ونم غيد مقائل بالشمن ؛ لأنه1" 
في مقَابَلةٍ الرقبة لا 


وَاسْتْشْكِلَ هذا التفصيلٌ”*' بأن الفسح إن رَقَمَ العقد من أصله. . فلَيَجبْ مهد 
المثلٍ مطلق””" » أو من حينه . . فَالْمُسمّى مطلقاً . 
وو لماو وي ام ا 


به 


المناف” ل إلا بالاستيفاء 5 ا التفصيل ٠‏ بخلافه20 في 


الفسخ بنحو ردّة أو رضاع أو إعسار فإنه من حين الفسخ قطعاً , انتهى 
وهو مشكلٌ في الإعسار , فإنّه لَيْسَ فاسخاً بذاته » بخلاف اللذَيْن”' قبله » 


)010 قوله : ( هنا ) أي : في النكاح . وقوله : ( وثُمَ ) أي : في الشراء . ( ش : 51/7" ) . 

هه أي : الوطء . هامش ( س ) . 

(0) أي : الثمن . (ش "6١/9:‏ ) . 

(4) بين كون الفسخ بعيب بعد الوطء أو قبله . (ع ش 7١7/5:‏ ) . 

)00( أي : سواء كان بحادث قبل الوطء أو بعده . (ش : "81١/1‏ ) . 

() قوله : ( بأنه ) أي : الفسخ » وقوله : ( هنا ) أي : في ( النكاح ) . ( ش : 701/17 ) . 

©© أي : العقد . هامش ( س ) . 

(4) أي : الرفع » حال منه . (ش : "01١/7‏ ) . 

(9) وقوله : ( بخلاف اللذين ) أي : الردة والرضاع ٠»‏ وقوله : ( قبله ) أي : الإعسار . (ع ش : 
37/5 ). 


55 ااال ل ___مس كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


فكَانَ القياسرئ : إلحاقه بالعيب”'' » لا بهما . 

وال غ27 :الآ كات بهذ الغ 015" هنا الآن سدة :حورت حير الوفل: أنه 

لما تَمنَّم , بمعيبة على خلاف ما ظنّْه من السلامة. .ماه العقة كانه درق لذ 
56 وأيضاً : فقضيّةُ الفسخ رجوعٌ كلّ إلى عين حقّه إن وُجِدَ ٠»‏ وإلآ. 
فبدله , م ين رجوعٌه لعين حقّه وهو المسمّى » ورجوعُها لبدلٍ حقّها وهو مهز 
المثل ؛ لفواتٍ حقها بالدخولٍ . 

( ولو انفسخ ) النكاحٌ ( بردة بعد وطء ) بأن لم يَجْمَعْهما الإسلامُ في العدّة 
( .. فالمسمى ) لأن الوط قبلها0'© قَرَرَهِ » وهي لا تَسْتَيدُ لسبب سابقي”” أو 
يل11ه إن 98115" شيا قلا شي لها أو معدي تقطز العسكى 0 
وَطِنَّها جاهلة في ردّتها أو ردّتِه . . فلها مهرُ المثل مع شطر المسمّى في الثانية”" أ 

تنبيه : م2005 ما يُعْلَمُ منه : أن استدخالَ الماءِ المحترّم ليسّ كالوطء 


ا 


. ) 70١/7 : أي : في الرفع من حين السبب . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( وقال غيره ) أي : غير السبكي . كردي . 

(6) ( لايتأتى هذا التردد ) وهو قوله : ( إن رفع العقد من أصله. . . ) إلخ . كردي . 

(5) قوله : ( قبلها ) أي : الردة » وقوله : (قرره ) أي : المسمى » وقوله : ( وهي ) أي : 
الردة » وكذا ضمير ( لا تستند ) . هامش ( س ) . 

(4) على الوطء . هامش ( ك ) . 

(5) قوله : ( أو قبله ) أي : الوطء » عطف على : ( بعد وطء ) . ( ش : 70١/17‏ ) 

(0) أي : الردة » وقوله : ( منها ) أي : الزوجة . هامش ( س ) . 

() قوله : ( فإن وطئها. . ) إلخ تفريع على : ( أو قبله ) . ( سم : 30١/7‏ ) . 

(9) هي : قوله : ( أو منه. . تشطر المسمى ) اه سم . ينبغي أن الثانية : قوله : ( أو ردته ) 
فتأمل . اه سيد عمر . (/ا/ 786١‏ ) . 

. قوله : ( تنبيه : مر ) أي : في ( باب نكاح المحرم ) . كردي‎ )٠١( 

(1) وقوله : ( هنا ) أي : في الفسخ بالعيوب والردة . كردي . 


كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد لور 1 ١‏ 


َيُشْتَرَطُ في الُْنَة رهم إِلَى الحاكم » وَكَذَا سَائْد الْعْيُوبٍ في الأصَّحّ . 


( ولا يرجع ) الزوجٌ بعد الفسخ'' ( بالمهر ) الذي غرِمّه سواءٌ المسمّى ومهر 
المثل ( على من غرّه ) من الوليٌ أو الزوجة . قَالَ المتوليٌ ان شكتعن 
غيها 4 لاظهارها اللتمعرة: الخاطيي "برقال الزاذ ونين نكنة يننيها ويقكه 
به حاكمٌ : َرَاهِ ( في الجديد ) لاستيفائه منفعة البضع ١‏ وبه ”" فارّق الرجوع بقيمة 
الول 


( ود لاني )البو اال الوك إلى الماتر ) بجرية؟ الوا ريا 
على مزيد الأرم تياو > وإتري نه السك :ا بشرطه” *' ولو مع وجود القاضي ؛ 


ا . العيوب ) - أي اماد عيايه انيه 
منها من غير حاكم . ال 


0010 في ( خ ) : ( بعد الفسخ ) حسب من المتن » وفي ( ب ) و( د ) : ( الزوج بعد الفسخ ) حسب 
من المتن . 

) قوله : ( بأن سكت ) أي : الولي ( عن عيبها ؛ لإظهارها له ) أي : للولي ( معرفة الخاطب به‎ )٠( 
أي : بالعيب ؛ بأن قالت للولي : إن الخاطب يعرف عيبي » فالتغرير في هذه الصورة من‎ 
. المرأة » وكذا في الصورة الاتية عن الزاز . كردي‎ 

(9) أي : بالتعليل . ( رشيدي : 7١57/5‏ ) 

(5) أي : فى المتن آنفاً . ( ش : /7/ 767 ) . 

ءا ال ا 
قاضي ضرورة ؛ كمايأتي في ( باب القضاء ) . ( ش : 707/1 ) . 

(5) أي : قوله : ( ولومع وجود. . ) إلخ . ((ش :707/7 ) . 

0) أي : الرفع إلى الحاكم . ( ش : 07/17" ) . 

(8) أي : الفسخ بسائر العيوب . ( ش :707/7 ) . 

.) 17١5 : المحرر((اص‎ )9( 


اطغ كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


6_- 


وتيت الُْنْهُ بإِقَرَاره مذ َس بي ة عَلَى إِقَرَاره : وَكَذَا بِيَمِينهًا بَعْدَ نَكولِهِ 52000006 


و 


,1 00 
خا اللشرى 1و فل دكا لاك 

وت الفنة ) إن شيكة سدواها نها يان تكو كنا ورهن شر وها 
ولا قرناءَ ؛ كما عَلِمّ ممّا مك" » وغيرٌ أمة”" . وإلا.. لَزْمّ بطلان نكاحها إن 
ادَعَتْ عُنْةَ مقارنة للعقي©» ؛ لأن ا “خورف الخنت > وكو لا بتصوة ر من 
عت ماهقااها انلق تقار اونما بال عار كى فى ميقت انوي , 

( بإقراره ) بها بِينَ يدي الحاكم ؛ كسائر الحقوق ( أو ببينة على إقراره ) لا 
ا ارك 

ومن . 0 5 او امرأة غير كلف علة؟؟ بها ؛ لعدم صِحَةٍ صِحّة” )2 
ل 

( وكذا) :: تنيت ( بيمينها بعد نكوله ) عن اليمين المسبوقٍ بإنكاره 


.)151/8( في‎ )١( 

(؟) قوله : ( ممامرَ )أي : قبيل قوله : ( ولو وجده خنثى ) . كردي . 

(0) عطف على : ( غير رتقاء ) . هامش ١‏ د ) . 

(:) قوله : ( إن ادعت عنة مقارنة للعقد ) لأن سماع دعواها يستلزم بطلان خوف العنة » وبطلان 
خوفه يستلزم بطلان نكاحه » فبطلانه يستلزم سماع دعواها . كردي . 

)0( قوله : ( لأن شرطه ) أي : نكاح الأمة » وقوله : ( وهو )أي : خوف العنة. (ش : 7017/1). 

() أي : رأي من ينظر إلى الرّنا دون مقدَّمَاتِه . ( سم : 707/9 ) 

(0) فى (ص: 587-555). 

)0( أى تمدق أن آنها لآانعيث [الاراقراره عله الناقى أو جمة عل لاعلها القسسه 
9 قى ‏ // 787 )1 

)09( : ( دعوى امرأة غير مكلف ) بثلاث إضافات ( عليه ) أي : الغير ( بها ) أي : 

ش :ا/7ه” ) . 
111 1 510111 
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( في الأصح ) لأنّها تَعْرفها('2 منه بقرائنَ حاله » فلا نظرَ لاحتمالٍ أنه يُبَغْضْها أو 

فيل : التعبيد ب( التعنين ) أولى ؛ لأنّ العنة لغ : حظيرة معدّة للماشية . 
التقى 1د اليم متر اد دا اصطلاحاً » فلا أولويّة على أن ابن مالك 
جَعَلها”" لغةً مرادفةٌ للتعنين فتَكُون مشتركة 

( وإذا ثبتت ) العْنةٌ بوجه ؛ ممّا مَمَ( . . ضرب القاضي له ) ولو قناً كافراً ؛ إذ 
ما يتَعَلَنُ بالطبع لا يرق فيه القرنُ وغيره ( سنة ) لقضاء عمرَ رَضي الله عنه'* 
بها*© . وحكي فيه الإجماعٌ . 

وحكمثه : مضيٌ الفصولٍ الأربعة : فإن تَعَذَرَ الجماع إن كَانَ لعارض 
طر ارقم :آل تققافتم او بيووة 1زم اران ميقا + أن سوه ١‏ الا برييها + أو 
رطوبة. «أرال ويفا »قاذ ضح السده . . عُلِمَ أن عجرّه خلقيٌ . 

وإنما تَضْرَبُ السنةٌ ( بطلبها ) لأن الحقّ لهاء ويَكُفِي قولّها:أ 
طالبةٌ حقّي بمُوجب الشرع وإن جَهِلَتْ تفصيلّه » لا بسكوتها 60 فإ 


67 أي : العنة . هامش ( ب ) . 
(6) أي : التعنين والعنة . (( ش : / 707 ) . 
فر أي : العنة » وكذا ضمير ( فتكون. © إلخ ان /ا/ ناه" ). 


62 عن عمر رضي الله عنه قال : يؤجل العنين سنة » فإن وصل إليها » وإلا. . فرق بينهما . 
و ل ل 0 
ري :1 الوق لكوي 81406108 لانن :وق الان دفن على رفني اللادطية 1137م وق 
المقيرة تين حنهة رضي الل سف 713170811 و حرغن المح 11800500 اكلهاتن #النصك ؛ 
لابن أبي شيبة ( 4/ ١70‏ -/ا5١‏ ). ْ 

(0) قوله : ( بها ) أي : بضرب سنة » على حذف المضاف . ( ش : 707/1 ) . 

(7) عطف على : بطلبها . ( ش : 7/ 101). قوله : ( لا بسكوتها ) فإن سكتت » وحمل القاضي- 


ا كا كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


فإذا ب تكنق السّنة : . رفعتة 


َنَّهااء ؛ لنحو دهش أو جهل. . تبهّها إن شَاءً . 

( فإذا تمت السنة ) ولم يَطَأها ( . . رفعته إليه ) لامتناع استقلالها بالفسخ . 
ولا يَلرَمُها هنا فورٌ في الرفع . على ها قاله الماوردض والرويابة 0 

والظافة + اله «فبعنة .وان ادو غة واجن. لكا ناتى 2 أنه ذا أجلن 
بعدها". . يَسْقَط حقّها ؛ لانتفاء الفوريّة » ولِمّام** ا الفوريّة في 
العْنةٍ بعد تحققها . 

( فإن قال : وطئت ) فيها”*' أو بعدّها وهي نيَب أو بكر غوراة”"' ولم تمد 
0. 0 0 0 0 0 000 ا رو لا 
الأصلّ السلامة . 


تصدّقه 
ل 


سمي 8 


أمَا بكرٌ غير غوراءً شَهِدَ أربع نسوة ببقاء بكارتها. . فتصدق هي ؛ لأن الظاه 


معها . وهل يَحِبُ تحليفها ؟ الأرجحٌ في « الشرح الصغير 6 : نعم . ل 
الأوجة : توقفه” على طلبه . 


وكيفيّةٌ حلفها : أنه لم يُصِبّْها وأن بكارتها أصليّةٌ . 
8 ا 1 ا 5 وه و 
ولو لم تزلٍ البكارة في غير الغوراء ؛ لرقة الذكر.. فهو وطء كامل » وهو 


ِ على دهشة أو جهل . . فلا بأس بتنبيهها . كردي . 

.) 70/0: أي :السكوت .(سم‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( "509/١١‏ ) » بحر المذهب ( 307/9 ) . 

(0) أي : بعد مضي السنة . هامش ( س ) . 

(5) أي : في المتن آنفاً . ( ش : 707/7 ) . قوله : ( ولما مر ) عطف على : ( لما يأتي. . ) . 
هامش ( د ) . 

(5) والضمير في ( فيها ) » و( أو بعدها ) يرجع إلى ( السنة ) . هامش ( س ) . 

(5) غوراء : هي التي بكارتها داخل الفرج . ابن ق . هامش ( ب ) . 

49 اي هذا لأرسدب لطن ا 091 

(0) أي : توقف تحليفها . هامش ( س ) . 
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© 0 © 0 ©0900 اله © 0ه‎ ©  ©#00 © 0 © 0 © © 0 ©0000 © 0 © © 0 ©  ©ة00‎ ©00 © 0 ©00 © © © © © 0 © 0 ©00 © © © © © 0  ©0 ©0 ©(0 © 0 © © 0 © ©0060 »©00 ©0 »© ©  »©0 © © 


صريح في إجزائه في التحليلٍ . 

ولو امْتَهَلَ. . أَمْهلَ يوماً فأقلّ . 

تنبيه : تصديقه في الوطءٍ مستئئّى من قاعدة : أنْ القولَ قولُ ناي الوطءٍ . 
واسْتَدْنِيَ منها أيضاً : تصديقه فيه(" في ( الإيلاء » » وفيما الوا مرَ بالمهرٍ حتّى 
وااحينا ' » وتصديقها فيه فيما لو اخْتَلَمَا أن الطلاق قبلّه أو بعدّه وأَنَتْ 

ولو قال لطاع" : ( أنتِ طالقٌ للسنةٍ » فقَالَ : وَطِنْثُ في هذا الطهر. . 
طلاقَ حالاً » وَقَالَتْ : لم يَطأ. . فْوَقَعَ حالاً ). واس وا 


ولو شرطيث بك فَوٌحِدَتْ اه فَقَالَتْ : واب 07" 
جز" بدن السبير رمن انج كمال امور 

ونظيرُه إفتاء القاضي في : ( إذا لم أَنْمِقْ عليكِ اليوم . . فأنتِ طالقٌ ) وادَّعى 
الإنفاق . :- قصد بُصَدَقَ لدفع الطلاقٍ . ا ال ؛ عملاً بأصل بقاء 


العصمة وبقاءِ النفقة 2 وسَيَأَتِي أواخرٌ( الطلاق ) بما فيه 


لغ 


ولو اْتَلََتْ هي والمحللٌ في الوطء. . صُدٌ صَدَّقَثْ”" حَنَّى تَحِلَّ للأوّلِ ؛ لعسر 
إقامةٍ البيَنةِ عليه » وهو" حتّى يَتَسَطَرُ المهز . 


. ) أي : في الوطء . هامش ( س‎ )١( 

(0) ( حتى ) ابتدائية » فالفعل بالرفع . ( ش : // 707 ) . 

(6) ( به) : أي : بالوطء . قوله : ( وتصديقها ) عطف على : ( تصديقه ) . هامش ( ك ) . 
(5) قوله : ( ولو قال. . . ) إلخ من المستثناة أيضاً . ( ش : /1/ 307 ) . 

(5) وفي ( خ )و( د )و( سس ) : ( اقتضني ) بالقاف . 

6 أي : في دعوى الوطء بيمينها (ش:5/”ه”). 

.)١1908//( في‎ 642 

(4) أي : في دعوى الوطء بيمينها . ( ش : ا/ 707 ) . 

6 أي : وصدق المحلل في إنكاره الوطء بيمينه . (( ش : 7ا/ 791 ) . 


ا كات كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


ا ع ا ل 1 
عي ١و‏ 55 ٠‏ ب بم 
ده ال ار ج إلى 


إذن القاضى أو فسّحْهِ 
5 مس سم كه وواءى و 
ولو اعتزلته | كريد نكن ني الذة:. 1 مه واه ىه وها وا واه وهاه ه 


( فإن نكل ) عن اليمين (.. حلفت ) هي : أنه لم يَطَأَمَا ؛ إذ التكولٌ 
ا للا عا ار تالكر ل .. استقلت ) هي 
( بالفسخ ) لكن بعد قولٍ القاضي : ثُبََتِ العْنْةٌ » أو : حقٌ الفسخ فَاخْتَارِي . 

والظاهدُ كما قالّه غيد واحدٍ : أنه لا يُسْتَرَط قوله فالشارى )روت حرق 

مِن ١‏ الشرح الصغيرٍ » الي “أنه لايد مخ ::( حكنت ) لأن النوثت 
غيرٌ حكم . رقو ة 4 نامدا وهل تحققٍ السبب » وقد وُجِدَ . 

( وقيل : تحتاج إلى إذن القاضي ) لها في الفسخ ( أو فسخه ) بنفسه ؛ لأنه 
محل نظر واجتهادٍ . 

ونقة ايان الوط دربا سَبَقَ . وإنما كان هذا'' هو الأصعّ 

في الفسخ بالإعسار ؛ لأن العْتةَ هنا خصلةٌ واحدةٌ : فإذا تحَقَقث بضرب المدّة 
وعدم الوطء. . 2 احا لاد عهاى وكات الإعار يصو الزوال كل 
وقت فِيَحْمَاجُ للنظر والاجتهادٍ فلم تُمَكُنْ من الفسخ به . 

وهذا أَوْلَى مما قَرَقَ به شارحٌ ٠‏ فَبَأمَلّه . 

( ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة ) جميعها ( .. لم تحسب ) 
ليذ 4د ]ء لذ : ثرَ لها حينئذ فتُسَْأَنفُ سنةٌ أخرى » بخلاف ما لو وَقَعَ ذلك”"" له. 
فإنها تَحْسّبُ عليه » واعْتَمَدَ الأذرعنٌ في مرضه وحبسه وسفره كرهاً : عدم 
حسبانها ؛؟ لعدم تقصيره 


0 و : 
وخرّج ب( جميعها ) : بعضها ؛ كفصل منها. . فلا يَجبٌ الاستئناف ٠»‏ بل 


. ) 707 /7 : أي : الاحتياج إلى ذلك . ( ش‎ )١( 
. ) 705/7 : قوله : ( ذلك )أي : نحو المرض ( له ) أي : للزوج . ( ش‎ )0( 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعقاف وتكاحج اليد 7س لس ل سس 7/584 


لفقت يهام . بطلَ حَفَهَا » وَكَذَا لَوْ أجَلَنهُ عَلَى الصّحيح . 
وَلَوْ نَكحَ وَشْرط فيهًا إِسْلامٌ » أَْ في أَحَدِهِمَا نَسَبٌ أَوْ حْرَيّةٌ أو غَيْدْهُمَا .. .. 


يَنْتَظِرُ ذلك الفصلّ الذي وَقعَ لاق ك0 اها" كرون مه ا 0 
العزاليا كته :فيه 412 على الأرة : 

ولو كَانَ الانعزالٌ عنه يوماً مثلاً معيّناً من فصل فهل يَقْضيٍ الفصلَ جميعّه أو 
قل د للف الوم [و بيوعا من أكجوة © القيائة ١‏ لقان م 

( ولو رضيت بعدها ) أي : السنةٍ ( به'*؟. . بطل حقها ) من الفسخ ؛ لرضاها 
بالعيب مع كونه خصلةً واحدةً » والضررٌ لا يَتَجَدّدُ . ْ 

وبه فَارَقَ الإيلاء » والإعسارّ » وانهدامٌ الدار في الإجارة . 

وخَرَّجَ ب( بعدها ) : رضاها قبِلَ مضيّها ؛ لأنّه إسقاطً للحقٌ قبل ثبوته . 

( وكذا لو أجلته ) زمناً آخرَ بعد المدّة ( على الصحيح ) لأنه على الفور . 
والتأجيلٌ مفرّتٌ له . وبه”* قَارَقَ إمهالَ الدائن بعد الحلولٍ ؛ لأن حقّ طلب الدين 
على التراخي . 
٠‏ ( ولو نكح وشرط”" ) في العقدٍ ( فيها إسلام ) أو فيه إذاأَرَادَ تزوّج كتابتة ( أو 
في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما ) من الصفات الكاملة أو الناقصة أو التي 
لا وَلا ؛ كبكارة أو ثيوبة » أو كونه قا أو كونها قنةَ » أو كونٍ أحدهما أبيض مثلاً 


. ) إشارة إلى المرضى أو الحبس أو الانعزال . هامش ( س‎ )١( 

. ) وضمير : ( فيه ) في الموضعين يرجع إلى : الفصل . هامش ( س‎ )١( 

(0) قوله : ( ولا يضر. . . ) إلخ جواب عما يقال : إن الانتظار يستلزم الاستئناف . ( ش : 
/ا/ 5ه" ) . 

0( أي : المقام مع الزوج . نهاية مغني . ( ش : 7515/7 ) 

(5) أي : التعليل . ((ش : 751/1 ) . 

(7) قول المتن : ( وشرط ) بالبناء للمفعول . مغني المحتاج ( 517/54" ) . 


٠6‏ لالس سس سس سح كاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


صِكّة النكاح » ٠‏ نُمَ إن بَان خَيْراً مما شرط . . قلا خيّار» وَإِنْ 


3 عو 7-0 و 5 7 2 و م ابي 
ا السيّدٌ فيما إذا بان قناً » والزوج"'' ممّن تجل له 
الآفة إذا تانت .قنة به بوالكاق :"© كتارنة بيد نكاحها (.. فالأظهر : صحة 
النكاح ) لأن خلف الشرط إذا لم يُفُسد البيع المتأثرٌ د بالشروط الفاسدة. . فالتكاح 


ع 


أولى . 
ما خلف العين ؛ كزوَّجَنِي من زيدٍ ل فروّجَها من عمرو. . فيطل جزماً . 


ون 


( ثم ) إذا صَمّ ( إن بان ) الموصوف في غير العيبٍ ؛ لما مَك 
ما شرطً أو ( خيرا مما شرط ) كإسلام وبكارة وحريّة بدل أضدادها. . صحّ 
0 »© فى ااي 0 


١ 


الكافرة . 
( وإن بان دونه ) أي : المشروط ( . . فلها الخيار ) للخلف . 


تعم؛ الأظهرُ في « الروضة » : با ا 5 
تخرزيو إن كان نووت المقروع 57و خلافا لعن اعنم مَل ممح الا 
ما يت اوج ا بو 


)١(‏ قوله : ات وقوله : ( والكافرة.. ) إلخ معطوفان على قوله : ( قد أذن 
.. الخ .(ش :/704/7). 

00( قوله + ( والكافرة.. » إلخ ؛ أي : إذا بانت الزوجة المشروط إسلامها كافرة . ( ش : 
/1/ 5ه" ) . 

(9) علة للإستثناء العيب . (( ش : 1/ هه" ) . 

(:) روضة الطالبين( )0١97/0‏ 

(5) قوله : ( إذ لا عار ) علة لقوله : ( وإن كان دون المشروط ) . كردي . 

(0) إشارة إلى قوله : ( لم تتخير ) . هامش ( س ) . 

3720ع( راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١755‏ ) . 


كتاب التكاح / باب اليخيار والإعقاف وتكاح العد ب ب سب ب [ 0 
وَكذالَهُ في الأصَمّ . 


وعلى مقابله الذي جَرَمْ به بعضهم : يَتَخَيّدُ سيّدها لا هي ٠»‏ بخلاف سائر 
العيوب ؛ لأن له إجبارّها على نكاح عبدٍ لا معيب . 


23٠ 


مه ساسم 


. 6 

وأخذ مما تقر أدرنن وا نهدن الشتارظ أو فونه افأ تاهما د وزان كان وين 
المشروط . 

وكذ1اله) الخياة إن تاك دون ينا دود ع ميو ينا أرها عيذ كمال 


0 


وغيرُها ( في الأصح ) للغرر . 

نعم ؛ حكمٌ النسب هنا وكونها' '" أمذ وهو عيذ كهو تم , 

والخيارٌ فيهما فوريٌ لا يَحْنَاجَ لحاكم . ونازّعَ فيه الشيحَانٍ ؛ بأنه مجتهَدٌ فيه 
اي ا 

تنبيه : وجهٌ جريانٍ الخلاف في هذه”" دون ما قبلها » واختلاف المر جحي 24 
يما لو ان قن وهي آم دون ما إذا بان م وهو عيد. . أن الزوج ديه التخلصي 
بالطلاق » وتريد الثانية” '' بتضرّرها' ' بنفقة بنفقة المعسرين » بخلافه . 


)١(‏ قوله : ( وكونها. . ) إلخ عطف على ( النسب ) » قوله : ( وكونها أمة ) أي : ظهورها أمة على 
خلاف الشرط » وقوله : ( وهو. . ) إلخ والحال هو. . إلخ » قوله : ( كهوثم ) أي : كالحكم 
فى اشتراط نسبه أو حريته . ( ش : 705/1 ) . 

(5) الشرح الكبير (8/ 151-160 ) و( 184/8 ) » روضة الطالبين ( 016/0 ) » ( ه/10ه ) . 

(6) قوله : ( فى هذه ) أي : فيما إذا بانت دون ما شرط » وقوله : ( دون ما قبلها ) أي : فيما إذا 
بان دون ما شرط . ( 705/19 ) . 

(4:) قوله : ( واختلاف المرجحين. . . ) إلخ أي : المشار إليه بقوله : ( على الأوجه » وعلى 
مقابله. . . ) إلخ » وهذا عظف على قوله : ( جريان. . . ) إلخ . (( ش : 7057/17 ) . 

)0( قوله : ( وتزيد الثانية ) وهي قوله : ( ما لو بان قناً ) . كردي . عبارة الشرواني ( 557/1" ) : 
( قوله : « وتزيد الثانية » أي : صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنّاً » دون ما إذا بانت 
أمه. . . إلخ ) . 

)١(‏ قوله : ( بتضررها ) أي : الزوجة فيما إذا بان الزوج قناً » وقوله : ( بخلافه ) أي : الزوج فيما 
إذا بانت الزوجة أمة . ( ش : 7057/1 ) . 


م2 كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


موه -ه 5 ا ا 2 27 2 
و ظنها مسَلمة أَوْ حكة نت كتابيّة أو ١‏ وَهىَ تحلّ لهُ. . فلا خيّارَ في 
2 
الأظهّر . 
و 24 ع نارم هده اه يو ل ا 41 
َلَوْ أَذْنَتْ فِي تَرُوِيجِهًا بِمَنْ كفئا فبَان فسقه أو دناءة نسبه أو حزفته . . فلا 


03 |[ | سر 2 


0 


َه ا 20 


قلت : وَلَوْ بآن مَعِيبا أَوْ عَئْداً. . فَلَهَا الْخِيَارُ » وَالله أَعْلُ . 


( ولو ظنها مسلمة أو حرة ) مثلاً ولم يَشْرط ذلك ( فبانت كتابية أو أمة وهي 
تحل له. . فلا خيار ) له ( فى الأظهر ) لتقصيره بترك البحث أو الشرط » وكما لو 
( ولو أذنت فى تزويجها بمن ظنته كفؤاً فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته . 
فلا خيار لها ) لتقصيرها ؛ كوليّها بترك ما ذكرَ . 
( قلت : ولو بان معيباً أو عبداً ) وهي حرّة ( . . فلها الخيار » والله أعلم ) . 
7ك ود رسي دن لاد يا نسي 
طأها متليقة فكا نت فس فلمو افق فقةٍ ما ظَنْنّه ؛ مِن السلامة للغالب”" في الناس 
وأمّا الثاني”*' . . فلأن نقصّ الرفٌ يودي إلى تضرّرها بإشغالٍ سيّده 5 
55 م يي 0000 7 8 2 ع 
بخدمته » وبأنه لا يُنفقها إلا نفقة المعسرينّ » ويَتَعَيّرُْ ولذها برق أبيه . 
واغْتَمَدٌ جمعٌ متأخَرُونَ نصّ « الأم » و« البويطئٌ » : أنه لن 582 4 كه لو 
ظَنّها حرّةً فَبَانَتْ أمة تَحلٌّ لهء و9053 : بأنّه يُمْكنه التخلصُ بالطلاق . 


. ) 705/1 : أي : لم يوجد وضف الكتابة . ( ش‎ )١( 

(؟) هوقوله : ( معيباً ) . اهع ش . ( ش :307/17 ) . 

(6) وقوله : ( للغالب... ) إلخ ؛ أي : فحيث أخلف ثبت لها الخيار . اه ع ش . ( ش. : 
/ا/ ده" ). 

462 هو قوله : ( أو عبداً ) اهمع ش . ( ش : 707/17 ) . 

.)1١١/52(مألا‎ )5( 

(5) قوله : ( ورد ) أي : تعليل الجمع بالقياس المذكور . (( ش : 7077/1 ) 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العيد: ججج# 7 777 1 1/1111 


الت ٠‏ فحُكم الْمَهْرِ وَالمُجُوعَ به على العا كا م 1 
يك فاون العف : 


وكالفسق"''' » ويرَدٌ : بوضوح الفرق ؛ إذ الرقٌ مع كونه أفحش عاراً يَدُوم عاره 
واويعة الف ع يخلاف اللي لااستما بع الغو .: 

( ومتى فسخ ) العقدٌ ( بخلف ) لشرطٍ أو ظنّ (, + انحكم المهن والرجوع به 
على الغار ما سبق ) في الفسخ بالعيب » فَيَسْقَط المهرُ قبل الوطءٍ لا معه 
ولكعده ولا جق ب لود ره على الغا 


وحكم مون الزوجة في مذة العدة , : أنها لا تجبُ هنا" '' و 00 لم ؛ ككل مفسوخ 
نكاحها ولو حاملاً «على تتأ فض لهنما في شكتاه9© #ككناياني 3 


( والمؤثر ) للفسخ بِحْلفٍ الشرط ( تغرير قارن العقد ) بأن وَقَع شرطاً في 
صلبه ؛ كرَوّجْتَك هذه الحرّة » أو على أنها حرّة » أو بشرطٍ كونها حرّة وهو وكيل 
عن سبّدها ؛ لأن الشروط إِنْما توَدّدُ في العقود إذا كَانَتْ كذلك" . 


أن المؤثٌ للرجوع بقيمة الول الانة أي فاق سر د نوها ركه العيلت القن .. 


ولوق ان الس ونه للشو كاف :قار اقعيا لعن مريب القت :؟ 
للقمؤى فلح بر نمه عن العقنا د ولأ كندتتك اننمبة الدولدد فسومح 


. قوله : ( وكالفسق ) أي : كما لا خيار ببيان الفسق.. فكذلك لا خيار ببيان الرق . كردي‎ )١( 
. وعبارة الشرواني ( 707/17 ) : ( قوله : « وكالفسق » عطف على قوله : « كما لو ظنّها.‎ 
. ) إلخ » وقوله : « ويردٌ » أي : تعليلهم بالقياس على الفسق‎ 

(1) قوله : (هنا) أي : في الفسخ بالخلف . وقوله : ( ثم) أي : في الفسخ بالعيب . 
(ش :/ا/لاه” ) . 

(؟) الشرح الكبير .)١57/8(‏ و(98/4: )» الروضة ( 5//ا١2)09,‏ و(5/ 86" 5م”7)ء 
وراجع ١‏ مختصر كتاب جواهر البحرين في تناقض الحبرين »( ص : 100 ) . 

6 في (8/ 1/85). 

(5) أي : في صلب العقد . ((ش : 7//اه” ) . 

() أي : القيمة » وكان الأولى : التذكير بإرجاع الضمير للرجوع . ( ش : 17/ اه" ) . 


:ا لل كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 
6 0 د يه لا سرعه سس يىَ ه ثنيير 11 0 و 
و3 عر عر مَةِ وَصحًخناه. . فالوّلد قبْل العلم حر . و ب الاو 2 


فيها" واكف" فيها بتقديم التغرير على العقدٍ مطلقا"" ؛ كما يَقَتَضيه كلام 
مرا + أبشريذالتصال 0 ا : عرفا مع قصدٍ الترغيب في النكاح . 
030 
على ما يَقتضِيه كلام الإمام /! 


.وق شل خلاث مالف تر" ' الفسخ » وهو غيرٌُ صحيح ؛ 
ا40 , 


( ولو غر بحرية أمة ) في نكاحه إِيَاها ؟ كأن شرطث”" فيه ( وصححناه ( 
أي : : التكاح ؛ بأن فلن : : إن خلف الشرط لا يِه مع وجودٍ شروطٍ نكاح الأمة 
0 أو لم نصَححْه ؛ بأن قلنا : إن الخلف يُبطله » أو لفقدٍ بعضها"''' . 


. . فالولد ) الحاصل ( قبل العلم ) بأنها أمةٌ ( حر ) وإن كان الزوجٌ عبد عدا ؛ 
باه 


0 ل ا 1 
ومن ثم لو وَطىء عبد أمة تعره أنه ووه لفون وى كان الو لعا + 


. ) وضمير ( فيها ) في الموضعين يرجع إلى قوله : ( قيمة الولد ) . هامش ( س‎ )١( 

(0) قوله : ( واكتفي. . . ) إلخ عطف تفسير لقوله : ( سومح. . ) إلخ . ( ش : 7//اه” ) . 

(0) أي : عن قيدي الاتصال وقصد الترغيب الاتيين . ( ش : /ا/ لاه” ) . 

(5) الوسيط ("/ 5/ا١_هلا١‏ ) . 

(5) قوله : ( أو بشرط الاتصال ) عطف على قوله : ( مطلقاً ) . ( ش : /ا/لاه” ) . 

0) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 57١/١7‏ ) . 

3720( وفي المطبوعة المكية و( خ ) و( د ) : ( تقرير) . 

(4) راجع «أسنى المطالب» (57//6 )» وشرح منهج الطلاب مع « حاشية البجيرمي » 
2/0 ). 

(9) قوله : ( كأن شرطت ) أي : الحرية ( فيه ) أي : في العقد ؛ أي : أو قدم عليه مطلقاً أو متصلاً 
به عرفاً مع قصد الترغيب في النكاح ؛ كما مر . اهع ش. . ( ش : 701//7 ) . 

. ) 701/7 : أي : في المغرور . ( ش‎ )٠١( 

اا : الشروط . قسيم قوله : ( بأن قلنا. .. ) إلخ . اه ع ش » أي : فكان الأولى : ( 

بفقد. . . ) إلخ بالباء ؛؟ ليظهر العطف . ( ش : 01/7" ) . 


كتتاب التكاح / ياب الخيار والإعقاف وتكاح العيد  -‏ ا 00 


وَعَلَى الْمَغْرُور قِيمَنُهُ لِسَيّدِمَا ا 15211111 


ولو روط تروط لد تند أأنها” زويطه الأمة .. لالولة سول آنى قله 
خلافا لمن تَوَهّمَهُ . 

ونذوق ,أن الصرةة القايع اعد َه الأم أقوَ ى ؛ إذ لا يُوَثُْ فيها شيءٌ : 0_0 
فيها الظرٌ » بخلاف الرقٌّ برقها('' فإنه يَقبَلُ الرف بالتعليق والشرط فآَدَ ثْرَ فيه الظرٌ . 

أمَا ما عَلِقَتْ به بعد علمه ؛ كأن وَلَدَنْه بعدَ أَوَلِ وطءٍ بعده”" بأكثر من سن 
أشهر منه' '". . فهو قن . 

ويُصَدَّق20 في ظنّهِ بيمينه » وكذا وارثه فيَمْلِفُ0©) : أنه لا يَعْلَمُ أن مورّثه عَلِمَ 


آل 0 
- 


( وعلى المغرور ) في ذمّته ولو قناً ( قيمته ) يوم ولادته ؛ لأنه أَوْلَ أوقاتِ 
إمكانٍ تقويمه ( لسيدها ) وإن كان السيّدُ جد الولدٍ لأبيه أو أمّه ؛ لتفوييه رقه يبن 
اا 0 حريتّها ما لم يَكَنٍ يكن الزوج م قن لسيئّدها ؛ إذ السيّد 
يندت لمعل فته هال © أو اناس النارى عار “نيم الود 
باقر قر ليل #خلاهليها ‏ 
وخَرَجَ بقولي : ( من أصله ) : ما لو وَطِىء أمة أبيه يَظرة' “ري وه 


)01( أي : الأم . (ش : 708/17 ) . 

(0) أي : بعد علمه » صفة ( وطء ) . (ش :708/1 ) . 

(6) أي : من أول وطء. . . إلخ . (ش : 708/1 ) . 

(4:) قوله : ( ويصدق ) أي : المغرور » وقوله : ( في ظنه ) أي : الحرية . ( ش : 708/1 ) . 
(5) أي : الوارث . (ش :708/17 ) . 

(5) عبارة « مغني المحتاج » ( 5/ "6١‏ ) : ( لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها ) . 
(0) قوله : ( بظنه. . ) إلخ متعلق بالتفويت . ( ش : 08/17 ) . 

() قوله : ( مالم يكن. . . ) راجع للمتن . (( ش : 08/1" ) . 

(9) قوله : ( أو تكن ) عطف على قوله : ( مالم يكن الزوج ) . هامش ( س ) . 

. ) وفي المطبوعة المكية و(خ ) و( د ) : ( بظن‎ )1١( 


0/8١5‏ الس سس ل_لالللسسشسست ككتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


مرجع بها عَلى الغار. وَالتّعْرِيرُ بِالْحرية لا رٌ من مكدع ترس كاه ار 


القنّةُ. . فلا قيمةً ؛ لأنّه هنا لم يُمَوّت الرفّ ؛ لانعقاده قنَآً » وعتقه عليه(" عَقَبَ 
ذلك قهريٌّ » لا دخل للولدٍ فيه . 

امع با ريج إناخينها نيا : القاد ( عا الذار) قير السيل ١‏ 

لأنه”" الْمُوقعٌ له في غرامتها مع كونه لم يَدْخْلُ في العقدٍ على أن يَضْمَنَ الولدَ » 
كلت المي 1 

( والتغرير باللحرة !ا تصور من سيدها ) غالباً لعتقها بقوله : زرَوَّجَتَكَ هذه 
الحرّة » أو : على أنها حرّة » مؤاخذة له بإقراره ؛ ومن 2463 لم تَعّْقْ باطناً إذا لم 
يَعصذ إتقناء العو بو لا سيق ”19 

بل ) يصون( من وكيله ) أو وله0© في نكاجها ٠‏ وحيعذا" يَكُونُ لف 
طرة أووشوط :1 أ فعها ) وعشة يكور لظن فط .+ 

ولاعبرة بقولٍ من لَيْسَ بعاقلٍ ولا معقودٍ عليه . 


رع - 


ما غيرُ غالب”*2. . فيتَصَّوّرُ ؛ كأن تكون مرهونة أو جانية » وهو معسرٌ وقد 


010 قوله : ( وعتقه عليه ) أي : على الآب ( عقب ذلك ) أي : الانعقاد » قوله : ( للولد ) أي : 
الواطىء . (( ش : 758/1 ) . 

(0) أي : الغارء قوله : ( مع كونه ) أي : المغرور . ( ش : 08/0" ) . 

(9) عبارة « مغني المحتاج » ( 76٠١/5‏ ) : ( لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على 
أن يغرمها بخلاف المهر » ولكن إنما 00 غرم كالضامن ) . 

(5:) أي : من أجل أن العتق للمؤاخذة بالإقرار . (( ش : 708/1 ) . 

(5) قوله : ( ولاسبق ) أي : إنشاء العتق . ( ش : 708/1 ) 

)030 ىفوك اعد رنا كاد السك ميجر الف > التق مطل وا(ان 01918210 

(0) قوله : ( وحيئئذ ) أي : حين إذ كان التغرير من الوكيل أو الولى ( يكون ) أي : التغرير . 
(ش :/8/0مه”). ْ 

(4) عطف على قوله : ( غالباً ) . هامش ( س ) . 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العد بجح يج تت 1771/7 


68 اس ضَ 4 ًَ مو و 


فإن كان منهًا. . تَعَلَقَ العم بذْمّتِهًا » 2570 


أَذْنَ له المستحقٌ في تزويجها » أو اسمُها حرّة'2 » أو سيّدُها مفلساً أو سفيهاً أو 
مكاتباً ويُرّوّجها بإذنٍ الغرماءِ أو الوليٌ أو السيّدا'' » أو مريضا"' وعليه دينٌ 
مستغرّقٌ » أو يُرِيدَ بالحريّة : العفّةَ عن الزنا ؛ لظهور القرينة فيه » أو يَتَلَمَط 
بالمشيئة!؟' بحيث يُسْمِعْ نفسّه فقط . 

وما أَوْهَمّه كلام بعضهم : أن المشيئة يَنْمَعُ إضمارها في الباطن. . غيرُ مرادٍ ؛ 
لما يَأْتِي في ( الطلاق )© : أن إضمارها لا يُفِيدُ شيئاً ؛ لأنها0"" رافعةٌ لأصل 
اليمين » بخلافٍ غيرها"" . 

( فإن كان ) التغريدُ ( منها. . تعلق الغرم بذمتها ) فَتُطَالَبُ به غير المكاتبة”8) 
بعد عتقها » لا بكسبها ولا برقبتها . 

وإد كان من وكتر لمكن تعاى يتاكته فد انتريد الا 6 #الجكاقة 4 نا 
عن الأضية 11د فيد الرلن لكوي" او وتيا" اب افطل كر اتصنها + 


. )709/17 : قوله : ( أو اسمها حرة. . . ) إلخ عطف على اسم وخبر ( تكون ) . ( ش‎ )١( 

(؟) ( ويزوجها بإذن الغرماء ) إذا كان سيدها مفلساً ( أو الولي ) إذا كان سفيهاً ( أو السيد ) إذا كان 
مكاتباً . هامش (خ ) . 

(6) قوله : ( أو مريضاً ) عطف على قوله : ( مفلساً ) أي : ومات من هذا المرض . قوله : ( أو 
يريد. . ) إلخ عطف على قوله : ( تكون. . . ) إلخ . قوله : ( لظهور. . ) إلخ لعل اللام بمعنى 
(مع).(ش :1709/0). 

(5) أي : إن شاء الله . هامش ( د ) . 

(5) أي : في ( فصل الطلاق سني. . ) إلخ . ( ش : 09/17" ) . 

(7) وقوله : ( لأنها. . ) إلخ أي : المشيئة » قوله : ( بخلاف غيرها ) أي : غير المشيئة من 
التعليقات . (ش : 709/1 ) . 

0) أي : غير المشيئة ؛ من التعليقات . ( ش. : /1/ 7509 ) . 

(4) قوله : ( غير المكاتبة ) أي : أما هي . . فتطالب حالاً ؛ كما يأتي » قوله : ( لا بكسبها. . ) إلخ 
عطف على : ( بذمتها ) . ( ش : 309/1 ) . 

(9) قوله : ( لسيدها ) أي : المكاتبة . 

- قوله : ( منهما ) أي : الزوجة والوكيل . ( ش : 709/1 ) . قوله : ( منهما ) عطف على‎ )9١( 


لل كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 
ولو اشصن الولة قينا بحاي اب فلد شرل قي 


ولو اسْتَنَدَ تغريرُ الوكيل لقولها. . رَجَع”'' عليها بما غَرِمّه . 

2 ؛ لو ذكَرَث حريّتها لاروج أيضاً. . رَجَعَ الزوج عليها ابتداءً دونه ؛ لأنها 
لما شافيتة: . خَرَجّ الوكيل عن البين . 

وصورة الوجوع عليهما : أن يَذْكرًا حريّتها للزوج معاً بألا يَسْتَندَ تغريره 
لتغريرها . 

ولو اسْتَنَدَ تغريئها لتغرير الوكيل ؛ كأن أ+ خيتها أن سئدها أغتقها :. ققياسة 
ما فقو :+ ه07 اكع عليها ل ارك افلهما ل نشاف ارون اهنا فرع اماه 


وحذه . 
( ولو انفصل الولد ميتاً بلا جناية ) أو بجناية غير مضمونةٍ ( . . فلا شىء فيه ) 
لأن عدن تداغرة مقي : 


قا |4) الم يها سعدا مشمهونةار.. تقد لا نعف دوعو اه لوا وت فإن 
كان الجا سوا ييا : زم عاقلته للج قوالت 7 ِ لأنه أبُوه 1 

ل ْ 

وعلى المغرور عشْرٌ شر قيمة الأم للسيّد وإن زادّث على قيمة الغرّة ؛ لأن الجنين 
القن إنّما يُضْمَبُ بهذا(ة) ' 


( من وكيل السيد ) . هامش ( ك ) . 
)١(‏ قوله : ( رجع )أي : الوكيل . (ع ش )7١9/5:‏ . 
00( أي : الزوج . (ش :7”59/17 ) 
(6) قوله : ( فيرجع ) أي : الزوج ( عليه ) أي : الوكيل ( وحده ) أي : ابتداءً » دونها . ( 
0/1" ) . 
9 آي « الأ لقن 07/1 
(5) أي : العشر . ( ش : 759/1 ) . 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح لتتتتتتتكتكتكتتتتتككتكتتكتكتكت1143 عأ 1 


سرس ه آذآ ته 


ات تتا تدس تفقظتمكك ل قلق 6 0 


0 


أو قا أ ... تعلقت حلنك الفد ة برقبته » شاه المغرور لسيّدها بعشر 
ف كا سيد" 

أو المفووة..طالة دغل شافلهه الوارمة العنيى عبر اليةنظلي' " العقر. 

أو قنّْها؟». . فالعشرُ على المغرور . ولا يَجبٌ هنا شية ٠‏ من الغرّة إلا إن 
وُحِدَتْ جدة الجنين . . فسدسها في رقبةٍ القن . 

أ والستت ,قلف :: على هاقلية والعة على الغروو .. أو اقلدى ى فالكره ورقف 
والعشرُ على المغرور . 

( ومن عتقت ) قبل وطءٍ أو بعدّه( تحت رقيق أو من فيه رق . ا 
دون سيّدها ( في فسخ النكاح ) أو تحت حرٌ. . فلا » إجماعاً في الأو 2905 وخيلا 


لأبي حنيفة في الثاني و اليس و ايم 


. ؛ البخاريٌ . وهو لَأَصَحيّنه وزيادة علم راويه مقدَّمٌ على رواية : أنه حث''‎ ١ 


فخَيّرها صَلَّى الهأعليه وسَلَّمَ بينَ المقام والفراقٍ فَاختَارَ يك شما عو ري 
ولتضرّرها به عاراً ونفقة وغيرهما ؛ نظيرَ ما م* » بخلاف الحرٌ . 


: قوله : ( أو قناً ) » وقوله : ( أو المغرور ) وقوله : ( أو قنة ) » وقوله : ( أو السيد ) وقوله‎ )١( 

ارود سبو ليا . ) إلخ » قوله : ( ويضمنه ) أي : الجنين القن . 
ش :// وه" ). 

0 / : من قوله : ( لأن الجنين. . ) إلخ . ( ش : 09/17" ) . 

(0) أي : المغرور . ( ش : 09/17" ) . 

(5) أي : المغرور . (( ش : 709/7 ) . 

)0( قوله : ( في الأول ) أي: ما في المتن» قوله : ( في الثاني ) أي : ما في الشرح . (ش: 17/ 075٠١‏ . 

(7) صحيح البخاري ( 018٠١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه عبد » وفيه أيضاً ( 7755 ) عن 
الأسود : أنه حر . 

(0) أخرجه البخاري ( 5708 ) ومسلم ( 16١5‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(4) قوله : ( نظير ما مرَّ ) أي : في شرح قوله : ( قلت. . . ) إلخ . كردي . وراجع «الشرواني» 
"٠/0/0‏ ). 


.:/ا لل _ لل كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


وَالأَظْهَدُ : أَنَهُ عَلَى الْمَوْر ؛ فَإِن قَالَّثْ : جَهِلْتُ الْعنْقَّ. . صُدَّقَتْ بِيَمِينِهًا إن 


5-6 ولام ال ا 00 
ولو عق قبل فسخها. سمط ساقت دده . لم يََذْ ؛ لزوالٍ الضررٍ . 
نعم ١‏ لو َم من تخييرها دودٌ ؛ كأن أغْقها مريض قبل وطء وهي ثلث مال 

بالصداق . . مر ؛ لسقوط المهر بفسخها ٠‏ فنص الثلثُ فلا + َعْتَنُ كلّها فلا 


1 


أ 
صن + سي 


يفا 


ولا يَحْنَاج هنا إلى رفع لحاكم الا مِن النصٌ' ' ؛ والإجماع 

( والأظهر : أنه ) أي : هذا الخيارٌ ( على الفور ) كخيار العيب ٠»‏ فَيُعْتَبَرُ هنا 
بما مد في ( الشفعة ل 

نعم ؛ غيرٌ المكلَّفَةِ توّّدْ لكمالها » لتعذّره من الوليّ » والعتيقة”©2 في عدّة 
طلاق رجعيٌ لها انتظارٌ بينونتها ؛ لتستريحَ من تعَبٍ الفسع© . 

( فإن قالت ) بعدَ أن أَخَرَتِ الفسحَ وقد أَرَادَنْهِ : ( جهلت العتق. . صدقت 

بيمينها إن أمكن ) جهلها به عاد ؛ بأن لم يُكَذْها ظاهرُ الحالٍ ( بأن كان المعتق 

غائباً ) عن محلّها وقت العتتي ؛ لعذرها » بخلافف ما إذا كَذَّبها ظاهر الحال ؛ كأنْ 
كانّث معه في بيته ولا قرينة على خوفه ضرراً من إظهار عتقها ؛ كما هو ظاهرٌ. . 
فإنها للا تمدق ريل الرو هيبط خارها . 

( وكذا إن قالت : جهلت الخيار به ). . .فتصَدَّقُ بيمينها ( فى الأظهر ) لأنه 
مما يَحْقَى على غالب الناس ولا يَعْرِفه إلا الخواصٌ . | 


.)7*0 /7/: أي :الحديث . (ش‎ )١( 

.)1١/5( في‎ )0( 

فرة قوله : ( كما سبق آنفاً ) أي : فى شرح قوله : ( والخيار على الفور ) . كردي . 

(:) قوله : ( والعتيقة ) عطف على ( غير المكلفة. . ) إلخ . ( ش : 750/7 ) . 

(4) أي : فلا يسقط خيارها بذلك » فإن راجعها. . ثبت لها الخيار عقبها . (ع ش : 77١/5‏ ) . 


كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ل ١0‏ 


م © أ أ 0 2 ه 
٠‏ 5 ىه سا 1 5 م آ ٠‏ 3 مس 6 سم رم هة توي حت و م و سد بن 
آ ته ع 2-0 


يله . فيل وق : المتَكى ؛ وَل : 0 عر بنمها أذ كرت أو عه 2ه 


وبه فارَقَ عدم قبولٍ دعوّى الجهل بالردٌ بالعيب . 


هه 
وى 


ولوع ل فيدتها ااكسمرةة. . صُدَقَتْ جزماً أو كذبها ؛ كفقيهة. . لم تصَدَّقُ 

ء عو 2م82 ء ب 1 2 
جزماً . وتَصَدَّقٌ أيضاً في دعوّى الجهل بالفوريّة إن أَمْكٌنَ جهلها بها كما في الردٌ 
بالعيب . 


( فإن فسخت قبل وطء. ”2 
الفسحَ من جهتها ( و ) إن فَسَحَتْ ( بعده ) أي : الوطءٍ ( بعتق .. وجب 
ال ل 
أنها إنّما مَكننه لجهلها به( . . فمهر مثل ) لاستناد الفسخ للعتق السابق للوطء » 
أو المُقارنٍ له فصَّارَ ؛ كوطءٍ في نكاح فاسدٍ ( وقيل : المسمى ) لاستقراره 
بالوطءٍ » وما وجب منهما"''. . للسيّدٍ . 


ويُجَابُ عمًا اُترَصَه”" به ابن الرفعة”" : بأن استناد الفسخ لوقت العتت وإن 
أَوْجَبَ وقوع الوطءِ وهي حرّةٌ. . لا يُنَاني ذلك ؛ لأن العقدَ هو الموجبُ الأصليئٌ 
وقد وَقع”*' في ملكه . 


( ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة. . فلا خيار ) لبقاء أحكام 


. قوله : ( وما وجب منهما ) أي : من المسمى ومهر المثل . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( عما اعترضه ) الأولى : حذف الضمير » قوله : ( بأن... ) إلخ متعلق ب : 
( يجاب . )إلخء ٠‏ قوله : (وإن أوجب. . . ) إلخ غاية ؛ وفاعله ضمير الاستناد » وقوله : 
( وهي حرة ) حال من ( وقوع الوطء ) ٠»‏ قوله : ( لا ينافي. ٠‏ ) إلخ خبر ( أن ) » قوله : 
( ذلك ) أي : كون ما وجب منهما للسيد . (ش :751/1 ) . 

69 كفاية النبيه في شرح التنبيه ( 1917/١1‏ ) . 

(54) قوله : ( وقد وقع ) أي : العقد الموجب ( في ملكه ) أي : السيد . ( ش : 751/17 ) . 


لك ل لطللسبس سل كتاب النكاح/ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


يَلَرّم الْوَلَدَ ِعْمَافكُ الأب وَالْأَجْدَادٍ عَلَى الْمَشْهُور ؛ ا 00 


الرقّ في الأَوّلَيْن » ولأنه لا يُعيّدْ بها في الثالثٍ مع أنه يُمْكنه الخلاصٌ بالطلاق . 
بخلافها؟ . 2 


( فصل ) 
في الإعفاف 
( يلزم الولد ) الحرٌ الموسرّ - بما يَأْتِي في ( النفقاتٍ )2 ؛ كما هو ظاهدٌ ‏ 
ا 0 الوارت2©) ون ا ولو أنتّى 0 مكلّف7) 107 اند أو 
َعَدّها* » فَإِنِ اسْتَوَى اثنانٍ فأكثرٌ قرباً وإرثاً. . وَزْعَ عليهم بحسب الإرثِ » على 
ما رَجحَه في « الأنوار »”'2 أو بالسويّة على الأوجه'''' . 
( إعفاف الأب ) الحرٌ المعصوم ولو كافراً ( والأجداد ) ولو من جهة الأم 


أ 


( على المشهور ) لثلاً يَقَع في الزنا المنافي للمصاحبة بالمعروفٍ » ولأنّه من وجوه 


. ) 751/17 : قوله : ( بخلافها ) أي : الزوجة في العكس المار . (ش‎ )١( 

(؟) أي : بحيث لا يصير مسكيناً بما يكلف به . اهدع ش . ( ش : 751/17 ) . وراجع ( كتاب 
النفقات ) في ( 05١/8‏ ) . 

(*) قوله : ( الأقرب ) كابن البنت مع ابن ابن الابن . انتهى ع ش . ( ش : 751/17 ) . 

(4:) قوله : ( ثم الوارث ) كابن ابن مع ابن بنت . ( ش : 751/7 ) . 

(0) أي : الولد . (ش :751/17 ) . 

0530( فصل : قوله : ( وغير مكلف ) أي : ولو هو غير مكلف . كردي . 

(0) ( وكافراً ) أي : ولو هو كافر ؛ يعني : سواء كان الابن مسلماً أو كافراً يجب عليه إعفاف الأب 
المسلم . كردي . 

(4) أي : الولد » ووجه شمول الولد المذكور في كلام المصنف للمتعدد. . أن الولد جنس يطلق 
على الواحد والكثير » بخلاف الابن . (ع ش :7777/5 ) . 

(9) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١١9/7‏ ) . 

, ) 707 /:5( » و« المغني‎ . ) ١1760 ( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ )9١( 
. ) ””17/5 (0) و« النهاية‎ 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ا ا تت ار 1 


بآن يُعْطِيَهُ مَهْرَ حْرَة 4 ل 0 


6 
َه 


حاجاته المهمّة ؛ كالنفقة . 


وبه”'' فَارَقَ الأم ؛ لأن الح(" لها » لا عليها . وإلزامّه بالإنفاق على زوجها 
معها عسرٌ جدًاً على النفوس ؛ فلم يُكَلّفْ به . 

ولو قدَّرَ على إعفافٍ أحد أصوله . ٠‏ قد عصبته وإن بَحُدَ ؛ كأبي أبي أبيه على 
يَا عصوبة أو عدمّها. . قدّمَ الأقربُ ؛ كأب على جد » وأبي أم 
على أبيه » فإنٍ اسْتويَا قربا فقط بأن كَانَا في جهة الم ؛ كأبي أبي أمْ » وأبي أم 
أم. . أفْعَ بينّهما ؛ لتعذر التوزيع . 

وإعفافه يَحْصّلُ في الرشيد”" ( بأن يعطيه ) بعد التكاح » ولا يَلرَمُه قبله 
( مهر ) مثلٍ ( حرة ) تَلِيقُ به ولو كتابية ولو كان بعدَ أن تَكحَها موسرا ثمَأعْسَرَ قبل 
وطثها وامتَنعَتْ من التسليم حتّى يُسَلَمَهِ ٠‏ بل لو تكبها معسراً ولم يُطالِبْ وده 
بالإعفاف ثم طالبه. . لَرمَه » لا سيّما إن جَهِاَتٍِ الإعسار وأَرَادتِ الفسحّ » ذَكرَه 
البُلقينِنٌ » وهو منّجه فيما إذا أَرَادَتِ الفسخ . 

وظاهرٌ قولنا»  :‏ مهرُ مثل حرّة ) : أنه يَْرَمْهِ ذلك””* ون أَمْكَنْه إذا فَسَحَتْ 
أن يُحَصّلَ له زوجة مثلها بدونٍ ذلك » وهو أحدٌ وجهّيْن في « الحاوي »"' 

انيهما : أنه إِنْما يَلْرَمُه مهن أقلّ حرّة تكافبه » حَكَى ذلك في هذه الصورة7" 


أ 
6ن سس 


أبي أمَّه » فإِنٍ سنو 


. ) 351/197 : أي : بقوله : ( ولأنه. . . ) إلخ . (ش‎ )١( 

(5) قوله : ( لآن الحق ) أي : في تزويج الأم . ( ش : 7701/7) . 

(6) أي : في الفرع الرشيد » وسيذكر محترزه بقوله : ( أما غير الرشيد... ) إلخ . 2 
"5١ //‏ ). 

(5) قوله : ( وظاهر قولنا. . . ) إلخ ؛ أي : بالنسبة لمسألة البلقيني . ( سم : 755/10 ) . 

)0( قوله : ( أنه يلزمه ذلك ) أي : في مسألة البلقيني » قوله : ( وإن أمكنه ) أي : الفرع . ( 
/1/ 73051" ) . 

(5) الحاوي الكبير ( .)١857/1١١‏ 

(0) أي : التي ذكرها البلقيني بقوله : ( بل لو نكحها معسر 


1 


ما لق ول ل 0 


6 ل لط كتاب النكاح/ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


َ. 2 اه رءعه 8 ؟ هلم 1 20 2 : سوه سم ء. 8 ا 0 
«١_2‏ 0 
أو يَقول : انكح واعطيك المَهْرَ » أو يَنكح له بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرَ » أو يملكه أمّة أو 
2 
مها © لاه بطري تعن لوخ مقاطو وك مور ملل ح وي موا يي 14 1ن و1 و1 :قر ئها عفدت ون 16 جلها لغ ل جا فد ١‏ جا وده :م لال وأو" زول لان رياد راجو رمد 


الزركشئٌ في « شرحه »2 . 
ةل" ايان نمه جاده بها ؛ أخذاً مما يَأَتِي في مسأل التعليم إذا 
َقَ قبل الوطء'"© فلم يُكلّفن0" ما يَققّضِي ي فسحّها إذا لم يَزْدْ على مهر مثلها ؛ 

لمشقته عليه مشقة مشقةً لا تَحْتَمَلٌ غالباً . 

فقول بعضهم : ١‏ يَنْبَغِي تقييدُه؟) بما إذا لم يَثْقَلْ مهزها بحيثٌ يُمْكِنٌّ الابنَ 
تحصيل أخرى أو أمة بأقلّ منه ). . إنما يَأْتِي على الوجه الثاني » وقد عَلِم : أن 
الأؤل هو الأوجة . 

نمَ رَآَيْثُ شيخّنا صَّرَحّ بذلك فقَالَ : وظاهدٌ : أنه إِنْما يَلْرّمّهِ جميعٌ ذلك إذا كَانَ 
5 5 يع ( 
قدرٌ مهر مثل من تليق به/*' 

( أو يقول ) له : ( انكح وأعطيك المهر ) أي : مهرّ مثل المنكوحة اللائقة 
به » فلو رَادَ. . ففى ذمّة الأب . 

( أو يَنْكحَ له بإذنه ويُمْهِرَ » أو يملكه أمةٌ ) تحلّ له ( أو ثمنها ) بعد الشراء ؛ 
لحصولٍ الغرض بواحدٍ من ذلك . 

ولا يَكْفِي صغيرةٌ » ومّن بها مثبث خيار"2 » وشوهاءٌ ولو شابة ؛ كعمياءً 
وجذماءَ . وترَوجه أو ملكه لواحدة من هؤلاءٍ لا يَمَْعَ وجوب إعفافه . 


. ) أي : من الوجهين . (ش : 0ا/7”57‎ )١( 

000 في (ص: 657). 

() قوله : ( فلم يكلف ) أي : الأصل ( ما يقتضي . . . ) إلخ » يعني : منعه من مطالبة فرعه بمهر 
منكوحته . (ش : 767/7 ) . 

(5) أي : ما ذكره البلقيني . ( ش : 77/1) . 

)02( ا 

(5) قوله : ( مثبت خيار ) أي : من عيوب النكاح . ( ش : 757/7 ) . 


كتتاب التكاح / بياب التخيار والإعقاف وتكاح اعد -7+7©60آ7_ب_ 088 
2 0 0 


وخَرَجَ ب( يملكه ) : إنكاشه أمةً له أو لغيره فلا يَجُور ؛ لأنه غنيٌ بمالٍ فرعه ؛ 
4 8 عِِ لي مد زر ع 

ومن ثم لو لم يَقَدِرْ إل على مهر أمة. . لَزِمّه -على الأوجه ‏ بذله ويَتَرَوّجْها الأب ؛ 
للضرورة . 

101 لقي «فعلى بولقة آنل هده الكميية :إلا ادع نَم لحاكم يَرَى 
غيرّه2"0 . والخيرة في ذلك”" للفرع ما لم يَتَفْقَا على مهر ؛ كما يَأَتي 7 

( ثم ) إذا رَوْجَه أ مله ( عليه مؤنتهما ) أي : الأب وحليليه ؛ لأنّها من تت 
الإعفافٍ . 

وحلّه”؟' بالزوجة والأمةٍ بعيدٌ ؛ لأن العطف فيهما ب( أو ) . على أنه”* يُوهِمُ 
وعواتةاتفاقهينا""' لو اجتمعا, 


وفي نسخ : ( مؤنتها ) كما في ؛ أصله """ وَاسْتَحْمِنَ ؛ لأن مؤنة الأصلٍ 
معلومةٌ مِن بابها , ولأنّه لا يَلْرَمُ من إعفافه مؤنته ؛ إذ قد يَقْدٍ بقدث”* عليها فقط 


وقد يجَابُ : بأنه ريما يتَوهم' اذا اعنه لذ ذل كهمة ده 07 


2-0 30 


( النفقات ) إذا لم يُعفه ونأل الغالتَ أن من احْمَاجَ للوعفاف ب حنج للإنفاق . 


.)757/0: أي : الأقل . (ش‎ )١( 

(0) قوله : ( في ذلك ) أي : بين الخمسة المذكورة . انتهى مغني . ( ش : 757/1 ) . 

(0) في (ص: 0757). 

(5:) قوله : ( وحله ) أي : تفسير الضمير . (( ش : 757/17 ) . 

(0) أي : ذلك الحل . (ش :767/7 ) . 

(7) قوله : ( وجوب اتفاقهما ) أي : الزوجة والأمة » قوله : ( لو اجتمعا ) كأن الظاهر : التأنيث . 
ا . وفي المطبوعة الوهبية و( خ ) و( د) : ( اتفاقهما ) . والذي أثبتناه من 
المطبوعة المصرية » وهو كذلك في ١‏ نهاية المحتاج 6( 777/5 ) . 

0) المحرر اص 7١5:‏ ). 

(4) قوله : ( إذ قد يقدر ) أي : الأصل ( عليها ) أي : مُؤْنَتَه . (ش :57/9" ) . 

09( أي : لو أفرد الضمير ا كور ”' 


15ل كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


م ع ين عه ا 
يا ع ل ل وَكَذَا إِنَ طَلَّقَ عدر 


في لأمَّع. 


7 م الفرع أدم لزوجة أصله ولا نفقة ة خادمها ؟؛ لأنها لا تَخَيّدُ بالعجز 
توي7 :: 

ولو كان بعصمته أخرى؛ كشوهاءً. . أَنْمَنَ على التي تحِفّه فقط على الأوجه”" 

( وليس للآب تعيين النكاح دون التسري ) ولا عكسه. ( ولا ) تعيين ( رفيعة ) 
لمهر ومؤنةٍ أو لثمن بجمالٍ“"' أو شرف أو يسار لنكاح”*' أو شراءٍ ؛ لما فيه مِن 
الإجحاف بالفرع .. 00 

( ولو اتفقا على مهر ) أو ثمن ( . . فتعيينه*' للأب ) إذ لا ضررٌ فيه على 
الفرع » وهو أعلمُ بغرضه . 

ذووحب التسجديد [1امانت )الزوية | الانا يعبر قملك 6 كما هو واضية ار 
انفسخ ) نكاحه ( بردة ) منهاء لا منه على الأوجه؛ كالطلاقٍ بلا عذرء أو بنحو"! 
رضاع ( أو فسخه بعيب ) بها أو عكسّه لبقاء الحاجة ؛ للإعفاف مع عدم 
التقصير . 

( وكذا إن طلق ) ولو بلا مال » أو أَعْمَقَ الأمةَ ولو غير مستولّدة على ما فيه ؛ 
لإمكانٍ بيعها ( بعذر ) كنشوز أو ريبةٍ ( في الأصح ) بخلافه لغير عذر ؛ لأنه 


0010 أي : الأدم والخادم . ( ش : 57/7" ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة : ١1755(‏ ) . 

(6) أقوله- ؛(:بجمال ) كقوله * (المهر متعلق بقول المنن : ( رفيعة 00 ور ب وم 
50 .وقوه( اللكاس ,. ) لفوسعان باز تعيين )لقن رز 11 )ا 

(5) أي : الزوجة أو الأمة . (ش : /ا/ 77 ) . 

(5) قوله : ( أو بنحو رضاع ) عطف على : ( بردة ) . ( سم : 757/8 ) . 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد سي ب ف ا ا يت 17/51/77 


ريل و قي وري بن مه 
وَِنَّمَا يَجِبُ إِعْمَافُ فَاقِدِ مَهْرِ 0 


٠.‏ س ا لير 
المفوت على نفسه . 

وظاهره : أنه لا يُقَيَلُ منه العزمُ على عدم عوده لما صَّدَر'2 منه وإن ظَنَّ 
غلانة . ّ 


ولو قِيلَ فيما إذا غَلَبَ على الظنٌّ صدقه وحَقَّتْ ضرورته بحيثٌ خُسى عليه نحو 
زناً أو مرض مهلك : ( إنه يُجَدّدْ له أخرى ). . لم يَبْعَد . 

ولا يَجبٌ التجديد في عدّة الرجعيّة . 

وبْسَرَى(" المطلاق » ومَرَ ضابطه”” في مبحث ١‏ نكاح السفيه )© . 
نان" القاقن لجح عليه عت لآ ينقد نه إعنافها +«والأوسة + أنه يمرك غنه 
بمجرّدٍ قدرته على إعفاف نفسه من غير قاض . 

(رإعا حي إنساب فاتداووي راو 100201 وجح الحرقها وا متر مان 
كسب يُحَصّله ؛ لكنْ في زمنٍ قصيرٍ عرفاً بحيث لا يَحْصَلٌ له ٠‏ من التعرّب فيه مشقةٌ 
لذ يدل خالا قيما بطية . 

ويُفْرَقُ بِينَ هذال؟ ووجوب إنفاقِه وإن قَدَرَ على كسب : بأن المشقّة 93" أكثد 
دواعي" يلاها ك3 زة لاجخلات فنها 00006 


)01 بخأر وو ٠ش‏ :95/7 ). 

(١‏ ببناء المفعول أو الفاعل . م" 

فر ا 7 كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو 
ثنتين » وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة » فيما يظهر . ( ع ش ل" 

62 في (ص : 0/85). 

(6) ببناء المفعول أو الفاعل » عطف على ( يسرى المطلاق ) . ( ش : /ا/ 757 ) . 


(5) أي : عدم وجوب الإعفاف مع القدرة على الكسب . ( ش : 55/1" ) . 
0) أي : في الإنفاق . ( ش : 754/7 ) . 

(6) أي : النفقة . (ش :755/7 ) . 

(9) أي : الإعفاف . (ش :7/1 755) . 


لس سس ب ل كتاب النكاح/ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


اك ج إِلَى بكاح ٠‏ وَيُصَدَّقَ إِذا ظَهَرَتِ الْحَاجَةُ بلا يَمِين 

برعا و11 ادراب . والنتنك + لترشدر 0000 

( محتاج إلى نكاح ) أي : وطءٍ ؛ لشدّة تَوقَانِهِ بحيثٌ يسن الصبرُ عليه وإن لم 
يَخْفَ عَنتاً » أو إلى عقده”2 لخدمةٍ ؛ لنحو مرض إن تَعَيّنَ طريقاً لذلك » لكنّه”") 
لا يُسَكَى إعفافاً . ٠‏ 

( ويصدق إذا ظهرت الحاجة ) أي : أَظْهَرَها ولو بمجرّد قوله وإِنْ لم تَحُمّها 
قرائنُ ؛ إذ لا تَعْلَمُ إلآمِن جهته ( بلا يمين ) إذ لا يي بحرمته تحليفه على ذلك » 
وينم" بطليه مع عديها . ولو كذَبَه ظاهر حاله كذي فالج. . فللأذرعييٌ فيه 
تردٌّدٌ » والأوجة : تصديقه بيمينه إن احَْمَلَ صدقه ولو على ندور . 

( ويحرم عليه وطء أمة ولده ) الذكر والأنتّى وإن سَمَلَ إجماعاً ( والمذهب ) 
فيما إذا وَطنَّها عالماً بتحريمه'*؟ ( وجوب ) تعزير عليه ؛ لحقٌّ الله تعالى إن رَآه 
الإمامٌ » وأرشٌ بكارو”*© » و( مهر ) للولدٍ في ذمَةِ الحرُ ورقبة غيره . 

نعم ؛ المكاتبٌُ كالحرٌ ؛ لأنه يَمْلكَ وإن طَاوَعَبُه2'0 ؛ للشبهة الآنية . 

وما : إن لم يُخيلّها أو أْبلّها لكن تأر إنزالّه عن تخبيب حشفته ؛ كما هو 
الققالت»: فإن أَحْبَلّها وتَقَدَمَ إنزاله على تغييب الحشفة أو قَارَنَ . . فلا مهرَ ولا أرشّ؛ 
لأن وطأه وَقَعَ بعد أو مع انتقالها إليه ؛ لما يَأنِي : أنه يَمْلِكُها قبِيلَ الإحبال0” . 


(1) عطف على قول المتن : ( إلى نكاح ) . ( ش : 775/7 ) . 

(؟) أي : العقد للخدمة . (ع ش :755/5) . 

فر قوله : ( ويأثم ) أي : الأصل » وقوله : ( مع عدمها ) أي : الحاجة . ( ش : 755/1) . 

(4:) وفي ( ت )و( خ )و( س ) والمطبوعة الوهبية : ( تحريمها ) . 

(0) قوله : ( وأرش بكارة ) أي : إن كانت بكراً وافتضها . اه شرح روض . قول المتن : ( مهر ) 
أي : مهر ثيب . اهاسم . (( ش :755/7 ) . 

() قوله : ( وإن طاوعته ) غاية للمتن ؛ وكذا قوله : ( للشبهة ) تعليل له . ( ش : /1/ 765 ) . 

0) أي : وجوب المهر والأرش . (ش :755/1 ) . 

(6) في (ص: 17/017). 


كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العدة بح مي نج 657 ١5:‏ 


لاح دن اخ انلزن حو سيت + 0000 


ويَظهَرُ : أن القولّ في التقدّم وعدمه قولُ الأب بيمينه ؛ إذ لا يُعْلَّهُ إل منه » 
فإن شَكَ.. فهو محل نظر ؛ لأنّ الأصلّ العام : براءة الذمّة » والخاصٌ : 
إلزامُها ؛ إذ إتلاف مالٍ الغير : الأصل فيه إيجابّه للضمانٍ . ويّقع لهم أنهم 
يُرَجْحُونَ هذا'' ؛ لخصوصه فهو أقوى » ومع ذلك الأقربٌ الأوّل ؛ لأن الأب 
امتاز عن غيره بما يُوجِبٌ خروجه عن هذا الخاص . 

( لاحدٌ) لأن له بمالٍ ولده شبهة الإعفاف المجانس لما فَعلَهِ ؛ ومن ثم لم 
يَفْتَرقَ الحال , بين القنَّ وغيره ولا بِينَ مستولدة الابن وغيرها » على ما اقتَضَاه كلام 
) الشرح الصغير » واعتَمّدَه جمع ٠:‏ 

لكنْ الذي في ١‏ الروضة ) و( أصلها عن الرويانيٌ عن الأصحاب : 000 
في المستولّدة قطعاً ؛ إذ لا شبهة له فيها بوجه ؛ لعدم تصوّر ملكه لها بحالي”؟ . 

نعم ؛ لو وَطِىءًَ الأمةَ في دبرها. . حُدَ2*0 ؛ كما يَأَتِي في ( الزن )20 . 

|[ ويؤْحَد من قولهم : ( لعدم . .. ) إلى آخره : أن محرم الأب المملوكة للولدٍ 

(فإن أحبل ها الأ( : أفالولة حير سبي ) [الشبية وان 2106 3 ب كينا 
نقلآَه عن القفالٍ وَأَمَهِ أ ؛ كولب المغرور ل بقيمة الولد بعد عتقه ا" 


)01( أي : الغانيء (ثى 7/١‏ 

(0) الشرح الكبير ( 1817/8 ) » روضة الطالبين ( 0/ 057 ) 

(0) أي : الحد . ((ش : 7554/17 ) . 

62 راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة : ١71/(‏ ) . 
(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١1754‏ ) . 
(5) فى(18/94١١).‏ 

“4 أي : الأب . (ش :550/7 ) . 

(6) أي : الأب الرقيق . ( رشيدي : 3757/5" ) . 

(9) الشرح الكبير ( 8/ 185-1١85‏ ) » روضة الطالبين ( 54١/0‏ ) . 


وو تسسسسسسس ب كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


0 ع عو ه6 2ه 2 ٠‏ ّه 3 5 ووه>8+->2 0 -ه 5 5 0 ا 
َِنْ كَانَتْ مُسْتَّولَدَةَ للابن. . لَمْ تَصِد مُسْتَوْلَدَةَ لآب » وَإلاً. . فَالأَظْهَدُ : أن 


اس 


نعم ؛ المكاتبُ يُطَالَبُ بها حالاً ؛ لأنه يَمْلِكُ » والمبعّض بقدر الحريّة حا 
وبقدر الرقٌّ بعد عتقه ؛ وخََالّقَه2' القاضى ورَجّحه البلقينينٌ . 

( فإن كانت مستولدة للابن. . لم تصر مستولدة للأب ) لأنها لا تقبَلٌ النقلّ 
( وإلا ) تكنْ مستولدة له ( . . فالأظهر : أنها تصير ) مستولدة للأب الحرٌ ولو 
معسراً ؛ لقوّة الشبهة هنا" » وبه”" فارَقَ أمة أ- جنب وَطمَّتْ بشبهة . 

ولو مَلَكَ الولدٌ بعضّها والباقِّي حدٌ. . تقد استيلادُ الأب في نصيبٍ ولده » أو 
0 يل ورطاي يباك ا الور سوه 

ما القن كله أو بعضه””. . فلا تصِيرُ مستولدةً له ؛ لتعذر ملك غير المكاتب 


والمبعض 1 نيا لا ينثت إيلادهما لأمتهما ؛ فأمة فرعهما أولى : 


واستشنى من ذلك37) شارح : االو اكات آمة ابئه للرهن فَرَهَئها ثم 


)١(‏ قوله : ( وخالفه ) أي : القفال القاضي... إلخ . ١ش‏ : 750/7 ). عبارة ١‏ مغني 
المحتاج » ( 701/54 ) : ( وإن قال القاضي في ١‏ تعليقه » : الصحيح من المذهب : أن ولد 
المبعض رقيق » وقال البلقيني : إنه الراجح ) . 

(؟) عبارة ١‏ مغني المحتاج ©( 01//5” ) : ( لشبهة الإعفاف ) . 

(9) أي : بكون الشبهة هنا قوية . (ش : ا/ 56" ) 

(:) قوله : ( أوقِنٌ ) عطف على ( حر ) أي : أو الباقي قنّ . كردي . 

)0( أي : نفذ الاستيلاد في نصيب الولد . كردي . 

(7) ( مطلقاً ) أي : سواء كان موسر اًأم لا . كردي . 

0) أي : الأب . قوله : ( وولده ) أي : ولد الآب الموسر من الآمة المشتركة . قوله : ( فعليه ) 
أي : الآب. ( قيمته ) أي : الولد . وقوله : ( لهما ) أي : الابن وشريكه . ( ش : 7/ 776). 

(6) محترز الحر من قوله : للأب. .. (ش : 7// 7355-7560 ) . 

(9) قوله : ( واستثنى من. . . ) أي : من قول المتن : ( تصير ) مستولدة للأب : ما لو. . . إلخ . 
كردي . 


كتاب النكاح / باب النخيار والإعقاف وتكاح العيد - 97/8 
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استؤلدها كال : فلا تصِيرُ ؛ كما أَفّى به القغال ؛ لأدائه إلى بطلان عقدٍ عَمَدَّه . 
علا ا ل 1 سْتَوْلَدَها أبُوه فإنها تصيرُ ؛ لأنه لا يُوَدّي لذلك . انتهى 


وك أ مهاامة 3 أن الزاهن لو أخين أت المرهونة وهو نوسة به عارنة ام ولد 
عي و ا 


- 


م رَآَيْتْ أنَّ القفّالَ قائلٌ : بأن إيلاد الراهن لا يَْمْدَ مطلق)(2 ؛ لأدائه لما 
ذكرء بخلاف أبيه في المسألةٍ الثانية"؟ » وهو صربخ”” بها ذكرنه: 

ل ا في الراهن يَردُ تفرقة القفالٍِ وتوجيهّه” *؛ المذكورَين » فالوجة : 
عدم النفوذ فيهما("؟ لا لما ذَكرَه القنال ٠‏ بل لأنه يََرَم 7 3 تقديرٌ انتقال 


)١(‏ قوله : ( بأن إيلاد الراهن لا ينفذ مطلقاً ) معناه : سواء كان أباً ؛ كما فى صورة استعارة الأب 
عازن الأبن للرهو ره أى ابنأ #كينا فى العانةيع اوه توله2 (١‏ يكااقيها لوه ب اله 
كردي . وعبارة الشرواني ( 757/1 ) . ( قوله : « مطلقا » أي : سواء أكان الراهن مالكاً أو 
متتغيزا ).: 

(؟) أي : فيما لو استولد الأب مرهونة الولد . (ش : 755/17 ) . 

(6) قوله : ( وهو صريح. . . ) إلخ أي : ما قاله القفال صريح فيما ذكره ذلك الشارح . كردي . 

(5) وقوله : ( إذ ما. . . ) إلخ علة لمقدر دل عليه قوله : ( ويرده ما مر أن. . . ) إلخ » والتقدير : 
أن ما قاله القفال مردود ؛ كما أن ما ذكره الشارح كان مردوداً ؛ إذ ما صححوه في الراهن وهو 
قوله : ( أن الراهن لو أحبل أمته المروهونة. . . ) إلخ . كردي . عبارة الشرواني ( 755/1 ) : 
( قوله : « وهو صريح فيما ذكرته... » إلخ فيه قلب . وحق العبارة : وما ذكرته ؟ مما 
صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال. . . إلخ ) . وفي (غ) و02ت): ( إذا 
ما صححوه ) . 

(0) وقوله : ( تفرقة القفال ) أي : تفرقته هنا بين كون الأب راهناً وكون الابن راهناً » وقوله : 
( وتوجيهه ) وهو قوله : ( لأدائه لما ذكر ) . كردي . 

(7) وقوله : ( فالوجه : عدم النفوذ فيهما ) أي : عدم نفوذ استيلاد الأب في صورتي كون الأب 
راهناً وكون الابن راهناً . كردي . وعبارة الشرواني ( 777/1 ) . ( قوله : « فالوجه : عدم 
النفوذ فيهما » أي : في مسألتي استيلاد الأب » وظاهر صنيع ١‏ النهاية » : اعتماد النفوذ فيهما ؛ 
كينا مر )1 : 

(0) وقوله : ( لأنه يلزم عليه ) أي : على نفوذ استيلاد الأب . كردي . كذا في العراقية . 


؟+هدلدلللببل كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


وَأَن عَلَيْهِ قِيمَتَهَا مَعَ مَهْرٍ ‏ 5 
الولك © : في المرهونٍ لغيرٍ المرتهن بنحو بيع أو هبةٍ ولو ضمنيّاً » فإنه ممنوعٌ ؛ 
كما ذَكَرُوه في ( الرهن ) . 

إن قُلْتَ : التقديئ في الأولى0" لَب لأجنيٌ ؛ لأنْه للراهن7". . قُلْتُْ : بل 
هو أجنبٌ بالنظر إلى عدم ملكه للرهن فلم يكن كالمالكِ المستولدٍ ؛ لأنه لا تقدير 
وي©» , 1 

ْم َأَيِثُ القاضي وَاقَنَ الال في الأولّى على الجزم بأنّها لا تَصِيرُ » والبلقينيئ 
و جَهّهِ بما يَؤولٌ لما مَرَ عن القفالٍ مع ردّه* . 

( وأن عليه قيمتها ) يوم الإحبالٍ ما لم يَسْتَوْلِ عليها قبلَ الوطءٍ » وإلا. 
فأقصّى اقيم بين الاستيلاء إلى اوري رار * البناو17 6 كها يارء 
يد شريكين استَو 0 0 نصفت كل منهما"© + ووَجبًا ؟ لاختلافٍ 

00 0 مهرَان ؛ كأن رَوَّجَّ أمته لأخيه”"' فَرَطِئَها الأبُ. . فعليه مهة 
للزوج ؛ لأنه حَدَمَّها عليه أبداً بوطئّه » ومهر للمالك ؛ لاستيفائه منفعة بضعه 
المملوك له فالجهة مختلفة . 


)١(‏ وقوله : ( تقدير انتقال الملك ) يعني : يقدر انتقال ملك الجارية المرهونة من الابن إلى الأب إِما 
بنحو بيع ضمني أو هبة ضمنية . كردي . 

(؟) وقوله : ( التقدير في الأولى ) أي : في الصورة الأولى » وهي : ما لو استعار أمة ابنه للرهن . 
كردي . 

(9) أي : المستعير لأمة ولده . (ش :757/1 ) . 

(5) وقوله : ( لا تقدير فيه ) أي : لا تقدير لانتقال الملك في المالك المستولد . كردي . 

(5) قوله : ( مع رده ) متعلق بالصلة والضمير للموصول . ( ش : 757/17 ) . 

(5) أي : في قوله : ( ومحله : إن لم يحبلها. . . ) إلخ . (ع ش :707177/5 ) . 

(0) أي : من القيمة والمهر . ( سم : 71 755) . 

(0) أي : الأب .(ش :/57/0؟؟). 

(9) أي : لأبوين أو لآب . (ش : 755/17 ) . 


كتتاب التكاح / باب اليخيار والإعفاف وتكاح العبد --- ب 0# 


لآ قء 1 يه ولد ب في الأَصَّحّ . 
وَيَحرم عله كاحي ل 0 


وي ات و ا ا ات 
لااغال ملكه نه" قييل العلرق جحت شفط متاوةاقل ولك + ضيالة لحر 

ومن ثم لو اسْتَوْلَدَ مستولدة ابنه. . لَِمَه قيمةٌ الولد ؟ لآنه لا , نفو حجان 
ولا قيمة عليه لها حتّى يَندَرجَ قيمتّه فيها . 

( ويَحْوم عليه”" ) أي : الأصل من النسب”*' الحر ( نكاحها ) أي : أمةٍ وده 
وإن لم يَحِبْ إعفافه » على ما اقَْضَاه إطلاقهم ٠‏ لكنْ مر في مبحثٍ ( نكاح 


0 أن ما ؛ المرس كبا الوك عاكيي + ونارى عل الزدكيطيل 
وغيثه ؛ لأن قرّة("' شبهته في ماله استحقاقه الإعفافٌ عليه صَيرَنهِ ؛ كالشريك . 


ومن ثم لم يرم '* على أصل قن ؛ كأمةٍ أصلٍ على فرعه وأمةٍ فرع رضاع على 


)١(‏ قوله : ( ملكه لها ) فيه قلب » والأصل : ( ملكها له ) » عبارة « المغني » : ( الملك فيها 
له ) . اه . (ش : 3567/17 ) . 

(؟) عبارة « مغني المحتاج » ( 751/5 ) : ( لأنه التزم قيمتها والولد جزء منها » وقد انتقل الملك 
فيها قبيل العلوق فلم تعلق به إلا وهي في ملكه ) . 

(*) وفي نسخ قوله : ( يحرم ) ليس من المتن . 

(5) قوله : ( من النسب ) احترز به عن الأصل من الرضاع ؛ كما يأتي . ( ش : 7517/17 ) . 

)0( في (ص : 1737). 

000 قوله : ( أن محله ) أي : منع نكاح أمة فرعه » قوله : ( في الموسر ) أي : في الفرع الموسر . 
( سم :7561/0 ) . 

(0) قوله : ( لأن قوة شبهته... ) إلخ تعليل للمتن . قوله : ( شبهته. .. ) إلخ » وقوله : 
( استحقاقه... ) إلخ قد ضبب الشارح عليهما » فيحتمل : أن استحقاقه عطف بيان » 
ويحتمل : أنه مفعول ( شبهة ) على ضرب من التأويل ؛ لأن ( شبهة ) اسم عين . انتهى سم . 
وقوله : ( لأن شبهة اسم عين ) فيه نظر » عبارة « القاموس © : و« الشبهة » بالضم : الالتباس 
والمثل «انقون ا دشن لا 0 

(4) أي : نكاح أمة الفرع . اهمع ش . ( ش : 7517/1 ) . 


#بدددللد ب كتاب التكاح/ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


زازعا زالده الذي لآ تحلٌ لَهُ الأمَهُ. . لَم ينه تفخ النْكَاحٌ في الأصَحّ . 


6 يْسَ لَهُ نَكَاحٌ أَمَة مَةِ مُكَاتَبهِ » قإن مَلَكَ مُكَانَبٌ رَوْجَةَ سَيّدهِ. . انفْسّحَ النكاح في 


( فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة ) حَالَ ملك الولدٍ وكان تَكحَها 
لعي اكب وي ام ا وروت 
ما لا يُعْتَفْدْ ابتداءً . 

ومن ثم لم تؤتفع | نكاح الآمةٍ بطروٌ يسار وتزوّج حرّة . 

انا إذا حلت لديل 6 لكوته فنا أو الولة معي الى لازا كه إعفافه + أذ 
مكاتباً وأَذْنَ له سيّدُه في تزويجها من أبيه. . فلا يَنْمَسحُ بطروٌ ملكِ الولدٍ قطعاً . 

فقول الإسنويٌ ومن تبعَه : هذا التقييدٌ لا فائدة له''2. . مردودٌ بذلك”'" . 

( وليس له نكاح أمة مكاتبه ) لأن شبهّه”" في ماله أقوى من شبهة الوالدٍ . 

ومن ثم قَالَ : ( فإن مَلَكَ مُكَاتَبٌ رَوْجَةَ سَيده. الفخ التكاع في الأصيع ) 
72 الاين : ها الس بمال المكاتب أشدٌٌ من تعلق الأصلٍ بمال 
الفرع ؛ ومن ثم جَرَى لنا قولٌ : | ه20 ملك للسيّد . 

نما لم يَْنْ بعفن سيي"© ملك مكائية ؛ لأنه قد يَجْتَمعٌ ملك البعض 
وعدم العتق ؛ إذ المكاتبُ نفسّه''"' لو مَلِكَ أباه.. لم يَعْتِقْ عليهء. 


.) ١5١ المهمات(لا/‎ )١( 

(0) أي : بقوله : ( أما إذا حلت له. . ) إلخ . ((ش : 7537/17 ) . 

فر 0 امياد : السيد » وقوله : ( في ماله ) أي : المكاتب . ( ع ش ك2 ). 

(:) أي : المكاتب . (ش :351/70 ) . 

2( بسيو 7 

(5) قوله : ( بعض سيد ) أي : أصل سيد أو فرعه ملك ذلك البعض مكاتبٌ السيد » يعنى : لو ملك 
المكاتب أصل سيده أو فرعه. . لم يعتق . كردي . ٠‏ 

(0) قوله : ( نفسه ) لعله مقدم عن مؤخر » والأصل : ( إذ المكاتب لو ملك أبا نفسه. . . ) إلخ . 
0ش :/ا//ا؟” ) . 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعقاف وتكاح العبد  --‏ ب 9/68 


السّيّدُ بِإِذنهِ في نكاح عَبْدِهِ لا يَضْمَنُ ا 20 

والملك والنكاحٌ لا يَجْتَمِعَا يَجَتَمعَانِ أ بدا . 
( فصل ) 

( السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن ) بذلك الإذن ؛ كما دَلَّ عليه"") 
السياق”" الذي هو : نفيٌ كونٍ الإذنِ سببآ للضمانٍ . 

واحتمال أنه لإفادة”" كون الإذنٍ سبباً لنفى الضمان.. بعيدٌ من السياق 
والمعن ؟ أن نف السيمان معن الأعيال :لو يساك النبان: صيميه له اخريء فلا 
20110007 )0 
اعتراضّ على المتن”*' . 

0 

ا : 0 ) س اله 0-0 أ ب 

فإن قلت : ( بإذنه ”” قيدٌ لمقابلٍ الجديدٍ فلا فرق بِينَ تقدّمه" ' وتأخره. 
قل ممنوع . ؛ بل على الحديد : لا فرق بينَ الإذنِ وعدمه » وعلى القديم لا 


)1١(‏ قوله : ( كما دل عليه ) أي : إرادة هذا المقدر » قوله : ( الذي. . ) إلخ نعت للسياق تن 


اا /ا؟” ) . 

(؟) فصل : قوله : ( كما دل عليه السياق ) أي : دل السياق على أن المعنى : لا يضمن بذلك 
الإذن . كردي . 

(9) قوله : ( واحتمال أنه » أي : أن كلام المصنف لإفادة. . . إلخ . كردي . 

(:) قوله : ( فلا اعتراض ) حاصل الاعتراض : أن كلام المصنف يحتمل معنيين : أحدهما : نفي 


كون الإذن سبباً للضمان ٠‏ والثاني كون الإذةيهيا الى القيوان > واللخيير : أن يقال : ( لا 
يضمن بإذنه في نكاح عبده ) ليكون نصّاً في المعنى الأول . كردي . 

(5) أي : الذي في المتن . ( ش : 358/1 ) . 

(5) أي : تقدم ( بإذنه ) على : ( لا يضمن ) . ( ش : 758/17 ) . 

0) أي : من : ( بإذنه ) . (ش: 7578/07) . قوله : ( لا بذ منه ) انتهى به كلام المعترض . 
فقوله : ( فحق العبارة. .. ) إلخ كلام الشارح . كردي . 


65د هيبل كتاب النكاح/ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


سمه ا ا ليس ٠‏ 8 ره م 0 
مَهرا وَنفقة فى الجديد » وَهُمّا في كسْبهِ بَعْدَ النكاح م ل ا 0 


فحن العنازة لو لها تورقة1+ اليقة ل تفي ذلك على الجديك :واف 


القديم : يَضمَنهِ إن أَذِن . 

( مهراً ونفقة ) أي : مؤنةً » بل غالبُ الفقهاء يُطلِقوتها(" عليها ( في الجديد ) 
لأنه لم يَلتَرَمْهما تصريحاً ولا تعريضاً » بل لو ضمِنَ ذلك”" عند إذنه.. لم 
0 و لتقدّم ضمانئه!9) على وجويه'؟ 5 بخلافه”") 5 العقد. فإنه يَصِحّ 
في المهر إن عَلِمّه؟" » لا النفقة إلا فيما وَجَبَ منها قبلّ الضمانٍ وعَلِمّه . 

( وهما في كسبه ) كذمّتِه ؛ لأنه'"'' بالإذنٍ رضي بصرف كسبه فيهما . 

ا ا ٠‏ بل الحادثٌ ( بعد النكاح ) 


ووجوب”"'' ' الدفع » وهو في مهرٍ مفوّضةٍ : بفرضٍ صحيح أو وطءٍ » ومهرٍ 
غيرها('"2 الحالٌ : بالعقدٍ » والمؤجّلٍ : بالحلولٍ » وفي النفقة : بالتمكين . 
وإِنّما اعْثبِرَ في إذنه له في ( الضمانٍ ) : كسبّه بعد الإذنٍ وإن تَأَخَرَ الضمان 


. ) 758/1 : أي : من دلالة السياق على إرادة ما قررته . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( يطلقونها ) أي : النفقة ( عليها ) أي : المؤنة . (ش : 558/1 ) . 

(9) أي : لو ذكر مايدل على الضمان ؛ كأن قال : ترَّوّحٌّ وعليّ المهر والنفقة . (ع ش : 
ك/ 71 ). 

(4:) أي : لم يلزمه . (ع ش :778/5) . 

(5) أي : السيد . (عوش :778/5) . 

(5) أي : ما ذكر من المهر والنفقة . (ع ش :758/5) . 

00 با اع 0 

)0( : ( إن علمه ) أي : قدر المهر » وقوله : ( منها ) أي : النفقة » وقوله : ( علمه ) أي : 
وه لفواوو 0 

)0( أي : السيد . هامش (خ ) . 

. ) 758/17 : قوله : ( ووجوب الدفع. . . ) إلخ . عطف على ( التكاح ) . ( ش‎ )٠١( 

(0 قوله : ( ومهر غيرها ) عطف على : ( مهر مفوضة ) ٠»‏ قوله : ( وفي النفقة ) إلخ عطف على : 
( في مهر مفوضة ) . ( ش : 75/8/1) . 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف وتكاح العيد  -‏ ب 9/8197 


المعتاد د والنادر : 


إن كَانَ مَأَذ ونالَهُ في النّجَارَة. . ففيمًا بِيَدِهِ مِنْ رح . 25252000 


5 قوت لمضمون حالة الإذنٍ ثم لا هنا ع" 
( المعتاد ) كالحرفة ( والنادر ) كلقطة ووصية : 


وكيفيةٌ تعلّقِهما بالكسب : أله يَْظُ في كسبه كل يوم فيودّي منه النفقة ؛ لأن 
العا البو ا د نم إن فَضَلَ شي . . صرِفَ للمهر الحالٌ حبّى يَفْْعَّ ‏ ثم 
شرك السجر ولا2230 مدخي الال أر السلول لي االمسطير؟ ١‏ أده 
وجوبهما . 1 

وقولٌ الغزاليّ : يُضْرَفُ للمهر أوَلاً ثم للنفقة*2. . حَمَلَه ابن الرفعة على ما إذا 
وحرومر ابوط اواو 

وتَارَحَ الأذرعي في المقالَينٍ ثم بَحَثَ : أنه لا يَتَعَيَنْ كلّ من هذ يُن'2 ؛ لأنهما 
دينٌ في كسبه فيَصْرفه عمّا شَاءَ ؛ من المهر أو النفقة » وهو القيامن . 

( فإن كان مأذوناً له في التجارة. . ف ) يَحِبَانِ ( فيما بيده من ربح ) ولو قبل 


) قوله : ( في الضمان ) متعلق بالإذن » وقوله : ( كسبه ) نائب فاعل ( اعتبر ) » وقوله : ( عنه‎ )١( 
. أي : الكسب . وقوله : ( لوت المضمون. . ) إلخ متعلق بقوله : ( وإنما اعتبر. . . ) إلخ‎ 
. ) 7١8 ش70/‎ 0 

(0) عبارته في ( باب الضمان ) ( 0/ 5١5‏ ) : ( نعم ؛ هذه أي : مؤن النكاح ‏ لا تتعلق إلا بكسبه 
بعد التكاح ؛ لأنها لا تجب إلا به » بخلاف المضمون به. . فإنه ثابت حال الإذن » فاندفع قول 
جمع بالتسوية بينهما ) . 

(0) أي : النفقة . (ش :78/1 ) . 

() قوله : ( في المستقبل ) راجع لكل من المعطوفين . ( ش : 3187/1 ) . 

.) 1١89 7/*( الوسيط‎ )4( 

(5) قوله : ( كل من هذين ) أي : المقالتين وهما : مقالة الغزالي والذي قبله » وهو : ( فيؤدي منه 
النفقة. . . ) إلخ . كردي . 

(0) وفي (غ )و( د ) : ( ف )لم يحسب من المتن . 


دبل كتاب النكاح/ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


الإذنٍ في التكاح ( وكذا رأس مال في الأصح ) لأنه''' لَرِمَّهِ بعقدٍ مأذونٍ فيه فكَان 


كدين التجارة ٠‏ 


يوا" بقار قَ ما مر في الكسب : أنه لا يَتَعَلَّنُ به إلا بعدَ الوجوب . ويُفَرَقٌ 
أنفنا جأن القن ا كان له ولاانيية قيجا قط كه وإنا زازه المذذ فيه 
يده » بخلاف مال التجارة ؛ لأنه مفوّض لرأيه فله فيه نوع استقلالٍ » ويجِبَانَ في 
كسبه هنا أيضاً » فإذا لم يف أحدُهما!" به. . كَمُلَ مِن الآخر . 

) وإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له ) أو رَادَ على ما قَدَرَ له ( . . ففى ذمته‎ (١ 
. لطالسية زد تر ؛ لوجوبه برضا مستحقه‎ 

( وفي قول : على السيد ) لأنْ الإذنَ لِمَن هذا حاله . . التزاٌ للمؤن . 

( وله المسافرة به ) إن تَكَمَّلَ المهرَ والنفقة - وين رجوع ( إن َكَل . . ( 


الاي ومفهومه”*' لهذه أيض*؟ - ولم ين د ل للغير ؛ كرهن ٠‏ وإلا. 
اشترط رضاه”"" . 


. )759 7/87: أي : دين المهر والنفقة . (ش‎ )١( 

6 ا ل ا الا في قوله : ( ولا يعتبر 
كسبه. .. )إلخ . اهمع ش . ( ش : 5594/17 ) . 

فر : ( أحدهما ) أي ولب س7 : ما ذكر من المهر والنفقة . ( ش 
0 

(:) (إن تكفل... )إلخ . (ش :7/ 130720 ) . 

(5) قوله : ( أيضاً ) أي : كرجوعه لمسألة الاستخدام . (ش : 7/0/0 ) . 

(5) قوله : ( ولم يتعلق. . ) إلخ عطف على قوله : ( تكفل المهر. . . ) » وقوله : ( به ) أي : 
العبد ( ش :./1/ 33077١‏ ) . 

[(© 4 قوله : ( رضاه ) أي : الغير . ( سم : / 71/١‏ ) . 


كيتاب التكاح / يباب الخبيار و الإعقفااف و تكاج اعد سم 0/8 


0 و 0 و 


ته 


وَإِذا ْم يُسَافِرُ. . لزمة تَخْايُُ لبلا ِلاسْتمتاع » وَيَسْتَخدِمُهُ هارا د 
والقمة ورلا . فبُحْلِيهِ لِكَسْبِهمًا » واي أ جوج اه يها 7ه يها عاد جلف كو عل أ د ا رقا ود يا“ لايك هد وان ب يلار و 8 


( ويفوت الاستمتاع ) عليه ؛ لملكه الرقبةً فقَدّمَ حقّه . 

حرا دع سي اا مر لاوا سي 
للسفر معه. . فنفقتها باقية بحالها . 

لزنا يسائر ) ب ارشائر بدبيها! . . لزمه تخليته ليلاً ) أي : بعضه الاتي 
في الأمة'"؟ , ووقتث '" فراغ شغله بعدَ النزولٍ في السفر فيما يَظهَرا خلافاً لما 


يُوهِمّه كلام الماورديٌ” “ » تُمَ رَأَيْثْ الزركشيّ صَّرَحّ بنحو ذلك ( للاستمتاع ) لأنّه 
وقث الاستراحة 7 


- سس و ُ م0 دس 
و ع ثم لو كان عمله ليلاً. . انء | ا" وَقَيَدَ وَذلك : بما إذا 
0 م ع سد وحم لم 
تكن بمنزلٍ سيّده ؛ لتمكنه منها كل وقتٍ . 
001 . 2 ا 3 ًَ َس ع 
قال الأذرعيٌ : ومحله" : إن كان يَدْحْلُ عليها كلّ وقتِ ء وإلا ؛ كأن 


يَسْتَخْدِمّهِ جميع النهار في نحو زرعه . . فلا فرقٌ2© , 


( ويستخدمه نهاراً إن تكفل المهر والنفقة ) أي : تحَمّلهما وهو موس أو 
أذّاهما ولو معسراً( وإلا. . فيخليه لكسبهما ) لإحالته حقوق النكاح على كسبه . 


)١(‏ أي :لها . (عوش:59/5"). 

(0) أي : المزوجة . ( سم :770/07) . 

(6) قوله : ( وقت.. . )إلخ عطف على ( ليلاً ) . ((ش : 7170/7 ) . 

(5) قوله : ( فيما يظهر. . ) إلخ راجع إلى قوله : ( وقت. . )إلخ . ( ش : 3070/7 ) . 

(6) الحاوي الكبير ( 794/١١‏ ) . 

(5) قوله : ( انعكس الحكم ) أي : فتلزمه تخليته نهاراً ويستخدمه ليلا » وقوله : ( وقيّد جمع 
ذلك )أي : قيد قول المصنف : ( لزمه تخليته ليلا ) . (ع ش :750/5 ) . 

(0) أي : التقيبد بماذكر . ((ش : 7/ ٠لا"‏ ) . 

(4) أي : بين كونها في منزل السيد أو غيره . مغني المحتاج ( 351١/5‏ ) . 


0 بطس لح كتاب النكاح/ باب الخيار والإعفاف وتكاح العبد 
وَإنِ اسْتَخْدَمَهُ بلا تكَفلٍ . . لرمَهُ الأكَُ مِنْ أَجْرَة مِثْلٍ وَكُلَ الْمَهْر وَالتَمْقَة » 


( وإن استخدمه ) نهار ( بلا تكفل ) أو حَبَسَه بلا استخدام ( . . لزمه الأقل من 
أجرة مثل ) له مدّة الاستخدام أو الحبس ؛ 0 : من ابتدائه إلى وقتٍ المطالبة 
(وكل المهر ) ولو موؤجّلاً » كذا قل » ويثذه مامه اكيت لا يعرف إلا 
للحالٌ » ولا يُدَحَرُ منه شيءٌ لحلولٍ المؤجّلٍ . 

( والنفقة ) أي : المؤنةٍ مدّة أحد ذينك”'' أيضاً . 


0 


فإن لم يَكَنْ مهر أو كان وهو مِؤْجَّلٌ فيما يَظهَدُ ؛ لِمَا َه رْته . ٠‏ فالأقل من 
الأجرة والنفقة ؛ كما هو ظاهرٌ . 

وذلك؟" لأذ اعرف ]ن راتكن هاززيادة للعقوة ون لصتن لم أرط الإتماء . 

ذه ذازف : ما لو اسْتَحْدَمّهِ أجنبىٌ . . فإنه يَلْرَمُه أجرة المثل مطلقا”” . 

يُؤْحَذ من ذلك :+ أن استخدامّه بلا تكفلٍ » وحبسّه بلا استخدام 

لكان . لا إثم عليه فيه ؛ لأنه لا د فير" على الرويحة هله روصم كاذنا لما 
وراد 11114ب #إلى غود . 

والحاصل ؛ كما علِمَ مما قوّْثُ به المتن : أنه في صورتي السفرٍ والاستخدام 
إن تَكَمَلَ بالمهرٍ والنفقة. . لَزْمَاه » وإِنْ لم يَتَكَمَلْ أو تَكَفَلَ بالأقلّ السابتي. 3 
يَلْرّمْهِ إلا الأقنُ » وأن”" الخيرة في ذلك إليه9"؟ . 


: اي : الاستخدام والحبس . ( سم : 7370/7 ) . قوله : ( أيضاً ) أي : كأجرة المثل . ( ش‎ )١( 
. ) ”ا/٠١ اا‎ 

(0) أي : لزوم الأقل . ( ش : 77٠0/17‏ ) . 

فره قوله : ( مطلقاً ) أي : أقل كانت أو أكثر . انتهى ع ش . ( ش : 77١/7‏ ) . 

(54) أي : من قول المتن : ( وإن استخدمه. . ) إلخ . ( ش : 7/١/7‏ ) . 

(5) أي : للزوم السيد أقل الأمرين ؛ من الأجرة والنفقة والمهر . (ع ش : 77٠/5‏ ) . 

(7) عطف على قوله : ( أنه في صورتي السفر. . ) إلخ . 

(0) قوله : ( والخيرة في ذلك ) أي : في التكفل وعدمه ( إليه ) . كردي . 


كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد شبجح ري ل سو 1 1/77)1 


تقر برق المي انهه 
وَلَوْ نَكحَّ فاسداً وَوَطِىءً . . فَمَهْرُ مِثْل فِي َيه » ال 0000 


بها : ما لو اسْتَخُدَمّهِ ليلاً » أو نهار”'2. . فلا يَلْرَمُهِ في مقابلة 
اليل شيءٌ . و تَعيّنُ فرضه”" فيمن عَمَلْهِ نهاراً » وإلآ ؛ كالأثو ام عافاللير فى 
و ين وفي استخدام ليل/* ل شغله نهار : 
وإلاءح افتلرمةاخنا الأكن أيضاً فيما بيد . 

( وقيل : يلزمه المهر والنفقة ) مطلق”" ؛ لأله ربما كسب في ذلك اليوم 
ما يفي بالجميع . 

ويْرَةُ : بأن الأصلَ خلافٌ ذلك . 

وعلى الوجهِيْن المرادُ : نفقةٌ مدّة نحو الاستخدام ؛ كما مَرّ . وقِيل : مذة 
التكاح . 


0 


ع 


ا 0 الي ا بيني 
نعم ؛ كس اللو ييه َعَلّنَ بكسبه ومالٍ تجارته . 


)١(‏ وفي النسخ : ( أو ونهاراً ) » وفي ( خ ) و( ذ ) : ( ليلاً ونهاراً ) » والذي أثبتناه من المطبوعة 
المصرية والوهبية و( ت" ) و( ظ ) . 

(؟) قوله : ( فرضه )أي : قوله : ( لو استخدمه ليلاً. . ) إلخ . ( ش :7/1/7 ) . 

(6) هو الحارس . هامش ( خ ) . 

(5) أي : من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر : في تخليته للاستمتاع » وهنا : في 
لزوم الأقل المذكور . اه رشيدي . ( ش : 71/1/17 ) . 

(5) قوله : ( وفي استخدام ليل. . ) إلخ عطف على قوله : ( فيمن عمله نهاراً ) . هامش ( د ) . 

(1) قوله : ( وفي استخدام ليل. . . ) إلخ المراد : أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهاراً. . 
يلزمه الأقل المذكور وإن كان عمله المعتاد نهاراً » هكذا ظهر فليراجع . اه رشيدي . 
0ش :8/ الا” ) . 

(0) أي : سواء كانا قدر الأجرة أو زادا عليها . (ش : 7/ ١ل9”‏ ) . 


م كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


1 
هو 


وَفِي قوْلٍ : في رَقبَيِهِ . 
وَإِذا روج أَمتَهُ. . اسْتَخُدَمَهًا نَهَاراً وَسَلَمََا للرّوْج لَيْلا 5 1521 


بخلاف ما لو أَطْلَّقَ ؛ لانصرافه للصحيح فقط . 

( وفى قول : فى رقبته ) لأنه إتلافٌ . 

ومحل الخلاف : في حرة بالغة يد رشيدةٍ مستيقظة 0 نفسها 
باختيارها » أو أمةٍ سَلَّمَها سيّدُها » فإن فقدَ شرطٌ من لك وي عل برقبته ؟ 


لاا منقفة . 


( وإذا زوج ) السيّدٌ ( أمته ) غيرَ المكاتبة كتابة صحيحة » سواءً مَحرمّه 
وغيثها”'"( . . استخدمها ) بنفسه أو نائبه . 


ع 


ما هو.. فلأنه يَحِلَّ له نظرُ ماعدًا ما بينَ السرّة والركبة » وأمّا نائئه 
الأجنبئٌ . . فلأنه لا يَلْرَمُ من الاستخدام نظ ولا خلوة 

( نهاراً ) أو آجَرَها إن شَاءَ ؛ لبقاء ملكه » وهو”" لم يَنْقَلُ للزوج إلا 
الاستمتاع فقط . 


( وسلمها للزوج ليلاً ) أي وفك فراع الخدمة في عادة أهل ذلك اله 1 3 
فالنصٌ على الثلثِ”*". . تقريبٌ باعتبار عادة بعض البلاد . 
ويُعْتَبَرْ فى قيامه””' من آخر الليل العادة أنضا ؟؛ كما هو ظاهرٌ . 


. بأن كانت حرة طفلة » أو مجنونةً » أو وطئت مكرهة أو نائمة » أو كانت أمة لم يسلمها سيدها‎ )١( 
. ) 307١/1 : انتهى مغني . ( ش‎ 

(0) إنما نص على غير المحرم ؛ لأنه قد يتوهم عدم جواز استخدامها خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى 
الخلوة بها ونحوها . (ع# ش : 77١/5‏ ) . 

فه بولسا يي 

0( بعت ها بعد التلث الأول ٠‏ انتهى مغني . لا اا . وراجع ١‏ مختصر البويطي » 
( ص : ه572 )( باب النفقة ) . 

(4) أي : السيد . (ش :90/ ١لا"‏ ) . 


كتاب التكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العيد  ##‏ ______ل ل نس 8/717 


]إل 


فإن كَانَتْ حرفتّه2'7 ليلا . . لم يَلرّم السيدَ تسليمُها له نهاراً | ل إن كَانَتْ حرفة 


السيدٍ التي يُرِيدُها منها ليلاً أيضاً ؛ كما بَحَنّهِ الأذرعينٌ 

وبحت أيضاً : أنه لو سَلَّمَها له نهاراً امم . . أَجْرَ إنْ كَانَثْ حرفته ليلا . 

ولو كانت خرفتها ليلا والسيد لا متتخل مها إلا فيه" وحرفة الزوج نهاراً. . 
فهل يجب السيدُ على تسليمها له ليلا وإن ضَاعَ حقّه » أ لا وإن ضاعَ حقٌ الزوج ؟ 
كلّ محتمّلٌ » وظاهرٌ كلامهم : الأول . 
1 وان" لوك ينع امعدانها فى شويع وطلت الروت اميا لبا نهار 
أَجِبِرَ السيّد على ذلك » وله وجة . 

أها المكاتة كتان 'صحي: . فتٌسَلّهُ ليلا ونهاراً » على ما قَالّه الماوردي؟؟ . 
وإِنّما يَنّجِهُ إن لم يُررَتْ ذلك عليها تحصيل النجوم . وإلا. . فللسيّدٍ منعها من 
النهار . ْ 

والمبكّضة في نوبتها. . كحرّة » وفي نوبة السيّدٍ. . كقنْةٍ » فإن لم تكَنْ 
مهايأة. . فكقنة على الأوجه . 

( ولا نفقة على الزوج حينئذ ) أي : حينَ إذ سُلَّمَتْ له تسليماً ناقصاً ؛ كالليلٍ 
نقط ( في الأصح ) لعدم التمكين التامّ ؛ كما لو سَلمَتَ الحرّة لفشيا د 
وَاشْتَعْلتْ عن الزوج نهاراً . 

نا( العو ا ته سلظه بزل 0 و الآن بوبه" الوطوكثويمة .رو االو 


3 


.) أي :الزوج .(ش :7/ 1لا"‎ )١( 

8 أ للب ان ا 

(*) قوله : ( وأنه. . . ) إلخ عطف على ( الأول ) . (ش : 71/7/17 ) . 

(5) الحاوي الكبير( 739/١6‏ ) . 

)0( أي : بتسليمها ليلآ فقط » وهو الأصح في زيادة « الروضة » لأن التسليم الذي يتمكن معه من 
الوطء قد حصل . مغني المحتاج ( 757/5 ) . 


:6 سس ل كتاب التكاح/ باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


وَلَوْ أَحْلَى في دَاره ب نا وَقَالَ للرّوْجٍ : تَحُلو بها فيه. . لم يَلرَمْهُ في الأصَمّ . 
وَلِلسَيّدِ السَّمْرُ بها وَلِلرّوْجِ صَحْبَتُهَا . 


' 


سُلَّمَتْ له ليلاً ونهاراً. . فَيَلرَمْه النفقةٌ ؛ لتمام التمكين حيتتذٍ . 
( ولو أخلى ) السيّدُ ( في داره ) أو جواره على الأوجه ( بيتاً وقال للزوج تخلو 
بها فيه. . لم يلزمه )"23 ذلك”"2 ( في الأصح ) لأن الحياءً والمروءة يَمْتَعَانِه . 
ومع ذلك لا نفقة عليه" . وكان تخصيصُ ذلك©؟ لأجل الخلاف2 , 
وإلا. . فظاهِرٌ كلامهم : أنه لو عَيّنَ له بيتاً له ولو بعيداً عنه. . لا تَلَرّمُه إجابتّه ؛ 


وي 
للسيد السفر بها ) إن لم يحل" بها ولم يَتَعَلّقْ بها نحو رهن أو إجارة . 

تقديماً لحقه اي ا ال ا بعاد تانق 
السيّد وافان تَعَلَّى مها ذلك . شْتُرطَ إذن مَن له الحقٌ . 

( وللزوج ) تركها و( صحبتها ) ليَسْتَمْتِعَ بها وقتَ فراغها ولا نفقة عليه ؛ 
لعدم التمكين الجام . 

وإيهام كلام شارح وجوبها. . يُحْمَلَ على ما إذا سُلْمَتْ له تسليماً تامّاً واخْمَارَ 
السفرّ مع سيّدها . 


وله اسْتِرْدَادُ مهر سَّلَْمّه قبل وطءع د تبررّعاً على الأو جه/*) 


. أي : لميلزم الزوج . هامش ( د ) . أي : الخلوة بها في ذلك البيت‎ )١( 

(؟) إجابته . مغني ( 57/4" ) . 

(') عبارة « مغني المحتاج » ( 777/5 ) : ( ولو فعل ذلك. . لم تلزمه نفقة بلا خلاف ) . 

(4) أي : البيت في داره . ( ش : 7/ "الا" ) . 

(4) أي : الصريح . ((ش : 7/ “79 ) . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١159‏ ) . 

0) أي : الزوج . (ش :797/7 ) . 

(4) عبارة« المغني »( 757/5 ) : فإن لم يصحبها. . لم يلزمه نفقتها جزماً . وأما المهر ؛ فإن كان 
بعد الدخول. . استقر ١‏ وعليه تسليمه » وإلا.. لم يلزمه » وله استرداده إن كان قد سلمه » - 


كتتاب التكاح / باب التخيار والإعقاف وتكاح العيد ---- ا 9/48 


7 0 1 ا ل ع 3 5 ا 000 و 0 ره 

وَالمَذْمَبٌ : أن السَّيّدَ لو قتلهًا أو قتَلثْ نفسّهًا قبْلَ دخول . . سقط مَهْرْهَا : 
0 و د ل ور .لمات ااي 1 او ا ا ا 
وَأن الخوة لؤْ قتلتْ » أو ق- الآ أجنبيئٌ أَوْ مَاتتْ فلا كما لو هلكتا يعد 
دخولٍ 


( والمذهب : أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول. . سقط مهرها ) 
الواحك 2١70‏ #لتقويفة ميحله قبل تسليمه.. والحجقي”" تنويتها له.. 

وتفويته بغير قتلها. . كذلك”' ؛ كإرضاع السيّدة لأمتها المزوّجَّة بولدها ؛ 
أي : القن ؛ إذ الحرٌ لا يَتَرَوّحَ القنة الطفلة مطلق”* ٠‏ وكقتلٍ سيد زوج أمته ؛ 
ا أو قتل الأمة لزوجها ؛ كما هو ظاهرٌ . 

يد ويل ياوس و او لع نينا 


مما اانا وا وليه بل اا ادر قمة 
من جهةٍ الزوجة ولا من مستحق المهر . 


وخَرَّجَ م بقتل الحرّة نفسّها : قتل الزوج أو غيره لها'' ولم يكن مالكاً 
للمهر” . فلا يَسْقْط قطعاً . 


( كما لو هلكتا بعد دخول ) فإِنّه لا يَسْقط قطعاً ؛ لاستقراره بالدخولٍ . 


-- ومحل ذلك ؛ كما قاله بعض المتأخرين : إذا سلمه ظاناً وجوب التسليم عليه » فإن تبرّع به. . 
لم يسترد ؟ كما في نظائره . انتهى . 

. ) عبارة« المغنى »( 737/5 ) : ( سقط مهرها الواجب لها‎ )١( 

(5) أي : بقتل السيد أمته المزوجة . ( ش : 7/ /89) . 

إفرة قوله : ( كذلك ) خبر : ( وتفويته. . ) إلخ والمشار إليه التفويت بالقتل . ( ش : 5377/7 ) . 

(5:) قوله : ( مطلقاً ) أي : خاف العنت أؤْ لا . ( سم : /ا/ “/ا"3 ) . 

(5) أي : الحرة أو الأمة . (ش : 9/ 5لا ) . 

(5) أي : الحرة . ((ش : 71/5/17 ) . 

(0) قوله : ( ولم يكن ) أي : غير الزوج ( مالكاً للمهر ) احتراز عن نحو ما إذا أعتق أمته المزوجة 
بعد الدخول ثم قتلها . ( ش : 7/ 717/4 ) . 


7715 الملل _ م كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


وَلَوْبَاعَ مُرَوَجَةَ ٠.‏ فَالْمَهْرُلِلْبَائِع » قن طَلَقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ . لمق له 


2 ”7 ع2 87 ل ه مهفي 
ولووررو- مته بعبله. . لم يجب مَهِر . 
ذه 5-81 


( ولو باع مزوجة ) تزويجاً صحيحاً » وهي غيرٌ مفوّضة » أو أغتّقها قبل دخولٍ 
أو بعده'''( . . فالمهر ) أي : المسمّى إن صّمَّ » وإلا. . فمهرٌ المثل ( للبائع ) 
أو المعتق ؛ لوجوبه بالعقدٍ الواقع في ملكه . 

نعم ؛ لا يَحْبِسّهاا'' ؛ لخروجها عن ملكه» ولا المشتري » ولا تحبسٌ 
العكينة شسنه 4 لأن كاذ عنين" "قد مسكن الجر .. 

انا الم 2 قزوييها قافيذا أو الستو ف اقلق الاعنياذ فهها بلطف الا 
غيرُ موجب لشيءٍ » بل بالوطءٍ فيهما . والفرض أو الموتٍ في المفوّضة » فمّن 
وَقَم أحذّهما”*' في ملكه. . فهو المستحقٌ للمهر . 

ال ا 0 

( ولو زوج أمته فده 2 صحيحة”'' لتميم ٠ ١‏ خلافاً لِمَن وَهِمَ فيه . 
والأفصح از نل دوحل : في غير مكاتبه'* ( .. لم يجب مهر ) لأن السيّد 
لا يَْبتُ له على عبده دين باتلافي ولا غيره » فلا يله به بعد عتقه . 


وقيل 0 2 


. ) 7374 /7 : قوله : ( قبل دخول. . . ) إلخ راجع لكل من المتن والشرح . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( لا يحبسها ) أي : السيد المبيعة لتسلم المهر » قوله : ( ولا المشتري ) عطف على 
الضمير المستتر في ( لا يحبسها ) . ((ش : 775/7 ) . 

(6) أي : المشتري والعتيقة . ( ش : 7/5/7 ) . 

(5) أي : الوطء والفرض . ( ش : 7/5/7 ) . 

(5) أي : للبائع . مغني المحتاج ( 7515/5 ) . 

(7) أي : لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه . ( ش : 7/ 71/5 ) . 

(0) قوله : ( لغة صحيحة ) أي : قول المصنف : ( زوج أمته بعبده ) بالباء. . لغة... إلخ . 
(ش :3/5/0 ) . 

() وفي( ب)و( ت)و(خ )و( س) : ( مكاتبة ) . 


كتاب النكاح / باب الخيار والإعفاف ونكاح م 1 ١‏ 
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نعم ؛ تسن تسميتّه » على ما في ١‏ الروضة )20 . واْتْرضٌ : بأن الأكثرينَ 
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الأوّلٍ . 
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( كتاب الصداق ) 
هو بفتح ( الصاد )١()‏ 00 كسدفات 00 
صَدُّقُ » ويُقَالٌ : صَدَُقَةٌ بفتح'"' فتثليثٍ » وبضم وات سكور وبضمهما . 
د اي ا بعقَدٍ نكاح - 5 أن الفرضَ في 
لشويضي وإذ كا لرجوث ب” مبتدة”©. . العقة"© هو الأصلك فيال ويه 
أو تفويت بضع' '" قهراً ؛ كرضاع . 


يك 0 على خلاف الغالب : أن المعنى الشرعيّ أخصَنٌ من اللغويٌ ؛ 
إذ هو مشتقٌ دن ون ( الصدق انا لوشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي 


َه و 3 
| 


. قوله : ( هو بفتح « الصاد» ) أي : شرعاً ؛ كما يؤخذ من قوله : ( وهذا على. . . ) إلخ‎ )١( 
.) (ش :/ا/ هلا"‎ 

(0) قوله : ( بفتح ) أي : للصاد ( فتثليث ) أي : للدال » وقوله : ( وبضم. . . ) إلخ ؛ أي : 
للصاد . (( ش : 87/ ه/ا” ) . 

فر قوله : ( وجمعه ) أي : ( صدّقة ) على جميع لغاته المارة . ( ش : 7/5/1 ) . 

(5) قوله : ( ماوجب.. . )إلخ خبر ( هو ) المار . ( ش : 7/ 7/0 ) . 

() أي : الفرض . ( ش : 8ا/ هلا” ) . 

(7) كتاب الصداق : قوله : ( وإن كان الوجوب به مبتدأ. . . ) إلخ حاصله : ابتدأ وجوب الفرض 
بالتفويض لكن العقد هو الأصل فيه . كردي . 

(0) قوله : ( العقدهو. . . ) إلخ الجملة خبر ( أن ) . ( ش : / ه/” ) . 

0( أي : الفرض أو الوجوب ( رشيدي : 775/5 ) . 

(9) قوله : ( أو وطءٍ ) عطف على قوله : ( بعقد نكاح ) » وقوله : ( أو تفويت بضع ) أيضاً عطف 

..)923170 /1 : أي: إطلاق الصداق شرعاً على ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت. . إلخ. (ش‎ )9١( 

(١١)أي‏ : لأن المعنى اللغوي المشتق من ( الصدق ) لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط 
( رشيدي :775/5 ) . 


ابي ل ل يب كناف الفداة 


و ث2 


يكن تشييكة فى العقله ا 


هو الأصل فى إيجابه 
ويُرَادفه المهذ على الأصمحٌ . 
والأصلّ فيه : الكتات » و بسي 6 والإجماع : 


( يسن ) ولو في تزويج أمته بعبده''' على مامت" ( تسميته في العقد) 
للاتباع . 

وألاً يَنْقَصَ عن عشرة دراهم خالصةً ؛ لأن أبا حنيفةً رَضيّ الله عنه لا يُجَورُ 

وتركٌ المغالاة فيه . وي عل نس 112 وري انا اي ب 
بناته(*» صَلَى الله عليه وسَلّمَ وأزواجه”” الماح : فإن المُصْدقٌ لها عنه 


َ 


صَّلَى ال عليه وسَلَّمَ هو النجاشييٌ أَصْحَمَةُ رَضِيَ اللهتَعَالَى عنه إكراماً له صَلَى الله 
. عليه وم أربع م10 مثقالٍ ا 


)١(‏ أما الكتاب. . فقوله تعالى : ا وَءَاثوا ليس صَدقَتِنَ له 4 [النساء : 4] . وأما من السنة. . فعن 
شهل بن سعد ا عنه قال : أتت النبي يكل امرأة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لله 
ولرسوله كَكهِ » فقال : مَا لي في النساء مِنْ حَاجَةٍ » فقال رجل : رَوّجُنيها » قال : ١‏ أغطها 
تُؤْباً ؛ قال : لا أجد » قال : « أغطها وَلَوْ حَاَمَاً مِنْ حَدِيدٍ » فاعتلٌ له » فقال : ١‏ مَا مَعَكَ مِنّ 
القُْآنِ » ؟ قال : كذا وكذاء قال : : « فقَد رَوَجْْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القَرْآنٍ ؛. أخرجه البخاري 
(0014)»ء ومسلم(576١)‏ / 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١717٠١‏ ) . 

(9) أي : آنفاً قبيل الباب . ( ش : ا/ هلا ) . 

(5) قوله : ( أصدقة بناته كِِ ) بدل من خمس مئة . كردي . 

(0) فقوله : ( وأزواجه ) عطف عليه . كردي . 

(5) لعله مفعول : ( المصدق ) . (ش :0ا/5ا” ) . 

(0) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 7١7/5‏ ) عن علي رضي الله عنه ٠»‏ وأبو داود ( /ا 7١١‏ ) ء 
والنسائي ( 776٠‏ ) عن أم حبيبة رضي الله عنها . 


كاك لدان مم ب ب ير تبر يي الا 


7 و كه ل ل 2 ل اي سا عاص ي# 
وَيَجوز إخلاؤه منه : وما صح مبيعا. . صح صذاقا : 


وأن يكون من الفضة ؛ للاتباءع""2 . 
وصّحٌّ عن عمرّ رَضِيَ اللعنه في خطبته ١‏ : لا تَعَالُوا بصّدقٍ النساءو 55 
كَانَتْ مَكرمةً في الدنيا أو تقوىئ عند اللَّهِ. . كَانَ أولّى بها رسولٌ الله صَلَّى الله عليه 


كك 


( ويجوز إخلاؤه منه ) أي : من تسميته إجماعاً » لكنه يُكرَهُ 

نعم ؛ إن كَان محجورا ورَضِيّتْ رشيدةٌ بدونٍ مهر مثلٍ . واواجحتك تمه .4 أو 
كَانَتْ محجورة أو مملوكة لمحجور أو نوقهدة لعولا 16د" بواطلما ورضيّ 
الزوج بأكثرٌ من مهر المثل. . وَجَبَتْ تسميته . 

( وما صح مبيعاً ) يَعْنِي : ثمناً ؛ إذ هو المشبّهُ به الصداقٌ ؛ بأن وُجِدَتْ فيه 
بباتي سس رسام : متمؤل وما لايَايلُبعتمؤلي » 
ون وترك شه ود تدقع نيل و دكت أقلّ متموّلٍ في مبعّضة 
ومشتركة ؛ إذ لا بُدَّ فيهما من تسمية ما يُمْكنْ قسمته الع ا بق 


)١(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي كَكهِ : كم كان صداق 
رسول الله كَكِةٍ ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشر أوقية وَنَشَاً » قالت : أتدري ما النش ؟ 
قال : قلت : لاء قالت : نصف أوقية » فتلك خمس مئة درهم » فهذا صداق رسول الله كل 
لأزاوجه . رواه مسلم ( ١575‏ ) . 

(؟) أخرجه أبو داود (5 .»0٠‏ والنسائي 549 ) . والترمذي ( ١١5١‏ سياه 
عنه » وتمامه افا اميدق وهول: اله كذ ام امي بتضاته بولا" امي ناغير :مرو روقاتة كد ينه 
0000 

فر : ( فأذنا ) أي : الرشيدة لوليها في تزويجها ١‏ والولي لوكيله في تزويج موليته . ( ش 
0 

(5) قوله : ( كنواة ) مثال لغير المتموّل . كردي . 

(4) قوله : ( وترك شفعة ) وما بعده مثال لما لا يقابل بمتمول . كردي . 

(1) عطف على قوله : ( فتلغو تسمية. . . ) إلخ . هامش ( ك ) . 


سس 7 ولللسسسيجس قي لفق 
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لكلٌ أقلُ متموّلٍ . ذَكَرَه البلقينيٌ وتَبعه الزركشي » ورّاد('2 : أن كلامَ ٠‏ الخصالٍ » 
يُشيدُ إليه”"2 حيثُ اشْتَرَطً في الصداق أن يَكُون له نصفُ صحيح ؛ أي : متموّلٍ ؛ 
0 الو سرس 20 لا مطلقا . َ 

وتوية إطلوقد"» رانم يفكن ل سطر زو وقرراف قبل وطء :قلا رط إمكان تنصكفه 
لذلك . عن ال ل ْ 
ومن تا سْتَئِعَدَه2"0 الزركشيئٌ وإن وَجهَه) بما فيه خفاء . 

وتسميةٌ جوهرة”8 في الذمة ؛ لماه يو اند ريا ا 

لفك ببعها + ودير ١9”‏ على غير 0 فى السولةة قعل »نقائله 
الأصحٌّ او بده لجا , 

ولو عَقَدَ نقد ثم رت المعاملة. ل ل 


و 
مراعاته 1 


ما وَقَم العقدٌ به » رَادَ سعره أو نَقَصَ أو عَرَّ وجوده » فإن فقدَ وله مثلٌ. . وَجَبَ » 


)أ لز كشي (نققن 7 الا 0 

0 لقوله 5 روفي إليدا :أي ازن أل القينه تيكاب لعي اقزله (١:‏ خيفه اففرط )أن 
« الخصال » . ( ش : /0/57/1” ) . 

() وهما المبعضة والمشتركة . ( ش : /ا/1/57” ) . 

(4) أي : «الخصال » . (ش :5/0لا” ) . 

(5) قوله : (يرد.. ) إلخ خبر قوله : ( وتوجيه. . ) إلخ . قوله : ( بأن هذا ) أي : احتمال 
التشطيرن + ( قن 71/1 

(5) أي : الإطلاق . (ش:7/ 5لا ) . 

0) أي : البعد. (ش : 0ا/95” ) . 

00 وقوله : ( وتسمية جوهرة ) عطف على ( تسمية غير المتمول ) . كردي . 

() عطف على : ( جوهرة ) . ( ش : 77/67/17 ) . 

)9١(‏ قوله : ( على غيرها ) مفهومه : أنه يجوز جعل الدين الذي للزوج عليها صداقاً لها . اه ع 
شن لشن > لاا 

. قوله : ( على ما مر في المتن ) أي : في البيع ؛ من عدم جواز بيع الدين من غير من عليه‎ )١١( 
. كردي‎ 


كات المزداة سسسب سب 7 ير ١18‏ 


208 ع ه لم 0 ٠‏ اش د 1 ا ٠.‏ 0 0 
وَإِذا أصدق عيّنا فتلفث فى يَده. . ضمنها ضمّان عقدٍ . وَفى قؤلٍ : ضمّان 


وإلا. . فقيميّه ببلد العقد وقتَ المطالبة . 


نعم ؛ يَمْتَنِعَ جعل رقبة العبدٍ صداقاً لزوجته الحرّة » بل يَبْطلٌ النكاح ؛ لما 
ما اله ٍ كما من 0 4 واحن انوي الصغيرة صداقاً لها 3 وجعلّ الأب 


5 له ال ل لأنّه يَصحّ إصداقها في الجملةٍ » والمنمٌ هنا 
لعارض هو : أنه يَلرّمُ من ثبوتٍ الصداق رفعه . 
نعم ؛ يَرِدُ على عكسه صِحَةٌ إصداقِها ما لَزمّها أو قنْها ؛ من قودٍ مع عدم صِححةٍ 


بربعهكة . 


( وإذا أصدق عينا فتلفت في يده. . ضمنها ضمان عقد ) لأنها مملوكة بعقدٍ 
معاوضةٍ ؛ كالمبيع بيدٍ بائعه فيَضْمَنْها بمهرٍ المثلٍ ؛ كما يَأتِي 41447 زد سيان العقة 
هو : وجوبٌُ المقابل الذي”*' وَقَمَ العقدٌ عليه . 

( وفي قول : ضمان يد ) كالمستام ؛ لبقاء التكاح . فِيَضْمَنُ المثلىّ بمثله 
والمتقوّم بقيمته . 

ومن ثم لو تَعَذَرًا ؛ كقنٌ أو ثوب غير موصوفي. . وَجَبَ مهرٌ المثل قطعاً . 


)21 أي : الملك والنكاح ٠ش‏ :76/7 ) 5 
(؟) أي : قبيل : ( فصل : السيد بإذنه في نكاح. . . ) إلخ . ( ش : 7/ لالا"” ) . 


9) أي : قول المتن . ( ش : 8/ لال/ا”7 ) . 

(5) في (ص: 17/7/1). 

(5) قوله : ( هو : وجوب المقابل ) أي : رجوع مقابل التالف إلى صاحبه » والمقابل في البيع : 
الثمن المعين » وهنا : البضع » فلو تلف المقابل أيضاً. . وجب بدله » وهنا تلف البضع ؛ فلذا 
وجب بدله وهو مهر المثل . وضمير ( فيه ) يرجع للضمان . ( والذي ) صفة ( المقابل ) . 
كردي . في جميع النسخ : ( وضمير ( فيه ». . . ) إلخ » وفي هامش ( ع ) : لعله : ( وضمير 
١‏ هو))! 


لم حي هسب تاس الصداق 


ا ع 8 5 0 موقو رس 
4 سس ٠.‏ أ > م “م ٠‏ 
2ه هه 


( فعلى الأول : ليس لها بيعه ) أي : المعبّن » ولا التصرّف فيه ( قبل قبضه ) 
ويَجُوز التقايلٌ فيه » ولها الاعتياضٌ عمًا فى الذمّةِ ؛ كالثمن . 
تحر عا المح اياي 05 كالجوات وم دا بزو ادن المتوايي 
وَسَكتاعليو:؟* : 
واعْتْرضًا : بأن الأوجة خلافه ؛ كما لو كان ثمناً . 
( فلو تلف ) على الأوَّلٍ ؛ كما أَقَادَه التفريم ( في يده ) بآفةٍ 5 كدو يلكة لمقير 
التلف ؛ نظيرَ ما مَجَ في ي المبيع قبل قبضه ٠‏ فيَلرَمْه مؤنةٌ نقله وتجهيزه'" و( . 
عو م لمج امت د لو 
دوا له ارو ا صيال©؟ (. با 
علمما”" رو مي اي م ع الجية 2 : 
( وإن أتلفه أجنبي ) أهل للضمانٍ ( . . تخيرت ١‏ على المذهب ) بين فسخ 
الصداق وإبقائه ؟ كنظيره ثم . 
)١(‏ الشرح الكبير (8/ 775 ) » روضة الطالبين ( 51/5/08 ) . 
(1) قوله : ( فيلزمه مؤنة نقله ) بأن كانت دابة فماتت . ( وتجهيزه ) بأن كان عبداً فمات . كردي . 
عبارة الشرواني ( 778/1 ) : ( قوله : ١‏ فيلزمه مؤنة نقله » أي : حيث كان غير آدمي محترم 
( وتجهيزه ) أي : حيث كان آدميّاً محترماً . اه ع ش ) . 
(0) قوله : ( لغير نحو صيال ) احترز عن إتلافه لصيال » فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل . 
( سم :7078/1 ). 
(5:) أي : القولين . (ش :71/8/17 ) . 
(5) أي : الصداق . (ش : 798/7 ) . 
(5) في (308/5). 


كتاب الصداق با 909097 


قَإِنْ فَسَخَتِ الصَّدَاقَ . . أَحَدَتْ مِنَ الروْج مَهْرَ مئْلِ » وَإلا. عَيَمَتِ الْمُمْلفَ . 


1و 7 و 0 ا 00 
إن انال ردن 0 
م 


0 


التذقب , وَل الي أذ 5-6 ل 


21 1 
4 أت ير 
1 6 1 
>]ا هه تس 7 3 2 7 
و لعيرب قَيْضهِ . . تحيرات © © #0ه©» ‏ © 0 © 0 © 0 © 0ه © 0 © 2000© #©» 0 © 0 © 200ه© 200 © © #2000© هه 0ه 0ه 00ه©و »© 
أي يفا 


( فإن فسخت الصداق. . أخذت من الزوج مهر مثل ) على الأوَّلٍ » وهو”") 
يَرْجِمٌ على المتلفٍ ( وإلا ) تَفْسَخْه ( . . غرمت المتلف ) مثله في المثليٌ وقيمتّه 
في المتقوّم » ولا مطالبة لها على الزوج . 

( وإن أتلفه الزوج. . فكتلفه ) بآفة ؛ بناء على الأصمٌ : أنْ إتلاف البائع 
كذلك . فيَنْفَسحُ الصداقٌ وتَرْجمٌ هي عليه بمهرٍ المثل ( وقيل : كأجنبي ) 

( ولو أصدق عبدين ) مثلاً ( فتلف أحدهما ) بآفةٍ أو إتلافٍ الزوج ( قبل 
قبضه. . انفسخ ) عقدٌ الصداق ( فيه لا في الباقي على المذهب ) تفريقاً للصفقة 
في الدوام ( ولها الخيار ) فيه" ؛ لتلف بعض المعقود عليه . 

(فإن فسخت.. فمهر مثل ) على الأوَّلٍ ( وإلا ) تَفْسَحُه (.. ف)لها 
( حصة ) أي : قسط قيمةٍ( التالف منه ) أي : مهر المثل . فلو كَانَتْ قيميّه ثلث 

وإن أَنْلَمَنْه. . فقابضةٌ لقسطه من الصداق ء» أو أجنبيئ. . تَخَيرَتْ ؛ كما 
0 


( ولو تعيب قبل قبضه ) بغير فعلها ؛ كعمى القن (0.. تخيرت على 


(0) أي : في الباقى . هامش ( د ) . 
إفرة في (ص : 11756) . 


ا سس سب كتتاسٍ الصداق 
الْمَذْمَبِء فَإِن قَسَحَتْ. . فَمَهْرُ مِْلِ » وَإلاّ. . فل شَيْءَ لَهَا . 

وَالْمََاِع لَه في يد الرَوْج لآ يَضْمَنْهَا وَِن طَلَتٍ التَسلِيم ام عَلَى ضَمَانٍ 
الْعَقْدٍ » وَكَذَا الَتِي اسْتَوْقَامًا بُكوب وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَذْمَبِ . 

وَلَهَا ج: حَبْسٌ نفسها لتقبض الْمَهْرَ الْمُعيّنَ وَالْحَالَ ا 


المذهب . فإن فسخت ) عقدَّ الصداق ( . . فمهر مثل ) يَلْرَمُ الزوج لها على 
الأوَلٍ » وهو يَرْجِمْ على الأجنبيّ المعيّب بموجب جنايته ( وإلا ) تَفْسَحْ ( . . فلا 
شيء لها ) غير المعيب ادر 

نعم ؛ إن كَانَ المعيبُ أجنبا . فلها عليه الأرشن 

الزوائة في ف الزوج آمان فلا ضيه لآ إن امن التسليم . 

( والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان 
العقد ) كما لو اتَفْقَّ قَّ ذلك من البائع . 

ونارّعَ فيه" جمعٌ ؛ كقوله : ( وكذا ) لا يض يَضْمَنُ المنافم ( التي استوفاها 
بركوب ونحوه على المذهب ) بناءً على الأصمٌ : أن جنايته كالافة . 

وتات نيان ولحها ضعف ؟ تطرّقه للانفساخ بالتلفٍ فلم يَقَوَ على إيجاب 
شيءٍ على من هو في قرّةٍ المالك ؛ لترقب”" عوده إليه قهراً عليهما"” . 

( ولها ) أي : المالكةٍ لأمرها التي لم يُدْحَلُ بها ( حبس نفسها ) للفرض 
والقبض إن كَانَتْ مفوّضة ؛ كما سَيَذْكوُه » وإلآ. اليا ابييل [ انيقي الور 
الذي مَلكَنْهِ بالتكاح ( المعين و ) الدين ( الحال ) سواءٌ كان”؟) بعضّه”* أم كله 
إجماعاً ؛ دفعاً لضرر فوات بُضعها بالتسليم . 


ع8 


. ) 774/7 : أي : في قول المتن : ( وإن طلبت التسليم. . ) إلخ . ( ش‎ )١( 
واي اا در‎ 6 

(9) أى : الزوجين . ( ش :7/ ولا" ) . 

(4) أي 0 


١ه(‏ باد ع 70 


كناك القياد اق صسسبييص ب ص7 مس د لح 1/4 


لذ الوك ف ولوكز فير اللشايي + انلا حنية 90000 
٠‏ 2 هه +٠‏ 
1 


ا ا 
تاعها مكنا ه في ١‏ بعض الصور الآتية ؛ لأنّه ملك للوارث أو المعتّق أو البائع 
انان وداالى 11" امك ف فتكي الاو أرضي لبابجويها »انها تلكنه زاعر 
جهة التكاح . 

ويَحْبِسٌ الأمة سيّدُها المالك للمهر أو وليّهِ » والمحجورة وليّها0» ما لم يَرَ 
المصلحة في التسليم . 

ولطوو "رركي م يان قاب اليم خلاته م وبرلا ان لز بصيلة تمه 
َم غالباً بخلافه هنا » والأذرعيٌ ه00 : إذا حَسْيَ فواتَ البضع لنحو فلس » وَيرَةٌ : 
#ااس 0 


2 الى اند جار مسي . والنى كا د أن ليها منثية: 
كات رادي 


( لا المؤجل ) لرضامًا بذمّته ( ولو حل ) الأجلّ ( قبل التسليم. . فلا حبس ) 


)١(‏ قوله : ( وخرج بملكته بالتكاح ) أي : بمجموع ذلك ؛ إذ هو مشتمل على قيدين » فقوله : ( ما 
لو زوج أم ولده... ) إلخ.. محترز قوله : ( ملكته ) » وقوله : ( وما لو زوج أمة ثم 
أعتقها. . . ) إلخ. . محترز قوله : ( بالنكاح ) . اه رشيدي . ( ش : 779/7 ) . 

2 قوله : ( وما لوزوج. . . ) إلخ عطف على : ( ما لو زوج أم ولده. . ) إلخ . (ش: 7/17 27179 . 

(9) أي : بعد استحقاقه لصداقها . (ش : 79/4/10 ) . 

(:) قوله : ( والمحجورة وليها ) عطف على قوله : ( الأمة سيدها ) . (ش : 7/9/1 ) . 

(5) أي : فيما يفهمه قوله : ( ما لم ير المصلحة. . )إلخ . (( ش : 71/94/17 ) . 

(6) عطف على ( الزركشي ) . ( ش : 7/ )738٠‏ . 

(90)- آى " الاذرضي .لقن لاا 

(6) أي : الأذرعى . (ش : 738١/7‏ ) . 

(9) راجع : المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 159/١‏ ) . 


لل سل 4 بسب تأي الصداق 


1 


وَلَوْ قَالَ كل 0 | َفِي قَوْلٍ : يُجْبَرُ هو » وَفِي قَوْلٍ : 
لا إجبَارَ . 00 . أَجْبرَ صَاحِبِهُ 3 وَالأَظْهَرُ أرقا يَجْبَرَانَ ؟ فيُؤْمَ بوّضعه 


لها ( في الأصح ) لوجوب التسليم عليها قبل القبضٍ لرضاها مه فلا يَرْتفع7١)‏ 
بالحلولٍ ٠‏ وتازع فيه الإسنوم "يمار ةةالادوعة وغيف 

واو نال كل :نبلم حتى تلم . ففي قول : يجبر هو ) لإمكان استرداد 
الصداق دون البضع , ومن ثَمّ لم يَأتِ القولٌ هنا بإجبارها وحدّها ؛ لفواتٍ الإبضع 
عليها هنا » دون المبيع 73 . 

( وفي قول : لا إجبار . فمن سلم . أخبر فيافيه ) الأن كذ وح لم سد 
وعليه حقٌّ فلم يُ< لوي ادها عليه فون ها له 

( والأظهر : أنهما يحبران ٠‏ فيؤّمر بوضعه عند عدل . وتؤمر ) هي 
( بالتمكين ٠‏ فإذا سلمت ) وإن لم يَطأها من غير امتناع منها ( . . أعطاها العدل ) 
أن لتقا »شار ذ نينانت 10ر7 ولف هو العدل بيجا 

وحن العدل: 2 ناتنها بي لاج كان هو ميد برط الث الاقم بو 
كَانَتْ هي المجبرّة وحدها » بل : نائبُ الشرع ؛ لقطع الخصومة بم 

وقيل : نائثهما ؛ لقولهم : لو أَحَدَ الحاكمٌ الدينَ من الممتنع. . مَلَّكَه 
الغريم وتَبِرَاً ذمَةٌ المأخوذ منه . ويرَةُ : بأن هذء* لا شاهد فيها ؟ لاستقرار 
الملك فيها بقبض الحاكم . ولا كذلك هنا ؛ إذ لو امْتَنْعَتْ من التمكين بعد قبض 


.)7890/0: أي : الوجوب .(ش‎ )١( 

(*) المهمات (/ هلا١‏ ) . 

)آي في البيع + شن : الا 00113 

(4:) تعليل للأظهر . ( رشيدي : 7797/5 ) . 

(5) أي : مسألة أخذ الحاكم الدين من الممتنع . ( ش : 81/0" ) . 


العدل أو الحاكم . . اسْتَرَدّه الزوج . 
وقيل : نائبُها » واخْتَارَه البلقينيئُ ؛ كابن الرفعة , لكنه'' ' ممنوعٌ من التسليم 
إليها . وهي ممنوعة من التصرّف فيه قبل التمكين”" : 


0 


ووَجَهَّه البلقينيعٌ بتصريح أبي الطيّب 3 والدللن تلن ني يوه" بن كان ين 
ضمانها » وفيه نظدٌ . والذي يَتَحهُ : خلاق7؛ عاك ا ا كر 
عدلٍ الرهن”* ٠‏ وليْسَ هذا”"' كالممتنع المذكور”"" ؛ كما هو ظاهرٌ مما مَك" . 

( ولو بادرت فمكنت. . طالبته ) على كلّ قولٍ ؛ لبذلها ما في وُسعها . 


( فإن لم يطأ ) ها( . . امتنعت حتى يسلم )ها المهرَّ ؛ لأن القبض هنا(" إِنّما 
هو بالوطءٍ ( وإن وطف ) ها مختارة ( . . فلا ) تَمْتَنِعُ ؛ لسقوط حقه('' بوطئه 
باختيارها . 


ومن تم لو أكرّمّها أو كَانَتْ غير مكا فكلدة كان الوظة د نم كَمْلَتْ بعدّه ولم يَكَن 


.) 781١/0: أي : العدل . (ش‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه في شرح التنبيه ( /١1‏ 700-159 ) . 

(6) أي : العدل . (ش :781/17 ) . 

(5) قوله : ( خلافه ) أي : خلاف ما صرح به أبو الطيب » وقوله : ( وأنه ) أي : التالف في يد 
العدل » وقوله : ( من ضمانه ) أي : الزوج » تفسير لقوله : ( خلافه ) . ( ش : "8١/17‏ ) . 

.)١55-١51١/5( في‎ )5( 

(5) أراد به أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور في قوله المتقدم : ( وقيل : نائبهما ؟ 
لقولهم. . ) إلخ انتهى رشيدي . ( ش : 38١/17‏ ) . 

(0) قوله : ( وليس هذا كالممتنع المذكور ) . أي : قبل هذا بأسطر . كردي . 

000( أي : في قوله : ( ويرد بأن هذه. . )إلخ 0ش لارام" ). 

(9) أي : في النكاح . ( ش : 381/7 ) . 

. ) 781/9: أي : حق حبس نفسها . ( ش‎ )1١( 


7 الب ل جب 7 و7777 اي | شيك | 

َلَوْبَادرَ قَسَلَّم. . فَلَتَمَكنْ » فَإِنْ مَتَعَتْ بلا عُذْرِ. . اسَْرَةٌ د 
ف ساس نيان ا 

وم : أنه لولم تَمَكنه إل لظتها سلامة ما قبن قبَضَنْه فخَرَج معيباً من غير 
تقصير منها في قبضه. . كَانْ لها الامتناعٌ . 

وبحت الأذرعوٌ : أن تمكينَ نحو الرتقاء من الاستمتاع . . كتمكين السليمة من 
الوطءٍ » فلها الامتناع قبله”" لا بعدّه . 

( ولو بادر فسلم. . فلتمكن كه”*2 وجوباً إذا طَلَبَ ؛ لأنه”* فَعَلَّ ما عليه 
بو اي ااا ل ا ا 

ن.مقددعا بالتسك م فلا يَسْتَرِدٌ 

قبل :لين سيل اليم .»برع : منزك الزوج . ويْرَةُ : بأن هذا" معلوم 
يكاين [ ضاق ]31 علي أن كرك لوفو )إلى هوه للك غلب اد 

والكلام هنا فين 5110 
للمنزلٍ الذي يُرِيدٌه الزوج . . من تلك البلدٍ عليها . 


. ) ١71/7 ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(0) أي : من قوله : ( ومن ثم لو أكرهها. . )إلخ . ( ش : 781/7 ) . 

(6) أي : الاستمتاع منها مختارة ( ش : 78١/1‏ ) . 

(5) وفي(ت )و( د)و( ذ) :( فلتمكنه ) كله من المتن . 

0( أي : الزوج . هامش (خ ) . 

() في (خ ) و( د) و( س ) : ( فإن منعته ) وكله من المتن » وفي ( ث ) و( ذ) : ( فإن منعت ) 
بدون هاء الضمير . وفي ( ثغور ) : ( امتنعت ) وكذا هو في ١‏ المنهاج » المطبوع . 

(/) اأى لآ مسرعلن الشلمع أولة ‏ (نن.//1 )ادء 

(0) أي : محل التسليم . ( ش : 87/7" ) . 

(9) في (508:598-591/8). 

. ) 7857 قوله : ( عقد ) ببناء المفعول . ( ش : /ا/‎ )١( 


كتاف المدا قجس بسب سر حت ب 577777 ل 


وَلَو اسْتَمْهَلتْ لَِنْظِيفٍ وَنَحْوهِ. . أَْهلَثْ مَا يَرَاهُ قَاضٍ ولا يجاو تَلدَنْهَ آَيّامِ » 
ا و ىس 


( ولو استمهلت ) هي أو وليّها ( لتنظيف"'' ونحوه ) كإزالة وسخ 
: أميلت: ) :وجويا وإن ضيغ المهة ؛ للخبر المتفت عليه”" ١‏ لا تَطرَّقو | النساء 
ووس و 0 


قَالَ المتولّي : فإذا م مُِعَ الزوج الغائبُ أن يَطرْقَها مغافصّة فصّة0؟“. . فهنا أولى . 
واقيه نا" ونان العانت قدت ب له ذلك من غير طلبها فلا يَُاسُ به هذا . 

وكأن وجة الفرق بين ندب ذاك”*2 مطلقاً ووجوبه هنا إذا طَلََتْ : أن النفسّ 
نوو وان ايا كرك زر رلا 57ب 1 بيه و رن 

( ما ) أي : زمنأ ( يراه قاض ) مِن نحو يوم أو يومَيْنِ ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) 
أن غرضّ نحو التنظيف يَنْتَهِي فيها'" غالباً ( لا ) لجهاز وسمن وكذا تزيّنٌ ؛ كما 
هو ظاهرٌ » ولا ( لينقطع حيض ) ونفاسٌ ؛ لإمكانٍ التمتع بها في الجملة مع طول 
م 

ومن ثَّمّلو لم يَبِقَّ منه0* إلا دون ثلاث. . أَمْهليْه على ما في التعمة »© . 


. ) وفي (خ )و( د ) :( لتنظف‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (097”55),. و(2)0901!9, وصحيح مسلم (1978 ) عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(9) قوله : ( حتى تمتشط . . . ) إلخ ؛ أي : لأن تتزين وتتهيأ لزوجها بامتشاط الشعر وتنظيف البدن 
بالحلق للعانة وغيره . والمغيبة : التي غريب عنها زوجها . كردي . 

(5) أي : مفاجأة . (ش : 787/7) . 

(5) قوله : (ندب ذاك) أي: عدم التطريق ليلا مغافصة (مطلقاً) أي : طلبت أم لا . ((ش : 7/ 787). 

(5) قوله : ( أول الأمر ) متعلق بالمفاجأة . ( ش : /ا/ 787 ) . 

(0) وفي المطبوعة المصرية : ( فيها ) غير موجود . 

(6) أي : من زمنهما . (ش :787/7 ) . 

)1( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة : ( ١717‏ ) » وراجع لزاماً « الشرواني » 
(/ا/ 587" ) . 


مسوسسب ووب ل ل ا و لي وي كا نا الضيدا ن 


ذه 


000 ا 0 د لاسن 2 ب هي 1 
وَلا تسّلم صغيرة ولا مَريضة حتّى يَزول مَانِع وَطءِ 5 


ولو خييت" انه بطؤهاء. سَلكك نفكها وعليها الامين "> .فإن عَلِمت أن 
مها لا قر رتست القراة بالقطع بأنه يطؤها . . لم يَبْعْدَ أن لها بل عليها 
الامتناع”'' حيتئل . 


ولا تلم صغيرة )لا كول العدا ول 11 ٠.013‏ لا أترليا ( ولالمريفة) 
وهزيلة بهزالٍ عارض لا يُطِيقَانِ الوطءً ؛ أي : يُكَرَهُ للوليٌ والأخيرتيْن ولك 
( حتى يزول مانع وطء ) إذ المدارُ هنا على العرف ولم يُتَارَفْ تسليمٌ هؤلاءٍ مع أن 
قوط الشهرة قل بخوله على الرظء المضة. 

ويَسْرُمُ وطؤها ما دَامَتْ لم تَحْتَلُه » ويَرْجمٌ فيه”*» لشهادة نحو أربع نسوة . 

نعم ؛ لو طُلَبَ ثقةٌ تسليم مريضة.. ففيه وجهانٍ رَجَّحَّ ابن المقري : 
الوجوبت"'' . والزركشئٌ : عدمّه"" . 

ولو قِيلَ : إن دَلَّتْ قرينةٌ حاله على قوّة شبّقه لم يَجَثْ" », وإلآ وَجَبَ. . لم 


06052 


هوي 


وتَسَلُمُ له نحيفةٌ لا بمرض عارض وإن لم تحتل الجماعٌ ؛ إذ لا غايةً تَنتَظ , 
ل ل ''' إفضاءَها . 


. ) 7587 / : أي : الزوجة الحائض أو النفساء . ( ش‎ )١( 

(0) أي : من الوطء . ( ش : 787/0 ) . 

(*) أي : من التسليم . (ش : 787/7 ) . 

(4) قوله : ( والأخيرتين ) وهما المريضة والهزيلة ( ذلك ) أي : التسليم . ( ش : 87/9" ) . 
(0) أي : في تحمل الوطء . ( ش : 787/1 ) . 

000( زوفن الطالببمع فريك أن الفطالت 4145/56 

(0) الديباج في توضيح المنهاج ( ؟/ ”/ا ) . 

(4) أي : التسليم . (( ش :787/7 ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١71/5‏ ) . 

- ) قوله : ( وتمكنه ) أي : تمكن النحيفة الزوج مما عدا الوطء من سائر الاستمتاعات ( لا منه‎ )09١( 


كتاآن السداق جب يبب ب ب ب بي 1/6 


وله"'' الامتناغٌ مِن تسليم صغيرة لا مريضة | 


فرع ذالخرة نما ذ| عائك ادوص عن فيدر لعن يما 5 


في الكوفة ببغداد. لزِمّها المؤنة لنفسها وطريقها ونحو محرّم معها من لكوقة إلى 
بغداد » لا إلى الْمَوْصِلٍ لو حرج" إليه 5 


وإنما يَتَحِهُ : اعتبارٌ محل العقدٍ إن كَانَ الزوج”؟2 به » أمَا لو عَقَدَ له وكيله ببلدٍ 


قويجها. . فالعبرة ببلدٍ الزوج فيما يَظهَرُ ؛ لأنّه المتسلّم الك 
لم تخَاطبٍ بالوتيان © أصلاً وانما خخحوطبَتْ بالإتيان مرج ابتداء » فاعتبرَ 
بد ات الل وو كل 


وظاهرٌ كلامهم : أنه لا فرق في اعتبار محل العقدا"' بينَ علمها ببلد الزوج 


وعدلمه . 


ولو فصل( ؛ لأنّها في حال العلم مُوطَنةٌ نفسها على الذهاب إليه » بخلافها 


مغ خدفقة.-. لم يَبْعلا*) 5 


أي : لا تمكنه من الوطىء إن خشيت. . . إلخ . كردي . 
والضمير في ( له ) يرجع إلى الزوج . كردي . 
قوله : ( بمحله ) خبر ( العبرة. . ) إلخ والضمير للعقد . (( ش : 7817/17 ) . 
قوله : ( لو خرج ) أي : الزوج من بغداد بعد العقد ( إليه ) أي : الموصل . ( 
/ا/ 381 ) . 
أي : حين العقد ( به ) أي : بمحل العقد . (ش : 7587/7 ) . 
قوله : ( لا العقد ) عطف على الزوج . انتهى سم أي : لا بمحل العقد . ( ش : 787/7 ) . 
أي : محل العقد . ( ش : 787/7 ) . 
له : ( لا فرق في اعتبار محل العقد ) . أي : بعد كون الزوج فيه لا فرق بين. .. إلخ . 
كردي . 
قوله : ( ولو فصّل ) أي : فصل بين علمها وعدمه ؛ بأن يقال في حالة العلم يعتبر » وفي عدمها 
وقوله : ( لم يبعد ) جواب ( لو فصل. . . ) . كردي . 


ا الس بحسب تناس الصداق 


َيَسْتَقوُ الْمَهْرُبِوَطْءِ وَإِنْ حَرْمَ كَحَائْضٍ » وَبِمَوْ حدهما ار ا يط وداه" توا" قن جفاره ل و6 


وقالة 00 0 اعْتبرَ أقربُ محل 
صالح إلبه 

( ويستقر المهر بوطء ) وإنما يَخصل''' بتغر بتغييب الحشفةٍ » أو قدرها من فاقدها 
وإن لم تَزلٍ البكارة 0 ؛ كما اقنَضَاه إطلاُهم  .‏ /! 


وفَارَقَ ما مر في التحليل ؛ من عدم الفرقي””' بينَ الغوراء وغيرها :بأن القْصِد 
به التنفيرُ عن إيقاع الثلاثٍ » فإذا انْضّمٌ إليه*» هذا . كان شد قن التتتير .. 


( وإن حرم ك ) وطءٍ دبرٍ أو نحو ( حائض ) كما دَلْتْ النصوصٌ الاي 
لا باستمتاع” "ا وال 0 ماءٍ » وإزالةٍ بكارة بغير ذكرٍ . 


ةو لود بد وري 


الو ا 


وقد لا يَسْتَقَرٌ بالموت ؛ كمامَّرَ فيما : لو قَتَلَتْ أمةٌ نفسّها أو قتلها سيّدها . 


وقد يَسْقْط بعد استقراره ؛ كما لوا شئَرَتْ حرّةٌ زوجها بعد وطءٍ وقبلَ قبضها 
للصداق : لأن لقال ينث لغلى فته مال ٠‏ كذا رَعَمّه شارح » وهو وج" : 


. ) 787/0 : أي : في ( البيع ) . (ش‎ )١( 

(0) أي : الوطء . (ش :787/7 ) . 

إفرة (4ظ8ك25<ئ22 كااااا0ا0ا0ا0اا00010 

(5) أي : في اشتراط زوال البكارة . ( ش : 1/ 7815) . 

(5) قوله : ( إليه ) أي : الوطء ( هذا ) أي : زوال البكارة . ((ش : 7815/1 ) . 

(7) وهو قوله تعالى : #وَكَدأَفْضئ بَتَصْْكُمٌ إِلّ بَعْضِ4 [النساء : ١؟]‏ . 

(0) أي : في غير نحو الرتقاء ؛ كما مر . ( ش : 7815/1 ) . 

(6) وفي المطبوعة المصرية : ( إدخال ) . 

(9) راجع ١‏ السئن الكبير » للبيهقي ( /١5‏ 015-515 ) باب : ( أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها 
صداقاً ولم يدخل بها ) . وكذا : باب : ( من قال : لا صداق لها ) بعده . 


كناف الصذاق ‏ س7 7ج أت 1/1 


5 1 1 ا 0 م أ 
والأصحٌ : أنه لا يَسْقط . فإن فيضته . . فازت به » وإلا.. رَجعت عليه به 
بعد عتقه » ولا نظرَ لكونها مَلكنّه ؛ لآن الممتنع ابتداء إيجاب للسيّدٍ على قنه 
لوا ؛ لآنه أقوّى . 


وأجار 


وقد لا يَجبُ بالكليّة ؛ كأن أَعْنَقَ مريضٌ أمة لا يَمْلِكُ غيرها وتَرَوّجَها 
الورثة عتقها . . فإنه يَسْتَقَرٌُ التكاح 6 

ولا مهرَ للدور ؛ إِذْ لووّجَبَ. . رقٌّ بعضها فبَطلَ نكاحها ؛ فبَطلَ المهة”" . 

( لا بخلوة في الجديد ) لمفهوم قوله تَعَالَى : # وَإن طَلَفَتَمُوهْنَ مِن قبل أن 


ل 


تَمسوهنّ . . . #* [البقرة : 59] الاية . 
ولعي + الهفاء 4-وفا كوت أن: الخلفاة الراقدين تصؤاا بيه بالاو 
منقطع” ‏ . 
ولا يسْتَقَُ بها في نكاح فاسدٍ إجماعاً . 
( فصل ) 
في بيان أحكام المسمّى الصحبح والفاسد 
( نكحها ) بما لا يَمْلِكُه ؛ كأن نَكَحَها ( بخمر أو حر أو مغصوب ) صَرَحَ 


. )785/7: أي : الإيجاب . (ش‎ )١( 

(49 عق ززار ةفق أرى :قال تعن الكسلفاء الراشندين المهديية الدهن أعلن ايا أن أرضن شور ا قد 
وجب الصداق والعدة . أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ سننه » ( 767 ) » والبيهقي في ١‏ الكبير ) 
)١5160(‏ . قال البيهقي : ( هذا مرسل » زرارة لم يُدركهم » وقد رُوٌيناه عن عمر وعلي 
رقى أل غنهما فرهولا ) 18310 )4 


ب لسدسنششييبببب لح كتاب الصداق 


رز ع امن اسه ع 00 مه د 
وجب مهرَ مثل ٠»‏ وفي قولٍ ٠‏ قيمنة © فاأقا.ا ا هد قدا .د فادها هد هد قاقد .د .د فدافدا ند .د .د .دافا .ا .اماه 


- 


بوصفه بما ذكرء أو أَشَارَ إليه فقط وقد عَلِمّه أو جَهلّه (.. وجب مهر مثل ) 
هذا فى أنكحتنا » أمّا أنكحة الكفار. . فقذ مَك حكمُهال'؟ . 


٠‏ 0 07 ع ع لها َه 
: 2 يع 2 50007 2 ار ا رم 50س .2ت م أ مه ٠‏ 4أا. > 
200 
ماافه ' . 


أب 


وذلك7؟2 لأأن ذكوّه”*' يَقَمَضى قصذه دون قء قيمة البضع . 


0و 
هه 


وَيْرَةُ بأنه لا عبرة بقصدٍ ما لا قيمة له'' » وذلك التقديرُ لا ضرورة إليه مع 
سهولة الرجوع للبدلٍ الشرعيّ للبضع » وهو مهرٌ المثل . 


لا- 1 007 4689 
ولو سمي نحو دم. . فكذلك 4 


)01 عبارة « الديباج » ( 7١77/1‏ ) : ( مر في أنكحة الكفار : أن ما اعتقدوا صحة إصداقه. . يجري 
عليه حكم الصحيح ) . 

(0) أي : الخمر . اه . رشيدي . وهذا التفسير إنما يناسب ١‏ النهاية » وبعض نسخ الشارح من عدم 
( قيمته ) وأما على ثبوته ؛ كما في أكثر نسخ الشارح . . فالظاهر : أن مرجع الضمير : الخمر 
والحر والمغصوب . ( ش : 785/0 ) . 

(6) فصل : قوله : ( مرما فيه ) أي : مر في تفريق الصفقة . كردي . 

(4) أي : وجوب البدل . ( ش : 7854/17 ) . 

(5) أي :مالايملكه . (ش :785/0). 

(5)" الأنسب. :ما لا يملكةه... (ش .+ 781/07 ). 

(0) قوله : ( ولو سمي نحو دم. . فكذلك ) أي : يجب مهر المثل » هذا رد لما في ١‏ الدميري » 
حيث قال : وتصوير المسألة بالخمر ونحوه يقتضي أن محلها فيما كان مقصوداً » أما غير 
المقصود ؛ كالدم والحشرات. . فلا يأتي ذلك فيه » وينبغي أن يكون كالمفوضة » وهو قياس 
ما ذكروه في ( الخلع ) : أنه إذا خالعها على مالا يقصد ؛ كالدم والحشرات. . وقع رجعيّاً ؛ 
لأنه لا يقصد بحال » فكأنه لم يطمع في شيء . كردي . 


كات المراق: سس ب 7ج _أآ ‏ ب ججيللوجرريريريريي7ر :)4 ,ا 


فجي دي : قَمَدوًا : ا ل 70 
وكأن الفرق بينه وبين لجل * ذ أن العف" قوق من الحل"" . فقوي 


هنا*' على إيجاب مهر . بلا دس ناح كر بان ب خاو 
للانعقاد به/*) عند الكت عن مهرٍ و1" القسية قيرط 57 المسئى أو 
مهر المثل . 

وغايةٌ ذكرٍ الدم ا 


وزعم أن تسمية الدم يَته تمك لويش ب يان الويف بوني 37 الاين ان 
مِن التصريح بانتفاء التسمية في العقدٍ » وليس ذكرٌ الدم متضمّناً لذلك” . 


( أو بمملوك ومغصوب. . بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر ) تفريقاً 
للصفقة . 
وبه يُعْلَمٌ : أنّه لا بدَ من شروطها”" السابقة نَم » وإلا ؟ كأن قَدَّمٌ الباطل. 
تلك التسيرة رمه المخل. . 
(وتفخير ) إن خهلة. © لآن السك كله الم يُشلو لها 
٠ 7 ٠ ٠‏ : 07 و ٠‏ 5 0 ع 7 
( فإن فسخت. . فمهر مثل ) يَجبُ لها ( وفي قول : قيمتهما ) أي : بدلهما 1 


. ) "85/7 : أي : حيث لم يحصل مع تسميته » بل وقع الطلاق رجعيّاً . ( سم‎ )١( 
. ) 384/17 : أي : كالنكاح . (ش‎ )0( 

(6) أي : كالخلع . (ش : 785/17) . 

(5) أي : النكاح عند تسمية نحو دم . ( ش : 7854/17 ) . 

(4) أي : بمهر المثل . ( ش : /1/ 785 ) . 

(5) أي : في الخلع . ( ش : 386-785" ) . 

0) أي : الزوجة . (ش :7854/1 ) . 

(4) أي : للتصريح بانتفاء التسمية . ( ش :780/5) . 

(9) الأولى : التذكير . ((ش : /ا/ 586 ) . 


وو لس بحسب يتأسٍ الصداق 


2 رسر د ررد ها بي رو هاه : 
ون أَجَارَتْ. . فلها مع الْمَمْلوكِ حصّةُ الْمَعْصّوبٍ مِنْ مَهْر مثل بِحَسّب قِيمَتِهِمًا . 
وي قل : تقنع بو . 

وَلَوْ قال : رَوَجُْكَ بنتِي وَبِعْتّكَ ثؤْبها بهذا الْعَبْدِ. . صَمَّ التكاح » وكذا الْمَهْرُ 
وَالْبيْمٌ في الأظهّرٍ » وَيُوَرّ الْعَبِد عَلَى الوب وَمَهْرِ مِثْلٍ . 


عملاً بالتوزيع » فلو سَاوَى كل مئة. . فلها نصفٌ مهر المثلٍ بدلا عن المخغصوب . 

( وفي قول : تقنع به ) أي : المملوك ولا شيء لها معه . 

( ولو قال : زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد ) وهو وليئٌ مالها أيضاً » أو 
وكيلٌ عنها فيه" ( . . صح النكاح ) لأنه لا يَفسّدٌ بفساد المسكّى ( وكذا المهر 
والبيع في الأظهر ) كما قَدَّمّه في ( تفريق الصفقةٍ )”" » وأَعَادَه هنا على وجه أبِينَ 
فلا تكرارَ . 

وخَرّجَ ب( ثوبها ) : ثوبي » فإن المهرَ يَفْسّدٌ ؛ كبيع عبدّي اثنين بثمن واحدٍ . 


> و سم #(ع) عى.‎ [ ٠ ٠. ٠. . زفرة‎ ٠ 
- َه و م‎ 0 
كان نصف العبدٍ ثمناً ونصفه صداقا فيَرْجع إليه بطلاق قبل وطءِ ربعه » ويف بشخ‎ 


و 


هذا'' إن كان ما حَصّ مهرَ المثل يُسَاويه ؛ فإن نقص عنه . . وَجَبَ مهرٌ المثل 


قطعا . 


. ) 786/7 : أي : في بيع مالها . ((ش‎ )١( 

.)00١/5( في‎ 68 

(9) أي : قيمته . مغني المحتاج ( 5/ 71/0 ) . 

(5) أي : من الثوب ومهر المثل . انتهى مغني . ( ش : // 780 ) . 

(4) أي : بسببها . ( رشيدي : 7477/5) . وفي ( ب ) و(غ ) والمطبوعة المصرية والمكية : 
( ويفسخ ) بالياء المثناة . 

() أي : قول المصنف : وكذا المهر. . . إلخ . ((ش : / 80" ) . 


-ه م 3 > 2 7 وه 7 
وَلَوْ نكح بالف على أن لابيها ز أن يعطيه ألفا. 2111111100« 
أ 


( ولو نكح ) بألفٍ بعضها مؤجّلُ لمجهول"".. سد" ووّجَبَ مهرُ المثلٍ 
لا ما يُقَابلٌ المؤجّلَ ؛ لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل » أو ( بألف ) مثلاً 
( على ) أو بشرط ( أن لأبيها ) أو غيره ‏ خلافاً لِمَنْ وَهِمّ فيه ألفٌ من الصداقٍ أو 

( أو )على أو بشرط ( أن يعطيه ) أو غيرَه بالتحتية ( ألفاً ) كذلك”" . 

والبحقث.هنذة”؟؟ يما قيلين0*؟ 4 لأن الإغطاء ينتضى الانشحقات .والتمليك 


أيضاً ؛ ومن ثم صَمّ : بعك هذا على أن تَْطيئِي عشرة وتَكون هي الثمنّ . 

وزع الصحَة”"' فيه لاحتمالٍ أن يُرِيدَ : أن يُعْطِيَه ألفاً من الصداقٍ لها. . غيد 
صحيح ؛ لأن الكلام فيما يَتَبَادَرُ من شرط الإعطاء وهو ما دَكَوْنَا”" » فلا نَظرَ 
لإرادة خلافه(7) ٠‏ بل إن فض رايا ل لم يَصحّ القينداف أيضاً ؟ لأنه 
شرَط على الزوج التسليم لغير المستحقٌّ » وظاهرٌ : أنه مفسدٌ . 


. ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل » يحل بموت أو فراق ؛ فيجب مهر المثل‎ )١( 
.)7/86/0: مر.(سم‎ 

(6) أي : المسمى . (ش : 0ا/786) . 

2 أي : من الصداق أو غيره . ( سم : /ا/ 806" ) . 

(5:) أي : لفظة الإعطاء . ( ش : 786/9 ) . 

)0( أي : لفظة : ( أن لأبيها ) . ((ش : 586/7 ) . 

() قوله : ( وزعم الصحة ) مبتداً ( فيه ) أي : في صورة الإعطاء . والخبر قوله : ( غير 
صحيح ) » وحاصل زعم الصحة : أنه يحتمل أن يكون المشروط هو الإعطاء حال كونه معطوفاً 
على الألف الأوّل » فيشعر : بأن الصداق ألفان » والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى 
الأب » والأب نائب عنها في القبض . كردي . 

(0) وقوله : (ما ذكرنا ) » أراد به : قوله : أن الإعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك كاللام . 
كردي . 

() وهوالإعطاء للأب ؛ لأجل بنتها . ( ش : 795/1 ) . 

(9) قوله : ( إرادتهما ) أي : العاقدين ( له ) أي : خلاف ما ذكره . ( ش : 5857/10" ) . 


ا الل ب ححببي كتابٍ الصداق 


إن 


.. فَالْمَدْمَبُ : فَسَاد الصَّدَاقِ وَوُْجُوبٌ مَهْر المثل . 
وَلَوْ شرَطٌ خيّاراً في النكاح . . بَطلّ النكاح » 500 


ذ فالطذهي .يناك امداق ووتحوي مهن المفان © كتييا 411 لكان الالت 
إذالم كريخ المهر.. قور شرظ عق قر طن .يالل" خلا جك يعن 
ا ا ا فيز" كي : في البيع . 

ومنه”” ' يؤْحَذ : أنه لو تَكَحَها بألف على أن يُعْطِيّها ألفاً. . صَمَّ بالألفين . 
ريات + 

أمَا بالفوقيّة”"2. . فهو وعدٌ منها”" لأبيها » وهو لا يُمْسِدٌ الصداقّ » كذا قاله 
غيرُ واحدٍ » وفيه ترا » بل هو في نحو : أَنْكَستكها بشرطٍ أن تُعطِينِي هي 
كذا. . شرطٌ فاسدٌ ؛ لأله شرط عقدٍ في عقدٍ أيضاً » وأيٌ فرقٍ بينَ إعطائها الأب 
ما لا يجب عليها » وعدم نفقتّها الواجبة جبة لها'*؟ ؟! 

وفوف الى علد لير الا جا قله اوور بوي 
بخلاف البيع في الأخيرة”' ؛ لأنّه لما مَخَلَهِ الخيارٌ. . كَانَ زمئه بمثابة صلب عقده 
بجامع عدم اللزوم » ولا كذلك هنا ( خياراً في النكاح. . بطل النكاح ) لمنافاته 


. ) 7857/1 : أي : في صورتي المتن . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : بأن كانت من المهر . ( ش : 7857/17 ) . 

(9) متعلق ب( التزمه ) . ( ش : /35857/17 ) . 

(:) قوله : ( لغير الزوجة ) متعلق ب( جعل. . . ) إلخ . ( ش : 7385/17) . 

(5) أي : من التعليل . (ش :7857/1 ) . 

(5) قوله : ( أما بالفوقية ) محترز قوله : ( بالتحتية ) السابق في شرح قول المتن : ( أن يعطيه ) . 

00 لعله بالنظر لموافقتها إياه » وإلا.. فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه . 
( رشيدي :5/ “74 ) . 

(6) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١1/0‏ ) . 

(9) قوله : ( وعدم نفقتها. . . ) إلخ ؛ أي : الاتي آنفاً في المتن » قوله : ( الواجبة لها ) أي : على 
الزوج . ((ش : 785/17) . 

. )7857/10 : أي : بعد العقد في مجلسه . ( ش‎ )٠١( 


كتاس الضداق :سبح _ | حي تت 0/1 
أَوْفِي الْمَهْرِ. . فَالأظهَرُ : صِكَةٌ التكاح لآ الْمَهْرِ . 


ا إن وَاقَقَّ مُقتَضَى النكاح . “أن له يملق عوضوم لعا 


ا 

( أو ) شرَط خياراً ( في المهر. اعون لودو ايد 

يُوَثْرُ فيه فسادُ غيره ( لا المهر ) لأن الصداق ‏ تمكو 0 
شائبةٌ المّْلَة فلم يلق به الخيائ ؛ لأنّه نما يكُونُ في المعاوضة المحضة , فيَجتُ يجب 
الا ار 

( وسائر الشروط ) أي : باقيها ( إن وال تن لسع 1 عر القسم 
والنفقة ( أو لم يتعلق به غرض ) كال تَأكنَ إل كذا ( . . لغا ) الشرطٌ ؛ أي لم 
يُوَثرْ في صحَةٍ التكاح والمهر . لكنّه في الأول(" مؤكدٌ لمقتضّى العقي””" فليْسَ 
المراد بالإلغاء فيه بطلانه » بخلاف الثاني . 

وما أَوْهَمَه كلام شارح ٠‏ من استوائهما في البطلانٍ » وكلام آخرَ من استوائهما 
لتك طعا 

وضع اللكاع والجهر ) كالبيع ٠‏ 

( وإن خالف ) مقتضاه ( ولم يخل بمقصوده الأصلي ) وهو الاستمتاعٌ سواءٌ أكان”*؟) 
لها ( كشرط ألا يتزوج عليها أو ) عليها كشرط أن ( لا نفقة نفقة لها. . صح النكاح ) لأنه إذا 


. ) "87/17 : قوله : ( فيجب مهر المثل ) تفريع على المتن . ( ش‎ )١( 
. ) "85/17 : (؟) أي : في قوله : إن وافق مقتضى النكاح . ( ش‎ 
. ) 7857/1 : أي : صحة العمل بمقتضاه . انتهى ع ش . ( ش‎ )6( 
. ) 781/7 : أي : الشرط المخالف المخل . (ش‎ ):5( 


هه بسب كتاسٍ الصداق 


ولك رط و ليقع ون اخ كلا با 1 أ 00 . بطل النكاح . 


لم يَمْسّدْ بفسادٍ العوض . . قلاآن('2 لا يَمَسُدَ يقَسّدَ بفسادٍ الشرطٍ المذكور أَوْلَى . 


ثنسيه اكنال برد انرو علييا بره قيطي الام فيأن العا 1 


33 0 بلك 0 أن ل الع ها كول الرابعة سن (2)4 لسلى(0) 


الو رك أنه وفلف ام وصَحٌ خبرٌ : « كل شَوْط لِيْسَ في 
كتاب الله تَعالى فَهُوَ بَاطِلٌَّ »20 . 


( والمهر ) إِذْ لم يَرْضَ شارطٌ ذلك بالمسئى إلا عند سلامة شرطه » فتجث 
ا 


0-1 


بالطلا تقار سر عدي مسال ' الأمنتتق بي 


. ) "514/5: بفتح اللام المؤكدة . (ع ش‎ )١( 

ف يليك . هامش ( خ ) . 

فر وفي ( خ 1 : ( واذعاء كون التكاح ) . 

05 0050 
أصل الشارح بلا عزو : وقوله : ( مقتضياً ) كذا بالنصب في أصل الشارح رحمه الله تعالى . 
اه 2 ولعله من تحريف الناسخ ؛ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن الشارح بالرفع . 
(ش :7837/7 ) . وفي ( خ ) و(غ ) والمطبوعة الوهبية : ( مقتضياً ) بالنصب . 

(4) قضيته : أن المراد بالتزوج عليها : حل ذلك » فيكون مراد المتن : كشرط ألا يحل التزوج 
عليها » وفيه نظر . اه سم » وقد يجاب بأن المراد بالحل : عدم الامتناع » فيكون معنى 
المتن : كشرط الامتناع من التزوج عليها ولا محذور فيه . ( ش : 7381/1 ) . 

000 أخرجه البخاري ( 7١78‏ ) » ومسلم ( 8/1١6١5‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(0) سيذكر محترزه . ( ش : /ا/ /7”81 ) . 


ال لاا ا ا 
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للإخلالٍ المذكور » ولا تكرارَ في الأخيرة''' مع ما مَرَ في التحليل ؛ كما يُعْلمْ 
بتأمّلهما » خلافاً لمن رَعَمّه . 
5 هم و أ 
5 و9 ١‏ 
وغيرها ؛ لأنه حقّه فله تركه9© . 
مك" ل رومت (9) و إليكعر (5) ...)م ع 200 7 ا 7 50 

)و 1/0 ف سكو 10 ب اكمس او )ا عد )١‏ وددات 

يُعارض شرطها ويمنع تاثيره ؛ فاندفع ما يقال : شلاطه ل د بمخصى 

صِحّة ولا فساداً » فلا يُتَحَيّلَ هذا التنزيل حتّى يُحْتَاجّ لدفعه"''2 . 
لا مافق 2١١‏ فق الثان مندله * اي مس 23 ليما 
ولا موافقتها ' في الثاني منزلة شرطها حتى يبطل تغليبا جانب 

)١(‏ أي : مسألة شرط الطلاق مع ما مر. . . إلخ ؛ أي : لآن ما ذكره وقع على سبيل التمثيل لما 
يخل بمقتضى النكاح » ومثله لا يعدٌ تكراراً ؛ لأنه ليس مقصوداً بالذات . انتهى ع ش . 
(ش:/88/0"). 

(6) روضة الطالبين ( 0/ 555 ) . 

(0) أي : الزوج لولي الزوجة . ( ش : 388/1 ) . 

(5) أي : فيما إذا كان شرط عدم الوطء من ولي الزوجة . ( ش : 788/1 ) . 

(5) أي : التكاح . ( ش : 588/17" ) . 

0) أي : شرط وليها ؛ كمامر . (( ش : 7388/1 ) . 

() أي : تأثير شرطها . هامش ( خ ) . 

(9) قوله : ( فاندفع ما يقال... ) إلخ متفرع على التفسير بقوله ؛ أي : ( حتى يعارض. .. ) 

. ) 788/1 : أي : الزوج عدم الوطء . ( ش‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله : ( حتى يحتاج لدفعه ) أي : دفع الاعتراض بالتنزيل بما يأتي من قوله : ( تغليباً لجانب 
المبتدىء ) . كردي . 

(6) وقوله : ( ولا موافقتها ) عطف على قوله : ( لم تنزل موافقته ) . كردي . وقال الشرواني 
(/388/17) :( أي : ولم تنزل موافقة وليها للزوج كما مر ء وإنما أضاف الموافقة إليها ؛ نظراً 
لموافقتها للولي » وإلا. . فلا يتصور منها موافقة الزوج في صلب العقد الذي الكلام فيه ) . 

(16) وقوله : ( تغليباً ) مفعول له ل( لم تنزل ) وما عطف عليه . كردي . 


01 ال-اا سس هسب هبس سس حجيي يمي أي الصداق 


الميعيىة لقن الابتداو» دا جل لحك" يدون المسناعك لم على اشتركله :وفع 
للتعارض . 

وأمَا إذَا لم تَحْتَمِله فشَّرَطَتْ عدمّه مطلقاً إن أَيسَ من احتمالها له ؛ كرتقاء 
لا متحيّرة ؛ لاحتمالٍ الشفاءِ » أو إلى زمن”"ا احتماله أو شفاءٍ المتحيّرة. . فلا 
يضوُ ؛ لأله تصريحٌ بمقتضى الشرع . 

تنبيه : نَقَلَ الشيخانٍ عن الحناطيّ : أَنْ مِن هذا القسب”" : ما لو شَرَطَ آلا 
َه » أو أل يَِنّها » أو أن يُنْفِقَ عليها غيرُه » ثم قَالا : وفي قولٍ و 
الشرظ49) , 

قَانَ جممٌ متأخَرونَ : وهذا؟ هو الأصحٌ ؛ لأنْ الشرطً المذكورَّ لا بُخْلٌ 
بمقصود العقدٍ ؛ أي : وهو الاستمتاء"'' . 

وأقولُ : إنما سَكُمَا عليه ؛ لأن ضعفه معلومٌ من قولهما” ‏ كالأصحاب - 
بالصحّة في شرط ألا نفقة لها » إذ كيف بُتَعَقَلُ فرق بِينَ شرطٍ عدم النفقة من أصلها 
وشرطٍ كونها على الغير ؟! وما بُتَعََلُ من فرق بينَ ذلك خيالٌ لا أَثّرَ له 

إن قلت محري ا نويه ورا سار لقي ابعر الرار ٠.‏ قلت : 
ممنوعٌ ؛ إذ لا يَْرَم من النكاح الإرثُ ؛ إذ قد يَْ يمنعه َمْبَعْهِ نحؤُ رق أو كفر » ببخللاف 
الوطءٍ فإنه لازم لذاتٍ النكاح وإِنْ مَنَعَ منه نحو تحير . عن أله الى داه 


. ) 778/1 : أي : البطلان في الأول » والصحة في الثاني . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( أو إلى زمن. . . ) إلخ عطف على ( مطلقاً ) . ( ش.: 788/1) . 

(*) أي : من الشرط المخل بمقصود النكاح الأصلي المبطل للنكاح . ( ش : 788/17 ) . 
(5) الشرح الكبير ( 8/ 7505 ) » روضة الطالبين ( 589/0 ) 

(5) أي : القول بصحة النكاح وبطلان الشرط . ( ش : 788/1) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة (17175 ) . 

(0) أي : على ما نقلاه عن الحناطي . ( ش : 788/17 ) . 

(4) أي : في قول المتن المار : ( أو لا نفقة لها. . صح النكاح ) . 


007 2 2 22 ل اس ا 1 


وَلَوْ نكحَ نِسْوَة بِمَهْرٍ. 76 : قسَادُ الْمَهْرٍ » وَلِكلّ مَهْرُ مثْلٍ . 


وَلَوْ تكح لِطِفلٍ بفَوْقٍ مَهْرٍ ِل 5 أو أَنْكَحَ بنتاً لا رَشِيدَةً . أَوْ رَشِيدَةٌ بكراً بلا 
ِذْنِ بِدُونِه . 00 وطاق بو تونب نع ووو ينم وج ومو واج وجو ويل ب لج ا 


58 | اليو ةا ْ 


على الوطء دون نحو النقةة ا ا 0800 


( ولو نكح نسوة بمهر ) واحدٍ ؛ كأن رَوّجّهِ بهن جدُهن أو عَهُهِنَ أو مُعْتِقَهنَ أو 
وكيلٌ أوليائهنٌ ( ارو العو وس وم و ا 
اختلاف المستحق ؛ ومن ثم لو رَوَّجَّ أمتيه بقنّ. . صم بالمسمّى ( ولكل مهر 
مثل ) . 

( ولو نكح ) ولنٌ أب أو جد ( لطفل ) أو مجنونٍ أو سفيه ( بفوق مهر مثل ) 
بما لا بُتَعَابَنُ بمثله من مال الوليّ ومهر مثلها يَلِيقُ به على ما مر في مبحثِ نكاح 
السقه "وير 

17 انع ينا ) له مدر خدة قوق فتوق 9 كما يط لا )مسن لضي ) 
لعدم وجودٍ شرط العطفب بها ؛ كما مَرَ في قوله : ( لا طهورٌ )”* ظَهّرَ إعرابّها فيما 
بعدّها ؛ لكونها بصورة الحرف ( رشيدة ) كمجنونةٍ وبكر صغيرة أو سفيهة بدون 
مهر المثل . 

( أو ) أَنْكحَ بنتاً له ( رشيدة بكراً بلا بلا إذن ) منها له في النقص عن مهر المثلٍ 
( بدونه ) أي : مهر المثل بما لا ماين به( اقنبد العسمى ) لاثتقاء التحظ 


. ) 789/1 : أي : لكون الإرث أعظم غاية للنكاح . ( شش‎ )١( 

(0) أي : كنفي نحو الوطء » وليس كذلك نفي نحو النفقة ؛ أي : كالتوارث . ( ش : 789/1) . 
(0) في (ص: 040-588). 

(5:) كأنه احترز به عن ( ثيباً ) بثاء فياء مشددة فباء . ( ش : /ا/ 789 ) . 

00( قوله : ( كما مر في قوله : لا طهور ) أي : مَرَ في دون القلتين . كردي . 


ال ا سير ل لان 


المشترط فى تصرّف الوليٌ بالزيادة فى الأولى والنقص فيما بعدّها . 

أمّا من مالٍ الوليّ. . فيَصخٌ ؛ كما رَجحَه المتأخرون ؛ لأنْ في إفساده إضرار 
بالابن بإلزامه بكمالٍ المهر في ماله » ولظهور هذه المصلحة لم يَنظرُوا لتضمّنه 
دخوله في ملك المؤليٌ . 

قيل : ل ا ؛ لأن ( لا ) إِذَا مَخَلَتْ على مفرد صفة 
لسابق . . وَجَبَ ت تكرارها نحو الا قار ص وَلا يكذ # [البقرة : 38] 9# لا سَرَقية وا 
عَرَبيَةٍ 4 [النور : "] . انْتَهَى 

كز" ذلك" ون قول 0 الجفقى :4 .وكذا نعف كز 110 ) إذا وخلت 

على مفردٍ خبرٍ » أو صفةٍ . أو حالٍ ؛ ك : زيدٌ لا شاعرٌ ولا كاتبٌ » وجاءَ زيد 
لا ضاحكاً ولا باكياً » « لامر ص ولا 15 4 ٠‏ لا بار ولا كرس 4 [الواقعة : 44] » 99 لا 


دكن >» 


مَفَطْوحَةَ ولا نوع # [الواقعة : 0] » لا مقي ولاغرد ثَهِ74" دين لضا : 


ويَلرّي0؛ إجراء ذلك”*؟ في : ( طاهرٌ لا طهورٌ ) مع ه90 وغوه وو" 
وككلى] :([5) انه سيعت ل ل ا 


, 


. ) 789/1 : أي : المعترض بعدم استقامة التركيب . ( ش‎ )١( 

(0) أي : قوله : ( لأن« لا »إذا. . . ) إلخ . (ش :7389/7) . 

(9) مغني اللبيب ( 35١/١‏ ) . 

(:) قوله : ( ويلزمه ) أي : يلزم قائل القيل . كردي . 

(4) ( إجراء ذلك ) أي : إجراء وجوب تكرير ( لا ) في طاهر لا طهور . كردي . 

(5) ( مع أنه ) أي : ذلك القائل . كردي . 

(0) ( وغيره أقروه ) أي : أقروا . ( لا طهور ) . كردي . 

)0( ( وجعلوا ١‏ لا » فيه بمعنى « غير » ) مع أن ( لا ) فيه لم تتكرر مراده : أن الأصح في كون ( لا ) 
بمعنى ( غير ) : عدم وجوب التكرير ؛ كما سيصرح به ؛ ولذا جعل هذا المثال فيما سبق أصلا 
مقيساً عليه لما في المتن » ودفع عنه الأسئلة الآتية : أحدهما : إيراد قول السعد : يحتمل أنها 
حرف . والثاني : إيراد ما في الاية فإنها مكررة » والثالث : منافاته لما مر عن « المغني » بقوله- 
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لكونها بصورة الحرف . 


وقولٌ السعدٍ الأتي'2 في ( لا) هذه”" : ( يُحْتَمَلُ أنها حرفٌ. . . ) إلى 
ارم لد رد عليهم'" ؛ لأنه احتمال بعيدٌ جد : 


وجعلهم ( لا ) في الآبة الآتية 5" بعى: (اغين ) جهو ل على انها تفي م 
ع 


ولا يُنَافي ذلك20 ما ذكرة"؟ عن « المغنو ») ؛ لأن محلّه - كما هو واضحٌ 
ودَلّتْ عليه مُثلهم - فيما إذا أَرِيدَ الإخبارٌ أو الوصفتُ أو الحالٌ بنفي متقابلين2 , 


في الأول : ( احتمال بعيد) » وفي الثاني : ( محمول... ) إلخ » وفي الثالث : 
( محله. . . ) إلخ . كردي . قال الشرواني ( 789/1 ) : ( وقوله ‏ أي الكردي ‏ : ١‏ والثاني 
إيراد لا في الاية ...' إلخ هذا على ما في بعض نسخ الشارح ؛ من سقوط الألف قبل ١‏ لا ») في 
قوله : « وجعلهم إلا في الاية. .2 الخ ؟؛ كما يأتي ) . 

() وفى( بس )والمطبوعات قوله : ( الاتى ) غير موجود . 

(1) وقوله : ( في ١‏ لا » هذه ) بمعنى : غير . كردي . 

(9) أي : الذين جعلو ( لا ) هذه بمعنى : ( غير ) صفة. . . إلخ . ( ش : 789/1 ) . 

(5) وقوله : ( الآية الآتية ) أراد بها : « لَادَلْولُ» إلخ . كردي . 

(©) قوله : ( تعيين معنى للؤعراب ) يعني : لا يتعين محلها في ذلك المعنى من وجوب تكريرها ؛ 
لأنها تجيىء بذلك المعنى وإن لم تكن مكررة . كردي ا الس : وغبارة الخروا 
(2"84/17) نقلاً عن الكردي : ( وقوله : « تفسير معنى لا إعراب »© يعني : لا يلزم من كونها 
ا ا ا ل ا و ا 
كله مبنيٌ على ما مر ؛ من سقوط الألف قبل ١‏ لا » في بعض نسخ الشارح » ولا يأني على ما في 
بعض نسخة المعوّل عليها المقابلة على أصل الشارح ؛ من ثبوت الألف المذكورة » وعليه يتعين 
إرادة : « لكات فبهمآ ءاه . ٠‏ إلخ ) . 

() و(ذا) في قوله : ( ولا ينافي ذلك ) إشارة إلى ( أقرُوه ) . كردي . وعبارة الشرواني 
)29٠ /0/(‏ : ( قوله : « ولا ينافي ذلك » أي : إقرارهم قول المصنف : « طاهر لا طهور ) 
وجعله « لا » فيه بمعنى : « غير » صفة لما قبلها ) . 

(0) أي : من وجوب التكرير . ((ش : 789/1 ) . 

(0) أي : على كل حال . ( ش : 588/17 ) . 
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فيَجبُ تكريئ ( لا ) حينئذ ؛ لأن عدمّه يُوهِمُ أن القصدّ نفيٌ المجموع لا كلَّ منهما 

6 1 را ل وى م مر ور ع له 5 أ 
على حدته ؛ كما صَرَحَّ به السعد في #8 لا ذَلُول 4 [البقرة : ]١‏ : انها اسم بمعنى : 
(غية )"2 » لكنْ لكونها بصورة الحرف ظَهّرَ إعرابُّها فيما بعدّها . 


ويَحْتَِلُ" أن تَكُونَ حرف'" كما تُجْعَلُ ( إلا ) بمعتى غير ) كا فى مدل 
# لو كن ف قبا كله إِلَّا اسه دكا لفسدتا * [الأنبياء : 15] مع أنه لا قائل باسميتها ؟ ا : 


(إلآ). 

ثم قال40) اي قرلا لضاني +907 ) لني مريدة نكي الاداي. : الثانية 
حرف زِيدَث لتأكيدٍ النفي » والتأكيدٌ لا يُنافي الزيادة » على أنه" يي ل التصريح'"؟ 
بعموم التي ؛ إذ بدونها رما يُحْمَلُ اللفظ على نفي الاجتماع ولي حك 
( لا ) المذكرة ة للنفي”"" . انَتَهَى 


ولع 2 النيعة إلى اعتراض أبي حيّان الزمخشري”"” بقوله ما ملخَصّه : 
زعمُه التأكيدَ مع الزيادة ليس بشيءٍ ؛ لأن ( لا ذلولٌ ) صفةٌ منفيّةٌ ب( لا ) فيَجِبُ 
)١(‏ أي : فقال السعد : إن ( لا ) في 8لا دَلْولٌُ4 [البقرة: ]7١‏ اسم بمعنى : ( غير ) ويحتمل أن 

هذا ؛ أي : قوله : ( أنها اسم. . . )إلخ بدل من ضمير ( به ) فقوله الآتي : ( ثم قال. . . ) 

إل سعلظر ف على (١‏ قال ) الحقاسق على الاجتهال الاول:؟. وتعلى قزل ٠12‏ امدريم يا لالد )نل 

الثاني . ( ش : 74٠/7‏ ) . 
(0؟) عطف على قوله : ( أنها اسم. . . ) إلخ . ( ش : 790/7 ) . 

(6) أى : يفعت (١:‏ غير ):. ( شن :و ) , 

)0( - : ( ثم قال ) الضمير في ( قال ) يرجع إلى السعد » ومقول ( قال ) قوله : ( الثانية حرف 
ا 

"50 (0) 

(5) أي : فليست مزيدة لمجرد التأكيد لا تفيد معنى ماء بل مزيدة مفيدة للتصريح. . إلخ . 

0ش 739٠/0:‏ ). 
0) أي : لعمومه . (ش )794٠/7:‏ . 

)00( وفي ( خ ) : ( للزمخشري ) . 
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كروك ”11 لها تخرث عليه ع ش17" يوون إل أن لشو 177 دلول 
مثيرة » ولا ساقيةٌ » وهو ممتنِعٌ ؛ كجاءني رجلٌ لا كريه 9 

لأ البو 100 إن ما أَلْرَم يه الزميشتترف: له با قدي د الزيادة لأجل تأكيد 
النفي ؛ لثلا يُتَوَهَمٌ ما م .. لا ثنافِي7" وجوبّ التكرير ولا يُوجِبُ أن تقدير 
الآية ما ذَكَرَه » ولا أنه مثلُ : جَاءَ رجلٌ لا كريعٌ ‏ فَتَأَمَلهِ ؛ ليَظهّرَ لك أيضاً أن 
الزيادة والتأكيد هنا غيدهما فى نحو 7" #8 مَامتَحَكَ أَلَاشَجدَ» [الأعراف : 17] . 


- 
. 


ومن ثَمَّ قَالَ ابن جني : إن ( لا ) هنا مؤكدة قائمةٌ مقامً إعادة الجملة مره 


ع 
ا ةو سم 


خرّى . 
وفى « المغنى ) : فى نحو , فا خاءان زيد ولأ هوزى ع لكوي 17 زائلة 6 
وليست بزائدة ألبنّةَ ؛ إذ مع حذفها يَحْتَمِل نفىُ مجيءٍ كلّ منهما على كلّ حال . 


)١(‏ وقوله : ( فيجب تكرير لا فيه ) أي : تكرير ( لا ) التي تنفي لفظ : ( ذلول ) لأجل الشيء الذي 
دخلت (لا) عليه » وهو ( تَسُْقي ). كردي . وفي (خ ) : ( تكرير 7 لا2 فيه ) . و 
المطبوعة الوهبية : ( تكريرها فيه ) . 

(؟) قوله : ( وتقديره ) كذا بالدال فيما اطلعنا من النسخ » ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالراء » 
ثم هو بالنصب عطف على قوله : ( لا ذلول ) والضمير للزمخشري ؛ أي : ولأن تقرير 
الزمخشري المار ؛ من أن ( لا ) الثانية في قوله تعالى ٠‏ © لا ذَلْولُ تير الْأَرَصٌ ولا صَْقى لَلْرَتَ » 
[البقرة : ١لا]‏ مزيدة للتأكيد . ((ش : 59٠0/1‏ ) . 

(6) أي : تقدير الآية . (ش :890/17 ) . 

(4:) وقوله : ( كجاءني رجل لا كريم ) أي : كما امتنع ( جَاءَنِي. . . ) إلخ . كردي . 

(6) متعلق بقوله : ( ولم ينظر السعد. .. )إلخ . 

00 وقوله : ( مرّ ) أراد به قوله : ( أن القصد نفي المجموع ) . كردي . 

(0) وقوله : ( لا تنافي ) خبر لقوله : ( إذا الزيادة ) . كردي. . 

(0) أي : التقدير المذكور . (ش :7040/7 ) . 

(9) أي : هماهنا واجبان بخلافهما في نحو. . . إلخ . ( ش : 7590/7 ) . 

. ) وفي( ب)و(خ ) والمطبوعة الوهبية : ( ويسمونها‎ )٠١( 


عدب يبب ب يل ب ا 7 تي كانه الصداق 
وَالأَظْهَدُ : ص صِكَةُ الاح به بمَهْرِ الْمِثْلٍ . 
ونفيٌ اجتماعهما''' في وقتٍ المجيءٍ » فإذا جيءًَ بها. . صَارَ نصّاً في | 86 
الأول ١‏ بخلاف : وما سَتَوِى ب 1 موت 47 [فاطر : ”7؟] فإنها لمجدد 
يأب 0 (5؟) )مس 

وهء” "“موائر لما هن السع" ومُوَيّدٌ لما رَدَدْتْ بو0* 'ما م عن أبي حيّان. 

واغلم : أن( لا ) في كل ما ذكرة" بمعتى : : ( غيرٌ ) فما و قَمَ لبعضهم أن التي 
اي لود دبا تكريزها. . زا 

ب ا 


0 يد أو فل" ماض ولو تقذيرا 

( والأظهر : صحة النكاح بمهر المثل ) لأن فساد الصداق لي ا كما 
عي(17) 
مر ١‏ 


. وقوله : ( على كل حال » ونفي اجتماعهما ) معناه : على كل حال سوى حال الإجتماع‎ )١( 
. كردي‎ 

() مغنى اللبيب (١/7١5؟”‏ ) . 

08" أي ها فى «االسعتى بل (اشن 081/04 

(5) أي : من قوله : ( على أنه يفيد التصريح. . . ) إلخ . ( ش : 79١/17‏ ) . 

(4) أي : من قوله : ( إذ الزيادة لأجل. . . ) إلخ . (ش 391١/7:‏ ) . 

03 أي : من الأمثلة أو المواضع الثلاثة المارة عن « المغني » . ( ش : "94١/1‏ ) . 

(0) أي : فليست فيه بمعنى ( غير ) . ( ش : 7941/1 ) . 

(4) أي : غير موافق لما تقرر في محله . ( ش : 791/1 ) . 

(9) نحو : لا زيد فى الدار ولا عمرو » وقوله : ( أو نكرة ) ك : لا رجل فى الدار ولا إمرأة . 
(ش:891/90). 1 

. ) "91/17 : قوله : ( ولم تعمل ) أي : لا ( فيها ) أي : النكرة . (ش‎ )٠١( 

. )591/7 : عطف على ( جملة. . . ) إلخ . ( ش‎ )١١( 

.)17917 ,59١ في (ص:‎ )1١( 


كنات الصذاق: يوج 7-7 7 ع 77 ل س7 ري بو ]3 ابيا 

وَلَوْ توَاققوا عَلَى مَهْرِ سر وَأَعْلَنُوا زَِادَة. . فَالْمَذْهَبُ : وُجُوبُ ماعْقدَ به . 

وفارَقَ عدم صِحّتِه من غير كفءٍ . . بأن إيجابّ مهر المثل هنا تداركٌ لِمّا قَاتَ 
من السك 111لا تنك ودار كه 

7 َه ّ ٠.‏ و و 7 03 3 ٠‏ و »)2 

( ولو توافقوا ) أي : الزوج والوليئٌ والزوجة الرشيدة. . فالجمع باعتبارها"' 
أو باعتبار من ينض يَنضوًا"' للفريقيْن غالباً( على مهر سراً وأعلنوا زيادةً . . فالمذهب : 
وجوب ما عقد به) ألا إن كر عقة كَل أو كر »اند شهوةٌ السروالعَلٍ أ 
لا ؛ لأن المهرَ إِنّما يَجِبُْ يَجِبُ بالعقلٍ فلم يُنْظَرْ لغيره . 

ين العقودّ إذا تَكََرَتْ. . اغْتبرَ الأول مع ما يَأتي أوائل 
( الطلاق ) : أن قولَ الزوج لوليٌّ زوجته : رَوَجْنِي كناية » بخلاف : زَوَّجْها فإنه 
صريح”*'. . أن مجرّد””' موافقة الزوج على صورة عقدٍ ثانٍ مثلاً لا يكون اعترافاً 
بانقضاءِ العصمة الأولى » بل ولا كنايةً فيه » وهو ظاهة . 

ولاانان" متاق قبن (١‏ الوليت )2 اندلو مال 2 كان القاى سعد انا 
لا عقداً. شرت لأا يا ا وموس 
ايا آ اها ل سياد فق 11د + دن عل 7 
احتياط/8) 3 اماء : 


)010( أي : قوله : ( من غير كفء ) . (ع ش : 10/5" ) . 

(0) أي: الزوجة الرشيدة. وإن كان موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها. انتهى نهاية. (ش: 1/ )791١‏ . 

69 أي : من نحو الشهود . ( ش : "9١1/1‏ ) . 

(8:) في (15/8). 

(5) قوله : ( أن مجرد. . . ) إلخ نائب فاعل : ( ويؤخذ. . ) إلخ . ( ش :791/7 ) . 

0) أي : المأخوذ المذكور . (ش :791/17 ) . 

(0) في (ص: .)85١‏ 

(8) قوله : ( لتجمل أو احتياط ) بأن عقد سراً بألف ٠‏ ثم أعيد العقد علانية بألفين تجمّلاً » أو أعيد 
احتياطاً . كردي . 


ل ملسب يبيب ب ب بيب سيب شت فنا الفيداق 


وَلَوْ قَالَتْ لوَلِيّهَا : رَوَجْنِي بِأَلْفِ ء فَتَقَص عَنْهُ. . بَطَلَ النّكَاحُ » فَلَْ أَطْلَقَتْ 
فتقص عَنْ مَهرِ مل . . بطل . وَفِي قل : يَصِح بِمَهْرِ الْمثلٍ . 
قلت : الْأَظهَرُ : صِحَة النكاح في الصُورَتيْن بِمَهْر الْمِثْل » وَالله غلم . 


)١( 5‏ . . 5 37 
( ولو قالت لوليها ' : زوجني بألف ٠١‏ فنقص عنه . سه ال 
الجا زتعي ين زط دس ا ا 0 
مهر المثل فكأئّها قَيِدتْ به ( وفي قول : يَصِحُ بمهر المثل ) وكذا لو روجا با 
الإطلاق ( بمهر المثل ( والله أعلم ) كما في سائر الأسباب المفسدة ة للصداق ءا ( 
ولأن البضع له مردٌ شرعييٌ يُرَةُ إليه وبه فَارَقَ تزويجه من عمرو فيما ذكِرٌَ . 
وتيك الزركشيٌ كالبلقيني ألما ار كات سني نش ون مأذونها . 
لكنه زائدٌ على مهر مثلها. . انْعَقَدَ بالمسكّى ؛ ئلا يَضيعَ الزائدٌ عليها"" . 
وطَرَدَاه في الرشيدة » وهو مُتَّحِهٌ في السفيهة”*؟ » لا لما تظرًا إليه » بل لأنّه 
لا مدخلّ لإذنها في الأموالٍ » فكأنّها لم تَأُذن في شيءٍ » فكما انْعَقَدَ هنا©» 
بالميدقى الافق فكدلاك فى هبا لني . 
لا فى الرشيدة ؛ لأن إذنّها معتبّد في المالٍ أيضاً » فَاقَتَضَتْ مخالفته ولو بما 
فيد ضلخة لهنا فساد الفسكن ووحوت هر المثل... 
)١(‏ أي : غير المجبر ؟ لأنه الذي يحتاج إلى إذن . مغني المحتاج ( 7/9/5 ) . 
(0) أي :الولي . 2ش :7977/7) . 
(9) أي : سفيهة . هامش ( ك ) . 
(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( لالا7١١‏ ) . 
(4) أي : فيما إذا لم تأذن . ((ش :97/7" ) . 
6 أي : إذا أذنت . ( سم :7977/7 ) . 


2 ئ ا 2 كُؤُُْْ5ُظظش8#ؤىلش2تت :1 1 1ش 
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وخَرَجّ ب( تقصّ عنه ) : ما لو زَادَ عليه فينْعَقدُ بالزائدٍ ؛ كما في نظيره من 
وكيل البيع المأذونٍ له فيه بقدر فَرَادَ عليه . 

فالأفاة :اهتدمو الكل ونا تست نا اسكتسو و بلغ الزاقة و الأنها 
ل ل 
اليوينيب؟ 36 يلود عل ها كذ لذ م ارو رافك 
أوامك عن الزياد ةيم تمْتَنِعٌ الزيادة . 

و حينكل "ا فحتمل وجوت مهر المثل ؛ لفساد ١‏ بعضر المستكى. © ويَحْتَمل 
وخوت-ما سّكنه .فقط 9 لإلغاء تسمنة الزائق مق أضلة + .:والاول قوت .وهذا 
الإلغاٌ هو السببٌ في فساد المسمّى فهو كما مَك" فيما لو نكُحَ لموليّه بفوق مهرٍ 
المثل ؛ إِذ إلغاءً الزائدٍ على مهر المثل هنا”*' كإلغاء الزائدٍ في مسألتنا » وبهذا 
00 “على مَن قال في الإفناء الول شو كالقانى. 


ون 


ع أت بعضّهم بحت : ما ذكرته فيما إذا عُيّنَ الزوجٌ والقدرٌ . 
تنبيه 000 > على تصحيح ١‏ المحرر » البطلان هنا عند الإطلاق”'' قوله 
( أو أَنْكَحَ بنتاً. . . ) إلى آخره ٠‏ فَتَأَمَلُهِ . 
وكما أن”" إذتها المطلقّ هنا لا يَنْصَرفُ إلا لمهر المثل . . فكذلك إذن الشارع 


. ) 787/1 : أي : صورتي : تعيين المشترى » والنهي عن الزيادة . ( ش‎ )١( 
. ) 797/17 : أي : حين إذا زاد في الصورتين . ( ش‎ )0( 

(*) قوله : ( فهو كما مر )أي : في ( فصل لا يزوج مجنون ) . كردي . 

(4) أي : فيما لو نكح لموليه. . . إلخ . ( ش :97/17" ) . 

(4) أي : لإمكان حمل الإفتاء الأول على ذلك . ( سم : 97/1" ) . 

.) 7١١5 : المحرر(ص‎ )0( 

(0) تصوير للإشكال . (ش :7957/17 ) . 


للسس سمش بح كتابٍ الصداق 


له في إجبارها إِنّما هو بشرطٍ كونه بمهر المثل » بل هذه”' أَوْلَى بالبطلانٍ ؛ لأنّ 
مخالفة إذنٍ الشارع أفحش . 
ولك أن تَفْوْقَ بأن ولاية المجبر أَقْوَى من ولاية غيره ؛ فأَثرت المخالفةٌ في 


هذه'"' دون تلك" . 


( فصل ) 


في التفويض 
وهو لغة : رَدٌ الأمر للغير » وشرعاً اريت ال اير ا 
عن المهر » وإمًا تفويض مهر ؛ ك : زُوٌجْنِي بما ” فعت > أن :نا فلان » 


والمرادٌ هنا : ول : 


2 


نَسَمّى مفوّضة بالكسر وهو واذ ضح » وبالفتح وهو أفصح ؛ لأن الوليّ فَوَضَ 
متها إلى الزوج ؛ أي : جَعَلَ له دخلاً في إيجابه بفرضه الآتِي وكان قياش 
وإلى الحاكه”*؟ » لكن لمّا كان كنائيه' '“.. لم يَحْتَجّ لذكره . 


هه 


إذا ( قالت ) حرّة ( رشيدة ) بكر أو ثيّبٌ أو سفيهةٌ مهمّلة”"' ؛ كما عَلِمَ من 
كلامه فى ( الحجر )”" ولا يَدْخْلٌ فى الرشيدة الصبية » خلافاً لمن رَعَمّهِ . 


. ) 797/7: أي : مسألة الإجبار . (ش‎ )١( 

(0) أي : مسألة الإطلاق . (ش : ا/ ”79 ) . 

(6) أي : مسألة الإجبار . (ش :797/17 ) . 

62 أي : وجه التسمية و" 

(5) الأولى : ( أو ) بدل ١‏ الواو ) . (( ش : 97/7" ) . 

030( أي : كنائب الزوج لعن كرلاة” ). 

7غ( أي : بأن بلغت رشيدة ثم بلرت ولم يحجر عليها أو فسقت (ع ش ك/لاة” ). 
(0) في(99/5؟). 


كانت اليك اق جع مس ب ع ل ا ا 11 
د -ه اه شاي ا وين ان مام 2 ل ل 0 . 
زوجني بلا مَهِرٍ » فزوّج ونفى المَهرَ أوْ سكت . . فهو تفويض صحيح » .ا .ءا مء 


٠ -‏ ءِ 4 و 

ورا ا عي اا ل ا ير اي 
عَلم مما قَدَمْته ل 

لوليّها”"2 : ( زوجني بلا مهر ) أو : على أن لا مهرَّ لي ( فزوج ونفى المهر أو 
سكت ) عنه » أو رَوَّجَ بدونٍ مهر المثل » أو بغير نقدٍ البلد , أو بمهرٍ“ '"' مؤجّلٍ . 
قال 4 روس وعلباك الماع .. 

لاا 00 

7 5000006 إن ار ا ا 
إلزاماً محضاً . (.. فهو تفويض صحيح ) كما عُلِمَ من حدّه*© » وسَيَانِي0 
حكمه . 

وخَرَجَ بقوله : ( بلا مهر) : قولها : رَوّجْنِي فقط فَليْسَ تفويضاً على 
المعتمد ؛ أن إذنها ميحمول علي مقتضى ا والعرف من المصلحة ؛ 
لاستحيائها مِن ذكر المهر غالباً ٠‏ وبه”" فَارَقَ ما يَأنِّي في السيّدٍ . 

وب( نفي . 1" إلى اخخرة : ما لو أَنْكَحَها بمهر المثل حالاً مِن نقد البلد. . 
سد المسان . 


ل “اا 

0 علو قالف وفيدة )ان لقن ار 

(0) وفي( ب )و( ت )و( خ )و(غغ ) قوله : ( بمهر ) غير موجود . 

(5) أي : قول البائع 00 .الخ .(ش :98/0" ). 

(5) أي : بإخلاء النكاح من المهر . ( ش : 7917/7 ) . 

(5) أي : في قول المصنف : ( وإذاجرى تفويض. . . ) إلخ . (ع ش :757/5 ) . 
(0) أي : بقوله : ( لاستحيائها. . . ) إلخ . ((ش :797/7 ) . 

(0) عطف على : ( بقوله ) . (ش : 797/17 ) . 


اك مسسعع ب ب مو ب ل سب ب77خللسبو وبحت كنات الفيدان 


0 
هد هه معو ا 


ولو قالت : رَوُجْنِي بلا مهرٍ حالاً ولا مآلا وإن وَقَعَ وطءٌ. . فهو تفويض 
م امسو وو و ل ل ا الأذْرَعِييُ على أن شارحاً 

( وكذا لو قال سيد أمة : زوجتكها بلا مهر ) إذ هو المستحقٌّ كالرشيدة » وكذا 
بير للدت 
ان سيد لان اك باق مه الح لموكّله » فينْمَقدُ بمهر 
المثلٍ ؟ نظيرَ مأ مواق رولة اذك لوشكتت.. 

والمكاتبةٌ كتابةَ صحيحةً مع سيّدِها كحرة ؛ كما بَحَنْهِ الأذرَعئٌ . 

وفيه نَظْرٌ ؛ لما يَأَتِي : أن التفويض تَبَدْءٌ » وهي لا تَسْتَقلُ به إلا بإذنٍ السيّد إلا 
تحاف + أن قا عله للف يتطنة : للاذن لباافن1؟ , 

ل دي ا ا ل 2000 1 2 1 

وخَرَجَ بقوله : ( رَوَجْتَكها بلا مهر ) وما ألجقّ به" : ما لو رَوّجَه بدونه » أو 
بموّجّلٍ » أو من غير نقدٍ البلدٍ. . فيَنعَقدٌ به ولا تفويض . 

( ولا يصح تفويض غير رشيدة ) كغير مكلفةٍ وسفيهة محجور عليها ؛ لأنها 
لَيْسَتْ من أهل التبرّع » أمّا إذنها في النكاح المشتملٌ على التفويض . . فصحيحٌ . 

( وإذا جرى تفويض صحيح. . فالآظهر : أنه لا يجب شيء بنفس العقد ) 
)١(‏ الأم 1١9/520‏ ). 


66 للإذن للمكتابة في التبرع . هامش ( س ) 1 
() وهوقوله : ( وكذا لو سكت ) . (ش :44/87") . 


نعم ؛ إن سَمَّى مهرَ المثل(" حالاً من نقد البل. . انْعَقَدَ به . 

ولا يَرِدُ هذا على المتن » فإنّه فرَضّ كلامّه أوّلاً فيما إذا تَمَى المهرَ أو سَكَتَ » 
وويل1 6191171 إذا كرون مور المدل اوقية تقل اليلد وموك 

واعْتْرضٌ قوله : ( شي ) بأنه أَوْجَبَ شيئاً ؛ هو أحدٌ أمرئن : المهرٌ أو 
مأ يتَرَاضيَانٍ به » وذلك"'' يَتَعَيّنُ بتراضيهما أو بالوطءٍ أو بالموتٍ 1 

ويرَةُ بم يَأنِي من إشكالٍ الإماء”"" » وأنْه لو طَلَقَ قبلَ فرضٍ ووطء. . لم يَجِبْ 
لوا ان سم اس سرمي اسن ساي 

وما لزوم المالٍ بطارىء فرض أو وطءٍ أو موتِ.. فوجوبٌ مبتداً وإِنْ كَانَ 
العقد هو الأصل فيه . 


( فإن وطىء ) المفوّضةً ولو باختيارها ( . . فمهر مثل ) لأن البضع حقٌ للَّه 
تعالى ؛ إذ لا يَُاحُ بالإباحة . 


ومَرٌ في ( نكاح المشرك ) : أن الحربيّينَ لا الذميِينَ لو اغتَقَدُوا أن لآ مهر 


. ) عبارة « النجم الوهاج »( 78/1" ) : ( لأنه لو وجب به. . لتنصّفَ بالطلاق‎ )١( 

(0) أي : في قوله تعالى : ا لَاجْمَاح عَلَتَكو إن ْلَه لسك مال تمَسُوهنَ أو تَفْرضُوا لهَنَّمِيضصَةٌ وَمَيَعوشنَ عل 
لْوسِع قَدرمْ وَعَلَ الْمفَبرِهَدَرمْ معأ لمرو حَفَاعلَ الْحميِننَ4 [البقرة : 715] . 

(6) فصل : قوله : ( نعم ؛ إن سمى مهر المثل ) أي : سمى الولي مهر مثل. . . إلخ بعد قولها 
للولي : زوجني بلا مهر . كردي . 

(4:) قوله : ( ومثله ) أي : مثل نفي المهر . كردي . 

(4) ( كمامر )أي : في شرح : ( أو سكت ) . كردي . 

. )795/7: أي : أحد الأمرين . (ش‎ )١( 

(0) يعني : جواب إشكال الإمام » فهو على حذف مضاف »٠‏ أو أن لفظ ( جواب ) سقط من الكتبة . 
( رشيدي :758/5 ). 


7 الل سس تت 11 1 000 101 ١‏ 
وَيُعْتبَرُ بَالٍ | ِعَقَدٍ في الأصح 


وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبةُ الرّوْج بأَنْ يَفْرضَ مَهْراً ‏ اا 


لمقوضة مطلن "1 عدناءيه وان املا فيل الروظء*؟؟ > ميق ادها فديوطنا يله 


> 


ا 


ؤكذا لو روج أمنّه عبده ثم أَعْتَقَهُمَا أو أحدّهما » أو بَاعَها لآخر ثم مَخَلَ بها 
الزوج. . فلا مهرّ لها ولا للبائع . 

( ويعتبر ) مهرٌ المثل ؛ أي : صفائها المراعاة فيه ؛ كما يَأَنِي”" ( بحال العقد 
في الأصح ) الذي عليه الأكثرونَ ؛ لأنه السببٌ للوجوب كما تَأنِي©؟ . 

وقيل : يَجَبْ أكثرٌ مهرٍ من العقدٍ إلى الوطءٍ » وصّححَه في « أصلٍ 
الروضة 00 ؛ لأن البضع لما دَحَلَ في قبفانة :افون بيه إتلدفت:. 526 
الأقصّى ؛ كالمقبوض بالبيع الفاسدٍ . 

وعليه'' : فلو مَاتَ قبل الوطء. . اعَتَبِرَ يوم العقدٍ على الأوجه ؛ لأنه 
ا" 

( ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض ) لها ( مهراً ) لمثلها ؛ لتَكون على 
م ل 


ع نل 


1 6 برمسم أ 
واسْتشكله”'' الإمام بأنا إن قلنا : يَجبْ مهرُ مثل بالعقدٍ.. فما معنى 


. )795 /1 : أي : لا قبل الدخول ولا بعده . (ش‎ )١( 

() في (ص: .)18٠‏ 

(0) في (ص: 819). 

(8) فى (ص: .)8١١‏ 

(5) الشرح الكبير (1/1//8؟-77/8 ) » روضة الطالبين ( 50/0 ) . 

(5) أي : ما قيل ؛ من وجوب الأكثر . ( ش : 7396/7 ) . 

0 راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١1١19 2. 1١71/8‏ ) . 
(6) أي : ملكها المطالبة . ( ش : /ا/ 960" ) . 


كتاف الفيذاق يبب ب ب ع ف 7777ب 1 ار 


وَحَبْسٌ نفسها لِيَفُرضَ » وكذا لِتَسْلِيم المَفْرُوض في الأصّحٌ . 
2 ل او لي 7 
وَيُشْترَط رضاها بم يَمْرِضْه الروْج 11[ 2220111 


المفضة ؟ وإن قُلَنَا : لَمْ يَجبْ به شيءٌ. . فكَيف تَطلْبُ ما لا يَحِبُ0'" ؟ قال : 
رقن طيع أن بابق نونك بلي الإدكاية" يها و ب ل لك 
انتَهَى 
وبجَابُ : بأن معنى المفوّضة على الأوّلٍ : أنه يَجُورٌ للولت إخلاء العقذ عن 
التسمية وكفى بدفع الإثم”” عنه فائدة ومعنى . 
اتنا حلفت بذللق عق الفا 4 لأنه حرق فك .وبهرية تاعفد سدة 
٠ ٍ 50 1 ٠‏ 2 / 
للوجوب بنحو الفرض لا أنه موجبٌ للمهر » وفرق واضحٌ بينهما . 
( و ) لها ( حبس نفسها ليفرض ) لِمَا م“ ( وكذا لتسليم المفروض في 
ءِ 1 8 و 7 9 
الأصح ) كما لها ذلك في المسمّى في العقد ؛ إذ ما فرض بعده بمنزلة ما سمي 
فيه » ولو حَافَتُ الفوت بالتسليم. . جَارَ لها ذلك قطعاً . 
( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) وإلآ. . فكما لو لم يَمْرضْ ؛ لأن الحقّ 
لها . 
نعم ؛ إن فرَضَ لها مهر مثلها باعترافها حالاً من نقدٍ بلدها. . لم يُشْتَرَط 
رضاها ؛ كما نَقَلَه ابنُ داود عن الأصحاب » وأطَالَ الأذرَعيٌ في الانتصار له ؛ 
لأنها إذا رَفعَنه لقاض . . لم يَفْرضْ غيرَ ذلك فامْتناعها عبثٌ وتعنْتٌ . 
)١(‏ الأنسب : مالم يجب . (بصري : .)١199/"‏ 
الماضي ٠»‏ وأما إذا كان بصيغة المصدر. . فالمعنى : أن يجيب عما بناؤه على الإشكال ». وهذا 
هوالأقرب . (ش :790/7 ) . 
فر نهاية المطلب في دراية المذهب ( ١١١/١7‏ ) . 
(4:) قضيته : أنه لو ترك التسمية عند عدم التفويض . . أثم » وهو مخالف لما مر من استحقاق التسمية 
إلا فيما استثني ٠‏ وليس هذامنه.. ( عش :9980/1) . 
(4) أي : لتكون على بصيرة. . . إلخ . ( ش : 10/7" ) . 


1 مسسسسسس ب عي سسجت ب ب هه تجن كقا نك | لفنةاق 


لا عِلّْمُهُمَا بقدر مَهْر مِئْل فى الأظهّر . 
هه ا 001 5 اك حل ود ل 6 #0 لس )” 000ظ2ظ ع 
وَيَجَوزَ فزض مُوَجَلٍ فِي الأصّحٌ وَفَوْق مَهْرِ المثلٍ , وَقِيل : لا إن كان مِن 


وَلَو امتَنعَ م مِنَ الْمَوْضٍ أَوْ تَتَارَعَا فيه . . فرَضَ الْقَاضِي نَقَدَ الْبَلَد 1 20701111 


( لا علمهما ) أي "الروحان » وفى لمح : ( علمُها ) » والأوّل منقولٌ عن 
اويا اا ا 


و 


أحدهما . 

( ويجوز فرض مؤجل في الأصح ) بالتراضي كما يجوز تأجيل المسمّى 
أنقداء:.. 

( و )يجوز فرضٌ ( فوق مهر المثل ) ولو من جنسه ؛ لما مر" أنه غير بدلٍ . 

( وقيل : لا إن كان من جنسه ) لأنه بدل عنه فلا يُرَاد عليه . 

( ولو امتنع ) الزوج ( من الفرض أو تنازعا فيه ) أي : قدر المفروض ورفع 
1"( .. فرض القاضي ) وإن لم يَرْضِيًا بفرضه ؛ 
عرس ب سي" نقدا*؟ البلد ) أي : بلدٍ الفرض 

وعليه فهل د يُعْتَبَرُ يوم العقَدٍ أو الفرض ؟ كل مُختمًا ؛ لكنّ قياس ما مَرَ ؟ من 
اعتبار مهر المثلٍ هنا'”' بيوم العقدٍ. . اعتبارٌ نقد بلد الفرض يوم العقدٍ ء بل لو 
اعْتبرَ محل العقَدٍ يومّه . باتو عدم 


الأمة للقاضي بادعوق صحيحه 


. ) 546/1 : أي : مهر المثل . ( ش‎ )١( 

030( أي : آنفاً . 

فر أي : كأن قالت : نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر . وأطلب المهر . (ع ش 
5/ة:" ). 

642 وفى ( ب ) و( خ )و( د)و(غ ) :( من نقد ) . 

(5) أي : في المفوضة . (ش :75957/0) . 


كاك الفيداق ‏ ربب بر 7 يي اا 


ولا يَُافي قولّنا : ( بلد الفرض ) من عَبَرَ : ( ببلدٍ المرأة ) لاستلزام الفرض 
حضورها أو حضور وكيلها » فالتعبيدُ : ( ببلدٍ الفرض ) لتَدَخْلٌَ 57 الصورة 
ار 

وإذا اغْتِرَ بلدٌ الفرض أو بلدّها. . فقد ذكَرُوا في اعتبار قَدْره أنه لا يُعْتَبرُ بلدّها 
ار ا مس لا ين عو سو ل ا ا م لت 
وإلا.. اعْثِرَ أقربُهنَ لبلدها . 1 

ناق عدوت بعري . اغَْبْرَتْ أجنييّاتُ بلدها ؛ كما يَأتي 77 و لني : 
أن ذلك”" يُعْتَيدُ في ل ”7 به بعضهم بل هذا لازم لذاك , 
وإلا. . لتَعَذَّرَتْ معرفةٌ قَدْرِه من أصله ؛ إذ لا فائدة لمعرفة عشرة مثلاً من غير أن 
تَعْرَفَ من أيّ نقد هي . 

(اجالاً )توإن وضهت يقيريفيها""» أو افيه ذللف > ؛ لما ميا" أن في البضع حقّا 
للوقفالى دل لو اخقاد سارها التاجا + ٠‏ لم يوج على المعتمدٍ » بل يَمْرِضٌ 
مهرّ مثلها حالاً » ويَنْقصٌ منه”" ما يُقَابلٌ الأجلّ . 

( قلت : ويفرض مهر مثل ) حالة العقدٍ بلا زيادة ولا نقص ؛ لأنه قيمة 
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010( في (ص: .)8١9‏ 

(؟) قوله : ( فقياسه ) أي : قياس ذكرهم في اعتبار قدر المفروض . كردي . 
(0) ( أن ذلك )أي : كون نساء قراباتها ببلدها . كردي . 

(5) (يعتبر في صفته ) أي : صفة المفروض . كردي . 

(4) ( أيضاً ) أي : كما يعتبر في قدره . كردي . 

(1) ضمير ( غيرهما ) راجع إلى : ( نقد ) و( حالاً ) . هامش ( س ) . 
(0) قوله : ( لما مر ) أي : في شرح قوله : ( فمهر مثل ) . كردي . 

(8) أي : من مهر مثلها . هامش ( س ) . 


و لل سسسيهعيبهيهيبيببسببيب كتاب الصداق 


نعم ؛ يُعَْعَرُ يسيرٌ يَقَعُ في محل الاجتهادٍ ؛ بأن يُتَعْابَنَ به ؛ نظيرَ ما مر في 
الوكبل", 

وقضبةٌ كلام الشِحَيْنٍ منعٌ الزيادة والنقص وإن رَضِيَا") » وهو متّجة ؛ نظير 
11" إن ا الأذرعييٌ خلافه » لكنْ قَالَ الغزئٌ : قد يُقَالَ إذا تَرَاضِيًا. 
ربت الحكومة"" عن تق القاضي” والكلامٌ فيما إذاقَصَلّتِ الحكوماتٌ بسحكم 
بات . انتَهَى 

ويرك" بأنَّ مرادتهم : أن حكمّه الباتٌ بمهر المثلٍ لا يَمْنَعُه رضّاهما بخلافه 
ونون" > أن اكتاسي له ل وروا هها ذه .. 

( وده يشترط علمه به ) أي : بقدر مهر المثل ( والله أعلم ) حتى لا يَزِيدَ عليه 
ولا يَنقصّ منه ؟ لأنّه متصرّفٌ لغيره 


فإن قَلْتَ عق أناكرن ا شرطاً لجواز تصرّفه لا لنفوذه لو صَادَفه في 
نفس الأمر. . قَلْتُ : لابل الذي دل عليه كلامُهم الشقرط لوول" لان قغاء 


القاضي مع الجهلٍ لا يفل وإن صَادّفَ الحقّ . 


© في (017/8/5). 

(؟) الشرح الكبير 7587/8 ) » روضة الطالبين ( 507/0 ) . 

(9) أي : من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد الحال وإن رضيت بغيرهما . (ع ش )76٠/5:‏ . 

(4:) قوله : ( خرجت الحكومة ) أي : حكومة الجراحات . كردي . 

(5) ( عن نظر القاضي ) والفرض كالحكومة » والواو في ( والكلام ) حالية . كردي . 

(5) أي : ما قاله الغزي . (ش : 795/0 ). 

(0) أي : وإن حكمه البات بالدون أو الأكثر ( لا يجوزه رضاهما به ) أي : الدون أو الأكثر . 
اي اع" 

)0 أي : العلم . (ش : 7945/17 ) . 

(9) أي : لجواز التصرف والنفوذ . (ع ش 70٠0/5:‏ ) . 


كنا الضيل اق سجس ج77 ب ب ب ا 7س 17 14 11 


اصح فَرضُ أجْتيٌ من مَالِِ في الأصَح . 
ا ١‏ مط يطلآت قَبلَ وَطْءِ » ولو طَلَقَ قبل فَرْضٍ 
طء. عدت اد لم يجب مَهْرُ مِثْلٍ في الأَظهَرٍ . 
: الأظيه : وُجُوبْهُ » وَالله أَعْلَمْ . 


( ولا نصح فرضص أجنبي ) ولو ( من ماله ) بغير إذنٍ الزوج . سواء العين 
والدينُ ( في الأصح ) وإِنْما جَارَ أداؤه دينَ غيره من غير إِذنه ؛ لاللالع ونين 5ه 
عقد مانع منه » وهنا الفرض تغب تغييرٌ لِم('' يَقنَضِيه العقدٌ وتصرّف فيه فلَمْ يَلِقْ بغير 


العاقل ومأذونه . 
( والفرض الصحيح ) منهما أو من القاضي ( كمسمى ٠‏ فيتشطر بطلاق قبل وطء ) 
كالمسمى في العقدٍ » أمّا الفاسدٌ ؛ كخمر. . فلغوُ فلا يَجبُ شيءٌ حنَّى يَتَشَطْرَ . 
بائذ الى النانية لي دار الكرعة المدل ) لا الريي بتر بي 110 
عوض » وهنا دوامٌ سَبَقَهِ الخلوٌ عن العوض فَلَمْ يُنظَرْ للفاسيٍ . 
( ولو طلق قبل فرض ووطء. افلا اشطر) المشهون تله تخالى :لويد 
ضحم هن ريض [البقرة : 70] . ولها المتعة ؟ كما يَأَنّي 0 
( وإن مات أحدهما قبلهما ) أي : الفرض والوطءٍ ( . . لم يجب مهر مثل في 
الأظهر ) كالفرقة بالطلاق . 
( قلت : الأظهر : وجوبه , والله أعلم ) للخبرٍ الصحيح خلافاً لمن وهم فيه 
- بقضائه صَلَّى اللهعليه وسَلَّمَ بذلك لبرْوَع رَضِيَّ الل#عنها” . 


0 


)١(‏ وفي ( خ ) : ( وهنا الفرض تعيين ) . وعبارة « الديباج » ( 7577/7 ) : ( لأن الفرض تعيين 
لما. . . ) . و« النجم الوهاج »(/ 777 ) : ( لأنه تعيين لما. . . ) . 

(0) أي : فى آخر الباب . ((ش : 391/1 ) . 

ف4 أخخريطة ابه حبان (١٠٠1)ء‏ والحاكم »)١8٠0/15(‏ وأبو داود .»)7١١5(‏ والترمذي 
»)1١17(‏ والنسائي في ( 77014 ) ». وابن ماجه ( 1841 ) عن مَعْقَل بن ستان الأشجعيٌ 
رضي الله عنه . ْ 


لل سسب كتابٍ الصداق 

موك الحكل. :ها اع ةبه فى مخلها :+ وذكلة الأغطة نش 4 دروا 
مَهُرُ الْمِثْلٍ ير عب ب في 6 ور عظم نسَبٌْ : قر عى 

0 و م ه06 7 و 37 ا 5 د 00 6 َ 0 


مر 


( فصل ) 
في بيان مهر المثل 

( مهر المثل : ما يرغب به ) عادة ( في مثلها ) نسباً وصفة ( وركنه الأعظم ) 
في النسبية ( نسب ) ولو في العجم على الأوجه ؛ لأنَ التفاخر إِنّما يَقَعُ به غالباً 
َف الرغباث به مطلق”'' ( فيراعى ) من أقاربها حتى تَفَاسَ هي عليها ( أقرب 
من تنسب ) من نساءِ العصبة ( إلى من تنسب ) هذه التي تَطلّبُ معرفةٌ مهرها 
( إليه ) كأختٍ وعمّة . لا أم وجدّة وخالةٍ ؛ لقضائه صَلَّى الله عليه وسَّلّمَ بمهر 

نساء بِرْوَعٌ في الخبر السابق”' . 
أمَا مجهولةٌ النسب.. فركنه الأعظمٌ فيها نساءٌ الأرحام ؛ كما يُعْلَمُ مما 


5 
مان 
00 
16 


( وأقربهن : أخت لأبوين ) لإدلائها بجهتيْن ( ثم ) إن فقدّث أو جَهلَ مهرها 
أو كانث مفوضة ولم يُمرَض لها مهرٌ مثل. . أخث ( لآب . ثم بنات أخ ) فابنه وإن 
00 . 7 ل اس (6) ل ع«ا5) ذال 4 كأساء 
سفل لي ل ل يم وهم ( كذلك ) أي : 
لآأبوين » ثم لأب . ثمّ بنات عم » ثم بناث اينه وإن سَمْلَ كذلك . 


. ) 791/17: أي : في العرب والعجم . ( ش‎ )١( 

(0) آنفاً قبيل الفصل . 

(*) أي : في قول المتن : ( أو جهل مهرهن. . فأرحام ) . 

(5) أي :ابن الأخ + اشن : اهو" ) .. 

0( قوله : ( وإيرادهن ) أي : بنات العمات ( عليه ) أي : المتن . ( سم : 798/1 ) . 
(5) إذلسن من نساء العصبات . ( ش : 798/17 ) . 


كنا الفيز اق عسسصعي 72-7 257527727279727 1111 ار 


6 00 0 4ت” 
فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن اخ اع مق أ بق 4د وه ها بود كبو ابل حل ما قا اك لوا بف لول ل حل ا ل 
ّ ل أ سم ارد 


قبل : قضبَةٌ كلامه كالرافعيّ ل ل ا ا 
سي اددع ل ٠‏ بل المرادٌ : تقدد يم جهة 


2 


خوّة على جهة العمومة » وبه صَّبَحّ الماورديّ”") . انتهى 
و وو ع 

وهو عجيبٌ وإن جَرَى عليه الزركشيٌ وغيرُه ؛ إذ ما ذكرٌ في بنتٍ بنتٍ الأخ 
وهم » كيف وهذه خارجة عمًا الكلام فيه وهو”" نساءً العصباتٍ ‏ المصرّح بهنّ 
قوله : ( وأقربهنّ. . . ) إلى آخره ؟ ! 

ولو ردنا و20 أن قضكئّه : اديت ابن الخ لا تَقدَّمُ على العمّةٍ وليسن 
كذلك . . لكان هو الصوات » وقد يجاب بأنه ََاد بالخ جهة الأخرة . فِيَشْمَل0*» 
كلَّ من نسبّتْ إلى فرع الأخ الذكرٍ من جهة أبيها . 

( فإن فقد نساء العصبة ) بأن لم يُوجَدْنَ » وإلآ. . فالميتاث يُعْتَينَ أيضاً ( أو 
لم ينكحن ) . 

فضي 01 وى انعا ا م و ل ا لام 1 / 

اشتشكل"' ' مع الضبط” '" : بأنه ما يرْغب به في مثلها الصريح في أن العبرة 
بفرض الرغبة فيها لو تحت الان فَاسَْوَت المنكوحة وغيرُها . 

ويْرَةُ بأنّ المتكوحة الا ل ل ا 
نقصاً » وغيرها ملحظ ما به الرغبةٌ فيها مختلفُ ؛ إِذْ ما بالقرّة يَنَم الاختلاف فيه 


. ) 798/1 : أي : نساء العصبة . ( ش‎ )١( 

(6) الحاوي الكبير ( 868/١١‏ ) . 

() أي : ما الكلام فيه . (ش : 798/1) . 

20 نالمش و لا ار 

)0( أي : قوله : ( ثم بنات الأخ ) . ( ش : 798/17 ) . 

(5) أي : قول المتن : ( أو لم ينكحن ) . ((ش : 98/17" ) . 

0) أي : لمهر المثل . ( ش : 798/1 ) . 

(0) قوله : ( الصريح. . . ) إلخ نعت ل( مايرغب. .. )إلخ . (ش : 598/17) . 


سسسب بي 7 سي كاي القدان 


.ى و > اهو 8 ين عدا لع 2 جراد 5 8 
أو جهل مهِرَهن . . فارّحام كجذات وخالات ٍ 


كثيراً فأَعْرَضُوا عن ذلك”' » وَانْتَقَلُوا لِمَا لا اختلافٌ فيه ؛ مِن اعتبار المنكوحاتٍ 
مِنْ نساء الأرحام فالأجنبياتٍ . 

( أو جهل مهرهن . ترصام ا تراك لام وويدجية الا اول م ؛ فهنْ 
هنا أعمٌ من أرحام الفرائض من حيثُ شموله”" للجداتٍ الوارئاتٍ » وأَحَصنُ يمن 
حيث عدم شموله لبناتٍ العمّاتٍ والأخواتٍ ونحوهما . 

( كجدات وخالات ) لأنهنَ أولى بالاعتبار مِن الأجانب » تَقَدّمُ القربّى 
العو اع ان 7 

قضيةٌ كلامهما : عدم اعتبار الأمّ » واغترضّ اما ع ل و 

ا ومن ثم قَالَ الماورديٌ والرويانيٌ : تقَدَّمُ الأمُّ فالأحث لذ" 
فالجداث”*/ » فإنٍ اجْتَمَعَ أمّ أب وأمٌ أم. . فوجوةٌ » والذي يَتَحِهُ : استواوّهما . 
ثم الخالةٌ ثم بناثُ الأخواتٍ ؛ أي : للأمٌ » ثم بناثُ الأخوالٍ » ولو لم تَكنْ في 
نساء عصباتها مَنْ بصفتها فهنَ كالعدم”' ؛ كما صَرَحَ به جمع وَاعْتَّمّدَّه الأذرّعئٌ . 

ولو قِيل”" : يُعْتََرُ النسبٌ ثم ينص أو يُرَاد لفقد الصفات ما يَلِيقٌ بها ؟ نظيرَ 
ما يَأَئّي د .. لكان أقرب » وكون ذاك”” فيه مشاركةٌ في بعضٍ الصفاتٍ بخلاف 
هذاال< تأثزة لك © إذ انط التقاورت موجرة فى الك ٠.‏ 


. ) 798 أي : غير المنكوحة » أو ما بالقوة . ( ش : /ا1/‎ )١( 

(0) أي : لفظ ( الأرحام )هنا . (ش : 798/0) . 

(0) أي : فقط . (ش :798/10). 

(5) أي :للأم . (عوش :5/5ه”). 

(4) الحاوي الكبير ( 84/١57‏ ) » بحر المذهب ( 5/7/9 ) . 

(5) فصل : قوله : ( ولو قيل ) أي : قيل بدل قوله : ( فهن كالعدم يعتبر. . . ) إلخ . كردي . 

(0) قوله : ( نظير ما يأتي ) أي : يأتي في المتن في بيان مهر المثل . كردي . وقال الشرواني 
(99/7") :( أي : في شرح ١‏ ولو خفضن للعشيرة فقط. . . » إلخ ) . 

(4) وذافي : ( كون ذاك ) إشارة إلى قوله : ( مايأتي ) . كردي . 


قات الفيداق: عبي ع ع و ري يي 4 ١‏ ار 


مو هسم 0 2 كه _ لين لير سهه هما 
وَيَعتبَرٌ سن وَعَقلَ وَيَسَار َبكارة ويه وما اختَلف فيه عرَضٌ » فَإن اخْتَصَّتْ 


6 
و 


. زِيدَ أو نص لَبِق بِالْحَالٍ‎ ٠. 


45 
١١ 
ىا‎ 


وككة الحافيراك مني + كان قن كلووي افتزن يدون أتكينات زلدها + 
كما جَرّمَا به0') وإن اعْتّرضًا . ا 

فإن تَعَذّرَ أرحامُها. . فنساءٌ بلدها ثم أقربُ بلدٍ إليها . 

نعم ؛ يُقدّمُ منهنَ مَن سَاكنهًا في بلدها قبل انتقالها للأخرى ١‏ وَيُعْتَبرُ في 
المتفرّقات أقربُهنٌ لبلدها » ثم أقربُ النساء بها شبْهاً . 

وتَعْتَبرُ عربيّةٌ بعربيّة مثلها . وأمةٌ وعتيقة بمثلها مع اعتبار شرف السبَّدٍ 
وخسته 2 وقرويّة وبلديّة وبدويّة بمثلها . 

تنبيه : عُلِمَ من ضبط نساءِ العصبة ونساءِ الأرحام بما ذَكرَ : أنَّ من عدا هذين 
بن الأقارب ؛ كبنتٍ الأختٍ من الأب في حكم الأجنبيَاتٍ » وكأنّ وجهّه : أن 
العادة في المهر لم تَعْهَدْ إلا باعتبار لأريد اراي 0 

( ويعتبر) مع ذلك ( سن وعقل وبسار ) وضدّها ( وبكارة وثيوبة و) كل ( ما 
اختلف به غرض ) كجمالٍ وعفة . وفصاحةٍ وعلم ٠‏ فمَّن شَارَكتهنَ في شيء 
منها. . اعتبرَ . 

وإتمالم بعتي : نحوٌ المالٍ والجمالٍ في الكفاءة ؛ لأنْ مدارّها على دفع العارٍ ؛ 
ومدارَ المهر على ما تَخْتَلِفٌ به الرغباثُ . 

( فإن اختصت ) عنهنّ ( بفضل ) بشيءٍ مما ذَكِرَ ( أو نقص ) بشيءٍ من 
ضدّه ( .. زيد ) عليه ( أو نقص ) عنه ( لاتق بالحال ) بحسب ما يَرَاهُ قاض 
باجتهاده . | ْ 
)01( الشرح الكبير ( 5817/4 ) » روضة الطالبين ( 6109/6 ) . 


(؟) همانساء العصبة ونساء الأرحام . ((ش : 799/1 ) . 
فر وهي دون هذين من الأقارب : ( ش : 24/1 : 


77ب سلالحببيبي ي ظظ ا ل١لدل١‏ سي أنات لدان 


ا اده 8 0 د 7 9 0 ا .2 ان 4 اسن 2 00 
ولو مَحَت واحدة.. لم تجبٌ موافقتها . وَلوٌ خفضن للعشيرة فقط . 


( ولو سامحت واحدة ) هي مثالٌ للقلة والندرة » لا قيدٌ من نسائها ( .. لم 
تجب موافقتها ) اعتباراً بغالبهن . 

ابا لال ون المي جا الا اعت . 

( ولو خفضن ) كلّهن أو غالبُهنَ ( للعشيرة ) أي : الأقارب ( فقط . . اعتبر ) 
في حقّهم دون غيرهم 2 سواء مهرُ الشبهة وغيثها » خلافاآ للإمام'"© : ل 
الماورديٌ : أنهنَ لو حَفْضْنَ لدناءيِهنّ لغير العشيرة فقط . د ااعتير أنقيا 6و كذ لو 
حَفْضْنَ لذوي صفةٍ ؛ كشباب أو علم”" . 

وعلى هذا يَحْمّل قول جمع : يع َعْتَبرُ المهرٌ بحالٍ الزوج أيضاً ؛ من نحو علم . 
فق يُخَفُفَ عنه دون غيره . 

0 لوؤار اله التأجيل . 0 6 حالاً و نقصّ لائقاً بالأجلٍ , 

ويَظهَرُ : أنه إذا اعْتِيدَ التأجيلٌ بأجلٍ معيّنِ مطرد. . جَارَ للوليٌ ولو حاكماً 


العقد نه . 
وذلك النقصٌ الذي ذكَدوه محله : في فرض الحاكم م لأنه حكمٌ . بخللاف 
ا 


لوانت الشبكيّ ذكَرَ ذلك تفقهاً نيا والعمرانيئٌ سَبَقَه إليه حيث قَالَ : بخلافٍ 
المستى تدا ؛ كأ زوج صرة وكا عاد ناه نوجل ور تق 
)١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب ( 1715/1١17‏ ) . 


(*) أي : قبل الفصل في شرح : ( حالاً ) . ( ش : 500/7 ) . 


ار 27-2222222 7ت 111 


رَفِي وَطْءِ ناح قا سدٍ مَهْرُ الْمِئْلٍ يَوْمَ الْوَطءِ فإِن تَكَوّرَ. . فَمَهْدْ في أَعْلَى الْأَحْوَالٍ. 


وقد يُجَابُ : بأن الاحتياطً للموليّة اقْنَضَى تعيُنَ الحالٍ » لكنْ مع نقص ما يَلينُ 
بالأجلٍ الذي اعَتَذْنَه . 

ويُوَيدُه ما و2200 : أن الوليّ لا يَبِيعٌ به(" وإن اغْتِيدَ إلا لمصلحةٍ . 

وعلى اعتماد البحث فالذي يَظهَرُ : أنه يُشْتَرَطُ هنا(" ما في الوليٌ إذا بَاعَ 
بمؤجّلٍ للمصلحة وبمار لساري عالت وريضا :ياك يُشْتَرَط أيضاً 
من يَعْعَده0* أن يَخْمَدْنَ أجلاً معيناً مطردا . فإنٍ اخْتلفْنَ فيا أب اشتمل إلغاد: 
وَاحْتَمَلَ انََاعٌ أقلّهنَّ فيه . 

( وفي وطء نكاح فاسد ) يَجِبٌ ( مهر المثل ) لاستيفائه منفعة البضع . 
مهدها ( يوم الوطء ) أي : وقتّه ؛ لأنّه وقثُ الإتلاف » لا العقدٍ ؛ لفساده . 

( فإن تكرر ) ذلك”" ( . . فمهر ) واحدٌ ولو في نحو مجنونة ؛ لاتحادٍ الشبهة 
فى الكل » فلا نظرَ لكونها سلّطنّه أو لا**2 . خلافاً لما بَحَتْهُ الأذرعئٌ . 

نُمَ إن انّحَدَتْ صفائها في كلَّ تلك الوطآتٍ. . فواضحٌ » وإلاً ؛ كأن كَانَتْ في 
بعض الوطآتٍ مثلاً سليمة سمينة وفي بعضها بضدٌ ذلك . . اعْتَبِرَ مهرُها ( في أعلى 
الأحوال ) إذ لو لم تَوجّدْ إلا بتلكَ الوطأة. . وَجَبَ ذلك العالي » فإن لم تقض 


. قوله : ( ويؤيده ما مر )أي : في ( الحجر ) . كردي‎ )١( 

(6) بمؤجل وبغير نقد البلد . هامش ( خ ) . 

(6) أي : في النكاح . (ش 1٠١/7:‏ ) 

(:) قوله : ( من يسار المشتري. . . ) إلخ . بيان لقوله : ( ما في الولي... ) إلخ . ( 
/ا/ 2٠٠١‏ ). 

6 أي : التأجيل . (ش 1٠0١/17:‏ ) 

() أي : الأجل وفي الأصل : الأصل - . ( ش : 3٠١/7‏ ) . 

(0) أي : الوطء فيما ذكر . انتهى مغني 5 الا ٠0خ‏ ). 

(6) قوله : ( لكونها سلطته ) أي : كالعاقلة » وقوله : ( أو لا) أي : كالمجنونة (ع ش 
0/5" ) . 


ا 11م 0 


00 و 2 د 2 2 1 311 570 قا ل ا ل وس 20 
قلت : وَلوَ تك ع حدة. . تعد جنسها. . تعد 
1 ر وطء بسبهة واحلة. . فمهر © فإل تعذد , 2 


1 


الْمَهْدْ » وَلَوْ كَوَرَ وَطءَ مَعْصُوبَةِ أَؤْ مُكْرَمَةِ عَلَى زناً. . تَكَوَرَ الْمَهْدُ ؛ 00 


البقيّة زيادة. . لم تقض نقصاً . 

( قلت : ولو تكرر وطء بشبهة واحدة. . فمهر ) واحدّ ؛ لشمول الشبهة هنا 
للكلّ أيض”"؟ » وحَصّه العراقيّون بما إذا لم يَطأْ بعد أداء المهر » وإلاآ. . وَجَبَ 
لِمَا بعد أدائه مهرٌ آخرُ » وَاسْتَحْسّنه الأذرعيئٌ وجَرّمَ به غيره » ويَشْهدٌ له ما مََ في 

5 ع َه 7 500 0 0 ١‏ 
( الحج ) : أن محل تداخل الكفارة ما لم يتخلل تكفيرٌ » وإلا. . وَجَبَتْ أخرّى 
لما 106 و0 : ولا يجت مهرٌ لحربيّة أو مَرئدة مانت فر + أو أمةٍ 
7 قم 0 م 2 
سيّده ' التي وَطْئها بشبهة . 
5 ع و و _- ع لس عِِ سلس 
( فإن تعدد جنسها ) كأن وَطئها بنكاح فاسدٍ ثم بظنها افيه و 0 
كلصي سا داه 1م 3 2 2 5 ات 7 00 ,0 و 

تَعَدَّدَتْ هي”*2 ؛ كأن وَطِنَها بظنها زوجتّه ثم انْكُشَفَ الحالٌ ثم وَطِتَها بذلك الظنّ 
( . . تعد المهر ) لأن تعدّدّها كتعدّدٍ التكاح . 

( ولو كرر وطء مغصوبة ) غير زانية ؟ كنائمة أو مكرهة أو مطاوعة لشبهة 

2 5 : 0 5 5 2 . م 

اخْتَصَّتْ بها ( أو مكرهة على زنا ) وإن لم تكن مغصوبة ؛ إذ لا يَلِرَّمم من الوطءٍ ولو 
مع الإكراه الغصبٌ . 

فزعمٌ شارح : اختصاصٌ الأولى بالمكرّهة وأنه لا وجة لعطففٍ هذه عليها . 

ى 24 1 

غلط فاحشُ . 

( . . تكرر المهر ) لأن سببه الإتلاف وقد تَعَدَّدَ بتعدّد الوطآت . 


)01( أي : كالنتكاح الفاسد . (ش : 50٠0/9‏ ) . 
6 في (5/ //717) وراجع الحاشية ثم. 

فر أي : العبد . هامش (خ ) . 

(5)” أ ختين الشبية .شن 21/7 )ان 
(0) أي: : الشبهة ..( شن :-/9/ 2:١‏ ). 


كات القرواف برجب سبرور ل و 11 


1 


كام وَطْءُ الأب وَالشَّرِيكِ وَسَيدٍ سَيّدٍ مكاتبةً. . فَمَهْرٌُ » وَقِيلَ : مُهُورٌ » وَقِيلَ : إن 
يي وه ا ار 


( ولو تكرر وطء الأب ) جارية ابنه ولم تمل ( والشريك ) الأمة المشتركة 
( وسيد ) بالتنوين ويَجُورُ تركه ( مكاتبة ) له أو لمكاتبه ( . . فمهر ) واحد فيهن 
وإِنْ طَالَ الزمان بِينَ كلّ وطأتَيْن ؛ كما شَمِلَه كلامهم ؛ لاتحاد الشبهة فى 


له 


( وقبل : مهور ) لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بالحالٍ . 

( وقيل : إن اتحد المجلس . . فمهر . وإلا. . فمهور » والله أعلم ) لانتقطاع 
كلّ مجلس عن الآخرٍ . 

ما ذكرَ في المكاتبة : إن لم تخمل , فإن حَمَلَتْ. . 3 خيّرت بين بقاء 

ا ؛ لمصِيرَ أمّ ولد » فإن اخمَارَتْ الأول . . وَجََبَ مه » فإذا وَطئَها 
اناب ختون كذلك هافن اشتارض الأول : . فمهرٌ آخرُ » وهكذا » ذَكْرَهِ جمع 

عن النعيٌ” وَاغْتَمَُوه ٠‏ ولا يحل عن نر ؛ لأنها باختيارها الأَوّلَ كلّ مرّة تصير 
الشبهةٌ واحدةً وهي الملكُ فلم يَظهَْ للتعدد وجل" ؛ كما هو واضحٌ » على أن 
الحملّ لا خصوصيّة له في ذلك ولو فرضّ اعتمادٌه9) ؛ ومن ثم حَذَفَه شارحٌ . 

تنبيه : العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنْها ؛ كما م2 » وحينئذ فهل 
العبرة في التعدّد””» بظنُها » أو بظنه » أو يفَْقُ بين أن تَكُون الشبهةٌ منهما فيْتبر 
له ا لأنه انوكي أويفيقها قتعا : نتن ظنيا:؟ كز متم ه.والاع" أوصة: 


١‏ ضاع 


)١(‏ الأم(7575/42). 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 178٠١‏ ) . 

فر أي : التعدد . ( ش : :01١/19/‏ ) . 

(5) قوله : ( بظنها ؛ كما مر ) أي : مرفي باب ( محرمات النكاح ) . كردي . 
(5) أي : تعدد المهر . ( ش : 50١/5‏ ) . 

(5): أ الفرق شن 041 


:مر يدادظشسللشششمشششيييبب كتاب الصداق 


( فصل ) 
في تشطير المهر وسقوطه 
( الفرقة ) في الحياة ؛ كما عَلِمَ من كلامه السابتي''' ( قبل وطء ) في قبلٍ أو 
دبر ولو بعد استدخالٍ منئٌ ؛ كما مر*'' ( منها ) كفسخها بعيبه أو بإعساره » أو 
بحنها وكزةنها + أو ]سلديها!"»الااقبعاة كما قله لف م01 7000 
وأمًا جزم شييخنا بأنه لا فرق ق" * تبعاً لابن الحداد. . فهو لا يُلَئْمُ ما قَالُوه فيما 
و أَرْصَعَنْه أثها أو أَرْضَعَنْها أ بجامع أن إسلامَ الأمّ كإرضاعها سواءٌ » فكما لم 
يَنْظِدُوا الإرضاعِها فكذلك لا يُنْظَدُ لإسلامها . 


ولا ما حَكاه”"' الغزاليتٌ عن الأصحاب ؛ من التشطير فيما لو طيّرَت الريح 
نقطةً لبن من الحالبة إلى فيها فَابتَلَعَئُها0 » بل مسألةٌ الرضاع الثاني" أَوْلَى2"0 ؛ 


010( فصل : وقوله : ( من كلامه السابق ) أي : قبيل ( نكاحها بخمر ) . كردي . قال ابن قاسم 
(/ا/ 2٠١‏ ) : ( قوله : « كما علم من كلامه السابق » أي أنه لو مات أحدهما قبل فرض 
ووطء. . وجب مهر المثل ) . 

(؟) وقوله : ( كمامَرَ ) أيضاً مر قبيل ذلك الفصل . كردي . 

(0) وقوله : ( أو إسلامها ) معطوف على : ( فسخها ) وكذا قوله : (أو إرضاعها). ( أو 
ملكها ) » ( أو ارتضاعها ) معطوفات عليه . كردي . 

(8:) أي : لأحد أبويها . (ش 250١/1:‏ ) . 

)0( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة( ١١4١‏ ). 

(1) وقوله : (لا فرق ) أي : بين كون إسلامها تبعاً لأبويها أو بنفسها . أسنى المطالب 
(6/5٠١1ه)‏ 

(0) عطف على ما قالوه . ( ش : 5٠7/1‏ ) . 

(0) لعله على المرجوح . ( ش :505/7 ) . 

(9) أي : إرضاع أمهلها . (ش :507/7 ) . 

. ) 2507/17/ : أي : بالسقوط من مسألة إسلامها تبعاً . (ش‎ )9١( 


إذ منها''2 فعلٌ ‏ وهو : المصصٌ والازدرادٌ ‏ ولم يَنْظُوُوا إليه”"2 » والمسلمة تبعاً 
لا فعلّ منها آَلبَنَّةَ . 

وقد جَرَى الشيخ”" في ردّتهما معاً على التشطير ؛ تغليباً لسبيه » فقياسُه 
هنا(؟؟ ذلك”* ؛ إذ الفرقة نَشَّأْتْ من إسلامها وتخلفه فليُعْلْتِ سبيّه أيضاً . 

بتي في ( المتعة ) : أن إسلامّها تبعاً كإسلامها استقلالاً فلا متعة”"2 . 

ولا يَرِدة"؟ ؛ لأن الشطرَ أقوّى لقولهم : إن وجوبه آكدٌ فلم يُوَثْرْ فيه إلا مانم 
قوييٌ » بخلاف المتعة . 

أو إرضاعها له أو لزوجة أَخْرَى له » أو ملكها له » أو ارتضاعها ؛ كأن دَتَتْ 
: 20 5550 ا وود الى 5 س(94) : 1 5 
نأقض جمعٌ منهم نفوسّهم في كتيهم ٠‏ 

4 0 : 8 85 : 1 

وذلك”''2 لأنهم لم يَنظرُوا لما من الزوج إلا حيث انتفى سببها ؛ كما صَرَّحَ به 


.) 5٠07/10: أي : المرتضعة . 0ش‎ )١( 

(0) أي : والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل منها . ( ش : 5807/17 ) . 

(*) تأييد لقوله : ( لا تبعاً ) وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق . ( ش : 507/9 ) . 
(5) و( هنا ) فى قوله : ( وقياسه هنا ) إشارة إلى ( المسلمة تبعاً ) . كردي . 

)0( أي : التشطير تغليباً لسببه . ( ش : 507/9 ) . 

(5) فى( ص:١860/).‏ 

(0) أي :“ما يأتى فى ( المتعة ) على ما ادعاه من الفرق هنا . ( ش : 507/9 ) . 
() راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1787 ) . 

(9) الشرح الكبير 7731/8 ) . 

. ) 507/17 : أي : سقوط المهر بارتدادهما معاً . (ش‎ )٠١( 


لل مسر مهبح كتاب الصداق 


المتنُ وغيره » وهو( هنا لم يَدْتَْفٍِ فغْلّتَ ؛ لأن المانء”" للوجوب”" مقدّمٌ على 
|| 030 0 

وتصريحٌ الرويانيٌ بالتشطير ضعيفٌ . 

وْْرَقُ بيه" وبينَ الخلع”" بأنّه ل سبب لها فيه » وإنّما غايله : أنَّ بذلها 
حاملٌ عليه » والفرق ظاهرٌ بينَ السبب والحامل عليه عرفاً . 


4 
ره 
ِ آ 0 


أو به عدي كاد رديه أمنه الهد وّجَة لبعضه”*' » أو أَرْضعَت أمنّها مع 
زوجها© . 

اسقط المهر )"السك ايكذ 65و المفو وق بهذ اه رمه لفقل 4 أن 
فسحّها إتلافٌ للمعوّض قبلَ التسليم فأسْقط عوضه ؛ كإتلافب البائع المبيع قبل 
القبض وفسحًه"' '' الناشى ءَ عنها كفسخها . 


وإنّما لم يَلرَمْ أباها المسلمّ مهرٌ لها مع أنه فوت بدل به بضعها ؛ بناءً على أن 
2 ان 5 تقلالها!؟١)‏ 5 بخلاف المرضعة ردقه 6 وإن لْزمّها 


. ) 107/7 : أي : سببها » وكذا ضمير ( فغلب ) . ((ش‎ )١( 

(0) أي : كارتدادهما . ((ش : 5٠7/0‏ ). 

00 2 

(5) أي : كارتداده . (ش : 207/7 ) . 

(5) أي :, كازباء فط ادر ا ماوق ل 1 ا 
050 المشطر له ؛ كما يأتي 2ش :7/0 ١٠:ة).‏ 

(0) عطف على قول المتن : ( منها ) . ( ش : 5١٠7/7‏ ) . 

00( أي : أصله وفرعه . ( ش : 5٠7/0‏ ) . 

(9) أي : الأمة . هامش ( س ) . 

6 )ا سط عن شيك ا ل 

.) 107/7: أي : الإسلام . (ش‎ )1١( 

.)5١7/7 أي: على المرجوح عند الشارح, والراجح عند شيخ الإسلام و«النهاية» و«المغني». (ش:‎ )١0( 
. ) 700/5 : أي : للزوج . ( رشيدي‎ )١1( 


كاب الفذان: ص7 ! جب ار ير 1 1 


د وى أوير 
ولواب نطق 


وَمَا لآ كَطَلآقٍ وَإِسْلامِهِ وَردَّتهِ وَلِعَانِهِ وَإِر إعاء امم 
الإرضاعٌ ؛ لتعيّنها ؛ لأن لها("2 أجرة تَجْبْدْ ما تَعْرَمُهِ » والمسلجُ لا شيءَ له » فلو 
غرّم. . لنفرَ عن الإسلام ولأَجَحَفنًا به" . 

لي ل ل لي ل 
امم ونيو ولم ١‏ نتم بخلافها"" . واحنا تك مِن الفسخ مع أن ما قَبَضَئْه 
00 لدقع ضررها » فإذا ارت دفقه افلترد يذ 0017 

وجلا تكوه بعها ولا ببيها (امطلاق )واو جلها او رعنا بان وكدعلة 

ماءه . 


ويُفْرَقُ بِينَ هذا وإسقاطٍ الخلع إِثمَ الطلاقٍ البدعيٌ . . بأن المدارَ ثَمّ على 
ما يُحَقَقُ الرضًا منها بلحوقٍ الضرر”"2 وقد وُجِدَ » ولا كذلك هنا وإن فَوَّضَّه إليها 
3000 و٠‏ اس ١‏ أو عَلقَه ١خ‏ | ديات 

( وإسلامه ) ولو تبَعاً( وردته » ولعانه » وإرضاع أمه ) لها وهي صغيرة . 

( أو ) إرضاع ( أمها ) له وهو صغيرٌ » يمعاي ) أي : ينصفه 


للنصٌّ عليه في الطلاقٍ بقوله تعالى : 9# فَنِصِفٌ ما فرَضَعم 4 [البقرة : 1757 » وقياساً 
عليه في الباقي”" . 


00 > مل بع س 1 , ره ا م 5 
وم" أنه لو زَوَّجَ امته بعبده. . فلا مهرَّ ء فلو عتقا ثم طلق قبل وطء . . فلا 


. ) قوله : ( لتعينها ) علة ل( لزمها ) » وقوله : ( لأن لها. . . ) إلخ علة لقوله : ( بخلاف‎ )١( 
.)107/0: سم‎ ( 

(؟) أجحف به : اشتد في الإضرار به . المعجم الوسيط ( ص : ٠١8‏ ) . 

69 أي : زوجة . هامش ( س ) . 

62 أي : بدل البضع . ( ش :10/7 ).. 

(5) أي : كون الفرقة بالخلع لا منها ولا بسببها . (ع ش :700/5 ) . 

(5) متعلق ب( الرضا) . ( ش :8/ ”10 ) . 

7ق( أي : بجامع : أن كلاً فرقة لا منها ولا بسببها . (ع ش : 00/5" ) . 

(0) أي : قبيل ( باب الصداق ) . ( ش : ا/ ”50 ) . 


جه ب 77 77ج ا ني أ لْضَينَكَ ا 
م قيل : مَعْنى التَشطير : أن له خيًا رَ المجوع» وَالصَّحِيحٌ : عَوْدُهُ فس الطَّلآقٍ . 


شطرّ » ومثله ما لو أَدْنَ لعبده في أن , تَرَوّحَ أمة غيره برقبته ففَعَلَ ثم طَلَّقَ قبلَ الوطء 
فيَرْجِعٌ الكل لمالك الأمة . 

أما النصف المستقجٌ. . فواضحٌ ٠‏ وأمًا النصفٌ الراجع بالطلاق. . فهو إنما 
يَدْجِم للزوج إِنْ تَأَكََ » وإلاً.. فلمن قَامَ مقامّه وهو هنا مالكّه عند الطلاق 
لا العقدٍ ؛ لأنْه2'2 صَارَ الآنَ أجنبياً عنه بكلّ تقدير . 
020 أو 


هم و حا ام 0 7 لض بودبد 
ولو أَعَّقه مالكه"'' أو بَاعَه ثم انفْسَحَ أو طلقَ قبل وطءٍ. . رَجَعْ هو 
اانا لمعتتي أو البائع بقيمته أو نصفها””' ؛ لأنه ومشتريه حينئدٍ المستحق 


عند الفراق . 
وفي مسخ أحدهما حجراً أو حيواناً كلام مهد في ) شرح الإرشاد 
الصغير 206 » فرّاجعه . 


( ثم قيل : معنى التشطير : أن له خيار الرجوع ) في النصفبٍ إن شَاء. 
52000 . ركه ؛ إذ لا يَمْلكُ قهراً غير الإرث . 


( والصحيح : : عوده ) أي : النصف إليه إن كَانَ هو المؤدٌّيَ عن نفسه أو أَذَّاه 
تمادو لثة ويفير أت [وعة 4 وال . عَادَ للمؤدّي كما رجاه" وإن أطال الأذرَعي 


في خلافه ( بنفس الطلاق ) يَعْنِي : الفراق وإن لم يَحَّْد ااي" 


. ) 705/5: أي : مالكه عند العقد . (ع ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( أعتقه مالكه ) وهو سيد الآمة . كردي . 

(*) أي : العبد المعتوق في صورة العتق ‏ وفي الأصل : البيع - . ( ش : 507/9 ) . 

(5:) وقوله : ( أو سيده ) وهو المشتري . كردي . 

6 وقوله : ( بقيمته ) أي : في صورة الفسخ . ( أو نصفها ) أي : في صورة الطلاق . كردي . 
(5) فتح الجواد ( 84/7 ) . 

(0) الشرح الكبير ( 747/8 ) » روضة الطالبين ( 517/0 ) . 

00 أي : الرجوع . هامش ( ك ) . 

0 أي : المارة آنفاً . 


كتاف لفل اق سبع يي عي يي ب ل ا يي يي 1114 


آ هه 


فلك راد تعد ةيه هله 


رتعز السغير "© متتوعة و الا درق أن العالت يتلك ١"‏ قهرا و11 
اخصيدا ةر 106 

نعم ؛ لو سَلَّمَهِ العبدٌُ من كسبه أو مالٍ تجارته » ثم فَسََ أو طَلَّقَ قبل وطءٍ . 
عَادَ النصفٌ أو الكل للسيّدٍ عند الفراق لا الإصداق . 

ووَقَمَ لشارح عكسُ ذلك وهو سبق قلم . فإن عَتَنَ ولو مع الفراق. . غَادَ له . 

وإذا فَمَعْنَا على الصحيح ٠‏ أو كان الفراقٌ منها ( فلو زاد ) الصداقٌ ( بعده ) 

ي : الفراق ( . . فله ) كل الزيادة المتصلة والمنفصلة » أو نصفها ؛ لحدوثها 
ا فقت اكريما 

أو نْقَصّ بعد الفراق في يدها. . ضَمِدَتٍ الأرش كله أو نصمّه إن تَعَدَّتْ ؛ بأن 
طَالَبَها فَامْتَمَتْ » وكذا إن لم تَنَعَدَّ ؛ أي : لأن يدها عليه يدُ ضمانٍ » وملكه له 
بنفس الفراق مستقرٌ . 

ميا 0 الوك حك لدان يله قبل قبضها ؛ لأن 
ا ١‏ ير على إيجاب أرش لها ؛ كما ملم مما م 


17 ا ع ا اتح ار امقر يد 
بوم 


. ) 50٠5/1 : أي : في شرح قول الشارح قبل : ( إذ لا يملك قهراً غير الإرث ) . ( ش‎ )١( 

(9): 'أئ. : سلت قتيله +( ش :25/07 )1 : 

(0) أي : لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر في صورته ثم يرسله ولم يقصد بأخذه صيده . 
( رشيدي :7057/51) . 

(4:) أي : بقوله : ( وملكه له. .. ) إلخ . ( ش :505/7 ) . 

(4) أي : في أول : ( باب الصداق ) . ( ش : 505/7 ) . 

) أي : ضمانها الأرش . ( ش : /ا/ 5١٠5‏ ) . 


مس ب تست لح لقنن ا لضد اق 


إن علق المي النظابرى تف تير نكل أذ شك دإن تكتتاافى وها 
فإِن قنع به » وَإِلا. وافتفق فبمقه ليما + 


أوفن يووا" فكذلك إن جَنَى عليه أجنبيةٌ أو هى : 
( وإن طلق ) مثلاً ( والمهر ) الذي قِبَضَّْهِ ( تالف ) ولو حكم”"' ( . . ف ) له 


( نصف بدله من مثل ) في مثليّ ( أو قيمة ) في متقوّم ؛ كما لو رَدَ المبيع فوَجَدَ 
0" 


( فإن تعيب في يدها ) قبل نحو الطلاقٍ ( فإن قنع ) الزوج ( به ) أي : بنصفه 
معيباً. . أَحَذْه بلا أرش ( وإلا ) يَقَنَمْ به( . . فنصف قيمته سليماً ) في المتقَوّم . 
ونصف مثله سليماً في المثليٌ . 

والتعبيرٌ بنصفب القيمةٍ وبقيمة ا لنصفف وهي أقلُ7” . . وق في كلام الشافعي”*/ 
والجمهور . فإما أن 000 ين وهو ما فَهِمّه كثيرون 3 وإما أن 5 


' 


مؤدّاهما عندهم واحد 
وعليه يَحْتَمِلٌ تأويلٌ الأولى”"' لتوافق الثانية ؛ بأنْ المرات" : كل من النصفين 


. ) 500/1 : أي : بأن كان قبل قبضه . اه سم » وهو عطف على قوله : ( بيدها ) . ( ش‎ )١( 

0( كأن أعتقته . (ع ش :701/7 ) 

(0) قوله : ( وهي أقل ) أي : قيمة النصف بأن يقوم النصف لا مع النصف الآخر أقل غالباً من نصف 
قيمة المجموع ؛ لأن قيمة كل شقص بانفراده لا يكون كقيمته مع الاخر ؛ ولذا استدلوا لكون 
قيمة النصف أقل بأن التشقيص عيب ؛ يعني : أن التشقيص يصيّر كل شقص معيباً فلا يكون 
قيمته حينئذ كقيمته مع الآخر . كردي . وراجع « تحرير الفتاوى ) ( 7710/7/7 ) ٠‏ فيه توضيح 
ظاهر في الفرق بين التعبيرين . 

.)1١٠١/52(مألا‎ ):5( 

(4) أي : التعبير بهما . (( ش : / 505 ) . 

(7) قوله : ( فإما أن يكون تناقضاً ) لأن مؤدى أحدهما أكثر ؛ كما يأتي . كردي . 

(0) قوله : ( يحتمل تأويل الأولى ) أي : الصورة الأولى وهي نصف القيمة . كردي . 

(4) قوله : ( بأن المراد. . . ) إلخ . بيان لتأويل بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين 
منفرداً لا منضماً فيؤول معنى عبارة الأولى إلى الثانية ؛ أعني : قيمة النصف . كردي . 


كناك الصذاق سس عمجي س7 ب يي يل 1 


على حدته . تيل ادلي بأن ا ٠‏ قيمةٌ النصف 7 للنصف 
الآخر . 

والأورجة مين ذلك كله ما في المتن - وصّوَّبَهِ في ١‏ الروضة ؟' ‏ : أنه 
بعد عياب القيمة الذي هو أككز ون ا ديمة النعيق + را" اكوا كه روكت 
هي في تخييرها الاتي''' مع كونه من ضمانها . 

( وإن تعيب قبل قبضها ) له بآفةٍ ورّضِيّث به ( . . فله نصفه ناقصاً بلا خيار ) 
ولا أرش ؛ لأنه حالة نقصه من ضمانه . 

( فإن عاب بجناية وأخذت أرشها )”" يَعْنِي : وكان الجاني ممّن يَضْمَنُ 
الأرشّ وإن لم تأَخُذْه بل وإن أَبْرَأَنْ عنه ولو رَدَنْهِ له سليماً ( . . فالأصح : أن له 
نصف الأرش ) مع نصف العين ؛ لأنه بدلٌ الفاتتِ » وبه فارَقَ الزيادة المنفصلة . 

( ولها ) إذا فَارَقٌ ولو بسببها ( زيادة ) قبِلَ الفراق ( منفصلة ) كثمرة » وولدٍ ‏ 
وأجرة ولو في يله ِيَرْجَع في الأصلٍ أو نصفه أو بدله”*" دونها ؛ لحدوثها في 


. قوله : ( ويحتمل عكسه ) أي : عكس التأويل ؛ أي : يؤول الثانية لتوافق الأولى . كردي‎ )١( 

(؟) وقوله : ( بأن يراد ) بيان للتأويل . كردي . 

() وقوله : ( منضمّاً ) حال : أي ؛ حال كون ذلك النصف المتقدم منضمّاً في التقويم إلى النصف 
الآخر ؛ بأن يلاحظ النصفان معاً في التقويم . كردي . 

(:) روضة الطالبين ( 5١7/0‏ ) . 

(5) قوله : ( أنه يرجع. . . ) إلخ بيان لما في المتن . كردي . 

(5) أي : في الزيادة المتصلة . انتهى بجيرمي . ( ش : 505/17 ) . 

(0) أي : استحققت أخذه . ( سم : 205/1 ) . 

(4) قوله : ( في الأصل ) أي : إن كان الفراق بفسخ » وقوله : ( أو نصفه ) أي : إن كان بطلاق » 
وقوله : ( أو بدله ) أي : كلاً أو نصفاً إن كان تالفاً . انتهى ع ش . ( ش : 505/17 ) . 


سسسمبسسسسبييج وي و 2 777 اللي د كنا ني العداق 


ملكها » والفراق نما يتقطع ملكها من حين وجوده لا قبله ؛ كرجوع الواهب . 
نعم الى دادم الذ لم ؟ مير تين قيمةٌ الأم0"© أو نصفها ؛ حَذَراً يبن 
التفريق المحرّم وإن قَالَ آَحْذْ نصفَهًا بشرط ألا أَمٌ ق بينهما على الأوجه . 
ولو كَان الولدُ حملاً عند الإصداقٍ ؛ فإن رَضَيِتْ . . رَجَمَ في نصفهما » 
وإلا. اللدكيية لمسزديو] الالزصالويع نسفي ليده إن امارد لدّالأمة”"" . 
ه90 : إن لم تَنْقَصْ بالولادة في يدها . والأيد تكتوع شان نا 
نصمها ناقصاً » أو رَجَعَ بنصفب قيمتها حينئذ » فإن كان النقصُ في يده. . رَجَعْ في 
ع 


ذه 


وخا" وا هنا" لِمَنِ النقصٌ بالولادة في يده ؛ لأن الولدَ ملكهما معاً فلَهْ 
و السبيه"'؟ ؛ الا 


ودتك 


0 ره 
أخذ 


ا أ 


وبه لق بيت هذ|(4) وما لو حَدَتَ الولدُ بعد الإصداقٍ في ييه ثم وَلَدَتْ في 
يدها. . فإن الذي اقتضًاه كلام الرافعىٌ 1 التي عبواة بد درا إلى أن الف ةا 
وَجِدَ فى يده وإن كان الولدٌ لها(" . 


. قوله : ( تتعين قيمة الأم ) فالأم تجعل كالتالفة بسبب عدم التفريق ؛ فلذا يرجع إلى القيمة‎ )١( 
ش‎ 00 

(0) أي : وإلا.. أخذه مع نصفها ؛ لجواز التفريق حينئذ » قاله سم » ولعل صوابه : وإلا.. أخذ 
نصفها ؛ لجواز. . . إلخ . ( ش :5057/17 ) 

(6) أي : كون الخيار لها الذي أفاده قوله : ( فإن رضيت. . . ) إلخ . ( ش : 505/17 ) . 

(5) أي : فلا خيار . ( سم : 207/7 ) . 

(4) أي : فيما إذا كان الولد حملاً عند الإصداق » ونقصت أمه بالولادة . ( ش : :٠//1/‏ ) . 

(5) أي : وهوالحمل . (سم ://ا١5‏ ). 

(0) أي : بقوله : ( أن الولد ملكهما معاً. . . ) إلخ . ( ش : 107/7 ) . 

(4) أي : ما لو كان الولد حملاً عند الإصداق » ونقصت بالولادة . (( ش : 507//7 ) . 

6 أي : الحمل . ( سم : 50//7 ) . 

. )704/8( الشرح الكبير‎ )19١( 


كتاب الصداق سس لواقم 


م ©6 2 


وَخَيَارٌ فى متصلةٍ ٠‏ فإن شحَثْ .. فْنِضَفُ قِيِمَةٍ بلا زِيَادَةِ . وإل سمحت و مه 


الْقَبْولٌ . 


(و) لها فيما إذا فَارَقَها بعدَ زيادة متّصلةٍ ( خيار فى متصلة ) كسمن . 
وحرفةٍ » وليس منها ارتفاع سو ا" 

لس ل ب ا ان 
قيمة ) للمهر بأن يُقَوَمَ ( بلا زيادة ) . 

ومنعٌ المتصلة للرجوع بن خصائص هذا المحلّ ؛ لأن العود هنا ابتدام تملّكِ 
لا فسخ ؟ ومن ثم لو أَمْهَرَ العبدٌ من كسبه أو مال تجارته ثم عَمَّقَّ. . عَادَ إليه ؛ كما 
مَو انق ولو كان" "يفا , ,لغاذ لمالكة آولا وهو اكد + 

( وإن سمحت ) بالزيادة وهى رشيدة ( . . لزمه القبول ) لأنها لكونها تابعة 
صو شيا اله فلد الشطلت لسن 

هذا كله إن لم يَعُدْ إليه كل الصداقٍ » وإلأ(". . فإن كَانَ بسبب مقارنٍ للعقدٍ ؛ 
كعيبٍ أحدهما. . رَجَمَ إليه بزيادته المصلَةٍ ون لم تَرْضَ همي ؛ كفسخ البيع 
بالعيبٍ ٠‏ وإِنْ كَانَ بسببٍ عارض”؛ ' ؟ كردّتها. فهو أن تسلحةزائدا وأن 
تَسْلَمَ فيه غير زائل .. 

( وإن ) فارَقَ لا بسببها وقد( زاد ) من وجه ( ونقص ) من وجه ( ككبر عبد ) 
كبَرأَيَمْنَعٌ دخوله على الحريم » وقبوله للرياضة والتعليم » ويَقَوَى به على الأسفار 
والصنائع » فالأوّلٌ نقصٌ » والثاني زيادة » فحَرَجَّ مصيرٌ ابن سنةٍ ابن نحو خمس 
)١(‏ ولا من النقص انخفاضه . (ع ش 708/5 ) . 
ه64 أي : العود . هامش ( ك ) . 


(9) أي : وإن عاد إليه الكل ؛ بأن كان الفراق منها أو بسبها . انتهى رشيدي . ( ش : 2508/17 ) . 
(:) أي : وقد حدث بعد الزيادة . (ع ش :508/5 ) . 


:عمطه سس بي كتاب الصداق 


وَطُولٍ تَخْلَةِ وَتعَلّم صَنْحَةٍ مح بَرَصٍ ؛ فَِنِ الَمََا ضف الَْيْنِ » وَإِلا. ار 
لكين . 


1 
ره 


و 


للى ا سس م 06 0 + 10 0 3 جر ب لاي ساسا لله 4 سا 3 0 وى 
وَزرَاعة الارض نقص ( وَحرثها زيّادة : وحمل امه وَبَهِيمَةُ زِيَادة ونقص ( 


فزاياد: متحفة > ومصيرٌ شاب شيخاً فنقصٌ محضص 
( وطول نخلة ) بحيث قل به : وها كد به حطبّها ( وتعلم صنعة مع ) حدوث 


( فإن اتفقا ) على أنه يَرْجَمٌ ( بنصف العين ). . فظاهدٌ ؛ لأن الحقّ 
بعل وهنم . 


( وإلا.. فنصف قيمة للعين ) مجردة عن زيادة ونقص ؛ لأنه الأعدل . 

ولا يُجبَدُ هو على أخذٍ نصفب العين ؛ للنقص » ولا هي على إعطائه ؛ للزيادة . 

( وزراعة الأرض نقص ) محض ؛ لأنّها تذهِبُ قوّتّها غالباً ( وحرثها زيادة ) 
فإن انَمَقَا على نصفها محروثة أو مزروعة وتَرَكَ الزرع للحصاد. . فواضح . 
وإلا. رجح بنصف قيمتها مجرّدة عن حرث وزوع . 

01 إن الكدت لالووافة + "كما عه اله 2 وكان20 في وقتِهء 
د . فهو نقصٌ محضن ». فَاسْتَغْتى عنه””2 بقرينة السياق ؛ إذ هو في أرضٍ 
لور 

( وحمل أمة وبهيمة ) وُجَدَ بعد العقدٍ ولم يَنفْصِلَ عند الفراق ( زيادة ) لتوقع 
الؤلك:( تقض ) لأن قد ةالفية ةبحالا وكوف الحوت الا + 


. ) 508/1 : أي : كون الحرث زيادة . ( ش‎ )١( 
.)815 : المحرر(ص‎ )5( 


6) أي : الحرث . ( ش : 8/17:*: ) . 
62 أي : بأن كانت معدة للبناء مثلآً » أو كان الحرث فى غير وقته . ( ش : 508/1 ) . 
(4) أي : عن التقييد بكون الأرض متخذة للزراعة . ( ش : 508/1 ) . 


(0) وفي(غ ) (١:‏ في أرض معد للزراعة ) . 


اا امم ا 


قر ”اقيم اده . 
6 دس بو سوه 7 7 -ه 56 -ه 02 م همي 
وَإِطْلاعٌ نَخْل زِيَادَةٌ مُنّصِلَةٌ » وَإِنْ طَلَّقَ وَعَلَيْهِ تَمَرمُوَي. . لَمْ يَلْرَمْهَا قَطفةُ » 


(وقل + التبيجة )راجا( ؤنادة ) هف + الأنباالك ليغا لبا 6 جنات 
الأمةِ » ورَدُوه هنا وإن وَاقَقَه كلامُهما في خيار البيع أنه عيبٌ في الأمة فقط”". 
أنه" فيها يُفْسِدٌ اللحمَ ال ا 0 5 
وما هنا لا يُقَاسُ بالبيع ؛ كما هو ظاهرٌ ؛ إذ المدارٌ ' نا على عا 2 
بالمعاوضةٍ » وهنا على ما فيه جب للجانبين©؟ » على أذ كلاتهما قبي( اإقال ) 
يَقْتضي أنه فيهما © إن حَصَل.به تقصٌ. . فعيبٌ » وإلاً. . فلا" . 
( وإطلاع نخل ) لم يُوَئَرْ عند الفراق ( زيادة متصلة ) فَيُمْنْع الزوج م له 


ع 


القهريٌّ ؛ لحدوثها بملكها ولو رَضِيَتْ بأخذه له مع النخل . . أَجْبرَ على قبوله . 
وظهورٌ النَؤْرٍ في غيرٍ النخلٍ بدونٍ نحو تساقطه. . كبدوٌ الطلع من غير تأبيرٍ . 
( وإن طلق ) مثلاً ( وعليه ثمر مؤبر ) بأن تَشَفَّنَ طلعٌه » أو وُجِدَ نحوٌ تساقط 

نور غيره وقد حَدَتَ بعد الإصداتٍ ولم يَدْخْلَ وقث جداده( ْ الم يلزيها قطن 

عو ام عر لخر ؛ لأله حَدَثَ في ملكها » بل لها إبقاؤه إلى جداده 

وإن اعْتِيدَ قطفه أخضرّ . لكن نَظْرَ فيه الأذرعيئٌ » ويُرَدٌ بأن تَظرّهم لجانبها أكدر(”) 


. ) ١155/7 ( روضة الطالبين‎ » ) 7١5 /5 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(0) أي : الحمل . والباء متعلق ب( ردوه ) ولا يخفى أنه إنما يتم فيما إذا كانت مأكولة . ( 
2:١ 8//1/‏ ) . 

.017١7/94( في‎ )9( 

(4) قوله : ( وهنا على ما فيه ضرر للجانبين ) أي : والحمل فيه ضرر لجانبي المرأة والزوج ؛ لأن 
فيه خوف الموت . كردي . وفي ( خ ) : ( ضرر للجانبين ) . 

(4) أي : الأمة والبهيمة ؛ أي : ويحتمل أن الضمير راجع للبيع والفراق » وهو ظاهر . (ع ش : 
2١08/1‏ ) . 

(0) الشرح الكبير ( 5/ 71/4- 758٠١‏ ) » روضة الطالبين ( ”7/7 161-١57‏ ) . 

(0) مفعول مطلق لقوله : ( نظرهم ) . ( ش : 508/17 ) . 


7 للاسهه ههه سببسبِ 4 سححبب يجيي الْصَداقٌ 
ال 0 


و5 رَضِيّ بِنِضْفٍ | لنَخْلٍِ و 2 تعفنة الثمر إلى دادم أَجْبِرَتْ في الأصّحّ ١‏ 


عير 11" لكا خصر ليا عن كسس الفزانىء. النن57؟ اليفك إلى عند الاعياد: 
وَأوحت الفرق بينهًا وبينَ ما مد في ( البيع » '' . 

ا لس المي ٠:‏ تعين نصف ) نحو ( النخل ) 
ل 0 في الشجر حَدَتَ منه'” '» ولا زمنَ للقطف يُقَابَلٌ بأجرة ؛ إذ 
عر ل شي وي 


( ولو رضي بنصف ) نحو ( النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه ) وقبض النصفٍ 
شائعاً بحيث بَرِئَتْ من ضمانه ( . . أجبرت ) على ذلك ( في الأصح ) إذ لا ضرر 
عليها فيه ( ويصير النخل في يدهما ) كسائر الأموالٍ المشتركة ؛ ومن ثم كانا في 
المي اللربانين في الجر انب تماعا بالنسن. 

أمَا إذا لم يَقْبِضْه كذلك”" ؛ كان قَالَ : أَْضَى بنصف النخل وأَوَحُ #الرجو 
إلى بعد الجدادٍ » أو : أَرْجِعٌ في نصفه حالاً ولا أَقيِضّه إلآ بعد الجداد » أو : 
واعولق" تصنت . فلا يجاب لذلك قطعاً وإن قَالَ لها أ الل دمن ماه ؟ 
لإضرارها ؛ لأنها لا برا بذلك » فإن قَالَ : أفبضه ثم أُودِعُها إيَاه » ورَضيّت 


. ) 2088/17 : مفعول له لقوله : ( أكثر ) . (( ش‎ )١( 

() قوله : ( ألغى. . . ) إلخ خبر( أن ) . ((ش : 508/17 ) . 

.07١8/5( في‎ )9( 

(5:) أي : ككسر غصن . ( ش : 508/10 ) . 

(0) أي : القطف . (ش 5٠08/0:‏ ). 

. ) أي : شائعاً . هامش ( س‎ )١( 

(0) قوله : ( أو : وأعيرها ) عطف على قوله : ( لا أقبضه ) . ( ش : 2505/1 ) . 


كتاب الصداق سس ب اام 
0 ضِيَتْ به. . فَلهُ الامتتاع وَالَة ليم :+ 


كه سم 2 0 1 0 
و د قا ار نيان ابلك م حتى يختارَ ذو الاختيار . ل 


و 


بذلك. . أَجْبِرَث7" ؛ إذلا ضِرَّرَ يها حينتذٍ » وإلا""". . فلا . 
وهلق .هذ شمن إطلذى كن أطلن. أن “قولف (١‏ اووغها ): اقول : 
ا 


له لامع ) م( واليمة » أي طلثها 0 في العين أو القيمة. . 


ولو وَهَبَنَهِ نصفٌ الثمر. . لم يُجْبَرْ على القبولٍ ؛ لزيادة المنة هنا » بخلافه 
فيما مد في الطلع » فإن قبل . اشْتَرَكًا فيهما» , 7 دين 4 واطا لاقن 
الاتتصار له . 2 


( ومتى ثبت خيار له ) لنقص ( أو لها ) لزيادة أو لهما ؛ لاجتماعهما''( . . 
لم يملك ) هو نصفه ( حتى يختار ذو الاختيار ) يبن أحدهما أو منهما ينا 
لبَطْلّتْ فائدة التخيير . 


وهو على التراخي ؛ لأنه لَيْسَ خيارٌ عيب ما لم يَطْلّنِ*) ٠‏ فُكَلّفَ هي”” 9 


. ) 1094/17 : أنى يتصور الإجبار مع الرضا ؟! فليتأمل . ( ش‎ )١( 

فه أي : إن لم ترض بذلك لشن ا لا )ا 

(0) أي : قوله : ( وإلاً. . فلا) . ( سم :509/7 ) . 

(5:) أي : الشجر والثمر . ( ش : 509/17 ) . 

(4) أي : على قبول الهبة . انتهى مغني . ( ش : 1094/1 ) . 

(5) أي : النقص والزيادة . ( ش : 208/1 ) . 

(0) أي : وإن لم يتوقف ملكه على الاختيار . ( ش : 209/7 ) . 

(4) أي : الاختيار . انتهى ع ش . ( ش : 309/7 ) . 

)004( أي : الزوج حقه ١ش‏ :/ا/9؟١٠:).‏ 

. قوله : ( فتكلف هي ) أي : إذا طلب الزوج. . فتكلف هي . .. إلخ . كردي‎ )١( 


3# سبجبببجسبيبسبس | _ سر للب 25ت كان الفيدا ف 
أ أ هه وا أ ع ١‏ ب ااه ار 2 50000 50 50 
وَمَتى رَّجع بِقيمَةٍ . . اعتبر الاقل من يَوْمَي الإصداق وَالقبْض . 


اعقبار احدهها"" نورا بول 7 عيّنُ في طلبه عيناً ولا قيمة ؛ لأنْ التعيينَ يَُافي 

تفويض الأمرٍ إليها ٠‏ بل الطالقياء عل عندما .إن ا كقاوى ا لفن ودبيل 
ْرَع" منها وتَمْنَعُ من التصرّف فيها » فإن أَصََّتْ على الامتناع. . بَاعٌ القاضي 
اراسي اللي 1 ا ييئه”". . بأ الكل وأَعويث ما و5 . 


ومع مساواة ثمن نص العينٍ لنصفب القيمة يَأَحُذْ نصفف العينٍ ؛ إذ لا فائدة في 
البيع ظاهراً ؛ أي : لأن الشقضَّ لا راغب فيه غالياً . 
ا : ظاهر كلامهما : أنه لا ملك في الصورة الأخيرة"") بالإعطاء حتى 


مر 


يتقضيّ له القاضي به » وفيه نظك”" . انْتَهَى 
ويَحَات : ا جانبها م 34 ذلك (9) 53 5 
لامتناعها ؛ ومن ثم جَرَى « الحاوي ١726‏ وفروعه على ذلك . 
( ومتى رجصع بقيمة'''2) المتعوم لنحو زيادة أو نقص أو زوال ملك 
: .. اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ) لأنّه2000 إن كَانَتْ يوم 
الإصداق أَقَلَّ . . فما زَّادَ حَدَثَ بملكها فلم تَضْمَنْهِ له » أو يوم القبض أَقَلَّ . . فما 


. ) 509/1 : أي : من العين والقيمة . ((ش‎ )١( 

(0) أي : العين » وكذا ضمير ( فيها ) و( منها ) الآتيين . ( ش : 504/7 ) . 

(*) قوله : ( بيعه ) أي : بيع من العين بقدر الواجب . كردي . 

(4) ( وأعطيت ما زاد )أي : زاد على قدر الواجب . كردي . 

(5) قال ذلك في « شرح الروض>»2 . ( سم : 5094/17 ) . 

(7) قوله : ( أي : في الصورة الأخيرة ) وهي قوله : ( يأخذ نصف العين ) . كردي . 
0) أسنى المطالب (5/ :8ه ) 

00( قوله : ( لما مر ) وهو قوله : ( جبراً لما حصل ) في شرح قوله.: ( لم يلزمها قطفه ) . كردي . 
(9) و( ذلك ) في الموضعين إشارة إلى قضاء القاضي . كردي . 

. ) 587 : الحاوي الصغير ( ص‎ )١( 

. ) وفي ( ب ) و( خ ) والمطبوعة الوهبية : ( بقيمته‎ )١١( 

(6١)أي‏ : القيمة . (ش :// 5٠١‏ ). 


كتاب الصدذاق 3 بس ار 


وإطالة الإسنويٌ في اعتراض هذ( بنصوص مصرّحةٍ باعتبار يوم 
ا ودة ؛ بأنها""' مفروضة في زيادة ونقص حَصّلاً بعد القبضٍ ١‏ 
فيعْتَبَرُ هنا يوم القبض روات فى ال كان ع1 ليها رذ 
حَدَئا بعد العقدٍ وقبل القبض اسع > لديا اا 
ومن ثم كان الراجحٌ هنا ما مَرَ نّم ؛ من اعتبار الأقلّ فيما بينَ اليومَيْن 

وح و ار وس ا 
تحت يد ضامنة له . 

( ولو أصدق )ها ( تعليم ) ما فيه كلفة عرفاً ؛ من ( قرآن ) ولو دون ثلاثِ 
آياتٍ على الأوجه » أو نحو شعرٍ فيه كلفةٌ ومنفعةٌ تقَصّدٌ شرعاً ؛ لاشتماله على 


إبفا 


علم ( أو مواعظ مثلاً عيناً أو ذمة ولو لنحو عبدها”' أو ولدها الذي بي" 0 
كو 


إنفاقه . صَمَّ ولو كان تعليمٌ القرآن لكتابيّة » لكن إن رُ تجي"''' إسلامُها . 


)1١(‏ أي #تمافئ المتن من اعتباز الآقل + (شن 21/0 )ا 

.)71١-7١9/19/( المهمات‎ )0( 

(9) أي : تلك النصوص . ( ش : ا/ 5٠١‏ ) . 

(4) أي : فيما إذا حصل بعد القبض . ( ش : 7/ 1٠١‏ ) . 

(5) في(0194/92) 

69 أي : ما في المتن 0ن : /ا/ ١٠١ة).‏ 

(0) فى( 10١/5‏ )وما بعدها. 

(4) عبارة ‏ النهاية » و المغني » : ( ويستثنى من إطلاق المصتف ما لو تلف. . . ) إلخ . ( 
/ا/ 5٠١‏ ). 

(9) قوله : ( ولو لنحو عبدها ) أي : ليزيد في قيمته . كردي . 

)09١(‏ قوله : ( أو ولدها. . . ) إلخ قيد الولد بلزوم الإنفاق عليها ليرجع نفعه إليها ؛ لوجوب تعليمه 

: لأن الكفار لا يجوز تعليمه شيئاً من القرآن إلا إن رجي إسلامه » ولا يمنع من قرائته ؟ أي‎ )١١( 
. تلاوته مطلقاً . كردي . الكردي هنا بضم الكاف‎ 


ال سس ممم 01 0 


ا 8 ع ل في 3 
و لا لاخر دري ااا 1 1 1 01770 


أذ و ل هر ره 


(و) مََى ( طلق ) مثلاً ( قبله ) أي : تعلييها هي دون نحو عبدها » ولم 
ص7 زوجة أو محرماً له بحدوث رضاع » أو بأن يَنْكَحَ بنتها ولا كانتت صغيرة 
لا نَشْتَهَى » وكان التعليجٌ بنفسه ( .. فالأصح : تعذر تعليمه ) وإِنْ وَجَبَ 
5( الفناتعة) قبل الدغول""" وبعده + لأنها صارث أجنبيةٌ فلم تك المنسلدة 
لِمَا وَقَعَ بينهّما من مقرب الألفة وامتداد طمع كل إلى الآخر . 

ويد" فاوق ا 2 بن جواز النظر للتعليم ٠‏ فعلم”*“ : أ انه لةتطر هنا لما 
عَلْنَّ به الإسنويٌ التعذر0©© ؛ من استحالة القيام'' بتعليم نصفٍ مُشَاعٍ . 
واستحقاق نصف0”) معيّنٍ . الو 
وصعوبتها وسهولتها حتى في السورة الواحدة”*' . 

ذلك" لما دك” الي يا ري ابو /! 

وأنّْها''2 لو أَمْكَنْهِ أن يُحَلَمَها ما اسْتَحَمَنه في مجلس واحدٍ من وراءٍ حجاب 


هت 


مم 


)١(‏ قوله : (ولم تصر... ) إلخ ٠»‏ وقوله الاتي : ( وكان التعليم... ) إلخ معطوفان على 
( طلق ) . (ش :/0ا/١١5).‏ 

(؟) قوله : ( قبل الدخول. . . ) إلخ الأولى : تقديمه على ( فالأصح. . . ) إلخ ؛ ليتعلق ب( طلق ) 
كما فعله « المغني » . ( ش : 5١١/1‏ ) . 

(9) أي : بقوله : ( لما وقع بينهما. . . ) إلخ . ( ش 5١١/7:‏ ) . 

(4) أي : من التعليل المذكور . ( ش : ا/ 5١١‏ ) . 

(4) قوله : ( علل به الإسنوي التعذر ) أي : عل التعذر لأجل الفرق بين ما مر وهنا به . كردي . 

(7) الأسبك : أن يؤخر قوله : ( استحالة ) بأن يقول : من أن القيام بتعليم... إلخ مستحيل » 
واستحقاق. . . إلخ » أو يقدم قوله : ( تحكم ) بأن يقول : وتحكم استحقاق نصف. . . إلخ . 
(ش ://١١:ة).‏ 

(0) قوله : ( واستحقاق نصف. . . ) إلخ ؛ أي : استحقاق تعليمه. . . إلخ . ( ش : 5١١/17‏ ) . 

(6) المهمات (/ا/8١7‏ ). 

04( أي : عدم النظر لما علل به الإسنوي . ١ش 5١١/7:‏ ) . 

. ) 5١١/17 : أي : في قوله : ( قبل الدخول وبعده ) . ( ش‎ )9١( 

. ) 5١١/17 : عطف على قوله : ( أنه لا نظر. . . ) إلخ . ( ش‎ )١١( 


كتات الضداق. سس 77 سس 1777777776 1 


بحضرة فاع خلوة رَضيّ بالحضور م1 ٠‏ أو زوج ٠‏ أو امرأة أخراق وهما 
لقنان بخ وناو ذلا عار + 

تنبيه : إذا لم يَتَعَذَرْ ؛ كأن كَانَ لنحو قنها وتَسَّطْر. . فما العبرة في النصف 
الذي يُعَلَّمُه هل هو باعتبار الآآياتِ أو الحروفٍ » وهل إذا اخُتََمَا في تعيينه الْمُجَابُ 

ويَظهَرُ : اعتبارٌ النصفب المتقارب عرفا بالآياتٍ أو الحروف ٠‏ وأن الخيرة إليه 
لا إليها ؛ كما اعتبدوا نيّةَ المدين والدائع دون نيّةٍ الدائنٍ المدفوع إليه . 

نعم ؛ الذي يَتَجهُ : أنه لا يجَابُ لنصفب ملف من سور أو آياتٍ لا على ترتيب 
المصحف ؛ لأنه لا يُفْهَمٌ من إطلاق النصف . 

رانك يعدي 1010177 د التعقة عست تعد د وو رسا اعرهما سك 
فيَجبُ نصفٌ مهر المثل . انْتَهَى 

وهو مبننٌ على ما مَرَ من الإسنويٌ » وقد عَلِمْتَ رده" . 

وإِنْما يَلْرَه© حيث لا مرجع وقد عَلِمْتَ مرجم الزوج » فالوجة : ما 
ا 

إن قلت : قد تقَوّرَ رعاية جانبها بتخييرها في الزيادة”” فيَْبَغِي إجابتُها هنا 
للك "كي فلك و قذرق باد ررضاكيا تن ون في أمر ايع وهنا متعيوة ديل 


(1) يع © الكنهات الرفلى. لش // 111 

0( اح « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١1787‏ ) . 

(6) أي : التحكم . (ش 5١١/9:‏ ). 

(4) أي : في قوله : ( ويظهر اعتبار النصف. . . ) إلخ » ( وأن الخيرة... ) إلخ . ( 
/ا// ١غ‏ ). 

(5) أي : المتصلة . (ش : 5١77/7‏ ) . 

(5) أي : لرعاية جانبها . ( ش : 5١7/7‏ ) . 


:6 بابي 77777 2 77 1 6772 7 اطبا تي | يبك | فى 
وي حب مهيل بد وَطو + وَيِفة له . 


روطان رندرال ملكجاعة 0000 


فو فصيو ة > لكان لتحا نهييد بمدين ين يودي ما عليه كما قَرّرْتهِ ‏ أولى . 

نَم رَلَيْثُ ما ذُكرّ عن الإسنوي منقولاً عن نص « البويطع )230 , ومع ذلك 
ما ذكوته أوجهٌ في المعتى . 

( تحب انيما ١1|‏ كد تعلِيدُ ما أصدقه ( مهر مثل ) إن فَارَقَ ( بعد وطء . 
ونصفه ) إن فَارَقَ لا بسببها ( قبله ) جرياً على القاعدة فى تلف الصداق قبلَ 
القبض . 

ا 0 00000 : م 

ريات اويا بع ولو . لاقي لدع زواج منيها بار 
مثل الكل إن لَّمْ يَجِبْ شط" . وإلا”*'. . فبأجرة مثل نصفه . 

مح عا ا 0 


محرم يُعَلمُها ما وَجَبَ لها . 
ا ا 


أو تَعلا» به حو لاز #كرمن برضي واجارو وترويع 4 ولم يصير لروال 
ذلك الحقّ » ولا رَضِيّ بالرجوع مع تعلقه به 5 
أو عَلَّقَتْ عتقه أو دَبَرَنُه موصرةً ‏ تنزيلاً لهذ|! '' منزلة اللازم ‏ لتعذر رجوعِها فيه 


() مختصر البويطي ( ص : 785 ) . 

(؟) أي : بأن فارقها قبل الوطء . ( ش : 5١7/17‏ ) . 

(9) أي : بأن كان الفراق منها أو بسببها . (ش 5١7/17/:‏ ) . 

(4) أي : إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها . (( ش : 5١7/7‏ ) . 

(5) قوله : ( أو تعلق. . . ) إلخ كقوله الاتي : ( أو عقلت ) عطف على ( زال. . . ) إلخ . ( 
/ا/ 2:١7‏ ). 

(5) أي : ما ذكر من التعليق والتدبير » وكذا ضمير ( فيه ) . ( ش : لا/ 5١7‏ ) . 


-3212092522-5ل232سشُلشت تت لاست ررب 0ض 


بالقول » ولأنّه ثَبَتَ له مع قدرتها على الوفاء حقٌ الحريّة » والرجوع يُمُوّته 
بالكليّة » وعدمّه"" لا يُفَرَتْ حقّ الزوج فوَجَبَ إبقاء حقّ الحريّة ؛ لانتفاء 
الضرر » وبهذا قَارَ قانظلاقت 7 .. 


تفغ تصافها ؛ ؛ بخلافي الشفيع م سسا 
ابو 


ولو صتية لوال وَامْتَنَعَ من ل ' فبَادَرَتْ بدفع البدل إليه . ٠‏ لزمّه 
القبول ؛ لدفع خطر ضمانها له . 

( فإن كان زال وعاد ) أو رَالَ الحقٌّ اللازم"' ولو بعد الطلاق قبل أخذ البدلٍ”") 

. . تعلق ) الزوجٌ ( بالعين في الأصح ) لأنه لا بُدَ له من بدلٍ » فعينٌ ماله أَوْلَى » 
وام لمت 

( ولو وهبته ) وأَفَبَضَئْه ( له ) بعدَ أن قَبِضَيْهِ أو قبل وصَّحَحْناه ( ثم طلق ) مثلاً 


. ) 11/0: أي : عدم الرجوع . ( ش‎ )١( 

(؟) عبارة ١‏ النهاية » و« المغني » : وإنما لم يمنع التدبير فسخ البائع » ولا رجوع الأصل في هبته 
لفرعه » ومنع هنا ؛ لأن الثمن عوض محض » ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية 
بخلاف الصداق فيهما . انتهى . (ش : 5١7/7‏ ) . 

0) أي : للزوج . (ش :51/7 ). 

(54) أي : الحق أو تعلقه . ( ش : 117/8 ) . 

(5) أي : الآن. (عش :9755/5). 

() قوله : ( أو زال الحق اللازم ) كالرهن وغيره مما مر . كردي . 

(0) قوله : ( قبل أخذ البدل ) متعلق بقوله : ( عاد » أو زال. . . ) إلخ . ( ش : 5١7/7‏ ) . 

(8) لعل المراد بالنظائر : ما في الفلس والهبة للولد » فإنه لو خرج عن ملكها وعاد. . لا يتعلق به 
حق الواهب والبائع على الراجح فيهما . (ع ش :77/5 ) . 

(9) “في 6513/60 


الم ب ل لان 7 6 3 ث .يي أ و 27 1 اه 
ا وَهَبْنْهُ النضف. . فلهُ نِصْفْ الْبَاقِي وَرُبُعْ بَدَلِ كله » وَفِي 


قبل وطءِ اللا ال و للا ال ار رار ل 
» وذلك لعوده'" إليه بملكِ جديدٍ » فهو”” كما لو وَهَبَ ما اذ تراه من بائعه 
مَ أفلّسَ بالثمن . . فإن البائع يُضَارِبُ به . 

وكرد العرهرب 5 ب تسر مين 0 
لأن عله المقابلٍ - وهي كونها عَجَلَتْ له ما يَسْتَحِقَه 00 
المالي الاي واكك حبجّة عليه . 

( وعلى هذا ) الأظهر : ( لو وهبته النصف ) ثم أَقْبَضَيْه له ( . . فله نصف 
الباقي ) وهو الربع ( وربع بدل كله ) لأن الهبة وَرَدَتْ على مطلق النصفف فتَشِيء”) 
فيما أُخْرَجَنْه وما أَبْقنّهِ . 

( وفي قول : النصف الباقي ) لأنه فتك العف بالطلاق وقد وَجَدَه 


. قوله : ( كما مر ) أي : في شرح ( فنصف قيمته سليماً ) . كردي‎ )١( 

(؟) عبارة « المغني » : لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق . انتهى . ( ش : 
/ا/ 5 ”١‏ ) . 

(*) أي : هبة الزوجة الصداق للزوج . ( ش : 1١7/7‏ ) . 

05 ا و ا اا ان ا كن 

)0( قا ساس تسن نيان اتلس دي : أن مقابل الأظهر أيضاً في مسألة المفلس 
باب ؛ والمضاربة بالثمن مع أن علته هنا تجري فيما سلمه هناك ٠‏ فكما لا أثر 
للجمع في المقابل لا أثر للفرق في الأظهر ء بل لو كان له أثر. . فالجمع مقدم فعلته حجة 

(5) الأولى : التذكير ؛ كما في ١‏ النهاية » و« المغني » » عبارة الثاني : فيشيع الراجع فيما أخرجته 
وما أبقته » وهذا يسمى قول الإشاعة » وكان الأولى : أن يقول : بدل ربع كله . ( ش : 
/ا/ ١غ‏ ). 


كذاب الفيذ !3 سس جح د بت يوي بي 7 141 114 


وَفي قَوْلٍ : يْنَبَدلِ يضف كله أَوْ نِضْف الْبَائِي وَرُبْع بَدَلِ كله 


1 


َانْحَصَرَ حفّه فيه ؛ ومن نّم سُمّيَ هذا قولَ الحصر . 

( وفي قول : يتخير بين بدل نصف كله ) أي : نصفب بدلٍ كلَّه ؛ كما 
ب أصله "2 » وكأنه أَشَارَ لِمَا م" : أنه يُمْكِنُ رد كلّ من العبارتَين إلى 
الأخرّى » وأنْ المعتمّدٌ : الثاني' 1 

( أو ) بمعنى : الواو ؛ إِذ هي لا يُعْطفٌ بها في مدخولٍ ( بِينَ )(؟» ( نصف 
الباقي وربع بدل كله ) لئلاً يَلَحَقَه ضررٌ التشطير ؛ إذ هو عيبٌ . 

تدمه: : ما صِحَحُوه هنا من الإشاعة هو من جزئيّاتِ قاعدة الحصر والإشاعة 
وهي قاعدة مهمّة تَحْتَاج لمزيد تأمَلٍ ؛ ؛ لدقة ةٍ مداركهم التي حَمَلنهِم على ترجيح 
الحصر ناه والإشاعة أخرّى . ولم 0-0 ذلك" ' مع مسن الحاجة إليه . 
ويَتّضِحٌ بذكر مثالٍ لكل من جزئيّاتها'"' مع توجيهه بما يَنَضِحٌ به نظائره . 

فقول : هي أربعة بعةٌ أقسام'*» : 


2 ع 0 58 0 ٠‏ سن 2 و 
ما لوة على الإشاعة قطعاً ؛ كان يكون له فى ذمعه37) عتي 2" اه 


ين 
( 


.) 17١6: المحرر((اص‎ )١( 

. قوله : ( أشار لما مر ) أي : قبيل قول المصنف : ( فإن تعين قبل قبضها ) . كردي‎ )٠( 

(6) أئ : نصف يدل كله( شن 41/72 

(5) أي : لأنه لا يضاف إلا إلى متعدد . ( ش : /ا/ 51١7‏ ) . 

() قوله : ( قاعدة الحصر والإشاعة ) يعني : حصر الحكم في فردٍ من كلّ تارة وإشاعته في الكل 
أخرى . كردي . 

000 قوله : ( من وجه ذلك ) أي : من أقام دليلاً على ذلك الترجيح . كردي . 

(0) قوله : ( بذكر مثال لكل من جزئياتها ) أي : ذكر مثالٍ لكل قسم من أقسامها الأربعة الاتية مع 
دليله ليتضح به نظائره من ذلك القسم . كردي . 

(6) قوله : ( هي أربعة أقسام ) أي : أن القاعدة أربعة أقسام ؛ الأول : ما نزلوه على الإشاعة قطعاً . 
كردي : 

(9) قوله : ( له )أي : لزيد » وقوله : ( في ذمته ) أي : عمرو . ( ش : 7/ 5١15‏ ) . 

. وقوله : ( عشرة ) أراد بها : عشرة من الدراهم . كردي‎ )١( 


وأخدَ منه”* : أنَّ من طَلّبَ اقتراضّ أل وخمس منةٍ فوْزِنَ له ألفٌ وثمان مع 
غلطاً : نَم ادّعَى المقترضُ تلفَ الثلاثِ مئة بلا تقصيرٍ ؟؛ لكون يده" يد أمانة. . 
رمه" منها مثتانٍ ونحمسونَ ؛ لأنَّ جملة الزائدأَِيمَ في الباقي فضَارَ المضموفٌ ين 
كلّ مئةِ خمسة أسداسها » وسّدّسُّها أمانة” » فالأمانة من الزائد؟ خمسون لا غيرُ . 
ويْوَجَّهُ القطع بالإشاعة هن(" : بأن اليد المستولية على الزائدٍ المنبهم 
0 221 ببعضة"١ ١‏ لعد م المرجح 0 إذ لا مقتضي افيا 5ك أو 
اللأما اليد . عن تال الأ عله 


025 


9 :أي : العشرة الى :فى ذفته + (كن : 415/07 ). 

16 كله :فييك كا لقيدا بالد ينادم الفساع بالققاة الفواقيةاه,ولعلدمن تسوت لاف نواه ف 
الأصل بالمثناة التحتية » وعلى كل : فالزيادة على سبيل الغلط . (( ش : 5١5/1‏ ). و 
المطبوعات : ( فتزيد ) . 

() أي : الواحد الشائع في الكل » فيصير المضمون من كل واحد من العشرة جزاً من أحد عشر 
أجزائه . (ش :/87/ ١5‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 8/ 778-7517 ) . 

(4) أي : المثال المذكور الذي جزم به الرافعي . ( ش : ا/ 4١5‏ ) . 

(1) تعليل للتقييد بعدم التقصير . ( ش : 4١5/8‏ ) . 

(0) قوله : ( لزمه. . . ) إلخ . خبر ( أن ) . ((ش 5١5/72:‏ ) . 

(4) عطف على اسم ( صار ) وخبره . ( ش : 5١5/1‏ ) . 

0( ا ا ا 


. ) 2١5/7 : أي : في مسألة الشارح . ( ش‎ )٠١( 
. قوله : ( تخصيصها ) أي : اليد » قوله : ( ببعضه ) أي : بعض ما قبضه الدائن أو المقترض‎ )١١( 
.)ة١ة/ا/: (ش‎ 


)أي : في المثال الأول . ( ش : 5١5/7‏ ) . 
)١1(‏ أي : في المثال الثاني . ( ش : 5١5/7‏ ) . 
اي اليد قي ا 023 
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أو على الأصِحٌ"'' ؛ كما هنا" . 
وتمكله © يبان اللشنطية و قَمَ بعد الهبة فرُفع بعضها فَلَرِمَتِ الإشاعةٌ ؛ لعدم 


المرجح . 
وكبيع'*أ صاع من صبرة تعْلَم صيعانها فير ل على الإشاعة ؟ 0 لذن 
البعضيّة المنبثّة في الصبرة التي انها ( مِنْ ) ظاهرةٌ في ذلك0© . 


وقيل : على الحصر"؛ ح: حت لر 0 صيِتْ عليها صبرةٌ أَخْرَى ثهَ تَلفَ الكل إلا 
صاعاً. . تعَكنّ » وكما إذا فك بده عق الوراة ليق . فييشيء”" حتّى لا يَلرّمَّهِ إلا قدرُ 
حضّته ؛ عملاً بقضيّة كون الإقرار إخباراً عمًا لَرمَ المي فلَمْ يَلْرَّمْه مندثة إلا فذق 
)١0‏ 
| 
ا 


وها لو1""؟ غان التعصير اققلعا 14 كك 1 اططوه كيدا مو رقت + و0 
ومَانُوا2""9 كلّهم إلا واحداً تح عبنت الوصيّةٌ فيه ؛ أي : رعايةً لغرض الموصي مِن 


)١(‏ وقوله : ( أو على الأصح ) عطف على ( قطعاً ) أي : والقسم الثاني : ما نزلوه على الإشاعة 
على الأصح . كردي . 

(0؟) أي : فى مسألة المتن . (/ 5١5‏ ) . 

فيه أي : تصحيح الإشاعة في مسألة المثن وارفر ا لاب 

(:) عطف على قوله : ( كماهنا ) . هامش ( ب ) . 

44 أى اناف (البيع )دش +90 21) + 

) أي : الإشاعة . ( ش 5١5/7:‏ ) . 

(0) أي : ينزل الصاع على الحصر . ( ش : 5١5/7‏ ) . 

(8) أي : الدين في جميع التركة . ( ش : / 5١5‏ ) . 

(9) أي : الدين المقربه . (ش 5١5/8:‏ ) . 

. ) 5١5/7 : أي : بنسبة إرثه إلى مجموع التركة . ( ش‎ )9١( 

)١١(‏ وقوله : ( وما نزلوه ) عطف على ١‏ ما نزلوه ) أي : والقسم الثالث : ما نزلوه على الحصر 
قطعاً ٠‏ كردي . 

. ) 5١5/7: أي : الموصي . ((ش‎ )١10( 

. ) 5١5/7 : أي : العبيد . ( ش‎ )١16( 


:0 ا ا ل ا سس ل -سبب سس سد كتأب الصداق 
وَلَرْ كان دنا ابره . . لَمْيَرْجِعْ عَلَيَْا عَلَى الْمَذهّبِ . 
وَلَيْسَ لوَلِيَّ عَمْو عَنْ صَّدَاقٍ عَلَى الْجَدِيدٍ . 


بقاء وصيّته بحالها حيث لم يُعَارِضها شيءٌ ؛ كما رَاعُوها'' في تعيّنٍ ما عي لقضاء 
دينه منه » وفي صححتها'"' إذا 7 ترَددَتْ بين مفسدٍ ومصحح ؛ كالطبْلٍ يُحْمَلُ على 
المباح . 

وعلى الأصحٌ”" ؛ كما لو وَكُلَ شريكه في قن في عتق نصيبه فَقَالَ له©2 : 
أَعْبَّقَتْ نصفك . وأطلقَ”*؟. . فَيُحْمَلٌ على ملكه"2 فقط ؛ لأنه الأقوّى فَاحْتَاجٍ 
لصارفف ولم يُوجِد . 

ب ام وا بعتك : كرتت هل . اختصّ بملكه » وكذا 
لو أَقَدَ بنصف عبدٍ مشترّك م اأكمرق عطي مات كل : ( فصل النسب ”"". 

ولو كلا" ديا ارك ) ولو يبي م مم ا عن : الايد 
ا 200 لم يرما للمحكوم عليه شين . 


( وليس لولي عفو عن صداق على الجديد ) كسائر ديونها وحقوقها . 


5 


00 


(1) آي : غرضن الحوضي .لكل 1110/0/7 

(؟) عطف على ( في تعين. .. ) إلخ . ( ش : 14/17 ) . 

(9) وقوله : ( أو على الأصح ) عطف على ( قطعاً ) أي : القسم الرابع : ما نزلوه على الحصر على 
الأصح . كردي . 

(4:) قوله : ( فقال ) أي : شريكه ( له ) أي : للقن . ( ش : // 5١5‏ ) . 

)0( أي : لم يقصد شيئاً من نصيبه ونصيب شريكه . ( ش : 5١5/7‏ ) . 

(5) أي : الوكيل . ( ش : 7/ 41١5‏ ) . 

(0) في (189/0). 

)4 أي : المهر + (ش 1435/71 

(9) قوله : ( منه ) في بعض النسخ من المتن . 


كاك القدان سج تت أ ا ب يي 1114 


والذي بيده عقدة التكاح في الآبة!"" الزوج ؛ أنه الذي يَتَمَكنّ من رفعها 
الوق ةمزا 0 هي فيْسَلُمْ الكل له » أو يَعْفَْ هو فيْسَلُمُ الكل لها 
لا الوليٌ ؛ إذ لم يَبْقَّ بيده بعد العقدٍ عقدة 


( فصل ) 
3-9 
وهي - بضمٌ الميم وكسرها - لغة : سم للتمتيع” '' كالمتاع » وهو : ما يُتَمنَعْ 
المي ع ا ب 
9 
وشرعاً : مال يَدْفعُه أي : يَجِبُ دفعٌه لمن فارّقها أو سيّدها بشروطٍ ؛ كما 
قال : 
ححا عن سبلم وعيز ربد هما ( المظلقة ) وار دبي أو آمة 3 كيل وطء مععة إن 
لم يجب ) لها ( شطر مهر) بأن فَوَضْتْ ولم يُفْرَضْ لها شيء صحبح ؟ لقوله 
كال > رطق 4 وريه مرو ولي زرا .برو عق قل اللقيون 4 لتر 
-0] أن فاعل الواجب معت أنضا : 
وخَرَجَ ب( مطلقةٍ ) : المتوفّى عنها زوجُها ؛ سك إيحاش الزوج 
لها » وهو منتف هنا » وكذا لو مَانَتْ هي » أو مَانَا ؛ إذ لا إيحاش . 


61١ 


د 


)01 : ( في الآية ) وهي قوله تعالى : 8 إِلَّد أن يَعَمُورت أوَيْمْفُوَاآلَذِى بِيَدِوء عُقَدَة أليِكاحَ4 [البقرة 
وبي 

(5) وقوله : ( إلا أن ) تفسير لما في الآية . كردي . 

(6) قوله : ( للتمتع ) في أصله بخطه ( للتمتيع ) بالياء . ( بصري : .)7١8/7‏ وفي (غ) 
والمطبوعة الوهبية : ( للتمتع ) . 

(4) أي : الوجوب .(ش 5١6/7:‏ ). 


وو سجسسسس سببب ب ب أ ل ا سح كنات القيداق 
0 75 و 2 ده و سه أ > اس 
وَكذا لمَوْطوءَة فى الأظهّر » وَفْرْقَةٌ لا بِسَبَّبِهَا كطلآق . 


وب( لم... ) إلى آخره : مق وت اليا الوط بي أو بفمرض في 
التفويض ؛ لأنه , يَجَبْدْ الإيحاش . 

نعم ؛ لو زوج أمته بعبده. . لم يَِجِبْ شطرٌ ولا متعة . 

ا ل ا ار ا 
عدّتها على الأوجه”” ؛ لأن الرجعيّة زوجة في أكثر الأحكام » والمتعة 


للويحاش » ولا 0 يتَحَقَقُ إلا بانقضاءٍ عدّتِها من غير رجعةٍ ؛ أي : : وهو حي . 


فلو مَاتَ فيها.. فلا ؛ لما نقَلَ من الإجماع على منع الجمع بين المتعةّ 
والإرث . 1 1 1 

وبهذا يُعْلَمْ : أنَّ الأوجه أيضاً : أن المتعة لا تتَكَوّرُ بتكرّر الطلاق في العدّة ؛ 
لأن الإيحاشش لم يَتكَوَر 

( في الأظهر ) لعموم قوله تعالى : # وَللْمُطْلَقَتِ ملعا بالْمَرُوِ * [البقرة : 
]١‏ »© وخصوصضن # فنعا لبرت أميّحكاء 4 [الأحزاب : ] »© وهنْ مدخول 0 ( 

م 

ولا نَظرَ للمهر ؛ لأنه في مقابلة استيفاء بضعها فلم يَصَّلحْ للجبر » بخلافٍ 
الشطر . 

( وفرقة ) قبل وطءٍ أو بعده ( لا بسببها كطلاق ) فى إيجاب المتعة » سواءغ 
بشبهةٍ » وإرضاع نحو أمَّهِ لها . 


50000 2 ع / 
وصورة هذا مع توف 0 المتعة على وطءٍ أو تفويض » وكلاهما 


)0110( وفي المطبوعات : ( بتسميته ) . 

(؟) أي : انقضت عدتها أو لا . ((ش : 5١6/7‏ ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») مسألة ( ١785‏ ) . 
(5) أي : أزواجه وَل المخاطبة بهذه الاية . ( ش : 5١7/17‏ ) . 


كتاب الصدذاق ب سس 1 8/ 


مستحيل في الطفلة : أن يُرَرّجَ أمّه الطفلة لعبدٍ تفويضاً » أو كافة به الصغيرة 
لكافرٍ تفويضاً وعندهم أن لا مهرَ لمفوّضة » نَم تَرْضِعَها نحو أمّه فبترَاقَعُوا إلينا 
فتقضيّ بمتعةٍ » أو أن يَتَرَوَحَ طفلٌ بكبيرة فتوضعه أمّها . 

ما ما بسببها ؛ كإسلامها ولو تبَعاً » وفسخه بعيبها وعكسه ». أو بسببهما ؛ 
كأنٍ ارتدًا 55 وكذا لو سيا معأ والزوج صغية أو مط فلا ل 
الأوحه ).كنا فيط الأول 4د و00 اذ 4 هي 012و ايقيا فالشراف 
هنا بسببهما ؛ لأنهما يُمْلَكَانٍ معاً بالسبي ٠‏ بخلاف الكبيرٍ العاقل فإنه بسبيها 
فقط ؛ لأنها تَمْلَكُ بالحيازة » بخلافه . لي القواف اليه قنعد .: 


ولو مَلكها. . فلا متعة أيضاً مع أنّها فرقةٌ لا بسببها . 

وقَرَقَ الرافعييٌ بينَ المهر”" والمتعةٍ ؛ بأن موجب المهر ؛ مِن العقدٍ جَرَى 
0ه ٠‏ فملكٌ0؟» دون الزوج المشتري ٠‏ والمتعة نما تجبُ”*' بالفرقة وهي 
ا ا يي ولذا" لو بَاعَها مد 


جني فطلقها الزوج قبل وطء . . كان المهز”" للبائع الا 71 يوان كانت 
مفوكضة . . كَانَتِ المتعةٌ للمشتري 0 


. ) أي : الشطر . هامش ( خ‎ )١( 

() أي : في أول ( فصل تشطير المهر ) . ( ش : 5١5/17‏ ) . 

(6) أي : حيث لم يسقط بملك الزوج الزوجة . ( ش 5١77/1:‏ ) . 

(5) أي : البائع المهر . ( ش : 5١7/17‏ ) . 

)0( ا لي القن ا اه 

(5) قوله : ( ولذا لو باعها ) أي : لهذا الفرق المذكور . (ع ش : 7310/5 ) . وفي ( ب ) و( خ ) 
والتطوعة لقص رالزغة 1 .راكذا ام والمنوض 1 )والمظيوفة الف ميوغو المر انق 
لما في « الشرح الكبير » . 

0) أي : نصفه . ((ش 7١57/17:‏ ) . 

(6) أي : قبيل ( باب الصداق ) . ( ش : 5١7/1‏ ) . 

(9) الشرح الكبير ( 75١8/8‏ ) . 


11111<1505052050525552020اممم ا 00 


( ويستحب ألا تنقص عن ثلاثين درهماً ) أو مساويها ؛ يَعْنِي : أن تَكون 
يسن ألا تل نصف مهر المثل» كذا جَمَعُوا بيهم(" . وقد يَتَحَارَضَانٍ بأن يَكُونَ 
الثلاثون أضعاف المهر , فالذي يَتَجِهُ : رعايةٌ الأقلَّ من نصب المهر والثلاثينَ . 
قَالَحِمَة +-وه3 1" أدى المسفحث + وأغلؤ ادم + وأوسطه قوت . 
وكأنهم أرَادُوا لوي" أن يُسَاوِيَ نحوّ ضعف الثلاثينَ » وبالثاني ما بَيْنَ 


ع 


الثلاثينَ ونحو ضعفها ؛ كخمسة واربعين . 

وقال بعضّهم : أعلاه خادمٌ » وأقله مقَنَعَةٌ فقكةة ونوا رط كاذ تون + 

وفي ذلك كله نَظرُ بسائر اعتباراته ؛ إذ لا دليلَ على هذا التحديدٍ . 

والواجبُ فيها : ما يتراضيانٍ عليه » وأقلٌ مجزىءٍ فيه”*' متموّلٌ . 

لم رن سما عانق وه تداك 4د أى :3 بو االتسشفة رين 137 2211 اف 
الثلاثين ونصف مهر المثل”"" . 


( فإن تنازعا. . قدرها القاضى بنظره ) أي : اجتهاده وإِنْ رَادَ على مهر المثل 


: أي : بين مافي المتن ومافي الشارح ؛ من سن ألا تبلغ... إلخ » وكذا ضمير‎ )١( 
. ) 5١7/7: يتعارضان ) . (ش‎ ( 

(5) أي انون ا( في 0/0 

فر أي : الخادم . ( ش : 2١72/7‏ ) . 

(4) المقئعة : ما تقنع به المرأة رأسها . مختار الصحاح ( ص : 71/7 ) . قال في ١‏ النجم الوهاج » 
( 770/07 ) : ( المراد بالمقنعة ههنا : التي لا تبلغ ثلاثين درهماً ) . 

(0) ضمير( فيه )ل(ما).(ش://ا١1).‏ 

30( 3 :حدين التراضئ لش لاغ ). 

0) أي : الأقل منهما . ( ش : 5١7/7‏ ) . 
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على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم : 

فإنْ قَلْتَ : مهرُ المثل مَنَاطّه اللائقٌ بمثلها للوطءٍ » وهو(" أكثرُ من اللائق 
به(" للفراق ؛ ومن ثم قَالَ البلقينييٌ وتبعه الزركشيٌ : إنما لم يَذْكرُوا منع 
زيادتها"" عليه ؟ لظهوره . 

قُلْثُ : ممنوعٌ ؛ لأنه إن أَرَادَ مهر المثل حالة العقدٍ. . فواضحٌ ؛ لأنْ صفات 
الكمالٍ فيها يوم الفراق قد تَزِيدُ عليها يوم العمدٍ » أو حالة الفراقٍ وهو الظاهة. . 
فكذلك ؛ لأن المعتبرَ في مهر المثل حالّها فقط » وفي المتعةٍ حالّهما ٠‏ ولا بِدعَ 
أن يَرِيدَ ما اعْتِرَ بحالهما على ما اعْمبرَ بحالها . 

فالوجه : ما أَطلقوه" » وأنّهم نما سَكُْوا عمًا فيد '' ؛ لعدم صحته » 

تَأَكَله . 

و 0 الفرقين خرازياوقها قثو لير ونير بارخ التارمة در سوم 
لاير811 أني0ة؟ اتابعا محف يرم نقصّها عن متبوعها ٠‏ بخلاف 
لمات ؛ لما تقور انفرع 6" 0 وان 31056 ودر ينمْرِدُ عن الآخر . 


. ) 5١ا//1/‎ : أي : اللائق بمثلها للوطء . ( ش‎ )١( 

و4 0 

(6) أي : المتعة . (ش 5١7/1:‏ ) . 

(5:) قوله : ( فالوجه : ما أطلقوه ) وهو قوله : ( وإن زاد على مهر المثل على الأوجه الذي اقتضاه 
(6) وقوله : ( عما قيد به ) وهو منع زيادتها عليه . كردي . 

(5) أي : بقوله : ( قلت. .. )إلخ . ((ش : 217/7 ) . 

0) أي : الحكومة . (ش ١7/7:‏ ) . 

() وقوله : ( وهو ) يرجع إلى الفرق . كردي . 

(9) أي : الحكومة . (ش 5١7/7:‏ ) . 

)١(‏ قوله 0 ال رار : المهر ( آكد ) والمقرر هو قوله : ( إذ وجوبه آكد ) في 
ا لي 0 


:6 جببي ل اي ري لي سيالا نت | لْضنك | ف 
خَالهُمَا + وَفين #خَالة »دوقيل غالهًا دوقن © قن قال , 


اي 1 سه َه 6 2 3 
اختلفا في قدر مَهِرٍ أوْ صفته. . تحالفا 4 ونشو "ياو بوك يو جياه باق شو يو جم ولا ال ب لي لو اا الل ليل ا ا 


1 


وه- 
3 


ولأتكذلك الحكومة ين" + 

( معتبراً حالهما ) أي : ما يَلِيقٌ بيساره ونحو نسبها وصفاتها السابقة في مهر 
المثل . ْ ْ 

وقيل : لا تجُوزْ زيادتها على شطر المهرٍ . 

( وقيل : حاله ) لظاهر : عل اللْوسِع قدرم وَعَلَ الْمَمَيرٍ فدرم © [البقرة : +5] 5 
وكالتفقة. 

ويْرَةُ بأن قوله تَعَالَى بعد : 8 وَللْمَطَلَّدتِ متها لمرو © [البقرة : 114١‏ فيه إشارة 
إلى اعتبار حالهن أيضاً . 

( وقيل : حالها ) لأنها كالبدلٍ عن المهر » وهو معتبرُ بها وحدّها . 

((وفكل )1 المع قا هال ) مو جعله ميةانا بوث باد المي 
بالتراضي . 

( فصل ) 
في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه 
إذا ( اختلفا ) أي : الزوجانٍ ( في قدر مهر ) مستّى وكان ما يَدّعِيه الزوجٌ أقلّ 


لنى جه 


وضدّها » ولابيّنةَ لأحدهما » أو تَعَارَضْتْ بينتاهما ( . . تحالفا ) كما مَك فى 
( البيع ) في كيفية اليمين”"* . 


. ) 4١07/9 : أي : آكدية الموجب والانفراد . ((ش‎ )١( 
1 فى ( 14 ) وما بعدها‎ 20)» 


كتاب الصداق ص 08 


وَيَتَحَالَفَ وَارثاهُما ( وَوَارِثُ وَاحَدٍ وَالاخَرُ » ب م 1ه يك از و1 كي للدي ١‏ أ اف و ل يا ا لو ل ا 


نعم ؛ يبد هنا بالزوج ؛ لقوّة جانبه''' ببقاء البعخ 40م 

وخَرَجَ بل( مسمّى ) امار مير مال صر الصاو ليور واي َعْرَفَ لها 
مهرٌ مثلٍ فَاحْتَلَمَا فيه. . فيِصَدَّقَ بيمينه ؛ لأنه غارمُ . 

وبكون”'' ما يَدَّعِيه أقِلّ : ما لكان أكثرٌ. . فتَأَحْدَ ما ادَعَنْهِ » ويَبْقَى الزائدٌ في 
يده ؛ كمَنْ أَقَرَ لشخص بشيء فكَذبَه . 

( ويتحالف وارثاهما » ووارث واحد ) منهما ( والآخر ) إذا اخْيَلَعًا فى شىء 
ذا كل #القيايه فقام مورةة + 00 

لكنّ الوارث إنما يَسْلِفَ في النفي على نفي العلم ؛ ك غلم سرون 
نَكحَ بأل إِنما نَكحَ بخمس مئةٍ . 

ولا يرم + من القطع الثاني '' القطع بِالأَوّلٍ ؛ لاحتمالٍ جَرَيانِ عقدَيْن عَلمَ 
أحدّهما دون الآخر . 

بخلاف المورّث فإنه يَخْلِفَ على البثٌ مطلق”؟؟ . 

نعم ؛ مقتضى كلام جمع متقدَمِينَ اح اصع حالة العقدٍ تَخلفٌ على 
نفي العلم ردج وليّها بالقدر المدّعي به الزوج . 

َاسْتُظهرَ ؛ لأنّها تَحلِفُ على نفي فعلٍ غيرها - وهو الوليئٌ - ولم تَشْهّدٍ الحال 


وأا الأذرَعينٌ في مجبر ة بالغةٍ عاقلة لم تَحْضِدْ » وكل ذلك وجية معنوح 
لا نقلاً . 


. ) 518/1 : أي : بعد التحالف . انتهى مغنى . ( ش‎ )١( 
018111 سطتتطاى (تبنا فس اراي ) الشدء لشن‎ :1( 
. ) 515/56: وهوجانب الإثبات المقابل للنفي . (ع ش‎ )9( 
. )7557/5: أي : في الإثبات والنفي . (ع ش‎ )5( 


7 اببصبسبجببببب ب ورور زج أنان امداق 


يفسخ المهر ور ويج يَجِبُ مَهْرُ مثْلٍ . 
١‏ لاع تشبية تارم . تَحَالَهَا في الأَصَّحّ ش 


( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المهر ) المسمّى ؛ أي : يَفْسَحْه كلاهما أو 
أحدُهما أو الحاكمٌ » ويَنْقْد باطناً أيضا''2 من المحقٌّ فقط ؛ لمصيره”" بالتحالفٍ 
مجهولاً » ولا يَنْمَسحٌ بالتحالفي””" ؛ كالبيع . 

( ويجب مهر مثل ) وإن رَادَ على ما ادَّعَنّه ؛ لأن التحالف يُوجِبُ رد البضع 
وهو متعذرٌ » فوَحِبَتْ قيمته . 

( ولو ادعت تسميةٌ ) لقدرٍ ( فأنكرها ) من أصلِها ولم يدع تفويضا ( . . تحالفا 
في الأصح ) لأن حاصله الاختلافٌ في قَذْرِ المهرٍ . 0 : إن كان مدّعَاها 2 
من مهر المثلٍ » أو من غير نقَدٍ البلدٍ » أو معيّناً ولو أَنْقَصَ من مهر المثلٍ ؛ لتعلق 
الفواض 00 

ولو اق ممق وان وق ووه انون مهو الففل وأا ون طزر قل الك 
ل ا الات ْ 

يرق بينَ جريان الخلاف هنا" » لا في الاختلاف”* في قَذْرٍ المسقى. . 
و ا ا ا 0 
عليه حقيقة فِجَاءَ التحالفُ ٠‏ وهنا لما اخْمَلَمَا في أصل التسمية . انك اننا 


. ) 518/1 : أي : كما ينفذ ظاهراً . ((ش‎ )١( 

هه أي : المهر . هامش ( ك ) . 

أي : بنفس التحالف . ( ش : 518/1 ) . 

6 وفي ( خ خ ) و(غ ) والمطبوعة الوهبية (#المعين -- 

)0( 0 )و(غ) : ( وما ادعاه ) . 

(5) بالرفع . ( ش 5١97/0:‏ ). 

“4 اا 
(0) أي : السابق في قول المتن : ( اختلفا. . . ) إلخ . ( ش : 519/7 ) . 


كتاب الصداق ب 8819 


َو اذَعَتْ نِكَاحاً وَمَهْرَمثْلٍ فَأَقَ الاح وَأنْكرَ الْمَهْرَ أَوْسَكتٌ... فَالأصَحٌ ': 
َكُلِيفَة الَْيَانَ ؛ فَإن ذَكَرَ قَدْراً وَرَادَتْ . تكالفاء ف جك لناب قو قل" لوالو حلا اا ا ور و 


الأصل عدمُها » فقوي جانبٌُ منكرها » فَليُصَدَّقَ بيمينه » ويج" مهرُ المثل . 
فلامعنّى للتحالف - ّْ ْ 1 

( ولو ادعت نكاحاً ومهر مثل ) لعدم جرَيانِ تسميةٍ صحيحة ( فأقر بالنكاح 
وأنكر المهر ) بأن قَالَ : نَكَحْتُها ولا مهرَ لها عليّ ؛ أي : لكونه”" تََى في العقدٍ 
( أو سكت )عنه بأن قَالَ : تكحْتّها » ولم يَزْدْ ؛ أي : ولم يدع تفويضاً ولا إخلاء 
3 عن ذكر المهر (.. فالأصح : تكليفه البيان ) لمهر ؛ ؛ لأن النكاح 

ينتّضيه” © ( فإن ذكر قدراً وزادت ) عليه ( . . تحالفا ) لأنه اختلافٌ في قَدْرِ المهر. 


وقول غير واحدٍ : في قدر مهر المثل”*'. . يَحْتَاج لتأمّلٍ ؛ لأنها تدّعي وجوبٌ 
مهر المثل ابتداءً وهو بْكرُ ذلك . ويَدعِي تسمية قدرٍ دولّه » فإ َِيدَ أن هذا(*© قد 


م2 


ْنَا عنه الاختلافٌ في قَدْرٍ مهرٍ المثلٍ ؛ بأن تدع أن المسكق “قد مه وفلها 
فتَدّعي عدم التسمية وأن مهرَ مثلها أكند. . صّمَّ ذلك على ما فيه , 


وعلى كل : فهذ'" غيرُ مام : أن القولَ قوله في قدر مهر المثل ؛ 
لأنهما ثم انّمَقَا على أنه" الواجبُ » وأن العقدَ خَلاً عن التسمية » بخلافه هنا . 


. ) 519/7 : بالجزم عطفاً على : ( يصدق ) . ( ش‎ )١( 

(0) أي : المهر . (ش 5١9/1:‏ ). 

(0) أي : المهر . (ش 51١9/1:‏ ). 

(5) أي : بدل قولنا : ( في قدر المهر ) . انتهى . سم . ( ش : 5197/1 ) . 

(4) أي : الاختلاف . ( عش :7517/51 ) . 

(7) أي : من كون ما في المتن اختلافاً في قدر المهر » أو في قدر مهر المثل . ( ش : 5١9/17‏ ) . 

4 أي : مسألة المتن . (ش : 519/1 ) . ٠‏ 

(4) قوله : ( غير ما مر ) أي : في قوله في أول الفصل : ( وخرج ب« مسمى » : ما لو وجب مهر 
مثل... )إلخ . (سم 5١97/10:‏ ). 

(9) أي : مهر المثل . ( ش : 7/ 57٠١‏ ) . 


لجبصببببيبيبببيببيبب ري يي يي رس ا ا لفيا 


ال" 0 2 مه و -ه 
وَإِن أَصَرَ مُنكراً. . حلفث وَقضي لها . 


وَلَوِ احْتَلفَ في قَذْره رَوْجٌ وَوَلِينُ صَخِيرَة 5 را 


( فإن أصر منكراً ) للمهر أو ساكتاً ( . . حلفت ) يمينَ الردٌّ أنها تَسْتَحِقَّ عليه 
مهرّ مثلها ( وقضي لها ) به عليه » ولا يُقْبَلُ قولّها ابتداءً ؛ لأن النكاحَ قد يُعْقَدُ 
بأقل متموّلٍ . 

وارقك '؟ ها فليا" باهما” نَم اخملمًا في القدر ابتداء ؛ لآن إنكاره التسمية ثم 
مضي لزومٌ مهر المثل ومدَعَاها أزيدٌ » وهنا أَذْكرَ المهر أصلاً » ولا سبيلَ إليه مع 
الاعتراف بالنكاح كل ليان 

وخَرّج بقوله : ( ومهرّ مثلٍ ) : ما لو ادَّعَتْ نكاحاً بمسمّى قدرٍ المهرٍ أو لا . 
فقَالَ ارق اكت . فإنه لا يُكَلَفُ بياناً على المعتمدٍ ؛ لأن المدعى به 
هنا معلومٌ » بل يَخْلِفُ على نفي ما ادَّعَنْهِ » فإن نَكَلَّ. . حَلَفَتْ وقضي لها . 

وظاهرٌ : أن الوارث في هذه المسائل كالمورّثٍ . 

ىلقي سلما البريا لاع الال مين وعدن العا 1 وجي 
كنا 5ع ارو لاخ تممدا ,كلام عدنهما ٠‏ فيَسْلِفْ كلّ على نفي مُدَعَى 
لآخر ؛ كما لو اَل في عقدين » فإذا حَاقَت: . وَجَبَ لها مهرٌ المثل . 

نعم ؛ دعوّاها التفويض قبل الوطء لا تَسْمَعٌ إلا بالنسبة لطلب الفرض لا غيرُ . 

( ولو اختلف في قدره ) أي : المسكّى ( زوج وولي صغيرة أو مجنونة ) ومثله 
الوكيلٌ » وقد ادَعَى'”' زيادة على مهر المثلٍ والزوجٌ مهرَ المثل » أو زوجة وول 
)١(‏ أي : مسألة المتن » وهي قوله : ( ولوادعت نكاحاً. . . ) إلخ . ( ش : 57١/7‏ ) . 
(0) أي : قوله : ( ولوادعت تسمية وأنكرها. . تحالفا في الأصمحّ ) . ( سم : / 57١‏ ) . 
(6) أي : فيجب مهر المثل . ( ش : 7/ 57١‏ ) . 


(4) الشرح الكبير (8/ 775 ) » روضة الطالبين ( 579/6 ) . 
(0)- أي : الولي :0( شن 1437/0/4 ):, 


كتات العيداق: سحج ع #7 5577 1 بر 


٠ .‏ تَحَالَهَا في الأصَمٌّ . 


بغر أ رسج وول اقرط تسن الراق مومورطال + آر وَلتَاهم(١2(‏ . . تحالفا 
في الأصح ) لأن الوليّ لمباشرته للعقدٍ قائم مقامٌ الْمَوْلِيٌ م مدت 
البائع أ أوضكق 7 افر عكر انين سل ولقفوي خلفة وون الولءة ., 


ما إذا اغْيَّفَ الزوج”' ' بزيادة على مهر المثل. . فلا تحالف » بل يُؤْحَدْ 
بقوله”” بلا يمينٍ ؛ ئلا يُوَدَيَ للانفساخ الموجب لمهر المثل فتَضِيعٌ الزيادة 
0 

وكذا لو اذَّعَى الزوج”" دون مهر المثل. . فيجبُ مهرٌ المثل بلا تحالفٍ » كذا 
ص9 

ع السي ‏ و اانة 
الوليٌ ينبت مدّعاه الأكثرُ من مدَعَى الزوج ١‏ | ْ 


وهو متّجهُ المعنى ااا ”كص 
أيضاً فِيَخْلفٌ 4 فإن تكلّ. . حَلَفَ الولينٌ وثْبَتَ مذَّعَاه 5 


02 


. ) 57١/0 : أي : الزوجة والصغير أو المجنون . ( سم‎ )١( 

)١(‏ فصل : قوله : ( وقد ادعت في الأولى ) أي : الصورة الأولى » وهي قوله : ( أو زوجة وولي 
صغير ) والثانية : قول : ( أو ولياهما ) . كردي . وفي هامش المطبوعة المصرية : قول 
المحشي ‏ أي : ابن قاسم : ( قوله « وقد ادعت الأولى. . . » إلخ ليس في نسخ الشرح التي 
بأيدينا ) . وأيضاً ليس هو في النسخ التي عندنا بدار باب الأبواب . 

(9) أي : المولي . ( ش : 470/17 ) . 

(5) قوله : ( أما إذا اعترف الزوج ) عديل لقوله : ( والزوج مهر المثل ) . كردي . 

(5) أي :الزوج . (ش 55١/7:‏ ). 

)05 وقوله : ( وكذا لو ادعى الزوج ) عطف على ( إذا اعترف ) . كردي . 

(0) الشرح الكبير ( 778/4 ) » روضة الطالبين ( 518١/0‏ ) . 

(4) وهي قوله : ( أما إذا اعترف الزوج. . . ) » والثانية : هي قوله : ( وكذا لو ادعى الزوج. . 
إلخ . (ش 575١/7:‏ ). 

(9) أي : إذا ادعى الولي زيادة على مهر المثل . ( ش : 57١/17‏ ) . 


مس777 7ب لس تح قافن ا لقَبداق 


ارا 0 3 ل ل 0 


٠١ © 
١١م‎ 

١١ 
0 
1-3 


ورج با لصغيرة والمجنونة : البالغة العاقلةً فهى التى تَخَلفٌ . 

ولا يُنَاني حلفٌ الوليّ هنا قولهم في ( الدعاوى ) : لا يَخْلِففٌ وإن بَاشرَ 
السب ؛ لأن ذاك فى حَلفه على استحقاق مؤليّه » وهذا”'' لا تجوز النيابة فيه . 
وما هنا في حَلفْه على أن عقده وَقَمَ هكذا » فهو حلفٌ على فعل نفسه » والمهد 

5 1 و . ع * ع ١(١؟)‏ و در عت 1 ًّ 
الى ا « بيد لالص بتر المي ست على وهاو الخرابي. 
لو يق ولوب أفاد.:. 

تنبيه : قولنا : ( أو وليّاهما ) هو ما صَرَحُوا به » وهو لا يَتَنَى إلا إذا كان 
الأصذان وهال ولي الروج »؛ وهو الث والععد ؛ لأله حينئذ تجوز الزيادة فيه 
على مهرٍ المثلٍ ٠‏ أمّا من مالٍ الزوج . . فوليه لا تجوز له الزيادة على مهرٍ المثلٍ ؛ 
وولتّها لايور له القع عنم فال" فلا يُتَصّوّرُ اختلافهما في القذر . وحينئذ فلا 
يَتَصَوَرٌ التحالف . 

( ولو قالت : نكحني يوم كذا بألف . ويوم كذا بألف و ) طالبنْه بالألفيْنِ . 
فإن ( ث ثبت العقدان بإقراره أو ببينة ) أو بيمينها بعد تكوله (, .. لزمه ألفان ) وإن لم 
َعوَضنْ لتخلّل فرق ولا لوطء ؛ لأنَّ العقد الثاني لا يكو إلا بعد ارتفاع الأوَلٍ ؛ 
ولأن المسمّى يَجِبُ بالعقدٍ فَاسْتْصّحِبَ بقاؤه ولم يُنْظدْ لأصل عدم الدخولٍ ؛ 
)١(‏ أي : الحلف على استحقاق الغير . ((ش : 57١/1‏ ) . 


(0) أي : في ( الدعاوى ) . ( ش : 575١/7‏ ) . 
(6) أي : بأن حلف أن عقده وقع هكذا . ( ش : 57١/7‏ ) . 


عملاً بقرينة سكوته عن دعواه''' الظاهر”'' في وجوده'" 1 


وأيضاً فأصلّ البقاء أَقوَى مِن أصلٍ عدم الدخولٍ #الأن الأول" عله وسرةة 
ثم شك في ارتفاعه » والأصلٌ دنه رالقاء 13" لى يذل اللسيقة امد 
الاحتمالٍ فلم يُعَوَّلَ مع ذلك عليه . 

وبهذا يُجَابُ عما اسْتَشْكَلّه البلقينوئٌ وأَطَالَ فيه . 

( فإن قال : لم أطأ فيهما » أو : في أحدهما. . صدق بيمينه ) لأنه الأصل 
( وسقط الشطر ) في النكاحَيْن أو أحدهما 4 الأنهافائدة تصديه و1 

( و ) إِنْما تَقْبَلُ دعواه عدمّه” في الثاني ( إن ) ادَّعَى الفراقٌ منه0" » فإن 
( قال : كان الثاني تجديد لفظ لا عقداً. . لم يقبل ) لأنه خلاف الظاهر من صحَّةٍ 
العقود المتشوّف إليها الشارع ؛ نظيرَ ما مَرَ في تصديق مدّعي الصحة"'' . 

واحتمالٌ كون الطلاق رجعيّاً وأن الزوج اسْتَعْمَلَ لفظ العقدٍ مع الوليٌ في 
الرجعة. . نادرٌ جدّاً فلم يَلتَفُْوا إليه » فانْدَقَعَ ما للبلقينيٌ هنا . 


. ) 45١/7: أي : عدم الدخول . (ش‎ )١( 

() صفة السكوت . (ش 575١/0:‏ ). 

(6) أي : الدخول . ( ش : 575١/17‏ ) . 

 )4(‏ وقوله : ( لأن الأول ) أي : أصل البقاء . كردي . وقال الشرواني ( 75١/1‏ ) : ( قوله « لأن 
الأول » أي : ما أوجبه العقدان من المسميين ) . 

(١ )4(‏ والثاني ) هو أصل عدم الدخول . كردي . 

(7) قوله : ( وحلفه ) الأولى : بحلفه . (( ش : 575١/7‏ ) . 

0) أي : الوطء . ( ش 55١/7:‏ ) . 

(6) أي : الثاني » وإلا.. فمجرد دعوى عدم الوطء لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقط في 
الأول . انتهى مغني . ( ش : 15١/17‏ ) . 

(9) أي: في نحو البيع ؛ كما في «الديباج» (7/ 0757 . وراجع (5/ 0701 . 


7 سيبس ب ربب رييب برت تان الضداق 


ولمتهاءنيا ان ل 4 5 و لامكا 

فرع : خَطب | مرأة نم أرْسَلَ أو دَقَمَ بلا لفظ إليها مالاً قبلَ العقدٍ ؛ أي ا 
يَقْصِدْ التبرّحَ ثم وَقَمَ الإعراض منها أو منه . . رَجَعْ بما وَصَّلّها منه ؛ كما أَقَادَه كلام 
البغويك”” واعْتَمَدَه الأذْرَعينٌ » وتقله الزركشيئ وغيثه عن الرافعت ؛ أي : | اقتضاءً 
يَقررْبُ مِن الصريح . 

وعبارة « قواعده» : خَطْبَ امرأةً فَأَجَابئْهِ فْحَمَلَ إليهه”" هديّة » ثم لم 
يَنكحْها. . رَجَعَ بما سّاقه إليها ؛ لأنه سَاقه بناءَ على إنكاحه ولم يَحْصَلٌ » ذكرَه 
الرافعييٌ في ( الصداقٍ ) وعجيبٌ ممّن يَنقل ذلك عن ١‏ فتاوّى ابن رزين » داأى : 
وقد بَان أن لا عجب”* ؛ لأن ابنَ رزينَ ذَكَرّه صريحاً » والرافعيّ اقتضاءً كما تَقَوَرَ 
03 0 ؟ 4 نولا فرق نين كن المهدى من جنس الصداقٍ . أو من غير 
دي 17 بي انيق؟" ولحضة . 

ويُوَافقه0) قولٌ « الروضة » : لو دَقَمَ لزوجيه مال ورَعم أن صداقٌ » فقَالَتْ : 


بر 


بل هديّة , فإن اخْتَلَهَا في كيفيّة لفظه أو قصده. حيدق ميزه 7" ب أنهى 


(١؟)‏ أي : من أن الثاني تجديد لفظ . . . إلخ . ( ش : 25١/7‏ ) . 

(؟) فتاوى البغوري( ص : 750 ) . 

(6) وفي(د)و(غ):(إليها) . 

(4) قوله : ( أي : وقد بان أن لا عجب ) كأن هذا قول الشارح إلى قوله : ( كما تقرر ) جواب عما 
ينقل عن « فتاوى ابن رزين »2 . كردي . 

(5) قوله : ( ثم قال ) أي : قال الزركشي : ( ولا فرق. . . ) إلخ . كردي . 

() المنثور في القواعد( 595/7 ) . 

(0) أي : عبارة الزركشي . ( ش : 577/17 ) . 

(4) والضمير في ( يوافقه ) يرجع إلى الزركشي . كردي . وعبارة الشرواني (/7/ 457 ) : ( قوله : 
« ويوافقه. . . » إلخ ؛ أي : ما مر عن البغوي ) . ْ 

(9) روضة الطالبين ( 555/6 ) . 


كناك الصداق: يج بج 7 ب 111 ار 


وذلك لأن في كُلَّ من الصورتين' '" قرينةَ ظاهرة على صدقه » أمّا الأولىن. . 
فلن قرينة سبتي الخطبة تُعَلّتْ على الظّ أله نما بَعَتَ أو دهم إليها ؛ لتم تلك 
الخطبة ولم تيم . 

وبهذا يُقْرَقُ بِينَ هذه وقولٍ ١‏ الروضة » أيضاً : لو بَعَثَ لغيرٍ دائنه شيئاً ورَعَمَ 
أنه بعوض وقال المدفوع إليه : بل صدقةٌ. . صَدَّق المدفوع إليه"'" . انتَهّى ؛ 
أي : لأنّه لا قرينة هنا تَصَّدَّقٌ الدافعَ » بل المدفوع إليه ؛ لأن الغالت في الدفع 
والإرسالٍ لغير الدائن من غير ذكر عوض أنه تبرّع . 


شيا . فقرينة وجودٍ الدين” “© مع غلبة قصدٍ براءة الذْمّةِ تَوّكدُ صدقٌ 
الدافع . 
ولا يناف ذلك”*؟ قولَ « الروضة » : لو اخْتَلَفَ المضطرٌ والمالك » فقَالَ : 


75 


أطكقاك معوضى لفان ال مكانا منضةن الهالك"" امون 
وذللة "جما النايى على هله التكرن العظيية عبولآن الشيوورات تكد 
فيها ما لا يُغتفرٌ في غيرها . 
هذا ما يَنّجِهُ في الجمع بينَ هذه المسائلٍ » فتَأملَه » ولا ت عت بمَنْ أشَارَ للجمع 
بالفرق بِينَ الدفع والإرسالٍ ؛ لأنْه لا وجة له ؛ كما هو واضحٌ . ' 


)١(‏ وأراد من الصورتين قول ١‏ الروضة » » و( خطب امرأة ) في أول الفرع . كردي . وعبارة ابن 
قاسم ( 577/7 ) : ( أي : صورة المخطوبة وصورة الزوجة ) . 

(؟) روضة الطالبين ( 0/ 555 ) . 

(6) قوله : ( وأما الثانية ) عطف على قوله : ( وأما الأولى ) . كردي . 

() والمراد بوجود الدين هنا : وجود الصداق . كردي . 

(5) أي : قول« الروضة» : لوبعث. . . إلخ . ((ش :577/17 ) . 

(5) روضة الطالبين ( 006/١7‏ ) . 

17( أي : عدم المنافاة . ( ش :5737/9 ) . 


يبيب يريبير بي يي ست كا ايدان 


ولو دقع لمخطوبته وقالَ : جَعَلتُهِ من الصداق”' الذي سيّجبُ بالعقدٍ » أو من 
الكسوة التي سَتَجِبُ بالعقدٍ والتمكين » وقَالَتْ : بل هديّة. . فالذي يَتَحِهُ : 
تعكينياءة د لاازرينة هنا طن حبق فى اتعراده. . 

ولو طَلَقَ في مسألتن”"© بعد العقد”".. لم يَرْجِعْ بشيءٍ ؛ كما رَجّحَه 
الأَذْرَعينُ » خلافاً للبغويّ ؛ لأنْه إنما أعْطى لأجل العمَدٍ وقد وُجِدَ . 


( فصل ) 
في وليمة العرس 
من ( الولم ) وهو : الاجتماع . وهي ؛ أَعْنى : الوليمة : اسم لكل 


- 


ا 1 

دعوة!*) ( أو طعام يتَخذْ لحادث سرور أو غيره 5 
٠ 1 4‏ ب 3 ع 2 6 ساس 
( وليمة العرس ) قيل : لا حاجة إليه ؛ لآنها حيث أطلقت. . اخ: 


0 
حصت به »© 


هر 


ولا تقع على غيره إلا مقيّدَة : انتهى 


)01( وقوله : ( قال : وجعلته من الصداق ) أي : بعد الدفع اختلفا وقال. . . إلخ . كردي . 

(؟) أي : مسألة المخطوبة . ( ش : 5757/1 ) . 

00 ول نل لوطاو رقن الصا لم 

(4) فصل : قوله : ( الوليمة : اسم لكل دعوة ) قال في « شرح الروض »© : وهي لدعوة العرس - 
أي : الإملاك وهو العقد ‏ وليمة » وإملاك وشندّخي . وهي آكدها ؛ أي : وليمة العرس آكد 
الولائم » وللختان : إعذار » بكسر الهمزة وإعجام الذال » وللولادة : عقيقة » وللسلامة من 
الطلق : خرس . بضم الخاء المعجمة وبسين مهملة » وللقدوم من السفر : نقيعة » من النقع 
وهو : الغبار » وهي طعام يصنع له ؛ أي : للقدوم سواء صنعه القادم أو صنع له غيره ؛ كما 
أفاده كلام « المجموع» ». وللبناء : وكيرة » من الوكر وهو : المأوى ٠»‏ وللمصيبة : وضيمة » 
بكسر المعجمة » وليست من الولائم ؛ نظراً لاعتبار السرور » وعليه مَشْيْتْ في « شرح 
البهجة » » لكن ظاهر كلامهم : خلافه » ويوجه بأن اعتبار السرور إنما هو في الغالب » وبلا 
سبب : مأدبة » بضم الدال وفتحها » ولحفظ القرآن : حذاق » بكسر الحاء المهملة وبذال 
المعجمة . والكل مستحب . كردي . 


وير بأنه غفلةٌ عن تقييدها كذلك في الحديث الآتي(2 » على أن هذ(" قولٌ 
لبعضٍ أهل اللغة » وقَالَ آخرُونٍ : ْمَل الكلّ » لكنّ الأشهرَ : إطلاقها إِذَا أَريدَ 
بها وليمةٌ العرس » وتقييدُها إذا أَرِيدَ بها غيثه . 

وعليه”" فلم يَكتّفٍ كالحديث بإطلاقها ؛ نظراً لشمولها للكلّ فيصل 
الإيهامُ » وأطلقث في الحديث الأتي”*) أيضاً ؛ نظراً للأشهر المذكور » فكلٌّ من 
الإطلاقٍ والتقييل سائغ » خلافاً لمن وهم فيه . 

ل د ا 0 فد عه مناه 4 ل ِ 

فإن قلت : شمولها للوضيمّة الذي دل عليه ما ذكرَ عن اخرين ينافي قول 
«الروضة) عن الشافعي والأصحاب : تقع في 6 دعوة 0 لممز وق 


َلْتُْ : لا منافاة ؛ لأن هذ(" إطلاقٌ فقهئٌ من بعض إطلاقاتِها » والكلام إنمًا 
هو في الإطلاق اللغويٌ عند أولئك اللغويِينَ » وهو”'' يَسْمَلَ الكل . 

وعبارة « القاموس » : والوليمةٌ : طعامٌ العرس » أو كل طعام صنْعَ لدعوة 
ها(ة) 1 1 َّ 


_ ع 5 3 6 ل 7 1 000 5 5 ع 
ثم رَأَيْتَ شيخنا اعْتَمّدَ في « شرح الروض »> مخالفاً ل« شرح البهجة » : أن 


3 ناف ثانا وار ا 

(؟) قوله : ( على أن هذا ) أي : الاختصاص به . كردي . 
0 7 : ( وعليه ) الضمير يرجع إلى الأشهر . كردي . 
(5) أي :أولاً . (ش :لا/"7: ). 

)0( امي ب 0070 
69 حي 0 

10/0( 0 ش :5737/0 ). 

63 : الإطلاق اللغوي . (ش : 577/87 ) . 

)1( ال 0 


5ر72 الب 772ب 22 أن مدان 


( الوضيمَة مَةَ » من الولائم » وأنْ التعبير ب( السرور ) للغالب” . 
( سنة ) بعدٌ عقدٍ التكاح الصحيح للزوج الرشيدٍ » ولوليٌ غيره أبيه أو جذه من 
مالٍ نفسه ؛ كما يَأَئّي 10 


و ع ساح ا 0 .. فالذي بَتََحِهُ : أن الزوج إن 


6س © 


.. تأدتِ السنةٌ عنه » فتَجبٌ الإجابةٌ إليها » وإن لم يَأَذنَ. ٠‏ فلا ٠‏ خلافاً لمن 

نسي 

ويطلية بوانداتها لسكو عي ولو امراء ادن ن له في نكاح فتكح . 

مؤكّدةٌ أكثرٌ مِن سائر الولائم العشر المشهورة ؛ لثبوتها عنه صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّهَ قولاً وفعاة؟ . ' 

ويَدْخُلٌ وقنّها بالعقدٍ ؛ كما تَقَررا» » فلا تَجبٌ الإجابة ؛ لما تقَدَّمَهِ وإن انَصَلَ 
بها » خلافاً لِمَن بحت : وجويّها حينئذٍ زاعماً أنْها تَسَئّى وليمة عرس » ولم يُبَالٍ 
د ين > كن 1 0 
والأفضلٌ : فعلها عقب الدخولٍ ؛ للاتباء؟ . 
ولا تَقُوثُ بطلاق » ولا موت » ولا بطولٍ الزمن فيما يَظهَدْ ؛ كالعقيقة . 
وتّجبُ الإجابةٌ إليها وإن فعِلَتْ في الوقتٍ المفضولٍ ؛ كما هو ظاهرٌ . 


( وفي قول أو وجه ) وصَّرّبَ جمم : أنه قولٌ » وهو القياس ؛ لأن مع مثبته 


"مالك 0 


. ) 78/4 ( أسنى المطالب ( 057//5 ) » الغرر البهية‎ )١( 

(؟) في (ص: 875). 

(0) يأتي قريباً في (ص : 851) . 

(5) آنفاً في قوله : ( بعد عقد التكاح ) . 

0( عن أنس رضي الله عنه قال : بنى النبي يك بامرأة » فأَرْسَلَئِي فدعوت رجالاً إلى الطعام . أخرجه 
البخاري ( 0١‏ ). ومسلم ,.)990/١578(‏ بو ب البيهقي في ١‏ الكبير ») ( 055/١5‏ ) لهذا 
الحديث ب( باب وقت الوليمة ) . 


كات الذاة ب ب 11 


ته ررهو 


و|- 


ياد علو( واجبة )عب ؛ لخب المني عي : ١‏ أَوْلِم 0 
ا ه على الندب ؛ لخبر : هَلْ عَلِيَ غَيْد عاد 
إلَأَنْ تطوّع »(" . 
وخبر ١‏ لَيْسَ في الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ "7" . 
وهذا مسشيعان.:ولانها لن و حتت لوحتت الغاد ولا ناتر يه .+ 
ب ْ أقل 3 للشكن شل لي أى : 0 . اام 1 
و ماو : 0 
كال كد 5 غ260 
وصرّح الجرجارع بنذب ا ور مي ا الو ٠‏ وقد يُوَجّهُ بنظير 
ما قالوه ثب ؛ من أن فيه تفاؤلاً بسلامة أخلاق الزوجة وأعضائها ؟ كالولل . 


0 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ١15717 ( صحيح البخاري ( 51717 ) » صحيح مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (55 ) » ومسلم ( ١١‏ ) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(') أخرجه ابن ماجه ( ١7894‏ ) » عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . قال في « فيض القدير ») 
( 88/5: ) : ( قال النووي : ضعيف جدًا » وقال ابن القطان : فيه أبو حمزة ميمون الأعور 
ضعيف . اه وقال الحافظ ابن حجر : هذا حديث مضطرب المتن » والاضطراب موجب 
للضعف . وذلك : لأن فاطمة روته عن المصطفى ككةِ بلفظ : ١‏ إنَّ في المّالٍ حَقاً سوّى 
الرّكاة ) : فرواه عنها الترمذي ( 557 ) » وروته بلفظ : ١‏ (: فى المَالٍ حَقٌّ سوّى الرّكأة » . 
فرواه عنها ابن ماجه كذلك ( 17/89 ) » وتعقبه الشيخ زكريا : بأن شرط الإضطراب عدم إمكان 
الجمع » وهو ممكن بحمل الأول على المستحب ٠‏ والثاني على الواجب . اه ومن العجيب 
قول البيهقي [في ١‏ الكبير» ( 771 )] : هذا أخرجه أصحابنا في تعاليقهم ولا أحفظ له 
إسناداً ) . 

(4) الشرح الكبير ( 7517/8 ) » روضة الطالبين ( 551//0 ) . 

(5) أخرجه البخاري ( 0178 ) » ومسلم ( ١578‏ ) عن أنس رضي الله عنه . 


ذو السلببلمبسببلببببببببربرببببرر برضي كنات الفدان 


© © 0 © © © © 0 © 2000© © © © © 00ه©ه ‏ © © © © © © © © 2000© © © © 0 © 0ه © © © 0 © © © 0ه © 0060© © © 0 © 0 0ه© 0ه 0 © © © 0ه 0ه 0ه 0ه 


ا 8 2 يْسَنَّ هنا في المذبوح ما يُسَن في العقيقة . 


وبحت الأذرّعينٌ : أنها لو اتّحَدَتْ وتَعَدَدَتِ الزوجاث وقصَّدَها عنهنٌ. 


وفيه نَظَرٌ » والذي يَتَّحِهُ : أنّها كا لعقيقة تَتَعَدَّد بتعدّدهنٌ ل 

فإنْ قَلْتَ : هل يُمْكِنٌ الفرق بأن العقيقة فداءٌ عن النفس فتَعَدَّدَتْ بعددها . 
٠.‏ ى لب 1 وه و 5 2 8 يو 
بخلاف الوليمة. . قلث : يُمْكن إن لم يكن في الوليمة نحو ذلك وهو بعيد . 
والظاهرٌ : أن سرّها رجاءٌ صلاح الزوجة ببركتها فكَانَتْ كالفداء عنها » فَاتَتَعَدَد 
جنوه مبوار1ة الكببي اها لور مع اناري . 

ولخد من ذلك 27 نقيت ب لها إذا لم يُولِمٍ الزوجٌ أن نولم هي رجاءً صلاح 
الزوج لها ؛ كما يُنَدَبُ بُ لمولودٍ تَرَكَ وليه الع عنه أن يَعْنّ عن نفسه بعد بلوغه . 
وهو مُْتَمَلٌُ ٠‏ إلا أن يُْرَقَ بأن الولدَ هو المقصودٌ بالعقيقة فلم تَقْتْ ببلوغه » بل 
عدي سس اس 

وظاهرٌ ما جَاءَ عن الصحابة رَضِيَ الله عنهم من التردّدٍ بعد وليمةٍ صفيّة في 
أنها زوجة أو سُبَيَةُ. . أنهم كانوا يَألَفُوتها للشّوية؟ » وإلاً.. لَجَرَمُوا بأنّها 


00 

زوه 

. ) 575/7 : أي : مما صرح به الجرجاني . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : قصدها عنهن أو لا . ( ش : 7/ 575 ) . وراجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ») 


. ) ١786 ( مسألة‎ 

(9) أي : من التسوية أو مما تقرر عن الجرجاني . ( ش : 7/ 570 ) . 

(4:) أخرجه مسلم ( 87/1560 ) عن أنس رضي الله عنه في حديث طويل ٠‏ وفيه : ( قال الناس : 
لا ندري أتزوجها ( أم اتخذها أم ولد. . . ) إلخ : وراجع « شرح صحيح مسلم ») ( 7131/06 ) 
و« فتح الباري ١٠6)»‏ ). 


كناك القو ان ع سبسح صر 7 ري 07 141 أ 


4 م 1 لق “و 
وَالإإجابَة إِلِيْها فض عيّنٍ 4 اج لوك ف سأر لون عل نح قد عاد 8 191 فد ون 16 ماد ايف 4 1 حل جلا ولد لا اجا قر احلان ولق ل عي 


وعليه فلا قرْقَ فيها”'» بينَ ذات الخطر'"» وغيرها ؛ لأن القصد بها ما ميا” . 
وهو لا يَتَقََد بذاتٍ الخطر . 

تقل ابن الصلاح "أن فهك فعلها اليا5» الأنهاا ف قار العم ليلب :+ 
ولقوله تَعَالَى : # فَِدا طْعِمَمم فَانتشرُوا» [الأحزاب : 08] » وكان ذلك”؟' ليلاً . انْتَهَى 

عاو يس دا 
طعَام الوليمة 5 تذعى ًا الأَغنيَا 0 لقا ٠‏ ومن لم جب الأغوة - 


ل : بضمها. ل »كذ بسع ٠‏ وليه قو 
لالفاموسن 2 واتضة” "يرزلا انتكاف: باد سيت اللي أن تطنا ترعية 


الضمٌ -. . فقد عَصَّى الله 210 ا" 

والمرادٌ : وليمةٌ العرس ؛ لأنْها المعهودة عندهم . 

وللخبر الصحيح : ١‏ إِذَا دْعِيَ أَحَدُكُمْ إلى وَلِيمَةِ عْرْس . ا 0 

ولا تجبُ إجابةٌ لغير وليمة عرس » ومنه وليمة التسرّي ؛ كما هو ظاهرٌ . 
وقيل : تجبٌُ ء وَاخْمَارَه السبكيئٌ ؛ لأخبار فيه'؟ 


00 أ الشويةة القن © ك1 1 0 
00 قوله : ( بين ذات الخطر ) الخطر : الشرف والرفعة . كردي . 


(*) أي : في قوله : ( والظاهر : أن سرها. . . ) إلخ . ( رشيدي : 7370/5 ) . 

(5)آق: اتسي ترولهس» لوقن /ا/ 0 

(4) أي : ولم يثبت ذلك » فلا يتم الاستدلال على سنها ليلاً بأنه كد فعلها كذلك . انتهى . ع ش . 
(ش :7/80 "5:). 


() القاموس المحيط ( 5/ 5/5 ) . 

(0) صحيح مسلم ( ١1577‏ ) » وأخرجه البخاري ( /017 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(8) أخرجه البخاري ( “0117/7 ) » ومسلم ( ١574‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(9) منها: ما أخرجه مسلم(579١1/١١٠‏ )عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال- 


لم سس سس ل ل ل حب كتاب الصداق 


( وقيل ) : فرض ( كفاية ) ويِصِحٌ الرفع د الأن لقص إحتيا الجلذل. خره 
السّفَاحٍ ٠‏ وهو حاصل بحضور البعضٍ . ٠‏ ويرَةُ بفرض تسليم ما عَدَّلَ به بأنّه يُوَدَي 
إلى التواكل. . 

( وقيل : سنة ) لأنّه تمليك”'2 مالٍ فلم تجب . ويْرَةٌ بأن الأكلّ سن 


واس 


٠6م‎ 


ما على أنْها وا جبة”" ... :فتجحك الإجابة إليها قطعا 4 أي : بالشروط الادبة 


كما اقْتَضَنّْه عبارة « الروضة )29 . 


( وإنما تجب ) الإجابة على الصحيح ( أو تسن ) على مقابله أو عند فق بعض 
0 ( بشرط : أن ) يَخْصَّه بدعوة ولو بكتابة ١‏ 
ابموطار ع هر اوعد افر كر جََجَبُ عليه الكذبُ - جازمة”» » لا إن فَنَحَ بَابه 
وَفَال : يضر مَنْ شَاءَ ؛ أي دين الك ا اه 
لا سيّمًا إن كَانَ قولّه ذلك لعذر ؛ كأن قَصَّدَ به استيعابَ نحو الفقراء ثم . 


0 را وى و مق اي : 
وافهم قولهم ١‏ (اإوقال © (لامجرد قك الباتت .زر له 

أو قال( له : احْضِنُ إن شدْتَ » إل أن تَظهَرَ القرينة على أ أنه ]نما قال تأه” 

وساي لور و حمر لور ماري : إن شدت أن تجمّل: ٠‏ فإن 


3 رسول الله 126 : ١‏ مَنْ دُعِيَ إلى عُرْسٍ أو تَحُوه. . فَلْيْحِبْ » . 

1 قوله :2 ( لانه تمليك ) كذا فى أصله وحمه أله والأشبي ( تللق )"بلا ناد ( ضري 
١ 0‏ 

(؟) محترز قوله : ( بناء على أنها سنة ) . (ش : 577/7 ) . 

(9) روضة الطالبين ( 551//0 . 

(4) أي : دعوة جازمة . هامش ( ك ) . 

(5) عطف على قوله : ( وقال : ليحضر. . . ) إلخ . ( ش : 5777/17 ) . 


كتاب الصداق سسب 3ط 
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فيه طلبّ الحضور ٠‏ والاحتياج إليه ؛ للتجمّل به . 

و اماك ا ليها '' » وأمًا اعتراضٌ غيره له بأنه"' كما لَؤْ 
ثاناله : شتت أن خدة باحدة بانس .لاد ظامو هو رد عد بالاستغناء 
مين 

ومن نَم انجَهَ : أنه لو ظَهَرَتْ قرينة التأدّب فيها. . كَانَثْ كالأولى”*' » وقد 
ُفْهِمُ هذا*؟ الشرطً قولّه الآتتي : ( وأن يَدْعُوَهِ ) كما أَحَذَّه منه غيرُ واحلٍ . 

والش كو سرج "انان لحت رسا دمر ردول فقرة إن لعن ساف واد 
كَان نحوّ قريب أو جار . وسَياتِي في ( الجزية ) حرمة الميل إليه بالقلب”"" . 


ولا يَلْرَمُ ذميّاً إجابةٌ مسلم . 
وألا يون في مالٍ الداعي شبهةٌ ؛ أي : قوية ؛ ار عه 
ليتع عية رذق يكن اكازمازه ران نيما نوز عبلانا لماج يَقنّضيه كلام 


)١(‏ أي : في : احضر إن شئت أن تجملني . (ش : 477/17 ) . وراجع « المنهل النضاخ في 
اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١5185‏ ) . و« الشرواني »2 (1//ا7: ) . 

(0) أي : احضر إن شئت أن تجملني . ( ش : 5707/10 ) . 

(6) قوله : ( لأن ظاهر هذه ) أي : هذه الصيغة وهي قوله : ( إن شئت أن تحضر. . فاحضر » 

(4) وقوله : ( كانت كالأولى ) أي : كالصيغة الأولى » وهي : ( إن شئت الحم كرد 
وقال الشرواني ( 5707/1 ) : ( قوله : « الأولى » أي : احضر إن شئت » 

(0) وقوله : (وتدينيم هذا )اذ إشتارة إلى قوله:: أن يشقه يدهرة ) إل + آي +اقوله الات ينوت 
هذا الشرط . كردي . 

(7) وقوله : ( وأن يكون مسلماً ) عطف على ( أن يخصه بدعوة ) » وكذا قوله : ( وألا يكون في 
مال الداعي شبهة ) » ( وألا تدعوه إمرأة أجنبية ) » ( وألا يعذر ). ( وألا يكون الداعي 
فاسقاً ) » و( أن يكون الداعي مطلق التصرف ) » ( وأن يكون المدعو حرًاً وغير قاض ) . 
( وألا يعتذر للداعي ) ( وألايخص الأغنياء ) كلها معطوفات عليه . كردي . 

“© في (4/ ” ). 


الل ميج علطب مصصربللطلطلطل7070707بي زومت اتات الفداق 
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عم 


بعضهم ؛ من التقييدٍ بذلك ٠‏ لكن يويد" : أنه لا يُكرَهُ معاملثه والأكل منه | 


٠*٠ 
سكل‎ 
9 
- يف‎ 


9 سه 0 اتير 
ويْجَابٌ بأنه يُحْنَاط للوجوب”'' ما لا يُحْتَاطً للكراهة . 


00 08 هون ننه 4 ل لير 0 2 8 5 
وفيدت بمويه ِ لانه لا يوجد الان مال يَنفك عن شبهة 5 
أ 


وألا ندعوة] مرأة ا جنية إلا إن كان ثم نحو مَحرّم له أنتى يَحتَشمُها » أو لها وأذِن 
زوج المزوّجة وَسُنّ نا م وال ٠‏ لم تجب الإجابة وإن لم 0 
محرّمة خشية الفتنة والريبة؛ ومن ل لواكان شقان وهى زايد . اك لجا : 


مر 
2 


ويظهه : أن دعوتها أكثر من رجلٍ كذلك”؟) ما لم يَحْصّلُ جمعٌ تجيل العادة 
ا ا 0 آخرَ( العدّد )”29 . 

ويُتصّوّرُ اتحادُ الرجلٍ ' ' مع اث شتراطٍ عموم الدعوة | ولا يف 
نَم غيده » بل يَأَنِي في هذا الشرط ما يُعْلَمُ منه أنه قد يَتْحِدٌ ؟ لقلَةِ ما عنده0) 

ومن صُوَّرِ وليمة المرأة : أن تولمَ عن الرجل بإِذنِه » كذا قيلَ » وفيه نظرٌ . 

فإنّ الذي يَظهَرُ حينئذٍ : أن العبرة بدعوته » لا بدعوتها ؛ لأن الوليمةً صَارَتْ 
له بإذنِه لها المقتضي لتقدير دخولٍ ذلك في ملكه ؛ نَظيرَ إخراج الفطرة عن الغير 


بإذنه . 
١‏ مر 


(1) أئي.: التقييد بذلك:. ( شن :2910/7 ): 

(0) أي : لسقوط الوجوب . ( ش : 579/7 ) . 

(9) أقول : ماهنا يفيد اعتماد الأخذ السابق في قوله : ( ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم 
الزوج أن تولم هي. . . ) إلخ . ( ش : 77/17 ) . 

62 أي : كدعوتها لرجل واحد في التفصيل المذكور لش 1/7 

(4) فى (598/8). 

00 أى: انفرافة .نش + 011091 

(0) أي : لا يوجد 00" 

69 : الداعي . /إ/ 77 ) . 


6 
لاع لاحم 


كتاب ا ال يي 10111111 لاا 


وحينئل فيتعيّنُ أن يراد في التصوير : أنه أذن لها في الدعوة أيضاً . 
وألا يُعْدَرَ بمرخحص في الجماعةٍ مما مو كمافق ١١‏ البيان2"' ' وغيره وإن تَوَقفَ 
الأذرّعنٌ في إطلاقه . 

وألاً يَكُونَ الداعي فاسقاً » أو شرّيراً طالباً للمباهاة والفخر ؛ كما في 
« الإحياء ال ) ْ 

ونه 3 لم : اتجاهُ قولٍ الأذرّعىٌ : كل مَنْ جَارَ هجره. . لا تجبُ إجابئّه . 

وألآ يُدْعَى قبل و يا" اجاج زو الذي ينهذ أن الدمرة التي لالوي 


022] 


إجابتها كالعدم » 3 لحيث لأف ع للا وان هنا ىجان لاتوت ها 
٠‏ أفيع . 

وظاهه وليه : ( أَجَاتِ الأقربَ ) » وقولهم : ( أَفْرعَ ). . وجوبُ ذلك47» 
عليه » وفيه ما فيه”* 

ولو قِيلَ : إنه مندوبٌ ؛ للتعارض المسقط للوجوب. . لم يَبْعَد . 

وأن يَكُونَ الداعي مطلقّ التصرّف » فلا يُجِيبُ غيرَه وإن أَذْنَ له وليه ؛ لعصيانه 
بذلك . ْ 

نعم ؛ إن أَذْنْ لعبده في أن يُولِم. . كَانَ كالحرٌ » لكنْ إن أَذْنْ له في الدعوة 
انق فبها بطوة 4 ا , 


ا 


فداراً » فإن استو 


10 الينان 214/40 

(؟) إحياء علوم الدين ( 5١/7”‏ ) . 

(0) عطف على : ( يدعى. . . ) إلخ . ( ش : 558/17 ) . 

(5) أي : ما ذكر من إجابة الأقرب ثم الإقراع » وكذا ضمير ( أنه مندوب ) . ( ش : 5758/17 ) . 
)0( بل هو متجه . ( سم : 558/1 ) . 

0 أي : قوله : ( يزاد في التصوير. . . ) إلخ . 


ا | يبيب بي بي ب بحب ب ب تآ ري 8ْ67ِْبللجسببيرب7 .انا نين | ضاق 


60 
7 0 ...)> 
لا يَخصّ الا غنياء 5 


ولو انَخَذها الوليئٌ من مالٍ نفسه وهو أبٌ أو جدٌ. . وَجَبَ الحضورٌ ؛ كما بَحَّه 
الأَذرَعٌِ . 

0ع ا عار يعي ادا اي 

ُه بكسيه أو أن سيّدُه » أو مبغضاً في نوبته » وغيرٌ قاض ؛ أي : في محل 

وليه ؛ تكن يَسَنٌّ له ما لم 7 يَخُصنٌ9 بها(" بعض الناس إلا مّن كَانَ يَخُصّهم قبل 
الولاية فلا بَأْسَ باستمراره على ذلك" . 

قَالَ الماوؤرديٌ والرويانيٌُ : والأؤلى في زماننا : ننا : ألا يُجِيبَ أخدا + لكك 
العا 

وأَلْحَقَ به الأذرعينٌ كلّ ذي ولايةٍ عامّةٍ في محل ولايته . 

وبحت : استثناءٌ أبعاضه ونحوهم ؛ أي : فيَلْرَمُه إجابتهم ؛ لأن حكمه 
لا يَنْفْدٌ لهم . 

وألاً يَْتَدْرَ للداعِي فِيَعْذْرَّه ؛ أي : عن طيب نفس » لا عن حياءٍ بِحَسّب 
القرائن ؟ كما هو ظاهرٌ . 000 

وأن ( لا يخص الأغنياء ) مثلاً بالدعوة ؛ أي : ألا يَظهرَ منه قصدٌ التتخصيص 
بهم عرفاً فيما يَظهَرُ ؛ لأجلٍ غناهم أو غيره لغير عذرٍ ؛ كقلةٍ ما عنده » فإن طَهََ 
منه ذلك . واكذلك لم تجبْ عليهم'' ' فضلاً عن غيرهم . 

أن إذا خَضّهم لا لغناهم مثلاً » بل لجوار أو اجتماع حرفة » أو قل ما عنه. . 


. ) 1758/1 : أي : القاضي . ( سم‎ )١( 

(0) أي : بالإجابة . ( سم : 558/1 ) . 

(0) أي : على التخصيص . ( ش : 578/1 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( /7٠١‏ "7 ) ». بحر المذهب ( 75/١١‏ ) . 

(5) أي : لأجل غناهم. . . إلخ » فكان الأولى : لذلك » باللام . (ش : 5594/17 ) . 
(5) أي : الأغنياء . ( ش : /1/ 4759 ) . 
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وهذا الذي ذَكَرْته هو مرادٌ « المحرّر » بقوله : ( منها : أن يَدْعُْوَ جميع عشيرته 
وجيرانه أغنياءءهم وفقراءهم 1" 

ناذا كآن تر ال ناطا 2 لم بذ عليه قول الأذرَعي : في اشتراط التعميم مع 
فقره نظرٌ » قَالَ : والظاهرٌ : أنَّ المراد بالجيرّان هنا : أهلٌّ محلته ومسجده دون 
امعو دار امن 4 جالى 

تنبيه : اسْتَشْكَلَ الزركشيعٌ هذا الشرطً فَقَالَ ما حاصله : أن جملةً ٠‏ تدعى 
إليها إلى غير مايرا" جار مده اقرع ابيا الا ش 

فلو دَعَا عامّاً. ٠‏ لم يكن : شر الطعام » سات سيو" اكبىي 1 له مع 
ذلك التخصيص لا يَسْقَط الطلبُ”©2 » فما ذَكَرَه في ( ألا يخصصّ ) مشكلٌ . انَتَهَى 

وقد يُجَابُ : بأن جملة ( تُدْعَى ) بيان لكونٍ الغالب في طعام الوليمة 
ولك171 هروما وجوت انناب . فمعلومٌ بن القواعدٍ أن سببه التواصلٌ والتحاببٌ 

ين الناسٍ » وهذا إِنّما يَحْصّلُ حيثٌ لَمْ يَظهَرْ منه قصدٌ موء غر”"' للصدور”'' » ومن 
شأنٍ التخصيصي ذلك َنْطَلَ سبب الوجوب الذي ذكر . 

فالحاصلٌ : أن الكلام في مقامَيْنٍ بيان ما جلَ عليه الناسُ في طعامها وهو 
الرياكُ » وما جُبِلُوا عليه في إجابتها وهو التواصلٌ والتحاببُ » فتَأَكَلُه . 


.) 7١7: المحرر(ص‎ )١( 

030 في (ص : 819). 

02 قوله : ( سياق الحديث ) وهو( من لم يجب . .. )إلخ . كردي . 

(5) قوله : ( ولا يسقط الطلب ) أي : طلب الإجابة ؛ يعني : وجوبها . كردي . 
(5) أي : تخصيص الأغنياء . (ش : 579/1 ) . 

(7) قوله : ( قصد منفر ) أي : مبعد . كردي . كذا في النسخ . 

0») ( للصدور )أي : القلوب . كردي . 


بيرح 2222 لل22 222 7ت جر لا ا العنفاق 


َأَن يدْعُوَهُ في الْيوْمِ الأول » فَإِن أَولَم َكانه . لَمْ تحب فِي التَانِي » وَنكْرَهُ في 


14 
2 ووه .. ريبير 1 اير ٠‏ 7 
وَألا د يبحضر يخضره لخؤف أو طمّع في جاهه . 


( وأن يدعوه ) بخصوصه ؛ كما مت" ( في اليوم الأول » فإن أولم ثلاثة ) من 
الأيام ١‏ . لم تجب في ) اليوم ( الثاني ) بل تُسْمَحَبُ » وهو دون سنيتها في الأوَلٍ 
في غير العرس - وقبل : تَجبُ وَاعْتَمَدَه الأْرَعِيُ إن لم يُدْعَ في اليوم الأو لكك 
أو دُعِيَ وَامْتَنَمَ لعذر » ودُعِيَ في الثاني . 

لوا عير لاا تين السر  :‏ الوَلِيمَةٌ في اليَوم 
الأول حَقّ » وَفِي الثاني مَعْرُوفٌ » وَفِي الثَّالثِ رِيَاء وَسْمْعَةٌ 7" . ْ 

وظاه* : أن َعَدُدَ الأوقاتٍ كتعدّدٍ اليوم : وأنّه لو كَان لعذر2 ؟ كضيقٍ 
منزلٍ. . وَجَبَتِ الإجابة مطلق © . 


( وألا يحضره ) بضمٌ أُوَّلِهِ ( لخوف ) منه ( أو طمع في جاهه ) أو ليعاونه على 
باطل 4 بل للتقكب والتودد المطلوب ( أو لنحو علمه أو صلاحه وورعه ( أو 
لا بقصِدٍ شيءٍ ؛ كما هو ظاهرٌ . 


ع 


قال فى « الإحياء » : ويَنبَغى ‏ أي : يُسَُ ؟ كما هو ظاهرٌ ‏ أن يَقصدّ بالإجابة 
2 2 200 0 ا 
الاقتداء بالسنة حتى يُثات 4 وزيارة اخيه وإكرامه حتى يَكون من المتحابين 
المتزاورينَ في الله تعالى أو صيانة نفسه عن أن يُظَنَّ به كبر أو احتقارٌ لمسلو''2 . 


.)807٠١ في (ص:‎ )١( 
. ) 559/17 : لعل المراد : لا لنحو فقر فليراجع . ( ش‎ )0( 

فر أخرجه ابن ماجه ( ١1414‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) قوله : ( وأنه لو كان لعذر ) أي : لو كان التعدد في الأيام والأوقات لعذر . كردي . 
(5) ( وجبت الإجابة مطلقاً ) أي : في الأيام والأوقات كلها . كردي . 

(5) إحياء علوم الدين ( 7/ 557-51١‏ ) . 


كاف اللوواة سسسب بآ رب ل يرج ير سلا لا بار 
4 ع 10 ء جر جر و 7 0" 0 0 مس 
وَألا يَكون ثم مَنْ يتاذى به . أَوْ لا تليق به مَجَالسَته وَلا منك” 3 000 


( وألا يكون ثم ) أي : بالمحلّ الذي يَحْضَرٌ فيه ( من يتأذى ) المدعوٌ ( به ) 
لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسدٍ ذاك لهذ!") 4 دون عكسه فيما يَظهَدُ . 


و مه س 


الا يي سساو ود بمو 
حل ركه اسفن ؛ نظيرَ ما يَأَتّي في الا يحون ثم منكة ) 

وااو 00 

ارو ريا ا را باه بام راقم عدوه لم يود 
في إسقاطٍ الوجوب” . . فمحمولٌ ‏ كما قَالّه الأذرّعيٌ ‏ على ما إذا كان لا يَتَأَذَى 
> وقيه لو سم ما 42 )من ااقخر 1 ظهرن انناو . 

فالوجةٌ : حمله على ما إذا كَانَتِ العداوةٌ منه ؛ نظيرٌ ما ذَكَرْتُه في الحسر؟ . 

واببى كر لوي اعترا إن وعد قعة #اأى 1 لميضله ومحلينة وو امن على 
نحو عرضه ؛ كماعَلِمّ ممّامَجَ عن البيان*2 » وإلا. . عَذْرَ . 

( و ) أن (لا) يكون بمحلٌ حضوره ( منكر)"" أي : محرّمٌ ولو صغيرةً ؛ 
كآنية نقد يُبَاشَرُ الأكل منها من غير الحيلة السابقةٍ » بخلاف مجرّدٍ حضورها ؛ 

بناءَ على ما يَأَتِي في صورة غير ممتهنة أنّه لا يَحْرْمٌ دخولٌ محلّها" , 


. اسم الإشارة الأول عائد على ( من ) في المتن. » والثاني عائد على ( المدعو ) في الشرح‎ )١( 
.) سم /ا/ ة5:‎ ( 

00 لم أرَ من بيّن المراد ب( الأراذل ) » ويحتمل أن المراد ب( الأراذل ) : من قام به مذموم شرعاً وإن 
لم يصل إلى رتبة الفسق » ولم يكن من أرباب الحرف الدنيئة . ( بصري : ”/ 5١5‏ ) . 

(9) الحاوي الكبير ( ١5٠/١7‏ ) » بحر المذهب ( 57١/4‏ ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( /1781 ) . 

)0( قوله : ( مما مرعن البيان ) أي : بين الشروط السابقة . كردي . 

(5) قوله.: ( واآلاً يكون بمحل حضوره ) قال فى « شرح الروض 4 + فإن كان هناك متكر:.. حر 
الحضور ؛ لأن الحضور حيئئذ كالرضا بالمنكر . كردي . 

7ع( وسيأتي أن قضية المتن والخبر : حرمة دخول محلها » واعتماد الأذرعي له وإطنابه في تأييده ) - 


ا للجتجحح ب سرب _ ابوروي كنات اوداق 
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وكنظر رجل لامرأة أو عكسه . 
اندر كاي إن إشرافٌ النساءِ على الرجالٍ عذرٌ » وكآلة طرب محرمةٍ ؛ 
كذي وَترٍ أو شعرٍ » وكالضرب على الصّينيٌ ؛ كين © ولو 


- 


بشبابة ( وكطبل كُوية(4) ( وكداعية لبدعة ( وككن اتيك لتفي © رادي 


الم ا ا ل سير اي سار . فلا يَمْنع 
الوجوبَ ؛ كما صرح , به بعضهم . 
ويوَافِقه قولٌ « الحاوي » : إذا لم يُشَاهِدٍ الملاهي . الى تعدو سبوافها كالتى 


و ور 


بجوارة - مووي ا و و الور 20 
0 : المختار : أله لائَجبُ الإجابةً » بل لا تجو ؛ لِمَا في الحضور 


من سوء الظَنّ بالمدعوٌ . 


وبه فارّق الحارٌ . 


وفرق السبكيمٌ أيضاً بأن فى مفارقة داره ضرراً عليه ولا فعْلَّ منه » بخلاف 


- 0 فقضية ذلك : حرمة الدخول مع مجرد حضور الانية المذكورة » إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها 
محرمة . بخلاف الاتية . ( سم : 470/9 ) . 

. ) 70/07: أي : بقوله : كعكسه . (ش‎ )١( 

(؟) في )41/١١(‏ وما بعدها. 

(9) رْمَرَ رْمْراً » وزْمِيراً » وزمراناً : صَرَتَ بالمزمار » أو عَنََى في القصّبٍ . المعجم الوسيط ( ص : 
48 ). 

(:) الكوبة : الطبل الصغير المخصّر معرب . المصباح المنير (( ص : 047 ) . 

(6) اللام بمعنى الباء ؟ كما عبر به « النهاية » و« المغني » . ( ش : /1/ 57١‏ ) . 

(5) الحاوي الكبير ( ١55/١7‏ ) . 

(0) الشرح الكبير (7”58/8) » روضة الطالبين ( 558/6 ) . وفيهما أن الصحيح : يحرم 
الحضور ؛ لأنه كالرضا بالمنكر وإقراره . 


كتاب الصداق .صب ب 89/9/ 


0 و 


0 و و هاس © ٠.‏ إن 
فإن كان يزول بخضوره. . فليحضر . 


2 اس 3 3 ب 
وَمِنَ المنكر : فراش حريرٍ » منخة د تاقأ حو حون 3 ها“ مق لوم ون اجو كرو بو جه ف يقر يوار وك جو فل فيد حمق لون كود 8 لافاصرة 


هذا » فإنه تَعَمَّدَ الحضورَ لمحل المعصية بلا ضرورة . 

وما الآ" هو الوجةٌ الذي لا يَسُوِعْ غيرُه » وبتسليم أن قضيّة كلام الأولِينَ : 
الحل. تكلا حمل على ها إذا كانان 6ذاز كل "1 ون دري مقا على المعصية 
من عير ضرورة . 

( فإن كان ) المنكرٌ ( يزول بحضوره ) لنحو علم أو جاه ( .. فليحضر ) 
وجوباً على المنقولٍ المعتمّدٍ ؛ ليُحَصَّلَ فرضى الإجابة وإزالة المنكر . 

ووجودٌ مَن يُزيله غيره”" لا يَمْتَمُ الوجوبّ عليه ؛ لأنّه لَيْسَ للإجابة”' فقط ؛ 
كما تقر . 

ولو لم يَعَلمْ به إلا بعد حضوره. . نهّاهم » فإن عَجَرٌ. . خَرَجَ » فإن عَجَز 
لنحو خوفي. . قَعَدَ كارهاً ولا يَجْلِسٌ معهم إن أمْكَنَّ . 

ويُفْرَقُ بِينَ وجوب الإجابة وإزالة المنكرٍ بشرطه الاي في ( السير )2*0 وعد 
وجوب إزالة الوَصَّدِيٌ في الحجّ وإن قَدَرَ عليها . . بأن مِنْ شأنٍ الحجيج لآ تَجْتَع 2 
كلمتهم . وتالمي "2 أن تكد فو ينوم أن الأصلّ في الوجوب نَم التراخخي 
وهنا الفورُ ؛ فاحْتِيط للوجوب هنا أكثرٌ . 

( ومن المنكر فراش حرير ) في دعوة انَخْدَتْ للرجالٍ . 

وظاهِرٌ كلامهم هنا : أن العبرة في الذي يُنْكَرُ باعتقاد المدعرٌ » وبه عَبَرَ 


0 


. قوله : ( وما قالاه )أي : الأذرعي والسبكي . كردي‎ )١( 

(؟) قوله : ( إذا كان ثم عذر ) أي : يمنع المدعو من كونه مقرًا غيره على المعصية . كردي . 
() نعت ل( من)أوحال .(عش :75/5 ). 

(5) عبارة « النهاية » : للإزالة . انتهى . ((ش : 7/ 570 ) . 

(0) في (579/94). 

(0) أي : من شأن مانعيهم . ( رشيدي : 71/5/5) . 
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جمعٌ من الشراح وغيرهم . 

ولا يُنافيه ما يَأتِي في ( البييسن ) أن الغيرة ة في الذي 0 باعتقاد د الفاعلٍ 
حر أن ما هنا في وجوب الحضور . ووجوبه مع وجودذ محرم لي 
اعتقاده فيه مشقَةٌ عليه فسَقَطُ وجوبٌ الحضور لذلك . 


4 
6 ص 1 
و 


وأمًا الإنكارٌ. . ففيه إضرارٌ بالفاعلٍ . ولا يَجُورٌ إضراره إلا إن اعْتَقَدَ 


ع 


- 


تحريمّه » بخلافي ما إذا تفده(" المنكرُ فقط ؛ لأن أحداً لا يُعَامَلُ بقضيّة اعتقاد 
غيره » فَتََمَلّهِ . 

وإذا سَقَط الوجوبٌُ وآرَادَ الحضور. . اعتَرَ حينئذ اعتقادُ الفاعل » فإِنٍ ارْتَكٌبَ 
أحدّ محرّماً في اعتقاده' '" . . زم هذا الم بالعغيرر الإكار : فإن عَجَرَ 
لَرْمّهِ الخروجُ”” إن أَمْكَنَه عملاً بكلامهم في ( السير ) حينئذٍ . 

ثم رَأَْثُ غيرَ واحدٍ قَالُوا : المنقولٌ : أنه لا يَسْدْمُ الحضور إلا إن ن اعَتَقَدَ 
الفاعل لكر وهو صريح يما 111255 6 وسراةاقبما دكزله اليد ,وق يه 
خلافاً لمن فرَ و 


.)0٠١/٠١٠١( فى‎ )١( 

00 قوله : ( إذا اعتقدوه ) أي : اعتقد الحاضرون أنه المنكر دون الفاعل . كردي . كذا في 
النسخ . 

ره 27 ( فإن ارتكب أحد محرماً في اعتقاده ) أي ٍ محرماً في اعتقاد ذلك الأحد المرتكب . 
كردي . 

(4) وقوله : ( هذا المتبرع ) إشارة إلى قوله : ( إذا سقط الوجوب وأراد الحضور ) . كردي . 

(4) قوله : ( فإن عجز. . لزمه الخروج . . . ) إلخ ويعلم من هذا : أنه لو علمه قبل الحضور أن هناك 
من يرتكب محرماً في اعتقاده ولا يزول بحضوره وهو لا يقدر على إزالته. . حرم عليه الحضور ؛ 
كما صرح به بعضهم . كردي . 

(5) قوله : ( فيما ذكرته ) وهو قوله : ( اعتبر اعتقاد الفاعل ) . كردي . وقال الشرواني 
"١/1070‏ ) : ( وهوقوله : « وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعوّ » ) . 

© راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١1784‏ ) . و« المغني » ( 10/5 ) . - 


ا ل ربت بت تر رو كه :|1 


أ 
ع عو 


2 4 و ه ٠|‏ اس سه سَّ 0 8 إن آذ عه و 
ولا 1 قول الشافعىٌ رَضىَ الله عنه فى شاربه الحنفىٌ : احذه وافبل 

0 0 0 4 -_ ى 0 5 4 59 
شهادته ؛ لآن المعتمد فى تعليله : أن الحاكم يَجبٌ عليه رعاية اعتقاده دون اعتقاد 


وكمَرْشٍ الحريرٍ سترُ الجر به » بل أوَى ا 
وفرشُ جلودٍ السباع وعليها الوبَرُ ؛ لألَه شأن المتكبرينَ 

قيل ا ات فل 
يكو طون . 

وهو في مسحي لأ فخي السوير لايخ طن . ٠‏ بل لمن عَلِمَ منه أنه 
يَجلِسنُ عليه جلوساً محزماً » على أن كلامّه في منكَرٍ حَاصْرَ بمحلّ الدعوة . 
لفرت لا يُوصَفٌ بذلك فتَعيّنَ التعبيرُ ب( الفراش ) » واحتمال طيّه ترُذّهِ قرينة 
العاف امعد كلد 

( وصورة حيوان ) مشتيلةٌ على ما لا يُمْكنُ بقاؤه بدونه دون غيره”" وإن لم 

هذ إن كانت عجر حضوره لا نحو باب وممرٌ * ؛؟ كما قَالئ.(0) 4 قَدَرَ على 
إزالنهااع لأ راروة الززالؤعع القدوق يعارم + فلا ترط جنا . 


6 


ألا د د أن مَنَ بطريقه محد "ا رق الآجابة + 5 إن قدّرَ على إزالته . . 


- و« النهاية 6( 7/0/5 ) » و« الشرواني »( 59١/1‏ ) . 

. والضمير في : ( لا ينافيه ) يرجع إلى ما ذكره . كردي‎ )١( 

(؟) أي : خلافاً لقول المعترض : ( لأنه المحرم ) . ( رشيدي : 5/ 717/0 ) . 

0 الضمير راجع لما . اه سم . زاد الرشيدي : وفي العبارة مسامحة لا تخفى . اه » ويمكن رفع 
المسامحة بإرجاع الضمير لحيوان . (ش : 577/17 ) 

(4:) أي : سقوط وجوب الإجابة بوجود صورة حيوان . ( ش : 577/10 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 8/ 30٠‏ ) » روضة الطالبين ( 0/ 16١‏ ) . 

(0) أي : غير الصورة المذكورة . ( ش : /1/ 577 ) . 


لَرَمَنْه » وإلآ. . فلا » فكذا هنا . 

والحاصلُ : أن المحرّمَ مِن الصور إِنْ كَانَ بمحلّ الحضور. . لم تَجب الا 
وحَرُمَ الحضورٌ » أو بنحو ممرّه. . وَجَبَتْ ؛ إذ لا يُكرَهُ الدخولٌ إلى محل هي 
0-7 

وكأنٌ سببته : أن في تعليقها تم نوعَ امتهانٍ . فلم َكُنْ كالتي بمحلٌ الحضور . 
وكَانَ'2 ( على سقف أو جدار أو وسادة ) منصوبة ؛ لِمَا يَذُكه" في 
المخدّة ؛ إِذْ هما مترادقان ( أو ستر ) عَلّقَ لزينة أو منفعةٍ . 

ل بِينَ هذا(" وحلٌ التضبيبٍ لحاجةٍ ؛ بأن الحاجة تَزِيل مفسدة التقد ثَمّ ؛ 
لزوال الخيلاء ٠‏ لا هنا ؛ لأن تعظيم الصورة ارقم بجنا باق مع يه 


ا 


( أو ثوب ملبوس ) ولو بالقوّة” فَيَدْخْلٌ الموضوء' بالأرض ؛ كما قاله 
ا 
الأَذْرء 


0-0 في خبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها : أنه صَلَّى الله عليه وسَّلَّمَ 


. ) :"7/17 : عطف على ( كانت بمحل. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( لما سنذكره ) أي : للدليل الذي نذكره فيها » وهو الطرح على الأرض فهذه لكونها 
مخالفة لها في الحكم فلتكن مخالفة لها في الهيئة . كردي . قال الشرواني ( 4775/1 ) : 
( قوله : ١‏ لما يذكره » كذا في نسخ التارع. التي بأيدينا بالياء » وهو في ١‏ النهاية » بالنون » 
وكذا بالنون في نسخة الكردي من الشارح ) . 

(9) أي : تحريم تعليق الستر المصور لمنفعة . ( ش : 577/1 ) . 

(5:) أي : محل الصورة . ( ش : 577/1 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١7189‏ ) . 

(0) والمعلق . (ش :537”7/07 ) . 

(0) عبارة « المغني » ( 508/5 ) : ( قال الأذرعي : ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس » سواء 
كان ملبوساً في تلك الساعة أم معلقاً أم موضوعاً على الأرض ) . 


كتاب الصداق با ار 


قَدِمَّ من سفر وقد سَتَرَتْ على صُمَّةِ لها ستراً فيه الخيلٌ ذواث الأجنحة » فَأَمَرَ 


)2 
بنزعها © . 

وفي رواية : قطعنا منه وسادة أو وسادتيّن » وكان صَلى الله عليه وس 0000 
ةا 


وهو صريحٌ فيما قَالُوه هنا ؛ مِن التفصيل” '" . 

واحتمالٌ كونٍ القطع في موضع الصورة فَرَالَتْ وجُعِلَتْ وسادة د 
ظا رَاللفظ : أن ا رَعامَةٌ لجميع | 

عر لستر . 

وهذا الخبر يُبيّنُ ما في الخبر المتّفتق عليه”*" : أَنهَا اشئرَتْ له صَلَّى الله عليه 
وسَلَّم ما يَفَعْدُ عليه و يَتَوَسَّدُ به وفيه صورٌ » فَامْتَتَمَ مِنَ الدخولٍ عليها حى تاقت 
وَاعْتذوك ناته دكن الرعية الغرية المصووية ودوآن البيك!" الى نيه عبور: - 
أي : وإِن لم تَسْوُمْ ؛ لأن غايتها أنها كجنب أو إناء بولٍ ما دَامَ فيه لا تَدُخْلَه 
الملاتئكة29 . ْ 


قضبَةٌ المتنٍ والخبر : روه و 1 
انيت اليه ؛ لنقل « البيان » له عن عامّة م الأصحاب”* ال 


الأكثرينَ » و« الشامل ؛ عن أصحابنا ردًاً بذلك 1 « الشرح الصغير»© : 


)010( صحيح مسلم ( 9١/5١١1‏ ) » وأخرجه البخاري ( 5100 ) . 

(؟) أخرجها البخاري ( 0404 ) » ومسلم ( 95/51١1‏ ) . 

(6) أي : الفرق بين الوسادة المنصوبة وغير المنصوبة . ( ش : // 77 ) . 

(5) أي : يبين المراد من قوله : ( أنها اشترت ) إلى ( فامتنع ) . ( ش : // "5 ) . 
(6) قوله : ( وإن البيت ) أي : ذكر أن البيت. . . إلخ . كردي . 

050( صحيح البخاري ( /59601 ) » صحيح مسلم ( 11/7١١7‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 
(0) وفي المطبوعات : ( الصورة ) . 

(4) البيان ( 288/9 ) . 


_ 5-0 ىو إن 
ل 0 5ه. اس لك لان 0 00 لا تاخز 
يجوز ما على أرّض وبساط وَمِخذة » وَمُقطوع الرّاأس وصور شجر . 000 


الأكتررون على الكت ابهذ لكت وقول لايعو 137 7 لها لصيو اود 

بلح به" في ذلك*) محل كل معصية . 

فرع ة فيل النقق الى »عليه ضورة كاملة ؛ لأنه للحاجة » ولأنها 
ممتهنةٌ بالمعاملة بها » ولأن السلف كَانُوا يَتَحَامَلُونَ بها" مِن غير نكير » ومن 
إل لمر سابرت . ٠‏ 
وأمَا الدراهم الإسلامية فلم تخدّث إلا في زَمنٍ عبد الملكِ + وكان مكتوبا 
عليها ا الله تَعَالَى واس رسولة صَلَى اللا عليه 0 

( ويجوز ) حضورٌ محل فيه ( ما ) أي : صورة ( على أرض وبساط ) يُدَاسْ 
( ومخدة ) َم أو يتأ عليها » وما على طبتي وخِوَان" وقَضْعَةٍ » وكذا إبريق 
جح اي سسيهة 

وقنة خد ا : أن ما رفع من ذلك للزينةٍ محوّمٌ » وهو مُحَْمَلُ إلآ أن 
تقال : إنّه موضوعٌ لِما َُْهَنُ به فلا َظرَ لِمَ يَعْرضُ له ١‏ ويَْيدُه اعتبارُهم التعليق 
في الستر دون اللبس في الثوب ؛ نَظ را لِمَا أَعِدّ له كل منهما . 

( ومقطوع الرأس ) لزوالٍ ما به الحياة فصّارَ كما في قوله : ( وصور شجر ) 
وكلُ ما لا روح له ؛ كالقمرين ؛ لأن ابنَ عبّاس رَضِيّ الله“عنهما أَذِْنْ لمصوّر في 
ذلك250؟ , 


. ) ١79١ ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

() عطف على ( قول « الشرح. . . » ) إلخ . ( ش :537/7 ) . 

() أي : محل الصورة المعظمة . (ش :57/1 ) . 

(5:) أي : حرمة الدخول . (ش :277/7 ) . 

(5) أي : بالنقود التى عليها صورة كاملة . (( ش : 577/7 ) . 

50 الوان #ننا يوك عليه المعصع الوسيط هن 927 

0) أي : التعليل . (ش :577/8 ) . 

(4) عن سعيد بن أبي الحسن رحمه الله قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أَنَاه رجلٌُ - 


كتاب الصداق ست 8 
له 8وخ8ديي ه 27 
د ا 3 


( ويحرم ) ولو على نحو أرض » ومامَرٌ من الفرقٍ إنما هو في الاستدامة 
( تصوير حيوان ) وإن لَمْ يَكَنْ له نظي ؛ كما م0١2‏ » بل هو كبيرةٌ ؛ لِمَا فيه”" مِنَ 
الوعيدٍ الشديدٍ كاللعن . وأن المصوّرِينَ أَشَّدٌ الناس عذاباً يوم القيامة ! 

نعم ؛ يَجُوزْ تصويرٌ لعب البناتٍ ؛ لأن عائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْها كانث 
تلْعَبُ بها عِنْدَه صَلَّى الله عليه وسّلّم . روافعيل 7 , 

وستكينه ١‏ الدوير أمر القرسة 


وخَرَّجَ ب( حيوانٍ ) العو هلان سّ له فيَحلٌ يضاؤفا لما دي نكرل 
وكفقد الرأس فقد ما لاحياة بدونه 1 


نعم ؛ يَظهَرُ : أنه لا يَضْرُ فقدٌ الأعضاءٍ الباطنةٍ ؛ كالكبدٍ وغيره لان الداع 
المجاكاة 6 .وى حافيلة يداون ذللك:.. 


8 0 5 ٠ 0 ّ ّ و‎ 0 -_ 7 ُ 

ولا سي ء لمصوّر » وقول الماورديٌ : له اجرة المثل . . ضعيف بل شاذ ؛ 
-ج60(2) 
1 


ولا أرْش على كاسره . 


فقال : يا أبا عباس ؛ إني إنسان إِنّما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير » فقال 
ابن عبان : لا أحَدَئك لما سَمِعْتُ رسول الله كه يقول » سمعته يقول : ١‏ مَنْ صَوَرَ صُورَةً. . 
فَإنَّ الله مُعدَبه حَتَى يَنْفْحَ فِيهًا الوح ولَيِسَ تاف فيها ادا كي وها ليجل رتو اشفيدة وده 
وفعي فال : وبحك » إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع . قعلياك بهذا الشكو ٠‏ كل شيء ليس فيه روح . 
أخرجه البخاري ( 7١10‏ ) . ومسلم )7١١١١(‏ . قوله : فرَبًا الرجل ربوة شديدة ‏ بالفتح - 
واصفرٌ وجهه ؛ أي : ذعر مما سمعه . مشارق الأنوار ( /١‏ 550 ) . 

. ) قوله : ( نظير ؛ كما مر) وهو قوله : ( كفرس بأجنحة ) في شرح : ( وصور حيوان‎ )١( 
. كردي‎ 

150 اتعليل للمقق اول ان 

() صحيح مسلم ( 754٠‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١19١‏ ) . 

.)505/١( في‎ )5( 


لس سب كتاب الصداق 
ل و 0 ه ب 7 72 02 سه 5 هم س 
وَل سقط إِجَابَةٌ بِصَوْم » فَإِنْ شَّقَّ عَلَى الدَّاعِي صَوْمُ تَقْل . . فَالْفِطر أَفْضَلُ . 


( ولا تسقط إجابة بصوم ) لخبر مسلم به" '» وفيه أمرُ الصائم بالصلاة ؛ 


أي لبمار لارواة يري ال الا اا 2 
للمفطر أيضاً » فذكرٌ الصاء فيبينا كأ تكرزد مي 1ق و جيرا لهم لما قاين عن يي 


أكله . 
ويختمل أن المرادَ هنا : الدعاء للاكلينَ ؛ جبراً لهم لما فاتهم من بركة 08 
ا أمرُ المفطر بالأكل . فقيل : هو للوجوب في وليمة العرس . 


وقيل : سائر الولائم / 


( فإن شق على الداعي صوم نفل ) ولو مؤكداً ( . . فالفطر أفضل ) لإمكان 
تداركِ الصوم اس ع “. لكن قَالَ البيهقيئٌ : إسناده مظلةة'؟ . 


يفا 


)010( م : قال رسول الله كك : ١‏ إِذَا ذعِيَّ أَحَدُكُمْ فَليْحِبْ . 
. . فلَيِصَلٌ » فإنْ كَانَ مُقطراً. . فَلَيَطعَمْ »؛ . صحيح مسلم ( 1571 ) . 

00( روا وو الاو ا اا و ا 07 

(9) أي : في خبر مسلم . ( ش : 575/7 ) . 

62 شرح صحيح مسلم ( 771/0 ) . 

(4) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : صنعت لرسول الله يك طعاماً فأتاني هو 
الست ع رح الك ا ريدر ين الترم : إني صائم » فقال رسول الله كي : ٠‏ دَحَاكمْ 
أَحُوكُمْ وتَكَلّف لَكُمْ » ثم قال له « أفطئْ وَ صم مكانه يَوْماً إن شِئْتَ » . أخرجه البيهقي في 
مو يو ا ا ا ب ارا يت 

(5) راجع «الخلافيات» (04/4). ولم نعثر على قوله : (إسناده مظلم) . ْ 


أكات ]لهداة سسسعيبب يبب م777 ريا 1 ار 


وفي 7 الإحياء » : يُنْدَبُ أن يَنْويَ بفطره إدخالَ السرور عليه0"؟ . 
أمَا إذا لم يَشقَّ عليه. . فالإمساكُ أفضلٌ » وأمًا الفرضٌ ولو موسّعاً. . فيَحَوم 
الخروج منه ا 21 
( ويأكل الضيف ) جوازاً . والمرادٌ به هنا : كل م مَنْ حَضْرٌ طعام غيره » 
حفيقته + الكريث: + ؛ ومِنْ ثم تَأَكَدَتْ ضيافتّه وإكرامُه من غير تكلفٍ ؛ خروجاً من 
خلاف مَنْ أَوْجَبَها ( مما قدم له بلا لفظ ) دَعَاه أو لم يَدْعه ؛ اكتفاءً بالقرينة . 
نعم ؛ إِنِ انْنَظرَ غيرّه. . لم يَجُرْ قبل حضوره إلا بلفظ . 
وأَفْهّمَتْ ( من ) : حرمة أكلٍ جميع ما قُدّم له » وبه صَرّحَ ابنُ الصبّاغ ١‏ ونْظرَ 
فيه إذا قَلَّ لاق اعرف يدينه + 
والذي يَتّحِهُ : النظَدُ في ذلك للقرينة القويّة » فإذا دَلَتْ على أكل الجميع . 
عل ء وإلا. . امْتَنع . 
وصَّرّحَ الشيخانٍ : بكراهة الأكلٍ فوق الشبع”" » وآخرون : بحرمته . 
ويُجْمَعُ بحمل الأوّلٍ9؟» على مالٍ نفسه الذي لا يَضْوُه » والثاني على 
خلافه”*؟ . 
ويَضمّنه لصاحبه ما لم يَعْلَمْ رضاه به ؛ كما هو ظاهرٌ . 
ا عدي عي وت لون 
000 ع 7 مش ://ة:": ). 
(*»6 الشرح الكبير ( 11/1/17 ) » روضة الطالبين ( ؟//اده ) . 


(5:) أي : القول بالكراهة . ( ش : لا/ 4780 ) . 
)0( أي : بأن كان مال غيره أو ضره ( سم :6730/7 1 


4 8و 


العا براوش ا :لم يَجَر 
له أن يَأكلّ فوق ما يق : ضيه العرفٌ في مقدار الأكلٍ ؛ لانتفاء الإذنٍ اللفظيٌ والعرفي 
لها روا : 
لله يأكلُ أكثره ويَحْرمُ غيرّه .+ 

ولا لرذيلٍ أكل من نفيس بينَ يَدَيْ كبير خصّ به ؛ إذ لا دلالة على الإذنٍ له 
فيه » بل العرفٌ زاج له عنه”'' . انتَهَى 

وبه يُعْلَمُ : أله يَجبُ عليه مراعاة القرائن القويّة والعرف المطرد ولو بنحو 

0 00 و 

لقمةٍ قل شور اراد عزني موا كليم ارقم بوقلاي ات لاما ننه 
أو يَرْضُوْنَ به لحياءً . 

وكذا يقال في قِرانٍ نحو تمرتيْن » بل قيل : أو نحو سمسمتيْن . 

م ع ع 7 

( ولا يتصرف فيه ) أي : ما قدّمَ له ( إلا بأكل ) لنفسه ؛ لأنّه المأذون له فيه 
دون ما عداه ؛ كإطعام سائل أو هرّة » وكتصرّفه فيه بنقل له إلى محلّه » أو بنحو 
بيع أو هبةٍ . 

نعم ؛ له وإن لم يَمْلِكٌه » خلافاً للزركشيٌ ؛ لأن المدارَ هنا على القرينة 

3 ماه‎ ٠ ٠ بيو م اله مس ه 2 7 - ا .ره نير‎ ٠ 
لا غيرٌ. . تلقيم مَنْ معه* ما لم يفاوت بينهم » فيَخرّم على ذي النفيس تلقيم ذي‎ 
. ) 7*1 القواعد الكبرى (؟”/‎ )١( 
. ) 760 / : أي : على القرائن والعرف ومقتضاها . ( ش‎ )0( 
. قوله : ( والنصفة ) عطف على ( القرائن ) . ( ش : 570/7 ) . والنْصّفَة : الإنصاف‎ )6( 
قوله : ( تلقيم من معه ) أي : للضيف تلقيم صاحبه إلا أن يفاصل المضيف طعامهما فليس لمن‎ ):( 

خص بنوع العالي أن يطعم غيره منه . كردي . 


كنات الفراق؟ سي جب رت ل ا ا 6 ئرج لا 


2 0 0 أ 
له أخد كا يله رسا بق 

٠ ٠ 74 0‏ و2 أ 2 ع 1 
الخسيس دون عكسه 0 كما هو ظاهز5 38 والمفاوتة بينم مكروهة”" ؛ أى 1 إن 


أَفْهَمَ المتنُ : أنه لا يَمْلِكه وإِنّما هو إتلافٌ بإذنٍ » والمعتمَدٌ : أنه يَمْلِكه 
بالازدراد ؛ أي : يَتَبِيّنُ به ملكه له قبيْلّه فله الرجوع قبلّه" . 

وقولٌ « الشرح الصغير » : ( يَمْلِكُه بالوضع بِينَ يَدَيْهِ 4 شاذً ٠‏ بل قِيلَ : 
00 

برسي اك يوقيو لررلية: رذ أنهي : 

والمرادٌ بالملك على القولٍ به : ملكّه لعينه لكن مِلّكاً مقيّداً ؛ لامتناع نحو بيعه 
عله 


وقول جمع : ( يجوز ”؟' رَدَّه ابن الصباغ بأنّه لا يَجِيِءٌ على أصلنا . 

نعم ؛ بريه ار لو ام رد ما قدّمٌ له اتفاقاً ‏ فله 
الارتجال هه 

( وله ) أي : الضيف مثلاً ( أخذ ما) يَشْمَلٌ الطعامً والنقدَ وغيرّهما . 
وتخصيصّه بالطعام رَدّه في « شرح مسلم » فمَطَنْ له » ولا َع بِمَن وهم فيه 
( يعلم ) أو يَظَنُ ؛ أي : بقرينة قويّة بحيث لا يَخْتَلففٌ الرضا عنها عادةً ؛ كما هو 
ظاهة ( رضاه به ) لأن المدار على طيب نفس المالك + فإذا قَضَّتِ القرينة القوية 
0 000 

وتَخْتَلفتٌ قرائنٌ الرضا في ذلك باختلاف الأحوالٍ ومقادير الأموالٍ . 


)١(‏ قوله : ( والمفاوتة بينهم مكروهة ) أي : يكره للمضيف التفاضل بينهم ؛ لما فيه من كسر 
الخاطر . كردي . 

(6) قوله : والضغينة : العداوة . كردي . 

ف واجع لصون نع في جلف احتي !117070001 

(4) أي : نحو البيع . ( ش : 5357/17 ) . 


قور ٠‏ حيبي ا وبر تس 7ق فت | لضي | ق) 
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وإذا جَوَرْنَا له الأخد. . فالذي يَظَهَدْ : أنه إن ظَنّ الأَحْدَ بالبدل. . كَانَ قرضاً 


3 


فمتاً + أوولا يدل . ترقت الملك على نا له .: 
لا يقال ناه مَك في توقف الم روا ور 200-00 قف على 
التصرّف فيه فلا يَمْلكُه بمجرّد قبضه له ؛ لأنَا تَقولُ : الفرقٌ بينهّما واضحٌ ؛ لأن 
قري التديم لكل فم صرت املك على حقيقه » ولا َم إل بالازدراد » وه 
المدارٌ على ظنّ الرضًا فأنِيطً بِحَسَبٍ ذلك الظنٌ . 
تاقاط وعافناه تتلكهوالاخل أن التصدف اوشرهنا "...عمل بمشتضىي 
ذلك . 

تاس اس يي (5) ل ع ل ووم اا م 000 0 

وعلم مما تقرّرٌ ' : أنه يَحْرُم التطفل ‏ وهو : الدخول إلى محل الغير 
لتناول *' طعامه بغير إذنه » ولا عِلمِ رضاه أو ظنه بقرينةٍ معتبرة » بل يَعَسُّق بهذا 
إن تكورَ منه ؛ للحديث المشهور : ١‏ أنه يَدْخْلُ سَارقاً » وَيَحْرْجُ مُغِيراً )!29 . 

ع هيه ها ع +7 7 و عو 
وإنما لم يَفسق بأوّلٍ مرّة ؛ للشبهة » ولآن شرط كون السرقةٍ فسقا مساواة 
وايله5"7 1 أن تدذعى ولو :ضوقيا مسدلكا وغالما مدزسا فتنتصحث دا عتة فق 

5 : ا 5 ًَ و 0 5 ضِ 
غير إذنٍ الداعي » ولا ظنّ رضاه بذلك ٠»‏ وأمًا إطلاق بعضهم أن دعوته تَتَضْمَنُ 
)١(‏ أي : كالانتفاع بالعين . ( ش : 575/1 ) . 

(0) أي : في قوله : ( لآن المدار. . . ) إلخ . ( ش : 7/17 75؟ ) . 

() وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة ٠‏ وأما العامة ؛ كأن فتح الباب ليدخل من شاء. . فلا تطفل 
والطفيلي مأخوذ من التطفل . وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا 
دعوة فكان يقال له طفيل الأعراس . انتهى مغني . ( ش : 575/17 ) . 

(5) وفي( د ) :( ليتناول ) . 

(0) قوله : ( ويخرج مغيراً ) أي : آخذاً لغارة . كردي . والحديث أخرجه أبو داود ( 71/4١‏ ) . 


والبيهقى فى ١‏ السئن الكبير » ( ١577٠‏ ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(5) أي : من التطفل . ( رشيدي : 5//الا” ) . 


كنات العذاق: ب بح يج يي 22 22 62222 يت 1 1 
ا ل د 5 ا ا ا الت 
وَيَحِلُ نثرُ سكر وَغيْرهِ في الإمْلاك » وَلا يُكرَهُ في الأَصّمّ ‏ 500 


دغر حواعقةى فقن .فى معدل ويل القيوات #تيها دك نه قتفمين التقصيي. :: 

( ويحل ) لكنّ الأؤلى الترك ( نثر سكر) وهو رميْه مفرّقاً ( وغيره ) كلؤز 
ودنانيرَ ودراهم » وتَارّعَ الأَذْرَعِينُ في حل نثرها 4 .أن اقنة: إفينا 311 و إيذاة زتها 
00 ا و ا 
ينَافي قولَ 0 : الأولّى : تقدِيمُ حلو لحاضري عقدٍ 
التكاح » ويَحْتَمِلُ العمومٌ » وأن ما ذكرّه المتولّي مقالةٌ . 

نه وَأَئِث ١‏ الم ايعس 05 ]أن الزليه شم |الدعوة على 
الإملاك ( وهو يَقنَضي ندب إخضار طعاء «اختعيوم الحلو . وأن ايه 
وليمة العرس ؛ أي : لحصوله ولو قبِيلَ العقدٍ » وتلك لا يَدْخُلُ وقتّها إلا بتمام 
العقد ؛ كما م99؟ . 

( ولا يكره في الأصح ) لخبر : الع ماس ام لين 
أطباق اللوق و الشكر داتشكر ا نال : « ألا ث: هبون ؟ » ٠‏ فقَالوا ْنَا عن النّْجَى , 
فقَالَ : درنكا توتكم. 2ن لزيد المها كن أمَا العاسّان. . فلا » خُذُوا على 
اشم لله » فجَاذْيَنًا وجَاذَيئا . 

قال البيهقئٌ : إسناده منقطع”"' » وابنُ الجوزيٌ : موضوء””" . 
)١(‏ وفي (خ ) : ( إضاعة مال ) . 
(0) الأآم 5594/70 )»ء مختصر المزني ( ص : 35 ) . 
(9) عطف على : ( ندب إحضار. . . ) إلخ » والإشارة للدعوة على الإملاك . ( ش : 5737/1 ) . 
(5:) في (ص: 8155). 
(5) أخرجه البيهقي في « الكبير » ( ٠» ) ١51494‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 58/7١‏ ) عن معاذ بن 
(5) السئن الكبير ( ١51/48‏ ) . 
7/0( الموضوعات (9/ 9ه ). وعبارته : ( هذا حديث لايصح ) . وقال علي الشبراملسي - 


7 سبحب حبحب ربب د ع 7 77777979 تج كفا الفداق 


و هع في 
ريا السام رو ابه 


ولذلك الْتصَّرَ جمعٌ للكراهة وأَطَالُو للنهي الصحيح عن النهبَى2"7 ٠‏ لكنْ 


2 الحاظ المنية فى «اتختيه 1 ا ني رَوَاه ة في ١‏ الكبير » بسندٍ رجالَه 
ثقاتٌ إلا انْيْنَ » فإنّه لم يَجن م 2 ااكقهية""م معدل فل ونه فيد ولة] يسا 


وفى رواية |١‏ 5-8 ؛ : سلآل الفاكهة”" وا لس! و عَلَيْهِمْ » وأن ذلك 
بعد أن حَطب صَلَى اله عليه وسَلَمَ وأنْكحَ الأنصاريّ وأَمَرَ بالتدفيفٍ على رأسه , 
وأنْه قَالَ : « وم أَنْهَكُمْ عن ن نَهُبَةِ الوّلآئِم ٠‏ آلآ فانتَهبُوا )200 . 


( وبحل التقاطه ) للعلم برضًا )0 أولى ) وقيلَ : أخذه مكروةٌ . 
وأما لوا في الانتصار له الوا 5 


نعم ؛ إِنْ عَلِمَ أن النائر لا ودر 0 0 قد أخده فى برو نه ٠‏ لم يكن 
تركه أَؤْلى . 

ويُكرَهٌ أخذه من الهواء بإزار أو غيره ( فإن از ”0 4 أ الكتطلة 4 انا 
ثوبه لأجله فوَقعَ فيه . وافلكوالا خنولو سينا وان اكد ل مو الهس 6ب 


فإن وَقَعّ بحجُره من غير أن يَبْسُطه له فسَقَط منه قَبْلَ قصدٍ أخذه بعذر أو غيره . 


2 2/50 ) :( قوله : « وابن الحوزي : موضوع » فيه أن ابن الجوزي لم يقل فيه : موضوع . 
وإنما قال : لا يصح . ولا يلزم منه الوضع ) . 

010( عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال : نَهَى النبي يكيل عن النهْبَى والمُثلة . 
البخاري ( 7517/5 ) . 

(؟) مجمع الزوائد( 151١١‏ ) . 

فرة قوله : ( وفي رواية الكبير « سلال الفاكهة » ) بدل ( أطباق اللوز ) » ( السلال ) جمع سلة » 
وهي : السرقة الخفيفة . كردي . 

(5) أي : صلى الله عليه وسلم . (( ش : 9/لا”5 ) . 

(6) المعجم الكبير ( 14-18/7١‏ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(5) قوله : ( لا يؤثربه ) أي : لا يختار بعضهم على بعض . كردي . 

(0) أي : من الهواء . ( ش : /ا//ا”5 ) . 
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زَالَ اختصاصّه به » وإلأ20. . بَقي”" ولا يَمْلكه ؛ لأنّه لم يُوجَدُْ منه عند وقوعه 
سا دا ولك ولانول قله اذل يده فيَحْرُمُ على غيره أخذه منه 
ولا يَمْلكّه » بخلاف مامت في التحجّر له ؛ لأن ذاك غيرُ مملوك بخلاف هذا , 
فإِنّه باق بملك الناثر ولم يَأَدَنْ له في أخذه مِمَنْ هو أَوْلَى به . 


8 27 2 5 عِِ ع 5 و 5 - شن + مد 

وبهذا "' يَتَضِحٌ إلحاقهم سقيّ أرض أو حفر حفرَة لا بقصدٍ الاصطياد فْتَوَحَلٌ 

أو وَقَعَ فيها صيدٌ » وإلجاءً سمكةا ' لبركةٍ كبيرة » وأخذ صيدٍ مِن داره التي لم 

على عاتها انه . بالتحجّر”*» في أنه وإن كان أَحَقَّ به لكن يَمْلِكُه آخذه وإن أَِمَ 
بدخوله ملكه » لا بالثثار . 


وأمًا ما أَوْهَمّهِ كلامُهما هنا ؛ من الفرق بين هذه الصور"'' والتحجر”"". . فهو 
مبنينٌ على ضعيف ؛ كما أفادّه كلامُهما فى باب ( الصيد )0 . 


. أي اام أو سقط بعد قصد أخذه » هذا مقتضى صنيعه » فليراجع‎ )١( 
600 

(0؟) أي : اختصاصه . ( ش : 7//ا57 ) . 

(9) أي : بهذا الفرق المذكور بين التحجر والنثار . ( ش : 57/8/10 ) . 

05 يوب .(ش:/58/7: ). 

)0( : ( بالتحجر ) متعلق ( بإلحاقهم سقي أرض. . . ) إلخ . وقوله : ( لا بالنثار ) عطف 

) وفي المطبوعات : ( هذه الصورة‎ )١( 

7ع( الشرح الكبير ( 9057/4" ) » روضة الطالبين ( 0/ 108 ) . 

() الشرح الكبير ( 78/١7‏ ) » روضة الطالبين ( 577/١‏ ) . 
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كتاب القسْم وَالنشورٍ 
-_ 


( كتاب ) 
[القسم والنشوز] 

( القسم ) بفتح فسكونٍ . وأمًا بكسر فسكونٍ فالنصيث » وبفتحهما : 
فاليمينُ ( والنشوز ) من ١‏ نَشّرّ ) : ارْتَقَمَ » فهو ارتفاعٌ عن أداء الحقٌ . 

ومن لازم بيانهما بيان بة بقيّةٍ أحكام عشرة النساء » فَانْدَفعَ الاعتراض عليه أنه 
كان ينْبَغي أن يَزِيدَ في الترجمة او 

( يختص القسم ) أي : وجوه ( بزوجات ) حقيقة قل يتحاور هق ال[الهوةة 
وله لاذما ورولن منيكر كوا :© كما اميك داقر له كال : 9# قَِنَ حفاع ألا يلو وكيد وما 
مَلَكت أَيمْدَكُمَ © [النساء : *] . أي : فإنه لا يَجبٌ فيهنَ العدل الذي هو فائدة 
القسْم ؛ لكن يُندَ ب الآيتطلهن ٠‏ وأذ موي بيهن . 

قبل :: كان ينيط ( تحص الزوجاتثٌ بالقَسْمِ ) لأنَ الباء إنما تَدْخُلُ على 
المقصور . انْتَهّى » وحصره َيْسَ في محلّه . 

وتحريرٌُ ذلك : أن الأصلَ”'2 في لفظ الخصوص وما يُشْتَنُ منه : أنْ تَدْخُلَ 
ا سبي ا لس 200 
َه سَلَكَ ذلك المصيّفُ لسلامته من التضمين والتجوّز الآتيين . 

وقد يضم فعس التمييز 4 أو تخكل -مجاز] مشبهورا غنه ‏ فتدخز 3 الباء 
حيغل على المقضور الذي هو الخاصّة . 


ىح 
حفقفه 


. ) 5794/0: أي : الحقيقة . (ش‎ )١( 
. ) (؟) وفي المطبوعة المصرية والمكية : ( لتدخل‎ 


6م ب ب هلم ءدعسس# كتتاب القسم والتشوز 


وَمَنْ بَاتَ عِندَ بَعْض ذ نسوّته. . لزمه ع نج موك ا ل ان ل د م1 ل ل اما ل ا ل 


قيل : وهذا أعربٌُ وأبينُ وأغلبٌُ . وكأنٌ المعترض نّ اغْتدَ بهذا » لكنه لَمْ يِف 
بو 5 كا ان 
نعم ؛ إن( بات ) في الحضرٍ ؛ أي 1" لبلا أو تهارا + 


فالتعبير ب( بات ) لأن شان القشم الليل . ٠‏ لا لوخراج مكته: نهار عندد 
إحداهنٌ » فإنّ الأوجة : أنه يَلْرَمُهِ أن يَمْكَتَ مثلّ ذلك الزمن عند الباقياتِ . 


. كه 2 . ٠‏ ع (؟7) 
( عند بعض نسوته ) بِقَرْعَةٍ أو دوتها وإن أَْم . 


فليس مقتضى عبارته جواز المبيت عند بعضهن ابتداءً من غير قرعة”"ا 4 


ولا معتّى ( بَاتَ )9 : ( أَرَادَ ) خلافاً لِمَنْ وَهِمَ فيه ؛ لأنه إِنّما جَعِلَ وجوذ 
المبيتٍ بالفعلٍ عند واحدة شرطأ للزوم المبيتٍ عند البقيّة . 

وا موب ساوو ب 

وبه"'' يَتضحٌ أيضاً : اندفاغ ما قي70") و إنما يَجبُ إذا بَاتَ 
رايس الاك + لمق غة) ا الاق 

( .. لزمه ) فوراً فيما يَظهَدُ هنا وفيما م2895 لا سيّما إِنْ كَانَ عَصَى ؛ بأنْ لم 


010( أي : حصل . (ع ش :71/94/57 ) . 

(0) قوله : ( وإن أثم ) راجع لقوله : ( أو دونها ) فقط . انتهى . ( ش : 579/17 ) . 

(0) أي : ولاتراض . (ش :5894/1 ) . 

62 كتاب القسم والنشوز : قوله : ( ولا معنى بات. . . ) إلخ . أي : وليس مقتضى عبارته أن يصير 
( بات ) بمعنى البيتوتة . كردي . 

(5) وقوله : ( هذا ) إشارة إلى ( جعل ) . كردي . 

(5) أي : بقوله : ( لأنه ) . (ش :559/7 ) . 

(0) القائل هو الأذرعي . ( ش : 579/1 ) . 

000( وضمير ( أنه ) يرجع إلى ( القسم ) . كردي . 

(9) انظر ما المراد بما مر . ( رشيدي :4/5/ا"7) . 


كتاب القسم واللنشوز ل ايلللختالعلل- فمننى 


عِنْدَ مَنْ بَقي . وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُنَ أو عَن الْوَاحدَة. . لَمْ يَأَتَمْ . وَيُسْتَحَتُ آلا 


لي 
و 1 2 و 


يَقَرَعْ ؛ لأنله حقٌّ لازم وهو معرضٌ للسقوطٍ بالموتٍ » فلزمّه الخروجٌ منه 
ما كته » وبهذا يرق ينه وبينَ الح ودينٍ لم يَعْصٍ بها" - أن يَبِيتَ ( عند من 
بقى ) منهنّ تسوية بينهنّ ؛ للخبر الصحيح : ١‏ إذا كان عند الوّجْلٍ امرَأنا نِ فَلَم 


6 


يَعغدل بَيْنَهُمَا . . جاءَ يَوْم ليام 3 وشقّهُ مَائْلٌ أو سَاقط ل" 
وقد كَانَ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ على غاية مِنَّ العدلٍ في القشه© . 
وقول الإصْطخرِيٌ : إِنّه كان تبرّعاً منه ؛ لعدم وجويه عليه القولة كال : 


سس 


3 رج مَن نشاء # [الأحزاب : ])6١‏ الاب . مالف المشهور ( لكن اختارّه 


البو ود 0 لامي يي في الطريق وبّات 


د ٠‏ ولا يَجبُ ؛ لتعلقها بالميل 
القورت:+ وكذا'قي:التوزعات المالتة فيا يطوق #شرويعاً ين خللاق من وي 
التسوية فيها أيضاً . 

( ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة ) ابتداءً أو عند استكمال النَوْبَِ بالنسبة لهن 
( .. لم يأثم ) لأن المبيت حقّه » ولأن في داعية الطبع ما يُغْنِي عن إيجابه . 


0 عن. ع 0 و عِ 
( و ) لكن( يستحب ألا يعطلهن ) أي : من ذكرن الشامل للواحدة وأكثر. 


. ) 559/17 : أي : لإمكان تداركهما بعد الموت . ( سم‎ )١( 
والترمذي‎ ») 7١7 ( (؟) أخرجه ابن حبان (5701 )ء والحاكم (؟/87١)2». وأبو داود‎ 
. واب بن ماجه ( 1159 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ . )١9157 ( والنسائي‎ . ) ١١372 ( 


0 عوعائي و ان كي كالب كان وسرل انراد حي لبعرل وود : « اللهدً ؛ هَذَا 


قشمي فيما أَمْلِك » قلا تَلُمْي فِيما تَمْلِكُ وَلآ أُمْلكُ » . قال أبو داود : يعني : القلب . آخر 
الحاكم ( 87/7 ) » وأبو داود ( 7١5‏ ) » والترمذي ( 1١١07‏ ) . 


لحو سل ل لل لل كتاب القسم والنشوز 
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ل 


مِنَ الجماع والمبيتٍ تحصينا لهِنّ ؛ لثلا يُوَديَ إلى فسادهنّ أو إضرارهنّ سيّما إن 
كان عند لفك جميلة زتها علنها ا يغلت . 

ومن ثم امار جمع قول المتولي : يُكْرَهُ الإعراضٌ عنهنّ . 

قري الوجهٌ المحرّم لذلك"'2 . 

وقَدْ لا يَجُورُ الإعراضٌ لعارض ؛ كأن طَلّمها نَم بَانَ منه المظلوم لهنْ فير 
أن يَقَضيَ على ما بَحَتّه القموليٌ سبق إليه غيرُه » لكنّ المعتمد : خلافه ؛ إذ 
لا يَتَصَوَّرٌ القضاء 2 إلا من نوب المظلوم لهِنّ فلا قضَاءَ إلا إن أَعَادَهِنَ » ولا تَجبُ 
الإعادة لأجلٍ ذلك”” على الأوجه”” ؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يَجِبُ ؛ 
كبر مام في إخرا م المتمتّع بالحج لِيصوم فيه فيه" *' . 

قبل : قولٌ « أصلِه » ليك لهن الطلجا"». . أحسنٌ ؛ إذ لا يَلرَمْ من نفي 
ال ولد أن المدِينَ قبل الطلب لا يَأَنَمُ بتركِ الدفع » وإذا 
طولب انم 

وَيْرَةٌ أن 0 أنهمال' متساويان ؛ إذ الأصل الجاري على ألسنةٍ حملة 
الشرع ات يلات يماي سول الاراريه وا . فلا . فهما0") 
متلازمَانٍِ إثباتاً ونفياً ٠‏ ومسألةٌ الدَيْنِ من ذلك 4 نه و جك تسمال كه 


غايةٌ الأمر : أنه واجبٌ موسّعٌ قبل الطلب 4 وفضكى تعده : 


.) 55٠/1: أي :الإعراض . ( ش‎ )١( 

(0؟) أي : القضاء » والجار متعلق بالإعادة » أو بتجنب الإعادة . ( ش : ا/ 45٠‏ ) . 

(9) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١191‏ ) . 

(:) أي : من أنه لا يلزمه تقديم الإحرام حتى يلزمه صوم الثلاثة أيام في الحج . ( ش : 7/ 55٠‏ ) . 
(4) عبارة« المحرر »( ص : 53١8‏ ) : ( لم يكن لهن إلزام المبيت عندهن ) . 

(50) أي + التعبيرين: قن 2/7 014 

(0) أي : الطلب والإثم . ((ش 5١/7:‏ ) . 


كتاب القسم واللششوز ب تب ب ١‏ و 


وَتَسْتَحِقٌ الْقَسْمَ مَرِيضة وَرَتَقَاءٌ وَحَائْض وَنفْسَاءٌ » لا ناشرة . 

فإِنْ قَلْتَ : لنا واجباتٌ لا يُطَالَبُ بها إل عند تضييق وقتها ؛ كالصلاة 
والحجّ. . قلت : المرادٌ : أنّ الواجت صالحٌ للطلب به وتوف على شر في 
0 

2 لكشن ارا يكل الروعة عو ل" يون كر أرب اعتباراً بمن له أربع 

د 

قال فى ١‏ الجواهر » : وأن يَنَامَا فى فراش واحل حيث لا عذرَ فى الانفراد 
سما إن خرصضيت على ذلك + 

( وتستحق القسم مريضة ) ما لم يُسَافِر بهنَ وتتَخَلَفْ لأجل المرض. . فلا 
قَسْم لها وإِنٍ اسْتَحَقَتِ النفقة . نقله البلقينيٌ عن الماورديٌ وأقوة: وَاعتَمدَة 
6 

( ورتقاء ) وقرناء 0 ل تحاف منها ومراهقة ( وحائض ونفساء ) 
ومُحْرمَةٌ ومُولى أو مظَاهَر منها » وكلّ ذات عذر شرعي أو طبعيئ ؛ لأن المقصود 
البق لآ الوظء ع .وكما تستحقٌ كل متهرة النققة : 

( لا ناشزة ) أي : خارجةٌ عن طاعته ؛ بأن تَخْرْجَ بغير إذنه » أو تَمْبَعَهُ مِنَ 
التم* بها » أو تَعْلِقَ البات”2 في وجهه ولو مجنونةً » أو تَدَعِي الطلاق كذباً » 
ل ل و ل وي رمم 
ومحبوسةٌ » وأمةٌ لم يَكمُلْ تسليمُها؟؟ » ومسافرةٌ بإذنه وحدّها لحاجتها ؛ كما 
لا نفقة لهنَ » ولحرمة الخلوة بالمعتدّة والمجوسيّة » كذا وَقَعَ لشارح . 


(1): أي مق الميك تاشن 1551/0717 

(؟) وخرج بذلك : ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزاً . (ع ش : )78٠١/5‏ . 

(9) قوله : ( ومعتدة) عطف على ( ناشزة ) وكذا ( وصغيرة ) و( مجوسية ) و( مغصوية ) 
و( محبوسة ) و( أمة ) و( مسافرة ) . كلها معطوفات عليها . كردي . 

(4) وفي ( خ ) والمطبوعة الوهبية : ( تسليمها منها ) . 


7< 272 7 بي لزاني الفح اليو 


1( السرم سيّة ) وهم ؛ لحرمةٍ نكاحها حَنَّى على مثلها على ما م2 . 
قآلَ الرويانئٌ : ولو ظَهّرَ له زناها. . حَلَّ له منع قسُْمها وحقوقها ؛ لمَمْتَدِيَ 
منه ٠‏ نصنّ عليه في ١‏ الأم ' وهو أصحٌ القولين”") | انْنّهَى 
وهو بعيدٌ ولَمَلّ الأصحٌ القولٌ الثاني””"» ويَأتِي أوَلَ ( الخلع )”4 ما يُصَرَحُ به 
ينبي أن يَكُونَ محل الخلاف إذَا ظَهَرَ زنَاها في عصمته » لا قبلّها . 
المعو فال زوه مكراد اوبعاز وررهاهنا. 
انيم ووه قصَّرَ ؛ كما هو ظاهة . 


عكرية كقن" ولبسى يقين 8 الممتر الفمكن وطؤه كذلك يل يت أن 
اب . لَزْمَ وليّه إجابتهنَ 
لذلك . 0 ِ ل :5 


ًَ 


3 المجود 6 فإن الى الزكق تعبرت ع أن أذاه الوط لكي نقلذ قم ون آم 
ا ا كما لو سعة الوط 5ه أن 
مَالَ إليه 


هذا كله إن أَطْبَقَ جنونه أو لم يَنْضَبط وقث إفاقته » وإلاً. . رَاعَى هو أوقات 
الإفاقة » ووليّه أوقات الجنون , بشرطل217 عون لكل وانعدة توي ون جناكونوة 


.)107 فى(ص:‎ )١( 

(؟) قاله فى « التجربة » . 

ره غبارة «التهاية » والأوجه © ترجيح مقابلة:. اف » وهو .+ وجوب القسع ودقع النققة وغيرذلك:. 
عش .(ش:7/١151).‏ 

(5) في (ص: 975). 

(5) أي : غير المميز . انتهى ع ش . ( ش : 15١/17‏ ) . 

.):ة١//:ش(.‎ 0 030 

3720( : السابق بقوله : ( وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته ) . ( رش .557/7 ) . 


تعض »2 ل ل ل ل ل ا ا ا كي ل ا 
7 / 0 : 
من هذه » وفيما لَمْيَنُضَبط لو اا ا 


قَضَى للأولَى ما جَرَى في زمن الجنون ؛ 
وعلى محبوس وحدّه وقد مُكنَ من النساء القشم » ومَنٍ امْتََحَتْ منهن . . قط 
حنهاا| 2ت فده يكن كلها 


ومنها"' اي غيرّه في مرفقٍ من المرافق الاتية » هذا(" هو الذي يَنَحِهُ 


لي 

( وإن انفرد ) بمسكن ( . . فالأفضل : المضي إليهن ) صوناً لهنّ . 

(ولةوغا رهن ) المسكه وغلئيرة انسار #الأر ذلك عت و فلمض الكت 
81 :ونث لان كد بها نيما بطي ١‏ الي لامراته إلا اذلث 2 07 لم تلكد 
البروزَ فيَذْمَبُ لها على ما قَالّه الماورديُ”؟/ » وَاسْتَحْسَنْه الأذرعيئٌ وغيره » لكن 
اسْتَخْرَيه0*) الرويانيٌ » وإلآ نحو معذورة بنحو مرض. . فيَذْمَبُ » أو يُرْسِلٌ لها 
مركباً إن أَطَاقَتْ مع ما يقِيهًا من نحو مطر . ٠‏ 

( والأصح : تحريم ذهابه إلى بعض"''' ودعاء بعض ) إلى مسكنه ؛ لما فيه مِنَ 


. ) 557/7 : أي : .ممايعتبر في صلاحية المحل . ( ش‎ )١( 

(6) أي : قوله : ( وعلى محبوس وحله. . . ) إلخ . ( ش : 557/7 ) . 
(6) قوله : ( إلاذات خفر ) الخفر بفتح الخاء والفاء : شدة الحياء . كردي . 
(5) الحاوي الكبير ( )١597/١١7‏ . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١595‏ ) . 

010 وفى اللفابوظة تمسر والمككة 4 إلى متصدين )1 


6 سس سح كتاب القسم والنشوز 
3 0 1 0# ون م 5 2 َه 6 0 
إلا لغرّضٍ كقرب مَسَكن من مَضى إليّهَا أَوْ خؤف عليّها . 


إن 


0 
عردم 10 لوي دن تو سد 141 

أ مسكر احلة ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا 000 
وعخرم اق قم ,| 0 


الإيحاش ( إلا ) بالقرعة أو ( لغرض ) ظاهر عرفاً له''' أو لها فيما يَظهرٌ ( كقرب 
مسكن من مضى”" إليها أو خوف عليها ) لنحو شباب ٠‏ سواءٌ كان الخوفٌ منه أمْ 
منها » فإِنٍ اخ ختلفا”” . . رْجِمَ لغيرهما”*' فيما يَظهَرٌ ْ 

دون غيرها*' » فلا يَحْرْمٌ ؛ إذ لا إيحاشّ حيئذ . 

فَمَنٍ امْتَنَعَتْ بلا عذر ؛ لكونهال'2 ذات خَفْرٍ على ما مََ » أو مرضٍ وشقّ عليها 
الركوبٌ مشقة لا تَحْتَمَلٌ عادة فيما يَظْهَدُ . . فناشرٌ . 

قَالَ الأذْرَعينٌ : لو كان الغرضٌ ذهابّه للبعيد 
5 ار و 5 5 
للآمن عليها. . اعتبر عكس ما في المتن . والضاء 
والتخصيص . انتَهّى 

وقولٌ المتن : ( أو خوف عليها ) عطفاً على ( قرب ). . صريحٌ فيما ذكَرَّه » 
فهو ما فى المتن لا عكسه . 

كل اس 1 75 أ أ 6 رع 

( ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ) سواء ملكها وملكه وغيرهما وإِن لم تكن هي 

فيه حال دعائهن فيما يَظهرٌ . 


١ 1 


للخوف عليها ودعاء القريبة 
لا كمهي بالففي 


١ 


. ) 557/1 : قوله : ( له ) متعلق ب( غرض ) . ( سم‎ )١( 

. ) وفي ( خ ) و(غ ) : ( يمضي‎ (١ 

(9) قوله : ( فإن اختلفا ) أي : الزوجان في الخوف وعدمه . كردي . 

(:) قوله : ( لغيرهما ) نائب فاعل ( رجع ) . ( ش : 557/7 ) . 

() قوله : ( دون غيرها ) الضمير يرجع إلى ( من يمضي إليها ) يعني : غيرها ليست متصفة بواحد 
من هذين الوصفين ؛ بأن كانت بعيدة المسكن عجوزة. كردي . وعبارة ابن قاسم 
(/1/ 57 ) : ( قوله : « دون غيرها » متعلق بالمتن ( عليها ) أي : تعلقاً معنويًا » فهو حال من 
الهاء في ( عليها ) والمعنى : حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن 
الزوجة الأخرى ) . 

(5) علةلعذر . ( سم : ا/ ”157 ) . 


كتاب القسم والنشوز ام ممم مم20 ه٠4‏ 


-_-ه 


وَيَدْعُوَهُنٌ إِلَيِّ » وَأَنْ يَجْمَعَ ضَهَ 0 َيْنِ في مَسْكْنٍ إلا برضاهمًا 


04 


ع سلس أ 


( ويدعوهن ) أي الناقنات: إليه )يعبر رفاس + لبوا "اك فإن او ., 
فلها'' المنع . وحينئذ يَصِحٌّ عود قوله 1ل سرضاهيا )الي أي عبان 
يُجَعَانَ قسماً وهي قسماً آخرٌ ا" 

( وأن يجمع ضرتين ) أو حرّة وسّرْيَة ( في مسكن ) متّحدٍ المرافق أو بعضها ؛ 
كخيمةٍ في حضر ولو ليلة أو دونها ؛ لما بينهما من التباغض ( إلا برضاهما ) لأن 
الحق لهما 6 ولهما الرجوع . وإلا برضا الحرّة » خلافاً لشارح اعتَبرَ رضا السريّة 
أيضاً » وللحرّة الرجوع هنا أيضاً"'' . 

نادت . فله جمعهما فيها ؛ لعسرٍ إفراد كل بخيمةٍ مع عدم دوام 


ع 


واما إذا 5 المسكد ارد كلّ بجميع مرافقه نحؤُ مطبخ وش ء 
وسح ودرجنه » وبئر ماءِ ولاق . . فلا امتناع لهما حيتئذٍ وإِنْ كان من دار 
واحدة ؛ كعلو وسفلٍ وإِنٍ اعد حلت بووغليرا اقيم تل ؛ لأن المراد ألا 


. ) :57 / : أي : من أن فيه إيحاشاً . (ش‎ )١( 

90 اأى «الصاحية السسكن اراق عكار 24 0 

(9) أي : لمسألة الإقامة بمسكن واحد . ( ش : 557/١‏ ) . 

05 بألاو بت يبي ا لل ا 

0( ( بأن يجعلن... ) إلخ تصحيح لمرجع الضمير حينئذ بالنسبة للباقيات وصاحبة 
0 

(5) قوله : ( هنا ) أي : فيما إذا كان معها سرية ( أيضاً ) أي : كما إذا كان معها ضرة . ( 
/ا/ 5:57 ). 

0) أي : من التعليل . ( ش : // 257 ) . 

(6) أي : المسكنان . هامش ( ك ) . 


0١‏ ببسسحصحجحجحجحمط! 2 ا 97017ب كتاب القسم والنشوز 


هم صم سس 


اك َبَ الْقَسْمَ على [ َيل وَيوْمِ قبلا أو بَعْدَهَا » وَالأَضْلْ اللَيْلُ » وَالتَّهَاُ 
بع » فَإِن عَمِلَ لَيْلاَ وَدَ نَهَاراً ؛ كحارس . 1 فاج قاد بط جك يهنا كفك جه اود هد إنهاه بإفرسجهن» قل ملو" عق لواف عه اه 


يَشْتَرِكا''' فيما قد يودي للتخاصم . 

ونحوٌ الدهليز الخارج عن المسكنين لا يُوَدّي اتحاذه إليه كاتحادٍ الممرٌ من 
وَل باب”'' إلى باب كلّ منهما . 

ويظهه : أن انَحادَ الرحًا في بلدٍ اعْتِيدَ فيه إفرادٌ كلّ مسكن برحاً كاتحادٍ بعض 
المرافق ؛ لأنْ الا: شتراك فيها يُوَدّي للتخاصم ؛ كما هو ظاهرٌ . 


كر 3 عد ا 2 0 لأن الحياء 


ما مي ل ا 
الحرف ٠‏ فيُعْتَبَدُ في حقٌّ أهلٍ كلّ حرفةٍ عادتهم الغالبةٌ » وآخرها الفجرُ » خلافاً 
0 روات لسر اي 
ا ا : 

( والأصل ) لمن عمّله بالنهار ( الليل ) لأنْ الله تَحَالَى جَعَلّه سكنا”" ( والنهار 
تبع ) لأنه وقث التردّد . 

( فإن عمل ليلاً وسكن نهاراً ؛ كحارس ) وأتونيٌ بفتح أُوَلِهِ وضمٌ الفوقيّة مع 


. ) أي : المسكنان . هامش ( ك‎ )١( 

6 أي : للمحل . (ع ش :787/5) . 

(6) قوله : ( مع علم الأخرى به ) أي : علمها حالة الوطىء بالوطىء » سواء كان العلم بالرؤية أو 
بغيرها . كردي . 

(8) أي : في القسم : ( ش. : 1447/7 ):. 

(4) وفي ( خ ) والمطبوعة الوهبيه : ( للماسرخسي ) بالخاء الفوقية . 

() قال الله تعالى : ل وَِقُ البح وَجَعَلَ الْتَلَسَكا4 [الأنعام : 93] . 


كتاب القسم والشور ‏ سس لبلب >> ا 


وريه رمق تحتف دوفو : وقاد الحمام » أو غيرُه ده ل نيا وهو : 
دو الخباز والجصّاص 5 ذكره في « القاموس 00"( . . فعكسه ) بعكس”" 
ما ذكرٌ » فإنْ كَانَ يَعْمَلُ تار ليلا وتارة نهاراً. . لم يُجِرْ نهاره عن ليله . 
او ا حقه وقث السكونٍ ؛ لتفاوت الغرض . 

ولو كان يَعْمَلُّ ؛ بعضّ الليل وبعض النهار. . فالظاهرٌ : أن محلّ السكونٍ هو 
لأسز ابعر اام ا وأنه لا يُجْرَىمُ أحاعناع الاخر.. 

ترد ددُ النظرُ فيمَنْ عمله(*© في بيته ؛ كالكتابة والخياطة » وظاهرٌ تمثيلهم 

ارس ارده أنه لا عبرة بهذا العمل فيَكُون الليلٌ في حقّه هو الأصلّ ؛ لأن 
القن الس وهو حاضة + 

هذا كلّه في الحاضر . 

ما المسافرٌ. . فعماده وقثُ نزوله ما لم تكن خلوته في سيره » فهو العمادٌ ؛ 
كما بَحَنّه الأذْرَعِينٌ اي 1 : لي لسرلا 53 إفاقته أيّ وقتِ كان . وأيّام 
الجنونٍ كالعَيية!"؟ » كذا جَرَمَ به شارح© » وهو إِنّما يَأنَى على كلام البغوي 
الذي ضَعمَفَا!*؟ » فعلى ما مب ؛ مِنّ النظر لأيَام الإفاقة وحدها والجنون 


0 


)010( أي : حفيرة . ( ع ش كم ). 

(؟) القاموس المحيط . ( 7717/5 ) . لكن عبارته أغذوط لكا 

(9) وفي( ب)و( خ)و(غ):(لعكس ). 

49 اه داوق ا 

(5) أي : ليلا . (ش : 555/7 ) . 

(5). آي القسسو... تعامقن:( 22 

(0) أي : فتلغو أيام الجنون كأيام الغيبة . ( ش : 555/1 ) . 

(4) هو : الزركشي » ونقله عن النص . ( سم : 255/9 ) . 

04 الشرح الكبير ( 357/8 ) » روضة الطالبين ( 11١/0‏ ) . 

)١(‏ قوله : ( فعلى ما مر) أي : قبيل قول المصنف : ( وإن انفرد. . . ) إلخ . كردي . وفي 
« الشرواني »( 555/7 ) . ( أي : في شرح : ١‏ لا ناشزة » ) . 


الكل بسح سس _-_ ب ب و بوسر كناك القهم والشوز 


وَلَيْسَ لِلأَوّلٍ دُخولٌ في نَوْيَةِ عَلَى ا 10100 


ويخدها] لاضن قر حده كقيرة. 

نعم ؛ مي في غير المنضبط أن الإفاقة لو حَصَلَتْ في نوبة واحدة. . قَضَى 
للخو وذ جه31 ع تعلية قد تال :* إن العماء هن" قث الاناقة 

وقضيّةٌ ما فى « الشامل » عن الأصحاب : أن من عماذه الليل لور له 
الخروجٌ فيه بغير رضاها لجماعةٍ وجنازة وإجابة دعوة » وهو ضعيفٌ . 

وإِنّما ذلك”" ليالي الزفاف فقط ؛ لأنّه يَحْرْمُ عليه الخروجٌ فيها لمندوب ؛ 
تقديماً لواجب حقّها » كذا قَالآه”2 » لكن أَطَالَ الأذرعينٌ وغيه في ردّه وأنَّ 
المعتمد ا عار فهي عذرٌ في ترك الجماعة ؛ كما 


21/02 
ان 


وتجبُ التسوية بينهنّ : في الخروج لنحوٍ جماعةٍ » فإن حص به" ليله واحدة 
منهنٌ . . حرم . 

( وليس للأول ) وهو : من عماده الليل وثقانية به في جميع ما يَأتِي - 
ومنهة2 : أن الدخولٌ في العمادٍ شرطه الضرورة » وفي غيره تَكْفِي الحاجةٌ ‏ مَن 

عماذه”''' النهارٌ » أو وقث النزولٍ أو السكون أو الإفاقة ( دخول في نوبة على 


)010( في (ص: 405-3507). 

(0) أي : في المجنون المنضبط وقت إفاقته . ( ش : 7/ 555 ) . 

(6) أي : عدم الخروج . ( ش : 55/9 ) . 

(5) الشرح الكبير (8/ 775 ) » روضة الطالبين ( 151//0 ) . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١796‏ ) . 

(5) قوله : ( وعليه ) أي : ما اعتمده الأذرعي وغيره . ( ش : // 150 ) . 
(0) في (5/ 5517). 

(0) أي : بالخروج لنحو جماعة . ( ش : 155/7 ) . 

)01 أل نا بات مداو 1 08 

. ) 55 // : نائب فاعل ( يقاس ) . ( ش‎ )1١( 


كتاب القسم واللتشوز ب تس ل ل ل ببس 8 | 
أخْرَى لَيْلاً إلأّلضَوُورَة ؛ كَمَرَضْهَا الْمَخُوفٍ ء وَحِيِدَئِذ : إن طَالَ مكثة ا 
أخرى ليلا ) ولو لحاجة ( إلا لضرورة ؛ كمرضها المخوف ) ولو ظئاً وإن طَالَتْ 
ندند ون نط تافي 27 الاد هرف ع | قيار #التد رفت لهال 

وممًا يَذْفعٌ تنظيرّه”" قولٌ ١‏ التهذيب » وغيره : لو مَرِضْتْ أو وَلَدَتْ 
ولا 51 ل 

قَالَ الرافعيٌ : أو لها متعهّدٌ كمحرّم ؛ أي : متبرّع ؛ إذ لا يَلرَمهاث» إسكانه . 
فله أن يُدِيمْ البيتوتة عندها ويتقضي"" . 

وقياشه!") : أن مسْكُنَ إحداهنٌ لو اختصّ بخوفي ولم تَأمَنْ على نفسها إلا 
به. . جََارَ له البيتوتة عندّها ما دَامَ الخوفٌ موجوداً وتقضي . 

0 - وه و 
حر ديل ليا جرت حو م لمم 

ثم رَأَبْتُ الزركشي تْقَلَ عن « الشافي » واسْتَظْهَرَ : أن الخوفٌ عليها مِن حريق 
أو نهب أو نحوه ‏ أي : كفاجر ‏ كالمرض . 

( وحينئذ ) أي : حينَ إذ دَخَلَ لضرورة ؛ كما هو صريحٌ السياق » فقول 
شارح : يَحْتَمِلُ إرادة هذا وضدّه والأمرَيْن. . بعيدٌ » بل سهوٌ ( إن طال مكثه ) 
عرفا . 

وتقدير القاضي لطوله ايكلتك الليل » وغيره : بساعة طويلة عرفاً. 


. )78”/5: أي : الدخول . (عش‎ )١( 

(؟) لعل مرجع الضمير : قوله : ( وإن طالت مدته ) . ( ش : / 555 ) . 

() لعل وجه الدفع : إطلاق ١‏ التهذيب » وغيره قولهما : ( لو مرضت. . . ) إلخ الشامل للطويل 
والقصير . ( ش : /١/‏ 56 ) . 

(:) التهذيب في فقه الإمام الشافعي . ( 575/0 ) 

(0) تعليل لقوله الاتي : ( فله أن يديم. .. ) إلخ . اهاع ش » أقول : الظاهر : أنه علة لقوله : 
( أي : متبرع ) » وأن الضميرين للمتعهد المحرم . ( ش : // 555 ) . 

030 الشرح الكبير ( 7517/8 ) . 

(0) أي : ما في ١‏ التهذيب »© وغيره . ( ش : / 555 ) . 


ضعيفت”'' » لكنه يَذُلَّ على تنفيس”" في زمن الطولٍ . 

ويَظهّرُ : ضبط العرف في ذلك" " بفوق ما من شأنه أن يَحْتَاجَ إليه عند الدخولٍ 
لتفقد الأحوالٍ عادةً » فهذا القدر”؟؟ لا يَقضيه مطلقاً » وما رَادَ عليه يَقضيه 
مطلق”*؟ وإن فرضّ أن الضرورة امْتَدَتْ فوقَ ذلك . 

وتغلبلهع بالمسائيدة”؟) وطديها(» ظاهدفى ذلك91 , 

(. . قضى ) من نويتها(" © مثله ؛ لأله مع الطول لا مُسْمَحُ به » وح الآدمع 
لذ تبلط السو . 

( وإلا ) يَطلْ مكثه عرفاً ( . . فلا ) يَقضي ؛ لأنه يُتسَامَحُ به . 


يها 


لي ل 


وقول الزركشيٌ : ( وينم » سبق قلم ؛ إذ الفرض أنه مَحَلَّ لضرورة ٠‏ وإنّما 
الام إن ََى بالدخول وإن قن مكنه » ومع ذلك" لا َضِي إلا إن طَالَ مكثه ‏ 
خلافاً لِمَا يُوه 0 وحعدا إن 5 تف اد كط التسا عن الول 


سه 


كو الدخولٍ لضرورة » وأنّه لغيرها يَقْضِي ضي مطلقاً ؟ لتعدّيه . 


) قوله : ( وتقدير القاضي ) مبتدأ » قوله : ( وغيره ) عطف على القاضي . قوله : ( ضعيف‎ )١( 
. خبر لمبتدأ » والأولى : ضعيفان . كردي‎ 

(") والتنئفيس : التأخير . كردي . 

0 أي : فى طول المكث . ( ش : 555/1 ) . 

أ سام شاهد ىر اال سي 1/4 044 

(0) فيه نظر إذا طال . اه سم » أي : على مدة الضرورة . ( ش : 5557/17 ) . 

(5) أي : ما من شانه. . . إلخ . (ش :555/7 ) . 

(0) أي : في قول المتن : ( وإلا. . فلا ) . (( ش : 1557/1 ). 

() أي : فيما قبله . ( ش ال 

(9) أي : الضبط المذكور . ل" 

. وقوله مو لم 577 . كردي‎ )٠١( 

. ) 55/1 : أي : مع انحصار الإثم فيما ذكر . ( ش‎ )١١( 

)آي > المصنفت .ا(اثن 1/1 )1 


| 
| 


كتاب القسم والنشوز بحب ا يي سير 


وكذا يَجِبٌ القضاء عند طولٍ زمنٍ الخروج ليل ولو لغير بيتِ الضرَّة''' وإن 
كر » لكته هنا(" يَقْضِيه عند فرا ا الو لابين توية إحداهن + وعنة قراغ زم 
القضاءٍ يَلْرَمْه الخروجٌ إِنْ أَمِنَ لنحو مسجدٍ . 

وقذ تدك التقناة ند القى #ادرآن يقد مر لها :يحيظ :طال لون من الذهات 
والعودٍ فيَجبُ القضاءً من نوبتها ون قَصُرَ المكثُ عندّها » كذا جَرَمَ به شارح ‏ 
وهو مُحُْتَمَلٌ » لكنّ ظاهرٌ تخصيصهم القضاءً بزمن المكثِ لد و 
ار العودٍ والذهاب لا يَظْهَرُ فيه قصدٌ تخصيص مؤْثْرٍ عرفا . 

ا لاماي بور ااا ء بعد فراغ النوب : أن زمئهما”» لو 
طَال . . قضاه بعد فراغ الو 

رمن لل ره مِنَ اليل » ومثله”" أَوْلَى » وقِيل ا 

( وله الدخول نهار ) لحاجةٍ ؛ لأنه يُتَسَامَحٌ فيه ما لا يُتَسَامَحٌ في الليلٍ , 
فِيَدْحْلَ ( لوضع ) أو أَخْذٍ ( متاع ولعووا حبلم ادر والمرص مير ؛ للخبر 
الصحيح عن عائشة : كَادَ صَلَى اللهُعليه وسَلّمَيَطوفُ علينا جميعاً فَيدنُو من كل 
امرأة من غير مسيس” اجن ينل إلى الت هي اترنها قي و1" . 


-1 


( وينبغي ) أي : يَجبٌّ ؛ كما عليه جمهورٌ العراقيينَ ( ألا يطول مكثه ) على 


. ) 55/1 : لعل الأولى : إسقاط لفظة : ( ولو ) . ( ش‎ )١( 

(0) أي : في طول زمن الخروج ليلا . اه . سم ؛ أي : إلى غير بيت الضرة . ( ش : 455/17 ) . 
(6) أي : خلافه . (ش :155/9 ) . 

(5:) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١7950‏ ) . 

(5) أي : الذهاب والإياب . (ش : 155/1 ). 

(5) أي : مثل ذلك الجزء الفائت . ( ش : 557/1 ) . 

(0) أي : الجماع ؛ كمايأتي . انتهى ع ش . ( ش : 555/17 ) . 

(4) أخرجه الحاكم ( 187/7 ) » أبو داود ( 7١10‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 


بحسب عي بجوو بص يناك النس واللدود 


وَالصَحِيح : 4 لآ يتقضي إذا دَخَلَ لِحَاجَةٍ » وَأَنْ لَهُ مَا سوّى وَطْءٍ من اسْتِمْتَا و 


قَدْر الحاجة » وما اقْتضَاه كلامُهما أن ذلك" اران الا 7ب يميق :4 الآن 
الزائد على الحاجة كابتداء دخول لغيرها وهو حرام ؛ كما صَّيحَا به0؟ ٠‏ إلا أن 
يجَابَ : بأنه وَقع هنا تابعا » ويُخْتَقرُ فيه ما لا يُحتَمرُ في غيره'* . 

( والصحيح : أنه لا يقضى إذا دخل لحاجة ) وإن طَالَ على ما اقنَضَاه 
إطلاقهما*» » وصَّرَحَ به الماورديُ"" » لكن صَرَحَ آخرون بالقضاءٍ عند الطولٍ . 
وتقله ابن الرفعة عن نص « الأمّ ) الع ) 

وجح بحمل الأرلِ على ما إذا َال بعد الحاجة » والثابي على ما إذا عط 
فوقها . 

( و ) الصحبحٌ : ( أن له ما سوى وطء من استمتاع ) للخبر”*" ؛ إذ المسيسٌ 
فيه : الجماعٌ » وبحت حرمثه إن أَفْضَّى إليه”" إفضاءً قويّاً ؛ كما في قبلةٍ 
الصائم . 

ريق لز 0 0 ا 2 ل 7 

ل ل ل للع 0 درت 8ه 
وإنّما الحرمة لمعن خارج - وهو حقٌ الغير - كما صَرَّحّ به الإمام”' ''» على أن في 
حلّه من أصله خلافاً فَاحْتِيط ته لذلك ولكونه مفسداً للعبادة ما لم يُخْتّط هنا. 


. ) 457/17 : قوله : ( أن ذلك ) أي : عدم طول المكث . ( ش‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 5557/4 ) » روضة الطالبين ( 0/ 117 ) . 

(9) المرجع السابق . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١7191/‏ ) . 

(6) الشرح الكبير ( 17/4" ) » روضة الطالبين ( 117/0 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( 7١//ا6١‏ ) . 

(0) كفاية النبيه ( ”837/١7‏ ) . 

0 أى * الماو انف شن /ا/ /51 4 

() قوله : ( حرمته ) أي : ما سوى وطء... إلخ . وقوله : ( إليه ) أي : الوطء . ( ش : 
/ا/ لاغ ) . 

. ) 7517/١1 ( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 


كاب القسم واللشوز ل ل ل - سس 01197 


( ولا تجب تسوية في الإقامة ) في غير الأصل ٠»‏ كأن كَانَ ( نهاراً ) أي : في 
قدرها ؛ لأنه وقث التردّد. د ركذا فى أصنليا""؟ على :ها افتَضَاء 
الإطلاق » لكنٌ الذي به الإمامٌ أخذا من كلايهم : امتنائه”” إن كَانَ قصدا”” 
وجَرَى عليه الأذرعينٌ فقَالَ : لا أشلكُ أن تخصيص إحداهنّ بالإقامة عندها نهاراً 
على الدوام » والانتشار في نوبة غيرها يُورثٌ حقداً وعداوة وإظهارَ تخصيص 


وميل . 


- 


0 .. فتّجبُ التسوية في قَدَرِ الإقامة فيه حََ حَتَى لو خرّج في ليلة إحداهنٌ 
تق ولو الماع . حَرُمَ ؛ كمام"*' . 


اإزائن نوك لقي الل 0 ونهارٌ نهارٌ في نحو الحارس ؛ كما هو 
ظاهة ٠‏ فلا يَجُورُ تبعيضهما على الأوجه في النهار ؛ لأنه * 74 رن ل ؟ ومن 
ثم جَارَ برضاهنّ . وعليه حَمَلُوا طواقه صَلَّى الله عليه وسّلَّمَ على نسائه في ليل 


واحدة'") 1 


. ) أي : الإقامة ؟؛ عطف على ( قدرها ) . ( ش : 7//ا5‎ )١( 

(1) يتأمل مرجع الضمير . اه رشيدي » أقول : مرجعه تفضيل بعض النساء بالإقامة عندها نهار 
المعلوم من المقام . ( ش : 5517/17 ) . 

(*) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 757/١1‏ ) . 

(4:) قوله : ( حرم ؛؟ كما مر )أي : قبيل : ( وليس للأول ) . كردي . 

(5) نَقّصّ فلاناً : كدّر عيشه » ويقال : نغص عليه عيشه » ونغص علينا فلان : قطع علينا ما كنا 
نحب الاستكثار منه . المعجم الوسيط . ( ص : 9795 ) . 

() عن أنس رضي الله عنه أن النبي كَل كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة . أخرجه 
البخاري ( 2054 ) . ومسلم 7١902‏ ) . 


( 


:1 ٌُ7ُه معلل #2 كتنايب القسم والنشوز 
واس با 

وَالصّحِيحٌ : وُجُوبُ فَرْعَةِ لِلإبْتِدَاءِ » وَقِيلَ : يَتَحَيّد 

( وهو أفضل ) من الزيادة عليها ؛ للاتباع "أ ٠»‏ ولقرب عهده بهن 

( وبجوز ثلاثاً ) ثلاث وليلمَيْنِ ليلتين وإن كَرِهْنَ ذلك ؛ لقربها ( ولا زيادة ) على 
الت شان بلي وناين أ على السدب )وز 2001 في اباو كا ليها من 
الويحاش والإضرارء وقبل : يُكرَهُ ونصّ ل عليه في «الأم0”" ١‏ وجَرى عليه الدارميٌ 
الروك وبه يَقُرْبُ الوجة الشاذٌ القائلُ: لا تقدير بزمن أصلاً وإنّما هو إلى الزوج . 

( والصحيح ) فيما إذا لم يَرْضَيْنَ في الابتداء بواحدة بلا قرعةٍ : ( وجوب 
رن ] ينين ١‏ الاوداء )فى الدخر يرسق عون لعزا من الارسين بن غير 
مرجح . يدا بمن حَرَجَتْ قرعتها » ٠‏ ثم يُقرِعٌ للباقيات وهكذا » فإذا تمّت 
القوبة بم ذاقى الترسع ون غير قرعة . 

نعم ؛ لو بَدَآَ بواحدة ظلماً. . َْرَعَ للباقياتٍ ؛ لأن الأوَلَ لغو . 9 
العددٌ. . أَقْرَعَ للابتداء”*2 ؛ كما شَمِلّه المتنُ ؛ لِمَامَجَ : أن الأَوَّلَ لغرٌ . 

(وقق # يتخي ) لتنذاً بقن 3ل زلا قرغ ع الآنه الان اله بأركه لني 

ولو أَرَادَ الابتداة بما لَيْسَ قَسْماً ؛ كدونٍ ليلةٍ. . فهل تَجبُ قرعةٌ ؟ فيه ترود : 
والذي يَتْحَهُ : وجوبها » ومَتَ أن طواقه صَلَّى الله عليه وسَلَّم في ليل محمولٌ على 
أنه برضاهنً . 


2 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يكٍ يقسم لكل امرأة منهنَّ يومّها وليلتها » غير أن سودة 
بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي يَلةِ . أخرجه البخاري ( 7097 ) » ومسلم 
.)١559(‏ 

(0) الأم 184/50 ). 

(0) بحر المذهب 054/9 ) 

(5) أي : للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها » فهو مساو لقول « الروض »© : ثم أعادها للجميع . 
انتهى رشيدي . ( ش : 558/1 ) . 


ذ عي 


0 17 ا 17 6 و سس : > على 
٠.4‏ 0 م ٠‏ 0 ست« اث 
و يمفضل في قدر نوبَةٍ ؛ لكن لحرّة مثلا أمَةِ 4 رق "قا رقا لجف يع قاد هد راف افع ليه و الوا رف 6 


( ولا يفضل في قدر نوبة ) ولو مسلمة على كتابيّة » فَيَحْرُم عليه ذلك ؛ لأنه 
خلافٌ العدلٍ المشروع له القَسْمْ ( لكن لحرة مثلا أمة ) تَجِبٌ نفقتُها”"" ؛ أي : مَنْ 
فيها رقٌ بسائر أنواعها ولو مبكّضةً ؛ أي : لها ليلتان وللأمة ليلةٌ لا غيرُ ؛ لِمَا قَدَمَه 
من امتناع الزيادة على ثلاثٍ » والنقص عن ليلةٍ » بل لو جَعَلَ للحرّة ثلاثاً وللأمة 

فَعُلمَ سهوٌ مَنْ أَوْرَد عليه : أن كلامّه يُوِهِمُ جوازٌ يلين للأمة وأربع للحرّة . 

وذلك”"" لخبر فيه مرسَل اعْتَضَدَ بقولٍ علي كَدَمَ للهوجهّه”” » بل لا يُْرَفُ 
مخالف . ظ 

وإنما سُوّيَ بينهما في حقٌّ الزفافٍ ؛ لأنه لزوالٍ الحياء وهما فيه سواءٌ . 

ويتصَوَّرٌُ كونها جديدةً : في الحرّ ؛ بأن تَكُونَ تحتّه حرّةٌ لا تَصْلْحُ للاستمتاع 
فتكحَ أمة . 

ومنْ َتقَتْ قبل تمام نوبتها. . الْحَفَتْ بالحرائر ٠‏ فلو لم تَعْلَمْ مي بالعتتي إل 
بعد أدوار. . لم تَسْتَحِقَ8؟' إلا مِن حين العلم , قَالّهِ الماورديي”* . 

واْتضّه اب الرفعة : بأنَّ اليا خلائُه » وك بأنَّ الأولَ هو القيامٌ الاصيع 
فيما لو رَجَعَت الواهبة في نوبتها ولم يَعْلَمٍ الزوج . . ألملا ف 77 , 


. بأن تكون مُسَلّمة للزوج ليلا ونهاراً » وحقّ القسم لها لا لسيدها » فهي التي تملك إسقاطه‎ )١( 
. ) 158/1 : انتهى مغني . ( ش‎ 

(0) تعليل لقول المتن : ( لكن لحرة. . . ) إلخ . انتهى رشيدي . ( ش : 558/1 ) . 

(0) عن علي رضي الله عنه قال : إذا تزوّجَتٍ الحرة على الأمة. . قسم لها يومين وللأمة يوماً » إن 
الأمة لا ينبغي لها أن تزوَّجَ على الحرة . أخرجه الدارقطني ( ص : 3١5‏ ) » والبيهقي في 
« الكبير ١51١9»‏ ) » وراجع « التلخيص الحبير » ( ”//570 ) . 

(5) أي : الالتحاق بالحرائر » ولو قال : لم تلتحق. . كان أولى . ( ش : 558/1 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( .)١05/١7‏ 

(5) بيان للآصح . هامش ( ك ) . 


مم حي ل يوطي حصي أ لقا القع لايور 


ل ل ل قاذ 3 ل وض 
وَتختصّ بكر جديدة عند ز فب بسيع ١‏ قضاءٍ » ا ا 00 
0-1 1 حي 


م ع - -ه ع - _ 
ويُؤْحَد منه : أن الكلامَ عند جهل الزوج هنا'' أيضاً » وإلا. . فالوجة 


وجوبه''' ؛ لتعدّيه حينئل . 


ولو بَاتَ عند الحرّة ليلتين. . اسْتَقرٌ للأمة ليلةٌ في مقابلتهما » وإن سَافْرَ بها 
مينُها. . فيفْضيها ًا اعت ؛ كما أتي . 

( وتختص بكر ) وجوباً بالمعنى”' السابق تي في إذنها في النكاح”*' ( جديدة عند 
زفاف ) وفى عصمته غيرها يري العبية: عير 4 كبا َفْهَمه قوله : 
عدي (1١1)‏ يسيع )برلا زبلا نضاء). 

1000 ٠ 1 8 <2 0 

وقوله : ( عند ) ظرف ل( بكر ) و( جديدة ) فيما يُظهرٌ . 

فَخَرَجَ : بكر عند العقدٍ ثُيّبٌ عندَ الدخولٍ فلها ثلاث فقط » وبك جديدة”") 
عندَ العقدٍ غيرٌ جديدة عند الدخولٍ ؛ بأن اسْتَدْخَلَتْ مائّه فطلّقَها رجعيّاً نه دَخَلَ . 
فلا حَقَّ لها فيما يَظْهَدُ ؛ أخذاً من إطلاقهم الآتي : أنه لا حَقَّ للرجعيّة . 

الليك > ب عسوي بحيو اساي و 


آ# كه 


ثم طلقها : نم رَاجَعها . . لم يَعْدْ حقٌّ الزفاف ؛ لأنها باقية يه على النكاح . 


. ) 558/1 : أي : فى مسألة العتق . ( ش‎ )١( 
. ) 58/1 : (؟) أي : قضاء ما مضى من الأدوار . ( ش‎ 


() قوله : ( بالمعنى. . . ) إلخ متعلق ب( بكر ) . اه سم . وهو : من لم تزل بكارتها بوطء في 
قبلها . انتهى ع ش . ( ش : 559/17 ) . 
(5) في (ص: 2549 005). 


(0) أي : الغير . ( ش : 54/0 ) . 
(5) أي : أفهم أن من في عصمته جديدة » لا بقيد كونه يريد المبيت عندها . ( رشيدي : 


كركم”؟ ). 
372( عبارة ١‏ المغني ) : وخرج ب( جديدة. . . ) إلخ : من طلقها رجعياً بعد توفية حق الزفاف » فإنه 
إذا راجعها. . لا زفاف لها . انتهى . ((ش : 5594/1 ) . 


كذا جِرَ 


د 


1 0 و :7 ٠‏ ل 
نه » وقال فى « التتمة ») : لا خلاف فيه . انتهى 


عع شرع اينات عر 00 بن أن المراة ب( لاحق لها ) :. : أي 


نب على الرجعة”” » وأنّها اسْتَحَقَتِ السبع قبلَ طلاقها » فإذا لم يُوَفْها 


0520 


ع 


( وثيب ) بذلك | لمعنى أيضاً عند زفافٍ كذلك”*' ( بغلاث ) ولاءً بلا قضاءٍ ولو 


(0 1 17 


المي سبع كر وَثَلآَثٌ لتيب 0 , 
وفى رواية للبخاريٌ ييه /' 

ذه + : 2 4 - ع ّ 95 
وحكمة ذلك : ارتفاع الحشمَةِ”* بما ذكرَّ » وزِيدَ للبكر ؛ لأن حياءًها أكثرٌُ . 


والثلاثٌ ايت يك "يام الدنا.. 


3 


0010( 
0,0( 
إفرة 
00 


(4) أى 


000 


غ3( 


00 
(0 


ولو نَكحّ جديديْنٍ وائآة اسيك مدعنا و حت الوناحط الرقاف فإن رم 


24 


فافع :1 يال وي نولا وهو فكوو !"انز بولا ليمي كد 


الشرح الكبير ( 1/7/8 ) » روضة الطالبين ( 557/08 ) . 

وهو قوله : ( وبكر جديدة عند العقد. .الخ قيش 1 

قولها 4( أى : ايكرني: . ٠‏ ) إلخ خبر ( أن ) . هامش ( ك ) . 

أي : وفي عصمتها غيرها. . . إلخ . ( ش : 159/7 ) . 

اللكرءوالتيبة .: (ثشن :/1/ 4159 

أخرجه ابن حبان ( 57١8‏ ) » وابن ماجه ( ١115‏ ) » والدارقطنى ( ص : 877 ) » والدارمى 
1 ) عن سين مالك رفى ال هته زهو عن أيضا فى ١:‏ الشارض :0971 : 
ولاسنلق) 14310 ) بلقا"( السة إذا تروج الك آقاد عتدتها سيم راذا كروت الثمب:.: 
أقام عندها ثلاثاً » . 

عن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب. . أقام عندها سبعاً 
وقِسَمْ » وإذا تزوّج الثيب على البكر. . أقام عندها ثلاثاً » ثم قِسّمّ . صحيح البخاري (0715) . 
الحشْمَةٌ وهو : الاستحياء . مختار الصحاح ( ص : ٠١8‏ ) . 

أي : زفافهما معاً . ( ش : 59/17 ) . 


4ل لللملس مس بيب كتاب القسم والنشوز 


ابوه 50006 دم سب أو اثلؤك عراب 6نم 
قينا لانن نات وى ترعا ا ا لها سدق 


( ويسن تخييرها ) أي ا ل ل ال يك 


بقضاء ) أي : قضاءٍ السبع لهنَ لهنّ ؛ تأسّياً بتخييره صَلَّى الله عليه وسّلّم أمّ سلمة 
وم راشي 5 


ل 

نعم ؛ إن خَير يَرَهَا فسَكْتَتْ أو فوّضتٍ الأمرّ إليه . . تَخَيرَ ؛ كما هو ظاهرٌ » فإن 
أقَام لحن حير لخارها ( أو اختارَث 76 السيع. ٠‏ لم يَقض إلا الزائد على 
الثلاث ؛ لأنّها لم تطمّع في حقٌّ غيرها وهي”” البكرُ . 


ولوذَاد بكر على السيع . . قَضَى الزائد فقط مطلق”"" » ويوَجهُ بأنها لم تَطمَعْ 


نوميس ديرق اا لباق ناشزة!") فلا قِسْمَ لها . 


)00 ا لل ال 
0) أي : الجديدة . ((ش :5594/7 ) . 

فره يمح مين 1 يو سلمة رضي الله عنها . 
(4) أي : محل تخييرها انتهن رشيدى: . (كن /264:/10 )2 
(5) أي : الغير . (( ش : /7/ 50٠‏ ) . 

() أي : سواء طلبت أم لا . (ع ش :7857/5) . 

(0) وفي (خ )( س ) : ( لحاجة ) . 

00( وفى ( د ) : ( فناشزة ) » وفي ( س ) : ( فهي ناشزة ) . 


كتاب القسم والنشوز كئتئ5تتت ‏ 5575 سستت ال سس لالش 1 ا 


وَبِِذْنِهِ ِعَرَضْهِ. . تقضي لها » وَلِعْرَضِهًا. . لآ في الْجَدِيدٍ . 


وَمَنْ سَافرَلِنْقَلةِ . . حَوْمَ أن يَسْتَضْحِب بَعْضَهُنَ 


هوي هه 


نعم ؛ لو سَّافَرَ بها السيّدُ وقد بَاتَ عند الحرّة ليلتَيْن. . قضَاها لها إذا رَجَعَتْ 
ف ار ا ا ا ازرسي 00 

وكذا”لى كرك كراب الل" وا تحال أهلياوانتضنت على قدر 
الغروورة :# اكوا لو كوك ون اليك + لزشر انه على الاتهداء ْ 

ماح للس + صاد يو 1 
ل ل او ا ل .. لا ) يَقضي لها ( في 
الجديد ) لأنها المفوّتة َه لحقه » وإذنه إِنَّما يَدْقَعْ الإثم قط , 

وخَرَجَّ ب( وحدها ) : ما لو سَافْرَتْ معه بإذنه » أو بلا إِذنٍ ولا نهي ولو 
لغرضها فإنّها تَستَحِقُه . | 

( ومن سافر لنقلة . . حرم ) عليه ( أن يستصحب بعضهن ) فقط ولو بقرعةٍ ؛ 
كما لا يجوز للمقيم أن يُخَصّصَ بعضَهنَ بقرعةٍ فيقضي للمتخلفاتٍ » ولِمّن 


أَرْسَلَهِنَ مع وكيله . 
نعم ؛ لا يَجُورْ له استصحابٌ بعضهنّ وإرسال بعضِهِنْ مع وكيله”" إلا 
بقرعة . 


. ) 550 ( الشرح الكبير ( 8/١/ا" ) » روضة الطالبين‎ )١( 

00( راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١798(‏ ) . 

(*) أي : الزوجة لا بكونها أمة . (ع ش : 785/5 ) . 

(5) قوله : ( وكذا لو ارتحلت لخراب البلد. . . ) إلخ ؛ يعني : خربت البلد ولم يمكنها الإقامة 
فيها » أو أشرف المنزل على السقوط والزوج غائب وخرجت بسبب ذلك . . فلا تكون ناشرة . 
كردي . 

(5) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١599‏ ) . 

(5) وهو كون السفر لغرضها . (ش 55١/0:‏ ). 

. ) :0١ /7 : المراد بالوكيل هنا : المحرم . ( ش‎ )٠0( 


ليس سه ب بي ب ب للح كتاب القسم والنشوز 


مه سٍٍِ م > َ ا م 7 1 ع عاش ره> ه و هه 
وفىئ سائر الاسفار الطويلة ‏ وكذا القصيرة في الأصح - يَسْتَصحِبٌ بَعضهن 


ويَحَوّم عليه أيضاً ترلك الكل كما في ” البسيط » عن الأصحاب ؛ لانقطاع 
أطماعِهِنَ من الوقاع كالإيلاء » وظاهرٌ أن ملسي لو و 111 , 


( وفي سائر الأسفار ) لا لنقلةٍ ( الطويلة - وكذا القصيرة في الأصح - 


يستصحب ) غير المغكب كاين ؟؛ كما كه ( بعضهن ) واحدة أو 9 
( بقرعة ) وإن كانت غيرَ صاحبة النوبة للاتباع 5 ا 


ا 


فإنٍ اسْتَضْحَبَ واحدةً بلا قرعةٍ. . أَيْمَ وقضَى للباقياتِ من نوبتها إذا عَادَتْ 
وإن لم يَبِثْ عندّها . إلا إن رَضِينَ. . فلا إثمّ ولا قضاءً » ولهِنّ الرجوع قبل 
مره 


7 


وقَالَ الماورديٌ : بل قبل بلوغ مسافة القصرِ””2 » وهو بعيدٌ جدذاً . 

رت الزركشيّ لما نقلَ عن الماورديٌّ والرويانيٌ وغيرهما : أن الرضا 
يَكفي عن القرعة. . قَالَ : قالَ الماورديٌ : : فلو رَجَعْنَ. . كان لهِنّ إذا لم يَشْرَعْ في 
الخروج . فإن شرّع وسّارَ حتّى جَارَ له القصرٌ. . لم ييكنْ لهنّ ذلك 5 وَاسْتَقَمَ حكم 
التراضي بسفرها . 


وهو صريحٌ في رد ما ذكرَ عنه أولاً ' » وفي موافقة ما ذَكَوْيَه9© . 


. ) 17٠٠١ ( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ ١ راجع‎ )١( 

(؟) عبارة « المغني © : ويستثنى من إطلاقه : ما إذا زنى وغربه الإمام فإنه يمنع من استصحاب زوجة 
معه . انتهى . ( ش : /7/ 50١‏ ) . 

(0) فى (559/9). 

() عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله كل إذا أراد أن يخرج سفراً. . أقرع بين نسائه » 
فأيهن خرج سهمها. . خرج بها معه . صحيح البخاري ( 7091 ) » صحيح مسلم ( 70/٠‏ ) 
عن عائشة رضى الله عنها . 

(0) الحاوي الكبير ( 158/17 ) . 

(5) وهو قوله : ( ولهن الرجوع قبل سفرها ) » وفي دعوى الموافقة تأمل . ( ش : 7/ 107 ) 


كتاب القسم واللتشوز سس ل ببس ١‏ 15 
ل يَقَضي مُدَةَ سَمَرِه » فَإِن وَصَلَ الْمَقَصِدَ وَصَارَ مُق مُقيماً. . قضى مُّدَّة الإقامّة : 1 


+ى حر اه 


َالَ البلقينيئٌ : ولو خَرَجَتٍِ القرعة لصاحبة النوبة. . لم تدخلْ نوبتها ٠‏ بل إذا 


ولشداط في السنار هنا(" كونه مرخّصاً ؛ لنصّ الشافعيّ : أن هذ(" من 
9 00+ : ا ل ا ل لف “ادن م 
رخصه » ففي نحو سفر معصية متى سافر ببعضهن . . ثم مطلق”' وقضى 
للباقيات . 

ويَرمُ من عَينه عَيَننّها القرعة له'*) الإجابة ولو محجورة » وفي ١‏ بحر”*' عَلَبَتْ فيه 
السلامةٌ على ما يَأَتَى أثناءَ ( النفقات )20 وإن كَانَ فاسقاً قليلَ القيرة على ما اقتَضَاه 
إطلاقهم » لكن فيه ما فيه . 

تنبيه : لا يُقْرَعُ هنا إلا بِينَ الصالحاتٍ للسفر » بخلاف مستحقي القود”" 
يتحر افيها العانها على ما تاق 6<لالي80 جك نه الاسكناءة ”+ 

( ولا يقضي ) للمقيماتٍ ( مدة ) ذهاب ( سفره ) لأنه لم يُنْقَلْ » ولأن 
المسافرة قد لحجقها مِن المشقة ما يَزِيدٌ على ترفهها بصحبته . 

( فإن وصل المقصد ) بكسر الصاد » أو غيرَه”؟ ( وصار مقيماً ) بنيّة إقامة 
أربعة أيام صحاح ( .. قضى مدة الإقامة ) إِنْ لم يَْتَْلُها فيها ؛ لامتنا 


)010( أي : المسقط للقضاء للباقيات . (ع ش :7817/5 ) . 

(0) أي : سقوط القضاء بالاستصحاب في السفر . ( ش : 107/7 ) . 

أي : بقرعة وبدونها . ((ش : 507/7 ) 

(8) .اق للسفر.: (طن 73/ 015067 + 

(9) عطف على محجورة . (( ش : /7/ 507 ) . 

.)1١5/8( في‎ )5( 

0) قوله : ( بخلاف مستحقى القود ) أي : إن كان جماعة يستحقون قود 
سراء الضالع له والعاجر عن كردي . 

() أي : العاجز عن استيفاء القصاص . ( ش : 7/ 157 ) . 

(9) بالنصب عطفاً على : ( المقصد ) . ( ش : 07/1 ) . 


1 


ا يمسسسيسي سيب ب ب جب جم تاك القمغ :والتشور 
لا المُجوع في الأصح . 

الترخخص 27 حينئلٍ » فإن أَقَام بلا نية. . قَضَى الزائد على مدّة إقامة المسافرينَ ؛ 

داحرة اا دالي 70/1 تَوَقَمُ الحاجة لا يتقضي إلا ما زَادَ على ثمانية 
والحاصلٌ : أن كلّ زمن حَلَّ له الترخصُ فيه لا يَقضيه » وإلا. . قضَاه . 


ولو كنّبَ للباقياتٍ يَسْتَحْضِرُهْنَ عند قصده الإقامة”" ببلدٍ. . قضَّى من حين 


الكتابة . 
( لا الرجوع في الأصح ) لأنه من بقيّة سفره المأذون له فيه » قلا نْظرَ لتخلل 
إقامةٍ قاطعةٍ للسفر . 


وقضينه0 : أله لو أَقَامَ أثناَ السفر إقامة طويلة نَم سَائَرَ للمقصد . . لم يتقض : 
مدّة السفر بعد تلك الإقامة ؛ لعين ما ذكرُوه في اعرد راعذ لحهنا ‏ 
للشيخين”” لم أَرَ من رَجّحَ منهما شيئاً . ْ 

ولو أَقَامَ بمقصده مده ثم أَنْشَأ سفراً منه أمامّه فإِنْ كَانَ نَوَى ذلك أوَّلاً. . فلا 
باس ا ا وان 


اه 


1 فى « شرح الإرشاد 51 1 يي تي ا م ل 


. ) 557 // : تعليل للمتن . (( ش‎ )١( 

(6) قوله : ( عند قصده الإقامة ) ظرف لقوله : ( كتب ) . كردي . 

(6) أي : التعليل . ( رشيدي : 788/5 ) . 

(5) أي : عدم القضاء . ( ش : / 50 ) . 

(4) الشرح الكبير ( 387/8 ) » روضة الطالبين ( 0/ 51/7 ) . 

(5) فتح الجواد بشرح الإرشاد ( ”/ ١١7-١١١‏ ) . 

(0) أي : في قوله : ( ولو أقام بمقصده. . . )إلخ . ( ش : ا/ 407 ) . 
(6) وهو قوله : ( فإن كان نوى ذلك أولا. . فلا قضاء ) . ( ش : ”557 ) . 
(9) وهوالقضية المارة . ((ش : /ا/ 507 ) . 


كتاب القسم والحطور عيبس _- | ب يح 001111 


اوس يليما » أذ لَه ل له اليم : 


رس )> . بر ساس 


وق : يسوي . 


( ومن وهبت حقها ) مِنَّ القسْم لغيرها ( . ٠‏ لم يلزم الزوج الرضا ) لأن 
الاستمتاع حقّه فيَِيثُ عندّها في ليلتها . 

( فإن رضي ) بالهبة ( ووهبت لمعينة ) منهنّ ( . . بات عندها ) وإن لم تَرْضَ 
هي بذلك ١‏ ليلتيهما ) للاتباع ؛ لما وَعْبَتْ سودة نوبتها لعائشةً رَضِيّ الله تَعَالَى 
كنا و ادال با ْ 

عت له ا وَاكاة تأخيرها. : 21 3 ل 2 ات 6 نوبة 

ا مّه التعليل أيضاً . 

ا 

2 تبث دلو ) او احقطة بكياة. . سوى ) بين الناقيات وجوباً ؛ 

( أو) وَهَْبَتْ ( له. . فله التخصيص ) بواحدة منهنّ ؛ لأن الحقّ صَارَ له 
فيَضْعُه حيث شاءَ مراعياً ما مد في الموالاة”" . 

( وقيل : يسوي ) فيَجْعَلُ الواهبة كالمعدومة هنا أيضاً ؛ لأن التخصيصّ 


يُورثُ الإيحاش . 
وْلِمَ ممًا تَقَرَرَه" : أن هذه الهبةَ لَيْسَتْ على قواعدٍ الهباتٍ ؛ ومن ثُمَّ لم 


)010( صحيح البخاري ( 07١1‏ ) » صحيح مسلم ( ١577‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(0) أي : في قوله : ( ولا يواليهما إن كانتا... )إلخ . ((ش :107/7 ) 

فر أي : من قول المتن : ( لم يلزم الزوج الرضا ) » وقول الشارح : ( وإن لم ترض هي بذلك ) . 
(ش :78 لاه ).. 


ا سس )ب ب ب للب كتاب القسم والنشوز 


ُشْتَرَط رضا الموهوب لها » وجَّارَ”'2 للواهبة الرجوع متّى شاءث فيَخْرْجٌ لها إذا 
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َجَعَتْ أناءَ ليلتها » وإلآ. . قَضّى مِن حينٍ الرجوع . 

ولو أَحَدَتْ على حقَّها عوضاً. . لَمّها رده ؛ لأنّه ليس عيناً ولا منفعة فلا يُقَابلُ 
بمالٍ » لكن يَقْضِي لها ؛ لأنها لم تنقط حَقَّها مجانا . 

ومَوٌ : أن" ما قَاتَ قبلَ علم الزوج برجوعها. . لا يَقْضِي . 

وواضحٌ : أنه لا تصخّ هبة رجعيّة قبل رجعتها . 

واسْتنبط الشّبكينٌ مما هنا ومن خلع الأجنبيٌ : جوارٌ النزولٍ عن الوظائف 
بعوض ودوتّه » والذي اسْتَقَرَ رأيّه عليه حل بذلِ العوض مطلق"” » وأخذه إن كَانَ 
النارن اها لها وهو سميهر الإلمقا لاق النارل عقيو منج د أفقداء:.. 

وبه فَارَقَ منم بيع حقٌّ التحجّر وشبهه ؛ كما هن*2 » لا لتعلّتٍ حقٌّ المنزولٍ له 
بها » أو بشرطٍ حصولها له » بل يَلْرَمُ ناظرَ الوظيفة توليةٌ مَنْ تَقْمَضِيه المصلحةٌ 
الشرعيّة ولو غير المنزولٍ له » ولا رجوعٌ على النازل حينئفا"'' كما م" وها 
إذا نَرَكَ مجّاناً ولم يَقْصِدْ إسقاطً حقّه إلا للمنزولٍ له فقط . له ال جوع" قبل أن 


0)10 ظاهره : أنه عطف على قوله : ( لم يشترط . . )إلخء لكن ذكره ١‏ النهاية » و« المغني » على 
وجه الاستئناف 0 

() قوله : ( ومر: .. )إلخ ؛ أي : مر قبيل قوله : ( وتختص بكر. .. )الخ . كردي . 

(9) قوله : 26 0 : سوراء كان النازل أهلاً أم لا . كردي . قال علي الشبراملسي 
8/5 : ( الأقرب أن المراد بالإطلاق : عدم اشتراط حصولها له أو عدمه » ويكون قوله 
الآتي : « أو بشرط حصولها. . . » إلخ عطفاً عليه » وحيئئذ فقوله بعد : « بل يلزم. . . » إلخ 
لمجرد الانتقال » فهو بمعنى : الواو ) . ( ع ش : 7897/5) . 

(5:) أي : العوض . (( عش :7894/5). 

(4) قوله : ( كماهنا ) أي : في نوبة الزوجة . كردي . 

) قوله : ( حيئتذ ) أي : حين تولية غير المنزول له . ( ش : /ا/ 505 ) . 

(0) وقوله : ( كما مر )أي : في ( الحوالة ) و( الوقف ) . كردي . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 2)١0١(‏ و« سم» (1404/9),- 


ل ل ا و عم ل اك ل ان دي 
ظَهَرَ أَمَارَاتُ نُشُوزِهًا. . وَعَظَهَا بلآ مَجْرٍ . فَإِنْ تَحَمَقَ نُشُورٌ وَلَمْ يَتَكَوْرْ. 


1 هه 
د 9.7 ل 00 .2 
وَعظ وَهجر في المُضجع . ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 1 0 7 507 
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)١(- وب‎ 


يقزر ؛ كهبة لم تقببضلٌ ٠‏ وحينئذٍ لا يجوز للناظر تقريرُ غير النازلٍ حيثُ لا يَجُورْ 
4 + 
( فصل ) 
في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 

إذا ( ظهر أمارات نشوزها ) كخشونةٍ جواب بعد لينٍ » وتعبيسٍ بعد طلاقةٍ ؛ 
وإعراض بعد إقبالٍ (.. وعظها ) ندباً ؛ أي : حَدَّرَها عقابَ الدنيا بالضرب 
0007 والقَسْمِ » والاخرة بالنار » قَالَ تَعَالَى : « وَألَيٍ مَحَاهونَ تُوتشرى 
ع ا 

ويَْبَغي أن يَذْكرَ لها خبرَ ١‏ الصحيحين ؛ ١‏ إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةٌ هَاجِرَةٌ فِرَاشَ 
زَؤجها. . لَعَتنْهَا الْمَلايكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ )200 

لياسر ) ولاعرى + لجال ١/1‏ بكرن شرا علي ده أو 
وعتن أن تتتجيلها شي 


والمراد : نفيُ هجر يُمَوتّها حقّها من نحو قَسْمٍ ؛ لحرمته حينئذ » بخلاف 
هجرها في المضجّع فإنه يَجُوزُ ؛ لأنّه حقّه كما م2 . 

( إن التق لقبور ) كنم المع اوخروج لخر عار( ولم يتكرر. . وعظ 
وهجر ) ندباً ( في المضجع ) بفتح الجيم . 4 :وككور كمزدها :4 ا الوطة 


3 ودع ش 844/51 . 

وف رتت )نو السطلو عات 1 ارون 

(5؟) صحيح البخاري ( 0194 ) » صحيح مسلم ( 1١475‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(9) أي : بإعطاء شيء . ( ش : 104/7 ) . 

(4) فصل : قوله : ( كما مر ) في شرح قوله : ( ولو أعرض ) . كردي . 


5 ساس ال سس يي كتاني القسم والنشوز 


و ا ا الم ل و ل 1 مم دض 
وَلا يَضرب في الأظهر. قلت: الأظهرٌ: يتضرب. وَالله أعلم. فإن تكرّر. . ضرَبَ 


أو الفراش ؛ لظاهر الآية2"7 . 

لا في الكلام ؛ لحرمته لكل أحدٍ فيما رَادَ على ثلاثةٍ أيام ال ما 
عن المعصية ٠»‏ وإصلاح دينها لا حَظّ نفس( . ولا الأمرين ما و 
لجواز الهجر”*' » بل ندبه لعذر شرعيٌ ؛ ككونٍ المهجور نحوّ فاستٍ أو مبتدع . 
وكصلاح دينه”*' أو دين الهاجرٍ . 

ومن ثم هَجَرَ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَّلَّمُ الثلاثة اللذينَ خُلْفُوا » ونَهَى 
الصحابة عَن كلامهم'"' » ويُحْمَلَ على ذلك أيضاً ما جَاءَ من مهاجرة السلفٍ . 

( ولاايضرب في الأظهر ) لعدم تأكدٍ الجناية بالتكرّر . 

قلت : الأظهر : يضرب ) إن شَاءَ بشرط أن يَعْلَمّ إفادةة الضرب ٠‏ قَيلَ : 

وال علي عدار ليا » وال . تَعيّنَ رفعُها للقاضي » وهو متّجة مدركاً لا نقلاً 
( والله أعلم ) كما هو ظاهرٌ القرآن » ولم تَأَحُذْ به في المرتبة الأولّى”" ؛ لوضوح 
الفرق بِينَ الحالتين » وتارَعَ فيه جممٌ متأخَرون » واخْتَارُوا الأوَلَ . 


( فإن تكرر.. فيرف إن عليه ذلك أيضاً مع الوعظ والهجر . 


)١(‏ تعليل للمتن . ( ش : 555/7 ) . قال الله تعالى : #اوَألَت افون شتورهْرى موظ وهر 
وَأَهْجُرُوهُنَنٍ المصاجح وَأطْرةوَهُنَ» [النساء : 5"] . 

)١(‏ قوله : ( لاحظ نفسه ) أي : لا إن قصد ردها لحظ نفسه. . فإنه لا يجوز الهجر لذلك فوق 
ثلاثة » ولا له والإصلاح . كردي . 

(0) أي : الإصلاح والحظ . هامش ( ك ) . 

62 قوله : ( لجواز الهجر ) متعلق بقوله : ( إلا إن قصد. . . ) إلخ » وعلة له . كردي . 

(4) قوله : ( وكصلاح دينه ) أي : يكون في الهجر صلاح لدين المهجور . كردي . 

050 أخرجه البخاري ( 5518 ) » ومسلم ( 7154 ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه . وهو حديث 
توبته الطويل . 

(0») وهى ما لو ظهرت أمارات النشوز . ( ش : /ا/ 08: ) . 

00( أي : ظن إفادة الضرب . ( ش : 500/9 ) 


والأؤلى : العفو . 
ولامخوا فرت نقذ" ' أو برح ٠‏ وهو كما هو ظاهرٌ ما يَعْظمُ أَلَمُها"© ؛ 


يها 


أن يُخْشَّى منه مبيح تيمم » وإن لم تَنْرَجِرْ إلا به. . فيَحُوم المُبَيْحَ وغيرُه ؛ كما 


ل 38 54 0 2 ٠‏ ل 5 51 ع .4 

ويوّيد بفسيري للمبرّح بما دكر : قول الرويانيٌ عن الاصحاب : يَضربها 
بمنديل ملفوف أو بيده » لا بسوط ولا بعصا . انتَهَى 

لكنْ قد يُنَاِيهِ ما يَأَتِي في سوط الحدود والتعازير”؟ إلا أن يُفْرَقَ بأنّه لما كَانَ 
الحقٌّ هنا لنفسه ‏ والأولى العفؤ””' ‏ خفف فيه ما لم يُحَمْففْ في غيره . 

3 و رهس 

ولا على وجو" أو مهلك ( ولا لنحو : نحيفة لا : الوقن لا 0 
ب( المُبرّح ) ولا أن يلغ ضربٌ حرّة أربعينَ وغيرها عشرين . 

أمَا إذا عَلِمَ أنه لا يُفِيدٌ. . فَيَحْرْم ؛ لأنه عقوبة بلا فائدة . 

157 الجدن و التغرور مطلقا”» ولو لله ؛ لعموم المصلحة ثَمّ » ولم 
تب الزقة هنا لاف اليش برزلان القعيد رذها للطاعة 6 كما اماد قواء 
تَعَالَى : ## فَإنْ أطَعنَحكم فلا توأ عَلرْنَ مسبيلا 4 [الساء : 4" . 


. قوله : ( ولا يجوز ضرب مدم )أي : الذي يدمي البدن . كردي‎ )١( 

(0) وقوله : ( ما يعظم ألمه ) تفسير للمبّرح . كردي . 

(6) قوله : ( كما يأتي ) أي : في ( فصل التعزير ) . كردي . 

(5:) في (707/9). 

(0) قوله : ( والأولى العفو ) جملة حالية . (( ش : لا/ 508 ) . 

(5) أي : وإن لم يؤذ : ع ش » وهو معطوف على قوله : ( ضرب مدم ) . ( رشيدي :7911/5 ) . 
(0) أي : عن قوله : ( ولا لنحو نحيفة. . . ) إلخ . 

(0) أي : ضرب القاضي . ( عش )791١/5:‏ . 

(9) أفاد آم لا . (عش .)"91١/5:‏ 


سس سبي ب ب ب سييي تان النهر اضر 


هه 


فلو مَنْعَهًا حقا ؟؛ كقسّم وَنفقَة. . َلْرَمَهُ القاضي تَوْفِيئَةُ » فَإِن أَسَاءَ حُلقَهُ وَآَذَامَا 
دلا نيهم انهاه 6 و ل 


1 


وَل دعن أن سبب الضرب البقيور واكوت: . صَدَّقَ كما بَحَثّْه في 
« المطلب ( ؛ لأن الشرع جعلّه ولي فيه 1 


92 1 
)ميت 


1 أنه إدها تمدق يعمية: :بو شرف سه وإ الولئّ”'2 واضحٌّ » و 
بس لاعن الوابفي العو ل ل 

تنبيه : قوله : ( فإن تكرر ) تصريحٌ بمفهوم قوله أوّلا : ( ولم يَتَكَرّرْ ) بعد 
ذكرٍ ما فيه”** ؛ مِنَ الراجح ومقابله . 

فما قبل : لو قَدَمَه على الزيادة ويد اليرت نيل بعدم التكرر كان أَفْعَدَ. . 
ممنوعٌ » بل الأقعدٌ : ما فَعَلَهِ ؛ لأن التصريحَ بالمفهوم إنما ديعا بعد استيفاء 
ما في المنطوق ء فَتَأَمَلْهِ . 

( فلو منعها حقّاً ؛ كقسم ونفقة. . ألزمه القاضي توفيته ) إذا طَلَبنْهِ » فإن لم 
يتَأَمَنْ للحجر عليه . . ألْرَمَ وليّه بذلك . 

وله”"2 بالشروطٍ السابقةٍ في ضربها للنشوز ‏ كما هو ظاهرٌ - تأديبئها لحقه 
كشتمه ؛ لمشقةٍ الرفع للحاكم . 

( فإن أساء خلقه وآذاها ) بنحو ضرب ( بلا سبب. . نهاه ) من غير تعزير » 


نعر د 


والقانة + «جواذه إذ1 طلنةن لك اجات الشكف بوك لقف نان 3 


) 155/17 : أي : حيث يصدق بلا يمين . ( ش‎ )١( 

(0؟) أي : كثرة أباطيله . ((ش : /057/1: ) . 

فر أي : إلا ببينة » فإن لم يقمها. . صَدّقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي . انتهى ع ش . 
(ش :/7/اه: ) 

() أي : في قوله : ( ولم يتكرر ) . ( ش : 155/17 ) . 

(4) أي : الزيادة . (ش :05/9 ) . 

(5) أي : للزوج . (ش :505/7 ). 
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2 6 لا آ#ه 
-ه 7 ه- بغ كر 


فإن قال كلّ : إن صاحبه مُتَعَد . . تعدفٌ القاضى الحَال بثقة يَحْبْرْهُمًا 00 


الخو , بِينَ الزوجين تَغْلِبُ ؛ والتعزيرُ عليها يُورثْ وحشة . فاقتصّرَ على نهيه 
رجاء أن يَلْبَئِمَ الحالٌ بينهما ( مويل لوطا سر رمه 1 


( فإن عاد ) إليه ( . . عزره ) بطلبها بما 202 وض فال كل ؟ من الرواجين ” 
( إن صاحبه متعد ) عليه ( . واتغرك اوعرا نيما 7ه إن ل تسر فرانه لاون 
يندع ما ظنّه ببتهما من الشرّ إلا بالتعرّف ( القاضي الحال ) بيتهما ( بثقة ) أي : 
ولو عدل رواب ية”" فيما يَظهَرُ . 

نورت يْثُ ما يَأَتَي4) عن الزركشيٌ » وهو ظاهرٌ فيه . 

( يخبرهما ) بفتح أُوَلِهِ وضمٌ ثاليِه » بمجاورته لهما » فإن لم يَكَنْ لهما جار 
- ... أَسْكتهما بجنب ثقةٍ وَأَمرّهِ بتعرّف حالهما وإنهائها””' إليه ؛ لعسر إقامةٍ البِيّنةٍ 
على ذلك . 

وكلام | ا ا را اا ع0 
في « التهذيب """' » وقالَ الزركشيئٌ : الظاهرٌ : عتبارٌمَنْ تسكن الس لخبره ؛ 
ا ا َشْتَرطُوا صيغةً شهادة , 


)01( : ( إساءة الخلق ) الخلق بضم اللام وإسكانها : الدين والطبع والسجية . وحقيقته : أنه 
صورة الإنسان الباطنة » وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق للصورة 
الظاهرة وأوصافها ومعانيها » ولهما أوصاف حسنة وقبيحة » والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف 
الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة . كردي . 

(0) قوله : ( ويؤيده ) أي : يؤيد الاقتصار الوطء في الدبر أول مرة فإنه لا تعزير فيه . كردي . 

(0) أي : كعبد وإمرأة . ( ش : 105/1 ) . 

(8): أي انفا »(أش + 65/0 2 

0( أي : الحال . هامش ( ب ) . 

() الشرح الكبير ( 59٠/8‏ ) » روضة الطالبين ( 6/ 57,8 ) . 

(0) التهذيب في فقه الإمام الشافعي . ( 058/05 ) 


ولا نحو حصرر خحصم . 

( ومنع الظالم ) من ظلمه هيه له ول مرة بغير تعزير » 37 بالتعزير 
وبتعزيرها مطلق!١2‏ » وكأنّ الفرق :"أذله ييا مويك رن اسار جرلا 
عليها في التأديب ٠‏ فَاحْتِيطً له بخلافها . 

فإن لم يَمتَنع . حال ييما إلى أن يَرْجِعَ » بل يَظهَرٌ : أنه لو عَلِم من جراءته 
وتهوره أنه لو اخَلى بها أَفْرَطً في إضرارها. . حَالَ وجوباً بيه وبيتها ابتداءَ ؛ لأن 
الأنكان يح القن لأ تقذ حيط 177 

ثم رَأَبْتْ الإمامَ قَالَ : إن طَنّ تعدّيه. . لم يَحُلُ » وإن تَحَقَقه كننة وان عند 
وحَافٌ أن يَضربَها ضرباً مبرحاً. . حَالَ بيهم(" ؛ لثلآ ييْمَ منها ما لا يُسْتَدْرَكٌ . 

قال غيده ااقكن لم د كو لعلو لتن:. 2 , 

ل ااال ا 
راد الغا( 0 "ضرح نيما 0 : 

وشيحّنا قَالَ : والظاه : أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان”'' . انْتَهَى . 
وإنّما يَنّجهُ إن لم يَعْلَمْ مِنَ الإسكانٍ تولّدَ ما م 


. ) "97/7 : ولوفي أول مرة . (ع ش‎ )١( 

(؟) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١7‏ ) . 

(9) نهاية المطلب في دراية المذهب ( 780/١7‏ ) . 

0( أي : مجرد ظن تعدي الزوج . ( ش : 551/17 ) . 

(4) الحاوي الصغير( ص : 889 ) . 

(7) أي : ما لو تحققه القاضى أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ‏ وفى الأصل : يضربه ضرباً مبرحاً . 
(ش :لا/لاه: ). 1 ١‏ 

(0) أي : كلام الإمام . (ش : 9/لا0: ) . 

(6) وهوقوله : ( بل يظهر. . . ) إلخ . ( ش : /1//ا55 ) . 

(9) أسنى المطالب 5894/50 ) 


كتاب التقسم والتشور لس ببح ]1 
عا فوج مود وساي لحو ديكات 

كيلانٍ لَهُمَا » وَفِي قوْلٍ : مولا من اْحَاكَمٍ ؛ الى الول يشْتَرَطَ رَضَاهُمًا . 
-01100ا5111001'/ 


( فإن اشتد الشقاق ) أي : الخلافٌ( . . بعث القاضى ) وجوباً » والمنازعة 
فيه مردودةٌ ؛ بأن هذا من باب رفع الظلاماتٍ وهو مِنّ الفروض العامّة والمتأكّدة 
على القاضي ( حكماً ) . 


1 


و 


ويْسَنُ كونه ( من أهله » وحكماً ) ويْسَنُ كونه ( من أهلها ) للآية!'" » فلا 
و 00 
ومعرفة ما عنذه . 

( وهما وكيلان لهما) لأنّهما رشيدانٍ » فلا يُوَلَى عليهما في حقهما ؛ إذ 
البضعٌ حقّه » والمالٌ حقّها . 

( وفي قول ) : حاكمانٍ ( موليان من الحاكم ) لتسميتهما في الاية حَكْمَيْنٍ ؛ 
وق وى على الر كين كالونس : ويحَات : أن التولية على مال المفلس 
لابذاقه ع وها هنا لس كز 3 . 

( فعلى الأول : يشترط رضاهما ) ببعثهما ( فيوكل ) هو ( حكمه بطلاق 
وقبول عوض خلع ٠‏ وتوكل ) هي ( حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ) ثم 
يَفْحَلآَنِ الأصلح من 6 أو تفريق » فإن احتف رامقها.: بَعَثٌ القاضي 
اثنين” ؛ لِيتّفَا على شيء . 

ولتعلقٍ وكالتهما نظ القاضي اشثْر ط فيهما مافي أمينه ؛ من حريّة 
)١(‏ قال الله تعالى : # وَإِنَحْفم سْقَافَ بِْنهِمَا فَأبِمَتُوا حَكَمَاء من أَهْلو وَحَكمَا من أَهلِهَا» [النساء: ه"] . 


)0( فيه أن التولية هنا في حقهما لا ذاتهما سم :/0/لاه4 ). 
(*) أي : غيرهما . انتهى مغني . ( ش : /1//ا10 ) . 
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وعدالة واهتداءٍ للمقصود . 

ويسَنّ ذكورتهما » فإن عجرا عن توافقهما. . أدَّتَ ب القاضي الظالم وَاسْتَوْفى 
حقٌّ المظلوم . 

ولا يجوز لوكيلٍ في طلاقٍ أن يُحَالَِ أن كيهان انا لومالا ب وكرت قن 
ل ل ا 
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( كتاب الخلع ) 
بالضمٌ من ( الخلع ) بالفتح » وهو البرع ؛ لأن كلاً لباسٌ للآخَر ؛ كما في 
الى 
وأصلّه قبل الإجماء”" : قوله تعالى : # فلا قلا جنَاحَ عَلَيهِمَا فا أَفنَدَتٌ بدء * 
[البقرة :9؟؟] »© إن طبن لك 4 الآية [الشاع :2 1 
وخبرُ البخاريٌ : أنه صَلّى الله عليه وسَّلّمَ قَالَ لثابتٍ بن قيس وقد سَألَنْه زوجته 
رَضيّ الله عنهما أن يُطلقها على حديقتها التى أَصَدَقها إيَاها : « خذ الْحَدِيقَةً 
وَطَلّفّها تَطليمَةٌ »© . 
وهو أول خُلع في الإسلام . 
هس وو 7 00 
وأصله : مكروة » وقد يَسْتَحَتٌ ؛ كالطلاق . 
ويَزِيدٌ هذا بندبه لمن حَلفَ بالثلاث على شيءٍ لا بد له من فعلله؟' . 
وفيه نظرٌ ؛ لكثرة القائلينَ بِعَوْدِ الصفة”*' . فالأوجَهُ : أنه مباحٌ ؛ لذلك . 
لا مندوبٌ » على أن في التخلص به تفصيلاً يَأَتِّي في ( الطلاق )''' فَتَفطنْ له . 


)01 وهي قوله تعالى : 9# هن لياس لَك وَأَنسُم ِيَامنُ ل هن [البقرة : لا4١ا].‏ 

() الإجماع لابن المنذر ( ص :57 ) . وفي ( د ) و(غ ) : ( والأصل فيه قبل الإجماع ) 

(9) أخرجه البخاري ( 07177 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

62 فيخالعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه ثم يتزوجها فلا يحنث . التنبيه للشيرازي . ( ص : 
.)١٠١‏ 

(5) كتاب الخلع : قوله : ( لكثرة القائلين بعود الصفة ) أي : الصفة المعلق عليها الطلاق في 
التكاح الأول » فإن كثيراً منهم قائلون : بعودها في النكاح المجدد بعد الخلع . كردي . 

(5) قوله : ( على أن في التخلص به تفصيلاً يأتي في الطلاق ) أي : في فصل خطاب الأجنبية » - 


وإذا فَعَلَ الخُلْمّ في هذه الصورة""©. . فلَيُشْهِدْ عليه » فإنه إذا أَعَادها. . 
لا يي قله فيهة" وإن صَدَقَتهِ ؛ على ما جرم به به بعضهم . ويُوَيدُه ما مج090 4 
اتفاقهما على مُفْسدٍ للعقدٍ بعد الثلاث . . لا يُفِيدٌ لرفعه التحليل . 

إن قلت : فلم قبلَتِ البينةُ هنا ؛ كما هو مقتضّى أمره بالإشهادٍ . لا ثم ؟ 


لكا لني رجي بابي خا بزع الهقه المرجب لاونو" وين 
َم فكانت التهمةٌ فيها أَْوَى » ثُمَّ رَأَئْتْ شيحّنا أَفْتَى بعدم قبول بينته" '. وهو 
القَياسٌ نولك نل لمفات كما لنيمة.. 
ولو مَنْعَها نحوّ نفقةٍ ؛ لتَخْتَلعَ منه بمالٍ ففعلث. . بَطلَ الخلع ووقع رَجْعيّاً ؛ 
كما نقله جمع متقدمُون عن الشيخ أبي حامدٍ ا 
وعليه يُحْمَلٌ ما نقَلآهُ عنه : أنه يصِح ويَأَنَمُ بفعله في الحالّين!" وإن تَحَقَقَ 
زناها» . 


١١ 
0 


-- والتفصيل : أنه إذا كانت الصيغة : لا أفعل » أو : إن لم أفعل. . تخلص » وإن كانت : 

(0) وهي قوله : ( حلف بالثلاث... ) إلخ . اه سم . عبارة الرشيدي : يعني : في مطلق 
ما يتخلص بالخلع . انتهى . ( ش : 458/17 ) . 

(؟) قوله : ( إذا أعادها ) أي : بنكاح جديد , وقوله : ( فيه ) أي : الخلع . ( ش : 208/1 ) . 
وفي ( ب ) و(خ ) و(غ ) : ( اذَعَامًا ) . 

(9) قوله : ( ويؤيده ما مر ) أي : في ( النكاح ) في بحث الشاهدين عند قول المصنف : ( أو باتفاق 
الزوجين ) . كردي . 

(54) في ( خ ) و( س ) والمطبوعة الوهبية : ( لأنها ) . 

)0( أي : وقوع الطلاق الثلاث . ( ش : 58/0: ) . 

(5) أي : هنا. (ش : 158/7 ) . وراجع « فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » ( ص 
1): 

(0) قوله : ( ويأثم بفعله ) أي : منعها نحو نفقة ( في الحالين ) أي : حال قصد الخلع » وحال عدم 
قصده » سواء تحقق زناها أو لم يتحقق . كردي . 

() الشرح الكبير ( 7945/4 ) » وروضة الطالبين ( 6/ 18١‏ ) . 


وكأنّ الفرق”'' : أنه لبا اة رن المنع بقصدٍ الخُلْع وكان يَعْسُرُ تخليصٌ مثلٍ 
ذلك منه بالحاكم ؟ لمشقته وتكرّره. . نل منزلة الإكراو'" بالنسبة لالتزام المالٍ » 
بخلافي ما إذا لم يَقْصِدْ ذلك. . نه يَنْجَعُ فيه القاضي وغيرّه غالباً فلم يُلْحِقَوه 
الاو سح ا 

00 قولهمٍ 1 آنه لا يود إضمار المبطلٍ ). . الأخذ بإطلاق صحته 
ووقوعه بائناً في الحاليْن ؟ كما اقتَضاه ما نقَلاه اسيم 


وأمّا زعم أنه إكراه فيهما. . فبعيلٌ ؛ لأن شرطه :آلا تبكر المخلم ينه 
بالحاكم » وهنا يُمْكنُ ذلك على ما تَقرّرَ . 

( هو فرقة بعوض ) مقصودٍ ؛ كميتةٍ وقوّدٍ لها عليه » راجع”” ' للزوج أو سيده 
ولو كَانَ العوضُ تقديراً ؛ كأن خَالّمَها على ما في كمّها عالِمَيْنِ بأنّهِ لآ شيء فيه . 


فإنه يَجَبُ مهرُ المثل » وكذا على البراءة منْ صداقها'' أو بقيته ولا شيءً لها 
عليه . 


| ويُؤْحَذ من اكتفائهم في العوض بالتقدير : ضيده ها أذ فتى به البلقينيٌ ومن 
تَبِعَهُ فيمن لو قَالَ اروعة يل الدحوت إن بْرَأَتِتي مِنْ مهرك فأنت طالق 
6 نه يَصِحّ الإبراءٌ ويَقَمْ الطلاق9© ؛ لأنّها مالكة لكل المهر حال 


)١(‏ قوله : ( وكأن الفرق ) أي : بين المنع بقصد الخلع » وبينه لا بقصد » فإن في أحدهما يقع 
رجعيّاً ولا عوض ٠‏ وفي الآخر بائناً . كردي : 

(؟) قوله : ( منزلة الإكراه ) أي : الإكراه على الخلع . كردي . 

(9) قوله : ( وقضية ) مبتدأ » خبره : ( الأخذ بإطلاق صحته ) . كردي . 

(4) قوله : ( راجع ) وصف ثانٍ ل( عوض ) . انتهى رشيدي . ( ش : 558/1 ) . 

(5) قوله : ( وكذا : على البراءة من صداقها... ) إلخ هذا في الخلع المنجز ؛ كما يدل عليه 
قوله : ( على البراءة ) » وأما في التعليق المحض . . فلا يقع الطلاق والحالةٌ هذه ؛ كما يأني في 
فصل الصيغة » وفي التنبيه قبيل ( الطلاق ) . كردي . 

() فتاوى البلقيني ( ص : 12١١-7٠١٠‏ ) . 
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الإبراء » وإذا صَح”'2. . لم يَرْتفع 

وقالَ آخرُونَ : لا طلاقَ لا ين لازن رجوع النصف ليه قم كاز بن 
الجميع فلم يُوجَدِ المعلّقُ به ؛ من الإبراء مِنْ كله » ولأن المعلّق بصفةٍ ةِ يَقَعْ مقارناً 
لها ؛ كما ذَكَرُوهُ في تعاليقٍ الطلاق . 

يده" بعضهم : بأنَه يَصِح خلعها المنجّر به”" » لكنه يَرْجِمْ عليها بنصف 
بور الكل اماد صب وريه وير اديه للروج... 


ويجاب انيه “ ؛ لما 0065© : أنها لو أَ: 


لاسي" ' قولهم في تعاليق الطلاق : ( الشرط علد وضعية » والطلاق 
معلولها فَينهَارََانِ في الوجود ؛ كالعلةٍ الحقيقية مع معلولها ). . و8 دا سد 
القوط تازه المشروط عد نيا :إذا لاا َارَنَه الطالان جقتترى النقلء : 
والتشطيرُ إنما يُوجَدُ عقب الطلاق ؛ لأنه حكمٌ رَنَبَه الشارعٌ عليه9؟ » وعَقبه2''9 لم 


. ) 09/17 : أي : الإبراء . ( سم‎ )١( 

(0) قوله : ( وأيده ) أي : أيد قولَ الآخرين بعضهم . كردي . 

(6) قوله : ( المنجز ) نعت الخلع ٠»‏ قوله : ( به ) أي : صداقها قبل الدخول . انتهى ع ش . 
(ش :159/0 ). 

(:) قوله : ( ويجاب )أي : يجاب عن قول الاخرين برد دليله . كردي . 

(5) قوله : ( بمنع الملازمة ) رد للدليل الأول . كردي . 

(5) قوله : ( لما مر ) أي : مرفي آخر فصل ( التشطير في الصداق ) . كردي . 

(0) قوله : ( بأن معنى . .. إلى آخره ) رد للدليل الثاني . كردي . 

(6) قوله نه عير كد أن )ا أى : ( بأن معنى قولهم . .. إلخ : أنه. . . ) إلخ » حاصله : أن 
قولهم في تعليق الطلاق : ( الشرط علة والطلاق معلولها فيتقارنان ) معناه : ( أنه إذا وجد 
الشرط قارنه المشروط. . . إلخ ) . كردي . 

(9) وفي ( ت )و(خ ) و( س )و(غ ) : ( لأنه حكم بمقتضى لفظه رتبه الشارع عليه ) . 

. ) 04/5: أي : الطلاق . ( ش‎ )٠١( 


على أن جمعا على تقذيه7© بالزمان على معلوليا0؟ ؛:.واخكارة القيك: 
وغذة عدن على الأول" ينهها نفدم ولاخ قوز تحيت الرنية . 

000 بين ما هنا'“' والخلع المنجّز. . بأن البراءة وُحِدَتْ في ضمنه » وفي 
مسألتنا وُجِدَتْ متقدمةً على وقت التشطير فلم يَرْجِعْ منه شي له . 


أنَا فرقة بلا عوض أو بعوض غيرٍ مقصودٍ ؛ كدم » أو بمقصودٍ راجع لغيرٍ مَنْ 
00 لالجبياصيته وو شلها عر 

وزعم : ل 

رذ يأن العوف فى هذا الباى؟" ينكل المقصيوة وطيدراة رحس التقييد 
موا بويت ا ''؟ء لا لكونه عوضاً . 


)0010 قوله : ( على أن جمعاً على تقدمها ) أي : العلة . كردي . 

(0) قوله : ( بالزمان على معلولها ) علاوة للرد » يعني : بعد زمان البراءة حصل الطلاق فلم تر 
البراءة بالطلاق . كردي . 

(9) هوقوله : ( إذا وجد الشرط. . . ) . انتهى ع ش . ( ش : 509/17 ) . 

(4) وقوله : ( ويفرق. . . ) إلخ ) رد لتأيبد البعض قولَ الاخرين . كردي . 

(5) وقوله : ( هنا ) إشارة إلى قوله : ( إن أبرأتني من مهرك. . . ) إلخ . كردي . 

(5) أي : غير الزوج وسيده . (( ش : 509/7 ) . 

(0) أي : للتقيبد به . (ش : 459/17 ) 

(4) قوله : ( بأن العوض في هذا الباب ) أي : باب وقوع الطلاق بعوض . كردي . 

(9) وقوله : ( فوجب التقييد بالمقصود ) أي : ليخرج عن حدّ الخلع الفرقة بعوض غير مقصود . 
كردي . 

)٠١(‏ قوله : ( وكان وقوعه رجيياً مانعاً لكونه مقصوداً ) معناه : كان وقوعه رجعياً خارجاً بكون 
العوض مقصوداً عن حدّ الخلع » لا بكون العوض عوضاً » فإن له عوضاً لكنه غير مقصود . 
رد 


التي يتئم م ا ا كتاب الخلع 


0 2 و ن 
بلفظ طلاة أو 4 
ىقو . 
أ 2 
و0 


شط : رَوْجّ يَصح طَلاقَهُ » فَلَوْ حَالَمَ عَبْدٌ أَوْ مَحْجُورُ * عَلَيْه ِسَفَه . 5 2 


والوكا لكي على إتواقه وإت اى: لتك قا نر ا ها دراء: اسيم . . فهل يَقَع بائناً ؛ 
نظرأً لرجوع بعضه للزوج ؛ أو رجعيّاً ؛ نظراً رحن البعض الآخَر للأجنبيّ ؟ كل 
مد + والاول أذرت أن رصر ل" © لغيرٍ الزوج يَحْتَِلُ :أله مان لبينونة . 
دمحي 4 ٠‏ فعلى الثاني اليتون وافييدا سوك اهل لازن + زاكر 
قالغا لها انها هده يَنّجِهُ إن انفرَدَ » لا إِنِ انضَمٌ إليه مقتضٍ لها . 

( بلفظ طلاق ) أي : بلفظ محصّلٍ له صريح أو كناية » ومِنْ ذلك”' : لفظ 
المفاداة الاتّي . 

ولكَوْنٍ لفظ الخُلْع الأصلّ في الباب. . عَطْفَه على ما قبلّه من باب عط 
|الأخصة” 7 على الأعمّ فقال : ( أو خلع ) فالمرادا* بالخلع في الترجمة : 
ا 0 

ل 

( شرطه : ) أي : الذي لا بُدَ منه لصحته ناح اي كردم رك ارول 


صدورُه مِنْ زوج » وشرط الزوج : أن يكون بحيثُ ( يصح طلاقه ) لأنّه طلاقٌ 
00( 


اه 


فلا يَصِحٌ مكَنْ لا يَصحٌّ طلاقه ؛ ممن يَأَتِي في بابه 
( فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه ) زوجته معها أو مع غيرها''' 


45 أي التعضن الأخر انل > بوه ) . 

6 أي : اللفظ المحصل للطلاق . ( ش : 5591/17 ) . 

() يرد عليه : أن عطف الأخص شرطه : ( الواو ) . ( سم : 550/7 ) . 

(:) قوله : ( أو خلع ) معطوف على ( لفظ طلاق ) لا على ( طلاق ) » والمراد به : لفظه . 
وبالمحدود : معناه » فلا دور هنا . قدقى . هامش ( د ) . 

8 أ لاعن صبيى وسجطتون ومكرون لفقي مشت 2111 10 

(5) قوله : ( معها ) أي : مع زوجته ولو بوكيلها » وقوله : ( أو مع غيرها ) أي : مع الأجنبي . 
التهىع ش . ( ش : 450/7 ) . 


كك اذل بيسح سس ب تت سر 1 01 
صَحّ وَوَجَبَ دفع العوّض إلى مَوْلاه وَوَلِيُ . 
(.. صح ) ولو بأقلّ شيءٍ وبلا إذنٍ ؟ لأن لكل منهما أن يُطْلَّقَ مجّاناً فبعوض 


أوْلّى ( ووجب ) على المختلع ( دفع العوض ) العين أو الديْن ( إلى مولاه ) أي : 
الع نس قير 501 يي 


نعم ؛ المأذون له”" يُسَلَّمُ له » وكذا المكاتّبُ ؛ لاستقلاله » وكذا مبعضْ 
حَالَمَ في نوبته بناءَ على دخولٍ الكسب النادر في المهايأة » فإن لم تَكَنْ مهايأة. . 


فما يَخْصنٌ حريئّه . 
( ووليه ) أي : السفيه ؛ كسائر أمواله . 
فإن دَقَعَهُ له" ؛ فإن كَانَ بغير إذنها؟». . ففي العين يَأحُذْها الوليُ إن عَلِم ؛ 


فإن قَصَّرَ حتى تَلفَتْ . اضمنها + ؛ على أحدٍ وجهَينٍ رجح ٠‏ ويوجُةُ : بآنّ الخلع 


ما وَقمَ بها دَحَدّتْ في ملكِ السفيه قهراً ؛ نظيرَ ما تقَرّرَ في السيدٍ » فحينلٍ تْكها 
بيده بعد علمه تقصيز أي نة تقصيرٍ فضَيئّها ٠‏ فإن لم يَعْلّمْ بها وتَلِفَتْ في يد السفيو. . 
رجع** على المختلع بمهر المثل لا البدلٍ ؛ أي : لأنه ضامته ضمان عقدٍ لا يدٍ . 

وفي الديْن"'' يَرْجِع الول على الوح المج لبد وا ا ليام 
القبض الصحيح ٠‏ ويَسْيَُ المختلحُ من السفيه ما سَلَّمَه له » فإن تَلفَ في يلده. 
لم يُطَالبْه به ظاهراً ؛ كما مَجَ في ( الحجر ”"" وكذا في العبدٍ لكنْ له مطالبتّه إذا 


. ) 55١ // : قوله : ( لأنه ) أي : العوض ( ملكه ) أي : مولى العبد . ( ش‎ )١( 

. ) 55١ /7 : أي : في الخلع . اهع ش » ولعل المراد في التجارة » فليراجع . ((ش‎ )١( 
. قوله : ( فإن دفعه له ) أي : دفع العوض إلى كل من العبد والسفيه . كردي‎ )( 

(5) وقوله : ( بغير إذنه ) أيضاً كذلك ؛ أعني : بغير إذن كلّ من السيد والولي . كردي . 
(©) أي :الولي . (ش 55١/0:‏ ). 

(7) عطف على ( في العين ) . ( ش : 550/1 ) . 

.)5١5/0( في‎ )0( 


ع 


نعم ؟ لو قَيَدَ أحدّهما الطلاق بالدفع -ُ ي : أوْ نحو إعطاءِ أو قبضٍ أو 
إقباض ؛ كما هو ظاهرٌ ‏ إليه. جَارَ لها أن تَدْقَمَ إليه ولا ضمان عليها ؛ لأنها 
شنط للدفع إليه لقم الطلاق » على أنه عند الدفع ليس ملكّه حتى تكون مقصرة 
عسابعة لهم وإتها هو ملكها :+ يا 


ون 9006 رذن" "“.. صَمَّ في القن في العين والديْن » وفي السفيه في 


الغين . 
وحينئذ”*' مَتَى لم يُبَادِر الوليئٌ إلى أخذها منه فتَلفَتْ في يذه. . ضمتها ؛ لأنه 
المقصرٌ بالإذنٍ له في قبضها . 


وما الدين. . ففي الاعتدادٍ بقبضه له وجِهَّانٍ عن الداركيٌ » ورَجّحَّ الحناطيٌ 
الاعتدادَ به » كذا قالّه الشيحَانٍ . 


وظاههه220 : : أنهما مع الحناطيّ فيما رَجَّحَه وا وهو ما اقتَضاه 


النصنٌ'' ' » بل ظاهر عبارة ) البحر ( وغيره أن الداركيّ رح كه ارقا حيف ذال 1 
كُمَا لو مره بالدفع إلى أجنبيّ 2 ا ارشيق ب وعر غات البالس : 


237+ فإطلذن المتن الاي : أنه لا يَجُورٌ للزوج توكيل سففيه*2 في قبْض 


.) 150/0: أي : بعد الدفع . ((ش‎ )١( 

)0( لا ) إلخ ل 

فر : ( وإن كان بإذنه ) إلى المتن ساقط من بعض النسخ » وراجعت نسخة تلميذ الشارح 
بيو مويف ا وود وسح سد واي بوي 
عليها . بصري ( 778/7 ) . 

(5:) قوله : ( وحيئئذ ) أي : حين إذ دفع العين للسفيه بإذن وليّه . ( ش : 55١/17‏ ) . 

(5) أي : كلام الشيخين . (ش 55١/19:‏ ) . 

(5) الشرح الكبير ( 5١١/4‏ ) » روضة الطالبين ( 589/0 ) », الأم(9508-501//50) . 

7ع( قوله : ( وعليه ) أي : على الاعتداد به . كردي . 

() حكاية بالمعنى » ولفظ المتن الآتي : ( توكيل محجور عليه ) . ( ش : 55١/7‏ ) . 


العوض . . محلّه حيثُ لم يَأَذَنْ له وليه في القبضٍ » وإلا. .جار ؛ لألله إذا صَحّ 
قيِضه دينَ نفسه بالإذن. . مر عر ايك جام أن ما في الذمةٍ لا يَنْرَأ منه إلا 


بفبض صحيح » وقد جَعلوه:.عنا("؟ 'صحيحا بإذن وليه فليَصِعٌ .بإذلة أيضاً عن 


الغبو :+ 
ويُوَيْدُ ذلك" : القاعدةٌ السابقةٌ في الوكيل : أنّ الأصلّ فيه : أن ما صَكَتْ 
مباشرثه له بنفسه””". . صَح توه فيه عن الغير . 


0 و 


وبهذا0“ يُعْلمْ : أن تقييد جمع متأخرينَ منهم الْسَبْحيٌ - صحة قبضه بما إذا 
كَانَ العوضٌ معيّناً أو عُلَّنَ الطلاقٌ بنحو دفعه إليه ديعي من كلايهم برأن هذا 
التقييدَ إنما يُحْنَاجٌ إليه فيما إذا لم يَأَذَنَ له الوليئٌ ؛ كما تَقَِر(*© . 


أو على الوجه الثاني''' » وهو : أنه لا يُعْتَدٌ بقبضه ولو مع إِذنٍ الوليٌ له فيه » 
وجَرَم م به الدارميٌ, ٠»‏ فلا يبر" بتسليم العوض إليه مطلق”” . إلا إذا بَادَرَ الولييٌ 
حدمي يرأ حينئذٍ على المنقول المعتمد . 


ووَجهَهُ الأذرَعيٌ بأد لمان :وان كان باقياً على ملكها لفسادٍ القبض. . 
بدفعه إليه أَدْنَتْ في قبضه عمًا عليها » فإذا قَبَضَه الولئٌ من السفيه له. . 0 


)01( قوله : ( وقد جعلوه ) أي : قبض السفيه ( هنا ) أي : في مخالعته مع زوجته . ( ش : 
///١”ة‏ ). 

00( قوله : ( ويؤيد ذلك ) أي : يؤيد الجوارٌ القاعدة . كردي . أي : قوله : ( فليصح بإذنه. . . 
إلخ ) . (ش :131/7 ) 

(*) الأولى : ( لنفسه ) باللام . ( ش : 25١/17‏ ) . 

(4) أي : برجحان الاعتداد بقبض السفيه بإذن وليّه . (ش 55١/7:‏ ) . 

(5) قوله : ( كما تقرر ) وهو قوله : ( نعم ؛ لو قيد أحدهما. . . ) إلخ . كردي . 

(5) أي : من الوجهين المحكيين عن الداركي . ( ش : 55١/7‏ ) . 

(0) قوله : ( وجزم به ) أي : بالوجه الثاني » وقوله : ( فلا يبرأ ) أي : المختلع » تفريع على 
الوجه الثاني المرجوح . ( ش 551١/17:‏ ) . 

(4) أي : أذن له الولي في القبض أو لا . ( ش : 55١/17‏ ) . 


0 : أن هذه المبادرة لا تَلْرَمُ الونيٌ. ؛ لأنه لا ضررَ على السفيه ببقائه 
في يده ؛ لأنهااإن أخرل؟. . فواضحٌ . أو أَخرَنْهِ حتى تَلفَ في يد السفيه أو 
تمه . . فهي المقصّرة » فيَرْجِعٌ وليه عليها بعوضه . 

ووَقَعَ لشارح هنا : أنه مَرْجَ المتنّ بما صَيرَه صريحاً في وجوب الدفع للسفيه 
بإذن الوليٌ . وطق ادن تحن عا الود الأول 4 الآنافية فوط بقائه في ذمةٍ 
لالط على لوبو ااي كان الريية + بنرار 101 بورك 

ا َرَأَيْتُْ شحنا انَتصَّرَ أيضاً لترجيح الأولٍ7" . 

( وشرط قابله ) أو ملتمسه من زوجة أو أ- جد م ير 
الكلية ب والاعهاز . بوبالسكر برو مان فكي أن الوكير التبينية 3| أضاف 
المالَ إليها يْقَعٌ بالمسمّى » وقد ترد”") على عنازثه آذ للا ن تعب فاق اتمال© 
بأن يَكُونَ غير محجور عليه لسفه أو رق ؛ لأنْ الاختلاع التزامٌ لماي" فهو 
المقصود منه . 

( فإن اختلعت أمة ) ولو مكاتبة - على تناقض فيها ‏ والكلام في رشيدة » 
وإلا. . فكالسفيهة الحرّة فيما يَأَتِي . 


)١(‏ أي : على الوجه الثاني مطلقاً » وأما على الوجه الأول الراجح. . فينبغي : تخصيصه بقبض 
الدين بلا إذن . ( ش 55١/17:‏ ) بتصكف . 

(؟) قوله : ( لأنها إن أخذته. . . إلخ ) لعل الأنسب : تذكير الضمائر بإرجاعها للولي . ( 
/1//١”ة‏ ). 

() من الوجهين المحكيين عن الداركي . (ش : 7/ 571). وراجع « أسنى المطالب » (/7/ 17). 

(4) قوله : ( وبالمسمى ) متعلق ب( يصح ) أي : شرط قابله ليصح بالمسمى. . إطلا 
تصرفه. . . ) إلخ . كردي . 

(0) وقوله : ( سيأتي ) أي : قبيل الفصل الاتى . كردي . 

(7) أي : مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف. . . إلخ . ( ش : 557/7 ) . 

(0) في (خ ) و( د ) و(غ ) ١:‏ التزام المال ) . 
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بل إِذنِ سَيّدِ بِدَيْنِ أَوْ عَيْنِ مَالِهِ. ٠‏ انث » وَلِلرّوْج في ذِمّتِهَا مَهُرُ مثْلٍ في صورَة 
العَيْنِ - وَفِي قَوْلٍ قمته] - وَفِي صُورَة الدَئْن الْمْسَمَى : ل و كو الور و ا ا 2 


وقول شيخنا : ( ولو سفيهة ) أخذاً من قولٍ الماورديٌ : لم يَفُرُقُوا بِينَ رشدها 
وسفهها » وهو مقتضى كلام ' الأم )37 مسن السب بار 
على صحته بالعين أو الكسب في صورتَيْهِما الآتبَين ا" 

انا بالنسية لِمَا َه ذمتها في الصور الآنية. . قلا فد من عدم التحجر + كما 
واضحٌ . ْ 

( بلا إذن سيد ) لها رشيدٍ ( بدين أو عين ماله ) أو مالٍ غيره أو عين اختصاص 
كذلك”"( . . بانت ) لوقوعه بعوض . ْ ٠‏ 

نعم ؛ إِنْ قَيَدَ بتمليكها العينَ له لم تَطلَقْ 

( وللزوج في ذمتها مهر مثل ) يَنْبَعها به بعد العتقي واليسار ( في صورة العين ) 
لأنه المَرَدٌّ حينعل”* . 

ولو خَالََنْهِ بمالٍ وشرَطتُه لوقتٍ العتقي.. فسّدَا*“ ورَجّعَ بمهر المثل بعد 
العدق... 

وتَحَجَبَ منه السبكيمٌ ؛ لأنّه شرط يُوَافْقُ مقتضّى العقلٍ » فكيف يُفْسِدُه ؟! وقد 
تحاف ران در وق اسار ورجا تك بعلي شروو 

( وفي قول : قيمتها ) إن تُقَوّمَتْ » وإلاً. . فمثلها . 

(و) له (في صورة الدين المسمّى ) كما يَصِحٌّ التزام الرقيق''' بطريق 


)01( « أسنى المطالب » ( /ا/ ١6‏ ) » الأم 50/50 ) . 

030( قوله : ( في صورتيهما الاتيتين ) هما ما في قول المصنف : ( بالعين وبكسبها ) . كردي . 
(6) قوله : ( كذلك ) أي : للسيد أو لغيره . ( ش : 557/9 ) . 

(4) أي : حين فساد العوض . ( ش : 5577/17 ) . 

(5) أي : الشرط أو العوض . ( ش :557/1 ) . 

(5)- أى::: للدين + ( شن 07/7 15707).. 


الضمانٍ » ويِتْبَع به بعد العتقي واليسار . 

( وفي قول: : مهر مثل ) وب به السك سرك امل لأسن وى عن 
كثيرُونَ ؛ نا ليت أهلا للالتزام . 

(وإق أذن ) اليد لها فى الالختلاع (اوعين غينا له )0 ون ماله ( أو قدردينة ) 
في ذمتها ؛ كألفٍ درهم ( فامتئلت. . تعلّق ) الزوجُ ( بالعين ) في الأولّى ؛ عملاً 
اذه 

ع ا م ا د ميس 1 . لم يَصمّ ؛ 
لأنَ الملكَ يُعَارِن الطلاقَ 0 ' ؛ ومن َم لو عَلَّىَ طلاقَ زوجته المملوكة 
لموئئه بموته . . لم تَطلُقْ » إلا إذا قَالَ : إن مِتُ. . فأنت حرةٌ . 

( وبكسبها ) الحادث بعد الخُلع » ومالٍ تجارتها الذي لم يَمَعَلّقْ به دينٌ ( في 
الدين ) في الثانية0؟» ؛ عملاً بإذنه أيضاً » فإن لم تَكنْ مكتسبة ولا مأذونة©©. . 
ففي ذمتها تتْبَعُ به بعدَ عتقها ويسارها . 

وخَرَجّ ب( امتثلت ) : ما لؤْ رَادَتْ على المأذونٍ فيه. . فإنّها تْبَ بالزائدٍ في 
الدين » وبدله'' في العين بعد العتتي . 

فإنْ قُلْتَ : قياسٌ اختلاعها بعين بلا إذنٍ. . أن الواجب هنا في العين الزائدة : 


.)77؟١: المحرر(ا ص‎ )١( 

(0) أي : للخلع . ( ش :57/7 ) . 

(9) أي : ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها . ( ش : 557/7 ) . 

)5( 0 : ( في الأولى ) . اه سم . عبارة الرشيدي : قوله : ( في الثانية ) الأصوب : 
وااضة ولخلة ف لآن قول لمن (افي الذين ) بغت عنها (اش + 17/ 101577 

)0( ال 0 

(5) أي : من مثل أو قيمة . ( سم : ا/ 557 ) . 


عاك الكل 9977ب حر 414177 


0 سس 0001 8 0 0/6 سس 
وَقال : تك عَلَى ألف » فقبلث . لفت رخفا 


حصنّها مِنْ مهر المثل لو وَرَّعَ على قيمتها وقيمةٍ قيمة العين المأذونٍ لها فيها . 

قَلْتْ : القيامن ظاهرٌ » إلا أن يُوَجَّهَ إطلاقهم هنا وجوب الزائدٍ ؛ بأنه وَقَعَ 
تابعا لمأذونٍ فلم يَكَمَحَضْ فسادٌه فوجَبَ بدله . 

( وإن أطلق الإذن ) بأن لم يَذْكرُ فيه دَيْناً ولا عيناً ( . . اقتضى مهر مثل ) أي : 
مثلها ( من كسبها ) المذكور”'' وما بيدها مِنْ مالٍ التجارة ؛ كما لو أَطَلقَه لعبده 
في التكاح » فإن رَادَتْ عليه. . فكما م9" . 

اناسعفة ::فإن اختلحت يملكهاة + اشدية» أو يملاك السد» » نكما كفن 
الأمَة0" » أو بهما. . أغطي كلّ حكمّه المذكورّ . 

( وإن خالع سفيهة  )‏ أي : محجوراً عليها بسفه 0 
و د ع ا اي ا شع - شِدْتٍ فشاءث فور » أو 
قَآلتْ له : طَلَقَنِي بألفٍ فطلّقها ( . طلقت رجعيّا ) ولا ذكُ الما ون َذِنَ له 
الو فيه ؛ لعدم أهليتها لالتزليه ٠‏ وليس للولي صر مالها في هذا ونحوه وإ 
مو دا 

تعينْ حملها*» على ما إذا لم يَخْشَ على مالها ين الزوج ولم يمن دفٌه إلا 
اح في عرف آم ا ا ا ل 
)١(‏ أي : الحادث بعد الخلع . (( ش : 557/0 ) . 
(؟) أي : فيما إذا عيّن عيناً أو قدّر ديناً فزادت . اه سم » وكان الأولى : الاقتصار على تقدير 
الذون: لاقن ار 10151 

(0) أي : في حالتي الإذن وعدمه . ( سم : /ا/ 557 ) . 


(4) عطف على قول المتن : ( على ألف ) . ( ش : /557/17 ) . 
(5) أي : إطلاقهم . (ش :55/7 ) . 


فإن قُلْتَ : هو لايُوَدُكُ بينونة ؛ لأنْ الزوج لا يَمْلكُه . قُلْتُْ : الغالبُ في 
الواقع رجعياً : أنّهِ يَؤولٌ إلى البينونة » فكان جوازٌ ذلك محصّلاً ‏ ولو ظنّاً ‏ 
لسلامتها من أَخذ مال لها أكثرٌ من ذلك . 

والكلاة”'©2 فيما بعد الدخولٍ » وإلاً.. بَانَتْ ولامالَ ؛ كما نبَهَ عليه 
المصنفٌ”'' . وهو واضحٌ . 


وفيما إذا لم يُعَلقِ الطلاق 0 : بنحو إبرائها من صداقها ٠»‏ وإلآ. . لم يَقعْ . 
خلافاً للسّبكيٌ » وإن أَبْرَأَه لاي 

وفيما إذا عَلِمَ : أله لا يَصحٌ التزامُها المالَ » وإلاً.. لم يَقَعْ على ما شَذدّ به 
الإمام وإن تبعّه جمعٌ » لكنّ المنقول المعتمدّ : أنه لا فوْقٌ ؛ لتقصيره . 


00000 


ام : أنه لو حَكُمّ بالأول”*' حاكم. ٠‏ نقضّ حكمٌه ؛ 
قولٍ السبكيٌ ليس لمكم الحكم,الشلافي مجه را ل رحبي .ا 
ا هقةٌ كالسفيهة في ذلك على المعتمدٍ » فلا يَقَعُ عليها مطلق"'2 ؛ 

الل ا لي 


5 


. أي : قول المصنف : ( وإن خالع سفيهة » أو قال : طلقتك على ألف فقبلت. . . ) إلخ‎ )١( 
"6 

ه66 في « نكت التنبيه » كما في ١‏ النجم الوهاج » ( 5757/1 ) . 

(*) قوله : ( وفيما إذا لم يعلق الطلاق. . . إلى آخره ) قال الدميري : تحقيق صورة خلع السفيهة : 
أن تأتي بصيغة الخلع ؛ كقولها : خالعني على كذا » أو يقول : خالعتك على كذا » ونحوه . 
أما إذا قال : إن أبرأتني من كذا فأنت طالق ٠»‏ فَأبْرَأَنْهِ. . فلا طلاق ولا براءة ؛ لأنه تعليق على 
طن ع ل الريسد "كردي ين قال الخترواقي (/ا/ :2:04 فرك #«ازونهما [ذا لبريعلت:.. 
إلخ كقوله الآتي : « وفيما إذا علم. . . » إلخ عطفٌ على قوله : « فيما بعد الدخول » ) . 

(5) أي : بعدم الوقوع في صورة الجهل . ( ش : 555/1 ) . 

(5) فتاوى السبكي ( 0957/١‏ ) 

(5) أي : لا بائناً ولا رجعيّاً وإن قبلت . ( سم : /ا/ 554 ) . 


كتاب الخلع 7 سس 3 3 
ِنَم تقل . لَمْ تطلق . 


( فإن لم تقبل. . لم طلق ) لأنّ الصيغة تقض القيول:« 

نعم ؛ إن نَوَى بالخلع الطلاقَ ولم يُضّمِر التماسَ قبولها. . وَقَمَ رجعيّا ؛ كما 
لعل الى ا 

ا0000 ٠‏ لم يق ) على الأرجح عنْدَ البلقينيّ من 
احتماليْنٍ له ؛ ؛ لأنه”" يَقمَض فعضي التمليك ولم يُوجَدُ » وَقَرَقَ بيه وبين ما يَأتّي 0 
ل .. بأنَّ تلك يَْرَمُها مهن المثل فهي أهلٌ لالتزامه » بخلافف السفيهة©؟ . 

ورت لين اناك الثاني - وهو : انسلا الإعطاءِ عن معتاه الذي هو 
التمليكُ إلى معتى الإقباض فتَطْلَقُ رجعياً - وَل بتنزيل إعطائها منزلة قبولها© . 
انتهى 

وفيه نظة”'2 وإن قَالَ نه مقتضى كلام الشيحَيْنٍ ؛ لأنَ الأصلّ في الإعطاء أنه 
نض الملكَ , وِنَّما حَرَجْنَا عنه”"" في الأمة ؛ لما تَقَوَرَ : أن لها ذمة قابلة 
للالتزام ندل المعطى ...ولا كذلك: السنيية فلخوبناها على القامن 0ج لان 
إعطاءها لا يَقْتَضي ملكاً ولا بدلاً له" . 


. ) 555/1 : أي : فى أوائل الفصل الأتى . ( ش‎ )١( 

. ) 436/97 : أي : الإعطاء سم‎ (١ 

فرق قوله : ( وفرق بينه ) أي : التعليق باعطاء السفيهة » قوله : ( وبين ما يأتي. . . ) إلخ ؟ أي : 
في الفصل الآتى في شرح : ( لكن يشترط إعطاء [على الفور] ) . ( ش : 450/7 ) . 

(5:) فتاوى البلقينى ( ص : 7,١9‏ ) . 

4 أسنى المطالب ( 9/ 18-177 ) . 

(5) أي : في ترجيح الشيخ . ( ش : / 550 ) . 

0) أي : الأصل . (ش :550/7 ). 

(4) أي : من عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد المعلق عليه . ( ش : 5545/9 ) . 

(9) أي : للمعطى . ( ش : 450/7 ) . 


ويُفْرَقٌ بين قبولها وإعطايها("2 بأن اعتبارَ قبولها لها ليس لوجودٍ تعليتٍ محضر 
5 :بل ليا فيه شابة تعليق على ما لا تفتزبي ي الملك ٠‏ بخلاف 
00 
عر ١‏ 

ل ل - من غير ( لك ) - 
صداقِي على طلاقي » فقَالَ : أنتٍ طالقٌ » فيقع رجعي”* ؛ لأنْ التعليقٌ إنما 


تَضمَنهُ كلامها لا كلامه ( و ا 6 أن هذا البذلٌ لغ" ؛ 


لأنّه لا يُسْتَعْمَل0* إلا في الأعيانٍ ٠‏ وبفرض صحته في الديونٍ هو متضمِّنٌ لتعليق 
الإبراء 007 5 


رانك كيز وس أقزا يما كز عم ماضن ينضمر خرن ابن سول 
والحضرمي فالا : : بوفوعه بائناً بمهر المثلٍ ٠‏ لكنّه أَشَارَ إلى أن ذلك لم يَثيبث 
نهم ربعدهم - وهو الكمال الرّدادُ شارح ) الإرشاد ( - للمبالغة”'' في رد هذه 
المقالةٍ فقالَ في حاكم حَكمّ بالبينونة : يُنقِضَ حكمُّه ؛ أي لآنه لا وجة له ؛ إذ 
وجوت اي اماي واي حر 
ومن ثم لو قَالَ بعدَ البذلٍ : أنتِ طالقٌ على ذلك فقبلت. . وَقمَّ بائناً بمهر 


)١(‏ قوله : ( بين قبلوها ) أي : السفيهة حيث وقع الطلاق فيه رجعيّاً ( وإعطائها ) أي : حيث لم يقع 
الطلاق فيه . ( ش : /ا/ 550 ) . 

(؟) قوله : ( تنزيله ) أي : إعطا السفيهة ( منزلته ) أي : قبولها . ( ش : 550/7 ) . 

() قوله : ( وليس من التعليق منه ) أي : من الزوج . كردي . 

(5) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 105 ) » وه النهاية ») (79/8/5), 
و« الشروانى » ( /ا/ 556 ) . 

)0( أي : لغة . ( ش : 550/9 ) . 

(5) قوله : ( للمبالغة ) عطف على ( لكون. . . ) إلخ . (ش : 550/7 ) . 
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المثل ؛ لأنّه لم يُعَلْقْ بالبراءة حتى يَقْئَضيَ فسادُها عدم الوقوع » بل بالبذلٍ وهو 
لا يَصِح فوَجَبَ مهرٌ المثل . 

ولك أن تحمل كلام ابن عجيلٍ والحضرميّ - إن صَمَّ عنهما ‏ على ما إذا نويا 
بذْلَ مثل الصداقٍ وجَعَلاَه عوضاً : و ع ع 
5*0 ب . فمهرٌ المثلٍ » بخلافف ما إذا لم يَنْوِيَا ذلك . 
و لوقع ا حي ؛ لاه ات بت ) لبر كما هو لاد 
منها ؛ إذ لا تَسْتَعْمَلُ عرفاً إل في ذلك ؛ فإن فَلَنا : إن البذلَ لا يَصِح | استعماله 
مرادا به الإبراءً ؛ لِمَا بينهما من التنافي'' ' ؛ كما يَأَتِي بياله آخرّ الفصلٍ الذي بعد 
هذا. . فواضحٌ : أن طلاقه لم يَقَمْ بعوض أصلاً » انوع الو قرع هوج . 
وإِنْ قَلْنا : إنه يَصحٌ إرادة ذلك به ؛ لغلبة استعماله فيه عرفاً. . فهو إبراءٌ 


علايى 


0 


معلَّقٌ » وهو لا يَصِحٌ ؛ لأنّه حينئذ بمنزلة : َبَتَك مِنْ صَّداقِي على طلاقِي . 
فقال : أنتِ طالقٌ » وهذا إبراءً باطل ؛ لأنه معلّق بالطلاقي » وإذا بَطْلَ الإبراء. 

0 ْنَ عوضيُ يَقمَضِي البينونة » وبتسليم أنه ليس تعليقاً ون ( على ) بمعتّى : 
(مع ) نظي [اطلانها نعي دياه الا ار أيضاً فلا بينونة » وقد 
تَقر”؟2 : أن طْمْعَه فيه بلا لفظ يدل عليه لا يُفِيدُه شيئاً 


فاتّصحَ : أنه لا وجْةَ لما قَالّه ذانك الإمامّان إلا إن شيل على ما كرا . 
ومما يُعيّنُ ذلك”" ما يَأَتِي عن ابن عجيل 03" : أنه لو عَلّقَ بالبراءة فأَنَتْ بلفظ 


. قوله : ( ثم إن علماه ) أي : الصداق . كردي‎ )١( 

000 ب 6 ٠ش‏ :/0/7":). 

فر : إذا الإبراء إسقاط . والبذل تمليك . ( ش : 8/ 556 ) . 

65 بلع يو ع 957 

(5) قوله : (إن حمل على ما ذكرته) وهو قوله: (على ما إذا نويا بذل مثل الصداق . . .). كردي . 
000( أي : أنه لا وجه لما قاله. . . إلخ . ( ش : 5557/17 ) . 

60 قوله : ( مايأتي عن ابن عجيل ثمَّ ) أي : آخر الفصل الذي بعد هذا . كردي . 
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البذل. . لم يَقَعْ ؛ لأنه لا يَخْتّمله7' » فهذا صريحٌ في رد ما قَالَهُ هنا ؛ مِنّ البينونة 
ذل شيل على ا 0 

وأن الوجه”" ' الذي ور غيره فيما غدا هذه الصور 9 : أنه لا يَقَمُ إلا 
وحن + فتاملة . 


1 


رَأَيِْثُ صاحب ١‏ العباب » قَالَ*2 في ١‏ فتاويه » ما حاصله : إن عَلِمَ الزوج 
بما قَالَتْ أي : بحكمه : أنه لا معاوضة فيه:. فهو مبتدىةٌ بطلاقٍ فيقع 


/ 


رجعياً » وإن ظَنَ أله وُجدَ منها التماسُ بعوض صحيح . اتكلة فيه أجعيا لان" 
أقريهما : عدم الوقوع أن واب ند دَرُ فيه إعادة ذكرٌ ذلك العوض المذكور . 
يعني 00 5اللق ب ام ادن الم سر د لاعود صب راس ودر 
ولا التماسَ طلاق » فكأنّه قَالَ ابتداءً : طَلَقْيّكِ بكذا » ولم تَقْبَلُ . 


30 بو الانيال الثاني وقوعه بمهر المثل ؛ كقولها : إن طَلَْقَتَنِي. 
فأنتَ بريء من صداقي ٠‏ فَطَلّقَ جاهلاً بفساد البراءة على ما اخْتَارَ ه البلقينينٌ وغيره 
مِنَّ الفؤْق بَيْنَ علمه وجهله . وهذا الاعتيال شعت ؛ لأنه في هذه الصورة 0 


. ) 5557/1 : قوله : ( لأنه ) أي : البذل ( لا يحتمله ) أي : الإبراَ . ( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( إن لم نحمله ) الضمير المستتر فيه راجع إلى ما قاله ذانك الإمامان » وقوله : ( ما 
ذكر ) أراد به أيضاً : قوله : ( ما إذا نويا بذل مثل الصداق ) . كردي . 

(") عطف على قوله : ( أنه لا وجه. . . ) إلخ . ( ش : 555/17 ) . 

(5) قوله : ( هذه الصورة ) إشارة إلى قوله ( ما ذكر ) . كردي . 

(5) أي : في مسألة البذل . ( ش : 555/17 ) . 

() قوله : ( إعادة ذكر ذلك العوض المذكور ) وهو : بذل الصداق » وقوله : ( لو قال كذلك ) 
أي : قال : أنت طالق على بذل صداقك فى جواب قولها » وقوله : ( جاهلاً ) أي : جاهلاً بما 
قالت . كردي . ْ 

0) أي : صاحب« العباب » . ( ش : 555/1 ) . 

(6) قوله : ( في هذه الصورة ) أي : في قولها : ( إن طلقتني فأنت بريء. . . ) إلخ . (: 
/256/1 ). 
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وُجِدَ منها التماسٌُ الطلاق » فالفسادُ إنما هو في العوض فقط » وفي مسألتنا لم 
تَلَتَمسْ طلاقاً أصلاً . انتهى 

وما وَجَّه'' به ما اعْتَمّدّه ؟ مِنْ وقوعه رجعيّاً في حالةٍ العلم . د :شوافق لها 

نه : أن طلاقه لم يَقَعْ بعوضصٍ أصلاً ٠‏ ومِنْ عدم وقوعه في حالةٍ الجهلٍ لما 
357 1ك افولن السابق : ( إنه لم يبط طلاقه بعوض ع ولا عبرة 
كر ال 

فإن قَلْتَ : يُنَافِي إفتاًه المذكورٌ قولّه في ١‏ عبابه » : وين 3 أن ا يدلت 
صداقِي على طلاقِي. . ك : أَبْرَأنَكَ على الطلاق(" . 

واو و واد و لي 
وإلاً.. قلا . ويظهه : أنه يَقَعْ هنال رجعيّاً ؛ كما هو التحقيقٌ المعتمدٌ في : 
لاك بصحة راك ؛ 159 لبه ) هناكا حتت المعياالمردوو »كو 
المحبٌّ الطبريٌ : يَقَعْ بائئاً -. . كذلك ( على ) تَأَتِي بمعنى : ( مع ) فسَاوَتِ 
ااا ا" 


ات 


. ) 555/7 : أي : صاحب« العباب » . ((ش‎ )١( 

00 أي : من التعليل بقوله : ( لأن جوابه مقدر. . . ) إلخ . ( ش : 55/17 ) . 

(6) أي : فيقع بائناً ؛ كما يأتي في آخر الفصل الاتي . ( ش : 555/17 ) . 

(5) قوله : ( لما يأتي فيه ثم ) ضمير ( فيه ) يرجع إلى ( قوله ) [أي : ( أبرأتك على الطلاق ) . 
(ش :557/7 )] . و( ثم ) إشارة إلى ما أشار إليه ب( ثم ) السابق » وهو آخر الفصل الذي 
بعد هذا . كردي . 

(5) قوله : ( بما فيه ) أي : فيما يأتي. . . إلخ » و( الباء ) متعلق ب( يأتي ) » وقوله : ( مبسوطاً ) 
حال من ( مافيه ) . ( ش : 5557/17 ) . 

(5) قوله : ( ويظهر : أنه يقع هنا ) أي : في قوله : ( ولو قال : أنت طالق. . . ) إلخ . كردي . 

0( لعله راجع إلى المصدر المؤوّل المجرور ب( الكاف ) والله أعلم . هامش ( ك ) . 

(6) أي : احتمال المعية . ( ش : 5557/1 ) . 


40 نل 3س سس سس حو حححي ‏ ب يبي يبب كتابب اليخلع 
َيِصِح اختلآمٌ الْمَرِيضةٍ مَر : فو المؤف وز نولا تككنناورة الثلك: لآ اذ على 


ولو قَالَتْ : بَدَلْتثُ صداقِي على طلاقِي وتحَلّى لي بينَكَ » فقَالَ : أنتٍ طالقٌ 
على ذلك ولا أَحَلَّى لك البيت. . وَقَمَ بائناً ؛ كما قَالَهُ جممٌ » وهو ظاهد إِنْ 
قبلث » وإلا. . فلا وجة للبينونة . 

وعليها''" قَالَ بعضهم : بمهر المثل ولا يَبِرَأّمن المهر » وقال بعضّهم : يُوَرَحْ 
المسمّى على مهر المثلٍ وقيمة البيتٍ ؛ أي : نظيرَ ما مَرَ في الوصية بمنفعةٍ 
مجهولة'"" ؛ لأنّها يَذلت مهرّها في مقابلةٍ الطلاق والعفلة فوَقعَ بما اله 
0" 


6" سس 
3 


وفى : إن برَأَتتِي من صداقك » فَقَالَتْ درت انام . قال جمع : لا يقع 


شيء ؟ أي : والنذرٌ صحيحٌ . 

واستشكل بأن هبة الدَّيْن لمن عليه إبراءٌ . 

ورٌدَّ بفقدِ صيغة البراءة ‏ أي : والهبة ا لمتضمنة لها » ولا نظرَ لتضمُّن النذر 
لها أيضاً ؛ لأنّه تضبُرٌ بعيدٌ ؛ كما هو ظاهة . 

ومحلها*' : حيث لم يَنْوِ سقوط الدَّيْنِ عن ذمته » وإلا. . بَانَتْ بذلك وبَرىء. 

( ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ) لأن لها صرف مالها في شهواتها 
بخلاف السفيهة ( ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ) لأن الزائد عليه هو 
التبوُعٌ » وليسّ على وارثٍ ؛ لخروجه'* بالخلع عن الإرثِ ؛ ومِنْ ثم لو 


. قوله : ( وعليها ) بناءَ على ( البينونة قال بعضهم. . . ) إلخ . كردي‎ )١( 

() في (ص: .)١50-١١55‏ 

(*) قوله : ( بمايقابله ) أي : الطلاق ( منه ) أي : المسمى . ( ش : 5517/7 ) . 

(5) أي : قول الجمع : أنه لا يقع شيء . ( ش : 557/17 ) . 

(4) قوله : (هو التبرع ) أي : المتبرع به ( وليس ) أي : هذا الزاتد أو التبرع ( على وارث ) أي : 
تبرعاً عليه ( لخروجه ) أي : الزوج . ( ش : 5507/1 ) . 


وَرثَ0'' ببنوّة عمومة مثلاً. . تَوَقفَ الزائدُ على الإجازة مطلق”"© . 

أما مهرٌ المثلٍ فأقلٌ . . فمِنْ رأس المالٍ . 

وناروك 19 :ليك 187 يان قرافت اللسريفن الف لين كد بق 
الموشرية دروكا 1 للصرث: الحال فى وان > يخداني المكانت:: 1 

ويَصِحٌ خلع المريض الزوج بأقل شيءٍ ؛ أنه يَصِحّ طلاقه مجاناً فأولى 
بشيء ‏ ولأن البضمٌ لا تعلّقَ للوارثٍ به ٠»‏ والأجنبيّ من ماله ويمُْ من الثلثٍ 
00 اد تبرغ محض ٠‏ 

إن فل315 إنضية العلة :2 أن الزون الى كان اورف كن لقي للقعازة 
مطلقا . قَلْتُ : لا ؛ لأنْ التبرّعٌ ليس عليه ؛ أن ما أَحَذَّهِ في مقابلة عصمته التي 

إن لْتَ : فهو تبرعٌ عليها حينئظٍ فلْْظرْ لكَوْنها وارئة للاجنبيّ . قُلْتْ : العائ 
إليها قد لا تَكُون راضيةٌ به » وبفرضه فعدمٌ إذيها لم يُمَحْضْ التبرّع عليها . 

والحاصلٌ : أن ما هنالة» كفداء الأسير في أن التبرع ليس على الاسر بل على 


. ) 51/17 : أي : الزوج . انتهى ع ش . ( ش‎ )١( 

(؟) أي: سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أو أقل أو أكثر . انتهى رشيدي . (ش : 7177/1 5) . 
(18): آم العريضة شوو عش ات / 17 

(:) أي : حيث جعلوا خلعها تبرعاً وإن كان بمهر المثل أو أقل . مغنى وسم » عبارة ع ش 


عبت لم يعاق العوض بما في يدها إن كان اختلاعها يقير دز اليد . انتهى. ( ش : 517/177 5). 

(0) قوله : ( الزوج ) » وقوله بعد : ( والأجنبي ) هما بدلٌ من ( المريض ) بدلّ مفصلٍ من مجملٍ . 
ش .(سم :551/0 ). 

(5) أي : سواء كان مهر المثل أو أقل أو أكثر . ( بصري : 71١/7‏ ) . 

(0) أي : الأجنبي . ( سم : 558-551//1 ) . 

(4) أي : زاد على مهر المثل أم لا . ( ش : 557/7 ) . 

() قوله : ( والحاصل ) أي : حاصل ما في المقام ٠ ٠‏ قوله : ( أن ما هنا ) أي : في خلع الأجنبي 
اللبرزيظ د( لذن 01517 


45 ل __._2__ ماب ببللللسييسب لل ص2صسيس- كتاب اللخلع 
روي في الأظهر اده 


وَيَصحّ عِرَضهُ قليلاً وَكثيراً5 


0 


نا وَعَينا ومتفعة 5 


-ِ 


المأسور » لكنه مع ذلك غيرُ محض ؛ أن انتفاعه بالمالٍ المبذولٍ أمرُ تابع لفكه 


آآء 


مِنَ الأسر لا مقصودٌ » فكذا هنا » فت فتَأَمّله . 

ونَظَرُوا("2 في قولهم السابقي”' ' : ( إلا زائدٌ على مهرٍ مثلٍ ) لا هنا(" ؛ لأنْ 
البضع مقرّمٌ على الزوجة » فنظِرَ لقيمته والزائدٍ عليها؟» » لا على الأجنبيّ فلم 
ل 

يي امار ريس تي الأقير )لها لي كر الريجات” 

نعم ؛ من عاشده0) وانْقضَتْ عدّتها. . لايَصِحٌ خلعه إيّاها ؛ كما بَحَنْه 
الإرخي افع وترم الطااق علوي ؛ لأن وقوعه بعد العدّة تغليظٌ عليه فلا عصمة 
يَمْلِكها حتى يَأَخْدَ في مقابلتها مالا ؛ كما في قوله : 

را ب 

سملم مما بأني : أنه" بعد نحو وطءٍ في ردّة أو إسلام أحدٍ نحو وثُنيّيْنِ . 
موقوف . 1 


7 5 و 5 > و 02 5 - 5 2 فو أ 
( ويصح عوضه”'' قليلاً وكثيراً ديناً وعيناً ومنفعةٌ ) كالصداق : ومن ثم اشترط 


. ) 558/1 : بتخفيف ( الظاء ) جواب سؤال منشؤه قوله : ( ويعتبر من الثلث مطلقاً ) . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله: (ونظروا في قولهم السابق. . .) إلخ بأن اعتبروا الزائد من الثلث ثم وهنا مطلقاً. كردي . 

() أي : في خلع الأجنبي » عطف على ( قولهم السابق ) . ( ش : 2558/1 ) . 

(:) قوله : ( فنظر لقيمته والزائد عليها ) فالقيمة لا تعتبر من الثلث ؛ لأنها مقومة عليها » والزائد 
معتبر من الثلث . كردي . 

(0) وقوله : ( فلم ينظر لذلك ) أي : لم ينظر للقيمة والزائد ؛ بأن يعتبر الزائد وحده من الثلث » بل 
يعتبر في حقه مطلقاً من الثلث ؛ كما مر . كردي . 

() أي : الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء . مغني وأسنى . ( ش : 158/17 ) . 

(0) أي : الخلع . ( ش : 558/17 ) . 


ع 


(6) أي : الخلع . انتهى مغني . ( ش : 518/1 ) . 


كتاب الخلع د11 ا ا 1 


وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ أَوْ خَمْرٍ. . بَانَتْ بِمَهْرٍ الْمِئْلٍ » وَفِي قَوْلٍ : بِبَدَلٍ 


1 


فيه شروطٌ الثمن”" : ٠»‏ فلو خَالَمَ الأعمّى على عين . 000 


0 


نعم ؛ الخلع على أن نينت" ينقيها سور من القرآن. . ممتنعٌ ؛ لما مَرَ من 
تدر "؟ رالقراق وكا على انه ترض ور سشكاها #الحرءة | خخراعها مره المسكة 
فلها السكنى » وعليها فيهما مهرٌ المثلٍ . 

وَحْمَل الدراهم في الخلع المنجّز على نَقَدٍ البلدٍ » وفي المعلَت على دراهم 
نيازم البخائص ٠‏ فلا يَقَمُ باعطاءء مغشوش على ما صَّكَحَاه ونُوزعًا فيه . 

( ولو خالع بمجهول ) كثؤب مِنْ غيرٍ تعيينٍ ولا وصفب . أو بمعلوم 
ومجهولٍ » أو بما في كمّها ولا شَيْءَ فيه ون عَلِم ذلك”؟» ؛ كما مت”” ( أو ) نحو 
لبو ب وهما مسلمّان - أو غير ذلك مِنْ كل فاسدٍ 
ضَاة) راففنا من" رز نك تجهر المثل ) لأنّه عقدٌ على منفعة بُضع فلم 


5000 ويج إلى 00 ؛ كالتكاح » ومَنْ صَرَحَّ بفساده. . مراده : 


0000 
( وفى قول : ببدل الخمر ”* المعلومة ؛ نظيرَ ما مّدَ في ( الصَّداقٍ ) على 
)١(‏ قوله : ( اشترط فيه ) أي : العوض (١‏ شروط الثمن ) أي : من كونه : متموّلاً معلوماً مقدوراً 


بوي وا او ب 
(0) أي : الزوج نفسه . ( ش :258/7 ) . 
0( أي : التعليم . ((ش : 558/17 ) . 
(4) قوله : ( وإن علم أي : الزوج ( ذلك ) أي : أنه لا شيء في كفها . (ش : 5594/7 ) . 
(0) قوله : ( كما مر )أي : بعد قوله : ( وهو فرقة بعوض ) . كردي . 
(1) قوله : ( من كل فاسد يقصد ) كميتة ونحوها . كردي . 
(0) أي : أما مع الأجنبي. . فسيأتي . ع ش وسم . ( ش : 5594/17 ) . 
(4) وهو : قدرها من العصير . اه مغني . ( ش : 519/7 ) . 


هذ )١(‏ حيثُ لا تعليقّ أو عَلَّقَّ با ا ير ل © مع الجهل ٠‏ بخلافٍ : 
إن أ أتِي من صداقِكِ ومتعتكِ مثلا » أو : دينِك. وقانف طالق ناك الهسهعاهلة 
نه أو ومااضب إليه” . فلا تَطلِيُ ؛ لأنه إِنّما عَلَّنَ بإبراء صحيح ولم يُوجَدْ ؛ كما 
في : إن بَرِئْثْ(*» » خلافاً لمن قَرَقَ بينهما هنا . 

أمَا الفرقٌ باقتضاء الأول ستاتر ها لللبراء ةايلقظيا أوعرادنه دوت تجن النذي + 
ولا كذلك الثانية. . فواضحٌ لا نزاع فيه . 000 

ومثل ذلك , انها لوعن اراق إبقاعها الحفيانة بوليها: 4 لأنها لا سقط 
بالإسقاط وي 

وقولهم : لا يُشتَرط علمٌ المبر]”". . محلّه فيما لا معاوضّة فيه بوجه ؛ كما 


اعَتَّمّدَه جمع محققون منهم الزركشيٌ ( 5 أَحَذُوا 0 الأصحاب 
على إطلاقه » فأخْلٌ جمع بعدّهي”*' بهذا الإطلاق.. ليسّ في محله وإن انتَصَرَ 


)١(‏ قوله : ( هذا ) أي : البينونة بمهر المثل حاصل حيث لا تعليق . كردي . وقال الشرواني 
(5594/17 ): ( قوله : «هذا») أي : الخلاف . اهادع ش » عبارة « المغني » : ومحل 


البينونة بالمجهول . انتهى ) . 
ف اريم ير لبر و مع الجهل . كردي . 
فر : ( جاهلة به ) أي : الصداق أو الدين » وقوله : ( بما ضمّ إليه ) أي : إلى الصداق . 
كن لا .+ 


0 2000002202 
به . (ش :5597/17/1 ). 

(4) أي : في عدم وقوع الطلاق . ( ش : 559/1 ) . 

(7) قوله : ( وجهله كذلك ) أي : جهل الزوج » كجهل المرأة . كردي . 

(0) بفتح ( الراء ) أي : من ( أبرأه غيره ) وأما المبرىء بكسرها. . فيشترط علمه مطلقاً . اه 
مغني . (ش :7/17 119) . 

(4) أي : الزركشي . ( ش :554/1 ) . 

(9) أي : الجمع المحققين . ( ش : 5594/17 ) . 


فإن علماه10) ولم تنَعَلّقْ به زكاةٌ وأ َأنُْ رشيدةٌ في مجلس التواجب وسيَأتي 
يانه" . . وَقَمَ بائنآ » فإن تَعلَقَتْ به زكاةً. افلل:ظلاف © لأن مسد دن ملكو 

َه فلم يَبْرَأَمِنْ ”© . 

وتظية شارج فيه » ويم جمع بوقوه بلا بمهر الل . ليس في محله ؛ 

وظاهٌ : أن احبرة بالجهل به حالاً ون أَنْكنَ العم به بعة البراءة . 

ولو" + لفت وألل شابخ وى عضر الربي 4 11019 يقال يكن 
علمه 12 والبراءة نالجر فاشتر ط وود العلم عندها ؛ فاندفع قياسها على 
ذلك0"؟2 , 

ومو في شرح قوله'*ا : ( وفي البلد نقد غالتٌ تعن ) ما له تعلق بذلك . 

والحاصل : أن ما هناك(ة) نا هي >" أو انيما لذ هعا وقد هه وهو ماله 
الكتابة”' لقان 


وماعا 


0 


. ) 414/17 : محترز ما تقدم ؛ من أن جهل أحد الزوجين يمنع الوقوع . انتهى ع ش . ( ش‎ )١( 

(0) في (ص: 487). 

(9) أي : فلم توجد الصفة . انتهى مغني . ( ش : 5594/1 ) . 

(5:) في (ص:78١١79-1١1).‏ 

(5) أي : العلم في البراءة . (( ش : 559/17 ) . 

6 أي : الريح . ( ش : 59/7 ) . 

(0) قوله : ( قياسها ) أي : البراءة ( على ذلك ) أي : القراض . ( ش : 5594/17 ) . 

(4) أي : في ( البيع ) . (ش :559/1 ) . 

(9) قوله : ( والحاصل : أن ما هناك ) أي : في شرح القول . كردي . 

)9١(‏ قوله : ( وهو ) هذا الضمير يرجع إلى : ( ما لا معاوضة فيه ) » وقوله : ( مسألة الكتابة ) التي 
مرت هناك . كردي . قال الشروانيى (/54: ) : (أي : في مسألة إسقاط السيد عن 
المكاتب . انتهى . سيد عمر ) . ْ ٌ 


ولو أَبْرَأنْه ثم ادَّعَتِ الجهلّ بقدره ؛ فإن زُوّجَتْ صغيرة. . صَدَّقَتْ بيمينها . 
2 01 > و . تو س9 
أونالقة ودل الحال على جهاها يك ككونها'" معتره لو شاذني. فكدلك»: 
7" ان شهنة 


وإطلاق الزبيارة سي في البالغة. . محمولٌ على ذلك”'' » ومَّدَ في 
( الضمان ) ما له تعلق بذلك . 

وفي 00 لق قال "إن أ: بُرَتِي من صداقك فأنْتِ طالقٌ » وقد أَقَدَتْ 
و11 العالك قارو أنه . ففي وقوع الطلاق خلافٌ مبنيٌ على أن التعلين بالانراء 
محضٌ تعليق فيبْرَا وتَطلَقُ رجعيّاً » أو خُلْمُ بعوض ؛ كالتعليقٍ بالإعطاء . 
وا اي 

وعلى هذًا : فَأقْيَسُ الوجهَيّن : الوقوغ”» ؛ ك : أَنْتِ طالقٌ إن أَعْطَبْيني هذا 
دشري ١ض‏ راط د معاد .1 انتهى 


يجري ذلك" فبما ل أحالت به ؛ ْم طَلّقَها على البراءة منه فأَبْراً أته أنه ثم طالب 
المحتالٌ وأَقَامَ بحوالتها له قبلَ الإبراء بينةً. . فيُعْرِمٌه إيّاه ويَرْجع الزوج عليها بمهر 


)010 وفي ( خ ) و( د ) والمطبوعة الوهبية : ( لكونها ) . 

(؟) أي : على ما إذا لم يدل الحال على جهلها . ( ش : 7/ 57١‏ ) . 

() قوله : ( وقد أقرت. . . ) إلخ ؛ أي : قبل التعليق » قوله : ( به ) أي : الصداق . ( ش 
/ا/ 5/٠١‏ ) . 

62 أى انياقنا بدليل ها بعدة. :لقف رشنيو لشن :ارات 

(5) الآنوار لأعمال الأبرار ( 5/ ١0/8‏ ) . 

(5) أي : ما تقرر في مسألة الإقرار لثالث . ( ش : 47١/1‏ ) . 
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هذاء والذي دَلَّ عليه كلامُهم : أن الإبراءَ حيتُ أَطْلِقَ إنما يَنْصَرِفُ 
الصحيح + وخيعل فيا ذلك : أن لاقم لاق في الصررئئي؟» + لاله لم تي 
حالَ التعليق دينٌ حتى يُبْرَاً منه 
1 إن أَرَادَ التعليقَ على لفظ البراءة. . وَقَعَ رجعيّاً . 
رَقَّ المغصوب”" ؛ بأنْ الإعطاء فَيّدَ به » والطلاقَ على ما في كمّها مع 


اموا لبوا 0 ؛ بخلاف 
الإبراء المعلّق لا يَنْصَرِفُ إلا لموجود”" يَصِحٌ الإبرأءٌ منه . 

وم46 : أنه لو عَلّقَ بإبراء سفيهة فَأَبْرََنهُ. . لم يَقَعْ وإن عَلِمَ سفهّها » فقياشه 
هنا”. : عدم الوقوع وإنعَلِمَ إقرارّها أو حوالتّها . 

وقد اخْتَلْفَ جمع متأخرُون فيما : لو أضْدَقَ ثمازينَ فمبَصَت منها أربعِينَ » ثم 


ع 
6 سم | 


قَالَ لها : إن : تي من مهرك الذي تَسْتَِقَته في ذمتي وهو ثمانون فأنتٍ طالقٌ ‏ 


فا أنشفنها: : فقيل تبر أو : لأن اقفو براه تتهدمتها ؛ وقبل : ال وراء: 
-- 0 لأنّه معلّقٌ على صفةٍ ‏ هي : البراءة من ثمانِينَ ‏ ولم توجَدُ 3 والواف 


و 


وَقَعَتْ منها في مقابلة الطلاق ولم يُوجَدْ » وقيل : لاطلاق لذلك"' » وتصحٌ 


. قوله : ( لا يقع طلاق في الصورتين ) أي : صورتي الإقرار والحوالة . كردي‎ )١( 

0) أي : فيما لو علق بإعطائهاله . انتهىع ش . ( ش : 470/7 ) . 

(9) قوله : ( بخلاف الإبراء المعلق لا ينصرف إلا لموجود ) لا يقال : هذا يخالف ما مر : أن الخلع 
على البراءة من صداقها أو بقيته ولا شيء لها عليه. . يوجب مهر المثل ؛ لفساد العوض ؛ لأنا 
نقول : هو في الخلع المنجز ؛ كما مر ثمّ » وهذا في المعلق » وبينهما فرق ؛ كما يظهر من 
كلامه هناك ومن كلامه الذي مر آنفاً وهو قوله : ( لم يعلق بالبراءة حتى يقتضي فسادها عدم 
الوقوع ) ومن كلامه آخر الباب . كردي . 

(4) قوله : ( ومر) أي : في شرح : ( وإن خالع سفيهة ) . كردي . 

(4) في مسألتي الإقرار والحوالة . (ش : 57١/7‏ ) . 

030 أي : لأنه معلق على صفة. . . إلخ . ( ش : 11/7 ) . 


البراءة ؟ لأنّها لم تَعَلقها بشرطٍ . 

وأَفْنَى الشيخ إسماعيلٌ الحضرميئٌ بالأول 2١7‏ » وهو الأوجّةُ إن عَلِمَ الحالَ وإن 
وزع فيه ؛ لأنَّ قوله : ( الذي تَسْتَحقِيته بذمتي ) مع عليه بأنَّ بق في ذمته إلا 
ايتودعد ف أدنمزاد4 كول : ( وهو ثمانون ) باعتبار أصله لا غيرُ . 

55 '' - خلافاً لمن زَحَم - قولّهم : لو أَضَافَ في حلفه لظ العقدٍ إلى 
نحو خمر" ؛ ك : ١لا‏ أَبيعْها ». . لم يَحْنَثْ ببيعها(؟» ؛ حملاً للمطلقي””» على 
عزف الشرع ؛ لأنَّ ما هنا""؟ كذلك ؛ ؛ لأنَا حَمَلنَا البراءة على عرف الشرع . 
وهو : فراغ ذمّته عمّا لها » وأُوَلْنَا ما يُوهِمُ خلافَ ذلك" . 

ويُفْرَقُ بيئّه" وبينَ : إن أَعْطَيْيني ذا الثوب وهو هرويٌ » فَأَعْطَبهُ مروي» , 
لم يقع237. اد 00 يثرن به ما يُخْرجُه عن ظاهره » بخلاف ذاك اقْتَرَنْ به 
لكموهر :2 (الدي: ) إلى آخره ؛ كما تقوّر”""2 . 


)١(‏ أي : بالبراءة والبينونة حرشي 
(؟) أي : التوجيه بقوله : ( لأن قوله : به ) لع لطن اا 
(*) أي : مما لا يصح بيعه شرعاً 00 مت 


(5) قوله : ( لم يحنث ببيعها ) لأن اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى الصحيح » وبيع الخمر لا يمكن 
صحته فلا يحنث به . كردي . 

(5) أي : كالبيع هنا . ( ش : 597١/7‏ ) . 

(5) وقوله : ( لأن ما هنا ) علة لقوله : ( ولا ينافيه ) . كردي . 

(0) قوله : (وأوَّلنا ما يوهم خلاف ذلك) يعني : أوّلنا لفظ : ( ثمانون ) بأنه باعتبار الأصل . كردي . 

00( أي : بين قوله : ( إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه. . . ) إلخ ؛ أي : حيث وقع الطلاق . 


(ش :8/ الاة ). 
(9) الهَرّويٌّ : نسبة إلى هَرَاة بَلدّ من خراسان » والمّروي : نسبة إلى مَرْو أيضاً بلد بخراسان . راجع 
« المصباح المنير ») . 


(١٠)أي‏ : حيث لم يقع . (ش 49١/7:‏ ) . 
)١١(‏ وقوله : ( هذا ) إشارة إلى قوله : ( إن أعطيتني ) . كردي . 
() وقوله : ( كما تقرر ) أراد به : قوله : ( يبين أن مراده ) . كردي . 


 ©#000©0 © 0 © ©0060 ©0600 © © 0 ©0 © ©  ©0 © © 0 © ©  »©0 © 0 © 0 »©0 ©0 © 0 © © ©‏ © © 0 © © 0© 00ه© 00© 0ه© 0 © © 0ه #© 00© 0000© 0© 0ه 0ه 0ه#9000ه©ه 0 0ه 0ه 0ه 


وأنتى بعضّهم في : إن أبنتي هي وأبُوها , فأَبرَآٌ معآ أو مر تَبَاّ. . بعدم 
وقوعه » ويِوجَّه : بأن التعليق. بإبراء الأب . . كهو بإبراء السفيهة . 


ولو قال : إن أَبْرَأتتِي مِنْ مهرك فأنْتِ طالقٌ بعد شهرٍ . فو أنه ترى2 


بق 1و ل إن على إلى مضي الخو طلفك. 4 إلا ...قلا 4 كنا سقدا ون 


سمت 


٠‏ . 1 5 ك. 00 م راي ضر 
اير . 
_ 


هه رو 
5 08 


لكن الذي في ١‏ الكافي ' وأَقَرهُ البلقيني وغيرٌه في ا رتك من صداقي بشرط 
الطلاق . 2 ات الدلاة ؛ أ ف خلو أن ملم ا ينرأ" » 


622 6 


ا : 1 


ففْرَقَ”" بِينَ الشرط التعليقيٌ والشرط الإلزاميٌ . 


. ) ال١ أي : عاش إلى مضى الشهر أو لا . (ش : /ا/‎ )١( 

(5) في (ص: 481-481). 

(9) أي : رجعيّاً . (ش :/7/١ا:‏ ) . 

() قوله : ( فيرتب عليه حكمه ) يعني : إن قصد التعليق. . لم يقع . كردي . 

)0( من وقوع الطلاق قبيل الموت . فتاوى . هامش ( ع ) . 

(؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١108/7/5‏ ) . 

(0) قوله : ( تبين ويبرأ. . . ) إلخ خبر ( الذي في ١‏ الكافي ». . . )إلخ . ( ش : 41١/7‏ ) . 
(4) أي : صاحب« الكافي » . ( ش : 21١/7‏ ) . 
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والذي يَتَحِهُ : ما في ١‏ الأنوار» ؛ لأن الشرط المذكور”'' متضمّنٌ للتعليق 


أيضاً فَلْتَتِ فيه الآراءٌ المشهورةٌ في : إن لقي فأنت بريء مِنْ مهري » فطلق. 
يَقَع رجعيّ]”") 4 قَالَ الإسنويٌ : وهو المشهورٌ في المذهب' 
ها بمهر المثل”*2 » ونقلآهُ عن القاضي” “» » وَاعْتَمَدَهُ جمع محققون . 
يّقع باتناً بالبر| 00 ؛ ك : طَلَقْنِي بالبراءة مِنْ مهري ٠‏ وهو ضعيفٌ جذاً . 
والشرن مهوي ف نظرّبه”"2 واضحٌ 0 لأن هذا معاوضةٌ وذاك محض تعليق : 
لامر ا عي ا سات ني'*' مع جهله . 2 
على الضعيف فيما لو طَلَّقَها على ما في كمّها كفها"؟' ولا شيء فيه » والمعتمدٌ : 
ل 0 
والذى يَشَّحِهُ ترجيحه من حيث المدرة : الأول 007 : لأن تعليقٌ البراءة 


. ) 57١/1 : الكافي » . ( ش‎ ١ الأنوار » وما في‎ ١ أي : الإلزامي الشامل لما في‎ )١( 

(؟) قوله : ( يقع رجعيّاً ) هذا هو الرأي الأول من الآراء المشهورة . كردي . 

(96) المهمات (/7/1 7588 ) . 

(5) وقوله : ( يقع بائناً بمهر المثل ) هو الرأي الثاني . كردي . 

(5) الشرح الكبير ( 8/ 51/5510 ) » روضة الطالبين ( 0/ 77 ) . 

(1) قوله : ( يقع باتناً بالبراءة ) هو الرأي الثالث . كردي . 

(0) قوله : ( بينه ) أي : ( إن طلقتني فأنت برىء ... ) إلخ » وقوله : ( ما نظر به ) أي : طلقني 
2000 و لا 


)0( : ( الأول ) أي : الوقوع رجعياً » وقوله : ( والثاني ) أي : الوقوع بائناً بمهر المثل . 
ش :78/ ١لا‏ ). 
)9( لي ل ل فرق في هذه الصورة 
بين العلم والجهل . كردي . 
)٠١(‏ قوله : ( والمعتمد ) أي ؛ فيما لو طلقها على ما في كفها. . . إلخ » وقوله : ( أنه لا فرق ) 


أي : بين العلم والجهل ؛ ؛ فيقع بائنا بمهر المثل . (ش : 401/8 ) . 
)١١(‏ قوله : ( الأول مطلقاً ) أي : سواء علم فساد البراءة أو جهله . كردي . 
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ُتطلّها وهو”'" لم يُعَلّنْ على شيءٍ » وإيقاغه في مقابلة ما ظَنّهِ من البراءة لا يُفِيدُه ؛ 

لتقصيره بعدم التعليق عليه لفظاً » بخلاف الْمُطْلَّقِ على ما في الكفٌّ . 
وأَْنَى بعضّهم في : أنتٍ طالقٌ على صحة البراءة ؛ بأنّها إذا أ 

صصيهة تور انق + لوكي الفعلرى والمعاوفة اك إن اتن .+ 


وقد سُيْلَ الصلاحٌ العلائيئٌ عن : أنْتِ طالقٌ على البراءة”"' . . فَأفبَى بِأنّه بائن ؛ 
و ا 
تَشهَدٌ له . | 

وزيادة لفظ ( صحة ) لا ته تقتّضي التغاير ذ في الحكم '" . 

فإنْ قِلْتَ : التحقيقٌ المعتمدٌ في اظلاداك بصيفة ادنك واولا لعل قيقد 
فإذا صَكث. . وَكَمَ رجعيا ؛ لأنَّ ( الباه ) وإنٍ احْتَمَلَتِ السببية أو َل فيها - 
واي لب د مه لح و00 

ضعفه ؛ لتَأَيْدِه بأصل بقاء العصمة المنافية للبينونة . وكذلك ( على ) تختمل 
المع ؛ لإتيانها بمعناها ته # علل حب # [الإنسان : 48] » # اذو مَعْفِرَةَ ناس 
رم ترج 


َل ظلَمِهمٌ4 [الرعد : ] فكان يَنبَغي النظرُ فيها لذلك0” حبَّى حنَّى يْقَع رجعباً 
قَلْتُ : قد يُفْرقٌ على بعدٍ بأن تبادْرَ المعية من ( الباء ) أظهرٌ منه من ( على ) » 


000 


. ) 597١/97: ش١‎ . أي : والحال : أن الزوج‎ )١( 

(؟) قوله : ( عن : أنت طالق على البراءة ) يعني : بلا لفظ ( صحة ) . كردي . 

() أي : بين صورتي إفتاء البعض وإفتاء الصلاح العلائي . ( ش : 417/1 ) . 

(5) ( وهي )أي : والحال : أن السببية... ( ش : 97/١‏ ) . 

(0) قوله : ( هي )أي : ( الباء ) مبتدأ » وقوله : ( محتملة. . . ) إلخ خبره . ( ش : 7/ 51/7 ) . 

(5) أي : لذلك الفرق . ( ش :8/7/7 ) . 

(0) قوله : ( « على » تحتمل المعية ) أي : في المسألتين ؛ أي : في إفتاء البعض وسؤال الصلاح . 
كردي . 

(4) قوله : ( النظر فيها ) أي : لفظة ( على ) ( لذلك ) أي : احتمال المعية . (( ش : // 51/7 ) . 


وَيَدل210: أن بعض المحققِينَ الملتزمِينَ لحكاية جميع الأقوالٍ لم : بك : 
في كونٍ ( الباء ) بمعنَى ا ا د 10م 
نبوا ككلونا وايل أناة إلى انر" كنات ما عله جهو 
والعايل :أن الأوكة اوافو عد ريعي كما نزول , 


أمّا خلع الكفار بنحو خمر. ٠‏ فِيَصحٌ ؛ نظراً لاعتقادهم ٠‏ فإن أَسْلَّمَا قبل قبض 
كله . . وَجَبَ مهرٌ المثل أو قسْطه ؟ نظينَ ما مر في نكاح المشرِك”**' . 

رلا ب فر كار ملي نا نور" ارم ردي 
ولم يُصرّح بنيابة ولا استقلالٍ . . فيّقع رجعيّا 

اصح بط ٠‏ لادم.. فرج" ككل مني مقط 


والفرق : أنها” تقَصَد تقصّدٌ لأغراض لها وَقَعٌ عرفاً اد ارارم 
ولا كذلك هوا" ٠‏ فائدَفعَ ما قل : إِنَه يُقَصَدُ لمنافع كثيرة ؛ كما ذَكَرَه الأطباء ؛ 
لأنّها كلّها تافهةٌ عرفاً فلم يَنْظَمُوا لها . 


. ) 41/7/27 : أي : لذلك الفرق . ( ش‎ )١( 

() أي : كون( على ) بمعنى : ( مع ) . ( ش : 477/7 ) . 

(9) قوله : ( أن الأوجه : وقوعه رجعياً ) أي : في المسألتين ( كما قدمته ) أي : قبيل قوله : 
( ويصح اختلاع المريضة ) . كردي . وقال البصري ( 77/7 ) : ( قوله : « الأوجه : وقوعه 
رجعياً ؛ أي : في طلاقك على صحة براءتك ) . 

(4:) في (ص: 574 .)18٠0‏ 

(4) أي : غير الزوجة . ( ش : / 597 ) . 

(1) قوله : ( على ما ذكر) أي : في قول المصنف : ( ولو خالع بمجهول ) . كردي . عبارة 
« النهاية و« المغني »: على هذا الخمر أو المغصوب أو عبدها هذا. انتهى. (ش : / 5/7 ). 

(0) أي : في الدم . انتهى ع ش . ( ش : 57/7 ) . 

(6) أي : الميتة . (ش : 7/ 597 ) . 

(9) أي : الدم » وكذا ضمير ( إنه يقصد ) . ( ش : // 51/7 ) . 


كتاب الخلع 7 سس __ سس سس ا 1 


00 ل 7 وني ه : 
2 التؤكيل ٠‏ فلو قَالَ لوَكيله : خالعها بمئة.. لم يَنقص منها » وَإِن 
مل يصن َنْقَصْ عَنْ مَهْرِ مدل » فَِنْ نَقَصَ فيهمًا 1 


ا ا 

ولو خَالعَ بمعلوم ومجهولٍ. . 0 ' ووّجَبَ مهرٌ المثلٍ ؛ كما مرا" » أو 
بصحيح وفاسدٍ معلوم .. صَحَّ في الصحيح ٠‏ ووَجَب في الفاسدٍ ما يُعَابلّهِ مين مهر 
المكل.. ٠‏ 

(ولهها التركيل ا في الخلم ؛ كما قَدَّمَهُ في بابه اير طئة لقوله : 
( فلو قال لوكيله : خالعها بمئة ) من نقد كذا ( .. لم ينقص منها ) وله الزيادة 
عليها ولو مِنْ غير جنسها ؛ لوقوع الشقاق هنا فلا محاباة » وبه فارّق : بع هذا مِنْ 
ريك نمقة كو ا 


0 : خالعها بمالٍ » وكذا : خَالِعْها » بناء على أن ذكرٌ الخلع 
وحله د يقََضِي المال"'' ( اسه 


إن نقص فهما» أ : في الأولى أي قص كان" وقَاوَقَج قَتِ الثانية بأنَّ 


سيا 


ويك بل ب دما في ( الوكالة) : أنه في : بعْه بمئة. ٠‏ لا يَنقصٌ 
عنها ولو تافهاً ؛ بخلاف : بعة. . لا ب يَنقصُ عن ثمن المثل ما لا يُتَعْابَنُ بمثله . 


. ) 517 / : أي : كالدم في الوقوع رجعياً . ( ش‎ )١( 

(؟) قوله : ( ولو خالع بمعلوم ومجهول فسد ) أي : فسد المسمّى . كردي . 
(6) قوله : ( كما مر ) أي : بعد قوله : ( ولو خالع بمجهول. . . ) إلخ . كردي . 
(5) اي : أعادههنا . (ش :877/7 ) . 

(5) قوله : ( كما مر )أي : في( الوكالة ) . كردي . 

() وهوالراجح . اهدع ش . (ش :77/7 ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١١0‏ ) . 

(6) قوله : ( ويؤيده )أي : الفرق . ( ش : 5/7/8 ) . 


22722222222 ا مالك 


ل لت وكيا : اختع بأ » َك ٠.‏ نَقَدَ » وَإنَ رَادَ فَقَالَ : اخْتَلَعُْهَا 
بألفيْن مِنْ مَالِهَا بوَكالتهًا . وات ا قياه مَهْرُ الْمِثْلِء وَفِي قَوْلٍ اكع وكاس : 


أوخال ”'؟ يموع أو بغير الجنس أو الصفة :ف 

وفي الثانية'"2 نقصٌ فاحش » أو خَالَمَ”" بمؤجّلٍ أو بغير نقد البلد ( .. لم 
تطلق ) للمخالفة ؟ كالبيع . 
الإطلاق ؟ كما صَكَحَه فى ) أصل الروضة 46 وتَمُوه ؛ وفَارَقَتِ التقديد 1 
المخالفة فيه صريحةٌ فلم يكن المأتينٌ به مأذوناً فيه . 

( ولو قالت لوكيلها : اختلع بألف ٠‏ فامتثل ) أو نقصّ عنها ( . 
امراف 011( ين زا ا أر نكر نيالم آر المكر اكخرل لوطل : 
0 0001 اناه مادا عو الباق ىلا ال اسان على مدقي ؛ لأنه 3 
قضيةٌ فسادٍ العوض بزيادته فيه مع إضافيه إليها . 

ويُقْرَقُ بين هذا وما مَرَ : أن نقُصَ وكيله عن مقدّره يُلِْيه اه حجان البفيه فد 

عليه ولم يَسمّح به إل بمقدره , بخلافها 1 قصدها ادلو ” لا غيتء وهو 
حاصل بإلغاء مسمّاهُ ووجوب مهر المثل . 

( وفى قول ) : يَلْرَّمُها ( الأكثر منه ) أي : مهر المثل ( ومما سمّته ) لأن 


2 


)١(‏ أي في الأولى ا ال ا للد 
نظيو الات : ( فيهما ) كما فعل « المغني ) . ش :/ا/”ل/ا5 ) . 1 

8 علق عل سبي ل" 

() أي : في الثانية . ( ش : 8078/19 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 8/ 45١-57١‏ ) » روضة الطالبين ( 4/ 5946 ) . 

(6) تعليل للمتن . ( ش : 87/ ”51/7 ) . 


0-6 م م 1 


وَإن أضاف الْوَكِيل الْخُلع إِلَى نفْسه.. فَحُلْمْ أَجْنٌ وَالْمَالُ عَلَيْهِ » وَإِنْ 
أطلوبى. فالأظهة :ا أن عليه كا كته وعلية الر كاد + 


الأكنن إن كان المهك.. فيو الواح عقن فسان اليك ا أو الفسدكن ...ققد 


هو 


رَضيّت به . 

وفي ١‏ الروضة 2١”)‏ وغيرها حكايةٌ هذا القولٍ على غير هذا الوجه”" » وصوّبَتْ . 

( وإن أضاف الوكيل كيل الخلع إلى نفسه ) بأن قَالَ : مِنْ مالي (.. فخلع 
أجنبي ) وسَيَأتي صحتد 7( والمال )كله هليه )نؤونها ؛ أن إضافته لنفسه 
إعراضٌ عن التوكيلٍ واستبداد”*' بالخلع مع الزوج . 

( وإن أطلق ) بأن لم يُضْفْه لنفسه ولا إليّْها وقد نَوَاهَا فقال : اخْتَلَعْتُ فلانة 
بألفيْن ( . . فالأظهر : أن عليها ما سمّته ) لأنّها الْتَرَمَنْهُ ( وعليه الزيادة ) لأنّها لم 
رض بها » فكأنه افتَدَاها بما سَمّنْه وزيادة مِنْ عنده . 

وهذا””' باعتبار استقرار الضمانٍ وال . فقد عَلِم مما قَدَّمّه في ( الوكالة ) : 

أن للزوج مطالبة الوكيلٍ كيل" بالكل » فإذا غَرمَه. . رَجَعَْ عليها بقدر ما سَمنْه 

والحاصلٌ”' : أنه فيما إذا امْتَكَلَ فقد زه أو تمص مق إن صَرَحّ بالوكالة 
نواد طولمة 17 وو لبو رلك 8 ., 


. ) 5957/6 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(0؟) وهو : أنه الأكثر مما سمّته هي ومن أقل الأمرين ؛ من مهر المثل وممًا سمّاه الوكيل . نهاية 
المحتاج ( 507/5 ) » مغني المحتاج ( 5//ا5 ) . 

فر 0 

00( : استقلال . ( ش : 7/ 5/7 ) . 

0( 7 : قول المتن : ( أن عليها ما سمته. . . إلخ ) . ( ش : 877/7 ) . 

(5) أي : فى صورة الإطلاق . انتهى رشيدي . ( ش : /1/ 577 ) . 

(0) أي : حاصل مسائل وكيل الزوجة . ( ش : /1/ 475-577 ) . 

(4) وفى المطبوعات قوله : ( طولبت ) غير موجود ! . 

ا 2 
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لب 


سبي ا 
فالها بو كاجيا . بَانَتْ بمهرٍ المثلٍ ولا يُطَالَبُ به » إلا إن ضَيِنَ. . فبمسمًّاه ولو 
أزْيَدَ من مهر المثلٍ وإن تَرنَبَ ضماله على إضافةٍ فاسدة”" ؛ لأنَّ الخلم لما اسْتَقَلَ 
به الأجنبئٌ . . أَثَرَ فيه الضمان بمعتى الالتزام وإن ترَتبَ على ذلك9" » بخلاف 
ضمانٍ نحو الثمن . 

ولها عي ؟ الى جوع عليه بما رَادَ على مسمّاها إِنْ غَرِمَيْه ؛ لأنّ الزيادة تَوَا دَتْ 
من ضمانه . 

أو قَالَ : من مالي ولم ينوها”. ٠‏ فلع أ جني » فيَلرَمُه المسمّى جميعْه 
و لا يَرْجَعُ عليها بشيءٍ » وإن تاها(" . لي تافو ان أ ادافين يا ا : 
وهي بما سَمِّنه ؛ كما لو أَضَافَ لها مسكّاها وله الزائدٌ عليه » فإن غَرمَ الكل . 
رَجِعْ عليها بمسمّاها . 

وفيما إذا أَطْلَقَتِ التوكيل. . ليس عليها إلا مهرد المثل » فإن سَمَى أَرْيَدَ. 
لَزمّه الزائدٌ » فإن غرمَ الكلّ. . رَجَعّ بمهر المثل . 
- -| نهاية ومغني » قوله : ( أيضاً ) كما تطالب . ( ش : 415/7 ) . 

. ) 575/7 : أي : بأن نوى حين الأداء الرجوع إليها أو أطلق . ( ش‎ )١( 

(0) أي : كأن أضاف الكل إليها . انتهى ع ش . ( ش : 7/ 55 ) . 

(6) قوله : ( وإن ترتب ) أي : الضمان ( على ذلك ) أي : الإضافة الفاسدة . ( ش : /ا/ 575 ) . 
62 أي : في مسألة الضمان . ( ش : 214/17 ) . 

(5) قوله : (أو قال) عطف على : ( وقال). هامش (ك ). وفي ( خ) و( س) و(غ) 

والمطبوعة الوهبية : ( أو لم ينوها ) . 


(5) أي : وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها ؟ كما ة في « الروض ) و( شرحه» . ( سم : 
/ا/ 5/5 ) . 


(0) أي : الوكيل . هامش ( ك ) . 
(4) أي : يرجع عليهابه . ((ش : 2175/9 ) . 


كتاب الخلع يسبب بيب ا 7 7 ري 2 


رن غير و 0 7 ٠‏ لان د اس مى ‏ أ مشاه الر ةم ل عد الل 2 مر قل 
ويجور توكيله ذميًا وَعبدا وَمحجورا عليه بسمة . وَلَا يجوز تؤكيل مح جور 


0 


( الوكالة ) مِنْ مطالبة وكيل الشراءِ في الذمة مطلق"”'“ . إلا 
الشراء يُمْكنٌ وقوعٌه له » بخلافه هنا . 

( ويجوز) أي : يحل ويّصحٌ ( توكيله ) أي : الزوج في الخلع ( ذميّاً ) 
وغونا إن كانت الروع ميلم 1121/1" قد تحال اللي افينا لو أشلمة 
وتَخَلّف0 4 نُمَ أَسْلَمَ فإنَه يُحْكمُ بصحة الخلء*2 . 

( وعبداً ومحجوراً عليه بسفه ) وإن لم يَأَدَنِ السيّدُ والولئٌ ؛ إذ لا عهدة تَتَعَلَنُ 
بوكيله » بخلاف وكيلها على ما مر فيه'' . 

( ولا يجوز ) أي : لا يَصِح ( توكيل محجور عليه ) بسفه » ومثله العبدٌ هنا 
أيضاً ( في قبض العوض ) العين والدين ؛ لأنَّه ليس أهلاً له » فإن فَعَلَ وقتض. . 
2 المسخالة بالدقم له كبوكان الوو مو البنضقة لمالة بإذ فق الدفه انه .+ 

فإِنْ قُلْتَ : ما في الذمةٍ لا يَتَعينُ إلا بقبض صحيح » وقد عَلِمْتَ أن قيض 
المنطيو باط #تكيك برع مه المطالء 8 2 5 


2 ى‎ 
٠ 


ن يُفْرَقَ بأن أصلّ 


وه 
قلث : الكلام في مقامَيْن : صحة قبضه والصوابٌ : عدم صحته » وبراءة 


)١(‏ أي : حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرّح بوكالتها : أن يضمن » ولم يشرط 
ذلك فيما إذا أطلق ولم يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها . ( سم : 4170/1 ) . 

(؟) كأن المراد : سواء ضمن أؤْ لا . ( سم : 9/ 170 ) . 

(6) أي : الكافر . ( ش : // هلا ) . 

62 أي : وخالعها في حالة التخلف . انتهى رشيدي . ( ش : 178/7 ) . 

(4) قوله : ( فإنه يحكم بصحة الخلع ) يعني : جاز للكافر مباشرة خلع المسلمة لنفسه » فجاز أن 
يكون وكيلاً فيه . كردي . 

69 أي : آنفاً . (ش : 7/ ها ) . 


ذمتها والقيامن : براءنها ؛ اير 
0 : تَئرأ » فكذا : 

نه رَأَيتُ شيكنا قَالَ اا ا 
الأقربُ إلى المنقول ؛ إذ إذن الزوج للسفيه مثلاً كإذن وليه له ٠»‏ وليه لو أَذْنَ له 


في قبض دين له فقبضه . . اعد به ؛ كما تَقَلهُ ‏ الأصلٌ » عن ترجيح الحناطيّ . 
ا 


0 5 3 5 5 2ه رز ع7 و 

ويجوز أيضاً : توكيلها كافراً وعبداً » وفيما إذا أطَلقَ”؟2 ولم يَأَدْنِ السيّد في 
الوكالة. . للزوج مطالبتُه بالمالٍ بعد العتتي » ثُمّ بعدَ غرمه يَرْجِمْ عليها إن قصَّدَ 
الرجوع . 


أت 


وكأنَ الفرق بينَ هذا وما مرٌ في توكيلٍ الحرا** الصريح في عدم اشتر تراط قصده 
للرجوع وإنما الشرط عدم قصدٍ التبرع .. أن المالَ هنا لَّكَا لم يَتَأَمَلّ مستحقّه 00 


. قوله : ( لأن تلك العلة ) أي : علة المتن » وهي قوله : ( لأنه ليس أهلاً له ) . كردي‎ )١( 

(0) أي : إطلاق براءة المخالع الشامل للمعين وغيره » ولما بإذن الولي وبدونه . ( ش : 
/ا/ هلاء )2 

ف أي : عبارة الشيخ . ( ش : 577/1 ) . وراجع ١‏ أسنى المطالب »79/102 ) . 

(5) قوله : ( وفيما إذا أطلق ) أي : أطلق العبدٌ الوكيل عن المرأة الخلعٌ ؛ بأن لم يضف إلى المرأة 
ولا إلى نفسه » قال في « شرح الروض »> : وإن وكلت عبدا في اختلاعها. . جاز ولو بلا إذن ١‏ 
وإذا امتثل فاختلعها بعين مالها. . فذاك . أو بمال فى الذمة ؛ فإن أضافه إليها. . طولبت به ع 
وإن أظلق > فزق وكلعي رذن السسيق. د اقلق العا كفي ] وبيكا فى يرنه تمزه هال الكجار ور جه 
عليها إن غرمه ؛ وإن وكلته بلا إذن. . طالبه الزوج جوازاً بالمال بعد العتق » وطالبها في 
الحال » ويرجع هو به إن قصد الرجوع وغرم ٠»‏ وفي اه شتراط القصد نظر » فإن ا شترط أيضاً في 
الحرّ. . فهو خلاف ظاهر كلامهم في اختلاع الأجنبي » وإلا. . احتيج إلى الفرق . والأصح : 
أنه لا حاجة إلى القصد . كردي . 

(5) قوله : ( وما مر ) أي : في شرح قول المصنف : ( وعليه الزيادة ) بقوله : ( نعم ؛ يرجع عليها 
بعد غرمه ) . وقوله : ( في توكيل الحر ) أي : توكيل الزوجة الحر . كردي . 

(0) وهوالعبد . انتهى ع ش . ( ش : 9167/1 ) 


للمطالبة به ابتداءً وإنما تَطرَأ''' مطالبيّه به بعدَ العتت المجهولٍ وقوعُه فضلاً عن 
فيه أن رن .كان أدان!" فحيياة اكرنه هذا ادرمة ولكونه برعا عليهاء 
لوي د لساري الززا المل الوا رتل2 شترط صارفٌ له 

ع » بخلاف الحرٌ فإن التعليق به عقب الوكالة ويه 
ظاهرةٌ على أن أداءه إنَّما هو من جهتها ؛ فلم 0007 

وبهذا يَنْدَفعُ تنظيرُ بعضهم في اشتراطٍ قصدٍ الرجوع هن" » ويُعْلَمٌ ما في كلام 
« شرح الروض ) هيا اقل 

ومع إِذنٍ السيدٍ فيها”*' يَتَحَلَنُ بكسبه ومالٍ تجارته » ويّدْجِمٌ السيدٌ عليها هنا بما 
عْرِمَ وإن لم يَقصِدْ رجوعاً ؛ لوجود القرينة الصارفة عن التبرع هنا أيضاً ؛ لجواز 
مطالبة القن عَقبَ الخُلع . 

لا سفيه”"' وإن أَذْنَ الولينٌ » فلؤ فَعَلَ. . وَقَعَ رجعيّاً إن أَطْلَقَ أو أَضَافه إليه » 
فإنْ أَضَافَ المالَ إليها . . بَانَتْ ولَرْمّها المالُ 

ونّما صَمَّ هنا ؛ لأنّه لا ضور فيه على السفيه » كذا ذكرُوهُ » وهو صريحٌ في 
انا تطائت > قها قل إنه تطالت ويَزْجع به عليها بعد غرمه. . وَهُْمْ . 

لوت كص لراك الح ارا ل اا 
ف( اللام ) بمعنى : ( الباء ) ( زوجته أو طلاقها ) لأنّه يَجُورُ أن يُمَوَضَ طلاقَ 
زوجته إليها . 


69 أي : للمرأة . انتهى ع ش . ( ش : 476/17 ) . 

(0) وقوله : ( كان أداؤه. . . ) إلخ جواب : ( لمّا ) . كردي . 
5 أى: :"فن العيد ( فن .1107/5/17 ):. 

62 مر آنفاً في الحاشية إيراد كلامه في ٠‏ حاشية الكردي » فراجع . 
(5) أي : الوكالة . (ش : 8975/1 ) . 

(5) قوله : ( لا سفيهاً ) عطف على ( كافراً ) . كردي . 


2 قا رشك 


كلا رَجلاً. . توَلَى طرفاً » وَقِيلَ : الطرفيْن 


5 4 ا ا 2 7 1126 يان 000 
واي 0 


( ولو وكلا ) أي : : الزوجَانٍ معأ( رجلاً ) في الخلع وقبوله ( .. تولى طرفاً ) 
اه منهما مَعّ الآخرٍ أو وكيله ؛ كسائر العقودٍ ( وقيل ) : يتَوَلَى ( الطرفين ) لأنّ 
الخلمَ يَكْفِي فيه اللفظ مِنْ جانب ؛ كما لو عَلَّنَ بالإعطاءٍ فَأَعْطَيُْهُ . 


( فصل ) 
في الصيغة وما يتعلق بها 
( الفرقة بلفظ الخلع ) إن قل ١‏ : إِنَّه صريحٌ » أو كنايةٌ ونوَاُ به ( طلاق ) يَنْقَصُ 1 
العددً ؟ لأن الله سبحاته وتَعَالَى في قوله : 9 ألطلَقٌ منَانِ 4 [البقرة الاية . 
ذكرَ حكم الافتداء المرادف له الخلعٌ بعد الطلقتَيْنِ د م ذكَرَ ما يَكَرنَتُ على الطلقة 
الثالثة من غير ذكر وقوع ثالثة » فدَلَ0") على أن الثالثة هي الافتداءٌ » كذا م |! 


ويَددُه الحديث الصحيحٌ الأتى فى ثالث ف د : أنه الله 
7 تِي في يي 
عليه وسَلَّهُ سين عن الثالثة فقا اوضر بع '. وحيئئلٍ فيَندَفع 


. ) وفي ( س ) والمطبوعات : ( وتوكيل امرأة تختلع‎ )١( 
. ) أي : الأسلوب المذكور . (ش : 5/1ا5_/الا5‎ )0 
عن أنس بن مالك‎ ) 10١97( الكبير»‎ ١ أخرجه الدارقطني ( ص : 208 ) » والبيهقي في‎ )9( 
ا 0 : إني أسمع الله تعالى يقول : # الطَلَُ مرَّنَانَ 4 فأين الثالثة ؟‎ 
#وَلِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو تريح بِإِحْسَنِ 4 هِي الَالِتَهَ ؛ . وصححا إرساله . قال الحافظ في‎ « : 
الفزاقيال و الى دون كنل نات يقال‎ ٠١ مايوه 81 41 ار دلت ف رط فى‎ 
+) عيذ لحن "المرسل أضوو» :قال ابن التطان © الحسة أها ضحي‎ 


كتات الجلع تسد ل _ سبي ا 
و ذا : 


وق فول فقن لا تفص عد 
جميع ما تَقَوّرٌَ . 
( وفي قول ) نصصّ عليه في القديم والجديي”") : الفرقة بلفظ المخلع أو المقاداة 
إذا لم يَقْصِدْ به طلاقا ( فسخ لا يتقص ) بالتخفيفٍ في الأفصح ( عدداً)”"" فيجوز ) 
سي اع ا ا اع ا ا 
والناغروة ديل كوذين اللقيدة الأفقاة 71 يوا شكر لو نميا لأ انموي 
خرين » , من البلقيني ان فتاء , ْ 
لو كان الافتداء طلاقاً. . لما قال : # فَإن طَلَّقَهَا © [البقرة : 8١‏ » وإلا. . كان 
الطلاق أربعاً . 
أنَا الفرقةٌ بلفظ الطلاق بعوض . . فطلاقٌ يَنقصُ العددّ قطعاً ؛ كما لو قَصَدَ 
بلفظ الخلع الطلاق » لكنْ نقلَ الإمام عن المحققِينَ : القطع بأنّه لا يَصِيرُ طلاق)!*) 
بالنية ؛ كما لَوْ قَصَدَ بالظهار الطلاق ا 
: إن قلت ا نع العذة والطلان رتمفهووها القن 
قَلْثُ :ب بن أصلٌ مشروعية الفسخ. . إزالة الضرر لا غيرُ » وهي تخصل 
بمجردٍ قطع دوام العصمة فَاقَْصَرُوا به على ذلك”" ؛ إذ لا دخْلَ للعددٍ فيه » وأمًا 


)01( ومن هنا يفهم : أن الجديد قسمان » فما مع القديم. . جديد ضعيف لا يقاوم جديداً منفرداً ‏ 
تدبر » ينفعك فى كثير . زيد . هامش ( ز ) ! 

00( راجع ١‏ الأم 650371795196502 004). 

فر فتاوى البلقيني ( ص : 195 ) , و( ص :194 ). 

(5) وهي قوله تعالى : #قَلَا جاح عَلَتِمَا فا أَفْنَدَتَ يد 4 [البقرة : 179] . انتهى ع ش . ( ش : 
/ا/ لال ) . 

(4) قوله : ( بأنه ) أي : الخلع . قوله : (لا يصير طلاقاً ) بل هو فسخ . انتهى ع ش . 
0ش ://لالاة ) . 

() نهاية المطلب في دراية المذهب ( 710/١1‏ ) . 

(0) فصل : قوله : ( فاقتصروا به على ذلك ) أي : اقتصروا بالفسخ على مجرد قطع دوام العصمة . 
كردق .+ 


ا ب ب يبر يي ل ل ري رت التي اا ب الخلع 


َعَلَى الْأَوَلٍ لَمْظ لخ كتاية ا وَالْمْمَادَاةَ كخُلع في لصح 2 اْخُلع 


صَرِيحٌ » وَفِي قَوْلٍ : كتاية مكل الأول : لَوْجَرَى بغيْر ذْكْرٍ مَالٍ. . 0 
مثْلٍ في الأَصَح . 


الطلاق. . فالشارعٌ وَضَمَّ له عدداً مخصوصاً ؛ لكونه يَقَمُ بالاختيار لموجب 
وعدمه ففوّض لإرادة الموقع ؛ من استيفاء عدده وعدمه . 

( فعلى الأول ) الأصحٌّ : ( لفظ الفسخ كناية ) في الطلاق ؛ أي : الفرقة 

ض”'' المعبّر عنها بلفظ الخلع فَيَحْتَاج لنية ؛ لأنّه لم يَرِدْ في القرآن . 

( والمفاداةٌ ) أي : وماا" شمن منها ( كخلع ) على القولينِ السابقَينِ » وكذا 
الاتيانٍ فيه”"2 ( في الأصح ) لورودها في الاية السابقة . 

( ولفظ الخلع ) وما اشْدّىّ منه ( صريح ) في الطلاقٍ ؛ لأنه تكرّرَ على لسانٍ 
حملةٍ الشرع”" لإرادة الفراق » فكَانَ كالمتكرر في القرآنٍ . 

( وفي قول : كناية ) يَسْتَاجُ للنية ؛ لأنَّ صرائحٌ الطلاق ثلا؛ 
لا غير » وَأَطَالَ كثيئون في الانتصار له نقلاً ودليلاً . 

( فعلى الأول ) الأصمٌ : ( لو جرى ) ما اشْئَقَّ من لفظ الخلع أو المفاداة 
معها”"" ( بغير ذكر مال. . وجب مهر مثل في الأصح ) لاطرادٍ العرف : بجريازه 
بمالٍ » فرّجَّعَ عند الإطلاقٍ لمهر المثل ؛ لأنّه المرادٌ ؛ كالخلع بمجهولٍ . 


)١(‏ قوله : ( أي : الفرقة بعوض ) وإنما قال أوّلا : ( في الطلاق ) ثم فسره بهذا التفسير ؛ لأنه 
لا يحسن أن يكون الفسخ كناية في الخلع ؛ لآن الخلع لفظ واللفظ لا يكنى به عن لفظ آخر 
00 معنى الخلع . كردي . 

(؟) قوله : ( الاتيان. .. ) إلخ ؛ أي : بقوله : ( ولفظ الخلع صريح ٠»‏ وفي قول : كناية ) , 
ا ا 

(©) المراد بهم : الفقهاء . انتهى ع ش . ( ش : 578/17 ) . 

0( وهي : الطلاق والفراق والسراح . انتهى ع ش . ( ش : 5978/1 ) . 

(4) وهو صراحة الخلع . اه مغني ؛ أي : والمفاداة . ( ش : 28/7 ) . 

(5) أي : مع الزوجة » وسيذكر محترزه . ( ش : 218/1 ) . 


# # ####### ### ا # ## ## # ### # ## # # # # # #ا# # ا # # #ا © # له له هو اه له اله داه اه 


أ 
5-0 


ولفيت! ' : وقوعٌ الطلاق جزماً » وإِنَّما الخلافٌ هل يَجَبُ عوضٌ ١‏ | ودلا ؟ 


وَانَْصَرَ له(" جمعٌ محققون وقَالُوا الطريقة الأكترين + 
والذي في ١‏ الروضة » : أنه عند عدم ذكر المالٍ كناية”"" /! 


وجِمّعْ جمع بحمل المتن أن : من حيث الحكم*' ' لا الخلاف ؛ كما هو 
ظاهرٌ للمتأملٍ على نا اذا نو ننه" العنانة قبولها فقبلَتْ فيَكُون حينئذ صريحاً ؟ 
55 عرس ار 0 ' » فكذا نية التماس قبولٍ ما دَلَّ عليه" - 


وهو : لفظ الخلع ونحؤٌه_مع قبولها'" . 


و١‏ الروضة 6" على ما إذا فى العوض””") ونْوَى الطلاق ٠‏ فيَقَعُ رجعيّاً وإن 
قَبِلَتْ ونوّى التماس قبولها » وكذ('" : لَوْ أَطْلقَ لفظ : خَالَعْتكِ » بنية الطلاق 
دون التماس قولها وإن قبلث:. 


فَعْلمَ : أن محل صراحته بغير ذكر مال . إذا قبلَتْ ونْوّى التماسَ قبولها . 


. ) 178/1 : أي : قوله : ( وجب مهر مثل ) . انتهى ع ش . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : للمتن وما يقتضيه . (( ش : 578/1 ) . 

(9) قوله : ( والذي في ١‏ الروضة ». . . ) إلخ . عطف على قوله : ( وقضيته. . . ) إلخ . ( 
378/1 ) . وراجع ١‏ روضة الطالبين » ( 5857/0 ) . 

(5:) قوله : ( من حيث الحكم ) وهو : وقوع الطلاق جزماً » لا من حيث الخلاف في وجوب مهر 
المثل » فإنه جار بكلّ حال . كردي . 

(5) أي : بقوله : خالعتك مثلاً . انتهى ع ش . ( ش : 278/1 ) . 

(7) قوله : ( لما يأتي ) لعل في قوله : ( وكذا لو أطلق. . . ) إلخ بطريق المفهوم » قوله : ( هنا ) 
أي : في صراحة الخلع . ( ش : 2978/17 ) . 

(0) قوله : ( عليه ) أي : العوض . ( ش : 578/1 ) . 

(8) أي : الزوجة » والظرف متعلق ب( نية التماس . . . ) إلخ . ( ش : 578/17 ) . 

(9) قوله : ( و« الروضة » ) عطف على ( المتن ) . كردي . أي : في قوله : ( بحمل المتن ) . 

. ) 178/1 : أي : فقال : خالعتك بلا عوض . انتهى مغني . ( ش‎ )9١( 

. ) 878/17 : أي : يقع رجعيّاً . ((ش‎ )١١( 


و ل لله يبيب كتاب الخلع 


وَيَصحّ, م بكنَايَات الطلق مَعَ الي وَبِالْعَجَمِيَة . 


وأن مجرة لفظ الخلع لا يُوجِبُ عوضاً جزماً وإن تَوَى به طلاقاً . 
ابوب : ما لو جَرَى مع أجنبيٌ . . فإنها تطلقٌ مجّاناً ؛ كما لو جَرَى 
فإِنْ قَلْتَ : ظاهدٌ هذا(" : أنه لا يَحْتَاجٌ هنا إلى نية الطلاق به » وحيئئذ 

فيُشْكل بمامر”" : أنه كناية ؛ إذ لا فرْقَ في ذلك بيئها وبِينَ الأجنبىٌ . 
قلت :1 لو الل 00 م قرينة 

يت إلغاءه من أصله ما لم تصٌرفه عن ذلك”' بالنية » و .. فلا طمع 

م و ان 
يوَيّدٌ ذلك : جعلهم له بنحو خمر مقتضياً لمهر المثل معّها لا معه . 
وظاهدٌ : أنَّ وكيلّها مثلها . 
ال ا ل ا ل لل 

ا ا ل يت ل 

( وبالعجمية ) قطعاً ؛ لانتفاءِ اللفظ المتعكل به37) 


)01 ولا كرت الاجر عا ) يمرا ذكرولي عورا للحي مسريها ردي 

(؟) قوله : ( بما مر ) أي : مر فى « الروضة » أنه كناية . كردي . 

فر قوله : ( لأنه ) أي : الخلع ( معها ) أي : الزوجة . ( ش : 4784/1 ) . 

62 وقوله : ( عن ذلك ) أي : عن الإلغاء . كردي . 

(8): أي اللجنبى .لش 21/5/87 ) : 

(1) قوله : ( فلم تقم قرينة على صرفه. . . ) إلخ فيكون مع الأجنبي صريحاً . كردي . 

0) أي : نوى أو لاء قلنا : هو طلاق أَوْ لا . انتهى ع ش . ( ش : 419/1 ) . 

() قوله : ( كما علم مما مر ) وهو قول المصنف : ( هو فرقة بعوض بلفظ طلاق ) . كردي . 

() قوله : ( لانتفاء اللفظ المتعبد به ) يعني : لا يجيىء هنا الخلاف المذكور في ( النكاح ) الناظر 
لما ورد فيه من اللفظ المتعبد به . كردي . 


كاك لقاع سس حل يي ا 172 :41/4 
وَلَوْ قَالَ : بِعْتّكِ تَمْسَكِ بِكذا » فَقَالَثْ : اسْتَرَيْتُ. . 2 ْ 


وَإِذَا بَدَأْ بصِيعَةٍ مُعَاوَضْةٍ كك 000 : خَالَعْتُكِ بكذا » لما : الْحُلِعْ 
طَلاق . داوعا َب يي وله الخو قل يها .ا 


( ولو قال : بعتك نفسك بكذاء فقالت : اشتريت ) أو قَبلْتُ مثلاً 
(.. فكناية''' خلع ) وهو الفرقة بعوض بناءً على الطلاقٍ افر 


وليس هذا مِنْ قاعدة : ( ما كان صريحاً في بابه. . . ) لأنْ هذًا لم يَجِدْ نفاذ 
20 


1 


في موضوعه فاستثاه منها!” غير صحيح 

(وإذايد1) الاو بسن سارف اك : طلقتك . أو : خالعتك بكذا . 
وقلنا : الخلع طلاق ) وهو الأصحٌ ( . فهو معاوضة ) لأخذه عوضاً في مقابلة 
البضع المستحقّ له ( فيها شوب تعليق ) لترثّبٍ وقوع الطلاق على قبولٍ المالٍ ؛ 
كترنبَ الطلاقٍ المعلّق بشرطٍ عليه . 


1 


أمَا إذا قلنا : لبت في فعا وافدة محضة كنويع . 
اولوق نمق + الله ا بوكر اموي ".ال عجوي قل فبولي) زان سد 


)١(‏ قوله : ( ولو قال : بعتك نفسك بكذا. . فكناية ) قال الرافعي : وبيع الطلاق بالمهر من جهة 
الزوج وبيع المهر بالطلاق من جهة الزوجة. . يعبّر بهما عن الخلع فيكونان كنايتيْن » وعن 
أبي عاصم العبادي : بيع الطلاق مع ذكر العوض صريح » وإن نويا مجرّد بيع الطلاق وشراءه من 
غير إيقاع طلاق منها ومن غير نية الطلاق منه. . فهو تصرف فاسد والنكاح باق بحاله » كذا في 


) الدميري . كردي 1 
فه سا الود ا رن الزن 
(6) أي : القاعدة . (ش :5/4/9 ) . 


62 أي مسا او 577 
لأن بيع الرجل لزوجته حرّة كانت أو أمة غير صحبح + التهنى ع تن القن ل اا 

0( لعل وجه التفريع ؛ نظراً لشوب المعاوضة » والواو ؛ نظراً لشوب التعليق » وكأنه استدراك على 
ما اقتضاه شوب التعليق من منع الرجوع . ( بصري : 7157/9 ) . 


في ب يبحب 2 7 ا بر رز ري كتاب الخلع 
وَيُشْتَرَط ة َبُولََّا بلَفْظ غَيْرِ مُنفَصِلٍ . 


( ويشترط قبولها بلفظ ) ك قبلث ء أو : اخْتَلَعتُ » أو : ضَمِنْتُ » أو 
بفعلٍ ؛ كإعطاته الألف على ما قالَّه جمعّ متقدة قور كج وى قار كرما نهد 

وقضيةٌ هذا : أله في : إن أَرْضَعْتٍ ولدِي سنةٌ فأنتٍ طالقٌ. . يَكفي قبولها 
باللفظ أو بالفعلٍ . فإن كَان بالأولٍ.. وَقَمَ حالاً » أو بالثاني. . فبعدَ رضاع 
السنة . 

وعلى الأول يُحْمَلُ ما في « فتاوى القاضي » من وقوعه بنفس الالتزام » وعلى 
الثاني يُُحْمَلُ ما في ١‏ فتاوى بعضهم » من اشتراط مضىٌ السنة . 

وفصّلَ بعضهم فَقَالَ : إن لم تَلْرَمْه أجرة رضاع ولده لفقره. . فهو محض 
تعليق بصفةٍ فَيَقَمُ بعد السنةٍ رجعيّاً » وإن لَرْميُه. . فهو خلع فيه شائبةٌ تعليق فيقع 
يعد السد انا + 


ويْفْرَقُ بينَ هذا و : إن دَخَلْتٍِ الدارَ فأنتِ طالقٌ بألف » فإلّهِ يُشْتَرَطُ القبول 
لفظاً » ويَقَعُ عند الدخولٍ بألفٍ وإن وَجَبَ تسليمُه حالاً ؛ كما 55 07 


: ا 3 5 7 
ل ا ال 00 
03 يم 8 ب 0 هه - 2 
ليس فيها إلا شرط واحدّ . لكنّ فيه شائبة مال فغليّنا الشرط تارة والشائبة 
لض 0 
خرى ‏ . 


( غير منفصل ) بكلام أجنبيّ يك إن طاناع كما الى الغ انما 13 ركز 


» الشرواني‎  ةرابع‎ .)١050( راجع المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة‎ )١( 
» النهاية‎ ١ (/ا/ 580 ): ( قوله : «أو بفعل» وفاقاً للنهاية وخلافاً للمغني ) . راجع‎ 
.) 55١/5 (» )و«المغنى‎ :٠١ال/5((‎ 

9 أي :ا (اإةسفري. )لق عي ا 

(9) أي : ( إن أرضعت. . . إلخ ) . ( سم : 7/ 58١‏ ) . 

(5) قوله : ( فغلبنا الشرط تارة ) يعني : فاكتفينا بالفعل ( والشائبة أخرى ) فاكتفينا باللفظ . 
كردي . 

00( في (ص: .)41١‏ 


مس حجحج 7ت بم 

لو امَف إِيجَابٌ وَمَبُولٌ ى : طَلَقتّكِ بِأَلْفٍ ٠‏ فقبلت بِأَلْمَيْنِ وَعَكْسِهِ أ 
طَلَّفَدّكِ ثلاث بألْفٍ ٠‏ فَقَبلَثْ وَاحِدَة بت الألْفٍ . 507 

وَلَوْ قَالَ : طَلَفدُكِ ثانا بَلَفٍ » فَقَبِلَتْ وَاحِدَةَ بالآلف. . فَالأَصَحٌ وُقوعٌ 
الََّدثِ وَوُجُوبُ الألفٍ . 

وَإِن بَدَابصِيعَة تَعْلِيقٍ ؛ ك : مَتَى » أَوْ : مَتَى مَا أَعْطَئْينِي . . فتَعْلِيقٌ 50 


و0 


السكوث ؛ كما مَرَ في ( البيع ”'' ومِنْ ثم اشتّرط توافقٌ الإيجاب والقبولٍ هنا 
أيضنا :: 

( فلو اختلف إيجاب وقبول ؛ ك : طلقتك بألف . فقبلت بألفين » وعكسه . 
أو : طلقتك ثلاثاً بألف ١‏ فقبلت واحدة بثلث الألف. . فلغو ) كما في البيع فلا 
طلاق ولا مال . 

( ولو قال : طلقتك ثلاثاً بألف . فقبلت واحدة بالألف. . فالأصح : وقوع 
الثلاث ووجوب الألف ) لأنهما لم يَتَخَالَمَا هنا في المالٍ المعتَبر قبولّها لأجله”© , 
بل في الطلاق في مقابلته » والزوج مستقلٌ به”" فوّقمَ ما رَادَهُ عليها . 

وبه يَنْدَفْمُ ما قيلّ : قد يَكُونَ لها غرضٌ في عدم الثلاثِ ؛ لتَدْجِمَ له بلا 

ويُقَارِقُ ما لو بَاعَ عبدَيْن بألفٍ فَقَبلَ أحدهما بألفٍ9؟2 ؛ لأن البائم لا يَسْتَقلُ 
بتمليك الزائد . 

( وإن بدأ بصيغة تعليق ؛ ك : متى » أو : متى ما ) زائدة” للتأكيد » أو : 
أيّ وقتٍ » أو : زمن » أو : حين ( أعطيتني ) كذا فأنتِ طالقٌ ( . . فتعليق ) من 


010( في (5/ 55 7- 01750 . 

(0) أي : المال » وكذا ضمير ( مقابلته ) . ( ش : 58٠/١‏ ) . 
(6) أي : بالطلاق . (ش :580/0 ). 

62 أي : فإنه لا يصح . انتهى مغني . ( ش : 580/1 ) . 
(5) أي : لفظة (ما).(ش 18٠0/0:‏ ). 


يسبب ببسيس ب ب ب رس الي الخلع 


قلا مُجُوعَ لَهُ » وَل يُشْتَرَطْ الْمَبُولُ لَمْظاً وَل الإِعْطاءٌ في الْمَجْلِسٍ » ٠‏ وَإِن قا 
إنْء أَْ : إِذَا أَعغطيتنى. . فَكَذَلِكَ » 152510 


جانبه فيه شوبٌ معاوضة ٠‏ لكنْ لا نظرَ إليها هنا غالباً ؛ لأن لفظه”"' المذكورَ من 
صرائحه ‏ فلم يُنْظرْ لِمَا فيه" من نوع معاوضة ( فلا) طلاقَّ إلا بعد تحقَقٍ 
الصفة » ولا يَبِطلٌ بطردٌ جنونه عقه » ولا ( رجوع له ) عنه قبلَ الإعطاء ؛ كسائر 
التعليقات . 

( ولا يه يشترط القبول لفظاً ) لأنّ صيغته لا ته تقتضيه ( ولا الإعطاء ذ في المجلس ) 
بل يكُفِي وإن " 5 موه لاله سال انكفراق كل الارسيم” امريعاك در 
قرينة المعاوضة على إيجاب الفور 

انها تحت اف قو لها تمض طلفتوي فلك الفثاى» بوتقوقه قور ا + الآن الغالت 
على جانبها المعاوضة » بخلافه7؟2 . 

وأَفْهمُ مثاله : أن ( متى ) أي : ونحوّها. . إنما يَكُون للتراخي إثباتاً » أمَا 
نفياً ؛ ك : متى لم تَعْطِنِي ألفاً فأنتِ طالقٌ. . فللفور””' فتطلق , بمضيٌ زمن يُمْكنْ 
فيه الإعطاءٌ فلم تغطه . 

( وإن قال : إن ) بالكسر ( أو : إذا ) ومثلهما كل ما لم يَذْلَ على الزمنٍ 
الأتى”2 ( أعطيتنى. . فكذلك ) أي : لا رجوع له ء ولا يُشْئَرَطْ القبولُ لفظاً ؛ 


. ) 58١/1 : أي : التعليق . (ش‎ )١( 

(؟) أي : التعليق أو لفظه . ((ش : 58١/17‏ ) . 

() قوله : ( بل يكفي ) أي : يكفي الإعطاء ( وإن تفرقا ) يعني : يكفي الإعطاء بعد التفرق قوله : 
( لدلالته ) أي : دلالة ( حتى ) ( على استغراق كل الأزمنة منه ) أي : من جانب الزوج » يعني : 
دلالته على الاستغراق إنما يكون من جانبه » أما من جانب المرأة. . فلا ؛ كمايأتي . كردي . 

(5:) أي : جانبه . (ش : 81/17 ) . 

(5) وقوله : ( فتطلق ) أي : رجعياً . انتهى ع ش . ( ش : 481/17 ) . في ( س ) والمطبوعات : 
( فالفور ) . 

() قوله : ( على الزمن الآتى ) أي : وهو الزمن العام في قوله : ( مسماها زمن عام ) . كردي . - 


كتاب الخلع 37 لل سسب ا 9 9١‏ 


كِنْ يُشْتَرَطُ إِعْطَاءٌ عَلَى الْمَوْرِ . 


أنَا المفتوحةٌ و( إذ ). . فالطلاقٌ مع أحدههما يَقَعْ بائناً حالاً » ويَبَغي تقيبدُه 
بالنحويٌ ؛ أخذاً مما يَأْتِي في ( الطلاق )"2 ثم رَأَيْت شارحاً ذكرَةُ . 


وظاهِرُ كلامهم : أنه مع بينونتها لا مالَ له عليها ٠‏ وَبُوَجَهُ بأنّ مقتضى 
لفظه”" : أنّها بَدَلَتْ له ألفاً على الطلاق » وأنه قبَضْه » لكنّ القياسَ : أن له 
تحليقها أنَّها أَعْطَنّه ؛ نظيرَ ما مَدَ في رسم القبالة9" . 

نكن فرظ )إن كان عه هد بو الوق بها الميعقدة والمكانة «: سوا 
الحاضرة والغائبةٌ عقب علّمها ( إعطاء على الفور ) والمرادٌ به في هذا الباب : 
مجاسٌ التواجُب السابق”؟ ؛ بألا يَتَخَذّنَ كلامٌ أو سكوتٌ طويلٌ عرفاً . وقِيلَ : ما 
لم يَتَقْدقَا ؟ كما ما*2 في ( خيار المجلس ) . 


لأن ذكرّ العوض”" قرينةٌ تَقتَضي التعجيلَ ؛ إذ الأعواض تتَعَجَلٌ في 
المعاوضات . 


7 5 و ء 
وتركت هذه القضية فى نحو ( متى ) لصراحتها فى التأخير ؛ كما مَرَ » بخلاف 


قال الشرواني (/7/ 58١‏ ) : ( قوله : « كل ما لم يدل على الزمن الاتي » : « إذا » تدل على 
الزمن الآتى . سم . وهو محل تأمل ؛ لأنه حمل ١‏ الاتى » في كلام الشارح على المستقبل 
وليس بمراد له » وإنما المراد : الزمن الاتي بيانه في كلامه , وهو : الزمن العام المدلول 
ل« متى » » و« إذا » ليس كذلك . اه سيد عمر ) . 

.)١99-1١98/8( في‎ )١( 

(0) أي :الزوج .١ش 148١/7:‏ ). 

(6) قوله : ( نظير ما مرفي رسم القبالة ) أي : مر في ( الرهن ) . كردي . 

(5) قوله : ( التواجب السابق ) أي : في شرح قوله : ( ببدل الخمر ) . كردي . (ص: 409). 

(5) وفي ( خ ) و( ب )و النهاية » 1508/50 ) : ( بمامر ) . وقال علي الشبراملسي : ( قوله : 
« يتفرقا بما مر » أي : بأن يفارق أحدهما الآخر مختاراً ) . 

(0) علة لقول المصنف : ( لكن يشترط إعطاء على الفور ) . انتهى ع ش . ( ش : 581/1 ) . 


(إن:):إة لا نؤلآلة لها على :رمن أضيلذ .و( [3] )207 4 الأن زافق ) مسكاعا زمه 
ف 7 1 1 7 3 55 /(؟) 0 ماع 700 
عام » ومسمّى ( إذا ) زمنٌ مطلق ؛ لأنها"'' ل ليسث مِنْ أدواتٍ العموم اتفاقا | 


فلهذا الاشتراكِ في أصل الزمن”” وعدمه في ( إن ). . انّضَّحَّ أنه لو قيل : 
تن العاله9297تعلت. أن لمان + مق 4 أو .إذاافشع» هون إن نكت 


-- 


لأنها لعدم دلالتها على رمن لا يَصَلح جوايا للاستفهام الذي في ( متى ) عن 
الزمان , ْ 


ومحلّ التسوية"' بِينَ ( إن ) و( إذا ).. فى الإثبات » أمَا النفي . . ف( إذا ) 
للفور » بخلاف ( إن ) كما يَأتى”"' . 


أن الام ون انمتن أغطك::. املظ روزن ال-4 التعلى ‏ إعطانها جنار 4 رذ 


لا ملك لها ؛ ومن 63 لو كَانَ التعليق بإعطاء نحو خمر. . اشْتْرطَ الفورٌ ؛ 
لقدرتها عليه حالا . 


15 4م 7 6 ع أ و 
وفي الأول" إذا أَعْطْنْهُ من كسبها أو غيره. . بَانَتْ » على تناقض فيه . 
و 


ويددٌه' 2١‏ للسيد أو مالكه » وله عليها مهر المثل إذا عَتَقَتْ . 


. ) 587 قوله : ( وإذا ) عطف على ( إن ) . ( ش : /ا/‎ )١( 

(0) أي :(إذا) .(ش :187/0 ). 

() أي : اشتراك ( إذا ) و( متى ) . ( ش : 587/9 ) . 

(:) قوله : ( متى ألقاك ) ( متى ) هنا استفهامية » فقوله : ( أن يقال : ) » أي : يقال في جوابه 

(5) قوله : ( عن الزمان ) الأولى : تقديمه على : ( الذي في « متى » ) . ( ش : 7/ 147 ) . 

(5) أي : في الفورية . (ش :187/7 ) . 

(0) فى (ص: 485). 

“4 أي : لأجل أن العلة التعذر . (ش : 585/9 ) . 

(9) قوله : ( وفي الأول ) وهو قوله : (أعطت.. طلقت ). كردي . وقال الشرواني 
(87/17: ) : ( قوله « وفي الأول » أي : غير نحو الخمر . انتهى ع ش ) . 

. ) 487/7 : أي : الزوج ما قبضه من الزوجة الأمة . ( ش‎ )0١( 
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ارا با يي ع 00 أن 


ا ال . بعيدٌ مخالفتٌ لكلايهم . 

ومِنْ ثم قَالَ في ١‏ الخادم » في : فلانةٌ طالقٌ على ألف إن شاءَث . . قياس 
الباب : اعتبارُ الفورية "2 هنا ؟ لوجود المعاوضة ؛ أي : فكذا الإبراء فيه معاوضة 
ا وزعمٌ أنه إسقاط فلا يَتَحَقَنُ فيه العوضيةٌ.. ليس بشيءٍ ؛ كما هو 
فاعسيه الاقرة بام إبياط ميف . 


فعله” : أن : تَصَدَّفْتُ عليكَ بصداقي على أن تطَلَقَنِي. ين : إن 
ا د ا ا 
علمَ مما م" ''" ء فَيُشْترَطُ طلاقه على الفور . 

لا يُقَالُ : أَرَادَ ذلك المفتي التفريع على الضعيب2 : أنه رجعيعٌ ؛ لأنا 


و 


7 و ٠ ٠ ٠‏ -- 
نقول : فحيئند لا فى غائبة لا حاضرة . 
33 ء- فور _ مك 002 


. ) 587 كالإعطاء ) فكان الأولى : تأخيره عنه . ( ش : /ا/‎ (١) متعلق ب( كاف‎ )١( 

(0) أي : الطلاق . (ش :587/9 ) . 

(0) أي : وجد الفورية أَؤْ لا . (ش : 587/9 ) . 

(4:) قوله : ( فغلبت الصفة ) أي : صفة التعليق على المعاوضة . كردي . 

(0) أي : للمشيئة . ( ش : 587/1 ) . 

(5) أي : الإبراء هنا . ( ش : /ا/ 587 ) . 

(0) قوله : ( على أنه مر ) أي : مر في ( الضمان ) . كردي . 

(4) أي : من قوله : ( والإبراء فيما ذكر كالإعطاء. . . ) إلخ . ( ش : // 587 ) . 

(9) قوله : ( لا تعليقها ) عطف على قوله : ( جعل البراءة... ) إلخ » وقوله : ( به ) أي : 
الطلاق . ( ش : 587/7 ) . 

. قوله : ( كما علم مما مر ) أي : في شرح قوله : ( فإن لم تقبل. . لم تطلق ) . كردي‎ )٠١( 

. ) 587/7 : أي : في ( إن أبرأتني. . . ) إلخ . (ش‎ )١١( 


0 5 فلانا من دينك ٠‏ او أَغطيته كذا يَقَع جعبًا ؟ كما 
مَك" فلا فورية 
ويكفي التعليقٌ الضْمْنينٌ » ففي وو الا 90 يك 


3 ََ 


مِنْ براءتها فوراً على أحدٍ وجهَيْنٍ يُنّجَهُ ترجيخه ؛ لأن الكلام لا يتم إلا بآخرٍ 
رانك الاميسة يكت أنه إن لم ينو به الشرط.. وق92) حال : وإن نواه 


أ 0 


لكن اعْتَرَضه غيره بأنّ قضيته””2 : وقوعه حالاً عند الإطلاق » ا 


خلافه ؛ ك : أنتٍ طالقٌ ببراءتكِ » ولأنْ الكلام”" إذا اتَصَلَّ وانتظم. . 


بعضه ببعض . انتهى : وهذا موافقٌ لما وبَثه0) . 


هه 
ع 


ولو قَالَ : إن أَبْرَأَئنِي فأنت وكيل في طلاقِها 00 
مخيّد ؛ فإن طَلَّقَ. . وَقَمَ رجعيّاً ؛ لأنَ الإبراءً وَقَمَ في مقابلةٍ التوكيل » وتعليقه 
إنما يُفِيدٌ بطلان خصوصه ؛ كمامّة”' . 


. ) 187/7 : عطف على قوله : ( في : إن أبرأتني ) . ( ش‎ )١( 

() قوله : ( كما مر ) في شرح قوله : ( فرقة بعوض ) . كردي . 

(*) قوله : ( الشرط ) أي: تعليق الطلاق بالبراءة» قوله: ( وقع ) أي : رجعيّاً. ( ش : // 587 ). 

(5) قوله : ( تعلق ) أي : الطلاق ( به ) أي : شرط البراءة . ( ش : 9/ 487 ) . 

(4) أي : قوله : ( إن لم ينوبه الشرط. . وقع حالاً ) . ( ش : 487/7 ) . 

(7) عطف على قوله : ( ك : أنت طالق. .. ) إلخ . ( ش : 487/7 ) . 

(0) قوله : ( وهذا ) أي : قول المعترض : ( ولآن الكلام. .اإلخء » قوله : ( لما ذكرته ) أي : 
عي ان اا 

43 : ( وتعليقه ) أي : التوكيل ( إنما يفيد بطلان خصوصه ) أي : خصوص التوكيل ( كما 
وموس يي لود اموس اكور ا 
والتوكيل المعلّق باطل » فأجاب : بأن الباطل هو خصوص التوكيل » وأما التطليق. . فيصح ؛ 
لعموم الإذن . كردي . 


كقا نالفل سلب7 4/11 


وَِنَ بَدَأَتْ بطب طلآقٍ فَأَجَابَ. . فَمُعَاوَضَةٌ مَعّ شَوْبٍ جَعَالَةٍ قَلَهًا الدُجُوع قَبْلَ 


2 َو م 1 

جوابه . وَيُشترَط فؤرٌ لجوابه 
ولوك 2100-2-22 
1 0 عمرع 0 0 500 ََ 
ولي فك ابت واي امايو 


( وإن بدأت بطلب طلاق ) كك ل نهر )عاو :# إذاغ أف: 
متى طَلَقتَنِي فلك علي كذا ( فأجاب ) ها الزوجٌ ( . . فمعاوضة ) مِنْ جانبها ؛ 
لملكها البضع في مقابلةٍ ما بَذلته ( مع شوب جعالة ) لبذلها العوض له في مقابلةٍ 
تحصيله لغرضها ‏ وهو الطلاقٌ الذي يَسْتَقلُ به - كالعامل في الجعالةٍ ( فلها 
الرجوع فيل جواية )كنات الجعالاك والمحاوضات ١‏ 2 

( وية يشترط فور لجوابه ) في مجلس التواجبٍ ؛ نظراً لجانبٍ المعاوضة وإن 
عَلَمَتْ عَلّقَتْ ب( متى ). بخلافٍ جانب الزوج ؛ كما م“ . فلو طَلّمَها بعدَ زوالٍ 
الفورية. . خُمِلَ على الابتداء فيَقَعْ رجعيّاً بلا عورض ء١‏ 

وفَارَقَ الجعالةً”"2 بقدرته على العمل”" في المجلس ٠‏ بخلاف عامل الجعالة 


و- 


غالبا . 

وبحث : أنها لو صرحت بالتراجيي . . لم يجب الفوز 

ولا د يُسْتَرَطٌ توافقٌ ؛ نظرًاً لشائبة الجعالة » فلو قَالَتْ : طَلَقَيِي بألف ٠‏ فَطلّقَّ 
بخمس مئة. . وَقَمَ بها؟ ؛ ك : رُدَّ عبدي بألفٍ . فرَدَّه بأقلّ . 

( ولو طلبت ) واحدة بألف فطَلّقَ نصمّها مثلاً. . بَانَتْ بنصف المسمّى » 
)١(‏ أي : في شرح : ( ولا الإعطاء في المجلس ) . ( ش : 587/7 ) . 
4 الى + اي تق فيا اذاو تراك السدل .عش وسم .(ش :187/7 ) . 


2 أي : وهو الطلاق . هامش ( ك ) . 
(:) أي : بالخمس مئةٍ » كذا في « الروض »© . ( سم : 587/9 ) . 


هببسب حب كتاب الخلع 


آ#آ تر 


ادن بألْفٍ , قَطَلَقَ طَلَقَةَبْلئِه. . فَوَاحِدَة بثلئه . 
يدها مثلاً. . بَانَثْ بمهر المثلٍ ؛ للجهلٍ بما يُقَابِلُ اليد » أو ( ثلاثاً بألف ) وهو 
يَمِلْكَهُنَ عليها ( فطلق طلقة بثلثه ) يَعْنِي : لم ية ا لنت 
أم سَكَتَ عنه ولم ‏ ذلك”!" فما طهر من كلايهم””' 

م رَآَيْثُ الشراح اعْتَرَضْوه : أنه قيدٌ مضرٌ ؛ إذ لو اقتَصَرَ على طلقةٍ واحدة. 
افعفق اللت قل دف الققية ب لاه فَهَمّهِ بِالأْلّى » وأيضاً ففيه إيهام أنه إذا لم 
يُحَدْ ذكرٌَ المال. . وَقَمَ رجعيّاً » والأصحٌ : أنه بائنٌ ؛ كما تقر . 

( .. فواحدة ) تقعْ لا غيرُ ( بثلثه ) أو طلقتَيْن”"". . فطلقَانٍ بثلئيُه ؟ تغليباً 
لشوب الجعالة ؛ إذ لو قالَ : رُدَّ عبيدي الثلاثة ولك ألفٌ » فَرَدّ واحداً. 1 
ْتَ الألف . 

وقَارَقَ عدم الوقوع في نظيره مِنْ جانبه”؟؟ ؛ لأنّهِ تعليقٌ فيه معاوضةٌ » وصَّرْط 
التعليق : وجودٌ الصفةٍ . والمعاوضة”" : التوافقٌ » ولم يُوجَدَا . 

وأما م بن جا |! ا ب لي بار" أيقنا راكنا 3155 
وجعالة » وهذا لام نشعي الع ائقة و9111 م تلاق على فك هيا بغا 
0 اا" 


. ) 187 /8 : أي : الابتداء . (ش‎ )١( 

(؟) راجع إلى قوله : ( يعني. . . ) إلى هنا . ( ش : 587/7 ) . 

(9) قوله : ( أو طلقتين ) عطف على قول المتن : ( طلقة ) . هامش ( ك ) . 

(:) قوله : ( في نظيره من جانبه ) بأن يقول الزوج : طلقتك ثلاثاً بألف ٠‏ فقالت : قبلت واحدة 

(5) عطف على ( التعليق ) . ( ش : /8/ 585 ) . 

() أي : في شرح : ( ولا الإعطاء في المجلس ) . ( ش : 585/7 ) . 

0) قوله : ( وهذا) أي : العدالة (لا يقتضى الموافقة فغلب ) أي : غلب الجعالة على 
المعاوضة » فالمجموع لا يقتضي الموافقة . كردي . 

(8) قوله : ( أيضاً ) معناه : كالمعاوضة ٠»‏ أي : كما يقتضي المعاوضة الموافقة. . كذلك التعليق 
( فاستويا ) في اقتضاء الموافقة . كردي . 


ك -2----------22 27722222222 


وَإذَا خَالَم أَوْ طَلّقَّ بعوَض . . فلا رَجْحَةَ » فإن * شرَطهًا. . فَرَجْعِيٌّ وَلَامَالَ » . 


ولو أَجَابَهَا ب : أنتِ طالقٌ » ولم يَذْكَرْ عدداً ولا نَوَاهُ. . وَقَحَتْ واحدةٌ فقط() 
على الْأَوْجَه . 

أوك: اننع طالن ظلك ونيا . فهل تَسْتَحِقٌ ثلتي الألفٍ . أو نصفها ؟ 
وجهان : أصخّهما : الثاني 1 كيرا الملتو ف له سراي 4 أنه ايوق 
وبالضيا ره عورا 17 ها ردنك تعلن... 

( وإذا خالع أو طلق بعوض ) ولو فاسداً ( . . فلا رجعة ) له ؛ لأنها إنما بَدَلَتِ 
المالَّ لتَمْلكَ بضعها ؛ كما أنه إذا بَدْلَ الصداق. . لا تَمْلِكُ هي رفعّه . 

( فإن شرطها ) ك : طَلقنكِ » أو : خَالَمْتُكِ بكذا على أن لي عليكِ الرجعة . 
فقيل » أو : إن أَبْرَأئتِي من صداقِكِ فأنتٍ طالقٌ ظلقة وعد نان ات كها 
َف وي يا د ا . فرجعي ولا مال ) له ؛ لآن 
شرطي الرجعة لام : 0 البراءة متنافيّان فيتَسَاقَطانِ 57 ميج”ذ 
الطلاق » وهو يَقَنَضي ني ولاس لكا صَرَحَ ب( رجعية )7 "2.. علم 
مراده : مجرّدُ التعليق بصفة البراءة » لا أنّها عوضٌّ . 


0 2 : عدم الوقوع في مسألةٍ البراءة ؛ لأنّه لا سبيل للوقوع إلا 
بصحةٍ البراءة » وصحتها تَستَلِم الببنونة » وهي ثنافي قوله : ( رجعية ) . 


وذ أن هنذا" قظية جنا د توه نمق الققافى > واقةا قشو باتك لاقن 


أن 


. ) 284/7٠: أي : بثلث الألف . انتهى ع ش . ( ش‎ )١( 

00( قوله : ( ويأتي ) أي : في الفصل الاتي .. كردي . زاد الشرواني ( / 585 ) : ( في شرح : 
« وقيل : إن علمت الحال. . . » إلخ ) . 

فر وفى ( ب )و( ت )و( د )و( س ) (غ ) والمطبوعة الوهبية : ( برجعته ) . 

(4:) قوله : ( ما ذكروه من التنافي ) وهو قوله : ( متنافيان ) » وقوله : ( وقد صرحوا بأنه. .. ) 
أي : التنافي لا ينافي الرجعة » أراد به : قوله : ( وهو يقتضي الرجعة ) . كردي . 


للب بص سيب لارر بر ا ب ”سالبلالاللي لل للم 


وَفِي قولٍ : بَائْنُ بِمَهْرِ المثل . 
وَلَو الت بي سد قط ايه اك 


0 

ولو خَالَمَها بعوض على أنه مَتَى شَاءَ رَدّهِ وكان له الرجعة . . انث بمهر مثل ؛ 
لأنَّهِ رَضيَ هنا بسقوط الرجعة » ومتى سَقَطتْ . لو نعود ْ 

( ولو قالت : طلقني بكذاء وازتدت )7 أو ارند فو + أو ازتندا 
( فأجاب )ها الزوجٌ فوراً ؛ بأن لم تَتَرَاحَ الردّة ولا الجوابُ ؛ كما أَقَادَنْهِ ( الفا ) 
وحينئذ نظِرَ : ( إن كان ) الارتدادُ ( قبل دخول أو بعده وأصرت ) هي أو هو أو 
هما على الردّة ( حتى انقضت العدّة. . بانت بالردّة ولا مال ) ولا طلاق ؛ لانقطاع 
التكاح بالردة في الحاليّنٍ . 

ما إذا أَجَات قبِلَ الردّة.. فإنّها تَبِينُ حالاً بالمالٍ» بخلاف مالو وَقَعَا 
معا("". . فإنّها تَبِينُ بالردّة » ولا مالَ ؛ كما بَحَنّه الشّبكيئٌ وء وتان أي إن لد 
يع إسلام * . 

وتو115: يان المانة انرق من المقتضي » فبتُ شارح : 
ضعيفٌ وإن جَرَمَ به شحنا في ١‏ شرح منهجه 2900 . 

( وإن أسلمت ) هي أو هو أو هما ( فيها ) أي : العدّة ( . . طلقت بالمال ) 


. ) 585/7 : أي : عقب هذا القول . اه مغني . ( ش‎ )١( 

(؟) أي : الجواب والردة . ع ش ومغني . ( شش : /ا/ 180 ) . 

() راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ١701/(‏ ) . 

(5) ينبغي أنه فيما بعد الدخول » وإلا. . لم يؤثر الإسلام وإن جزم به شيخنا في ١‏ شرح منهجه » » 
ووافق السبكيّ في ١‏ شرح الروض »© . ( سم : /ا/ 586 ) . 

)0( أي : ما بحثه السبكي ؛ من عدم وجوب المال . ( ش : 188/7 ) . 

(5) فتح الوهاب مع حاشية البجيرمي ( / 00٠0‏ ) . 


يان ل سسس  _‏ 22 سسشش تلت 111 


وَلايِضُْ تَحَذَلُ كلام يَسيرِ بَيْنَّ جاب وَقبُولٍ 1 


المسمّى ؛ لأنا تنا صحة الخلع » وتَحْسَبٌ العدّة مِن حينٍ الطلاق ( ولا يضر 
تخلل ) سكوتٍ . أو ( كلام يسيرٍ) ولو أجنبيّاً من المطلوب''' جوابه ( بين 
إبحان و تقول )أنه الا يعد اعرافها هنا(" ؛ نظراً لشائبة التعليق أو الجعالة؟؟ : 
وبه فَارَقَ البيع . 

وظاهرٌ كلامهم هنا د الكثير يَضرُ ولو من غير المطلوب جوايه » ويه 
صَرَّحوا في ( البيع ) . 

ويَحْثَمِلُ : أنه لايَضْدُ هنا إل من المطلوب جوابّه ؛ لما تَوَرَ من الفرق 
بينهما* » ثم رَأَيْثُ شحنا جَرَمَ به2"0 . ْ 

فرع : نَقَلَ الأصبحيٌ عن العمرانيٌ أن قولّها : خَالَمْتُكَ بألف. . لغرٌ وإن 
قَبِلَ ؟ لأن الإيقاع إليه دونها . 

ولا يُنافيه قافا لمن ظاه فرك الخوارزميٌ بتقدير اعتماده : لو قَالَتْ : 

َْرْتُ ذمعكَ من صداقِي على طلاي » فطلَنَ » أو قال : قَبِلْتُ الإبراء.. بَنَْ ؛ 
لأن القبولَ التزامٌ للطلاق بالإبراء . انتهى 

لأنّهِ ليس هنا إيقاعٌ منها" حتى في الصورة الثالئة ؛ كما أَفْهَمَّه 


. ) 480/9 : متعلق بتخلّل الكلام . ( ش‎ )١( 

. ) 584 / : أي : في الخلع . ( ش‎ (١ 

(6) قوله : ( نظراً لشائبة التعليق ) أي : من جانب الزوج » وقوله : ( أو الجعالة ) أي : من جانب 
الزوجة » وكل منهما موسع فيه . ( ش : 1/ 580 ) . 

(5) أي : بالتعميم المذكور . (( ش : 5885/9 ) . 

)0( أي : الخلع والبيع . ( ش : // 86 ) . 

(5) فتح الوهاب مع حاشية البجيرمي ( 045/7 ) . 

(0) قوله : ( لأنه ليس هنا إيقاع منها ) علة لقوله : ( ولا ينافيه ) . كردي . 

(6) وقوله : ( في الصورة الثالثة » أراد بها : ما في قول الخوارزمي : ( أو قال : قبلت الإبراء ) 
فقوله : ( فطلق ). وان وسو اراك . قول العمراني : ( وإن قبل ) . ولا ينافي هذا ما يأتيى- 


فلل" المذي ” 

وإنما لم يُجعَلَ قوله : ( قلت ) في الأولى'" متضمّناً للالتزام المذكور ؛ 
انها يإسايما الطا إتى انيديا اينات سيقيا الم سي َه صحيحة تَلْزِمُها . 
بخلافها في الثالثة فإِنَ صيغتها مُلْرمَة دصح جمْلُ قبوله التزاما لما تَصَكَت تَضكنه 

وكأنّ بعضّهم أَحَدَ من كلام الخوارزمي هذا قله لواقالت : بذلت :داق 
على صحةٍ طلاقي ٠»‏ فقالَ : قَبِلْتُ. . وَقَعَ بائناً بمهر المثل ١‏ كن ون ةل 
قو[ له : ( بمهر المثل ) على ما إذا جَهِلَ أحدّهما”" الصداق » وإلا. . وَقَعَّ بائناً في 
مقابلةٍ البراءة منه ؛ كما اقتَضاه كلام الخوارزميٌّ هذا . 

والذي يَتََحِهُ : أنَّ محل ما فَالَهُ الخوارزميئٌ في الأوَلى”*». . ما إِذَا بَوَتْ جِغْلَ 
الإبراء عوضاً للطلاق فَطَلّقَ على ذلك بأن تَلَمّطَ به » بخلاف ما إذا نَوَاه أيضاً ؛ 
أن هذا فى مد تعلبق الإتراء. ادوع تساف قله عرف عدن + كها 5 واف 
الفصل الذي قبل هذا . 

وفي الثانية. . ما إذا قَالَ ا 0 
الإبراء » وإلاً.. فالتزام الطلاق بغيرٍ لفظ صريح فيه ولا كناية مع النية. 


0 من الشارح : أنه يسمّى الثالثة هنا ثانية هناك » والثانية أولى ؛ لأنْ ما هنا باعتبار انضمام صورة 
العمراني إلى صورتي الخوارزمي ؛ فلذا صارت الصور ثلاثة » وماهناك باعتبار صورتي 
الخوارزمي فقط ٠‏ كردي . 

. ) 586/19 : أي : الخوارزمي . (ش‎ )١( 

() أي : في مسألة العمراني . (( ش : / 580 ) . 

6 أي : الزوجين . ( ش : 8/ 86: ) . 

(8) أي : من مسألتيه . ( ش : /ا/ 586 ) . 

(5) أي : ب( على ذلك ) . (ش : ا/ 586 ) . 
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ويجْرِي ما ذَكرْهُ في الأولّى في صورة بذلها المذكورة”" إن قُلَْا - فيما إذا كَانَ 
اه أن البذلَ يَصِحٌّ كونه كادي الإبراء » وفيه نظ ؛ لأنّه إنما 
يُسْتَْمَلٌ في الأعيان لا غيرُ ؛ إذ حقيقةٌ البذلٍ : الإعطاءً » وحقيقةٌ الإبراء : 
الإسقاط ؛ والنسبةٌ بينهما القاية ع فلا يَصِحُ أن : يرَادَ بأحدهما الأخث . 

فإِنْ قَلْتَ : الإبراء تمليكٌ لا إسقاطٌ » فصّمّ استعمالٌ البذْلٍ فيه . 
فلك :+ كول تمليكا إناهو أزة حكيرة”"" له الا أنه هدلول لفظه > على أن 
العارق 7 1كال طن القرك فيا لتمليك بول تجاه إسقاط #الآن ليم فروعا 
رَاعَوًا فيها الأول » وفروعاًرَاعَوَا فيها الثاني » لكنٌ لَّمَا كَانَتْ الأولَى أكثر. . أَطْلَقَ 
كثيدُونَ عليه”" التخليكَ » فملحظ ذَيْنِكَ0» ليس النظَرَ لمدلولٍ اللفظ » بل لمدرك 
هاا لشحكل فيه 

00 الأصلى؛: فهو الإسقاطٌ لا غيرٌ » فتم ما تقَمّرٌ منّ المنافاة 

ولو عَلَّقَ بالبراءة فأنّتْ بلفظ البذل .. لم يكف وإن نَوَنْه يه. + لألّه لا يَحْتَمِله: 
َالَهُ ابن عجيل وغيرّه » ونْظَرَ فيه بأنَه*2 في معناه ؛ ولذا قِيلَ : إِنَّه تمليكٌ للدين . 

ويْرَةُ بمنع أنه في معتاه ؛ لِمَا تقرّرَ : أن البذلَ إنما يُسْتَعْمَلُ في الأعيانٍ 
لاغيد ؟ ومِنْ نه لو قَالَْ : بَدْلْثُ صداقِي على طلاقي - وهو دين عانطلن بول 
يَنويَا جعْلٌ مثله عوضاً للطلاق. . وَقعّ رجعيّاً ؛ كما مَرَ بما فيه في الفصلٍ الذي قَبْلَ 


. قوله : ( في صورة بذلها المذكورة ) أي : في هذا الفصل والذي قبله . كردي‎ )١( 

(0) قوله : ( إنما هو أمرحكمي ) أي : يحكم بأنه تمليك . كردي . 

(9) قوله : ( الأولى ) أي : الفروع المرعي فيها التمليك » وقوله : ( عليه ) أي : الإبراء . ( ش : 
286/1 ). 

(9) أى:: الرعايتيق + (خن. ا 

)0( اع النالت لق ركه )د 


ا ا يي يي كيلخ 
فصل 


قال انع طالة وعَليِك أو ول علئك كنا »+ 0000 


م10 اطق 1كتوز الو 17103 + انك ظالن على صيعة البزاء زد قل طن مجن 
ثثرئه ؛ لأنْ البذلَ غيرُ البراءة فكَانَ كلامُه تعليقاً مببَدَاً » خلافاً لمن قَالَ : يَقَعْ 
بقوله : ( أنتِ طالقٌ ) وما بعدّه لمجرد التأكيدٍ ؛ لأنّها؟» صرفٌ للفظ عن ظاهره 
لغير موجب ٠‏ والنظائرٌ التي اسْتَشْهَدَ بها لا تشهّدٌ له ؛ كماهو واضحٌ للمتأمّلٍ . 

أمَا إذا نَوَيَا جِعْلٌ مثله*2 عوضاً. . فَيَقَعْ بائناً به إن عُلمّ » وإلا.. فبمهر 
المثل » بخلاف ما لؤ جَعَاده نفسَه2 ؛ لأآن الدينَ ما دَامَ دينا لا يَقبَلُ العوضية » 
ولاعة امعان لووقا 


والنذرٌ له بالمهر في : إن أَبْرَأَتَنِي . . مَرَ حكمّه'*' . 
وَالأَوْجَهُ فى : إن نذزت لى كذا فابتطالق 3 فنذرّت له به. . أنه يقع بائناً . 


وى ابتدع 


وكؤن النذر قربة لا يُنَافي وقوع الطلاق في مقابلته ؛ إِذ الإبراء قربة أيضاً”"' . 


( فصل ) 
في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها 
لو ( قال : أنت طالق وعليك ) كذا ( أو) : أنتٍ طالقٌ ( ولي عليك كذا ) 
وظاهرٌ : أن مثلّ هذا عكْسّه ؛ ك : عليكِ كذا وأنتٍ طالقٌ » وتومٌّمُ فرق بينهما 


.)40 في (ص:‎ )١( 
. ) 485/17 : متعلق بقوله : ( فطلّق ) . ش . ( سم‎ )5( 

() أي : في جواب قولها : ( بذلت صداقي على طلاقي ) . ( سم : 85/1 ) . 

(:) تعليل لرذ القول المذكور . ( ش : /1/ 585 ) . 

(5) أي : الصداق الدين . (ش : 5857/10 ) . 

(5) قوله : ( لو جعلاه ) أي : العوض ( نفسه ) أي : نفس الصداق الدين . ( ش : 5857/1 ) . 
(90): أي الدين + لشن /1/ 0 

(4) أي : قبيل قول المتن : ( ويصح اختلاع المريضة ) . ( سم : 185/1 ) . 

(9) أي : ويقع الطلاق في مقابلته » فكذا يقع في مقابلة النذر . ( ش : 447/1 ) . 


كتثاب الخلع _ ا  __‏ ل ببح 1516 
وه َسْبِقْ طَلبْها بمَالٍ. ٠‏ وَقَعَ رَجْعِيَاً قبلث أمْ لا ء وَلَمَالَ ‏ ا ا 


بعيدٌ ( ولم يسبق طلبها بمال .. وقع رجعيّاً قبلت أم لاء ولامال ) لأنّه أَوْقَعَ 
الطلاق مجّاناً نه أ : خبَرَ أن له عليها كذا بذكر جملةٍ خبرية معطوفةٍ على جملةٍ الطلاق 
غير صالحةٍ للشرطية أو العوضية فلم يُلَزْمُها ؛ لوقوعها”'' ملغاةً في نفسها . 
وفَارَقَ قولها : طلْمَنِي وعليّ » أو لكَ عليّ”" ألفث ٠‏ فأجَابها فإِنّه بقع بائن 
بالآلف . . بأن المتعلقَ بها من عمدٍ الخلع هو الالتزامٌ » ٠‏ فحمِلَ لفظها عليه وهو 
يْْردُ بالطلاق » فإذا خلا لفظه عن صيغةَ معاوضة. . خُوِلَ لفظه على ما يَتْمَرِدُ 


ال ' 


نعم ؛ إن شاع عرفاً أنَ ذلك”؟» للشرطٍ ؛ ك( علي ).. صَارَ مثلّه ؛ أي : إِنْ 
تشدة نه 060 

وليس مما تَعَارَضَ فيه مدلولآنٍ : لغويٌ وعرفيٌ حتى يُقَدَمَ اللغويٌ ؛ لأن 
ما هنال في لفظ شَاعَ ليحي وذاكَ”" في تعاررض 
المدلولينٍ ولا إرادة ‏ فم الى » وهو اللغو 

فإِنْ قُلْتَ : هل يُمْكنٌ توجية إطلاق المتولّى : أنْ الاشتهار” هنا جَعَلَه 


يما 


3 ع 


. قوله : ( فلم يلزمها ) أي : الزوج الزوجة » وقوله : ( لوقوعها ) أي : الجملة المعطوفة‎ )١( 
. ) (ش ://لا8:‎ 

ف زفي 1ه الراك اود ار 20:1 ارالك علي + 

105 أ : على إيقاع الطلاق لل 

(4) فصل : قوله : ( أن ذلك ) أي : قول المتن : ( وعليك كذا ) والفرق بين هذه الصورة والتي 
تأتي في المتن : أن هذه لا تحتاج إلى تصديق الزوجة » بخلاف ما يأني . كردي . 

)0( وفي ( د ) هنا زيادة : ( كما نقلاه عن المتولي » وهو المعتمد ) . 

() قوله : ( ماهنا ) أراد به : قوله : ( نعم ؛ إن شاع عرفاً. . . ) إلخ . كردي . 

(0) قوله : ( وذاك ) إشارة إلى ما تعارض فيه مدلولان . كردي . وقال الشرواني ( /ا//581 ) : 
( قوله : « وذاك »أي : تقديم اللغوي ) . ١‏ 

(0) أي : اشتهار قول الزوج : أنت طالق وعليك كذا . ونحوه في معنى الشرط . ( ش : 
/ا/ لادة ) . 
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ا 


قلت : نعم ؛ لأن كون الاشتهار لا يُلْحِنُ الكناية بالصريح. . إنّما هو في 
الكنايات الموقعة"'؟ + أما الألفاظ الملرفة. . فيكفِي في صراحتها الاشتهارٌ » ألا 
َرَى أن : بِعتّكَ بعشرة دنائيرٌ » وفي البلدٍ نقدٌ غالبٌ. . يَكُونَ صريحاً فيه » وليس 
الك لا الي الانعيار ني 

اندع بما قر اهن ال : إذا تعَارَضَ مدلولانٍ لغويٌ 
وعرفق. . قم الغو ٠‏ ونير “© قولناند الوق : إن هذا مبنينٌ على أن الصراحةً 
توعد من الاتجيان 4 أي #وعر عيف .. 

ويُؤْحَذٌ من ذلك”” : أنه لو قَالَ : بِعْتّكَ ولي عليكَ ألفٌ » واشْتَهّرَ في 
ا ْ 

وأَفْنَى أبو زرعة فيمن قالَ 5-06 وأنتِ طالقٌ » وقصَدَ تعليق الطلاق 
0-7 أنه تعَلَقُ بها" ؛ أي : لغلبة ذلك وتبادر التعليق منه . 

: يني" ألفاً وأنتِ طالقٌ فيما يَظهَرُ . 


)١(‏ وقوله : ( أن الاشتهار هنا ) أي : في مقام شيوع الألفاظ عرفاً للشرط ( جعله صريحاً ) أي : في 
الشرطية ( فلا يحتاج لقصد ) ففي إطلاق المتولي زيادة على ما قبله : بأن فيه لا يحتاج لقصد . 
بخلاف ما قبله . كردي . 

(؟) أي : للطلاق مثلاً . (ش :5807/7 ) . 

(9) وقوله : ( بما قررته أوَّلاً ) هو قوله : ( لأن ما هنا في لفظ . . . ) إلخ . كردي . 

(4) وقوله : ( آخراً ) هو قوله : ( لأن كون الإشتهار. . . ) إلخ . كردي . 

(5) وقوله : ( من ذلك ) إشارة إلى إطلاق المتولي . كردي . وقال الشرواني ( 5417/1 ) : ( أي : 
مما قرره آخراً ) . 

(7) وفي المطبوعات و( خ ) و(غ ) : ( لم ينو ) . 

(0) تحرير الفتاوي ( ”5457/7 ) 

() ( ومثله أعطني ) كذا في أصل الشارح بخطه » وصوابه : أعطيني . انتهى . سيد عمر . ( ش : 
1 ) ء وفي ( ب )و( س )و( ت ) والمطبوعة الوهبية والمكية : ( أعطني ) . 


كتاب الخلع 3 ل ب !م 


1 


8 وام ره أ 0 م 0 و د ييه ار اه 0 0-0 
ف قال : أرَدْت به مَا يَرَاد ب : ( طلقتك بكذا ). وَصذقتة . . فكهوَّ في الأَصح . 


وإطلاق الزر شرت : الوقوع به بائنآً ؛ ك : وُدٌّ عبدي وأَعْطِيكَ آلفاً. 
أذ هذا :لبس اتقلة العذالك 4 1 نقنها بشلتزة > موق لقنا قرم .شان 
7 5 

ها إذا ووو اطانها نمال ا 

( فإن قال : أردت به ما يراد ب طلقتك بكذا » ) وهو الإلزام ( وصدقته ) 
وقبلث ( . . فكهو ) لغةٌ قليلة”" ؛ أي : فكما لو قالّه؛؟» ( في الأصح ) فيَقع بائناً 
السك + الآن المدى ضيكتك #بوعلياك كل عو ضا + 

أمَا إذا لم تصَدّقه وقيلث. ال و د وساف 
لا تَْلَمُ أنه أَرَادَ ذلك . . لم يَلْرَمْها له مال » وإلا. ل ولرمها") 

وأمًا إذا لم تَقَبَلُ. . فلا يَقَعُ شيءٌ إن صَدَّقَنْه أو كَذَبتْهِ وحَلَفَ يمينَ الردّ » 
وإلآ©. . وَقَمَ رجعيّآ ولا حلفت ؛ لألّه لَمَا لم يُقْبَلُ قولّه في هذه الإرادة. . صَارَ 
كأنَّهِ قَالَ ذلك ولم يُرِدْه » ومَرَ أنه رجعييٌ . 

وامتشكل الخركد 1 مح ا را ار 
( الواؤُ ) تَخْتّمل الحالَ ف فَكَقكلُ فيد الطلاق بحالة إلزامه إِيَاها بالعوض » فحيث لا إلزامَ 


. قوله : ( وإطلاق الزركشي ) أي : سواء قصد التعليق أم لا . كردي‎ )١( 

فه أي : آنفاً في المتن .(ش:/88/0: ). 

(6) أي : جر الضمير بالكاف لغة. . . إلخ . ( ش : 88/1 ) . 

(4:) أي : طلقتك بكذا . (ش : 588/1 ) . 

(5) قوله : ( وإلا.. حلف ولزمها ) الأولى : وحلف. . لزمها ؛ كما في ١‏ المغني» . ( 
8/7 ) . وفي ( د ) و( ب ) و(غ )و( ت ) :( وإلا وحلف. . لزمها ) . 

03( قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم تصدقه ولم تكذبه . كردي . 

(0) قوله : ( واستشكل السبكي : عدم. . . ) إلخ ؛ أي : بالنسبة للزوم المال ؛ يعني : لم تقبل 
إرادته بالنسبة لوقوع الطلاق » ولم تقبل بالنسبة للزوم المال . كردي . 


لا طلاق”"' . قَالَ : وهذل”" في الظاهر » أمَا باطناً. . فلا وقوع . | 

ويجَابُ عن إشكاله'"ا يي 5 ه على 
الحالية . 

نعم ؛ لو كان نحويّاً وقصَّدَّها. . لم يَبْعْد قبوله بيمينه . 

(وإ[ؤسيق ) ذلك اطلفيا”؟؟ مال وقَصّدَ جوابيا أو أطلر »ع كما هو:ظامه 
0. او يو و عَيَدنه ؛ لأله لو حَدَفَ ( وعليك ) . ٠‏ لَرمَ ؛ 


فمع ذكرها أوْلَى » فإذا أَبْهمَه ُهَمَنه وعيّنه . . فهو كالابتداءِ ب : طلََّكِ على ألفٍ . فإن 
قَبلَث . تانكث بالالت 6 نوالا . فلا طلاقّ » وإن أَبِهَمّه أيضاً أو اقْتَصَرَ على : 
طلَْقَتكِ . . بَانَتْ بمهر المثلٍ . 

ما | إذا قَصَدَ الابتدا وحَلففَ حيث لم تَصّد قه. . فيقَعٌ رجعيّاً ٠‏ وكذ"'' في كل 
سؤال وجواب 2 واسْتَبْعَدَه الأذرَعيئٌ أنه خلاف الظاهر . 


002 


( وإن قال : أنت طالق على أن لى عليك كذا. . فالمذهب : أنه ؛ ك : 
طلقتك بكذا » فإذا قبلت ) فوراً فى مجلس التواجب بنحو : قَبلَتُ » أو : ضَمِئْتٌ 


. قوله : ( فحيث لا الزام لا طلاق ) فكيف يحكم بوقوع الطلاق مع عدم لزوم المال ؟! كردي‎ )١( 

(؟) وقوله : ( وهذا ) إشارة إلى قوله : ( فيقع بائناً مؤاخذة. . . ) إلخ . كردي . وقال الشرواني 
(88/7: ): ( قوله : « وهذا» أي : الوقوع رجعيّاً فيما إذا كذبته في الإرادة . انتهى 
رشيدي ) . 

(9) وفي ( د ) : ( عن استشكاله ) . 

(5) قوله : ( ذلك ) مفعول . و( طلبها ) فاعل . ( سم : 5894/17 ) . 

)02( قوله : ( أو أطلق ) يعني : لم يقصد جوابها ولا ابتداء الكلام . كردي . 

(5) راجع إلى قوله : ( أما إذا قصد الإبتداء. . . ) إلخ . (ش : 589/1 ) . 


لحك اس ا ا 
كانت وليه لمالا 

َإِن قَالَ : إن ضَمِدْتٍ لِي أَلْفَاً فَأَنْتِ طَالِقٌ » فَضَمِدَتْ في الْمَوْر. اناك رلوقا 
ل وَإِنْ قَالَ ا ل 5 


24 74 
7 م2 


( ... بانت ووجب المال ) لأن ( على ) للشرط » فإذًا قبلَثْ. . طَلَقَتْ . 

ودعوّى : أن الشرط في الطلاق يَلْعْو إِذَا لم يَكُنْ من قضَاياه ؟ ك : أنتِ طالقٌ 
على ألا أَتَرَوّحَ عليك . . يُرَد أنه لا قرينة هنا على المعاوضة بوجه . 

( وإن قال : إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق ) أو عَكْسَ''2 ( فضمنت ) بلفظ 
الضمانٍ ؛ لأنه المعلّقُ عليه » وبحت : إلحاقٌ مرادفه به » وهو : الْتَرَمْتْ2'0( في 
الفور ) أي : مجلس التواجب ( . . بانت ولزمها الألف ) لوجود العقدٍ المقتتضي 
للإلزام إيجاباً وقبولاً » وشرطه”© . 

معرع لفط الشمان قوع وا لقاع أن :بولق ءانه وفيت وقد 
طلاق ولا مال » وكذا لو أَعْطَنْهِ مِنْ غير لفظ . 

ولو قالت : طَلَقَنِي على كذا » فَقَالَ : أنتٍ طالقٌ إن شيْتٍ . . كَانْ ابتداءً منه ؛ 
فلا يَقَمُ إلا إن شَاءَتْ ولا مالَ حينئذ ؛ كما هو ظاهرٌ . 

( وإن قال : متى ضمنت ) لي ألفاً فأنتِ طالقٌ » فمتى ضَهِدَتْ بلفظ الضمانٍ 
ومرادفه دون غيره ؛ كما تقَرّرَ » ووَقَمَ لشارح هنا غيرُ ذلك فَاحْذْرْةُ .. طلقت ) 
أن ( متى ) للتراخي ولا رجوع له ؛ كماع . 

( وإن ضمِئَتث دون ألف . . لم تطلق ) لعدم وجودٍ المعأَتٍ عليه ( ولو ضمنت 
ألفين. . طلقت ) بألف ؛ ؛ لوجود المعلّق عليه في ضمنهما ؛ بخلاف : طَلَّقَدّكَ 


)010( أي : ك : أنت طالق إن ضمنت لي ألفاً . انتهى مغني . ( ش : 489/1 ) . 

(؟) راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الاشياخ الم ا 

(0) قوله : ( وشرطه ) عطف على : ( العقد ) والضمير للطلاق أو العقد . (( ش : ا/ 54٠‏ ) . 
(4) قوله : ( كما مر )أي : في الفصل الذي قبل هذا . كردي . 


على ألفٍ » فقبِلَت بألفيّْن ؛ لأن تلك( صيغةٌ معاوضة تَقَنَضِي التوافقّ ؛ كما 
مك" » وإذا قبَض الألف الزائد. . فهي عنده أمانة . 

( ولو قال : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفأ » فقالت ) في مجلس التواجبٍ ؛ 
كينا انكضئه ( النة ) : ( طلقت وضمنت »© أو عكسه ) أي منت وَطَلفث 
قن نالك الت لأن انها قرط فى لحر ينزه التضا له يف قينا قير 
واحدٌ » فَاسْتَوَى التقديحٌ والتأخيدُ » وبه فَارَقَ ما يَأَنِي في ( الإيلاء )0 . 

( وإن اقتصرت على أحدهما ) بأن ضَمدّث ولم تطلق » أو عكشسّه ( . . فلا ) 
طلاق ؛ لعدم وجودٍ المعلت عليهما . 

ليحي ا سس 
َم تبعالا مقصوداً . 

والجل ينذللك: حكقه وهو :: إن. فين لى الفا ان اقفن ملكتاك. أن لطلتئ 

واستشكل”*' بما يَأتِي : أن تفويض الطلاق إليها تمليكٌ لا يَقبَل التعليقٌ . 

ويجَابٌ بما تقَرّرَ : أن هذا وَقَعَ في ضمن معاوضة فقيل التعليقَ واعَتَفِرَ ؛ 
)١(‏ قو ل ٠‏ فقبلت. . . ) إلخ أي : حيث لا يقع طلاق . قوله : ( لأن 
030 او 09700 
0 يعار 
62 : ( واستشكل ) أي : استشكل المتن . كردي . قال البصري ( ”551/7 ) : ( الظاهر : 


1 الاستشكال متأبث فى المغلن والمعلق به ؛ كما هو واضح . ويرشد إلى عمومه قوله بعد 
ذلك : ١‏ ونوزع. . . »© إلخ ) . 


لكونه وَقَمَ تبعاً لا مقصوداً » بخلاف ما يَأَئِي27 . 
ونُوزْعَ في الإلحاقٍ بأنَّ معتى الأولَى 0 : التنجيز ؛ أي : طَلَقتّها بألف تضمنه 
ل ونزوالنانة" "5 ؟ الى المحم وتظ ا دده : بعْنّكَ إن ث فلت فون إن 


و اعت امنا دا ل ا 4 010 3 تم بشي وإذ ل 
لبقا : غير مفسدٍ مطلقاً » فَاسْتَوى تقَدّمّه وتأخزه 


( وإذا علق بإعطاء مال ) أو إتيانه أو مجيئه" ؛ ك : إن أَعْطَيْنِي كذا 


1 


الإسااه اا ووه لورا ري ار لحر (التي اوداييا ان ورك بن 
حضورها مختارةً قاصدةً دفعه عن جهة التعليق ( بين يديه ) بحيث يَعْلمْ به 00 
لي ل ا - بفتح اللأم أجِوّدُ من ضمّها - 


و ه 220 0 عِِ وو 


وإن لم يَأَحُذْه ؛ لأنّه إعطاء عرفا » ولهذا بق نه » أو : جِثنّه » أو مم 


به فلم يَأَحَذْه 5 


( والأصح : دخوله في ملكه ) قهراً بمجرد الوضع ؛ لضرورة دخولٍ المعوّض 
في ملكها بالإعطاء ؛ لأن العوضين يعارن فى البتلك7) :. 


. ) 4١/1 : أي : في فصل تفويض [الطلاق] إليها . ( ش‎ )١( 

(0) أي : مافي المتن . (ش 59١/0:‏ ). 

(6) أي : العكس . (عش 1١7/6:‏ ). 

(5) علة لقوله : ( إلافي الأولى ) . ( سم : 541/17 ) . 

(5) أي : فى خصوص هذه الصورة ؛ لما قدّمه فيها . انتهى . رشيدي . ( ش : 541/7 ) . 

)03 راجع « المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( ١09‏ ) . « النهاية » ( 4/1 ). 

(0) علة لعلية قوله : ( لضرورة دخول المعوّض. . . ) إلخ » عبارة ‏ المغني »© : لأن التعليق يقتضي 
وقوع الطلاق عند الإعطاء » ولا يمكن إيقاعه مجّاناً مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها 
فيملك الآخر العوض عنه . اه » وهي أظهر . ( ش : 147/9 ) . 


وه 
ل قلث : وَيَقع رَجْعِيَاً » ويد يشْتَرَطُ لِتَحَقّق الصّفَةِ أَحْذْه بِيَدِهِ مِنْهَا ..... 3 


( وإن قال : إن أقبضتني ) أو ةذ : سَلَّمْتِ » أو : دَفْعْتٍ إلىّ كذا 
فأنتِ طالقٌ ( . . فقيل ا ل لمر 
التعليق ٠‏ فلا يملكه ) لأنّ الإقباضَ لا يق ١‏ يقتّتضي التمليكٌ » فهو صفهةٌ محضة . 
بخلاف الإعطاء يَقَتَضيهِ عرفا . 

نعم ؛ إِنْ دَلّتْ قرينةٌ على أن القصدّ بالإقباض”" : التمليكُ ؛ كأنْ قَالَتْ له 
قبل ذلك التعليق : طَلَّفنِي » أو قَالَ فيه : إن أَفبَضتَنِي كذا لنفسي » أو : لأَصْرِقه 
يجري ا اي ا 

( ولا يشترط للإقباض مجلس ) تفريعاً على عدم الملك ؟ يه 


00 
( قلت : ويقع رجعباً ) لِمَا تقوّرَ أن الؤقاف 0 تفتضين التمليك: ( .ويشترط 
اا ابي 2م ٠‏ على المنقول 


المعتمل”*“ ( أخذه ) مختاراً ؛ كما هو ظاهر ( بيده منها ) أو منْ وكيلها بشرطئه0©© 


. قوله : ( فيما ذكر ) أي : فى اشتراط الفورية ؛ أي : فى غير نحو ( متى ) وملك المقبوض‎ )١( 
. ) 447/97 : اه مغني » قوله : ( فيه ) أي : الإعطاء والتعليق به . (ش‎ 

(؟) أي : المعلق عليه . ( ش : ا/ 587 ) . 

9 أي : لا معاوضة فيه . (ش : 5947/0 ) . 

(4) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 171١‏ ) » و« المغنيى »1 (5/ا55 )2 
و« النهاية » ( 5١5/5‏ ) »ء و« الشرواني »(1/ 545 ) . 

)2( قوله : ( بشرطيه ) أي : شرطي الوكيل ( السابقين ) بقوله : ( مختارة قاصدة دفعه. . . ) إلخ . 
كردي . قال الشرواني (7/ 1:97 ) : ( ويرد عليه [أي : على الكردي] : أن ما ذكره شرط 
فيها » سواء أعطت بنفسها أو بوكيلها » لا في وكيلها » وأنه يناقض قول المصنف : « ولو 
مكرهة ) ) . ْ 


كتاب الخلع _ سس _ سس سججييييبُ3 د ١ ١‏ 


روغ وَالله غلم 5 
وَلَوْ لق بإعْطاء عَبْد و ع وي 0 تطلن 4 از 
بها. ب«طلقة وَإِذا د فلهُ رَهُ وَمَهْرُ مِثْلٍ » 0 00 


السابقيّن ؛ كما هو ظاهرٌ أيضاً » فلا يَكفِي وضعّْه بين يديه ؛ لأنّه لا يُسَمّى قبضاً . 
ويُسَمّى إقباضاً . 

ا ا 
الصفة وهي القبضن » دون الإقباض” "اران وير 81 المكق لمواشرهاً لوو 
لا حنث به في نحو : إن دَخَلْتِ » فَدَحَلَتْ مكرّمّة . 

( ولو علق بإعطاء عبد ) مثلاآ ( ووصفه بصفة سلم ) أو غيرها ؛ ككونه كاتباً 
( فأعطته ) عبداً( لا بالصفة ) المشروطة ( . . لم تطلق ) لعدم وجود المعلّق عليه 
( أو ) أَعْطِنّْهِ عبداً ( بها ) أي : الصفة (.. طلقت ) بالعبدٍ الموصوف بصفة 
السلم » وبمهر المثل في الموصوف بغيرها ؛ لفسادٍ العوض فيها بعدم استيفاء 

( وإذا بان ) الذي') وَصَفَه بصفةٍ السلم ( معيباً ) لم يَُْرْ في وقوع الطلاق ؛ 
لويضوة الضفة + كته 3223 ف الآن الإطلاق يَقتَضي السلامة ( . . فله ) إمساكه 
ولا أرش له » وله ( ردّه ومهر مثل ) بدله ؛ بناء َ على الأصحٌ فهو عابنا 
عيوان قل ل" بن 


010( قوله : ( هنا أيضاً ) إشارة إلى قوله : ( في صيغة : إن قبضت منك ) . كردي . 

. قوله : ( وهي القبض ) مختاراً ( دون الإقباض ) أي : إكراهاً . كردي‎ )١( 

(©*) علة لقوله : ( دون الإقباض ) . ( ش : 557/17 ) . 

(5) قوله : (« وإذا بان » الذي. . . ) إلخ أشار بهذا إلى إصلاح المتن ؛ إذ لو علم أنه معيب عند 
الأخذ لم يكن له رذه ؛ كما لا يخفى » وظاهر : أن ما حل به الشارح حل معنى » وإلا. . فلا 
يخفى أنْ قول المصنف : ( معيباً ) معطوف على محذوف والتقدير : أو بها. . طلقت » ثم إن 
كان سليماً. . فلا رد له » أو معيباً. . فله ردّه . انتهى . رشيدي . ( ش : 597/8 ) . 


( وفي قول : قيمته سليماً ) بناءَ على مقايله”'' . 
وليس له طلبٌ عبدٍ سليم بتلك الصفةٍ ٠‏ بخلافي ما لو لم يُعلَقْ ؛ بأن خَالَمَها 


فا 


أ 


على غيل عرسرتر وارات را ا د ليا يم م عم عيب . الاي 
الذمة 6 » بخلاف ذاك . 


( ولو قال ) : إن أَعْطَيْتَني ( عبداً ) ولم يَصِمْه بصفةٍ ( . . طلقت بعبد ) على 
أيّ صفة كان”") ولو مدبّراً ؛ لوجودٍ الاسم . د بولا لكي ' أن بماهنا 
معاوضةٌ » وهي لا يُمْلَكُ بها مجهولٌ » فوَّجَبَ مهرُ المثل ؛ كما يَأَتِي 0 


وَاسْتْشْكلّ بأنَّ هذا التعلييّ إن كَانَ تمليكاً. . لم يقئ0© ؛ أن الملك لم 
يُوجَدْ » أو إقباضاً. . وَقَمَ رجعيّاً وكان في يده أمانة . 

وقد يجَابُ بأن الصيغة اقتَضَّتْ شيتَيْنٍ : ملكّه وتوثفف الطلاقٍ على 
إعطاوها تخلكه + | والثاني ممكن من غير بدلٍ ٠‏ بخلاف الأول فإنَّه غيرُ ممكن 
لكنْ له بدلٌ يقوم ا شيلو فى كل بها 1207 انه 1 درا من رمال 


)00 0 لس سات (ش :97/0 ). 

000 أي : فاستقر العبد في الذمة . وما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح . » بخلاف مسألة 
التعليق » فإنما يقع الطلاق فيها مقارناً للإعطاء » فكأن العقد لم يقع إلا على المعيّن . » فكان 
قياسه : البطلان لولا أن الخلع خارج عن ذلك ؛ لكونه لا يفسد إلا بفساد العوض ٠‏ فرجع إلى 
بدل البضع الشرعي ؛ بناءً على الأصح السابق . فتأمله فإنه دقيق . ( بصري : لا/ 97 ) . 

(6) قوله : ( على أي صفة كان ) لكن إذا كان مملوكاً لها . كردي . 

)0 قوله : ( ولا يملكه ) أي : لا يملكه الزوج ؛ لأن المجهول لا يصلح عوضاً . كردي . 

)0( 3 : في المتن آنفاً . ( ش : / 197 ) . 

(5) أي : الطلاق . (ش :97/0: ) . 
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كتاب الخلع ل ل ل ب © 8 8 | 
عط كو ارك قا ماهس نا شه ا 1 1 ةا :11ت حك 


اللفظ مع ظهور | مكان إعماله . 

( إلا ) قرينةٌ ظاهرةٌ على أنه أََادَ ب( عبد ) العموم ؛ لأنَ التكرة في الإثباتِ 
وإن كَانَتْ مطلقةً لا عامة. . يَصِحٌ أن يُرَادَ بها العمومٌ » على أن النكرة في حير 
الشرط للعموم » وحينئذٍ فلا إشكالٌ أصلاً ( مغصوبأ ) أو مكاتباً » أو م ميتو كا 8 أو 
جانيا ََلنَ برقبته مال أو موقوفاً » أو مرهوناً مثلاً ٠‏ والضابط من لا يَصِحٌ 
يها له0٠‏ ( في الأصح ) فلا تَطلَقُ به ؛ لأن الإعطاء بق . قتَضي التمليكٌ » وهو متعذرٌ 
فيما ذكرَا" ؛ كالمغصوب ما ذَامَ بلع ان ود امور 
المئل ؛ لأنّه لم يُطَلَقْ مجاناً . 

ولو أَعْطَنْه عبداً لها مغصوباً.. طَلقَتْ به ؛ لأنّه بالدفع خَرَجّ عن كونه 

كل 0 

( وله مهر مثل ) - راجمٌ لِمّا قبل ( إلا  )‏ لأنه لم يُطْلَقْ ممجاناً . 

ولو عَلّقَ بإعطاء هذا العبدٍ المغصوب , أو هذًا الحرٌ أو نحوه فأَعْطيْه . . بَانَتْ 

هذا كلنقي: الندزة وأا بالأمة إذاا 9047 لها يد 
والْأَوْجَهُ منه : وقوعٌه بمهر المثل ؛ كما لو عَيّنَه . 

( ولو ملك طلقة ) أو طلقبَئِنِ ( فقط فقالت : طلقني ثلاثاً بألف . 


5 


. ففيها تناقضٌ لهما . 


. ) 555/7: قوله : ( بيعهاله ) الضمير الأول : للزوجة » والثانى : للموصول . ( ش‎ )١( 

٠ 05‏ أى:8 قتمسن لذ نصح بيده لشب قر لدت ونه لمقصيويو ده تلق تمفيل لاا قناقن م (١‏ قن 
// 245 ). 

2 قوله : ( ولو أعطته عبداً. . . ) إلخ راجع لمسألة المتن . ( سم : 45/1 ) . 

62 أي : الزوج . 


٠00٠071‏ سسسااااا ا لس سس ككتناب التخلع 
5-6 2 م 00 ري الى وقو 0000 3 0 0 7 يل 
فطلقَ الطلقة . . فلة الألف . وَقِيلَ : ثلثة » وَقِيلَ : إن علمّتِ الحَالَ. . فألفٌ . 
وَإِلا. فكلقة ع ا اا ااا 0000000 527 


فطلق الطلقة ) أو الطلقئَيْن ( . . فله الألف ) وإن جَهِلَتِ الحالَ ؛ لأنّه حَصّلَ 
غرضها من الثلاث » وهو البينونة الكبرّى ٠:‏ 

( وقبل : ثلثه ) أو ثلثاه ؛؟ توزيعاً للألف على الثلاث ( وقيل : إن علمت 
الحال. . فألف . وإلا. . فثلثه ) أو ثلثاه . 


ولو طَلَّقَها نصف الطلقة”"©. . فهل له سدمنٌ الألفٍ ؛ أخذاً من قولهم : لو 
َجَابَها ببعض ما سَأَلَنهِ وُرّعَ على المسئولٍ » أو الكل ؛ لأن مقصودها من البينونة 
الكبرى حَصَّلَ هنا أيضاً ؟ كل محتمل » وقولّهم في التعليلٍ في بعضٍ المسائلٍ : 
نظراً لما أَوْقَعَه » لا لما وَقَعَ. عن" ْ 

تقييناة ولك" على مايا : أن قوله : ( نصفت طلقةٍ ). . هل هو مِنْ 
باب التعبيرٍ بالبعض عن الكل » أو مِنْ باب السراية ؟ فعلى الأول : يَسْتَحِنُ 
الألف ؛ لأنّه عليه أَوْقَمَ الطلقةً . وعلى الثاني لا ؛ لألّه لم يُوقِعْ إلا بعضّها 
والباقِي وَقَعَ سرايةً قهراً عليه فلا يَمْتَحِقٌ في مقابلته شيئاً . 

أمَا لو مَلَكَ الثلاث. . فِيَسْتَحِقٌ بواحدة ثلنّه » وبواحدة ونصففٍ نصفه ؛ كما 
14116 وجويك يوقة11" لمااتل 2317 أن شتيد الام 


. ) 580 / : أي : فيما لو قالت : طلقنى ثلاثاً بألف . وهو يملك طلقة فقط . ( ش‎ )١( 

فه أى 1 أن له المس لاقل +8987 ) , وراجم» المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة 
.)١311(‏ 

(0) أي : الخلاف في أنه هل يجب السدس أو الكل ؟ ( ش : // 140 ) . 

(:) قوله : ( على ما يأتي ) أي : في ( الطلاق ) . كردي . 

(5) قوله : ( كما مر ) قبيل قوله ( إذا خالع أو طلق بعوض ) . كردي . 

(5) قوله : ( وهذا ) أي : قوله : ( وبواحدة ونصف نصفه ) وكذا الإشارة فى قوله : ( على هذا ) . 
(ش :8// ه54 ). ْ 

(0) أي : فيما لو طلقها نصف الطلقة وهو يملك واحدة . ( ش : 588/7 ) . 


كتاب الخلع _ سس لل سبي ف ف[ 
ب ام 6ك 06 2خ ام ل 4 7 5-58 0 ا ا 
وَلَوْ طلبّتث طلقة بألف . فطلق بمئة. . وَقع بمئةٍ » وَقيل : بألف . وقيل : لا 
ّ 0 - ساس ديو جاه - هه 0 
0 
سي * ٠.‏ 
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فإنْ قَلْتَ : القيامئ على هذا : أنه يَسْتَحِق النصفف ؛ لألّه لو لم يَمْلِكْ إلا طلقة 
ابابو يد ع وجي 

قُلْثُ : نعم ؛ القياسئ : ذلك » لولا قولُهم : الضابط أله إن مَلَكَ العدد 
المسؤولَ كله فَأَجَابَها به. . فله المسمّى » أو ببعضه. 0 
بعض المسؤولٍ وتلفّظ بالمسؤولٍ » أو حَصّلَ مقصودها بما أَوْقَمَ. . فله 
المسمّى ‏ وإلاً. . فبوَرّعٌ المسمّى على المسؤولٍ ء ذَكَرَه الشيحَان7"" . 

فقولهما : ( وإلاً... ) إلى آخره صريحٌ : في أنه ليس له في مسألينا إلا 
النديرة 4 "لآن فنا ارده .. لم يُحَصّل مقصودها » وإنما حَصَلَ بما وَقع » وقد 
عَلِمْتَ من كلامهما : أنه إذا لم يُحَصّلْ مقصودّها.. يُوَرَعُْ على المسؤولٍ . 
فحينئذٍ لم يَجِبْ له إلا السدسٌ . 

( ولو طلبت طلقة بألفٍ فطلق ) بألفٍ » أو لم يَذْكْرِ الألفت. . طَلَقَتْ بالألفٍ . 
أو ( بمئة. . وقع بمئة ) لقدرته على الطلاقٍ ممجاناً » فبعوض وإن قَلَّ أَؤلَى . 
وبه("' فَارّقَ : أنتِ طالقٌ بألفٍ » فقبلث بمئةٍ . 

( وقيل : بألف ) حملاً على ما سَأَلَنْهِ ( وقيل : لاايقع شيء ) للمخالفة . 

وفي « أصله » : قَالَتْ : طَلَقَنِي واحدةً بألف » فقَالَ : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً » أو 
زَادَ ذكرَ الألّف. . وَقَمَ الثلاثُ وَاسْتَحَقٌّ الألفت(" ؛ أي : كالجعالة . 

وكدننا ؛ للعلم من كلامه : أن الطلاق إليه فلم نض ضر الزيادة فيه على 
ما ساكت2)9 , 


4١ 


. )1/19//0 ( الشرح الكبير (8/ 500 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

() أي: بهذا التعليل ( فارق : أنت طالق. . .) إلخ؛ أي : حيث لا يقع به الطلاق. (ش : / 510). 
(9) المحرر(ص : 750) . 

(4) قال ابن شهبة في ١‏ بداية المحتاج » ( 8/ 5١١-51١١‏ ) : ( وكأن ذلك سقط من نسخة المصنف- 


لل لبي كتّاب الخلع 
ب 0 1 م كاه 4 2 0 0 7 ضر َى 2 و 00 ” 
٠ 8 2 2 40‏ ر 2-00 
ماه )”ىاه له 
اي : في قولٍ : بِالمِسَمّى . 


( ولو قالت : طلقنى غداً ) مثلاً ( بألف ) أو : إن طَلَقَتَنَى غداً فلك ألفٌ 
( فطلق غداً » أو قبله ) غيرَ قاصدٍ الابتداءَ ( . . بانت ) وإِنْ عَلِمَ بفسادٍ العوض ؛ 
كما لو خَالَمَ بخمر ؛ لألّه حَصَّلَ مقصودها ورَادَ في الثانية'"" بالتعجيلٍ وإن تارَعَ 
فيها البلقينئٌ ( بمهر المثل ) لفساد العوض بجعله سَلماً منها له في الطلاق » وهو 
محال فيه ؛؟ لعدم ثبوته”" 'فى الذمة » والصيغة بتصريحها بتأخير الطلاق » وهو 
لد الناخوكو بعانها :لان المدلة :نيه" المعادف . 

ووهةا!"؟ ناذنث هذواقونها : إث خاء العد بوط ات فى فلك ألنك ي فطلنها فى 
العْدِ إجابةً لها. . اسْتَحَقَّ المسمّى ؛ لأنّه ليس فيه تصريحٌ منها بتأخير الطلاق . 

أمَا لو قَصَّدَ الابتداة ‏ وحَلَفَ إن انّهُمَ ‏ أو طَلَّقَ بعدّه. فيقَعْ رجعياً ؛ لأنّها لو 
ماله الناد 177 عوك انقال > تطدتة الاقداقبه مدن مك افهذا أ لى :: 
ولأنّه بتأخيره مبتدىءٌ » فإن ذَكَرَ مالاً. . اشتّرطً قبولها . 

( وقيل : في قول : بالمسمى ) واغترض بأنَ الصوابٌ : نو أن 
التفريع إنّما هو على فسادٍ الخلع ‏ والمسمّى إِنَّما يكُونْ مع صحيه . 


وَيِرَدٌ : بن بدلّه مه المثل فيتَحدُ القولآن : 


- ب« المحرر » وهو ثابت في النسخ الصحيحة وحكي عن نسخة المصنف ) . 

. ) 545/0 : أي : فيما إذا طلقها قبل الغد . (( ش‎ )١( 

(0) قوله : ( بجعله ) أي : العرض » وقوله : ( منها ) أي : الزوجة ( له ) أي : للزوج ٠»‏ وقوله : 
( وهو )أي : السلم ( محال فيه ؛ لعدم ثبوته ) أي : الطلاق . ( ش : 595/1 ) . 

(6) أي : جانبها . (ش : /95/17: ) . 

(5) أي : قوله : ( والصيغة... )إلخ . ( ش :95/17 ) . 

(0) وفي (خ ) : ( التأخير ) . وعبارة ١‏ الديباج ) (*/ 998“ ) : (لو سألته تأخير الطلاق 
بعوض ) . 

) أي : الألف . انتهى رشيدي . ( ش : 5557/1 ) . 


كتاب الخلع د ل بببببببببببببب حي ىف . | 
وَِن قَالَ : ذا مَحَلْتِ الدَارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بألْفٍ , فقبلَت وَدَخَدَتْ . . طَلقَتْ عَلَى 


المجيع لاسي 1210 


اقول شط ارنية 500 : إنّما يَجبُ هذا فيما إذا وَهَمَ الطلاق 
بالمسمّى ثم تلفَ . وكأن وجة وجوبه” '' مع الفسادٍ على خلاف"'' القاعدة . . أن 
الفساة”© هنا ليس في ذاتٍ العوض ولا مقايله » بل في الزمن التابع فلم يبظ 
إليه . 

( وإن قال : إذا ) أو : إن ( دخلت الدار فأنت طالق بألف » فقبلت ) فوراً ؛ 
كما أَقَادَنْهِ ( الفاكٌ )( ودخلت ) ولو على التراخي . 

وقضيةٌ ما مو في : ( طَلَفْثُ وضَهِدْتُ ) : أنَّمثلَ ذلك : ما لو دَحَلَت ته قبل 
لامر ب شه رم “لا ودين الترتيسديين الدحول 
والقبول””2 » وكأنه ظَنّ أن تقة تقدّمَ الدخولٍ ييل فورية القبولٍ » وليس كذلك » بل 
قد لا يُزِيلُها . 

(.. طلقت على الصحيح ) لوجود المعلّقِ عليه مع القبولٍ طلاقاً بائناً 
( بالمسمى ) لجواز الاعتياض عن الطلاق المعلَّق ؛ كالمنجّز . 

وم ل 5 ؛ كسائر الأعواض المطلقةٍ » والمعوض آأخَرَ 
بالتراضي ؛ لوقوعه في ضمن التعليق » بخلاف امك ا 
العوضيّن في الملكِ . 1 


010 وله“( وكآن وجه:وبحوبه ) أي المسمى .كردي : 

(0) متعلق بقوله : ( وجويه ) . ( ش :5957/1 ) . 

1 كبر از كادي مب )لشنم رق اراق 

(4) أي : من تقدّم القبول على الدخول » فكان الأولى : بين القبول والدخول . (ش 
/ا/ /اة: ) . 

(5) أي : فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول . ( سم : /ا/ 191 ) . 

(7) قوله : ( بخلاف المنجز ) يعني : هذا الحكم وهو تسليم العوض حالاً مع تأخر المعوض » 
بخلاف المنجز من الخلع وغيره » فإنه يجب فيه تقارن العرضين . كردي . 


١# 0٠١‏ لل حي اللخ اع 
َي وَجوأْكولٍ : يعفر اللي . 
0ه 5 حت ممه سس > وى اسم 00 65 5س 20 
وَيَصِحٌ اختلاغ أَجْنبيٌ وَإنَ كرهَّتٍ الرَّوْجَةَ » وَهَوَ كاختلاعِهًا لفظأ وَحكماً . 


ع رع الس اانا ل 0 ل لاك 008 دة البينونة ؛ كما 


و 
فررية : 


( وفي وجه أو قول : بمهر المثل ) لأن المعاوضة لآ تقبل التعلة 627 .وبدة 


بأن ع1 سيدا وض غ3 مسف : . 


و ف بع ا حوو بويا مي 
وقد يِل عليه ملك" يهما من اله ؛ وعللا* كاليك.ة 6 07 


ع 


قَصَّدَ بفدائها منه : أنه يتَرَوَجُها. . صَمَّ أيضاً » لكنّه يَأَنَهُ ء فيما يَظهَدٌ » بل لو 
َعْلَمَها بذلك. . فَسَّقّ ؛ كما دَلَّ عليه الحديث الصحيخ7؟ . 

دا ا الي الاو ار الاو ب اتير 
ابول ؛ نظراً اقبت المعاوضة - وقول الشارح : نظراً لغرب التعلية(» وه 


)١(‏ أي : فيؤثر في فساد العوض دون الطلاق ؛ لقبوله التعليق » وإذا فسد العوض. . وجب مهر 
3 . انتهى . مغني . ( ش : /1//ا59 ) . 

0( : ( وقد يحمله عليه ما يعلمه ) أي : يحمل الأجنبيَ على الخلع علمّه بأن بينهما سوء 
بلقي سي يح يلعوب “عابي بتي 

(*) قوله : ( وهذا ) أي : الغرض الذي يحمل الأجنبي على الخلع حكمة في خلع الأجنبي » لا علةٌ 
لجوازه » وإلا. . لامتنع عند عدم ذكر الغرض . كردي . 

05 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل  :‏ لَيْسَ مِنًا مَنْ حَبّبَ امْرَأَةَ عَلَى رَوْجِهًا أو 
عَبْداً عَلَى سَيِّدِهِ ؛ . أخرجه ابن حبان ( ١‏ )», والحاكم »)١195/15(‏ وأبو داود 
)7١175(‏ . وخسّبَ : خدع وأفسّدَ . النهاية في غريب الحديث . ( ص : 70١‏ ) بتصرّفب . 

)0( أي : بدل قوله : ( نظراً لشوب المعاوضة ) . (ع ش 5١18/5:‏ ) . 
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ومن جانب الأجنبي ابتداءُ معاوضة بشوب جعالةٍ » ففي : طَلَفْتُ امرأتي بألفٍ في 
يك » فقبلٌ » وطلَنْ امرأتَكَ بألفٍ في ذمَِي » فأجَابه... تين بالمسمى . 
ولقتلن من الوك (حكيا )ند ب لديا خلنى ,ذا المخصوتب + 
00 رجه | + ْ 
ة : بأن البضع وَة قم لها فلزمّها بدله » بخلافه . 
ويُؤْحَذٌ منه(" : أنه لو قَالَ : حَالَعْتُها على ما في كفك . ٠‏ فقبلَ وهما يَعْلمَا 
أله لا شيء فيها فحَالَم”" على ذلك . وي ا ع 
فسادً العوض جَاءَ ثمّ مِن لفظه » وهو قوله : ( ذا الخمر ) مثلآً المقتضي : أنه لم 
يَلثَرَمُ له عوضاً لمحي ار يوي ا لووك 
مارم مع با ير أنه لاشيءَ في كفه في الخارج » وهذا 
َقتَضي البينونة ولزوم مهر المثل له'*' ؛ عملاً بظاهر الصيغة . 


)١(‏ قوله : ( وفارق ما مر فيها ) أي : مرّ مراراً : أنه لو خالع معها بهذه المذكورات. . بانت بمهر 
المثل . كردي . وقال الشروانى ( 98/1 ) : ( قوله : ١‏ وفارق » أي : الأجنبى . قوله : 
انامرة أن قي أرائل اباب فقول العتن انول خالم يمعهول المي : انث بمهر 
المثل » مع شرحه . قوله : « فيها » أي : الزوجة ٠»‏ قوله : « بخلافه » أي : الأجنبي ) . 

() قوله : لووعلدة ) الصسصر برجم إلى : ( نحو : طلقها على ذا المغصوب. . . ) إلخ . 
وقوله : ( ثم ) أيضاً إشارة إليه . كردي . 

() قوله : ( أنه لو قال ) أي : الأجنبي . وقوله : ( فخالع... إلخ ) أي : الزوج للزوجة . 
(ش :/98/0: ). 

00 في ( خ ) و( ب ) و(غ )و( ت) : ( وهذا لا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له ) . وفي 
المطبوعة المصرية والمكية : ( وهذا يقتضي عدم البينونة ) » وفي ( س ) والمطبوعة الوهبية': 
( وهذا يقتضي البينونة ولزوم مهر المثل له ) ورجحه الشرواني ولذلك أثبتناه . قال الشرواني 
( /48/17: ) : ( قوله : « وهذا لا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له » كذا في بعض 
النسخ » وهذا لا يناسب قوله : « عملاً بظاهر الصيغة » » وفي بعضها : « يقتضي عدم البينونة 
ولزوم مهر المثل له » وهذا لا يظهر صحته ٠»‏ وفي بعضها : ١‏ يقتضي البينونة ولزوم مهر المثل 
له » وهذا هو الظاهر المتعين ) . 


ود اد 


ويُوَيدُه : ما م2225 : أَنَّهُم جَعَلُوا هذا منّ العوض المقدّر لا الفاسدٍ » ويَأتِي 
آخر التنبيه الاي ما يُصَدَعٌ”"" بهذا . 


ولو خَالعَ عن زوجتئْ ئَيْ رجلٍ بألف . . صحّ من غير تفصيلٍ ؛ ؛ لاتحاد الباذل”"؟ , 
بخلاف ما لو اخْمَلَعَنَا به : 


ويَحُْرُمُ اختلاعه”*2 في الحيض ٠‏ بخلاف اختلاعها ؛ كما سيذكة. . 

ومن خطلع الأجنبيّ : قول أمّها مثلاً : خَالِعْها على مؤخر صداقها'' في 
ذمَتي » فَيُجِييُها فر اي سب ار يا لاض لمر أن لكفله 
( مثل ) مقدرةٌ في نحو ذلك وإن لم تنو اما م في ( البيع 6”" » فلو قَالَتْ : 


وهو" كذ . لزِمَها ما سمه زَادَ أو نقصّ لكأن الكل المقدر :كول حي من 


كين التحول : وبنحو ذلك أَفْتَى أَبُو زر 0 


أَفْنَى أيضاً في والدٍ زوجةٍ حالم زوجها على مؤجلٍ صداقها وعلى درهم في 
وتودفا خائه بوطلنها على :ذلك . بأنّهِ يَقعَ رجعيّاً ؛ كما هو المقرّرٌ في خلع الأب 


بصداق بنته . 


)١(‏ قوله : ( ويؤيده ) أي : البينونة ولزوم مهر المثل . ( ش : 548/17 ) . قوله : ( ويؤيده 
ما مر )أي : قوله : ( هو فرقة بعوض ) . كردي . ظ 
فه الذي يأتي آخر التنبيه : قوله : ( وأن كلّ تعليق للطلاق. . . ) إلخ . ( بصري : 714/7 ) ونظر 
فيه . 

() قوله : ( صح ) أي : بالأَلّفٍ ( من غير تفصيل ) أي : لحصة كلّ منهما . اه مغني » قوله : 
( لاتحاد الباذل ) وهو الأجنبي . ( ش : 598/1 ) . 

62 أي : الأجنبي . ( ش : 598/17 ) . 

.)١1905/8( في‎ )5( 

(5) قوله : ( على مؤخر صداقها ) أي : مؤجله . كردي . 

49 راجع قبل باب ( بيع الأصول والثمار ) بنحو ورق . خادم اليخُْساوية . هامش ( ب ) . 

00 قوله : ( وهو ) يرجع إلى المؤخر . كردي . 

(0) فتاوى العراقي ( ص : "0١-70٠‏ ) . 
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والدرهجٌ الذي”2 في ذمته لم يُوقِع الزوج الطلاق عليه فقط » بل عليه وعلى 
البراءة من منسَّمٍ صداقها("” » ولم يَسْصّلْ إلا بعضٌ العوض”" 

واعن كالخلم مارم ومجهولٍ حتى يحب ما يُقَابل المجهولَ من مهرٍ 
المثلٍ ال بإ ل هليه ؛ لعدم سؤالها » ولا على أبيها ؛ لأله لم 
نكال بمتجهول له ٠‏ بل بمعلوم لهما”"؟ » وليسّ له السؤالٌ به(" . انتهى ملخصاً . 

وهو مع ما قَدَّمّه في تلك" مشكل ؛ لأله حَمَلَ مؤْخرَ الصداتٍ في كلام الأم ثم 
على 7 تقديرٍ مثله حتى أَوْقَمَه بائناً بمئله » ولم يَحْمِلْ مؤجلّ الصداقٍ هنا على ذلك : 
لكنّه أَشَارَ للجواب : بأنْ الأمّ لَمَا قَالَتثْ : ( في ذمتي ). . كَانَ قرينة ظاهرةً على 
المثلية » والأب لما لم يَقَلُْ ذلك . . انْصَّرَفَ لعين الصداق” لا لمثله . 


ومن نه أَفْنَى أيضاً فِيمَن سَأَلَ زوج بنتِه قبل الوطءٍ أنْ يُطُلّقَها على جميع 
صداقها والْتَرَم به والدُها فطلَّمَها واحْتَالَ مِنْ نفسه على نفسه''' لها . وهي 
محجورته.. بِأنَّهُ خلعٌ على نظير صداقِها في ذمةٍ الأب ؛ بدليل الحوالة 
المذكورة . 


. ) 98/1 : جواب عمًا قد يقال : لِمَ لم يقع بائناً بالدرهم الذي في ذمة الوالد ؟ ( ش‎ )١( 

(0) أي : مؤخر صداقها . (ش : ا/58: ) . 

4 أي : الدرهم . (ش :598/7 ) . 

(5) أي : ويقع بائناً . (ش :148/7 ) . 

(6) وضمير ( إيجابه ) يرجع إلى ( ما يقابل المجهول ) . كردي . 

(5) أي : للزوج ووالد الزوجة . ( ش : 198/1 ) . 

0 فتاوى العراقي ( ص : 707 305 ) . 

(4) قوله : ( ما قدمه في تلك ) إشارة إلى الأمّ في قوله : ( أمّها مثلاً ) . كردي . 

() أي : عين مؤخر الصداق . ( ش : 48/17: ) . 

: الال 4 ولجت لبو ايقن سين ) أل سحا ننه ون دن بد ان الكو ان 
من جهة دين الزوج » فينتقل بالحوالة دين البنت إلى ذمة الوالد بدل دين الزوج » ويبرأ منه . 
كردى: . 


نعم ترط صيدة كاذه الخو ال : أن يُحِيلّه الزوج 37 ليه '؟ هذ لايد فيه 
من إيجاب وقبولٍ . 

ومع ذلك لا تصِحٌ إلا في نصفب ذلك ؛ لسقوطٍ نصفف صداقها عليه ببينونتها 
منه فى للزوج على الأب نصفه؛ لأ سَأَلَه بنظير الجميع في ذمَيه فَاسْتَحَفَه تكدعلت 
والمستحقٌ على الزوج النصف لا غيرُ » فطريقه : : أن يَسْألّه”" الخلع بنظير النصفب 
الباقى لمحتجورته- 5 لبراءته تيعد بالخوالة غم ب جميع دينٍ الزوج”*' . انتهى 

ب شاي 3 أن الضمانَ ْمُه به مه المثل » فالالتزام المذكوة مثد 
وأن لم توج حوال » وما َك من الاكتفار بلقرية 0 مخلاة ةا انر عن ليك 
البلقِينِييٌ : أنه لا بدّ مها(" من نية ذلك » لكنّ الأول أُؤْجه0) 


تنبيه : أفهم قولهم : ١‏ لقا مز غير امت همع استي من 


سه 


الحكم”". . أنه لو قَالَ : إن أَبْرَأَنِي فلان مِنْ كذا له علىّ فأَنْتِ طالقٌ » فَأَيْرَأه . 


)١(‏ قوله : ( أن يحيله الزوج به ) معناه : يحيل الزوج الوالد بالصداق لأجل البنت على الوالد بديْن 
الزوج الذي في ذمته » ويقبل الوالد الحوالة فينتقل بذلك دين البنت إلى ذمة الوالد وسقط دين 
الزوج ومر في ( الحوالة ) بيانه . كردي . 

() قوله : ( لبنته ) نعت لضمير : ( به ) وفيه توصيف الضمير » ولو قال : بما لبنته. . لسلم عن 
الإشكال . ( ش :44/7: ) . 

() قوله : ( فطريقه ) أي : الخلع . ( ش : 544/7 ) . قوله : ( أن يسأله ) أي : يسأل الأب من 
الزوج أولاً . كردي . 

(5) فتاوى العراقي ( ص : 714 ) . 

(5) أي : قبيل الفصل الآتي . ( ش : 445/7 ) . 

() قوله : ( وما ذكره من الاكتفاء بالقرينة ) وهو قوله : ( لأن لفظة « مثل » مقدرة في نحو ذلك وإن 
لم تنو ) ء والقريئة هناك قولها : ( في ذمتي ) كما مر . كردي . 

(0) أي : مع القرينة . ( ش : 5494/1 ) . 

(4) والأول في قوله : ( لكن الأول أوجه ) هو : ( ماذكره من الاكتفاء. . . ) إلخ . 

(9) أي #"نقوله ©( ويسكى نم قو له 9:7 حكما 4 .. )إلخ . هامش ( ك ) . 


0 


وَقَمَّ بائناً » وهو الوجهُ . خلافاً لمن رَعَمَ : أنه رجعٌ ؛ لألّه تعليقٌ محضل » أو 
ان المبرىء لَك لم كَاه!"" لم يك له رشية فى طلاقها . 

وا ادع برو ماي االسيلئن نايل .]0 ار . فلأنَ كلَّ ذِي ذوق 
يَمْهَمُ منه ' : أله معلّقّ للطلاق على عوض من الأجنبيّ ٠‏ وقد صَّدَّحُوا بأنْ العوضّ 
منه كهو منها ٠»‏ وأمّا الثاني . . فلأن قائله لم بْحط بكلامهم في هذا الباب الصريح 
في أنه لو قَالَ : خَالَعْتُ زوجتي على ألفٍ في ذمة زيدٍ » وكان غائباً فبَلعَه فقَبلَ . . 
كم بائنبه ؛ لأنَّ قبوله كسؤاله له فيه'©) » فكذا إبراوه كسؤاله » ولا بحدٌ الخلم 
اصري في ولق[ , 

وفي 7 الروضة » في مبحث نكاح الشغارٍ ما حاصلّه مع بيانٍ الراجح منه : لو 
َلَنَّ زوجته على أن يُرَوْجَه زيدٌ بننّه » وصداق بنت بضع المطلّقة ففَعلَا"©. . وَقَعَ 
الطلاقٌ » قَالَ ابن القطانٍ : بائناً وله مهرُ المثلٍ على زيدٍ ؛ كما أن لبنته على 
زوجها مهرٌ المثل" . 

وهذا صريحٌ في بطلانٍ ذينِكَ التعليلَين ؛ لأنْ زيداً لم يَسْأَنْ ولا خَاطْبَ : 


. ) 255/7: أي : الزوج . (ش‎ )١( 

(6) قوله : ( وذلك ) إشارة إلى قوله : ( وهو الوجه ) . كردي . وعبارة الشرواني ( 549/1 ) : 
( أي : عدم صحة ذلك الزعم ) . 

(9) أي : من ذلك القول » وقوله : ( أنه معلق... إلخ ) أي : مفيد لتعليق الطلاق . ( ش 


/ا/ ١٠٠هة).‏ 
0( يواح وو ع اوري اام ل اناي ابسييه .(ش:// ٠0٠١‏ ة). 
0( : ( ولا بحدّ الخلع الصريح في ذلك ) أي : في قبوله حتى يجب المخاطبة » فالإبراء 
اويا : ( عبارة الكردي أي : في أن قبول الأجنبي . . كسؤاله 
له فيه » فالإبراء. . كذلك ) . قو له : ( ولا بحد الخلع ) عطف على قوله : ( بكلامهم ) . 
رش :/ا/١٠٠ه).‏ 


© أي : زَوَّجّ زيد بنته من المطلق المذكور . ( بصري : ”755/7 ) . 
(10) روضة الطالبين ( 588/5" ) . 


٠١١5‏ ل[ لل سس سي كي الع 
ل سم اام 8 227 17 4 
وَلوَكيلهًا أن يَختلع له . وَلاجنبيٌّ تؤكيلها ع ب 7 ني يوه أو باليحاقة د جو جه زا لا بود ألا سوا ل 


وإنما المطلّقُ بط طلاقٌ زوجته بتزويج زيدٍ له » فبتزويجه له جُعِلَ مختاراً لطلاقها 
ولَزمه!") مهرٌ المثلٍ ؛ لأن المطلقَ لم يُطَلَّْ إلا في مقاب يُسَلّمُ له ٠‏ وهو بضعٌ التي 
تحها نولم شل له ؛ لِمَا تقَوَرَ أنه يَلرَمُه لها مهرُ المثل . 

عُلِم : أن قبولَ العوضص”" الذي رَبَطَ الطلاق به . لبد ليوو 
تعليق"'؟ للطلاة قي تضمِّنَ مقابلة البضع بعوض مقصودٍ راجع لجهة الزوج. . 
الطلاقٌ به بائناً » ثم إن صَمَّ العوضٌ . . فبه؟2 » وإلا. ا" 

واوعليا لاني لكات اران يفل 40 أي : لنفسه ولو بالقصدٍ ؛ 
مرا * فيكُون خلع أ حفر بوالمان علي اطي وات 
وما إذا َطْلَقَّ وهو ما صرح به الغزاليٌ , واعتراضٌ الأذرعيٌ له بجر إمامه 
بخلافه ميارك اادج تر بايا لبماس واي بابد 
ا 


ا 40 
ل 


١١١ 


فإن قا" لها : سَلِى زوجَكِ أن يُطلقكِ بألف . أو لأجنبئّ : سَلْ فلاناً أن. 


)01 قوله : ( ولزمه ) أي : لزم زيداً مهر المثل . كردي . 

(؟) قوله : ( أن قبول العوض . . . كسؤال الزوج ) سواء حصل القبول في ضمن الإبراء والتزويج أو 
(6) قوله : ( أن كل تعليق ) : ( كلّ ) اسم ( أن ) وخبره ( يقع الطلاق. . . ) إلخ . كردي . 

(5) وفي ( خ )و( د ) و(غ ) والمطبوعة المصرية والمكية ( فيه ) بالياء التحتية . 

(0) قوله : ( كما مر ) قبل ( فصل الصيغة ) . كردي . 

(5) قوله : ( بخلاف ما إذا نواها ) وأما إذا أطلق. . فيكونان خلع الزوجة . كردي . 

(0) الوسيط ( "/ 7505 ) » نهاية المطلب في دراية المذهب ( 485/17 ) . 

2 ع يي ل . سم وعش . ( ش : 960/7). 

)0( الأجنبيّ الموكل . /ا/ر٠١ءهة).‏ 


055770 لكت اا ا 1191 1 
0017 


وَلو اخْمّلعَ رَجَلّ وَصَرَّحَّ بوكالتِهًا كاذباً. ا 212111 


يُطْلّقَ زوجتّه بألف. . اشْتّرط في لزوم الألفب له”" أنْ يَقُولَ : علي » بخلاف : 
سَلْ رَوْجِي أن يُطُلْقَيِي على كذا. . فإنّه توكيلٌ وإن لم تَقَلْ : علي : 

ولو قَالَ: طلَّنْ زوجِتّكَ على أن أَطَلّقَ زوجتي فمَعَلاً . . بَانَنَا؛ لأبّه خلمٌ فاسدٌّ ؛ 
لأنْ العوض”" فيه مقصودٌ » خلافاً لبعضهم فلكلٌ على الآخَرِ مهرُ مثل زوجته . 

وإذا وَكلّها الأجنيمٌ : في الخلع . . ( فتتخير هي ) بِينَ أن تَحَالِمَ عنها أو عنه 
السريع اراليلا" + عد أطقث. . قَالَ الأذرّعينٌ وغيده : فالظاهدٌ : وقوعه عنها 
قطعاً . انتهى ؛ أي : نظيرَ ما مد في الوكيل بقيده'؟' » لكن لما كاتث تَسْتَقلٌ به 
إتعجاعا بخلاف [[حدة كان ها نيا اترى القن 1 فطق ابر قرع الباتهنا 
اكد كي 3 

وحيث صر ح باسم الموكلٍ . طواج لمركلا" ققط + ونوك بين وبي ن وكيل 


يبن 


المشتري. . أن العقدَ يُمْكنٌ وقوعه له ثم لاهنا ؛ كما م"'. وإلا. 
فالمباشرُ , فإذا غَرِم. . رَجَعَ على موكله إن وَقَعَ الخلعٌ عنه » وإلاً. . فلا . 
( ولو اختلع رجل ) بماله أو مالها ( وصرح بوكالتها كاذباً) عليها 


.) 5٠0٠0 /0/: أي : للموكل . (ش‎ )١( 

(؟) علة للمقيد فقط . (ش :ا/ 0:0٠‏ ). 

(6) راجع لكل ؛ من المعطوف والمعطوف عليه » فهذه أربع » فبضم الإطلاق إليها تصير الصور 
عمدا نوس 1 

(54) أي : بأن لم تخالفه فيما سمّاه . ((ش : 500/0 ) . 

(4) إن أراد : ما مرعن الغزالي وإمامه. . فقد بيّن ثم أنه لا خلاف بينهما ‏ اللهم إلا أن يريد باعتبار 
ما فهم الأذرعي . ( سم 900١/10:‏ ) . 

(5) أي : فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الإلتزام ؛ كما هو ظاهر » وكذا يقال فيما بعده . 
اه رشيدي . (ش : /7ا/ 50١‏ ). 

(0) قوله : ( كما مر ) قبيل قوله : ( ويجوز توكيله ذمياً ) . كردي . 


وَأَيُوهَا كَأَجَنيت : ني ْمَل َال » قن اخملَمَ بِمَالَِا وَصَيحَ ب كَالَة أو ولآية. . لَمْ 
طن » أو باستقللٍ. . فَخُلْمْ بِمَعْصُوبٍ . 


ع 3 


( . . لم تطلق ) لأنَّه مربوط بالتزام المالٍ ولم يَلْتَْمُه هو ولا هي . 
نع :و إن اقوفت الور بالوكارة أر اها :يان رق زو أنه ولا شن 6الة-. 
( وأبوها كأجنبي . فيختلع بماله ) يعني : بمعيّن أو غيره » صغيرة كادّث أو 
كبيرة ( فإن اختلع ) الأبُ أو الأجنبنٌ ( بمالها وصرّح بوكالة ) منها كاذباً ( أو 
ولاية ) له”'؟ عليها ( .. لم تطلق ) لأنّه ليس بوليٌ في ذلك” '' » ولا وكيل فيه . 
والطلاقٌ مربوطٌ بالمالٍ ولم ينمه أحدٌ » ولأنَّه يس له صرفٌ مالها في الخلع”؟» . 


ومِنْ ت”*' لم يَمْتَنعْ عليه بموقوف على من يَحْمَلِعْ ؛ 0 
( أو ) صَبَحَ ( باستقلال ) ك : اخْتَلعْتّهَا لنفسي » أو : عنْ نفسي ( . 
3 : عن 


هو 


بمغصوب ) لأله غاصتٌ لمالها فَيَقَعُ بائناً وإن عَلِمَ الزوة0"© , وله عليه مهرٌ 


. ) 501١/7 : أي : الزوج . انتهى . ع ش . ( ش‎ )١( 

(0) أي : الأب .(ش:ل0/١001).‏ 

(9) إذا الولاية لا تثبت له التبرع في مالها . انتهى . مغني . ( ش : 50١/17‏ ) . 

(4:) تقدم في أوائل الباب في شرح : ( وإن خالع سفيهة. . . ) إلخ استثناء ما إذا خشي الولي على 
مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلع » راجعه . ( ش : 50١/1‏ ) . 

(0) قوله : ( ومن ثم ) أي : من أجل أنه ليس له. . . إلخ. . ( لم يمتنع عليه ) أي : على الأب 
( بموقوف على من يختلع ) بأن قال الواقف : وقفت هذا على النساء اللاتي يختلعن . كردي . 

030 [أي] : يعلم الزوج أنه مغصوب ٠‏ بخلاف ما مر » فلا تغفل عن حكم المغصوبين . حاصل 
كلامهم أن المتصري إن كاوه من ليل في الدمة هم ولح يولم الرويج : أنه مغصوب ثم 
بان مغصوباً. . لايقع الطلاق » وإلا ؛ بأن علق بإعطاء نحو عبد مغصوب في الذمة. . فيقع 

تجوو الكل 6 سوافر عد الؤوج أن يعلد تناك . ومرادهم به [أي : المغصوب] فيما مر هو 

الأرلي» وشافنا دهن الثاني > امن رتفي هنح متوهن خط لام القع من نعط مراتطين 
على » في شوره /١‏ 179/7 . هامش ( ب ) . 


ولو لم يُصَرّح بن عنه ولا عنها ؛ فإن لم يَذكَرْ أنه مالّها. . فهو بمخصوب 
كللف وو ةبونم رست 6 إذ ابسن لداتعيرت فى عالها بيدا < 3ه كما 13011 
فأَشْبَهَ خُلْمَ السفيهة ؛ كما لو قَال0©) : بهذا المغصوب » أو : الخمر ؛ أنه صَوَحَ 
بما مَنِمَ التبرعَ المقصود له'* مِنَ الخلع . 

ولو اخْمَلَمَ بصداقها » أو على أنْ الزوج بريءٌ منه » أو قَالَ : طَلّقْها وأنتَ 
وزى 1 هه 6 أو على اشيرق اس ود وعدا ولا ير عر شو وافته , 

نعم ؛ إن ضَمِنَ له الأبُ أو الأجنبينٌ الدرك*2 » أو قَالَ : علي ضمان ذلك . 
وَقَمّ بائناً بمهر المثل على الأب أو الأجنبيٌ . 

َال البلقينيٌ يبيد عو وو ابطيج ف بسر 
على الأب وقبولٍ الأب لها بحكم أنّها تحت حجره فيَقٌَ بائناً بمثلٍ الصداقٍ . | 

ومَرَ آنف”"' وفي ( الحوالةٍ ) ما له تعلقٌ بذلك” . 


. ) 507/17 : أي : كأن قال : طلقها على عبدها . انتهى مغني . ( ش‎ )١( 

00( _- .(ش:07/0ه). 

() أي : الأب أو الأجنبيّ . اه مغني . وهو راجع إلى قوله : ( وإلا.. وقع رجعياً ) . ( ش 
0 6 ). 

(4) قوله : ( له ) : أي : الأب أو الأجنبي . ( ش : 507/17 ) . 

(5) قوله : ( إن ضمن له الأب أو الأجنبيّ الدرك ) كأن قال أحدهما : ضمنت لك براءتك من 
الصداق ٠‏ كردي . 

(0) يعني : في الصورة الأولى ؛ كما هو ظاهر » ولا يخفى أن التشبيه في قوله : ( وكذا ) إنما هو 
لأصل الوقوع بائناً مع قطع النظر عمّا يلزمه فيهما ا . فهو في الأولى إنما يلزمه مهر 
المثل » وفي الثانية مثل الصداق . انتهى رشيدي . ( ش : 5057/1 ) . 

(0) قوله : ( ومرآنفاً ) أي : قبيل التنبيه . كردي . 

0" اقوله « لوقي الندؤالة )اعطف» علق :( انقا ) :ومماامة الفا قبل التعية:: أن الوح الاكفاة بالقروية 
من غير اشتراط نية تقدير المثل . ( ش : // 507 ) . 


و”»/ ١١‏ اا سس سس سس سس حص يبلس ب ب بي كتَأبٍ البخلع 


ا 7 اث م ل عكنم : 
مجان . ل ل وت ل و ا 


( فصل ) 
في الاختلاف في الخلع أو في عوضه 

لو ( ادعت خلعاً فأئكر ) أو قَالَ : طَالَ الفصلٌ بين لفظينًا ؛ بأن سَألَنِ الطلاق 
بعوض قَطلَّقَها بدون ذكره ثم اتّلهًا فَقَالَتْ : طَلَقَْتي متصلاً فبِنْتُ » وقَالَ بل 
دما بن البسا أذ قدو الفا د زلئي 31 علق بيط 0 
الل ص جار موادي يار 

فإن انافك فيد سول حون إل وداء -. . بَانَتْ ولم يُطالِبْها بالمالٍ ؛ أن 
يُكرُه » ما لم يَعْدْ ويَعْتَرفَ نتيا" عل جا تال امار ود ؛ لأن الطلاق لَزِمّه وهي 


0 
وفيه نظرٌ» بل الذي يِتّجِةُ : أنه) كمَنْ أَقَرَ لشخص بشيءٍ فأنكره ثم 


( وإن قال : طلقتك بكذا » فقالت ) : لم تَطَلَقَنِي » أو : طَلَفتَِي ( مجاناً ) 


. ) 507/7 : أي : كأن قال : قصدت الاستئناف . انتهى ع ش . ( ش‎ )١( 

(؟) فصل : قوله : ( مطلقاً ) أي : في جميع الأوقات . كردي . وعبارة الشرواني ( 507/1 ) : 
( أي : لا متصلاً ولا منفصلاً ) . 

فه أي : أصل الخلع أو اتصاله . ( ش : 50/9 ) . 

05 أي : بالمال . انتهى. رشيدي . (ش :507/7 ). وراجع « الحاوي الكبير) 
(١١/اة١).‏ 

2( أي : ما هنا » أو الزوجة » والتذكير بتأويل المختلع » لا يصح رجوع الضمير للزوج ؛ كما هو 
ظاهر . (ش : 507/7 ) . 

(0) وفي ( خ )و( ب ) و(غ )و( ت) والمطبوعة المصرية : ( صدق ) . 

(0) راجع ١‏ المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 1711 ) . 


تت 2 ك0 
انان ول عرض .: 


َإِنِ اخملا في جنس عِوَضٍ أؤ قَذْرِهِ وَل بيه . . تَحَالَما وَوَجَبَ مَهْرُ مثْلٍ . 


: طَالَ الفصلٌ بِينَ لفظي ولفظكٌ » أو : نحوّ ذلك ١‏ . . بانت ) بإقراره ( ولا 
عوض ) عليها ل حلت ؟ لذ الأصل برا ذتها + مالم قم شامدا يعاد 
معه» أو تصَدّقه. . يبت المال : وذ مولا د 0ه . وَجَبَتْ نفقتها 
وكسوتها زمنّ العدة » ولا يرِنْها » قَالَ الأذْعينٌ والز ركشي : بل الظاهدٌ : أنّها 
نه . 

( وإن اختلفا ) أي : المتخالعَانٍ الزوج أو وكيله » وهي أو وكيلها » أو 
الأجنبيئٌ ( في جنس عوض"''' . أو قدره ) أو نوعه » أو صفته » أو أجله » أو قدر 
اخله» الاق هدو الطلوق ونان تالةده لنت قلونا بالتعدب فقال. يل انعد 
بألفٍ . أو سَكْتَ عن العوض ( ولا بينة ) لأحدهما ء أو لكل منهما بينةٌ 
رونك ورا أطت ان رحن هنارم و تهانها ) كالمها رس فى كني ادق 


و 
ومن ا 


ومِنْ نَم ارط : أن يكون مدّعاه أكثرٌ » فإن أَقَامَ أحدّهما بينة. . قضيّ له . 
( ووجب ) بعد فسخهما »ء أو فسخ أحدهما أو الجاك للعرمر تر 
مثل ) وإن كَانَ أكثرَ مما اذَّعَاه ؛ لأنّهِ بدلُ البضع الذي تَعَذَّرَ ردٌ ده إليه . 


ما البينونة. . فواقعةٌ بكلّ تقدير » وأثدُ التحالف إِنَّما هو فى العرض 
خاصة . 


و سل 


والقولُ في عدد الطلاقٍ الواقع.. قوله بيمينه ؛ ومن ثم لو فَانّتْ : سَأَلتَكَ 
ثلاثاً بألف فطَلّفْتَ واحدةً فلك ثلثه » فقَالَ : بل ثلاثاً فلي الألف. . طَلَقَتْ ثلاثاً ؛ 


. ) في ( خ ) و( س )و( ب )و( غ) : ( في جنس عوضه‎ )1١( 
. ) 507/17 : (؟) لكن يبدأ هنا بالزوج ندباً . انتهى ع ش . ( ش‎ 
. ) 507/1 : قوله : ( للعوض ) متعلق بالفسخ . ( ش‎ )9( 


:7 ل ل ا ا 01 


وَلَوْ حَالَم بأل وَتَويَا ؤعاً. ٠‏ رم ؛ وَقيل :امَهَرُ مثلٍ » رلك قال ردنا 
دانير ٠‏ فقالث : بَلْ دَرَاهِمَْ أو #“فلوضاً: كالنااعان الأون ع روحت قر مان 
بلا تَحَالْبِ فِي الثاني . 


عملا بإقراره 0ط » وحينئذ له ثلث الألف . 


نعم ؛ إن د اوفقي نوفا : ما طَلَّقَتّها قبل ولم يَطْلْ فصل . . سْتَحَقّ الألف . 

باعي يوي م 
الغالب ؛ جَعْلاً للمنويّ كالملفوظٍ » بخلاف البيع ؛ لأنه يَحْتَملٌ هنا ما لا يَحْتَمل 
دن ليا ينا . وَجَبَ مه مثل0" . 

( وقيل ) : يَلَرَمُ ( مهر مثل ) مطلقاً ؛ للجهل”" بالعوض 

( ولو قال : أردنا ) بالألف التي أَطْلقََاها ( دنائير » فقالت : :بل ) أَوَدنَ 
( دراهم » أو : فلوساً ) أو قَالَ أحدُهما لناب وكا الحعة تهنا نوع اه 
0 . تحالفا على الأول ) المعتمدٍ ؛ كما لو اخْتَلَقَا في الملفوظ » ثم يَجبُْ مهد 
المثل ( ووجب مهر مثل بلا تحالف في ) القولٍ ( الثاني ) . 

:لو :اختلفة: اتيكالهما ,وص اة لكي غقاة قرقة .ناما لو . فال + ردت 
الدراهم » وقَالَتْ ليت : أَرَدْثُ الفلوسَ » بلا تصادقٍ وتكاذب. . فتَبينَ وله مهرٌ المثلٍ 


: ) 0505 /1/( المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ » مسألة ( 171 ) . قال الشرواني‎ ١ راجع‎ )١( 
فإن لم ينويا شيئاً » عبارة « النهاية » أي : و« شرح المنهج » و المغني »2 : وإن لم‎ ١ : قوله‎ ( 
وهذه الزيادة‎ ٠ ينويا شيئاً. . فغالب نقد البلد » فإن لم يكن بها غالب. . فمهر مثل . انتهت‎ 
. ) كانت في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم ضرب عليها واقتصر على ما هنا . انتهى سيد عمر‎ 

(؟) قوله : ( مطلقا ) أي : سواء : نويا غالب نقد البلد أو غيره » وقال الكردي : أي في جميع 
الأوقات . اه . قوله : ( للجهل. . . ) إلخ ؟؛ 5 في اللفظ . ولا عبرة بالنية . انتهى 
مغني . (ش : 907/0 ) . 

(9) وفي ( خ ) : زيادة : ( على الاختلاف ) . 


وأكا لو عدي اهيا لاخ على بن اذهبو د كه لالع :يما ودين اقثية 
ظاهراً ولا شيء له عليها ؛ لإنكار أحدهما الفرقة . ْ 

نعم » إن عاد المكدت :وصُدّن :. الشْقَكنٌ الزوخ التق على بن د21 , 

وإذا أَطْلَِتِ الدراهمٌ في الخلع المنجز . . نزّنَتْ على غالب نقدٍ البلدء أو 
المعلق. . نزّلَتْ على الدراهم الإسلامية ؛ كما مر" . 

كنية: عَلِمَ مما مَوّ : ضبْط مسائل الباب ؛ بأن الطلاقّ إما أن يهم بائنا 
بالمسمّى إن صَّكَت الصيغةٌ والعوضٌ ٠‏ أو بمهرٍ المثلٍ إن فَسَدَ العوض فقط » أو 
رجعيّاً إن فَسَدَتٍِ الصيغةٌ وقَدْ نَجّرَ الزوجٌ الطلاقّ » أو لا يَقَعُ أصلاً إن تَعَلّقَ بما لم 


يُوجا 
عم" : أن قار طلاق زوجته بإبرائها إيّاه من صداقها. ٠‏ لم يق 


د الاي فيتقع بائناً 0 0 


منهما يَعْلَمُ قدرّه ولم يتََقَ به زكاةٌ » خلافا لِما أطَالَ به الور نِمِئٌ : أنه لا فرق بين 
تعلقها وعدمه وإن تقَله عن المحققين » وتقله غيرُه عن إطباقٍ العلماء ءِ من 
المتأخرينَ . 

وذلك”* لبطلانٍ هذَْنٍ اتن » ولأن الإبراَ لا يَصِخ من قدرهال” وقد علق 
بالإبراء من جميعه”" فلم 3 أو عه العف المهار علها + 


. ) قوله : ( على ما مر ) أي : في شرح قوله : ( صدق بيمينه ) بقوله : ( ما لم يعد ويعترف‎ )١( 
. كردي‎ 

(7) قوله : ( كما مر ) قبيل قوله : ( ولو خالع بمجهول ) . كردي . 

(0) أي من المسألة الأخيرة . (ش : 505/8 ) . 

(4:) قوله : ( بأن تكون. .. )إلخ تفسير للبراءة الصحيحة . ( ش : 87/ 505 ) . 

(0) أي 0 .(ش :/ا/ره١٠هة).‏ 

() أي : الزكاة . (ش :05/7ه ) . 
[ 


72( ي : جميع الصداق . ن . هامش ( ب ) . 


ورَعُمٌ أنْ الظاهر : أنه إنما يَقْصِدُ برائيّه مما تَسْتَحقه هي . . ليس في محلّه  ٠‏ بل 


ام نه يقْصِدُ براءة ذمته من جميع ما فيها ؛ إذ لو عَلِم أن مستحقّي الزكاة 
يم . لم يُوقِعْه » وكثيؤون يُعْفِلُونَ النظرَ لهذا فيَتَعُونَ في 


وفي ١‏ فتاوى أبي زرعة ») في : إن رَأنَتِي هن صداقِكِ علي فأنتٍ طالق » 
فقَالتْ له : أَبْرأَنَكَ . . يُشْتَرَط علمُهما وأن تَريدَ الإبراءة من الصداقٍ المعلّق به0© , 
فحينكذ فحينئز يََمُ بئنً » فإن قَالَتْ لع آرة وللفو» الويف 7" ننه 


ره 


والذي 0 : أن الشرطً عدم الصارفف » لا قضدٌ ما ذَكَرِ ؛ لأن الجوابَ 
من على السؤال ؛ كما صَوّحُوا به » ولو عَلنَ بالإبراو». . َال الإراة عن 


هه 4 


الغير وكالة ؛ كما لو حَلفَ : لا بيع . . يدث ببيعه عن غيره وكالة . 

ولو لَب منها الإرا في براه اسدة فتجرَالطلاق وعم عاذ 
لظنّه صحة البراءة. . لم يُقَيَلُ » على ما فيه مما يَأَتَي*2 . 

ولو قَالتْ : جَعَلْثُ مهري على تمام طلاقي . . كان كناية في الإبراء ؛ كما قَالَهُ 
بعضهم . وكأنّه لم يَنْظَرْ لِمَا فيه من تعليق الإبراء المبطل له 5 
الكناية على النبة » والفرض أنْها لم تن التعليق ؟ نظيرَ مام مَكَ آنفاً في : بَذَلْتُْ 


)١(‏ قوله : ( المعلق ) أي : الطلاق ( به ) أي : بالإبراء . ( ش : 7/ 505 ) . قال الكبكي : فعلى 
هذا كان الأولى للشارح : أن يقول : (١‏ المعلق هو به) » ويصح جعل : ( به ) نائباً عن 
الفاعل . كاتب . 

(6) فتاوى العراقى ( ص : 754-758 ) . 

فرة رد للشرط الثاني من شرطي ١‏ الفتاوى » . ( ش : 500/1 ) . 

(5:) قوله : ( ولو علق بالإبراء ) أي : إبراء الزوجة أو غيرها ( تناول الإبراء عن الغير وكالة ) بأن كان 
من علق بإبرائه وكيلاً عن الغير في الإبراء » سواء الزوجة أو غيرها . كردي . 

(5) قوله : ( على مافيه ) أي : على نزاع في عدم القبول ( مما يأتي ) أي : عن ابن عجيل 
وإسماعيل الحضرمي والأصبحي ومن تبعهم . ( ش : 5800/1 ) . 


صداقي على طلاقي ٠»‏ ونظائره . 

ولو قال : : إن رتفي يهن آخر عو ا سوا كان اكه محتملا"' ؛ 
فإن 0 1 الثانية بيانية”؟. . | شتّرط إبراؤه من القسط الأخيرٍ » أو 
ا رط إبراؤٌه من الثلاثة الأخيرة ؛ لضرورة أنَّ أل الجمع ثلاثةٌ مع 
وبا و حقيقةً في القسط الأخيرٍ » والضرورة تتَقَدّرُ بقدرها . 

فإن أطللة 293 .فالا َالأَوْجَهُ : الأولٌ » والأخوّط : الثاني » فَالَّهُ بعضهم . وفيه 
نظي ظاهد ؛ إِذْ لا فرق بين البيان والتبعيض هنا ؛ عملاً بقضية ( من آخر ) الدال 
على أنّ المطلوبٌ : الإبراء من الآخر حقيقة . لَْقَيَدُ الوقوعٌ به لا غيدُ . 

فلو قال : أثرئيني وأَعْطِيكِ كذا : فأَبْرَأَنهِ فلم يُعْطِها لوسر 
وإسماعيل الحضرميٌ : بعدم صحة البراءة » وتبعهما أيُو شكيلٍ فقالَ : 
حَصّلَ بينهما مُوَاطأَة أو تواعد رح لويس ٠‏ لم يَصحّ سح الابرا » وخيطرت 
فَقَالَ : ما قالاه هو المعتمدٌ ؛ لأن معنى قولها 6 أي : بما 


وَعَدَّتَ 00 
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0 


0-4 
1 


وأَيّدّه بعضهم أيض”" بما في ١‏ فتاوى الأصبحيّ » : أن مَنْ عَلَىَ الطلاق بما 


)١(‏ قوله : ( كان لفظه محتملاً ) أي : محتملاً لمعنيين : التبعيض والبيان . كردي . قال الشرواني 
بعد نقل كلام الكردي /١(‏ ه 0 : ولعل الأولى : ( أي : ثلاثة ثة احتمالات: : إرادة البيان أو 
التبعيض والإطلاق ) . ( ش : 508/9 ) . 

00( أي : الزوج . (ش : 7/ه ٠ة).‏ 

() فالمعنى : من آخر الأقساط التي هي صداقك . ( سم : /ا/ 505 ) . 

(4:) عطف على : ( بيانية ) فالمعنى : من أقساط أخيرة هي بعض صداقك . ( سم : 505/1 ) . 

(0) قوله : ( فإن أطلق ) أي : لم ينو التبعيض ولا البيان . كردي . 

(7) عطف على : ( أبو شكيل ) » قوله : ( فقال )أي : الغير . (( ش : 800/7 ) . 

(0) الأولى : أن يقول : ( أبرأتك بما وعدت ) . ( ش : 505/1 ) . 

(6) قوله : ( وأيده ) أي : ماقالاه» وقوله : ( أيضاً) أي : كأبي شكيل وغيره . ( ش : 
/1// 0 ). 


© © © 0 © 0©» 0000© 0 © © 0000© © 00© 0ه © © | © © 0ه ©  ©00‏ © 0© 0600© 0000© 0© #00©ه 0000© © © © 0 © 6©00 00©ه ‏ © 0©  ©0‏ © 000© 0 0ه 00© #00© 0 #00ه©ه 00© 0 © 6ه 6ه 


: أنّها طَلَقَتْ. . لم تصمّ البراءة ؛ كما أَفْتَى به 
جر ؛ الو ا 


35 
00 
* 
ب 
6 
١‏ 
حْ 
5 


قَالَ بعضهم : وظئها حصول الطلاق . ارم أنهرادها: 
طلاقى . فَتَلْغْو البراءة عند انتفائه . 

ومناكلد "ينان نيه مالي رادب اودر ؛ كسائر العقودٍ . وهذا 
هو القيامئ . فليْكُن الأؤجَه : صحة البراءة مطلة]("2 ذ فى سيا 7 ؟ إذ لا عبرة 
عند الإتيان ارا ') بنية كونها فى مقاب لوعن او الطلاق . 


وليس هذ( بَِوْلَى مِنْ مواطأة المحلّلٍ على الطلاقٍ ووعده به ؛ إذ قولّها : 
أَْرَأنُكَ ناوية ذلك" ©. . كقول الوليتٌ : رَوَجْتّكَ ناويا ذلك*© , ٠‏ كما لم يَنْظرُوا 


للنية ثَمّ بل عَمِلُوا بالصريح المخالِفٍ له(“ . فكذلك هناء بل أَوْلَى ؛ لأن 
النكاحَ يُحْمَاطُ له ما لا يُحْمَاطٌ للإبراء . 


: والإشارة إلى قوله : ( فأفتى ابن عجيل ). . . إلى قوله‎ ٠ هو من كلاح الشارح ». لا البعض‎ )١( 
.)ةه٠١5/ا/: وهذا ) .(ش‎ ( 

00 أي : وجد المواطأة والوعد بالإعطاء في المسألة الأولى أو لا » ووّجد ظنّ حصول الطلاق في 
المسألة الثانية أو لا . (ش : 005/1 ). 

(9) قوله : ( في المسألتين ) وهما إفتاء ابن عجيل وإسماعيل بعدم صحة الإبراء » وإفتاء الأصبحي 
بقوله : لم ة 0 

(5) أي : البراءة . ( ش : /19/ 805 ) . 

)2( ميوت الي 

(5)- أي.: في التسألةالثانية , ( قن 285/8 

(0») أي : ما ذكر من مواطأة والوعد المذكورين . ( ش : 505/1 ) . 

63 أي : مقابلة الوعد أو الطلاق . ( ش : ٠5/1‏ «ه ). 

(9) أي : الطلاق الموعود . (ش :507/17 ) . 

. قوله : ( بل عملوا بالصريح المخالف لها ) وصححوا التكاح ثم ؛ لعدم إخلال تلك النية‎ )9١( 
. كردي‎ 


وبهذا يَظهَدُ : أن الوجة في قوله : أنتِ طالقٌ » بعدَ قولها : بَدَلْتُ صداقي 
على صحة طلاقي. . وقوعه رجعبّاً وإن طَنَّ أن ما جَرَى منها التماسٌ للطلاق 
بعوض صحيح ؛ لما تقر 11 ]نه لاعير: مع الصريح بظنٌ يَقََضِي خلافه . 

وه اذ عا مَنْ َعَم حالة ظنّ التماسها المذكور : أنه لا يَقع 4 الأن تعوانة 
تدذة فيه إعاو: ذكر العوضن ع نكا فال + انف ظالق على العوفن المناكون ودولن 
تال لقم الى اسان يد لأعوم ‏ عاصي ولا 

ومَرَ ما لَهُ تعلقٌ بذلك”" » فَرَاجِعْه . 

ور الشمن المذكورٌ في اللفظ بعده”؟ نحو البيع *' ؛ لذن التجرات 


لاتق به قائله: .+ دلب لز عل انق . بخلافه هنا ؛ لأنّه يَسْتَقَلُ 
بالطلاق وهي تَسْتقِلُ بالإبراء فلم يست لذلك التقدير . 


الي في صيغةٍ صحيحة ملزمة » وذكرٌ مقابلٍ البراءة أو 
٠‏ لم يَقع | هنا كذلك فلم يَُْرْ إليه ولا إلى القرينة القاضية بلا ؛ لأتها 
سه 


وإنما توَّنْرُ في صرف الصحيح عن قضيته . . إذا قَوِيَتْ بحيث”" صَارَتْ تلك 
الصيغة مع النظر لتلكٌ القرينة يَتَبَادَرُ منها صرفها لها عن موضوعها ؛ كما لو قَالَ : 


. ) 5077/1/0: أي : آنفاً في قوله : ( وهذا كله منازع فيه ؛ بأنه. . . ) إلخ . ( ش‎ )١( 

(0) أي : كلام الزاعم . ( ش : 205/17 ) . 

(6) قوله : ( ومر ماله تعلق بذلك ) قبيل : ( فصل الألفاظ الملزمة ) » وفي شرح قوله : ( فإن لم 

(:) متعلق ب( قذّر ) والضمير ل( اللفظ ) أي : قذّر في كلام المجيب من المتعاقدين الثمن المذكور 
في كلام البادىء منهما . ( ش : 5057/17 ) . 

(0) متعلق ب( قدر ) المقيد بالظرف الأول . ( ش : 5٠5/17‏ ) . 

() أي : بقصد المقابلة . (ش :8057/1 ) . 

(0) قوله : ( إذا قويت بحيث. . . ) إلخ . وهنا لم تقَوَ كذلك . كردي . 


طَلَّفَتْ0" ثم قَالَ ظدْتُ أنّ ما جَرَى بيننا طلاقٌ وقد أَفِيثُ بخلافه » فإنّه إن وََم 
بينهما خصامٌ قبلَ ذلك في ( طَلَّقَتْ ) أهو صريحٌ أم لا ؟. . كان ذلك قرينةً ظاهرة 


©8 مو ى 2 3 7 1 
على عيذ قافا تخدت بو ]ل”7 .وسرت .: 
وتأتق. قريب" :. أن. القرينة المخالفة لوضع اللفظ لغوّ» فلا ناف 


ل ورسه 


ماهنا©© » لأن ذاك20 في قرينة لفظية » وما هنا في قرينة حالية » فَائْدَقَعَ 
ما لبعضهم هنا . 

وليس هذا كمن قرا" بطلاقي أو عتتي مع قرينةٍ ؛ لأن الإقرارَ لكونه إخباراً عن 
حقٌّ سابق تَوَّدَدُ فيه القرينةٌ ما لا توَّنْدُ في الإنشاء . 


6 


ولو قَالَ : أنتِ طالقٌ إن أَخرْتِ ديك إلى آخر السنة. . لم تَطلق » إلا إن 
مَضَّتِ السنةٌ ولم تطالبْه ؛ إذ المرادٌ بالتأخير : التزامٌه . لا مجرّدٌ قولها : 
أَخَْوتُ خلافاً لابن الصلاح . 

فإن أَرَادَ بالتأخير صيرورته مؤجلا”' فَأَجّلنْه بالنذر.. وَقَمَ » وإلا.. فلا. 
ورَعُم : أنه بالنذر لا يُسَئَى تأجيلاً . . ممنوع . 

ولو قَالَ : إن أَبْرَأَتِتي من مهرك وهو عشرةٌ » فَبْرََنَه منه فبَان أقلّ مما ذَكَرَه 


» قوله : ( كما لو قال : طلقت ) أي : بعد أن قيل له : طلقها ؛ كما يأتيى في صريح الطلاق‎ )1١( 
. والمراد ب( ما جرى ) : طَلَّفْتُ » في جواب : طَلَقَها . كردي‎ 

00( أي : وإن لم توجد القرينة القوية . (( ش : 505/1 ) . 

6 أي : في مبحث صرائح الطلاق . ( ش : 505/1 ) . 

62 أي : ما يأتي قريباً . (ش : 505/17 ) . 

(5) أي : قوله : ( وإنما يؤثر في صرف الصحيح عن قضيته. . . ) إلخ . ( ش : 5077/17 ) . 
أ 


00( اللاجا بي نري ا ا ا 

(0») قوله : ( وليس هذا ) أشار به إلى قوله : ( ولو قال أبرتيني وأعطيك كذا. . . ) إلخ ٠‏ وقوله : 
كس أثر أشي ١‏ هولابواعذيذك لقال يي 

000 : التأخير إلى مضيّ السنة ؛ بألا تطالبه إليه (ش :/ا/لا١ة).‏ 


)0( لوت ببستت 
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اق كترم فالذي يَظهَدُ : الوقوع في الأو 290 ؛ لأنّ الشرط علمهما » وقد 
صَكحوا أن الإبراء مِنَ الأكثّر يَسْتَلْزمُه من الأقلّ ٠‏ فصَارَ لشموي كلايه له كان 
يعْلمُه ٠‏ دون الثانية ؛ لألّه حينتذٍ جاهلٌ ب2"© » ومع جهله به لا وقوع ؛ لأن 


الطلاق بالإبراء معاوضة » وهي لا بد فيها من علمهما بالعوض 
0 000 . غلط .2 ا" ( 57 : 51007 
بسنا . غير هذ 927 
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2 راض ون عتمم مالي ذمزي 
فأنتِ طالقٌ » فأبْرَأته من المعلوم وحدّه أو منْهما.. فقيامن ما مَدَ عن القاضى 
كر ها 1 ا 


ع 
و 


بْرَأَت في مقابلة الطلاق ولم يَقَع 5 
اا وي ' : البراءة . 


ني ذلك”" فيما لو طَلَّقَها ثلاثاً ثمَ عَلّنَ طلاقها بالإبراء فَأَْرَآنْهِ ظانة أنها في 


)أي : في صورة تن تبين النقص» وقوله: (دون الثانية) أي : : في صورة تبين الكثرة . (ش : 17/ /001). 

فهة قوله : ( لأنه ) أي : الزوج ( حينئذ ) أي : حين تبين الكثرة ( جاهل به ) أي : بالمهر . ( ش : 
/ا/ل/اءهة ). 

(6) أي : الشامل لصورتي الأقل والأكثر . ( ش : 507//1 ) . 

(4) “قولة 4( ومسألة -.: وهو ثمائون ب السابقة) أي + المسالة السايقة ,عند قوله: + ( .ولو تائم 
بمجهول ) . كردي . هامش ( خ ) . قال الشرواني ( 507/17 ) : ( أي : في شرح : ( وفي 
قول : ببدل الخمر » ) 

ره( راجع الفرق بينها في ١‏ حاشية البصري ©( 551/7 ) . 

(5) قوله : ( ما مر عن القاضي حسين ) وهو قوله في هذا الشرح : ( كما أفتى به القاضي حسين ) . 
كردي . 

(1) قوله : ( ما مر ) هو قوله : ( فليكن الأوجه ) بعد إفتاء القاضي حسين . كردي . 

(4) أي : ما ذكر من القياسين . ( ش : 5007/1 ) . 


فرع : يصح تعليق الوصية بالشرط في الحياة أو بعد الموت 000 
فصل : في الوصية لغير الوارث» وحكم التبرعات في المرض ب 0 


عليه فيما زاد على الثلث لظ 
فصل : في أحكام لفظية للموصى به وله 00000 


فرع : الوصية بطعام يحمل على عرفهم دون عرف الشرع لون ؤس نو د ايز عي بوت ري م208 
فرع : أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد. . وجب استيعاب الأقربين .. ٠١8‏ 


تنبيه : فيمن أوصيا بخدمة عبده سنة غير معينة 0 
فرع : فيمن أوصى بأن يعطي خادم تربته كل يوم كذا. . . إلخ و و و 1110 
فصل : في الرجوع عن الوصية ا 0 
فصل : فى الإيصاء رسي ب ا ا 1 ا ب اموي و ا ا ا برق موي 8 قدا 
كتاب الوديعة 0 
لو رأى أمين؛ كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع فيه مَهْلَكّة فذبحه. . جاز . 5١8‏ 
تنبيه : ضابط الحرز فى الوديعة ؛ كما فصَّلوه فى السرقة م ا 
مكلف نبي ننه ورذيفة | سن :عن نا كه يعن الحدف /8” 
كتاب قسم الفيىء والغنيمة و ل 3 لاساو ماد زود وان لا واي وت لز ا ا بل د ل أنه د جد ف ا 1 وات 1 0197 


فائدة : إذا منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال م 
مبحث : ويقدم في إثبات الاسم في الديوان والإعطاء قريشأ 0 
فصل : في الغنيمة وما يتبعها 1205 اوري بي جد جا مد عل م وو سول بحو ميا اا ون د ا لجن 
كتاب قسم الصدقات ا ا ا ا ا ا ا ا 80 
لنيية فى أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين 0 
تنبيه : لا يتعين على مكاتب اكتسب قدر ما أخذ الصرف فيما أخذ له . 

فصل : في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى 00000 ©1 
تلبية : في أن لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفر 0 
تنبيه : فى بيان قدر العمر الغالب اا ا اا ا 100[ 121111111171 
فصل : في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعها 200 
فرع : إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة. . قوتلوا 00 
فصل : في صدقة التطوع ا ااا 0 7ط1 
فرع بكر الاخذ ممن بيده حلال وحرام؛ كالسلطان الجائر ا ا رت 2 
كتاب النكاح ا ا ا ا ااا 0( 
تنبيه : في ندب النكاح للتائقة والمحتاجة للنفقة ا 0 
فرع : فيمن وطىء حليلته متفكرا في محاسن أجنبية با جء ية اومالي و ل 1 2 
فصل : فى الخطبة اي ا ل ل ل ل م ا 
تتمة : يندب التزوج في شوال والدخول فيه د 00 
فصل : في أركان النكاح وتوابعها 5 
ثنبيه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والمشهو 000000 ش15 
فصل : فيمن يعقد النكاح. . . وما يتبعه ا 10 
فصل في موانع ولاية النكاح يي ل 
سمحت لا ولاية لفاسق قا من يق لبور يو إل امو ووو وسايه' الإساة عه جد ع الود 1 و بف وك ل جا + لد ما ا 
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بش 

تنبيه : العبرة في العقود حتى النكاح بما في نفس الامر 
فصل : في الكفاءة 5 ب 000131512 0 000اا 100 
تنبيه : في المراد بالعالم في الكفاءة د 
فصل : في تزويج المحجور عليه ع ل ع 0 
باب : ما يحرم من النكاح 0000 
فاكل 5 الجن أجسام هوائية أو نارية 5700 
حاصف الاي لمر .٠‏ إلخ 0000 
تنبيه : في حرمة وطء الشبهة وحله؟ 000 ش51( 
فصل : في نكاح من فيها رق وتوابعه 000 
تنبيه : في أن غيبة الزوجة أو المال يبيح نكاح الأمة . . . 
فرع : للمفلس نكاح الأمة 00 1512001101110 
فصل : في حل نكاح الكافرة وتوابعه لبه 
باب نكاح المشرك 00000 
فصل : في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهنّ زائدات على العدد الشرعي 5/17 
فصل : في مؤنة المسلمة أو المرتدة 0000 
باب الخيار في النكاح» والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعاً . 
فصل : في الإعفاف ا 0 
فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن 2000 
كتاب الصداق لظ 
فرع : العبرة فيما إذا غابت الزوجة عن محل العقد بمحله 
فصل : في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد ... 


محتوىق المحلد السابع 


لكنية: :: العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها 00 
فصل : في تشطير المهر وسقوطه 000 12*71 


تنبيه : قاعدة الحصر والإشاعة ا 
فصل : فى المتعة تدز 1 


فصل , في وليمة العرس ا وام الا كي ال و و و ل له 


فرع : فى حمل النقد الذي عليه صورة كاملة 0 0 0 ا 00 
تنبيه . في تقديم حلو لحاضري عقد النكاح م د م ل ا ا ا ا ا 
كتاب القسم والنشوز جهن لو و كود و وال وأو ماو هذ بهد عو أذ اف ليها ماهد ٠‏ هك ون عد لل" بوذا وذ اوساو خأو ميقا لحف واد أل م 
فصل : في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه ل 


كتاب الخلع ل ل 
فصل : في الصيغة وما يتعلق بها ل ل اك لك د 


فصل : فى الأآلفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها 00006 5ط 


فصل : في الاختلاف في الخلع أو في عوضه -505 
تنبيه : فى ضبط مسائل الباب اسلو جح زول اوم انه لق ا بلق الي اه 
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اا ا اااي 


2 
0 


ارك نير إل ب نحي تعر اي تيمر إل ار فيا مر حي لمر إ يق ايتي سرك ارم لجر يي فعا را لمر ارك لمر ا بلي 


ا 


دام ا 0 


1 
يي 200 


لد ات 0 


في 


ب ب ادك )ا اسذ١)‏ لا ) ااه سل 
و ا كك 
عضن - ب تصضصايصو. ١‏ 

| 75 
عند 


ل ل يي 


ِو 


لاع مد 


لم 


ع 2 


تأليف 
د. عبدا لمن ين عبّدالله بن عبَدالقَادِدالسَقَاف 
: الفط مول كله لسريمِة والمَائرن 


تاليف ١‏ ماممة الرّصئَاف 
د. عبدا لمن بنع بد الله بن عبَدالقَادٍرالتَقَاف 
رفو اله مول بكلية لشريية والمانرن قرم ونير ورد 
جامعة الا لمن 1 0 
العَلامَة الحيبعْمَرِبّنَ2َاودالجيلاني 
العَلامَة الحجَيب أل بكر بعل الور 
العَلَامَة اليب عَمَر ين مُحَقَدبن حَفِلِل 


ف سر ا 55 تت 


لق بن لع دن لقن لقت بك تفرع ا لقت لم 


لت 2 


2و 


إل 


يم 


دعر الج فوا عر ام تعر ا فد كدر إن ا 003 2 


اك 


دح بت لقان دص يدن لي 


3 


مايل لتم عَنَْمَسَايلالَلِم 


الى لبان المي لادان امقر 


9ت 20 0 1000 


شرن كزمئّه 


رددامت وز سس د( وسء 
د . مصطف بن > مدبن 


إن لحن لدعا نت نوك 0 لين لقع بن لعا ان لقت م 0 ل 


مت 8 


8 الجر ءٌالأُوّل ش الجِرّْءِ الثاني . 
5 ل عا رسلا لطا 5 
قرهه رضنا ركه تضهن || 

1 2 0 عيناء ل يدا : 
ٍ رايع نكا وزع وت مت 9 
9 اللو لوبت ١‏ 
2 6 
ٍ : 
5 5 
ف ظّ 

ا ا ا 000 2 
نابج رت جم 1 ا تج 11خ 


0غ 


